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لاص أاعدههه؛ م 


تمر شائَمَبَ ا حابين 


العرد السنة الرابعة والثلائون مغر 


الرول سا خرهية! 


١‏ الفرق بين المعرفة يالشىء ء والعل به أن المعرفة تذكرك مأ قد. نسيتة 
والمل به يثيت فى نة نفسك من أمره مالم تتصوره قبل ذلك . 


م إذا طابق الكلام فيه المتكلم حرك ئة السامع وان خالفبا ل[ سن 
موقعه عند من أريد به . أفلاطون 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير انجلة أم بإدارتها تسل بعنوان 
إدارة جلة العاماة د بدار الثقابة م الملم دم أ مر . 


شغي اليج زيط :. 
طيقون لازية؟ 


ان 


لمكم 
هج 


عدد 
18 


0 فم 2 كب كمه 3-0 


حكما صادراً من قضاء حكة اقضاء الادارى 

أحكام صاددة من قضاء ماك الاستئئف ( هيئة التحكيم ( 
حك صادر من قضاء محام الاستئناف ( القضاء المألى ) 
أحكام صادرة من قضاء محالم الاستئناف ‏ / (القضاء التجارى) 
أحكام صادرة من قضاء الحم الكاية (اتقضاء المدنى ) 


حكين صادرين من قضاء الامور المستعتجلة المستا ثفة 
0 صاددين من القضاء المستعحل 


حك صادر من قضاء الام اإزئية (قضاء الح ) 


بحث استغلال غلة العقار المغفوع فيه للاستاذ نصيف زكى الحانى 

بحث مايطليه الحامون للاستاذ راغب حنا الحامى وكيل الثقابة 

بحث النظارية الاقليدية فى حقوق الآفر اد العامة للأستاذ نعيم عطية الحامى بإدارة 
قضايا المكومة 

بحث هل الاحكام الصادرة من محكة ثاتى درجة فى مواد الجنح والمخالفات والمعتيرة 
حضورية عملا بالمواد من ++ -؟ إلى ٠5؟‏ من قانون الإجراءات الجنائية 
قابلة للطعن عليها بطريق المعارضة للاستاذ فتجى على السبكى القاضى عحكة 
الفيوم الابتدائية 

يحث إجراءات الاستكناف المستحدثة فى قانوز الأرافءات للدكتور أحمد أبو الوظ 
أستاذ مساعد قانوزالمرافعات يجامعة الاسكندرية . 

قانون رمم م لسنة د4١‏ فى شأن التعامل فى الأوراق المالية . ص ١‏ 

قانون دكم 74 لسنة 193 بتعديل المادة الثانية هن القانون دتم ١5ؤوسنةا6١‏ 
الخاص بالعمد والمشامم . ص ؟* 

قاثون رقم ٠#م‏ لسنة مده بتعديل المادة الرابعة من القانو ن دقم وه لسنة 165٠‏ 
عزاولة «هنة الطب وجراحة الآسئان . ص م 

قانون دم بس” لسنة 193 بتعديل الحمدول رتم ؟ الملحق بالقانون رقم 774 
لسنة 1931 إنقرير رمم دمغة , ص ع 


قانون رقم عم لسنة ١45+‏ بإعفاء أفراد الطوائف غير الإسلامية من شرط انققضاء 
المدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة منالقانو ذرقم 6 لسنة٠‏ هوا 
الخاص بالحنسية المصرية . ص ه 

قاون رقم ولاث لسنة 1940 بتعديل دءض مواد قانون الإجراءات المنائية . ص > 

قاون رقم مرم لسنة +10 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ؟* من القانون رقم مم 
لسئة 194١‏ بشأن المحال العمومية . ص ٠‏ 

تانون رقم مم لسنة م193 بتعديل المادتين م١‏ و٠7‏ من القانون رقم ه لسنة ١5٠0‏ 
بشأن نع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى الحا الآهلية . صم 

قانون رقم ممم لسنة د4١‏ فى شأن الدفاتر التجارية . ص ٠١‏ 

قانون رقم اوم لسنة ١90+‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقاون دقم78١‏ لسئة ١95٠‏ 
الخاص بالاصلاح الزراعى . ص 5 ١‏ 

قانون رقم ةم لسنة 0و١‏ فى شان التحكم فى المنازعات دبن الدولة والغير. ص ١٠١‏ 

قأنون رقم ووم لسنة 1945 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٠‏ السنة؟190 
بإلغاء نظام الوقف عل غير الخيرات . ص ١17‏ 

قانوس رقم 4.٠‏ لسنة 19480 يتعديل المادة 1١5‏ منالقانون رقم ١4‏ لسنة ١449‏ باصدار 
قانون نظام القضاء . ص 9+ 

قانون رقم لسنة ١46‏ باضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة ؟1١‏ مكرراً من القاون 
دكم 0٠‏ لسنة ١هوا‏ بشأن نظام موظتى الدولة . ص ١‏ 

قأنون ه0٠4‏ لسنة ١93+‏ بتعديل المادة دم من المرسوم يقانون دقم هاا لسنة بأدو؟ 
الخاص بالاصلاح ازراعى . ص ”77 

قاون رقم لسنة 1908 يتعديل المرسوم يقانون رقم ما لسنة ١405+‏ الخاص 
بالاصلاح الزراعى . ص > 

مرسوم بتعديل المرسوم بشأن اللاتحة التنفيذية للمرسوم يقانوزرقم7! لسنة9؟50١‏ 

الحاص بالاصلاح الزراعى . ص د؟ 

قادون رقم 417 لسنة ١95#‏ بإلغاء المادة ٠م‏ من المرسوم بقاون رقم لسنةه44١‏ الخاص 
بشؤون العوين . ص 7 

قأنون رقم 416 لسنة د14 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقاتون رقم م٠‏ السنة؟دة١ا‏ 
بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى السنوات +195-*5؟1 وعدة؟ - ودور 
و9505-19<4! الزراعية. ص -؟ 

تأنون رقم 4197 لمنة #دة! فى شأن تعديل رسوم الآيلولة على التركات . ص م 

قالون رقم 4 السنة 19408 بإضافة أحكام جديدة إلى المادتين 4 و17 من القانون رقم 
5 لسنة 194 بفرض الغمريبة العامة على الإيراد . ص .و؟ 

قأنون رقم 40 لسنة ده بتعديل بعض أحكام تانون المرافعاتالصادر بالقاتوزدقم 


٠0‏ لسنة 144 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة +14 بشأن استيفاء ديون 
النقود الثاشة . ص ٠م‏ 

ه353 إبضاحية لقانون التوفيق والتحكيم ف منازعات العمل ص هم 

قرار دقم 4 لسنئة ١945+‏ باصدار تفسيرات تشربعية لبعض أحكام قانون الاصلاح 
اأزراعى ص 5١‏ 

أعص عسكرى دقم /١‏ دليف الال والمستخدمين الذين دعه_لون فى مرفق النقل 
بالاوو بيس بالآقاليم بالاستمرار فى عماهم وتكايف المرخص لهم فى استغلال 
خطوط الآ ونه بيس باستخدامهم . صم؛ 

أمر عسكرى رقم ؟7 بتتكليف شركة توريد الكهرباء والتاج يأق تل إلى مجلس البلدى 
لدينة الاسماعياية «هيات مرفق الانارة تلمك المديئة . ص 44 

أمر عسكرى رقم 7 بتسكايف العال والمستخدمين الذين يعبماون فى مرفق الانارة 
عديئة الا"عاعيلة بالاستمرار فى جملوم . ص 56 

أمر عسكرى رقم بإضافة مادة جدددة على الآمر العسكرى رقم ه. ص 55 


لجنة التحربر 
كال على وراهيم - على كير المشوارى - نصيف كك - مر السارة 


من أعضاء محلس اللقابة 0 من غير أعضاء محلس القاية 


م 5 


3 0 ص ةس هي 4 0 4 
تمر شهاننَاتَ ناسين 
انرول هوا 


١‏ - الفرق بين المعرفة بالثى. والعلى به أن المعرقة تذكرك ما قد نسته- 
والعلم به يثيت فى نفسك من أمره مالم تتصوره قبل. ذلك . 

7 إذا طابق الكلام فيه انكلم حرك فية السامع وان خالنبا لم سن 
موقعه عند من أريد به . أفلاطون 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسُل بعنوان 
إدارة بحلة 'امعاماة وتحريرها بدار الثقابة بشارع الملجه رقم جم "صر . 


الطب لامي لمث انيرو صر 
لليقون 11711 


ليام 


> هه 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام والايحاث والقوانين والقرارات والآوامر العسكرية الآتية : 


عدد 


ها 4 ضَاذر من قضاء محكة اقضاء الادارى 

أحكام صادرة من قضاء محام الاستعئثف ( هيئة التحكيم ) 
حم صادر من قضاء مام الاستئناف ) القاء المدبى ( 
أحكام صادرة من قضاء محاكم الاستئناف (القضاء التجار ى) 
أحكام صادرة من قضاء الام الكاية (انقضاء المدى ) 
حكن صادرين من قضاء الامور المستعحلة المستائقة 

حكنين صادرين من القضاء المستعجل 

حح صادر من قضاء الام الازئية ) قضاء الجيح ( 


0 ححا سح ١‏ ليج ا عجسلا عا 


يحث استغلال غلة العقار المشفوع فيه للاستاذ نصيف ذكى الحاى 

بحث مايطلبه الحامون للاستاذ راغب حنا الحاى وكيل النقابة 

بحث النظرية النقليدية فى حقوق الآفر اد العامة للآستاذ نعيم عطية الحامي بإدارة 
قضايا المسكومة 

بحث هل الاحكام الصادرة من محكة ثاتى درجة فى مواد الجنح والخالفات والمعتبرة 
حضورية عملا بالمواد من ++ ٠‏ إلى ١1٠‏ من قانون الإجراءات الْنائية 
قابلة للطعن عليها بطريق المعارضة للاستاذ فتجى على السمكى القاضى عحكة 
الفيوم الابتدائية 

بحث إجراءات الاستكناف المستحدثة فى قانوز اأرافعات للدكتور أحمد أ بو الوه 
أستاذ مساعد قانوزالمرافعات يجامعة الاسكندرية . 

قانون دم 25 لسنة +195 قى شأن التعامل فى الآاوراق المالية . ص ١‏ 

قانون رقم م7" لسنة “ديه وتعديل المادة الثانية من القانون ردقم 4١‏ السنةبعو؟ 
الخاص بالعمد والمشامحخ . ص * 

قانون رقم ا “3 بتعديل المادة الرابعة من القانتون دقم 68 لسنة ٠5و؟‏ 
ممزاولة ٠هنة‏ الطب وجراحة الآسنان . ص م 

قابون رقم لسنة 1938 بتعديل الجدول رقم ؟ الملحق بالقانون رقم 74 
لسنة 1د5ا بتقرير رمسم دمغة ص 


قانون رقي رربم لسنة +دو؟ بإعفاء أفراد الطوائف غير الإسْلامية من شرط اتقفضاء 
المدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة منالقانوزرقم 6٠ل‏ لسنة٠ ١86‏ 
الخاص بالجنسية المصرية . ص ه 

قاون رقم هبام لسنة 1938 بتعديل بعض مواد تاتون الإجراءات الجنائية . ص > 

قاون دقم 39 لسنة ١0#‏ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ١‏ من القانون دقم - 

لسنة 1441 بشأن المحال العمومية . ص ٠١‏ 

قانون دقم ل" لسنة 1938 بتعديل المادتين م١‏ و78 من القانون رقم ه لسنة لاوا 
بشأن تزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى الاك الاهلية . ص م 

قانون رقم ممه لسنة ه4١‏ فى شأن الدظتر التجارية . ص ٠١‏ 

قانون رقي ببوم لسنة ١08‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم يقانون دقهم١‏ لسنة ١955‏ 
اللخاص بالاصلاح الزراعى . ص 4 ١‏ 

قاون رقم هوم لسنة ١408‏ فى شان التحكم فى المنازعات بين الدولة والغير. ص ١٠١‏ 

قانون رقم 09م لسنة 198 بتعديل بعض أحكام المرسوم يقانون رقم 18٠‏ لسنة19601 
بإلغاء نظام الوقف عل غير اخيرات . ص ١7‏ 

تاتون رقم ٠‏ لسنة 1408 بتعديل المادة ١5‏ منالقانون رقم40١‏ لسنة 1944 باصدار 
قاثون نظام القضاء . ص و١‏ 

قانون رقم 401 لسنة 100 ياضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة ١‏ مكرراً من القانون 
رقم ٠‏ لسنة ١98١‏ بشأن نظام موظق الدولة . ص ١‏ 

قاون ه٠4‏ لسنة +195 بتعديل المادة د من المرسوم يقاون دقم 174 لسنة ١437‏ 
الخاص بالاصلاح الزراعى . ص ؟ 

قانون رقم 4١+‏ لسنة ١40+‏ بتعديل المرسوم بقانون رقم 107 لسنة +140 الحاص 
بالاصلاح الزراعى . ص م 

مرسوم بتعديل ا مرسوم بشأن اللاحة التنفيذية للمرسوم بتنانو زرقم 178 لسنة ١9505‏ 

الخاص بالاصلاح اازراعى . ص 5؟ 

قأون رقم 417 لسنة ه4١‏ بإلغاء المادة *٠‏ من المرسوم بقانون دقم لسنةه14 الخاص 
بشؤون القوين . ص ١؟‏ 

| قانون رقي 4١0‏ لسنة د14 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم مه #السنة39و1 
بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى السنوات ١5+‏ م5؟؟ ومدة؟ - 0154 
و955-19<4١‏ الزراعية . ص "٠‏ 

قانون رقم 4107 لسنة 3ه! فى شأن تعديل رسوم الآياولة على التركات . ص م؟ 

نون ردقم 45 لسنة ١988‏ بإضافة أحكام جديدة إلى المادتين 4 و؟١‏ من القاون رقم * 
حة لسنة 1545 بفرض الضريبة العامة على الإيراد . ص و؟ 

قانون رقم 40 لسنة «دة١‏ بتعديل بض أحكام تانون المرافعاتالصادر بالقاتوزدقم 


الالا.لسنة 1949 والمعدل بالقافون رقم 779 لسنة 1936 بشأن استيفاء ديون 
النقود الثابتة . ص .م . 

مذكرة إيضاحية لقانون التوفيق والتحكيم ف منازءات العمل ص هم 

قرأن رقم + لسنة ١43+‏ بإصدار تفسيرات تشريعية لبعض أحكام قانون الاصلاح 
الإراعى صض.١5‏ 

أعص عسكرى دقم 7,١‏ ليف العال والمستخدمين الذين يعم فون فى مرفق النقل 
بإلاونو بيس بالأقاليم بالاستمرار فى ماهم وتكليف المرخص طم فى استغلال 
خطوط الأونوبيس باستخدامهى . صمع : 
لمدينة الاسعاعياية مهيات مرفق الانارة بتللك المدينة . ص 44 

هن عسكرى ردقم ب وتسكايف العيال والمستخدمين الذن بعماون قَْ مرؤق ' الانارة 
بعدينة الاسماعيلة بالاستمرار فى جملوم ص 46 ْ 

أمر عسكرى رقم 4 بإضافة مادة جديدة على الآمر العسكرى رقم 0" . ص 5*5 


لنة التحرير 
كال هايم برام - مسى مر المتواوى - خصييف دك - أصمر الناة. 


من أعضاء بحلس القابة . من غير أعضاء محلي النقابة , 


العرد الوأول 
الماع المرابعز والتمرئور, 


. ابحاماة 


صم موا 


الجدم لبرولم. 


مسي - 
4 
2 


ا 0 


5 مدرسة حرة 
خاضعة لرقابة 56 اللمعارف . تعد كذلك . 

ب ل قرار إدارى . قرار يصدر من ناظر 
مدريئة حرة بفصل طالب تطبيقاً للانابة الواردة فى 
قرار وزير المارف رقم 7545 . يعد قراراً إدادياً 


- نافذ للفعول.فوراً . 
. الميادىم القانونة 


ْ تضم منمراجعة موعن انار‎ -' ١ 


رقم ون لسئة :م154 بشأن تنظيم المدارس 
الحرة الخناضعة ارقابة وزارة المعارف 
العمومية, أن المشرع قد قصد اعتبار المدارس 
موّسسات ذات منفعة عامة تتعاون على نشر 
التعلي وفقا للمناهجالىتقررها وزارة المعارف 
ولذلك فقد أخضعها المشرع للنظلم الحكرمية 
وجعلها تحتالوصابةالإدازيةلوزارة المعارف 
وأعاز هائتها من مال الدولة » 


ا + إنتعقين لمارف جاه من الميمقة. | 
والوصاية عل اللدارين الجرة ووضغ :وات | 
ٍ مس 00 


عزقز كهولار يمأن تتفين أسيك1 


2 خ*يه 7 
لآ جر 
يدام 


ا" 
رقم م لسنة م144 ونص ف اليد ١١‏ من 
المنادة ه١٠‏ عل أن بكون نظار المدارس أو 
مدير وهأ مسو لين عن ( فصل التلاميذ لتجاوز 
السن أو لسوء السلوك أو للرسوب أو 
للاخلال بالنظام ) والذى. يستفاد من ذلك 
أن الوزير وضع قاعدة تنظيمية بين فيبا 
الأسباب التى يصمح فصل طلبة المدارسالحرة 
من أجلها وجعل نظارتلك المدارس ومديرما 
مسثولين عن تطبيق هذه القاعدة لمصلحة 
بم فإنابة الوزير فى. هذا الشأن واضمة 
ومن م م كرة القرار الذى يصدر بفصل 
الطلبة لثىء من هذه الأسباب من القزارات 
الإدارية انافذة المفمول. فورآ .ولا يخل 
بصفته الإدارية وقوته النافذة جواز الطعن 
فيه إلى ساطة الرقابة القانونية وهى وزارة 
المعارف الى تصدر فى هذا الشأن قر ارات 


نبائيةفى سييل تنفيذ القوانين وتحقيق المصلحة 


العامة م , 


( إلفضية ركم 56د .ببنة » ق: رئاسة .وعضوية 


السادة الأسائزة عد الرزاق أعد الستهورى رئيس 


“انين وغوه سار الطارى” أوخخد ا 


القيانون: | الام نامرك وبدؤية. إزد للستعارلذ.-.. . 


5 
١١‏ نونبه سنة 19.01 
١س‏ قرار إدارى تهاثى . التظل لا عنم من 
نهاثيته فى موضوعه . أثره . 


إدارة قضَايا الحسكومة . العمل الفنى النظير 


ب 


اسملها 
حِ سب إدارة قضايا الحكومة . نظراء . 
قنى . العول عليه فى ذلك . 
المبادىء القانونية 
١‏ - لا يغير من اعتبار القرار نهائيا 
فى موضوعه أن يكون المدعى قدم نظلا منه 
لمأ يفصل فيه , إذ التظل فى القرارات الإدارية 
النبائية جائز سواء للجهة الى أصدرت القرار 
أو الجهات الرئيسية » دون أن يغير مثل هذا 
لتر طبيعة القرار من حيث النبائية فى 
موضوعه وإثما طيقاً للمادة ؟٠‏ من القانون 
رقم و لسنة 4وع؛١‏ الخاص بمجلس الدولة له 
أثره فى قطع سريان ميعاد الطعن فيه بالإلغاء 
وفى اعتبار فى حك قرار بالرفض فوات يزيد 
على أربعة أشهر دون أن بحيب الساطات 
الإدارية الخقصة عن الطلب المقدم إليبا » 
وحساب المعاد من تاريخ انقضاء الاربعة 
الأشبر المذكورة هذه . 
؟ - المقصود بالعمل الفنى الذى يعتبر 
نظيراً لعمل إدارة قضابا الحكومة بحسب 
مفبوم مرسوى النظراء الصادرين فى > من 
أغنطس سنة م#وووء هم من: أغسطس 
سئة ١44+‏ بناء على المادة ه+ هن القانون 
رقم 55 لسنة +44 الخاص باستقلال القضاءء 


العدد الأول السئة الرابعة والثلاثون 


وهما اللذان كانا ساريين وقت صدور القرار 
المطعون فيه » وتحسب صريح نص المادة 
الثانية من مرسوم النظراء الصادر بعد ذلك 
فى 7( من سبتمير سئة .46( الذى حلبحل 
المرسومين المشار إليبما ء هو الاشتغال فعلا 
وبصفة أصلية بالقانون على أن يكون ذلك 
ثابتاً بوجه رسبى من واقع ملف الخدمة ومن 
وقت الاشتغال مهذا العمل . 

م - المعول عليه هو نوع العمل الأذى 
يقوم به الموظف ؛ لا الدرجة الى ربط عليها 
فى الميزانية » يستوى فى ذلك أن يكون 
تكليفه بهذا العمل قد جاء عن طريق التعيين 
أو النقل أو الندبء ما دام العمل واحداً فى 
ذاتهءوكان نظيراً لعمل إدارة قضاءا الحكومة. 
يؤكد ذلك ماجاءبالمذكرة الإيضاحية مرسوم 
النظراء لأعمال مجلس الدولة الفنية الذى 
صدر على نسق مرسوم النظراء لأعمال إدارة 
القضاءا . إذ أشارت تلك المذكرة إلى أن 
هناك بعض موظفين منتدبين الآن فعلا للقيام 
بأعمال مجلس الدولة الفنية ولم ير النص فى 
المرسوم على اعتبا رهم من النظراء على أساس 
أن هذه الصفة ثابئة هم بداهة بحم اشتفاهم 
بتلك الأعمال ذاتها . 

ع لا اعتداد با تثيره البلفية من جذال 
ف تطبيق ككآدر. إدارة القضابا على المدعى 
حجة أنه حائز على إجازة .ليساس اللقوق 
الفرنسية دوت شبادة المعادلة -اللصرية 
استئاداً إلى الحظر الوارد فى الفيقرة القالئة 


حكة القضاء الإدارى ١‏ 


من المادة الآ ولىمن قانون استقلا لالقضاء ‏ ظ 


لا اعتداد بذلك لآن الحظر المششار إليه [نما 
ينصب على من يعين قاضياً , والآمر ليس 
بصدد تطبيق قانون استقلال القضاء فبايتعاق 
بصحة ثعيين بعض موظق قسم القضابا من 
لا حماون شبادة المعادلة , فى وظيفة قاض » 
ونا المقام هو تطبيق كادر القضاء فى مزايا 
المالية على موظق القسم المذكور ء فلا مانع 
والحالة هذه من تطبيق الكادر المذ كور فى 
هذا الخصوص على هؤلاء الموظفين شأنهم 
فى ذلك شأن رجال الطب الشرعى الذين طبق 
عليب كاد القضاء دون أن يلزم إذاك حصولم 
على المؤهلات اللازمة لتعيين مني ولى القضاء » 
: على أن هذه المسآلة قد اتتبت بعد إذ أصد 
القومسيون البلدى قراراً فى ١+‏ من سبتمير 
سنة ١40٠.‏ بالموافقة على تطبيق كادر القضنا 
مل الوظفين بشم لتاب غير الان عل 
شبادة المعادلة ومنهمالمدعى وصدقت الوزارة 
على هذا القرار . 

( القضية رقم لاه؟ سئة 4 ق زئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد وكيل المجلس وحيثى 


ابراهيم “عرى وعيد الجيد النهاى وسيد على الدمراوى 


والسيد اراهم الدبواتى الستعارين ) ٠‏ 


م 
؟١‏ يونيه سلة 11601 


عا كة إدارية 


المبدأ القانوق 

إذا بان أن التحقيق الذى قام عليه 
القرار المطعون فيه لم يسمع فيه دفاع المدعى 
بعد توجيه تهم محددة إليه فأمل يذلك بأمم 
الضيانات الواجب توافرها فىمحاكة الموظفين 
لدى توقيع الجزاءات علهم خصوصاً إذا 
كانت بعقوبة الفصل من الخدمة وهى أشد 
الجراءات ومن ثم يكون القرار المطعو فيه 
إذ قام على مثل هذا التحقيق الذى أهدرت فيه 
تلك الضمانات الاساسية وهى عدم الإخلال 
يحق الدفاع الواجب توفيره للبوظف قبل 
توقيع هذا الجزاء الشديد عليه إن القرار 
المذكور يكون والهالة هذه قد جاء مخالفاً 
للقانون حقيقاً بالإلنماء . 

( القضية رقم 88 ه سنة 4 ق باليكة السابقة ) . 

: 
5 بريه سلة 1961 ٠‏ 

١‏ س وظائف سياسية . الأوامر الللكية بتعبين 
لمثلين السياسيين . ليست وسيلة لتحديد الأقدمية . 

ب وظائف سياسية . تميين . أقدمية . 


الرجوع إل القواعد العامة فى الحسكومة . لطواها . 


الخدمة فى أغسطس سنئة ١98٠‏ , نصبها على محديد 
الأقدمية . ' *' 

المبادىء القانونية . 

3 إل الآوامس الملكية الى تصدر 


٠.‏ محقيق لم يسمم فيه حلام الهم بتعبين الممثلين السياسسين ما هى أداة معيين 
1 يعلد توجيه لهم معيئة . مفالقة القرار الذي يقوم عليه أ | و يسمت ' 
ا البلنت0ة 


'وسيلة التحدديد الأقدمة- فمغ - 2 
“لزقق “نمال الف تقائون” الضائز ى 


4 المدد الآول ‏ السنة الرابعة والثلائون 


"٠‏ من أكتوير سنة م0و١‏ يوضع نظام 


للوظائف السياسة وكذا لاتحة شروط 
الخدمة فى وظائف القثيل الخارجى من نص 
بتقدير الاقدمية بين من يعينون بأ ملكى 
واحد حسب ترتييبم الوارد فيه؛ فن غير 
المقبول اعتبار الآم الملى الصادر فى 
٠‏ من أغسطس سنة 1841 مقر رآ لللأقدمية 
؟ - إن المرسوم بقاون الصادر فى 
٠‏ هن أكتوير سنة 99( بوضع نظام 
للوظائف السياسية أبان فى المادة الثالثة منه 
أرب أداة تعبين المثلين السياسين عدأ 
المحقين هى الس الملكى . ونص ف المادة 
الحادية عشرة منه على أن الممثلين السياسين 
تسرى عليهم جميع القوانين واللوات السارية 
على باق موظق الحكومة » وذلك بغير 
إغلال بأحكام القوانين والمراسيم واللوائج 
الخاصة ببيئتة العثيل السياسى ‏ ولا لم تكن 
ئمة قواعد خاصة بترتيب الأقدميات فما يشم 
كا هو بالنسية إلى بيض طوائف الموظفين 
كرجال القضاء وأضرابهم من أعضاء مجلس 
الدولة وموظفيه وجب الرجوع إلى القواعد 
المقررة لموظق الحكومة عموماً وخواها 
الاعتداد بالدرجات المالة فى ترتيب 
الأقدميات بين الشاغلين لوظيقة وأحدة . 
م« لاحجة فيا نصت عليه لاتحة 
شروط الخدمة فى وظائف القثيل الخارجى 
المصدق عليبا منلو_ مجلس الوزراء فى 


٠‏ من مابو سئة مم4٠‏ من أن الاتتخاب 
لكل وظيفة حورن من بين شاغلى الوظيفة 
الأقل حسب الاقدمية والكفاءة لآن هذا 
النص إنما يعابم قاعدة من قواعد الترقبة 
لاتخرج عن نطاق القواعد العامة للترقيات 
وهو على أى حال يواجه حالة الذين يرقون 
من بين شاغلى الوظيفة الآاقل داخل السلك 
السياسى ولم يتحدث عن حالة الذين تسند 
إلييم الوظائف هن خارج هذا السلك على 
أنه قد عدلت بعد ذلك لانحة شروط 
الخدمة فى أغسطس سئة .1460 بوضع نص 
يقضى بتحديد أقدمية المعينين من موظق 
الحكومة غير الدبلوماسيين بين المعينين فى 
دفعتهم على أساس الدرجة المالة الحاصلين 
عليها فإن كانوا حاصلين فعلا على درجة 
الوظيفة الد بلوماسية اختارين لها وضعوا فى 
أول دفعة المرقين إلى تلك الوظيفة وإلا كان 
ترئيببم بعد المرقين فى هذه الدفعة من 
الموظفين الدبلوماسيين مما يرد الاحتجاج 
بالنصوص الواردة باللاتئحة قبل التعديل 
ويئق المدلول الذى تستخاصه الوزارة منبا . 

( القضية رقم *ه؟ سنة 4 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمد ساى مازن عمد عفت وحسين 
أبو زيد وى أبو الغيط وعلى على منصور المستشارين ) . 


عكة القضاء الإدارى_ ‏ 5 


6 
4 فونه سنة 19.01 

آله 0)مدد الخدءة السابقة . شروط ضمبا 
حسب قرار مجلس الوزراء فى 1١544 /١/ ١‏ . 
توافرها . قيام الحق فى الضم . لا يلزم لنشوئه صدور 
قرار فردى ٠.‏ 
٠‏ ب -- مده الخدمة اللابقة . قرار مجلس الوزراء 
فى ١547/0/11١ا.‏ حق مكتسب . الماس يه . 
لا يكون إلا يقانون ينس على الأثر الرجعى . 

المبادىء القااونة 

١‏ - يبين من استقراء نصوص قرار 
مجاس الوزراء الصادر فى .* من يناير 
سنة ١84.‏ أنه أنشأ للموظف الذى تتوافر 
فيه الشروط الواردة به حقاً فى أن تضم مدة 
خدمته السابقة على تعيينه فى الحكومة على 
الأسس المينة فيه بما يترتب على هذا 
لضم من آثار فى أقدميته بتعيين راتبه » 
وأنه يستمد هذا الحق الذاى مباشرة من 
صدور قرار فردى خاص ذلك لآن قرار 
مجلس الوزراء سالف اذ كر لم يدع للإدارة 
0 0000 شر خض 
م م 3 
. إذا ما بوافرتٍ الشروط المقررة لا محخيص 
.عن النزول .عل أحكامه. وإجرام التسيوية 
تقربر المق الذاق اماحه:. 

)١(‏ عثل هذين البدأين ن حكنت الوائرة الثانية فى 


القضية نركم ١886‏ أسنة القَصائية يجلبة' من 
ا 0 


“مه يلد لاحل التحدى بأن مجلس الؤزراء 
أراد بقرازه الصادر فى ١١‏ هن مابو 
سنة 1441 أن يكون ذا أثر رجعى فيسرى 
على الموظفين الذين لم نكن قد تمت قسوية 
حالتهم وفقآً لاحكام قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى .م من يناير سئة 1844 لاحل 
للتحدى بذلك لآن المدعى قد اكتسب 
حقاً » ولآن المساس بالحقوق المكتسبة 
لايكون إلا بقانون ينص فيه على -الآثر 
الرجعى طبقاً لللادة با؟ من الدستور . 

( القضية رقم 545 سنة 4 ق بافيكة السابقة ) . 


5 
5 برنيه سلة 14601 
اعد كادر . أنى عال وإدذارى . لاشترط 
<صول الموظف على مؤهل عال - 
ب ل تيسير . قواعده . شروطها . عخالفتها . 
إلناء القرار . 
المبادىء لقاونية 
١‏ لا مقتع 2 فها ذكرته المسكومة من 
ا الموظف. بالكادن الغنى 
العالى وا ا لدعلل مؤهل عال وأن 
الموظف الذى تقلته إلى الدرجة الكتابية 


لاجمل مول علا فى فا فلب [ 


إذ 7 . حاتم من شفل الكادن الإدارى 


١ 0‏ أكادنانى 
١‏ فيضيل ميم ..” 0 


5 العدد الاول ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


| م - ما دامت القواعد التى نص عليبا 
فى ملحق التيسير وفى قرار مجلس الوذراء 
الصادر فى /م من أغسطس سنة .6و١‏ 
صرعة فى تخصيص أولى الدرجات الحالية 
أو الى تخاو لقداى الموظفين الذين تنطبق 
عليهم الشروط البينة بهذين القرارين كا هى 
صريحة فى تفضيل المنسين على غيدمم فى 
الترققات إلى الدرجات الخالية أو الى تخاو 
وقصر هذا التفضيل على الثلث من الدرجات 
الخالية فكل غفالفة لاحكام قواعد ملحق 
التيسير تعتبر عخالفة فانونية يترتب عليها 
إلغاء القرار الصادر بهذا الإجراء . 


( القضية رقم 8ه سنة ه ق بالحيثة السايقة ) 


7 
5 تعره سنة ١9601‏ 
تنسيق . الرقية بالأقدمية . الختلافها عن 
الترقية العادية . من حيث اللكفاية أو الاختيار . 
احتفاظها باق قواعد الترقية العادية . 
ب ل تاسيق . لرقية بالأقدمية , مخط . جزاء . 
مق لا يبرر الترك . 


ا 


المبادىء القاونية 

و- إن قضاء هذه المحكة قد استقر 
على أن قواعد التزقية بالأقدمية تنسيقاً وإن 
اختلفت عن قواعد الترقية العادية من حيث 
عدم مراعاة أى اعتبار متعلق بالكفاية 
أو الاختيار إلا أنها مع ذلك لاتزال تحتفظ 
ببافى قواعد الترقية العادية وخصائصها » 
فبى ليست من قبيل الإنصاف أو النسوية 


امسو يوي سس ب اس بي ع يس يس راج نب جو يس سي جو وي بي م م م 


وتطبيقاً لما تقدم يكون لجهة الإدارة ترك 
الموظف فى الترقية بالأقدمية تنسيقاً إذا 
ارتكب من الاخطاء أو وقع عليه من 
الجراءات ما يؤثر فى صلاحيته للوظيفة 
المطلوب ترقيته إليها على ألا تستقل جهة 
الإدارة بتقدير هذه الجراءات وإنما يكون 
تقديرها خاضعاً لرقابة هذه امحكمة ,اعتبارها 
عنصراً من العناصر القانونية الى تتضمنها 
حالة الترقية ,الاقدمية المطلقة . 
؟ ‏ إن-الوزارة إذ تخطت المدعى فى 
الترقية لدرجات التنسق الاقدمية المطلقة 
يسيب جزاء لا عمس نزاهته أو شرفه ومضت 
عليه مدة طويلة و لايؤثرفى صلاحيته للوظيفة 
المرق إليبا تكون قد خالفت القاانون ومن 
ثم يحكون المدعى على حق ف المطالبة 
بالتعويض عما أصابه من الضرر بسيبب 
( القضية رقم ٠١١‏ سنة هق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ممد عفت وحسين أبنو زيد وعلى 
أبو الفيط اللستشارين ) . 


م 
٠‏ بريه سلة 1961 


جزاء . قرار يتأثير الجزاء فى الترقية أو الملاوة 
مستقبلا . هو جزاء تأدبى حقيق . وجوب صدوره 
مع الجزاء الأول فى وقت واحد وإلا كان باطلا . 
علته . 


المبدأ القانوق 
إن القرار الذى يصدر ,َي الجراء 


الذئ يؤقع على الموظف ء لذنب أتترفه , 


فى ترقيته أو فى علاوته مستقبلا هو جواء: 


تأديى حقيق بل قد يكون أبعد أثراً وأشد 
مساساً بالموظف من الجزاء الآخر لما يؤدى 
إليه عن حرمانه من العلاوة أو الترقية أو 
مهما معأ . وقد يرنى مدى ما يصيبه من 
جراء ذلك عل ما يصيبه من الجزاء الآخر 
أضعافاً » ولما كان لايحوز مجحازاة الموظف 
عن الذنب الواحد غير مرة واحدة لذلك 
وجب ء إذا رؤى عند مجازاته عن مثئل هذا 
الذنب بجزاء ما قد يؤثر هذا الجزاء مستقيلا 
فى علاوته.وترقيته » أن يصدر الجزاءان فى 
وقت واحد بقرار واحعدء أما إذا صدر 
| الجراء الثاتى بعد الآول فيكون فى واقع 
الآم .قد صدر بعد أن استنفدت الجهة 
الإدارية سلطتها فى التأديب فى الذتب ذاته » 
وكان ذلك بمثأية مجازاة الموظف عنه مرتين 
وهو مالا يجوز قانوناً . 

( الفضية رقم 41© سنة 4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد وكيل المجلس وحبكى 


ابراعيم سمرى وعيد الجيد التهاتى وسيد على الدمراوى 
والسيد ابراعيم الدبوانى الستمارين ) , 


ب8 
٠‏ إل يوبغيه سئة كن ا 


علاوة دورية . .مق مستعق م :حرمانٍ .متها ٠‏ مق 


ا" 
, لبن القانر : 


ُ ل 5 الاوأنه 3 لدم دية تشستهؤة عقاو 5 


مئها أو بتأجلباءإذ نصت المادة الخامسة 


من أحكام البلاوات فى كادر الموظفين 


الصادر فى سنة و١‏ على أن يكون المنح 
هو الآصل. فى .تقرير العلاوة الاعتيادية 
والعلاوة المكلة لبداية الدرجة ما لم يصدر 

م1 الموظف أو المستخدم ما يدعو إلى 
ار تأجملبا» ونصت المادة الثامئة 
من الاحكام المذكورة على أن يصدر 


. يتأجيل العلاوة أو الحرمان منبا قرار من 


الوزير بعد أخذ رأى لنة النظر فى شئون 
الموظفين . ومفاد ذلك أن قرار الوزير 
لا يلرم لاستحقاق العلاوة الدورية إذ أنها 
تستحق .بمقتضى القانون متى حل ميعادها 
وإنما هو لازم للحرمان منبا أو تأجابا : 


( القضية رقم 55؟ سنة ه ق بالهيئة السابقة ) . 


١ 
|1601 يوئيه سنة‎ ال١‎ 
اسم طليات فى الدموى . تكييفها . الاستناد إلى‎ 
. السكاملة . شرطه _ عدم سقوط اطق بالتقادم‎ 


أب-ب جاءمة. فاروق .الأول : هيثة التدورس . 
تعبينه أو ترقية, 3006 مبلطة ورين اامارفٍ وحده . 


شرطه: : قرأرات عمل المائمة . ليست تهائية أو نافذة 
اأؤواملؤمة م . 

:0 ل ننه لائمة زا ترزقية »قزاراة ل النفسيق الى 
' اوائق علييا لسن المامجة وجش الوزياء فى 5 ديسير 
0 لا همل الترقية بحتمية إلزامية عرور 


الحفؤق , أعي خم استفائية : تمي المحكومة . 


1 العدد الأول؛ . السنة “الرابعة والثلاثون 


المبادىء القاونة 

١‏ - إذا استبان للحكية من دفاع 
المدعى أنه يكيف الدعوى بأنما مطالبة يحق 
:من خقوقه التى يستمدها من القانون الملزم 
لجهة الإدارة فبو لا يطلب إإزام جهة الإدارة 
بإشاء مركر قانوق جديد أو إلغاء قرار 
إدارى سابق على إنشاء بجلس اادولة , وإِنما 
يطالب بحقوق يقول إنما تقررت له موجب 
قرار مجلس الجامعة الصادر فى ٠0‏ من 
سبتمير سئة 940( بالموافقة على تعيينه 
أنتاذ( ج) فالدرجة الثانية» والقرارالآخر 
الضادر منه فى +” من ديسمير سنة ١44‏ 
بترقيته [لى أستاذ (ج ) وقراره الصادر فى 
من مابو سنة ١444‏ بالموافقة على ترقيته 
لأستاذ (ب) فى الدرجة الآولى إذ يرى أن 
هذه القرارات أنشأت له ماكر قانونية 
لاملك الوزير تعديلبا أوعدم اعتهادها وهو 
إذ امتنع عن التصديق على تلك القرارات 
قد اعتدى على الحقوق الى ترتئيت له على 
مقتضاها ,كا يقول بأن من حقه أن بمنح 
الدرجة الثانية اعتبارآً مه أول مايو 
سنة 1145 بمرور سنتين .عليه فى الدرجة 
الثالثة طبقاً القواعد النى قررتها لجنة التنسيق 
ووافق عليها مجلس الجامعة ومجاس الوزراء 
فى 4 من ديسمير سنة ١44‏ مع ما يترتب 
عل ذلك من استحقاقه إلدرجة الآولى 
اعتباراً من أول هايو سنة1448 ولدرجة 


.دير عام من أول مإبوسنة ٠‏ امع صرف. 


فُرُوْق المرانيات و العلاو ات والدعوى غللى 


هذه الصورة ليست إلا مطالبة يحقوق مالية 


'ونزاعاً فى مرتب مما تختص هذه الحكة 


بالفصل فيه بولايتها الكاملة طالما أن 
الحقوق المذكورة لم تسقط بالتقادم . 

؟ ‏ المستفاد من المواد بيةء. 149ل 
من القانون رقر مم لسنة ١49‏ بإنشاء 
وتنظيي جامعة فاروق الآول أنه فيا يتعلق 
بتعين أعضاء هئة التدرس بالجامعة 
المذكورة أن القانون صري فى أن ذلك من 
سال وزير المغارن وحده بقرط أن 
يكون هناك طلب بذلك من مجلس الجامعة 
بعد أخذ رأى مجلس الكلة الختصة وكذلك 
فيها يتعلق بالترقية ذلك أن اختصاص مجلس 
الجامعة فى هذين الآمرين لا يعدو مجرد النظر 
فيبما وإبداء الرأى للوزير فقط كا هو ظاهر 
من نص المادة التاسعة فقرة خامسة سالفة 
الذكر » وعلى ذلك يكون القول بأن بجلس 
الجامعة حين يصدر قرارات فى شأن تعبين 
أعضاء هيئة التدريس أو ترقيتهيم يصدر 


قرارات نبائية نافذة وملرمة للوزير لا سند له 


قانوناً إذ للوزير يحسب النصوص المتقدمة 
اعتهاد رأى مجلس الجامعة أو طرحه جاناً 
حسها يراه ملاتا للصالح العام بوصفه 
الرئنس الأعلى للجامعة . 

© - القواعد الى قررتها لججنة التنسيق 
بالجاممتين ووافق عليبا لس الجامغة ومجلس 


الوزداء:.فى يو من' ديملمين_اسبيتة 147 


عيكة القجاء الإداري :. . 


.لا تجحعل الترقية حتضة إلرامية بمرور السنتين. 
بل إنما تجيزها فقط استثباء من القواعد 
العامة التى تقضى بأن تُكون الترقية بعد فضاء 
الموظف أر بع سنوات .فى-الدرجة بحيث 
يكون للسلطة الإدارية حرية استمال هذه 
الرخصة الاستثنائية وترقبة من تراه جديراً 
ها من الموظفينوعلى ذلك فليس للمدعى أن 
يطالب بتلك الترقية على أنها حق مقرر له 
يستطيع مطالبة الحكومة به جيراً عنها 
وإلزامبا به إذهى لم تر موجباً لمنحه إياها 
وكان رأها فى ذلك لا تشوبه أية شائبة من 
سوء استعال الساطة . 

( القضية رقم ه٠١‏ سئة 4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمد عفث وحسين أبنو زيد وعللى 
أبو الغبط الستشارين ) . 


الل 


5" يونيه سئة ١4601١‏ 


كادر الال . مرتب العامل أو ا مستخدم العاغل 
: درج قنية . القاعدة ف حابه . 


المبداً القاوى : 
المستفاد من كادر المال أن القاعدة فى 


حشاب مركب العامل أو المستخدم الشاغل | الإلِ ]م تقطى' بتحمل الجهة الإذارية 


« إلدراجة فنية عنداما يطلب جساب راتبه على 
أشنإمى اليومية .هى. فتحه. الآجر . اليؤى 
:مقرب لرميله :عامل :اليؤمية..الذى: يشتغل 


دوتليقة عإثلة. لوليفيته بترو بأافى: ده أيام , 


شيش له :القعلية ل إسر ا يذلاك مسمس بيه 9 
يلعلو شماوه ؛ تق .+ (40. .هذل ذا لبد بكترم هائرة فى القضية 


«اللواقى الراتيا لو إنستلط لكا ين . 


عمال الشبرية الشاغلين لدرججات وعمال 


اليومية » إذ ثم لا يتقاضون أجوراً إلاعن 


أي 0 
1 المع فلا يعطون شيئاً » وعلى ذلك 
إذا كانت طبيعة عمل المدعى تتم عليه العمل 
فى أيام المع تعين حساب راتبه على أساس 
الشهر .م يوماً ‏ أما إذا كان يتعطل أيام 
امع وجب حساب راتبه على أشاين 
هل يوماً مساواة له بعامل اليومية . 


( القضية "رقم 4٠1١‏ سنة 4 ق رئاسة وعضوية 
السسادة الأسائذة مد عفت وحسين أبو زيد والسيد 
ابراهيم ألديوانى الستشارين ) . 


ب 
1 بونيه سنة 15601 


١‏ ل حي بالإلناء . القاعدة فى تنفيذه ٠‏ حك بم 
المدة السايقة وتسوية الحالة . مقتضاه . 

ب سل ترقية ٠.‏ ميمادها . حم من هذه المسكدة 
بإلعاة قرار إدارىق . جواز إسغار قرار إداري تفيذاً 
له يتعماف ابره على الماضئ . 

المبادىء القانونية 

0 إن الحم الذى يصدر بالغاء 
قرار إدارى لا يعين فى متطوقه ما الذى 
سيتناوله التدفيذ_ والقاعدة فق تنفيذ أحكام 


لالترامين ‏ أحدهما عد لي بالامتناع عن 
اتخاذ أى إجراء 3 ننفنذى يترتب عليه حدوث 
ثر للق رأزابعة [لعايه. امم . وثانهما إيجانى 


باتجضاذ .الوجرامات: الكفيلة. بننفيذْ . مؤدى 


م 0 جوم" 


رفوا :ها آسنة 4 القضائية بالجلسة ذانهار, . ' 


5 العدد الأول - السئة الراجعة والثلائون 


الحم مع تطبيق تتائجه القانونية وذلك على 
أسامعن اقتراحه عدم صدور القرار الملغى 
ابتداء فيرد إلى ماكان وتسوى المالة 
على هذا الوضع - ومن ثم كان من مقتضى 
تنفيذ الحم فى الدعوى الحالية ( القاضى 
بضم مدة الخدمة السابقة وقسوية حالة المدعى 
على أساس هذا المركر القانوتى الجديد )» 
ضم المدة وتعديل أقدمية المدعى ثم ترئيب 
ننيجته القانونية بنسوية حالته بمراعاة ما كان 
يحصل عليه من الترقية لو لم تجانب الجهة 
الإدارية حك القاثون عند رفضبا ضم المدة 
فإن كانت أقدميته تبرر ترقيته بالأقدمية 
المطلقة سوبت حالته على مقتضى ذلك . 

؟ ‏ لااعتداد بما تقوله الحكومة من 
أن ميعاد الترقية بحدد من تاريخ صدور 
القرار ما إذ أن هذا هو الشأن فى الأحوال 
العادية أما عند الحم بالغاء قرار إدارى 
وقع عخالفاً للقابون فليس ما بمنع من إصدار 
قرار تنفيذا له ينعطف أثره على الماضى ؛ بل 
إن ذلك الآثر اللازم للحكم والنسويات 
المقرتبة عليه . 

( القصية رقم «؟5 سنة 4 ف رئاسية وعصوية 
السادة الأساتذة عمد ساى مازن وتمد عفت وحسين 
أبو زيد وعلى أبو الفيط وعلى على منصور ااستشارين). 


١ 
194601 ونه سئة‎ 1 
مم عمدة . تقينه . ليوم واحد ولظارف طارىء‎ | 
. بغير إذن سايق . كفاية الإخطار عقب الغياب مباشرة‎ 
قرار لتة العياخات بالإدانة عن تهمة الغياب . مخالفة‎ 
<2 . ذلك ققانون‎ 


ب - عمدة . محاكة إدارية . الآنخذ الى 
تستوجبها . ل يبينها القانون رقم ١4١‏ لسنة ١541‏ . 
جزاء . وجوب قياسه مع ما يثبت من خطأ . 

المبادىء القانونية 

١‏ - القول بأن غياب العمدة وقع 
مخالفاً لص المادة ١‏ من قانون العمد 
والمشايخ مردود بأن تلك المادة والمادة التالية 
لها تتصان على أنه « يحوز للعمدة أو الشيخ 
أن حصل على إجازة بإذن سابق من المدير 
فها يزيد على الآسبوع وفيا يقل عن ذلك 
من المأمور , وعلى أنه , إذا منع العمدة أو 
ايخ مانع مؤقت عرن. القيام بوظيفته 
فللمدير أن ينيب أحد مشايخ القرية ليقوم 
بأعماله مؤقتاً » فهذه النصوص فى جموعها 
لا تمنع العمدة من التغيب يوماً واحداً 
لظرف طارىء ولو لم يحصل على إذن سابق 
مقدماً ويك الإخطار عقب الغياب مباشرة. 
فإذا كان المدعى أثبت غيابه فى دفترا لأحوال 
يسبب ما اتتابه من المرض وأثاب عنه أحد 
المشايخ ولم يزد فى غيابه عن ليلة واحدة ولم 
تتكر عليه الحكومة هذا القول فيكون قرار 
لجنة الثسياخات الصادر بإدانته فى تهمة الغياب 
قد وقع عخالفاً للقانون فى نصه وف روحه. 

؟ - إن القانون رقم 164١‏ لسنة ١40‏ 
الخاص بالعمد والمشايخ لم يبين جمييع المآخذ 
التى تستوجب ععحاكة العمدة أو الشيخ وإنما 
أشار فى المادة :م إلى الأسباب التى تدعو 
إلى [حالته إلى لجنة الشياخاتالنظر فىفصله 


وهى فقد الآعلية والنصا أو العيعز: عن 


0 غكمة القضاء الإدارى 1 


أداء الوا اجبات - مره بت المادة ساطة 
المدير فى مجازاة العمدة أوالشيخ وهى الإنذار 
أو الغرامة الى لا تحاوز . .قرش إذا قصر 
أو أهمل ف القيام بوإجباته أو أ 1 مرأ يخل 
بكرامته وأنه إذا كان ما يثبت على العمدة أو 
الشبيخ يستوجب جزاء أشد أحاله المدير إلى 
لجئة الشساخات نحا كته تأدبياً 7 أن تح 
بالإنذار أو بغرامة لا تجحاوز أربعين جنيباً 
أ و بالفصل من الوظيفة فالتدرج فى الجزاء 
الإدارى الذى بوقعه المدبر من الغرامة الى 
لا تزيد عن مانتى قرش إلى الحا كمة التأديبية 
والتدرج فما بحوز للجنة أن ديه من 
جز اك 
الجزاء بم نيت من < غلا و يمكن أن بقصد 
المشرع إلى إعطاء اللجنة ساطة فصل العمدة 
مبما نكن التبمة الموجهة إليه أو مبما يكن 
الخطأ الذى وقع فيه . فإذا دلت الظروف 
التى أحاطت بالمدعى على أن تأخير التبليغ 
عن حادثة السرقة لم يكن ببرر فصله من 
وظيفته لعدم الملاءمة الظاهرة فى القرار 
المطعون فيه ما بجعله مشو با بعيب الانخراف 
بالسلطة .. 

( القضية رقم 055 سنة 4 ق رئاسبة وعضوية 
التمادة الأساتذة عيد الرزاق أحد السنهورى رئيس 


الجلس ‏ وتمود ضاير المقارى وتمسد عيد السلام 
٠‏ وعبد الرحن الجيرى ويدوى ابراديم حوده الستشارين). 


34 


0 تو نمه :سئة ا 


البنة ل يه تحديد سامات. السل . هذا 


التنظيم تكفل به القانون رقم +7 لسنة ١545‏ فى 
وائرة امسا لكر + 


الممدأ الفانوى 

إن التفويض النشريعى بالقانون رقم 1+ 
لسئة و44 فى وضع لانحة بتقاليد المبئة ل 
يكن ليتسع لتخويل نقاية الصيدلة التعرض 
لتحديد ساعات العمل بالصيدليات لتعلق 
هذا الآمر بمصالم أخرى للجمهور ما تتكفل 
القانون «تنظيمه بتشريع أخسر ف دائرة 
اختصاص أنخرى وهو القانون رتم ؟, 
لسئة 14 بشأن تنظيم ساعات العمل فى 
حال التجارية ودور العلاج فى مواعيد معيئة 
ومدة معينة . وعلى ذلك فإن وزير الصحة 
إذ اعتمد اللائحة التى وضعتها نقاية الصيادلة 
فى شأن تقاليد مبنتبا مخولة لنفسها الحق فى 
تنظبم مواعيد العمل يكون قد غالف المادة.م 
من القانون رتم ١‏ لسنة ١146‏ متجاوزاً 
اختضاصه إلى الاختصاض المقرن. لوذين 
الثنئون الاجتتاعغية بالقانون رقم ٠7‏ 
لسنة ١945‏ . 


( الفضية رقم 55 سنة ٠‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


١6 
1461 بونيه سسنة‎ 7 
مدد الخدمة السابقة . توافر الشروط الطلوية‎ 0 
لايؤر فى‎ ٠. ١4 4/5/٠ بقرار مجلس الوزراء فى‎ 


الحق مندور :قزار ١849/8/١5‏ : إذ لا عاك إهدار 
حق مكنسي - 
4 وو ا - 


“شيسلية. الفويش:القاريق فى وس أمة 100 


6 يل مذا البداً حكدك هذه الدائْرةُ فى القضية 
رقم 405 السنة + الفضائية بالجلسة ذائها . 


5 العدد الأول - السنة الرابعة والثلائون 


المبدأ القانوق 

إن قضاء هذه المحكة قد استقر على أن 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى .م من يناير 
سلة +54( قد أنشأ لصاحب المأن الذى 
تتوافر فيه الشروط المطاوية حقاً فى أن تضم 
مدة خدمته السابقة على تعيينه فى الحكومة 
بما يترتب على ذلك من آثار فى تحديد 
أقدميته وتعيين راتبه » لا يؤثر فيه ما يكون 
قد تضمنه قرار ١١‏ من مأبو سنة ١941‏ من 
أحكام خاصة بالموظفين الذين لم نسو حالتهم 
قبل صدوره إذ ليس من شأن هذا القرار 
الأخير [هدار الحق الذى اكنسبه المدعى 
فعلا فى تسوية حالته على مقتضى القرار 
الأول . 

( القضية رفم 584 سنة * ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد وكيل المحجلس وحبثى 


ابراهيم سمرى وعبد اليد التهاى وسيد على الدمياوى 


1,5 
/, بونيه سنة ١9601‏ 

| ب الئاس . الفش الذى مجيره . إدلاء الحمسكومة 
بببانات أو بأوراق نالف الثابت ملف الوظاف . 
قبول الالماس , 

ب سس تنسيق . التفرقة بينه وبئ قواعد الإنصاف,. 
لا شأن له بالمؤهلات . 

ج سل تنسيق . أقدمية . لم يأت بقواعد جديدة. 
حترامه الأقدميات الكتسية . 


الميادىء القادونية 
ونت إزك تاك لظن هل لماز 
الطبيعى الذى يحوى من الأوراق والقرارات 


والسانات ما بحدد مركزم القانوق قل 


الحكومة كا يتحدد به مركزه النسبة إلى 
غيره من الموظفين . فباعتيارها الآمينة على 
هذه الملفات وما تحويه من أوراق وبيانات 
لاشك أن للوظف المق فى أن يستند 
إلا فى صدد تحد.د مركزه القانوتى وإثبات 
حقوقه ؛ يتعين علبا أن يكون ما تدلى به 
من بيانات وأوراق مطابقاً لما هو ثابت فى 
الملفات , فإن أخفت الحقيقة فى هذا الشأن 
وكان ذلك أثره فى نكوين عقيدة امحكة 
كان عملبا غشاً مما يحيز القاس إعاة النظر فى 
الحم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 6١0‏ 
من قانون المرافعات . 

؟ - استقر قضاء هذه المحككة على أن 
المؤهلات لا شأن ا بالتنسيق الذى يقوم 
على رفع الدرجات لذوما بصرف النظر 
عن مؤهلاتهم ينما بقوم الإنصاف على تقدير 
المؤهلاتلأارباما بقطع النظر عن و ظائفهم . 

> - إن التنسيق لم يأت بقواعد جديدة 
من شأنها المساس بالأقدميات بل على العكس 
م ذلك قام على احترام الأقدميات 
المكتسبة . 


لمرو 

ومن حيث إن مبنى هذا الالئاس أن 
الملتمس أقام الدعوى رقم 10١‏ لسنة 7ق 
طالياً إلغاء القرار الإدادى دم ١ه‏ الصادر 
فى ه من أ كتوير سنة 19410 فما تضمنه من 
اعتبار ترقيته إلى الدرجة الرابعة تنسيقاً من 
أول أ كتو بر سنة 1941.فى حين أنه كان 


عكة القعناء الإدارى 


بستحق الترقية إليبا من أول مابو 
سنئة ١445‏ على أساس أقدميته المطاقة فى 
حدود النسمة المقررة للها ولآنه كان رق إلى 
الدرجة الخامسة فى أول مارس سنة ١941١‏ 
فيكون قد أمضى عند صدور القرار 
المطعون فيه المدة القانونية اللازمة للترقبة 
وهي أديع نوات » ولكن المكويمة 
قررت فى تلك الدعوى أن ترتيب أقدميته 
فى تلك الدرجة السابع فلم يسمح بترقيته إلا 
فى الدرجة التى رقي إلمبها ري تمد أبو طالب 
افندى اعتباراً من ه من مانو سنة لاعوا 
وخافها بتعديل ترقيته على درجة تنسيقية 
إلى أول مابو سنة 1945 ييا أن ترتيب 
المدعى هو السادس ف أقدمية الدرجة 
|الحامسة . وإذ كانت الدرحات الرايعة المنسققة 
2 لسع بخص ذوى اللأقدمية منها ست ©» 
فكان من حقه أن تعتير ترقيته إلى الدرجة 
الرابعة من أول مابو سنة 1945 » أما زكى 
ا 

نسم المركة والبضائع بل يهو :نا ممطة فى 

آخر كليس له أن شيك من تنسيق 
2 القسم الأول إذ الأق فى ذلك محصور 
فى موظفيه ©» فيكون ما بدا من المكومة 
من تقرير بيانات غير يحة » وتقديم أوراق 
تتضمن تقر برات لا تطابق الواقم الذى تدل 
عايه ملقات ذزوى الشأن من الموظفين »وهي 
الأميئة ع هذه الملفات » وّعين عام أن 
تدلي بالبيانات المجيحة عل مقتضى و 
ثابت فبها » لما لذاك من أثر حاسم في ديد 
عل كرم القاونية وما يترتب على ذلك من 
: ناد ء يكون ما بدا )عقا يميز الا 
.إعادة النظر في اسم 0 


للفقرة الأو مبن: 
المأدة 3 من 3 المراقمات” ما دا قد ' 


اا و رتكا وج اك ويه بخ كر زرو اللاو الست لايك واد وا رود اد وا 01 


و 
أثر فى عقيدذة اللمكة فأسدرت حكها 


الملتمس فيه نحت تأثيره . 

« ومن حيث إن الحسكومة تدفع 
جواز قبول الالقاس استناداً إلى أن الغش 
الذى يجيز قبوله يجب أن يكون حاصلا من 
أحد الخصوم خلال ننار الدعوى بحيث عنع 
القاضى أو الخصم من معرفة الحقيقة بشرط 
أن يكون مهولا من الحصم الآخر وقت 
المرافعة وكان ستديل عليه دفعه » وأن 
يكون قد أثر ق كو عقيدة المحكة 
نحيث لولا حصوله لما قضت مها حكت به ٠.‏ 
وأن هذا غيز متوافر فى الدت الا إيقم 
الملتمس الفاسه عليه . 

« ومن حيث إنه قد بان للمحكة من 
أوراق الدعوى رمَّ ١‏ لسنة ٠ق‏ 
والمستندات المقدمة فها من المكومة أنها 
قررت فى المذكرة المودعة انه فى ١م‏ من 
ناير سنة ١444‏ أن ترتيب المدعى فى 
كشف أقدمية الدرجة المامسة هو السابع 
وأن أقدميته لم تسمح بترقيته إلى الدرجة 
الرابعة اعتباراً من أول سنة 1١54‏ لآن من 
سرقوه فى الأقدمية رقوا فى توابيح لاحقة 
لآول ماو سنة ١9545‏ » وقدمث. بيد 
لقؤطا هذا كشف أقدمية بالترتيب الألى : 
)١(‏ مصطنى مد أفندى (؟) راضى مهدى 


عدم 


ممد أنندى 2 بادير عبد الملك أفندى 


(:) له مصطق أقتدى (ه) صلاح الدين 


أحندي أفندي (5) جمد أمين خحود أفندى 
:(7) على سلامة شانه أفندئ ٠‏ ثم عادت 
ا فتررت فى مذكر ته المودعة فى 15 من نونيه 


سنة 1944 أن أصل الدرحات المنسقة أديع 


و تاقث خسن درجات ق الترقية إلى الدرجة 
الثالنة وبذيك أصبخغت جل الدرعات الرابعة 


7 العدد الآول ‏ السئة الرابعة والثلاون 


التى تجوز الترقية إلمها تنسيقاً نسعا » رق 
بالاختيار ثلاثة حامعيون وثم )١(‏ مود عنتر 
أقندى من أول ما.وسنة 1445 (؟) أنوالعلا 

اإراهم جاب أللّه من امن سبتعاريننه 1455ظ 
(*) ساممان عند الى أفندى من هذا التاريج 
نهنا وقد ددعم عييز الجامعيين فى بدء 
الترقية عل زملاتهم غير المامعيين عجرد 
ا ريل المدة س- ورق بالأقدمية 
)١(‏ اسيل فرج أفندى من أول مابو 
سنة 1445 (؟) بادير عبد الملك أفندى من 
أول مالو سنة 1445 () طه مصطف أفندى 
من أول مانو سنة 1945 (4) صلاح الددرين 
حدى أفندى من أول أريل سنة ١941‏ 
بدلا من شافعى مبدى أفندى الذى دق إلى 
الدرجة الثالئة من هذا التارعخ (ه) محد أمين 
تمود أفندى من /الامن أغسطس سنة ١9.51‏ 
بدلا من عبد الفتاح اإراهم أفندى الذى 
رق إلى الدرجة الثالئة من هذا التتاريخ 
(1) علىسلامه شيانه أفندى من من سبتمير 
سنة 1447 بدلا من منسى خايل أفندى 
الذى رق إلى الدرحة الثالثة من ذلك التاريم 
وقدمت الحكومة مستندات من بينها 
كشف بأسماء حي بيع موظف المركة والبضائع 
الذن كانوا قبل ا الدرجة الخامسة 
ف التكادر الفنى العالى والإدارى مبيناً به 
أقدمية كل متهم قى تلك الدرحة وتارج 
رقيته إلى الدرحة الرابةب وقدورذ هذا 
الكشف فما يختص بالملتمس أنه رق إلى 
الدرجة الرابعة من 0 من مابو سنة 407.ة, 
خام لبى طالب أفندى »كا باء به أيضاً 
أن صلاح الدرين حمدى أفندى ستحق 
الترقية تسيا إلى الدرجة الرابعة من أول 
مابو سنة 1445 » وهذا التكشف هو الذى 


وافق عليه مجاس إدارة السكك الحمديدية فى 
الترقيات التنسيقية - ؟! قدمت | أب 
صورة قرار وزير المواصلات الصادر فى 8 
من أ كتو بر سنةا44! باعتماد هذه الترقيات 
وقد عدل توارخها - فاعتير الترقية بالنسية 
إلى صلاح الدين ممدى أفندى من أول 
أريل سنة1449 خافاً لشافمى مبدى أفندى 
الذى كان قد رق من هذا التارح إلى الدرجة 
الرابءعة وعدلت أقدميته فيها عل درجة 
تنسيقية من أول مانو سنة 1945م عدل 
تاريخ ترقية ة المدعى إلى 6 من سيشمين 
سنة ١951‏ خلةا للج خليل أفندى الذى 
رق إلى الدرجة الثالثة من هذا التارجم 5 

« ومن حيث إنه يان من الك الملتمس 
فيه » أن المحكة ناقشت مدى سلطة وزير 
المواصلات ى تنعديل قرارات مجلس الادارة 
وانتهت إلى أنه لا علك تعديل القرارات التى 
تصدر من الس وأن كل ماله من حق 
عقتضى الفقرة الآخيرة من المادة الرابعة من 
شوم يقانون دم وم لسنئة ١*وا‏ هو 
الموافقة على قراراته أو رفضها دون التصدى 
ا موذوعاً ‏ وأن القرار المطعون فيه إذ 
عدل قرار مجلس الإدارة بالنسية إلى المدعى 
يجعل ترقيته من أول أ كتوير سنة 0و١‏ 
بدلا من ه من مابو سنة 1949 قد خالف 
القانون وصار متعيناً إلغاوه فى هذا 
الجزء ‏ ثم استظهرت طلب المدعى اعتبار 
أقدميته من أول مادو سنة 1655 يدلا من 
ه من مابو سنة 1940 فقررت أنه « استبان 
من أوراق الدعوى أن أقدمية المدعى من 
بين موف الدرجة الخامسة لم تكن تسمح 
له بالترقية قى حدود التثببة المقررة للأقدسة 


المطلقة من أول او سنة 1 وآن 


0 0 
: 4 
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الموظفين الذدين رقوا ابتداء من هذا التاريخ 
أققدممن المدعىف الدرجة المامسة أما المدعى 
فقدرق على درجة رابعة تنسية) منالدريات 
التي كانت تخلو تباعاً بسبب ترقية الأسبق 
عليه فى الأقدمية » . 
« ومن حيث إنه يظهر من ذلك أن المكة 
بعد أن أطرحت قرار وزير المواصلات فى 
حساب مبداً الترقية » قداعتمد تف تكو ن 
عقيدتها فى هذا الحصوص عل قرار مجلس 
الإدارة والكشف المرافق له الذى ورد به 
أن المدعى لستحق ااترقية من ه من مابو 
سنة 1941 خلفا لأبى طالب أفندى » وى 
هذا الكشف نحت عنوان «الدرجةالرابعة» 
بياذ عن ادعام شخصاً منحيث وظائ 
وتواديخ بر 1 إلى الدرحة الخامسة 
فالرابعة » ل بالتطبيق لقواعد 
التنسيق » ومنه شح 8 اثنينءهم كانا قد 
رقيا قل التفسيق إلى الدرجة الرابية فعسلا 
ها شافعى مبدى أفندى من أول أبر دلسنة 
6165 وزى مد أو طالب أفتدى من 
.© من مأنو سنة 19141 » فعدلت ترقيته.ا 
العادية على درجتين تنسيقيتين واعتبرتا من 
أول مابو سنة ١5445‏ كإثم رق من مد 
أمين مود أفندى وعلسلامه شبانه أفندى 
ف الدرجتين العاديتين اللتين تخافةا عنبا 
وجملمبداً ترقيتهما من تار الترقية:الأولى 
أى من أول أبريل سئة 86417 ؟ © من .ماو 
سسنة برئية 4 .على التتايم 00 سكن قديان للستدكة 
. منالأوداق إلقدمة دآ :فىقضية الالياس » 
أذ نكن جمد أبو نالب أفدى لم ربقل 
لك إخلدة المركة و البضائع على الدرجةٍ الرليمة 
: ال مهس لوطليغة ساعد ذكييل؛ أقيمام رجركة 


إلا اعتبارا من.أول سبتمير سنة مو ' 
عقتغى القرار الصادر من وزير المواصلات 
رقم و50 فى م من نوفير سنة ١444‏ في 
يكن عند صدور القرار المطعمون فيه فى 4 
من أ كةو ير سنة 19449 شاغلا لآبة وظيفة 

فى قسم الحركة والبضائع حتى .فيد من 
الدرجات المنسقة التىواختص بها هذا القسم » 
ولما أريد تعديل أقدميته فى الدرجة الرابمة 
بأرحاعبا إلى أول ماهو سنة1445 استعملت 
لمذا الغرض درحة رأيمة تنسيقية يبندسة 
السكة والاشغال . 

د ومن حيث إنه ما من شك فى أنه ولا 
إقحام | سم ذكى ممد أبو طالب أفندى فى 
ا الترقيات التنسيقية الحاص بادارة 
الخركة والبضائع المقدم من المكومة ف 
الدعوى رق ١*١‏ لسنة ؟ ق »© ومأكررته 
المكومة فيها من أن أقدمية المدعى ماكانت 
تسمح بترقيته إلا فى إحدى الدرجاتاللتخلفة 
عن ترقية من مم أقدم مله © ومن التارج 
الذى تخاو فيه تياعا يحسب خاوها وعلى 
مقتذى ترتييه فى الأقدمية » وما حاء قى 
الكشف المشار اليه آثفاً من أن المدعى رق 
فى الدرجة التى خات عن زكى مدا بو طالب 
أفندى من ه من مابو سنة ١4419‏ أولا هذا 
كله وهو مأ ثبت عدم صحته ق هذا 
الالقاس ‏ لكان للمحكة وجه آخر فى 


ال وججهلما دعي المكزءة بن 


جيك الأسبقية ف الترقية, وق ان م 
وكان لدلك أثرم فى المي . 
.ف ياف للمدككة من ,الا ,للع :عل إلتنضية.الماثلة 
: ا مو فوعة يمن إصلاح الدين جدى أفندى دم 


اطلليتيشيم اباركةعسلحة الهاج المددية | 


ب له ' وجه لذلك 


7 لبينة ؟ فق الى كان منظورة .بذات 


15 العدد الآول ألسنة الرابعة والثلانون 


الجلسة أن المحمكة ناقعت هنذه المألة 
وقررت أن عدم حصول الموظف على مؤهل 
لاؤثر فىترقيته التنسيقية بالأقدمية المطلقة 
ا استحق الترقية م اعتياراً من 
أول مابوسنة ١545‏ مادام قد استوق المدة 
اللارعة اعرقية عا قتع أن ماأثر فى عقيدة 
الممكة هو خصوصية دعوى الملتمس هو 
تللك البيانات والتقريرات الغالفة للحقيقة 
التى قدمتها المكومة 
« ومن حيث إن ماف الموظف هو الوعاء 
الطبيعى الذى يحوى من الأوراق والقرارات 
والبيانات ما محدد مركزه القانوى قبل 
الحسكومةم يتحدد به مركزه بالنسبة إلى 
غيره من الموظفين . فياعتبارها الآمينة على 
هذه الملفات وما تحويه من أوراق وبيانات 
لاشك أن لاموظاف الحق فى أن يستند إليبا 
فى صدد محديد صركزه القانوتى وإثات 
حقوقه » بتعين عايها أن يكون ما تدلى به 
من بيانات وأوراق مطايقاً لما هو ثابت فى 
الملفات 4 فان فت المقيقة فى هذا الشأن 
وكان لذلك أثره فى تنكوين عقيدة الحسكة 
كان عملها غشاً مما ييز الماس إعادة النظر 
فى الحيج طبقاً للفقرة الأولى من المادة 41 
من قانون المرافمات . 
« ومن حيث إنه لما تقدم يكون هذا 
الالئاس حائز القدول . 
(ب) عن الموضوع : 
' «ومن حيث إنه قد بان للمحكة من 
الأوراق أن الدرجات الرابعة التى كان يجوز 
الترقية إليها- تنسيقاً اعتباراً من أول ماهو 


اسنة 1455 لسع درنيات ل أدبع منها برقع 


أديع بم درجات ‏ خامسة سد وخمس منها. متجلفة 


عن درحاتث أعلى وجيعءها واردة فى جدول 
التنسيق الخاص ببذه الإدارة الذى وافقت 
عليها اللجنتان اابرلمانيتان قبل صدور 
القانون ؟؟٠‏ لسنة 9417؟ الخاص بالتنسيق » 
ما يقطع بغير شبهة أن تلك الدرجات التسع 
كان موز الترقية عايها من أول مايو سنة 
5 متى كان الموظف الأرق مستوفياً مدة 
الأريع السنوات فى هذا التاريحخ وإلا فن 
تارمج استكالها » وهذا قيد شخهى بالنسة 
إلى كل «وظف بذاته ليس من شآ نه التأثير 
فى غيره إذاكان استوفى هذا الآخير المدة 
القانونية إذ على مقتضىاستيفائه إياها يكون 
. ذفان كان 
استوفى فى الدردة الهالية الأدبع بم السنوات 5 
أول مايوسنة 1945 استدق الترقية وأرح 

مبدؤها إلى التارخ المذكور وإلا فلايستةبا 
إلا بعد إعام تلك المدة ويحدب مبدؤها 
من التاريعخ الذى يتم فيه الآربع السنوات 
كا بان لمسكة كذيث ؟ ك أن أقدمية موظنى 
تلك الإدارة فى الدرحة الحامسة كان تكالاق 
)١(‏ باسيلى فرج أفندى من أول مارس سنة 
0 (() بادير عبد الملك أفندى من أول 
مارس سنة 194١‏ (م) طه مصطقى أفندى 
من أول مارس سنة 1441 (4) صلاح الدين 
حمدى أفندى من أول مارس سسنة ١غئية١‏ 
ره( مود أمين مود أفندى من أولمارس 
سنة 1941 () على سلامه شيانه أفندى من 
أول مارس سنة 19441 س وغؤلاء غسير 
جابميان ويايهم (/0) مود غنيم أفندى من 
أولسبتمبرسنة اغوالم) أ بوالعلا ابراهم 
أفندى من ٠م‏ من مارس سنة ١440‏ (5) 
سامان عبد الى أفندى من #٠‏ من مارس سئة 


است<ةاقه اترقية و إلى 52 


ذا ودؤلاء . جامعيو نكما كان يمة و ؤلاف 


مكلة التضله:الإدارري : 


3١1 


دقحإهالددبية الزانعة قيل: التبميق ا ميجار؟. 
.من :فك أ برريل سسنة 9841]ا وهى شافعى 
مهد ى أنندى 3 فالتطبيق المحرمح لقو!. أعد 
التفسيق كان يقتغى اتعدديل أقدميةٍ هذا 
الأخير اأعتاراً من أول مابو سنة 15 
على إحدى الدرجات المنسقة وتتى بعذ ذلك 
تمانى درحات برق اليها تمانية من موظنى 
الدرجات الخامسة وم الذن ينون بأ فى العلا 
ابراهيم وتكون ترقية كل منهم تنسيقا بن 
. أول ماو سنة 1945 إذا أمذ ىكل منهم 4 
سنوات فى درجته وبهذا ل تمع 


ا 0 0 


أفندى فيرق ف الدرجة الغادية المتخلفة عن 
شافعى مبدى أفندى بعد تعدايل أقدميته 
. على درجة تنسيقية اعتيمازاً من أول مابو 
سنة 1945 وتسكون ترقية سامان عبدالى 
أفندى اعتباراً من أول أب دل سسنة 19117 
تاريخ ترقية شافعى مبدى أفندى الآولي - 
ولا وجه لما تدعيه الإدارة من أنها راعت 
تفضيل الجامعيين من حيث أسيقية التوقية 3 
ومبدتها نظراً إلى مؤهلاهم لا استقر عايه 


قضاء هذه المحسكة من أن المؤهلاتلا شأن: 


لها بالتنسيق الذى بيقوم 1 رفع الدرحمات 
:.أذؤيها بصرف النظر عن متؤعلاتهم .يينايقوم 
': الإنساف. على _تقذ يرالجقلات لأدبلبنا بطع 
. , النظر عن و ظائبيج 


ٍ 0 1 الجبركة 
ا يعون يفون وطائق ف 
2 لق ا 2 “الاق شتظم . 
1 0 الاو لين 


ولا بجدالر:في دا 


الدرحجات المنسقة لتوقي ججيماً الى الدرجة 
الرادمة فى قراب واجد لآن التنسيق لم أت 
بقوأعد جديدة من شأنها المساسبالأقدميات 


السابقة بل على المكتى من ذلك قد قام على 
احترام الأقدميات السكتسية .. 
« ومن حيث إنه الكل ما تقدم يكون 


المدعى ع قَْ اعتيار أقدميته م نول مادو 
سنة *98 5 فيتعين القضاء يذلك على الوجه 
الممين بالمنطوق » .. 


( الفضنية رقم 4*4 سنة “"ق باليّكة السابقة) . 


/ا١‏ 
دونه سئة 1901 
ميعاد الستين نوما ٠‏ بدوّه . المل الدى يقوم مقام 

الإهلان . شروطة . 

المبدأ القانوى 

طبقاً للسادة ١١‏ من القانون رتم ه 
لسئة 10454 الخاص مجلس الدولة 2 لاببداً 
الميعاد فى النريان إلا-من تازيج نششر القرار 
الإدارى. المظمون فيه أو إعلان 0 
:السأن وإذا كان قشاء هذه امكة. قد | 
'إنكان” قيام م الحقيق مقام الإعلان 
أو النشى فقد اشترط لذلك أن يكون عدا 
يقيناً لاظداً ولا انتراضا”: 3 ون يكون 


:يكين :للسائحي. اله أن:حْمَمَْق بذ الل أن 
ل مادج ركرع القاتوك من قرا _المتلعونن فيه 


: اعبط استررا اسل روهت جميه 


1 
14 


بالا بريه سنة ١6و(‏ 

موظف . تعيينه . فى درجة أقل مما قررته قواعد 
الإنصاف . عدم جوازه . علاقة الوظف بالمسكومة . 
تاظيمية . عدم جواز الاتفاق طى ما يخالفها . 

الميدأ القانوق 

إذا كانت قواعد الإاضاف قررت 
للؤهل الدرامى الذى يحمله المدعى الدرجة 
السادسة يمرتب ؟١‏ جنيباً شهرياً ومن ثم 
حون تعينه فى درجة أقل من السادسة 
ورتب أقل من ١١‏ جتيبأ شبرباً عخالفا 


العدد الأول - السئة الرابعة والثلا'ون 


للقواعد المذكورة . ولا وجه لمأ تتحدى 
به الحكومة من أن المدعى قبل مختاراً أن 
بعين فى الدرجة الثامئة بمرتب ٠١‏ جثيبات 
شهرياً ووقع إقرارا بذلك . لا وجه لذلك 
لأن العلاقة بين الموظف والحكومة نما 
هى علاقة قانونة تنظمبا القوانين واللوانح 
فالاتفاق على ما يخالفبا يعد باطلا ولا يعتد 
به وذلك حسما استق رعليه قضاء هذه ا حكة . 

( القضية رقم 5195 سنة 4 فق رئاسة وعصوية 


السادة الأسائذة حيقى ابراهيم سمرى وسيد على 
الدمراوى واليد ابراه الديوالى الستشارين ) . 


كيان 
6 03 5ه ©ه . 
ءِِ 11 عم صلم 0 


هئة الحكر 


15 
محكة استئناف القاهرة 
أبريل سنة +60و( 
مكتب العمل . أثبت فى عضر التسوية عدم إحالة 
أحد اأطالب المقدمة التعلقة بأحد أنظمة العمل فى المصنم 
إلى لجنة التوفيق . لا يمتير تموية لزاع . 
المبادىم القاونية 
١‏ - إذا أورد مكتب العمل فى حضر 
الاجتاع الذى عقده لنسوية المطالب المقدمة 
إله قسوية ودية أنه يرى عدم .إحالة أحد 


.هذه المطالب المتعلقة بأحد.أنظمة الممل فى: 
المصنع إلى لجنة التوفيق لمجرد أن لانحة 


جديدة لتنظيم العمل قد أرسلبت إلى إدارة 


التشريع للنظر فى نصوصها فإن هذا الإجراء 
فى ذاته لا يعد تسوية للازاع حسب الواقع 
أو حسب القانون خصوصاً إذا كان الطرفان 
قد رحبا من تلقام نفسبما إلى مناقشة المطلب 
عند طرحه أمام هيئة التحكم متجاوزين 
بوجوعبما هذا رأى مكتب العمل فى اعتبار 
الازاع منتهياً بالنسوية الودية أو أنه. ما زال 
كما لم تحصل نسويته لآن ما قرره المرسوم 
بقانون رم 018 لسنة ١٠6‏ فى شأن 
التوفيق والتحكيم فى الماذة السادسة و-حعدذدت 
به مبمة مكتب العمل تقضى بأنه , إذا لم 
يتمكن مكتب العمل من تسوية الأزام ' 
بالطرق الودية .. .رفع تقرير أ مفصلا بنتيجة 


قضاء عا م الاستئناق ( هيئة التتحكي ) 


سعيه وأسباب إشفاقه إلى رئيس لجنة 
النوفيق الختصة مصحوياً جميع أوراق 
ا موضوع ... » ومؤدى هذا النصن أن رأى 
مكتب العمل ليس قاطعاً ولا بمكن أن تتقيد 
به لجئة التوفيق أو هيئة التحكيم سواء فى 
موضوع الأزاع أو فى اعتبار كونه منتهياً 
النسبة إلى جميع المطالب أو إلى بعضها بل 
الرأى فى ذلك جميعه إنما يكون ليئة التحكم 
الى شمل اختصاصها نظر النزاع والفصل فيه 
طبقاً للنادتين ١١‏ .+0 من المرسوم بقانون 
المشار إليه . 1 
؟ ‏ لايجحوز إلزام رب العمل بإعطاء 
عماله علاوات دورية حتمية لآن هذه 
العلاوات تننافى مع طبيعة عمل المؤسسات 
الخاضعة للينافسة الحرة والئى لا تتصف 
إيراداتها بيزة الاستقرار واطراد الزيادة فى 
الارباح لمواجبة الزيادة الحتمية المطردة فى 
الأجور وهذه العلاوة ما هى إلا مئحة من 
رب العمل متروكة لتقديره فى ضوء حالة 
مؤسسته امالية ولا يمكن إلزامه بها إلا فى 
حالة وجود كادر لعاله تنص على ذلك . 
(.نزاع مصيع تشركة الاتحاد الصرى النسيج «دبامى 
إخران » وين جمالها رقم ٠؟‏ لسنة ١565‏ رئاسة 
” وعضّوية السآدة الأسائذة يحي علد مسعود وكيل الحكة 
وعخت عبد المنادى الدتواى ؤاسيآعيل “أي “الفتورح 


المستشارين ول حنا متدوبء مع ادلعة البمل_وعل 
فيمى مود مندوب مصلحة الصبامة ).. , 


1 


محمكمة أستثناف القاهزة 
3 أبزيل سنة مه.و! 
إعانة غلاء . أعن عسكرى 5ه لينة ٠26و1.‏ 


تطبيقه . جتحة عسكرية . مق قصل المال. أمي عسكرى 
٠‏ لسنة ١54 ٠‏ . حدود حق القصل . طلب الإعادة . 


هيثة التحكم . اختصاس . 
ش الميادىم القانونية. 


العمل بالفصل فى الطلب الذى 2 تقدمه النقاة 
خاصاً بصرف إعانة غلاء المعيشة إذا كان 
هذا المطلب مقصوداً به استصدار قرار من 
هذه الهيئة ملزم للشركة بأن تدفع لعالها فئات 
العلاوة الى تستحق عند تطبيق القواعد 
الواردة فى الآمر العسكرى رقم وو أمئة 
6 عل وجه معين تنازع فيه الشركة.ورأًى 
مكتب العمل من تلقاء نفسه أن يطرح الا 
عل القضاء ليخسمه مما براه مطابقا التفسير 
الصحيح لأحكام الآمر العسكرى المذكور 
بأنقام بشحر بر خضر جنحة وأحالا موضوح 
إك النيابة العامة الى هارت فى تحقيقه لأنه 
مادام الفصل فى أمرالتزام. الشركة بالإعانة 
يم بعد فائه لابجل لهذه الهيئة فى أن تنظر 
فى الحلاف القائم على حقيقة معاق الآمر 
“الفضكرى وما يترتب هليه من إلوام وذلك 
.للق .لانتعار ل للأحسسسكام إن تصدبر فى 
سلقولفشه + . 

4 ها مقالين؛ قضفنق أن لااختاس 
١‏ ةيكم فى الفمل فى '"طلب إعادة النهال 


الك 
المفصولين بغير حق لآن إجابة هذا الطلب 
من تيم اختصاص القضاء العادى عارسه 
طبقا للأوضاع والقواعد وفى الأحوال الى 
نص عليها القافون . 
( نزاع شيركة المفازل ااصرية ضد تقابة عمالها 
رقم 51 سنة ١968‏ راسة وعضوية السادة يي محمد 
مسعودة وكيل المحكلة ومتمد عمد الحادى الديوالى 
واسماعيل أبو الفتوح المستشارين وجيل -نا مندوب 
مصاحة العمل وعيد الخالق طه متدوب مصلهة الصناعة 
أعضاء ) . 


فى 
محكة اسيئئاف القاهرة 
٠‏ ماأبو سنة ١467‏ 

اتصال هيئة التحكيم بالتراع . اللادتان ٠١ » ١‏ من 
الرسوم بقائون رقم م81 لسنة ١585‏ مكتب العمل. 
تحديد الوضوع الذى يطرح عليه . تحديد طرف التراع . 
الطلب الذى يقدمه العيال . تغبير مكتب العمل موضوع 
الطلب وأطرافه . لا يجوز . إبداء رأى مكتب العمل 
فى النزاع . غير واجب . إعادة العيال المفصولين . 
لا اختصاس طيئات التحكيم . فسخ الءقد . تعويض عينى 
مكن. التنفيذ . القضاء ببطلان الفسخ . اختصاس القضاء 

العادى , 

المبادىء القانونة 

١‏ - إنه يتبين من نص المادئين > و ه 
من المرسوم. بقانون رقم 708 لسنة 9ه؟١‏ 
فى شأن التوفيق والتحكي فى منازعات العمل 
. أن اتضال هيئة التحكير بالنزاع [نما يكون 
عن.طريق إحالته من ِلِئة التوفيق عند تعذر 
النسوية الودية على أن هذا -الاتصال قد 
يحصل أيضاً طبقاً للمادة ٠١‏ من هذا المرسوم 


بقانرن. . 


ا 1 


.مثل هذا الرأى . 


المدد. الول - السنة الزابعة والثلاثون 


+ - إن ما يستنتج من .هذه الصوص 
أن.ما يتطلبه القانون .من مكتب العمل فى 
حالة إخفاقه فى قسوية النزاع وديا أن يخيل 
أوراق الموضوع إما إلى لجنة التوفيق أؤ إلى 
هيئة التحكيٍم مباشرة حسب الآحوال 
ولا مجال للشك فى أن الموضوع الذى يطرح 
على مكتب العمل لكى يعمل على تسويته 
بالطرق الودية يتحدد بالطاب الذى :يقدم 
إليه من العال مشتملا على أوجه الأزاع الى 
لم يوفقوا إلى تسويتها فما بينهم وبين صاحب 
العمل » فإذا ما تبين أن هذا الموضوع قد 
حدد فى الطلب ولم يكن طرفاه المعينان فى 
الطلب سوى العال هن جانب وصاحب 
العمل عن الجانب الآخر فإنه لايحوز 
لمكتب العمل أن يغير من موضوع الطلب 
أو أن يبدل من أطرافه الذين ذكروا فيه 
وإلا اخرج على مقتضى التكليف الذى حدده 
له القاون قُْ نص المادتين ٠١5‏ من 
المرسوم بقانون رة, 018 لسنة :هه والذى 
ينحصر فى إرسال أوراق الموضوع إلى لجنة 
التوفيق مع النقرير الذى يرفعه إلييا عن 
ننيجة مسعاه وأسباب إخفاقه أو إحالة هذه 
الاوراق إلى هيئة التحكيم ؛ وظاهر من هذا 
إن مكتب العمل غير مكلف أن يبدى رأياً 
فى التزاع. وزلا لنص على أن يشتمل التقرير 


م إذا كان التزاع الذي حدد موضوعه 
هو إعادة المال الذين فصليم صاحب العمل 
بغير مبرر فإن ما يطلبه الهال من ذلك ليس.. ٠‏ 


تسار عام الأنشاف ( معد التتكن ) . 8 
من المنقائل اللى تخقصس.هيمة :لفحم بنظز هط > | التدوج فى: الالمقسامن.. كفتته. المترح': الإزقاء- طح 
| السلات. بين المالن وساجب العمل . صلل الصتاحة 
ذلك أن القضاء بالإعادة عآل حتهن لإلرا والاقتصاد ا 00 
صاحب العمل الذى فسخ .عفد .الاستخدام. 


خطوة “أوكى . العب :من" الومتول لك لسوية". ونجوب 
الهم مع العامل فسا تفي تعوينه عينا ثبوته من الأوراق , اتفاق. على الإجة إلى الصحكيم' . 


لاعجوز فى غير أحواله . تحديد مماجل التزاع . ٠‏ متعلق 


وهو إلزام مبناه بوت أن التعويض العينى | بالتظام العام 

كته ١‏ ولا شك أن افتراض إمكان الب 7 القانوي: 3" 

إلى عمله لابدع يجالا لآن يستبدل يه التعريض 9 5 0 مل نادت لي 1 
فى صورة أ أن القضاء “العو بض | بن صاحب وبين, عمال والى تتعاو 
م 1 ا ار 53 بالعملأو بشروطه أن يعمل الطرفان نفسبما 
ليطلان فسخ صاحب العمل له وهو مابدخيل | على تسويتها فيا ينها بالاتفاق الوجعبيألا 
اتحكي. أن تقاسمها اختصاصما فى ذلك حلته | تسى فى حسم اداع بالطرق الردة قبل أن 


يقبين مجرهما عن. الوصول إلى تسوية لهذا. 
الأزاع , فإذا ما أغفل الطرفإن القيام بهذه 
امحاولة كان الإجراء اذى يتوم به مكتب 
العمل بناء على الطلب اإأذى يقذمه له الطرفان , 
إجراء سابقا لآوانه وعخالفا لظيسة 
الاختصاص_الاستثنا ا لذى تقرره تشريعات 
التوفيق والتحكيم للجهات الحكومية ف 
اتدل حسم الراع: بلطريق. الودى م 
بطزيق التحكيم 


بأصلٍ الحقوق ولآن مناط اختصاص هذه 
الهييئات قدر بط فى المرسوم بقانون رقم 16. 
لسئة ,هو وها هو وارد ف المادة الآ ولى منه . 

؛ - لايحق لهينة التحكيم أن تقرد 
إعاذة المتعاقذين ‏ الغهال وصاحب العمل 
إلى مرك قانوق سابق كان مترتباً عل ألتعاقد 
.الذى أصبح غير قاثم لفسخ أحد الجائبين 
المتعائدين له إِذ أن الفصل على هذا الوجه 
ليس ما تشمله .ألحكام التوفيق والتحكم 


0 اااااااااالاااااااااا00‎ 08 
"١ -5 


المنضوض علئها فى القانوت المذ كور . إن اسه الفرع الث ليد ْ 
روه شرل مواسيد سيجوازت د خاب عبى ”| إجراءات هو ما بق ورودة فى الماذة الثانية- 
رقم3 #لشاستة جه بلفيقة الحارقم ٠.‏ " من القناثون- دم ٠‏ سنة ور عأن. 
2 6 | توفي والتعكير. فا “نتادعات: العمل وما 
| انان القاعزةا 4 .تقروه المافه الثائية نسن: المز سوم بقانؤن. 
رقي أدبم ولة الى سل بخل القأتؤان. «: 


| ا [للأكون وقد زف مز اتاد 8 بأ 


0 
اماق 
5 . 
2 5 5 عه 9 5 
ا 00 ١‏ اوم تلق حيفتة أله لبق 
: ؛ 
*« *« و ف - 


يفنا 


المدد الأول السئة الرابعة والثلاثون 


الأولى من المادة السابقة ولم يوفق الطرفان 
فيا يينهما إلى تسويته :جاز لكل منبما أن 
يقدم بنفسه أو بواسطة عثله إلى مكتب العمل 
الواقع فى دائرته يحل العمل للسعى فى حسم 
التزاع بالطرق الودية ويبين فى هذا الطلب 
أسعام طرف التزاع أو مثلبهما وعحال إقامتهم 
وموضوع الازاع » . على أن القصد الذى 
توخاه المشرع فى كلا النشريعين قد بين 
صراحة فى المذكرة الايضاحية للقانون 
رقم ٠١6‏ لسئة .م54( إذ ورد فى صدر تلك 
المذكرة عئد توضيح الغرض من مشروع 
القانون أن ١‏ النظر فى المتازعات الفردية من 
اختصاص انحا ك العادية » أما المنازعات 
المشتركة فالاصل فيبا أن تكون تسويتبا 
باتفاق ودى بين الفريقين فإن محرا عن ذلك 
وجب أن تندخل السلطة الحكومية الختصة 
حسم النزاع عن طريق التوفيق فإن لم تستطع 
فعن طريق التحكيم وهذا ما نظمه مشروع 
القانون المحروض مع المذكرة » . 

- إن اختصاص مكتب العمل 
باجراء النسوية الودية لا يتصل به ابتداء 
ومباشرة بعد قيام النزاع بل بعد عجزالطرفين 
عن تسوية ما ببنبما وإذن فظاهر من هذا 
أن مهمة المكتب حسب ما قرره القانون 
تتحصر فى حاولة النسوية الى أخفق الطرفان 
فيبا وأن بحرى ذلك قبل أن نحيل الآمر 
إلى لجنة التوفيق لتتولاه على أساس جديد قد 
يؤدى إلى حسم الأ.اع » ولاشك أن فى هذا 
التعرج تحقيقا لا قصد إليه المشرع هن بحاولة 


الابقاء قدر المستطاع على الصلاة القائمة بين 
المال وصاحب العمل توخيا لصالم الصناعة 
والاقتصاد بوجه عام , 

وحافن أجل أن يصبم “نمت نزاع 
قائم فعلا وجائز أن تسرى فى شأنه قواعد 
لتوفيق والتحكيم يحب أن ينبت أن أحد 
الفريقين - صاحب العمل أو العال ‏ قد 
حاول الوصول إلى تنسوية مأوقع من خللاف 
ولم يلجأ إلى الجهات الرسمية التى خصصها 
المشرع لفض النزاع أو الحم فيه إلا بعد 
أن أعبوء الوصول إلى نسوية للمراع عن 
ذلك الطريق » ومن الواجب أن يبين من 
الأوراق أن رافع النزاع قد اتخذ تلكاالخطوة 
الأول دون مرة ولذا فل يكن بد من عرض 
النزاع على مكتب العمل لعله يستطع إجراء 
النسوية بوسيلة أخرى . 

ه - إذا تبين أن الأزاع لم يمر بمرحلته 
الأولى قبل أن يطرح على الجهات المكومية 
الى حددها القانون فكأنه لم خرج بعد من 
دائرة العلاقة الطبيعية بين المال وصاحب 
العمل وهى العلاقة التى ينبغى أن يسود فيها 
الوئام وحسن التفاهم » ولذا فان تعرض 
مكتب العمل لنسوية النزاع كان واجبآً أن 
يتلو محاولة الوصول إلى هذه النسوية فها بين 
الفريقين المتنازعين دون تدخل من أحد 
كا أنه لا محل لإحالة التراع إلى هيئة التحكيم 
حتّى مع اتفاق الطرفين على هذه الإحالة لآن 
تحديد مراحل النزاع حسب ما نض عليه 
القانون أمس لا يجوز الاتفاق على. غجالفته. 


قضباء عباكع الاستتئاف» (.هيثة التجكير ) 0 


فى غير الأحوال المبيئة فيه لتعلق هذا التحديد 
بالنظام المام شأنه فى ذلك شأن درجات 
التقاضى . | 
( فزاع شركة بم الصنوعات اللمصرية ضد تقابة 
مستخدمها وعماها رقم ١١4‏ لسئة ١98‏ بالطيئة 
السابقة )' . 
انف 
محكة استئياف القاهرة 
”١‏ مأبو سنة 14601 
١ل‏ محام . التس على عدم حضوره أمام مكتب 


العمل أو طنة التوفيق 
عائلى ودى ٠.‏ مصلحة عامة . 


ب سل تفسير قوانين العمل . يتعين فى تفسيرها 
الابتعاد عن الود والتقيد الطلق بالنصوس . 
المبادىء القانونية 
- إن المشرع إذ نص على عدم 
جواز حضور عام وقت نظر اليزاع أمام 
مكتب العمل أو فى لجنة التوفيق نما قصد أن 
تم بحث النزاع فى جو ودى عائلى كا قصد 
ألا يطول أمد تلك المرحلة من مراحل التزاع 
التى حدد لما مدة لا تتجاوز الاسبوعين 
وهو غرض متعلق بقواعد ترى إلى تحقيق 
مصلحة عامة فإذا ما تبين من أوراق الأزاع 
أن مكتب العمل قد استنفذ كل وسائل 
النسوية الودية دون أن يؤثر فى عحاولاته 
تلك حضور المحاى الذى ل يكن له أى ذور 


إيحابى يبدل من صفاء الجو الذى يحب أن 
. عور فيه تلك. المماولات. طيقا 4 قصده. 
ظ الشإرع غإنه لانيكونة بت مصلحة ف النسل.. 


. يرى إلى يحث النزاع فى جو , 


ببطلان الإجراءات :إلى قام بها مكبتب العمل ٠‏ 
بعد أن ظبر قطعا أنه لا أمل ف التقريب بين . 
وجهتى النظر المتعارضتين . 

يتعين بالنسبة” لقوانين العمل أن 
يتحرى فى تطبيقها أو تفسيرها الابتعاد عن 
امود والتقيد المطاق بالنصوص إذ يحب 
الاعتداد دائمآ بقصد الشارع وحكة النص.. 
هع الالتفات إلى حل النزاع على. وجه 
ضمن تحقيق مصلحة آلفريقين معا وهذا بعله 
هو ما يستفاد من النصوص وما تدل عليه 
روح هذه القوانين وظروف وضعبا ولقد 
نيه المشرحع براعة على هذه الحقيقة بما 
أمتفدق المنادة التابعة مغر امن امرض 
بقانون رتم م1 لسنة «هو؟ الخاص 
بالتوفيق والتحكيم فى منازعات . العمل . 
ولا شك ف أن العامل الآول فى تطبيق هذه 
القوانين أو تفسيرها تغليب روح العدالة 
وما تقضى به الظروف العامة على جمود . 
النصوص واللزام حرفيتها . 

؟ ‏ إن القائون قد قرر جزاء على 
عخالفة مقتضى ص المادة وم من المرسوم . 


: بقاون ردقم لسنة ١09‏ يتحضر فى 


العقوبة التى نص عليها فى المادة الثالثة منه 
غير أن هذا لا يعنى أستبعاد كل سلطة لهيثة 


التحكم فى تببين ما يترتب على هذه الخالفة 


عند التحقق من وقوعها لآن النس إنا 
وضع. أضلا: لضبان. حبسن تنفيذ أحكام 
ون الثوفيق. والتبسكم. وليس هناك من 


4 العدد الأول السنة. ال:ابعة والثلاثون 


شك فى ظبور أثر الخالفة عقب وقوعها 
وأن هذا الآثر [بما بكون الاقلال من شأن 
الإجراءات الى نص القانون على اتباعها 
وجعلها غير ذات فائدة فى فض التزاع 
بالطريق الودى أو الفصل فيه بطريق التحكم 
الإجبارى. وهما الطريقان اللذان لم يرد 
القانون أن بوجد ثالثاً لما والذى بين أنه 
إلى جانب العقوبة الى قررها القانون. فى 
نص المادة عم المشار [لها آنفا ليس نمت 
ما منع من أن تملك سلطة الفصل فى موضوع 
النزاع حقا فى تقرير ما تراه فى شأن تصرف 
صاحب العمل الذى تجاوز به القيد الذى 
وضعة القانون على رخصة فصله لعاله أثناء 
نظر الأزاع وذلك طبقاً لما يموز لا خسب 
اختصادبا الذى حدده القانون » وبترتب 
ذلك أنه عند قيام الدليل لدى هيئة ا 

على أن فصل هؤلاء المال كان الغرض 
السنالف ذكره ولم يكن استمالا لحق مشروع 
دون تحاوز للقيود الى فزضما القانون فإن 
من امنعين عل الحيئة أن تقرر أن الفصل 
كان تعسفياً وبقصد تفويت. الفرصة على 
العال فى الحصول على حم يفصل ف النزاع 
القائم ينهم وبين صاحب العمل بعد أ نكانوا 


قد.اتبعوا الإجراء المحيم لرفع هذا التزاع 
وهذه السلطة لا تتعارض مع القواعك 
آلقى قررها قانون التوفيق والتحكم ولا مع 
ما هو مقرر للقضاء الذى عبد إليه بكفالة 
توقيع العقوبة المبيئة فى النص المذكور 
لاختلاف الموضوع الذى يكون أساساً 
للحم الذى تصدره كل من الجبتين : هيئة 

الفصل ف النزاع.وهيئة الفصل فى الجريمة . 
م - إن محاولة العال. التساوى بأعلى 
الاجور فى صناعتهم التى دادم 
أن لكل مؤسسة ظروفبا الخاصة با وأن ىق 
اتباع سياسة تحديد الاجر على أساس 
الممتوى الأعلى فى الصناعة ما يضر بعامل 
المنافسة فيها أمى ليس فى صالحّ العال أ نفسيم 
لآن الاجور عمادها الآرباح الى إنما بءود 
نقصبا بالضرر على عنصر العمل نفسه يننأ 

يؤدى ازدهاره إلى رفم مستوى الآجر. 
( مزاع بين الشركة المصرية للاأسمدة السكباوية 


بالويس وبين نقابة عمالها. زقم 4 © سنة 0# بالطيئة 
السابقة ) . 


الككانجق: 


” 
محكة. استئياف القاهرة 
أبريل سئةماونو ؟ 


لا مسكولية إلا إذا توافدت سوء النية . 


المبدأ: القانوتى - 


إن المتفق عليه أن ما ينشره الصحن منأ 
الأنباء والأخبار والحوادث طلباً للرواج 
لايمكن أن يكون أماساً للسثولية إلا إذا 
أت من يدعى حصول طرر لها أن الثثر 
كان مصحو با بسوء الثنة ما دام الضحق قد 
اقتضر ف نشره لاخباز الخوادث الثابة عل 
الو قائعٌ ال ىتضمنتها امحاضر . وذلك على تقدير 
أنه إما ينزل على حكم حرفته وضروراتها'. 


لل 
ونعا أن الاستكياف المقدم هنر ر الاستاذ 


المبالح أبوب بتاديض. 5 إوليه'سنة ه8١١‏ 
عن الم العبادر من بصكة معبر الإببدائية. 


لوث +١‏ مرفي نآبر مبنة. ندر 
الميمادؤاساويف يتاه القاوو فو .. 5 
ع : وبها .أن يجام :الدسوي وتم غانا 


انع اليمتأنف ب ب* 3 


د وبا أن. الأساب؛ ا ان 
مستا نف تبعصصمزل نما نأقه: : 

أولا - أن إبراد. «الحبين عل أنه اتهام أو 
ادعاء رترتب علييه. وضع المستأ نض موضع 
الشسبهة ولفسن_ لنمعته ضرراً بليعًاً فب 
يتضمن نسبة شبهة شائنة إليه . 

ثانياً ‏ أماكوق الطير قن وردتاطزيدة: 
مطانة] للثابت فى محضى البو ليس فيكق ارد 
عليه أن-المساغ سكل صزاحة عما إذاكان.. 
لمستانف بالسرقة قة فقال ( لا ) فضلا: 2 
اء بابر أن المستأنك سكل عن التهمة 
َك رهامع أن المستانف ل يمأل عن اتهمة 


ل يها 


ثالثاً ب ملاساء با بك المستأنف من أن . 
ودود الخير القودة الى نشز بهعا.لا يعتين 
تشبير؟ بالستأنغه مردود: بأق. ا مستا نف 
عايهما لم يدعيا. به فضلا. عن. أنه لا يمكن. 
التشزير بحام يأ كلغ:من فنبة الشرقة إلينه.. 

وافن اس غيره صمصبع ما حاء ف المكه 
المستأنفك من أن. 3 الششكذسب نياعت" 
نافية؛ لكل. شهية لأأن: الذاقس: :عن ات 
عل هاه المماتا وض إطافة ذ كر المشتأئف 
ا أنه أريه بالشكذ ييه تأ .كيه الشببةكوتاً سفتها . 


| فضلاعن أن الشكذيب نشر بسد سبعةألم. 


من لش عبد وللقالون يحتم: رخثير اظير. فى 
مدة لااتزيدول بلا أام ٠‏ .. 


ياضا) ع لهنم بيه . أن للع يش . 


| مح ع 


كا 


اعترف حسن نبة المستأنف عليهما و هد 
دليلا على سوء نية امهرد . ذلك لآن المستأ نف 
بنى مسئولية المستأنف عليهما بالتعوريض على 
خطئهما فى اختيار تابعهما وإهاللما فى 
الإشراف عليهم لا على سوء نيتهما وهو 
توفير للجدل فما لا يؤثر فى طبيعة الدعوى . 
والحقيقة أن المستأنف وكيل عن حضرة 
مهغير ذو الفقار ى اجيم قفاياه ودين هذا 
الأخير وبين المستأنف عليهما خصومة عنيفة 

لا تؤال مطروحة عل القضاء . وكان المستأ نف 
رد عل بلافات المستا نف عايهما ضد موكله 
1 ثابت فى محقيقات عديدة موجودة 
بنيابة الشعون المالية . فضلا عن أن المستأ نف 
أورد أدلة عديدة عل سوء نية الهرر منها 
أنه نشر الاسم 
النبأ . ونشره على خلاف العادة إذ ل تجر 
عادة الصف بنشير الامماء . 

سادساً ‏ أماقو ل محكة أو ل درحة إن 
المستأنف يجب أن برجع على المبلغ عا أصابه 
من ضرر فهو قول غير ديح لان أساس 
تعرش هر اندر لا خرد ليخ » 

د وبا أن المتفق عليه أن ما بنشره 
الصحنى من الأآناء والأخيار والموادث طلا 
الرواج لا يكن أن يكون أساسا المسكولية 
إلا إذا أثبت من يدعى حصول ضير له أن 
النشر كان مصدو با بسوء النية مادام الصحنى 
قد اقتصر فى نشره لآخبار الموادث الثابتة 
على الوقائع , التى تضمتتها المحاضر . وذليك 
على تقدير أنه إعا عزل على حم حرفته 
وضروراتها. 

« ويا أن الثايت من الاطلاع على القضية 
رمم امه سنة 140٠‏ جاح عابدين أنه فى 
وم "١‏ وليه سنة ٠وةو‏ أباغت السيدة 


صراحة بعد حذفه من مسودة 


ظ 


العدد الأول حت السية الرابعة والثلائون 


أسيايا التى تقيم فى نفس المزل الذى يقيم فيه 
الأستاذ مود خالد أنها وجدت مفتاح مسكن 
هذا الآخر مكدور؟ - ولآنبا كانت تعلم 
بغيابه فقد أ بلغت البوليس بتحرير محضر 
استدلاللات وعابن مسكن الى عليه 
المذ كور وختم بالجع الآحمر . 
وفى بوم 5؟ بوليه سنة ٠هو١‏ وجد 

مسكن الهنى عليه مود خالد وتوا 5 
وأعيد غلقه ثانيا بالجع الأجمر . و بتاريعخ ١م‏ 
يوليه سئة 1896٠‏ ل حضر إلى قسم عابدين 
المهنى عليه وقال أنه عاد من مصيقه 00 
باب مسكنه مغلقا بالجع الآمر وأنه 

وبحك متعويها مركن وكلقة الؤلنسن 0 
محتويات منامكية . وقال أنه اتضح سرقة 
منقولات وملابس ومصاغ قدر قيمتها بمبلغ 
٠٠ح‏ وذكر مفردات الأشياء المسروقة . 
وقد سئل أولا عما إذاكان ثم أحدا فقال 
(لا ) إلا أنه عاد بعد ذلك وطلب من الحقق 
إعادة سثر اله ثم قال « إنتى أطلب أأخذ أقوال 
صاحب المزل حيث كان لدى يعض مستندات 
وأوداق قضايا بينى وبينه لم أجدها وقد 
يكون هو الحرض على السرقة لتزاع بينى 
وبينه ورغمته فى إخلاء البيت ولآنه حاول 
فى العام الماضى فتح الشقة بأمى من النيابة 
لتلفيق ثهمة رفضها القضاء »> . وقال إن 
'صاحب الازل الذى عناه هو الاستاذ صا 
بوب ولما أعيد سال النى عليه ثانيا ما 
إذا كان يتهم الاستاذ صالح أيؤب بالسرقة 
قال : « لا وقد كون هو المحرض وأنا 
أطلب أخذ أقواله للمعلومية فقط ١#‏ . كا 
كرر الهنى عليه ف أقواله 59 أن مما : 
اكتشف مرقة مستندات. مذ كرات بيله 
وبين الأستاذ صالح أيوب 5 


القعناء عاتم الاستتياق المدثية: . ش 


0 
[ 
ْ 
[ 


د وبا أنه برجو ع إلى جريدة. الممرئى 
بتارخ ؟ من أغسطس سنة. 1860٠‏ وجد.أنه 
منشور بالصحيفة السابعة خبر بمنوان ( يتهم 
محامياً بالسرقة ) ما يفيد أن ال نى عليه وجد 
باب مسكنه مفتودا وأنه اكتشف سرقة 
ملابس ومنقولات قيمتها ٠٠‏ ج ”ا حاء فى 
نفس الخبر ما بأتى : 

دكا ادعى أى الجنى عليه ب 
كنات نا كات ى فسا سطورة اا 
القضاء لتراع ببنه وبين الآستاذ صالم أأيوب 


صاحب المأزل . وقد انهم الى عليه صاحب 
مزل الذى أتكر التهمة ولا يزال التحقيق 
مستمراً » . 


دوعا أن نشر الميرعلى هذه الصورة ليس 
فيه مأ يغابر الثابت فى ممضر :التحقيق الذى 
أجراه البوليس سواء من حيث وجود يأب 
مسكن الى عليه مفتو حا . أو ما ادعاه اللونى 
عليه نفسه من اكتشاف مرقة مستندات 
ش ومذكر ات فى قضايا منظورة أمام القضاء 
لنزاع بينه وبين المستاً نف صاحب المزل 
الذى يعم فيه . ولاترى المكة فى نشر هذا 
ا 
لآن الناشر ل يشر فيه إلى ة الخبر بل على 
العكس يغهم من من الاطلاع على عنوان الخبر 
استيءاد ته . 

أما قول المستأنف أن المنى عليه فى 
السرقةٍ عندما بسئل أولا عما إذا كانه يتهمه 
بالسرقة قال ( لا ) انه لا يكى للقول بأنه 
م يتهمهرما دام قد طلب بيد ذلك إمادة ببق اله 
فونجه إليه الإتهام بالتتجر ين الازليع | لع إلاة 
يننا ٠‏ ودلل بعل ذلك من 1 كتشافة, ببرقة 

راو 5 فيلو على 
5 إغلا الك . 


م 


يفا 


] إذاكان ا فار اب لتى عليه فى أقو اله 
فى التحقيق بنفيه توجيه الاتهام إلوالستأنف 
تارة وتصميمة. على اتيامة كارة أأخرى 
ووقوفه بين الشك وإليقين: تارة ثالثة إذا* 
كان هذا الاضطراب فى أقوال الجنى عليه 
المذكور يجمل هذه الأقوال عدعة الجدوى 
فى صحة الإنهام الذى قد يعزى إلى المستأأنف 

فان ذلاك لا همل الخير بالشسكل الذى 
نشر به يخالف ما ورد فى محضر البو ليس عن 
بحصول الاتهام فعلا . 

وقد سبق. القول بما أججع عليه الشراح 
من انعدام المسئولية جما بنشر بالصحف من 
الأخبار والحوادث الجنائية التى تستتميها من 
المصادر الرسمية أو من محضر البوليس متى 
وقع ذلك يحسن نية مادامت الصحف لم تعلق 
على هذه الموادث أو لم تضف إليها أموراً 
استقتها من مصادر أخرى كا سبق القول 
أيضا أن الخر بالشكل الذى نشر به ليس 
فيه مأ نشير إلى اعتقاد الناشر مة الحبر إن 
يكن فية مأ يلم منه التشكيك ف عقلية من 
وجهة 01 , إك المستأنف . 
2 ويعا أله ممع من الإطلاع على 
التكذيب الذى نشره يريدة الممسرى الصادر 
فى يوم ة أغسطس سنة. 149 أله جاء يعنوان 
< لا خل لاتهام اناي + . وجاء فيه « قد 
اتضح من التحر بات الى قام بهَا رَجال مباحث 
جنوب القاهرة.أنه.لا. حل لذبيك الأتهام إِد 


الحلانات القن بينيما أ مجح لا ونجود شا بعد 
أذ اع الهلى لزع 27 

:معأ الاش يدل ني ١‏ على . سوء نية / 
5 أ تار ا 1 

بأملا ب دم رونشر شر كني بالمبيقة". 


91 
التئ وردت فى. خطاب وكيله الاستاذ. ممد 
رافع'. 

ثانا اعتراف سكرتير التحرير لوكيل 


المنتأئف أنه كال قد شطب | الستاتف 

من الخبر ولا عرف كيف أعيف ذكه بع 
ذلك وكذا يكؤن قصد التشبير بالمستأنف 
أمرا متميدا - 

ثانا دما دلل المستاً نف على سوء نية 
المستأ نف عايهما من قوله بقيام نزاع بين 
هذين وبين حضرة سير ذو الفقار صديق 
المستأنف وموكله ٠ق‏ اللزراع: القسالم: بين 
الستأ نف عايلما وبيين مير ذى الفقار . 


رايفاً التأخير فى ذشر التَكَديب من. 
يوم:” أغسطس سنة ١90٠‏ الى نشر فيه 
الحير إلى يوم مله . 

دوعا أنه من الاطلاع على الحطابالمرسل 
من الأستاذ جمد رافم.ومقاونته .يما قامت 
الصحيفة بنشره فملا يتضح -أد. التكذيب 
الذى ورد بالصحيفة أوقّع, أثرآ وآدل على 
عدم صمة الاتهام إذ بدلا من أن تنسب 
الصحيفة التتكذيب إلى أقواك وكيل 
المستاً نف أوردته يصيعة يفهم. 0 أن ريال 
المباحث ع الذبن. أجروا تحرياهم ألتى أسفرت 
عن عدم صحمة الانيام سك جعات. عنوان 
التكذيب قاطعاقى عدم ته . 

أماءالقول.من المستاً نض بأن قصد التشهير 
إله ,لستفاد من اعتر|فه سكرٌ تير بحر بن المممر عه 
أنه كان قد شطب اسم 
ولا يعرف كيف أ أعيد وضعه ة العم 
المنتأنف دليلا عليه ٠‏ ولا.يكى ا أن يقول 
المستأنف أن هذا الاعتراف . در من 


سكتتيز' التحرير اوكيل المنتأئف لغندم 


المستأئف من الس . 


الود الأوليس الندية _الزازمة ‏ واثلاثون 


معقوليته من يجهة ولاق أعمال التحرير فى 
الجزائد من الاسسراد النى لانجوز للسدرر أن 
يقوم بانشاتها مادام لاإبساهها إلا بمج مبنته . 
أما قول المستأنف بسوء نية المسثا نف 
عليهما للتزاع بينهما وبين موكله خمرة 
سعير ذو الفقار فتقد أ نكر الدظا اع عن المستأ نف 
عليهما هذا التول وم بنقدم المستأنف دليلا 
ساء عن قيام التذاع المذكور ولا أله كان 
قوم بتمثيل مير ذو الفقار فيه عل فرض 
قيامه فعلا وقد تطور إلى- خصومة شديدة 
المستنف عليهما وبين هذين الآخيرين . 


2 وبما أنه فما مختس بقول المستأنف 
- تذليلا على سوء نية المستاً نف عليهما - 
أن هذين لم ينشرا التكذيبي إلا فى بوم 
سطس سنة 422 ثم أن تابن نشر فى 
يوم #منه فانه يتضح من,الاطلاع على المافظة 
رق.ة ماف القضية الابتدائية. أن الاستاذ 

عمد رأ فع وكيل المستأتف قد أرسل خطاب 
التكذيب فى يوم" أغسطس سنة 998٠‏ 
3 يتضح أيضامن الاطلاع. على خير التكذةيب 
أنه شر فى بوم:* أغمطس سنة ٠ووةا.‏ 

« وبا أن المادة غ؟"من المرسوم بقانون 
رتم 7٠١‏ سنة 19 تنص على أنه « يجب عل 
رئيس التحرير أو لحر المدكول أن يدرج 
يناعمل طلب ذؤى العأن تصحيح' ماورد: 
ذكاه ه من لالم أو سسبيق. اشر من 
امات فى الجريداة- وجب أن 5-5 
التضحيم :فى خلال _ثلاثة : الألم الشنالية»” 
لاشتلامه وا الأ كثر فى أول.عده يظهر 
من اطريكة “فى تفش المتكان وبرتفس اروف" 
التى نشر مها المقال المطاوب تصحيبعه” : اله 


“تقدابظلا ا الامتفاف اللائية :- 


| 


د وعاأنه وقد أرصل التكذيب للجريدة 
ف وم 5 أغسطس فيكون شع التكيذ يبام 
قد م فى الميعاد اد نص ؛عأيه القانون , 
وميعاد الثلاثة الآيام التى من<ها المشرع 
رئيس التعدرير أو المورد المسئول مقصمود.به 
مراعاة ظروف الممل فى الإريدة . ولا يمكن 
مع هنذا القول بأن تر التكذيبٍ فى :اليوم 
الثالث من وصوله 'دون ايوم الأول “دليلا 
عل سوء النية . 

على أنه بأرجوع ضر جلسة برب مارس 
سنة امو١؟‏ أمام ممكة أول درحة يتضح أنه 
حاء على لسسان المستأ نف تفسه ما يأتى : 

( المدعى قال إنه سل بسلامة نية اللدعى 
عليهما وإبما الأساس مننئولية التابع عن 
متبوعه والماعى يقرر أن المدعى عليهما كانا 
حسنى النية فى نشر احبر ) . 

د وا أنه إذا كان المستأنف قد أقر 
صراحة يحسن نية المستأنف عليبما فآن هدا 
يتنا معه القول إن نشر المي ركان مقتصوداً 
به الاساءة إليه بسبب الخحصومة القاعة بينهما 
وبين سعير ذو الفقاز موكله أو أخذا من 


الف 


تأخير ذشر التكذين فى يوم اوم أغدطس 
سنة وها وبعمأ اليومان اللذان مضيا بين 
وصول حير التككذيت وين عام النشر فملا 
مع أن المشرع | إعا منح الجريدة ثلاثة أيام 
لنشر كب ل تقتضيبا طروف 
العمل . 

أما قول المستاً نف بوجود خصومة بينه 
وبين من تقل المير للجريدة من عخبريها وأنه 
بذلك يعتير المشتأخف-طيهما مسئولين عن 
أخمال تابيها ‏ وهذا القول لا يعول 
عايه - ذلك لآن المستأنف لميقهم دليلا 
عل أن شخما 'مميناً هو الترى نقل. الخير 


لل< ندة ولا عل وعوف <سومة بينه. وبين 


ناقل اطبر س- فطلا عن اللبر أأسام؟ من 


حوادث البوليس ويغض النظر عن صحته . 
دوم أنه لذيك - ولماماء الحم 
المستأنف ولا يتعاوض مع ميق -- يتين 
تأييد امك المذ كود » . 
( استكثاف الأسناؤ غالم. يوب الماى ضد السادة 


بود أبو تاج .وآخر يرقم »1 خمئة 6 ق رلأسة 
وعضوية ة السادة الأسايذة ممرمي فرحات رئيي المحسكة 


وأعدالجارم يؤحمد وق اسصدو الاستتتار بن ) - 


5 العدد الأول - السنة الرابعة والثلاثون 


قضباء محا 1 الاستئناف 


القَضَاءالصَارى 


هو" 
محكمة استئناف القاهرة 
٠‏ ديسمبر سئة 19401 

١‏ - م 4 مرافعات . البطلان الوارد فها ليس 
من النظام العام . 

ب ل شرائب . صحف الطمن إلى الصلحة . 
يسرى عليه حك الادة 4 مرافعات . 

- لايم البطلان إذا ثبت أن استماله غير 
مشروع . 

و حدق 6لا ١‏ ليزة 1ه9١‏ مد ميعاد الطعن فى 
قرارات لجان التقدير قبل 6 سيتمير ١66٠‏ إلى 
: نوفير سنة 1مؤو1. 

الميادىء القانونية 

١‏ - البطلان المقرر فى المادة ٠‏ من 
قانون المرافمات والإجراءاتوالخاص بعدم 
مراعاة الموأاعيد ليس من النظام العام . 

؟ - يسرى هذا اليطلان على إعلان 
صحف الطعن إلى مصلحة الضرائب دون 
قم قضايا الحكومة طبقاً للقانرن دثم /اه 
لسنة ١46١‏ إذا تمسك به الحم . 

م - لايم بهذا البطلان إذا ثبت أن 
طالبه يستعمله استعالا غير مشروع وذلك 
طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون المدى 
والمادة الرابعة من قانون المرافعات . 

؛ - القانون رتم 04( لسنة ١١0١‏ 


الصادرة قبل ؟ سبتمير سئة ١96.‏ إلل 4 
نوفير سنة ١9401‏ . فكل إعلان صحيح 
حصل قبل هذا التاريخ ولو بعل المعاد المودد 
من قبل صدور هذا القانون ‏ يكون صحاً. . 
الأستاذ احد صفوت المحاى ضد رئيس قل قضايا 
الحمسكومة بصفته وحضر عنه الأستاذ ابراهيم حدى 
رقم 5١5‏ تجارى سنة 548 ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة يمد الملاحظ وكيل المحمكة وحسن داود 
النياية ) . 


35> 
حكمة استئناف القاهرة 
> مارس سئة ١94601‏ 
1 س أجرة الحل الذى تشغله الوّسة المملوكة للدول 


هى قيمة الإيجار الذى امحذ أساسا لربط عوائد البالى . 


ب - ليس لهمول طلب احتساب الزيادة المسكر ية 
على أجرة الل . 
إذا أجر المهول المحل بأثائه تسرى الضعريية 
على الزيادة مقابل الأثاث . 
ا مبادىء القانونية 
اس العبرة فى تقدبر أجرة انحل الذى 
تشغله المؤسسة والذى ملكه الممول صاحب 
المؤسسة هى قيمة الإيجار الذى اتخذ أساساً 
ربط عوائد اميا ىا هو صريح نص قانون 


مد ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير | الضرائب وليست العبرة بالأجرة التى يكون 


0 قضاء حا 5 الاستثتاف التجاربية‎ ٠: 


الممول قد قدرها نحله عئد متاقشة رجال 
المرائب له أو نلك الى قد ذكرها فى عقد 
إبجخار صدر منه لشريكه هذه المؤسسة . 

+ - تأسيساً على ما تقدم ليس الممول 
المذكور طلب احتساب الزنادة العسكرية 
على أجرة عله المماوك له والذى تشغلة 
المؤسسة . 

ع إذا أجر الممول محله الذى كان 
مقر منشأته إلى آخر بأثائه وأدواته فإنه طبقاً 
للبادة ,م/7 من القانون دم 5 لسنة 188 
تسرى الضريبة على ربحه من تأجير عله 
التجارى مع أثاثه وأدواته الى تلزم لتشغيله 
سواء أ كان الابجحار يشمل أم.لا يشمل كل 
أو بعض العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر . 

- عل أنه إذا اشترك الممول المؤجر 
مع مستأجر محله التجارى فى تقديم الميزانية 
عن هذا امحل وتوقيعهما معاً عليبا فذلكدليل 
على وجود شركة ضامئة يينبما خصوظاً إذا 
نص فى عقّد الايجار على أن يستمر عتوان 
انحل وتستمر رخصته باسم-المالك المؤجر 
وعلى أن يبق السجل التجارى عن انحل كا 

( الاسكثنافين الرفوع أوما من الحاج سيد مد 


عبد افله وحضر عنه الأستاذ فؤاد الطيعى ضد مدير عام 
مصلحة الضرائب بصفته وحضر غنه الأستاذ محسن اسم 


- ا وللرفوع #اغيينا من انمتا قباقاية ضه:التاف رقي :١١‏ 5 


الؤهارل ا تجارعضئة بوه قي بالحرقة, السابعة ) . 


و 
يحكمة استئاف القاهرة 
+ أبريل سنة ٠609‏ 
| س تقادم . بدأ سريائه على الأرباح التجارية من 


ب س مدة التقادم تحتسب بالتقوم اليلادى . 
المادة ©م” نصت على أحوال قطم التقادم . 
المادىء القانونية 
١‏ - يدم سر بان تقادم دين الضريبة على 
الآرباح التجارية والصناعية المنصوص عليبا 
فى الكتاب لئان من اثقانون رقم لسئة 
وم( لا يكون إلا من يوم إمكان المطالبة 
مهذا الدين , فقد نصت المادة ١«جمن‏ القانون 
المدنى الجديد على أنه لا يبدأ سريان التقادم 
فها لم يرد فيه نص غاص »ء إلا من اليوم 
الذى يصبح فيه الدين مستحق الآداء 77 
نصت على أن.التقادم لا يسرى بالنسبة إلى 
الدين المؤجل إلا من الوقت الذى ينقضى 
فه الآجل »كا نصت المادة 0م فقرة ١‏ من 
هذا القانون على أنه لا يسرى التقادم كلءا 
وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن: يطالب 
بحقه ولوكان المانع أدبياً . وهذه القواعد 
كان معمولا ا فى ظل القانون المدفى القديم 


. رغم عدم النص عليبا فيه اتياعا للرأى الذى 


بالقاعدبة المشبورة , دلا يسسرى التقادم على 


الك مدة التقادم عن.دين ضرببة سنة 


!ضهن وكذلعن:دين طبربية سنة .157 » 


يق 
وهى عشر سنوات طيقاً لسادة به من 
القانون رقم ١6‏ لسنة ؛ ١:‏ المعدلة بالقانرن 
رقم 1 لسنة 0و١‏ . 

؟ ‏ مدة التقادم تحتسب بالتقويم 
الميلادى طبقاً للقانون المدنى الجديد , فقد 
نصت مادته الثالثة على أن المواعيد تحنسب 
بالتقويم الميلادى مالم ينص القانون على 
غير ذلك ٠‏ ولم تنص قوانين الضرائب على 
غير ذلك - أما طبقاً للقانون المدنى القديم 
فإنها يا استقر الفقه والقضاء المصر مان تحتسب 
بالتقورم المجرى . 

- تنص الادة ل فقرة ١‏ من القانون 
المدنى الجديد على أن التصوص الجديدة 
المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها 
على كل تقادم لم يكتمل» 5 نصت هذه 
الملدة. فى فقرتها الثانية على أن التصوص 
القديمة هى الى تسرى عل المسائل الخاصة 
بيده التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن 
المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة 
وقد عمل بالقانون المدتى الجديد ابتداء من 
]0 . 

ه - يفبم من الموأد م: و و؛ و545١‏ 
من القاهون رقر ١6‏ لسنة م١‏ جتمعة 
أن الممول مكلف بأن يقدم إلى مصلحة 
الضرائب قبل أول مارس من كل سنة . . . 
إقرارا بأدباحه أو خسارته مع كل الوثائق 
والمستندات: المؤيدة ل#ذا الإقرار ختّى 
ولو كان تحديد أرياحه حاصلا بطريق التقدير 
فصلحة اأضرائب إذآ لا 5ستطبع أن تطالب 


العدد الأول - السنة الرابعة والثلاثون 


بدن الضريبة إلا بعد أن تكون مستحقة 


الآداء وهى لا تكو ن كذاك إلا بعد أن تع 


من إقرار الأرباح الثى ستحسب الضريسة على 
أساسها ‏ وقد أمبل المث ع المول فى 
تقد الإقرار إلى أول مارس . 

- على ضوء ما تقدم يكون بدء 
التقادم بالنسبة لسنة +ع+؛ أول مارس 
سنة. 44( وهذا أيضاً ينطبق على سئة م١‏ 
لآن المادة م من القانون رقم ١:‏ لسنة ١41‏ 
جعلت النقدير فيا ختص يفترة سنة م١‏ 
على أساس أرباح سئة وم وذلك بالنسبة 
للأفراد وشركات التضامن فقط . وطبقاً 
لذلك لا تستطيع مصلحة الضرائب تقدير 
أرباح سنة. معو إلا على أساس أرباح 
سنة 985( . وبالتالى لا تستطيع مطالبة 
الممول بدين ضريبة سنة ١‏ إلا مع دين 
ضريبة :وا أى فى أول مارس ميئة. 194 . 

عددت المادة بمء من القانون 
المدنى الجديد الاحوال الى ينقطع بها التقادم 
فنصت هلى أن التقادم ينقطع بالمطالبة 
القضائية ولو رفعت الدعوى إلى حكمة. غير 
مخنصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى 
يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى 
توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتم.ك ” 
حقه أثناء السير فى[حدى الدغاوى ‏ فالمطالبة 
القضائية هى إذآ سبب من أسباب انقطاع 
التقادم سواء !أ كان التقادم..مكسباً أو.سيقطاً . 
وهكذا هو الحا طبقا لانعكام القاثون المدنى 
القديم التى تنص على أن التكليف بالحضور 


أمام القضاء 0511 ع 181109) سيب 


من أسياب انقطاع التقادم بنوعيه . 

م - لان التقدير القديمة هى هيئات 
مختصة فى مسائل الضرائب وكل إليها المشرع 
دوت غيرها أمر إجراء التقدير لأدباح 
الشركات غير المساهة والافراد وولانها قَْ 
ذلك ولابة أصيلة ‏ وهى فى الواقع هيئات 
إدارية ذات اختصاص قضاق تفصل فى 
عسوم إن المتول ومصلية الشران . 
سواء اعتبر أنها تستطيع أن تزيد فى تقديرها 
على ما ارتأته مصلحة الضرائب كا رأت محكة 
النقض أو أنها لاتستطيع ذلك طبقاً للرأى 
الخالف الذى يرتكن إلى المادة >؟ من اللانحة 
التنفيذية للقانون رتم ١4‏ لسنة م4١‏ الى 
صدرت استناداً إلى المادة 4 منه ورفع 
الآمر إلها يعتير مطالبة قضائية تقطع التقادم 
طبقاً لليادة ممم من القانون المدق . 

به لقد سجل المشرع أخيراً فى صلب 
المادة ؟ه عند تعديلبا بالقانون رم ١:1‏ 
لسئة .م.و؛ تأده للرأى انالف الذى 
يقول بأن لجان التقدير القديمة ليس لها أن 
زيل ف تقديرها على نا اناه نمدلحة 
الضرائب . إذ جرى نص هذه المادة عند 
تعديلبا على أن لجان الطعن ١‏ وهى التى حلت 
محل لجان التقدير القديمة » تختص بالفصل فى 
كافة أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة . 
وأكدتٍ هذا ال معنى المادتان 7ن و وم بعك 
تعديليها إذ جاء فى أولاهما أن لجنة الطعن 


تصدز قرارها إما بامتماد تقدير المأمورية أو. 


«بتخفيضه. وحاء فى نييما أن لجئة.:الطمن 


0 
تباشر اختصاصها ابتداء من أول يثاير 
سنة ١40١‏ وتحال عليبا جميع المسائل الى 
صدر فيبا قبل هذا التاريخ تقدير من المأمورية 
ل يقبله الممول سواء فى: ذلك المسائل 
المنظورة أمام لجان التقدير أو المسائل التى لم 

تقدم بعد إليبا . 

٠‏ طبقاً للسادة +و من القانون 
رقم لستة م4١‏ يكون للإعلان المرسل 
مخطاب موصى عليه من عل الوصول قوة 
الإعلان الذى م عادة بالطرق القانونية . 
فالخطاب الموصى عليه بعلم الوصول الذى 
بمقتضاه تحيل مصلحة الضرائب الممول على 
لجنة التقدير له قوة الإعلان الذى يتم 
بالطرق القانونية العادية ويقطع التقادم 
إن كان لم يكتمل بعد . 

( استثناف السيد وزير الالية بصفته وحضر عنه 
الأستاذ ابراهيم حامى الحانى ضد ورثة اللرحوم السيد 
معد بك السيد وحضر عنهم الأستاة حسين كرم عن 


الأستاذ عوض الله حنا غرباوى رقم ٠٠٠‏ تجاري سنة 
4 ق بالحيثة السابقة ) . 


51 
حكة استضتاف القاهرة 
م مأبو سئة ١9609‏ 
م «؟ من اللاححمة التنفيذية للقانون رقم ١4‏ لسنة 


9" . توجب إخطار الممول كتابة بإحالة موضوعه إلى 


المبادىء القانونية 
ؤس نصت المادة هم من اللاحة التنفيذية 
اإقائو نه دم 4 لسئة ومو( على أنه د إذا 


>34 


كان الممول من أفراد الناس أو شركة غير 
مساهمة ولم يقدم فى الميعاد القانوق حساباته 
ومستنداته لممماحة الضرائب أو قدمها 
ورت الضلحة اعادها نان مأضون 
الضرائب يخطر الممو ل كتاية يإحالة الموضوع 
إلى لججنة التقدير ثم حول الموضوع إلى اللجنة 
ويرسل إلها الملف الخاص بالممول مع تقرير 
يحرره المأمور على نموذج رقم ضراب». 

فهذه المادة توجب إذن إخطار الممول 
كتابة باحالة موضوعه إلى لنة التقدير . 

؟ - إن المادة ؟ه من القانون رقر ١#‏ 
لسنة وم؟١‏ فقد نصت أيضاً على أن ( لجنة 
التقدير تعلن الممول بميعاد الجلسة قبل 


اتعقادها بخمسة أيام على الآقل وذلك يخطاب ١‏ 


موصى عليه مع عل الوصول لإبداء أقواله 
بنفسه أو بوكل عنه إذا شاء  )‏ وبا أنه 
طيقاً للمادة .ه من هذا القانون تتكون لجنة 
التقدير من ثلاث أعضاء من موظق الضرائب 
ينضم إلهم عضوان آخران يختارهما الممول 
إذا ثساء . فإعلان الممول إذن يعاد جلسة 
لجنة التقدير ضرورى أيضاً لكى يختار إذا 
شاء هذبن العضوين . 

ون تنص المادة جه من القانون رقم 
4 لسنة مو ١‏ معدلة بالقانون رقم ١١‏ 
لسئة .2146 على أنه « يكون للإعلان 
المرسل بخطاب موصى عليه مع عل الوصول 
قوةالإعلان الذى تم عادة بالطرق القانونية 
ويعتبر الإعلان سحيحاً ولو رفض الممول 
استلامه ءكا أن قانون المرافعات الجديد بعد 


العدد الآول - السئة الرابعة والثلائون 


أن تكلم على أحوال الإعلان بطريق البريد 
وكيفيته نص ف المادة ١9‏ منه على « أن هذا 
الإعلان يتم بقسليم الرسالة أو بالامتناع عن 
عليها يم به إعلائه ويعتير عم الوصول حجة 
على ذلك . 

( اسئئناف السيد وزير المالية بصفته وحضر عنه 
الأستاذ محسن قاسم ضد الشيخ اسماعيل امد مصطفى 
وحضر عنه الأستاذ تمود تار مدكور عن الأستاذ 
اد حسين على رقم 545 مجارى سنة 584 ق بالهيثة 
السابقة ) . 


56 
عحكة استئئاف القاهرة 
ه يونبه سنة ١9605‏ 

ا سا مهغ من المائرن رقم ١4‏ لسنة ١9*89‏ 
عدلت بالقانون رقم ١45‏ لنة ١58٠‏ عا بيبيح للصلحة 
الضرائب تصصيح الأرقام التى تتقدم بها الشمركة الممولة 
تم ترط الضريبة على واقم الأرقام المصحسدة وتصبح 
واجبة الأداء . 

ب - لطلنة الضرائب . اختصاصها بالتقدير أصلا 
وبا يتفرع عن هذا الأصل . 


المبادىء القانونية 

ذ١-كانت‏ المادة ه؛ من القانون رة 
4 لسنة م4 قبل تعديلبا بالقانرن رقم 
1 لسسنة 040٠.‏ نيم لمصاحة الضرائب 
تصحيح الآرقام الى تتقدم بها الشركة الممولة 
ثم تر بط الضريبة على واقع الأرقام المصححة 
وتصبح واجبة الآداء يا كانت تعطى الشركة 
الممولة الحق فى أن تطعن فى الأرقاءالذ كورة 


قضاء محا 8 الاستئناف التجارية 


أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة مهيئة تحارية فليا 
صدر القانون دم 5 لسنة ١46.‏ بتاريخ 
أغسطس سنة .96و عدل نص المادة 
ه؛ المذكورة فنص على أنه إذا لم توافق 
الشركة على التصحيحات التى تجريها مصلحة 
الضرائب قامت مأمورية الضرائب الختصة 
بربط الضريبة بطريقة التقدير ويكون للشركة 
الممولة الحق فى أن تطعن فى هذا التقدير أمام 
لجنة الطعن ( وليس أمام امحكمة الإبتدائية 
كاكان الخال قبل التعديل ). ' 

؟ - إذا كانت لنة الطمن تختص 
بالتقدير وهو الاصل طبقاً للقانون فانها 
تختص أيضاً بما يتفرع من هذا الاصل ولم 
يرد فى نص المادة بإن معدلة ما بمنعها من نظر 
المنازعات القانونة . بل جاء هذا النص 
مطلقا لعل اختصاصها يشمل الفصل فى كافة 
أوجه الخلاف بان الممول ومصلحة الضرائب 
وقرارها فى ذلك يمكن استئنافه أمام المحكة 
الإبتدائية منعقدة بهيئة يحارية طيقا لنس 
المادة ؛ه من القانون رقم ١6‏ لسئة ١19‏ . 


( استئناف السيد وزير امالية بصفته وحضر عنه 
الأستاذ ابراعيم حلمى الحاى ضد بنك الرهو نات الصرى 
( شركة مسامة فرنسية) وحشر عنئها الأستاذ احد 
حسين على عن الأستاذ ساى جاسى رقم 45١‏ نجارى 
سئة 54 ق باليئة السابقة ) . 


و 


7 
محكة استشتاف القاهرة 
ديسمير سنة 169 

اس جنية تعريفها . 

ب - الفرد . حقه فى التنقل والاستقرار فى بلد 
كغر . 

جح - موطن . تعريفه فى القانون الدولى الخاس . 

د - العبرة فى الموطن يتطبيق القانون المصرى'. 

المبادىء القانونة 

١‏ الجنسية هى وصف فى الشخص 
يفيد كونه عضوا فى أمة معينة ويقوم على 
وجود علاقة اجتباعية أساسها اتحاد فى اللغة 
والجنس والعادات والمطامع والرغبة فى 
المعيشة المشتركة - وقد يكون للجذءية معنى 
آخر فى لغة القانون إذ تعتير أنبا العلاقة 
القانونية ين شخص ودولة معينة . 

+ الأآفراد قد لا يستقرون جميعاً فى 
بلدم الأصلى بل منهم من يترك دياره للتوطن 
فى بلك آخر قريب أو بعيد حتى إذا ما طاب 
له العيش فيه لايرجع إلى بلده الأصلى ومن 
روّى إمكان الاعتاد على قانون الموطن ْم 
بعض العلاقات القانو نة للأشخاص و لتحديد 
حالتهم القانونية إذا كانوا أجانب . 

+ - الموطن ف القانون الدوللالخاص 
يقصد به الدولة التي يقيم الشخص على أرضها 
بصفة مستمرة وبنية البقاء فيبا ( أو مأيسميه 
الاجليزوسمط 26130180 فهو يشكون و 
عنصرين أحسههما مادى ومو الاقامة 


بف 


العدد الأول - السئة الرابعة والثلاثون 


صتعد وثانهما معتؤى وهى ئة البقاء المقررة فى الشريعة الاسلامية 1 


عفطعصوم تتتستمو حي إذا ترك الشخص 
موطنه كانت لديه نية الرجوع وتساده 
الل يت © 

4ح الث ثم خلا حول إقيات 
الموطن والنظرية المعول عليبا هى اتباعقانون 
القاضى وهو فى مصر القانون ا أصرى . 

ه - الموطن فى مصر من الناحية 
الداخلية يرجع فى تحديده إلى القانون العام 
( أى إلى قانون المرافعات والقانون المدنى ) 
أو إلى قانون خاص (كقانون الضرائب 
مثلا)وقد عبرقانون المرافعات المصرى القديم 
عن الموطن بلفظ امحل وجاء فى هامشالمادة 
الثالئة منه ( أن امحل هو المركز الشرعى 
المنسوب للانسان الذى يشوم فيه باستيفاء 
ما له وإيفاء ما عليه ويعتبر وجوده فيه على 
الدوام ولو يكن حاضراً فيه فى بعض 
الآحيان أو أغلبها وأنه لا ب>هل ما بحصل 
منه فما يتعلق بنفسه ‏ ولما جاء قانون 
المرافمات الجديد لم يذكر شيئآ عن الموطن 
ولكناستبدل لفظ الموطن بلفظ اغعل فى 
موأده ؟ و ١١‏ وهه وغيرها ). 

إلا أن القانون المدنى الجديد عرف 
الموطن فى مادته الآربعين بأنه المكان الذى 
بقبم فيه الشخص عادة و>وز أن يكون 
لالشخص فى وقت واحد أ كثر من موطن”ا 
يحوز أن لا بكون له موطن ما نهذا القانون 
الجديد قد صور الموطن تصويراً واقعياً 
يستجيب للحاجات العملية ويتفق معالمبادىم 


د عنصر الاستقرارضرورى لتوافر 
معق التواطن # ا جاء بالمذكرة التفسيرية 
للقانون المدنى الجديد ولا يقصد بالاستقرار 
اتصال الاقامة دون انقطاع وإنما يقصد 
استمرارها على وجه يتحةقق معه شرط 
الاعتياد ولو تخالتها فترات متقاربة أو 
مشاعدة . 


- يجوز أن يكون الشخص أكثر 
من هوطن كا إذا كان يقي إقامة معتادة فى 
الزيف ولد ئالمدن مما أو كاك ادزوجتان 
بقيم مع كل منبما فى مكان منفصل عن مكان 
الاخرى . 

ويفهم من الأاعمال التحضيرية للقانون 
المدنى الجديد عندمناقشمة المادة ٠.‏ أنالمشرع 
المصرى ل يأخذ بمبدأ وحدة الموطن الذى 
أخعنذ به التقنين الايطالى والسوسرى 
والفرنسى . وإما أخذ بدا تعدد الموطن . 


م - إن المشرع الضريى فى مصر عندما 
صدر القانون دم أسنة ب9مرة م ثمالقانون 
رقم 149 لسنة :144 بفرض رسم أيلولة 
على التركات تتكب فى تعريف الموطن الرأى 
الفرنسى الذى يصرف الموطن إلى المركز 
الرئيسى للشخص ولو لم نكن له فيه إقامة 
معتادة وأسس الموطن على الاقامة العادية 
وه الاقامة بنية الاستقرار ( أنظر المادة 
الرابعة من القانون رقم ١4‏ لسنة وم؟١‏ 
والمادة الثانية من القرار الوزارى رقم ١1‏ 


قضاء عام الاسثثتناف التجارية 


لسئة :»و١‏ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون 
رقم 15 أسنة 1١6:‏ ). 

4 - تعيين موطن الشخص مسألة 
موضوعية تحددها القاضى وفقاً لظروف كل 
حالة على حدة . 

٠‏ هت ثبت أن أجنيياً كان متوطياً 
بمصر فإن رسم الآيلولة يسرى على الآموال 
المنقولة جميعها المتخلفة عنه وا موجودة بمصر 
طبدَاً الفقرة الثالثة من المادة الثامنةمنالقانون 
رتم 140 لسنة 1444 الخاص بغرض رمم 
أياولة على التركات . 

١١‏ - متى ثبت أيضاً أن أجنياً كان له 
عمل يؤديه فى المملكة المصرية بقصد الاستيار 
فتخضع جميع الآموال المنقولة المتخلفة عئه 
وال موجودة عصر لرسم الايلولة ‏ ولو لم 
يكن متوطناً بمصر وذلك طبقاً للفقرة الثالثة 
من المادة الثانية سالفة الذكر والعمل فى مصر 
كا يكون بمعرفة ذات الشخص يكون أيضاً 
بواسطة نائب عنه . 

لم يشترط قانون ضريبة التركات 
قصر رمم الأيئولة على الآموال الى تكون 
أداة العمل أو ثمرة مزاولته ققط ‏ إذ أن 
العبرة التى وردت: فى المذكرة الإيضاحية 


لقانون ضرية التركات من أن رسم الأيلولة: 


على المال المستثمر للبوزث الاجنى بقدر 
هذا المال المستثمر فقط وهى عبارة لم ترد فى 
صلب القانون . وإتما ع خاصة بالمالٍ 


المستثر فقط فلا يمكن تطبيقها على حالة. | . 
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العمل . إذ لا إعفاء من الضريبة إلا. بنض . 

؟٠‏ - لفظ ( الاموال المنقولة ) الذنى 
عبرت به الفقرة الثالثة من المادة الثانية من 
القانون رقم +14 لسنة1444 يشم ل الآوراق 
والقب المالية والسندات الآجنية ‏ [نا فى 
أموال لها قيمتها فى مضر فيسرئ' علييا|رسم 
الآبلولة . 

( استشاففين اريخ أرقا وز البارون عان 
لويس اميان وحضر عنهم الآستاذ اد صفوت الحاى 
ضد مصاحة الضرائب وحضر عنما الأستاذ محسن قاسم 
والمرفوع ثانهما من المستأهف عليها ضد التأقين 
رفى 95+ سنة م5 ق 6 ١8٠‏ سلة 59 ق مجارى 
رئاسة وعشوية السادة عمد الملاحظ وكيل المحكئة 
واحمد الجارم وتمود عبد الاطيف الستشارين واسماعيل 


تجيب وكيل الاب ) . 
0 
حكة اسثناف القاهرة 
ينابر سنة ١.06‏ 
ضريبة رؤوس الأموال: ألمقؤلة ' انبا اعتتابها 

على مقدار الأرباح الحقيقية . 

ذا الأصل ؤالضريةعل إيرادرءوس 
الأموال المنقولة أنبها. تحسي أؤتربط عل 
مقدار الأريام الحقزيقية م نصت علق ذلك 
صراحة المادتان ؟وؤه»؛ من ن القاتون ق 4ل 
لسنة بومول حت وكذلك عإنة" الاش ابا 
أن رسم الأيلولة على لتركات حسف القينة 
الحقيقية للتركة . : 

2 02-5 “القاضدة الأخيية, ؛ [جلاكان 


5 العدد الأول - السنة الرابعة والثلاثون 


لم يرد بها نص صريح فى القانون رقم ١07‏ 
لسئة ١6426‏ (المعدل بالقانرن دم ذف 
لمئة ١46.‏ ) فإن العدل وروح القانون 
يفرضهما وإذا كانت المادة + من القانون 
رقم 147 لسئة 1944 قد ذ كرت الامسس الى 
يكون تقدير قيمة التركة بمقتضاها فذلك إتما 
لغرض الوصول إلى القيمة الحقيقية للتركة . 

+ - نصت الفقرة الثانة من المادة م 
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على أن الاملاك الخاضعة لعوائد المباق تقدر 
قيمتها بم يعادل اثنى عش رمثلا للقيمة الإيجارية 
الستوية المتخذة أساساً لربط العوائك ‏ 
والمفبوم أن المشرع يقصد الاآملاك 
الموجودة صر . 


( استشاف السيدة جوزهين اعد احسان وحضر 
عنها الأستاذ عبد الاطيف صادق الحانى ضد ٠صلحة‏ 
الضرائب وحضر عنها الأستاذ ابراهيم حلمى رقم ٠م‏ 
تجارى سنة 59 ق بالهيئة السابقة ) . 


1 


قاذ ادق 


ن 
محكمة سوهاج الابتدائية 
9 نوفير سئة .5605| 
أبن وم نيزا عر يننا الوص عل وإنضائة 
أو لم يسدق على التوقيع رسياً . بطلان . 
ب احد صورية .-. الطمن بها مشفذاغ للغير بكادة 
الطرق با فيها البيئة . 
المبادىء القانونية 
و - إذالم تحرر. الوصية خط الموصي 
باقع غلبا بامضاك أو م سدقاط ترم 
الموصى عليبا بوجه رسبى كانت باطلة إذ 
الاشباد على عقود التبرعات شرط فى صعتبا 
عند الانكار . 
؟ ' الطعن بالصورية مستساغ وجائز 
من الغين وله اثباته بكافة الطرق ما فيبا البيئة 


والقرائن طالما أن له مصلحة فى الطعن 
بالصورية ولو كان وارثاً له حق خاص 
لا يكمل فيه شخصية مورثه . 
 »‏ إذا صدرت وصية عرفية من 

جد لحفدته أجازها بعض الورثة وأنكرها 
أحدمٌ وتمسك بعقد عرفى صادر له من والده 
د جد الموصى الهم » وتوقع على العقد العرق 
من والد هؤلاء الحفدة فان والدتهم الوصية 
عليهم لا حق الطعن بالصورية فى عقد 
ابن الموصى لانها تكتسب حتها من القانون 
لا من زوجها المورث بصفتهبا وصية على 
القصر إذ أن ملكيتهم لم تكن منحدرة من 
مورثهم بل بالوصية من الجد . 

( قضية الست عزة أحد مود يصغلها ضد عبد اللاه 
عمد عبد العال وآخرين رقم *؟ا سنة ١549‏ ك 
رئاسة وعضوية السادة القضاة عبد الستار خليفة المنداويى 
وبدراوى فريد ويحي عمد ) . 


قضاء الها 6 الكلية المدنة َع 


2" 
مارس سئة 1960١‏ 

تزوير. العامنبه طيقا لقانون المرافعات القديم لا عنم 

من الطءن فى مواطن أخرى لم يسيق ذكرها . 
الميدأ القانوق 
تقرير الطعن بالتزوير ورفع الآدلة عنه 

فى ظل قانون المرافعات القدم لا بمنع مدعى 
التزوبر من الطعن فى مواطن أخرى من 
العقد المطعون فيه لم يكن سبق أن شملها 
الطعن بالتزوير الحاصل وقت العمل بالقانون 
القديم وقد استبان له وقت نظر الدعوى بعد 
إذ أن إجراء الطعن الآول تم صميحا فى ظل 
القانون الملغى وما كان يشترط خلانا 
للقانرن الحالى ضرورة حصر مواضع 
التزوبر وتحديدها بالتقرير فى قل الكتاب 
وإلا كان التقرير باطلا . 

( قضية الشيخ علام تمد على ضد الشيخ احد تمد عباس 
رقم 4" تزوير كلى سنة 1144 رئاسة وعضوية 
السادة القضاة عبد الستار خليفة النشاوى وسليم 
أبو سيف وبحي عمد ) . 


ان 
8 مارس سئة 1460١‏ 
! سل شقمة . العلل بالببع . إثبائه فى القانون المدتى 
الجديد . يجب إثياته بإنذار . البينة . لا يكنى . 
ب ب التزام الشفيم إظهار الرغبة خلال ٠6‏ يوما. 


00 المْن . يجب إبداع كل القن الحقيتى والملحقات 
خزابة الممكنة خلال "٠‏ يوما .' 


المبادىء القانونية 


فى القانون الجديد مغايرا له فى القانون المدنى 
الملغى فبعد أن كان جائزاً اثباته بالبينة أصبح 
لزاماً على المشترى أو البائع أن يثبته بانذار 
الشفيع رسا مع مراعاة ذكر الببانات 
المنصوص عايبا فى المادة ٠ع‏ مدتى على سبيل 
الوجوب . 

؟ - وعلى الشفيع [ظهار الرغية خلال 
الخسة عشر يوما التالية لهذا الإنذار باعلان 
دسمى على طريق الوجوب أيضا وإلا سقط 
حقه م .6ه و48ة/١.‏ 

؟ - ويحب ايداع كل القن الحقيق د بما 
فى ذلك الملحقات المعروفة » خزانة الحمكة 
قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوما 
من إعلان الرغبة وإلا سقط الاخذ بالشفعة 
م 1/447 : 

- الشفيع المالك على ااشيوع أحق من 
المشترى امالك بالجوار م مه ويام مدل . 

( قضية عبد السميم عبد الغني عمد العارف وأخرى 
ضد الكولونل ول ماكيازى بصفته وآخرين رقم 
5ل سنة ١96٠‏ ك بالثة الساة ) . 

و" 
محكة سوهاج الابتدائية 
أيريل سنة هوم 
سجبل . عريضمة دعوى ١‏ حجيته من تاريخ 


التسجيل 3 عدا صاحب الحق الفيق حب النية ع١‏ 
من اللاحة التنفيدية أدانون العهر المقارى . 


طلباث الصهر المقارى . ٠.وجوب‏ مطابقتها لموضوع 
الاقم ., ع 


54 العدد الأول - السنةُ الرابعة والثلائئون 


الجادىء القانونة 
(١‏ رتفت المادة السابعة عشر من 
لممحق الثانى ‏ المرسوم باللائحة التتفيذية 
لقانون الشبر العقارى الصادر فى 57/8/14 
على تسجيل الدعوى حجية من ترتبت طم 
حقوق عينية ابنداء من تاريخ النسجيل 
ولا تترتب هذه الحجية قبل من ١‏ كتسب 
حقه بحسن نية قبل النسجيل كا قررت أن 
الغير يعتير حسن النية إذا كان لا يعم 
ولا يستطيع أن يعم السبب الذى تستئد إليه 
الدعوى . 
وهذا القانون لا يسرى على التعامل 
والنسجيل السابق لآول يناير سئة 1540 - 
ميدأ العمل به . 
؟ - يحب أن تكون الطلبات موافقة 
لموضوع التعاقد وإلا كان مآلما الرفض . 
( قضية الشبخ عوض ابراهيم كالى وآخر ضد حيدر 


عمد مام متصور ورين رقم 5809 سنة 15147 كلى 
بالحيئة السابقة ) . 


كان 
يونيه سلة ١9601‏ 

١‏ شفعة . شفيم . حقه فى التنازل عن الأخذ 
بالشفعة قبل [عام صفقة البيم . جوازه . 

ب - تنازل ضمنى عن الشفعة قبل الييم . عدم 
جواز إثئاته بالبينة . م ٠١‏ مدلى . 

جٍ ‏ عرش الصفقة على الشفيع . رقضه العراء . 
لا يؤدى لمنى التنازل . 


سه مصاريت . 


العرض لا . 


لبس ضرورياً شمول عضر 


ه س كن . إبداعه بالحكة الجزئية الكائن بدائرتها 
العقار . جوازه ٠.‏ 

و -- مصاريف . عدم إيداعها . لَم يرتب القانون 
سقوط حق الشفعة . 

المبادىء القانونية 

١‏ - يحوز أن يتنازل الشفيع عن حقه 
فى الاخذ بالشفعة قبل إتمام صفقة البيع 
للشترى كى يأمن هذا جانبه قبل الاقدام 
على المشترى خلافا للقانون الملغى . 

1 لا بحوز اثيات التنازل الضمنى 
عن الشفعة قبل البيع بالبينة خلافاً للقانون 
الملغى فى المادة ١٠؟‏ منه حيث كان يجيز ذلك 
بالبيئة . وانه وان لم يوجد نص مانع فإنه 
بالتالى لا يوجد أيضاً نص يبيم البينة فى 
القانون الحالى . 

؟ - عرض الصفقة على الشفيع ورفضه 
ا مشترى لا يؤدى لعنى التنازل عن الشفعة 

؛ - ليس ضرورياً أن يشمل حضر 
العرض المصاريف الغير الرسمية لقصر اللمادة 
4١‏ /؟ على المصروفات الرمية . 
الكلية المرفوع أمامها الدعوى طالما أنه 
أودع أمام امحكمة الجرئية الكائن فى دائرتها 
العقار قبل رفع الدعوى وخلال ثلاثينيوما 
من تاريخ إعلان الرغبة . 

5 -لم يرتب القعانون. المقوط فى 


1 قضاء انحا م الكلة المدنية :١‏ 


زاعى أنها قد تكون مجهلة . 

( قضية السيد اد عان ضد شحاته عبد الله 
وآخرين رقم 474 سنة ١56٠‏ 4 رئاسة وعضوية 
السادة القضاة عبد الستار خليفة المنشاوى ويدراوى 
فريد ومحي خمد) . 


ب" 
حكة القاهرة الابتداية 
؟ مارس سئة ١907‏ 
دفم بعدم قبول الدعوى أسيق الفصل فيها . دقم 
موضوى . 


المبادىء القاونية 


١‏ الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق 
الفصل فيبا هو دفع موضوعى يقصد به 
الرد عل الدعوى نفسبا والحم بقبوله 
قضاء فى صميم موضوعها تستوفى به محكة 
الدرجة الاولى كامل ولايتبا وتستنفد كل 
امام 

؟ - إذا استؤ نف هذا الحم فانالحكمة 
الاستثنافية إذا ألقه يكون عليبا با 
للاستئئاف فى الموضوع من أثر نقل النزاع 
برمته إليبا أن تنظر موضوع النزاع وتفصل 
فبه فى حدود طليات المستأنف 00 
لى اقتصر المستأنف عليه على | 
موضوع - وعل طلب تأييد 1 
المستأئف ْ 

إذا ا الاستثنافية الحم 
بقبول الدفع جمدم جوان. نظن .الدعوي 


لسبق الفصل فيبا وتخات عن اختصاصبا 
بالفصل فى هوضوع الدعوى وحككعت 
باعادة القضية إلى محكة الدرجة الآولى 
الفصل فيبا فإن هذه الإعادة ليس من شأتها 
أن تسبغ على حكة الدرجة الآولى ولاية 
جديدة ولكان هذه الآخيرة أن تحك بعدم 
اختصاصبا وإلا كان ذلك إخلالا بقواعد 
ترتيب واختصاص درجت التقاضى وهى 
قواعد تتعلق بأساس النظام القضاقى وتقوم 
على اعتارات من المصلحة العامة تيجعلبا من 
النظام العام . 


اليو 

د حيث إن واقعة الدعوى تخاص فى أن 
ميليا ديان رفعت فى /١8‏ راس دعوى 
ضْد السيدة خديجه طلعت أمام هذه المحمكة 
تطالها عبلغ ثلائة الاف جنيه عقتفى 
سند أذى مؤرخ ؛ مابو سنة ٠و١‏ وثابت 
التاريم فى ١١‏ اير سنة 4موا فلجأت 
السيدة خديحه إلى النياية العامة تهم ميليا 
ديان بازوير السند باضافة صفر إلى ترقامه 
قصار المبلغ الوارد به ثائيامة أألف قرش بدلا 
من ثلاثين ألقاً مقدار الدين المقيق . 
وانتهت النياءة العامة إلى تقدم ميليا ديان 
امسا كة وادعة السيدة: خدفه عداناً 
وترتب عل ذلك أن أوقفت دعوى المديونية 
ديا نم الفصل فى الدعوى العمومية التي 
قضى فيها ابتدائيا بإدانة المهمة واستئنافياً 
ببراءتها ورفض الدعوى المدنية فطعنت 
النيابة والمدعين بالق المدلى فى هذا الحم 
بطريق النتقض وحم فى "// 6 إبرفض 
لمن 


مب ؟ 


5 العدد الأول - السنة الرابعة والثلاثون 


فلما أعيد تحريك الدعوى المدنية ! الدعوى وهى الدفة والمصلحة والحق فى 
ا وكوقه ة طعن وارث السيدة خد جه حضرة قم الدعوى باعت.اره 0 مستقلا عن ذات:» 
فؤّاد حيدر بالعزوير فى السند فدفءت ماما الحق الذى رفع الدعوى بطاب تقر بره 
« المذكرة الإيضاحية لقانون المرافمات » . 


« وحيث إن محكة التقض الفر نسمة قد 


م ب 0 

ا 

| 
ديان دعوى العزوير يعدم قدوطا لسبق ١‏ 
الفصل فيها ... وى 88/ه/7 4و١‏ حت ظ 
هذه اللحكة لدم جو لكر الدعوى لسيق | ذهات إلى التفرقة بين توعين من هذه 
الفصل فيها استناداً إلى أن الحكم الصادد | الدفوع الآول دفوع تتصل بالموضوع 
بتبرئة 0 وإن كان قاع عل عدم كفانة فده مه 11665) لديم بانعدام المصلحة 
الآدلة إلا أنه يقيد الممكة المدنية فاستا نف 

١ 


فؤاد حيدر هذا الح وقذت محكة 
الاستئناف فى 1944/1/١8‏ بإلغاء المحم 
انانف وبرفض الدفع يعدم قبول 
الدعوى ويجواز قيوطا وإعادة القضية إلى 
محكة أول درجة للفصل فى دعوى التزوير 
وقالت فى بيان ذلك إن ححية الآحكام 
الصادرة بالبراءة لعدم 080 الادلة إتما 
كتستعيل إل هدآلة موضوعية تقدرها الممكة 
المدنية فى حدود ساطتها ماداءت تاعرم 
القاعدة الأصلية وهى عدم التمارض بين 
الأحكام وأن تحليل الآسباب والعوامل التى 
حت الممكة الجنائية إلى السك بالبراءة 
بظهر فى وضوح أن الممكة تفصل فى 
موضوع السند ول تقطع فيه برأى . 

« وحسثُ إذ مدار البحث فى هذه 
الدعوى «و ما إذا كان استكناف الم 
يعدم قبو ل الدعو ى شتى عليه كه ل 
برمته على حكة الدرجة الثانية أم ثقته 
ولايتها على جرد الفصل فى الدفع . 

« وحيث إن الدفم يعدم القبول بصفة 
عابه قدطال محتقى الفقة والقضاء واحتدة 
المدل بشأنه ٠‏ على أن لا خلاف فى أن 
المقصود به هو أن ألدفع الذى يرى إلى 
الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع 


أو انعدام الفكنة أو م قول الدعوى 
لسبق الفصل ذيها والثالى دفوع مبناها 
السقوط بانقضاء الميعاد كالدقم بعدم قبول 
دعوى وضع اليد بانقضاء سنة من تارجح 
حصول التعرض فاعتيرت الل الدلاين 
الدفوع الموذوعية التى يعد الفصل فيها 
قذاء فى موضوع الدعوى من كل الوجوه 
وألمقت النوع الثابى بالدفوع الشكلية .. 
3 صدر التشرربع المعدل لقانون المرافعات 
الفرنسى فى .م/١٠/‏ ؟و! متطمنا فى 
المادة ١99‏ منه تعديلا <طيرا مداه 
إلماق الدفم يعدم القبول بالدفوع الشكلية . 
غم ذلك قد علل بءعض الشراح هذا 
ا بأنه حاء نتيحة خطا المشرع فى 
استعمال الادطلاحات . وقالوا إن هذا 
التعديل سيؤدى إلى أن بتحه القضاء إلى 
اعتبار بار الدفع عدم القبول المتصل بالموضوع 
دفما فوشوعا ما ليخرجها من حم 
المادة موا ) جلاسون ده ص 486 ): 
«وحيث إن قانون المرافعات ا مصرى 
الملغى و تنما عاما للدفو ع بعدم 
القبول إلا أن المتفق عليه أن القواعد 
المتعلقة بالدفو ع الشكلية المنبصوص 8 
فى المادة ع١‏ وما بعدهأ قواعد استئنائية 
ا الدفو ع وحدها ولا تجرى على 


غير ما ذكره القانون منها ( الشرقاوى .م١‏ 
محمد حامد فيمى واحمد الوا 14.5)- وقد 
نحرز المشرع عند وضعه تانون المرافعات 
المالى فم ير إلا النص على أن هذه الدفوع 
يجوز إبداؤها فى أية حالة كانت عايها الدعوى 
كما حرص على أن يفرد طا فصلا خاصا التثبيه 
إلى الفرق بينها وبين سائر الدفو ع الشكاية 
من غير أن بتعرض لأحكامها الأخرى تاركا 
أعس ذلك الى اجتراد الفقه والقضاء . 

« وحيث إنه مبءا يكن الرأى فى بعض 
هذه الدفوع ذته مما لا شلك فيه أن الدة 
بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فييا هو 
فى يسم القانون ‏ دفع *وذوعى نقصد 
به الزد على الدعوى نةسما والمم يقبوله 
قضاء فى دحيم موذوعها لستوقى به حكة 
الدرجة الاولى كامل ولاتهسا وتستنفد كل 
اختصاصما فاذا ما ألغته محكة الدرحة الثانية 
فقد وجب أن تبقى الدعوى أمامها للمصل 
فيها ولا يغير من وجه الى ألة أن بقصر 
المدعى عليه دذاعه فى ال موضو ع على هذا 
الدفع وحده موترئا به عن سواه إذ هو ري 
إلى إتكار حق المدعى فى رفع دعواه 1 

وفى الحق أن مؤدى ا بقدول هذا 
الدفع أن المحمسكة الابتدائية تظاهر المكم 
السابق صدوره فى الدعوى وتقف إلى حانيه 
ياعتبار انه قد حسم الخصومة قانونا فيا انتهى 
إليه » فهى بهذا المكم قد قالت كلتها 
الآخيرة فى موضوعها وتفضت يدها من 
الدعوى برمتها : 

« وحيث إن أَحَكامَ القضاء فى مصر قد 
استقرت على اعتسار الدفع بعدم قبول 
الدعوى لسبق الفصل فييسا دفما موضوعياً 


قضاء انحا م الكلية المدنية :4 


واطردت على ذلك أحكام المحكة العايا فقد 
ذه.ت إلى أن الدفم بعدم جواز نظر 
الدعوى لسمق الفصل فيها هو دقع للدعوى 
فى ذات موضوعها ومتى قبلته حكة ما فقد 
امت الحموية فق هذا الموشوع أمانها 
وأصمح من غير الممكن قانوتاً ارجو ع إليرا 
فيه فلوكان هذا الحك مادراً من محكة 
ابتدائية واستأتفه المدعى طال] إلغاءه 
والقضاء له فى موضو ع الدعوى ان محكة 
الاستئناف إذ ألغت هذا المج يكون ا 
ما للاستئناف فى الموضوو ع من أثر نقل 
التزاع برمته إليها أن تنظر موضوع الاذاع 
وتفصل فى حدود طلبات المستانف وذلك 
حتى لو اقتصر المسةأ نف عليه على التكلم فى 
موضوع الدفع ومق طاب تأمد المج 
المستأنف ( تقض ١194/5/07‏ جموعة 
التواعد ارتم ١55‏ جم د«/154/7) . 

وقالت فى حم حديث طا بتاريخ م 
مابو ١01‏ إن المكم بعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيها هو على ما جرى 
عليه قضاء هذه المكة حك فى موضوع 
الدعوى فذا ألخته محمكة الاستئناف تعين 
عايها أن تبحث الدعوى وتقفى فيها رأى 
وليس فى ذلك إخلال بقاعدة درجتى 
التقاضى . 

وفى هذا المءنى استكئاف مصر لا١‏ 
مارس سنة 144 ( 5014-9 مموعة رسمية ) 
وفى الدفم بعدم القبول وأثره فى نقل 
موضوع الدعوى إلى الحسكة الاستئنافية 
( استئناف معس م/؟/ه94! ماماة 
س..م ص لاه » استئناف مختلط 74 ماو 
سنة 19175 و70 بونيه سنة 1999 بلتان 
سن ماص 54" واس 4١‏ ص 05 ). 


43 
5 8 ع م 5 
وفى هذا المعنى ايضا تقول محكة النتقض 
الفر ذسية : 
رعتلن 16لهلءغ06 «ملغوددهن) ع0 كنام) 3ل" 
-1251320 عمغتععم عل دععناز 145 عنان25ه1 
-521 ضع علسفصعل 12 غ6اعرع؟ اأسعتوج عع 
اه 1166 “امتاعء»2 زمط عل صط عسصتثل صمة 
ل ععتز 14 غتدد1515ة5ه أعومة'1 ,0ده1 
غع2ه”1 ع0 معي سه «علاخصء ععلكرا 
أعممه0 ععندز ع1 :اعووة”1 عل كتأسام وغل 
5 10101 01ت 5131165 عصمل ‏ ”“اتوبرعل” 
صمه عل قط هآ .دعنوموية ”0 ستموعط عامحكة 
عطنا عمتصدم عغ6كلد ألداة ‏ خأممععع 


برعم 25/10/1905 مسمغخودقةء) عكمءغ1عغل0 
.(460 .1906-1-2 


د وحيث إنه متى كان ذلك فقد كان 
تعين على محكة الاستئااف وهى تقفضى 
رفض الدفع هدم قبول الدعوى ويجواز 
قبولها أن تفصل فى موضوعها بمد أن 
أصبح من غير الممكن قانونا ازجوع إلى 
حمكة الدرجة الأولى اعمالا اميادىء 
المتقدمة ‏ لكنها جنحت إلى التذلى عما 
يدخل فى صميم اختصاصها وحدها وأعادت 
القضية إلى المحكة الابتدائية لنفصل فيها 
وهذا منها ليس من شأنه قط أن يسبغ على 
هذه المحمكة ولاية جديدة بعد أن استنفدت 
ولاهالما فى ذلك من اخلال بقواعد ترتيب 


العدد الأول - السئة الرابعة والثلائون 


واختصاص درحتى التقاضى وهى قواعد 
تتعلق بأساس النظام القضائى وتقوم على 
اعتبارات من المصلحة العامة تمماها من 
النظام العام 5 

من أجل ذلك بتعين على محكة الدرجة 
الاولى إذا ما أعيدت إليها قضية تخات محكة 
الدرجة الثانية خطأ عن نظر موضوع 
الاستئناف فيها أن تقضى من تلقاء نفسها 
بعدم اختصاصها ولا تكون بذلك قد أخات 
يحجية الشىء ال محكوم فيه فلا حجية لح 
ييقضي عا خالف قواعد هى من النظام العام 
( نشات ف جم و سم ). 

« ومن حيث إن القول بغير ذلك يترتب 
علنه علق درجة غالثة لاثقافئ وهو 
ما يتعارض مع النظام العام : 

« وحيث إنه لذيك بتعين المكج وخدم 
اختصاص الممكة بنظر الدعوى لاستنفاد 
الولابة مم إإزام الطاعن بالزور بالمصاريف 
عملا بالمادة 0اه*/ ١‏ مرافعات » . 

( قضية ورئة امد فؤاد حيدر ضد السيدة مليا ديان 
رقم 5 سنة 1555 ك مصر رئاسة وعصوية السادة 
القضاة حافظ بدوى ومدوح نحجيب وعباس بدر ) . 


قضاء إل عور اأسعدلة اأستانية :5 


1 


51 
حكة القاهرة الابتدائية 
5 نوفير سنة ١501‏ 


أو وكيله طلب مقدم بعد انفشاض الجلسة . لا يكتى . 


اختلاف الأصل عن الصورة . وإغفال 
بطلان ٠.‏ 


٠. إعلان‎ 

الحضر بانات م ١١‏ مرافعات . 
الميادىم القانونة 

١‏ - إن زوال البطلان لأوراقالتكليف 

بيان امحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة 

مواعيد االحضور ‏ زواله ‏ يحضور المعلن 


إلنه طبقا للادة ١4٠.‏ مراعاة يستلزم الحضور ‏ 


النصوص على كيفيته فى المادة ١م‏ مرافعات 
أى بشخص الخصم تقسسه أو وكل عنه 
فى الجلسة يا يستفاد من المواد 9و إلى 41 
مرافعات . فلا يك الطلب المقدم من الوكيل 
بعد انفضاض الجلسة ولا يغنى عن الحضور 
ولا بزيل البطلان . 


؟ ‏ القّسك يطلان أوراق التكليف 
وإبداؤه مبدثئيا باستفاضة لا يحد مئه ولا.يضيق 


الاستطراد إلى تمحيص الموضوع ولا عن 
النزول عن هذا الدفع : 


م إذا اختاف أصل الإعلان: عن 


سد سيت 

2 
الصورة وأغفل الحضر إثبات ما باشره من 
إجراءات بكلهما عخالفا لنص الفقرة الاخيرة 
من المادة ؟١‏ مرافعات فيترتب على هذا 


الإغفال البطلان لعدم مثول الخصم أمام 


57 
دعا أن المستاًنف ضده الأول قد أنم 
الدعوى الماثلة على المستأتفة وياق المستاً نف 
دم بغية تنصيبه حارساً على أعيان وقف 
المرحومة « هدى هام شعراوى » لإدارتها 
و:وزيع صاف الاست-قاق على ذويه إلى يوم 
قضاء الحمكة العليا الشرعية فى الاستئناف ' 
دم بم سنة زهوا المقام مرح المستأتقة 
لإلغاء الحم المضورى الصادر من محكة 
القاهرة الابتدائية الشرعية فى ١١‏ مابوسنة 
6١‏ ف المادة رمّهه١‏ سنة1944 والقاضى 
بعزلههما من النظر على ذلك الوقف وإقامة 
المستأّنف ضده الآول ناظراً مؤقتاً عليه 
لإدارته ريما بفصل نهائي] الخصومةو يستقر 

النظر بالطريق الشرعى . 

ولدى بسط الدعوى عل محكة الدرجة 
الآولى مجلتما المنمقدة فى ١4‏ يوليه سنة 
ؤه؟ة! مثلأمامها االحصو مجيعأعدا المستائفة 
وأحعات المحكة صاحب الدعوى إلىماطاب 


: على أن يكون توزيع الري مكل ستة شهور 


وأن بقدم الخارس الكتاب كشف 
حساب مدم بالمستندات كلا ح لهذا الاجل 


العدد الأول - السئة الرابعة والثلاثون 


المستأنف إذ ناط 
الغلة رغم الدعوى المقامة 


5 
إزام الحراسة المصروفات والمقاصة فى وأخيراً : إن المج 
مقابل أتعاب المحاماة . بالمارس توزه 
ولما ل بقع هذاا مو التافة لايطال الوقف ودثنم عدم ملاعة المقول 


موقم القبول نشدت إلغاءه والقضاء ببطلان 
صحيفة افتتاح الدعوى والح المنتانف 
وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل 
فيها ومن قبي لالميطة عدم اختصاصهذا 
القضّاء ينظرها مع إإزام المستأنف ذوده 
الأول المصروفات ومقايل أتعابالهاماة عن 
الدرحتين استنادا إلى أربعة وجوه : 

أولما : إن إعلان تلك الصحيفة حاء 
الفا لامادة الثانية عشيرة فىقانونالمرافعات 
إذ أغفل الحضر الإبانة ع نأ نه لم يجدالمستا نفة 
أو من يتسلم عنها وم بوضح تارجح إرسال 
إخطار البريد والظاهر من خَثم الريد.. أن 
الاخطار قد أرسلق ىم 0 أوغ من بو ليه 
سنة ١ه9ا‏ أى بعد الاجل المبين بالقانون » 
هذا الى أن الحضر لم يوضح ما اتخذه من 
إجراءات بأصل الإعلان وصورته التى لم 

تتسامها المستاً نفة إلا بعد الملسة ‏ وكلذلك 
نردى إلى بطلان الصحيفة طبقاً لامادة عم 
*ن قاون المرافعات ‏ وهو البطلان الذى 
تمسك به ابنها الذىهو وكيلها ‏ فى الطلب 
المقدم ك3 الدرجة الآولى 

وثانيها : إن هذه الدعوى سبق الفصل 
فيبا بلحم الصادر فى القضية دثم 5م سنة 
96١‏ مستعجل القاهرة وها متحدتان 
خصوماً وموضوعاً وسبباً . 

والثالث : إن الحراسة ليست منوسائل 
تنفيذ الأحكام أو استخلاص الديون وعلى 
امسا نقة كيده الأول اتباع الإجراءات 
المبينة بقانون المرافعات ولانحة ترتيب المحم 
الشرعية . 


ب ب لب ب وج ج77 عقو كب وب سو و سس و رجي ةد سسجتي ا وج يي سس د و ا 0 


باستحقاقهم قد مس الموضوع . 

دوعا أنه عن الوجه الآول فد ذهب 
المستاً نف ضنده الأول فى مجال الرد على القول 
باليطلان المغار اليه بذك الوجه ‏ إلى أن 
تقدم ابن المتأتفة ‏ الذى هو وكيلبا- 
بطلاب إلى محكة الدرجة الآو لى بعد حضو 1 
أمام تلك الممكة » وأن خوض المستأنفة 
بصحيفة استكئنافها وعرافعتم ا الشفوية 
وعذكرتها فى موضوعالدعوى ‏ هذا وذاك 
يسةطان حقها فى العسك بالبطلان الذىتزحمه 
ثم مفى المستأنف ضده الأول يقول إن 
إغفال المحضر الإبانة بصورة الإعلان عا ثبته 
بأصله ليس يذبنى عليه سوى مساءلة المحعضر 
إدارياً دون بطلان الاعلان ونه لما كانت 
المادة 4؟ من قانون المرافعمات قد وردت فى 
باب الأحكام العامة بينا وردت المادة هلا فى 
مقام رفع الدعوى وقيدها كانت المادة 
الآخيرة هى المتعيئة التطبيق وي لانخيل 
البطلان حتمياً والمال أن المستا نفة ل تصب 
بضرر لحضور وكيلبا أمام محكة الدرجة 
الآولى فلا وجه للبطلان . 

«وعا أن الذى بان من الاطلاع على أأصل 
إعلان صحيفة افتتاح الحصومة أن المحضر 
قد سطر محضربن حجرىصدر أوطا عانصه: 
« انه فى يوم الاثنين ؟ وليه سنة هوا 
الساعة ؟ مساء بالمنيل » والثاتى « الثلاثاء 
م يوليه سنة ١901‏ الساعة ؟١‏ ظبراً ب 
مصر القدعة » وقد أثيت الحضر أنه انتقل 
إلى محل إقامة المستا ئفة بشارع الطلبآوى رةٍ 
0 كتيل الروضة مخاطبا إياها مع الضابط 


ٌ عمكمة القضامء الإدارى باع 


المنوب لغلق مسكنها ‏ وأبان يذيلالصحيفة 
أنه ترك صورة الإعلان الخاصة بها بقسم 
ضابطه المنوب 
على الأصل بورودها مما أبان ال محضر عن 
إرساله إخطاراً يخطاب موصى عايه ألصق 
إيصاله بأصل الإعلان وقد اتضح من ختم 
البريد أن الاخطار ارا قى "وليه سنة 
١‏ بِيما بأن من صورة ذلك الاعلارزتف 
المقدمة من المستاً نفة أن احفر لم يرضح بها 
سوى انتقاله « فى يوم الثلاثاء م يوليه سنة 
1 إلى مسكن المستأ نفة خاطا إياها مع 
الضايط المنوب لغلق مسكها » وأنه لاجل 
ألء ترك الصورة ( يراجع ذلك المستند فى 
حافظة المستأ نفة ) . 


مر القدعة الذى ود 


« وبا أنه باارجوع الى الطاب الذى نوهت 
عنه المستأ نفةاتضحأننجاها ‏ عثابةوكيلها - 
قدم طامامٌ رحا ١4‏ وليهسئة1ه9! سراى 
المحمكة بشكوى مقدمة للنيابة آنه لماكانت 
موكلته لم تعان تلك الخصومة أو تتاق 
إخطاراً بأن المحضر سل صورة الاعلان الى 
جهة الادارة ‏ فيتعينالقضاء ببطلان اعلان 
الصديفة وقد شر حضيرة القاضى على الطاب 
فى ذلك التاريم بالإرفاق . 

« وبا أن المادة ١4٠‏ منقانو نالمرافعات 
إذ نصت بأن 2 بطلا ن أوراقالتكليف بالحضور 
الناثىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان 
المحكة أو تار ع الجلسة أو عن عدم مراعاة 
مواعيد الحضور يزول يحضور المعلن اليه 
-لم تعن سوى الحضور المبين بالمادة اماق 
الفصل الأول من الياب الثالث من ااسكتاب 
الأول منذلك القانون وهو حضور :١‏ 
بنفسه أو بوكيل عته وقد وضح هذا المعنى 
جليا فى المواد بدني دوو رقفو جه 


من الفصل الثالى الخاص بالغياب فقد نحدئت 
جيم عن الحضور بالجلسة أى حينانعقادها 
ونظر الدعوى ‏ ومتى كان ذل ككذلك وكان 
الثابت من الاطلاع على محضير جلسة محكة 
الدرجة الآولى والحكم الصادر فيها أر”تف 
المستأتفة لم تمثل أمام الحكة لا بنفسها ولا 
عمثلة فى شخص غيرها . فان الطاب المقدم 
من وكيلها بعد اتفضاض الجلسة لايغنى عن 
الحضور الذى قصده الشارع وبال ا ى لا ينبنى 
عليه زوال ذلك البطلان . 

دوعا أنه لماكانت المادة ١4١‏ قد نصت 
بسقوط الحقف الدفع ببطلانأوراقالتكليف 
بالمضور ‏ إِذْ لم يبد قبل الدفع بعدم قبول 
الدعوى وقبل أى طلب أو دفع فيها أو 
لم يبد فى صحيفة المعارضة أو الاستئئناف 
وكانت المى_تاقفة قد استهات صحيفة 
استئنافها ومرافعتها الشفوية ومذكرتها 
بالاستمساك أصلا بيطلان صحيفة افتتاح 
الدعوى واختتمتها يهأ بالاصرار على 
هذا اليطلان ثم استطردت الى عحيص 
الموضوع » وكانت تلك المادة م حظر 
التحدث بعد الدفع عن الموضوع » فان 
هذا الاستطراد من المستا نغة لابعنى نزولها 
عن هذا الدفع وبالتالىكان قول المستاًنف 
ضد الاول فى هذا المقام غير سديد . 

د وعا أنه ما تنماه المستأئفة على ويفة 
افتتاح الدعوى ذلثابت من أصل الإعلان 
وصورته أنه ينما دون الممضر فى الاصل أنه 
انتقل فى الساعة الثائية من مساء 00 الائنين 
من يوليه سنة ١961‏ إلى جبة المنيل وأنه 
انتقل عند ظبر الغد إلى قسم 
إذا به ل ينبت بصورة الاعلان الحساصة 
بالمستأنفة إلا انتقال في هذا البوم الآخير 


معر القدعة 


7 العدد الأول السئة الرابعة والثلاثون 


إلى مسكنها عخاطيا إياها مع الضايط المنوب 
وفى ذلك آبة على عدم تطابق الآصل 
والصورة وعلى أن الحضر قد أغفل إثبات 
ما باشره من أجر اءات بكايهءافى صيغة الا 
الخالف بصريم نص الفقرة الثالثة من المادة 
3 من قانون المرافعات التى رمت من ذلك 
الإثبات أن يكون شاهداً على صحة مادونه 
المحضر وخصه وعلى عدم الاهال فى القيام 
بالاعلان وهو إجراء هام درتب عليةكست 
المقوق وإضاعتها ( تراجع المذكرة التفسيرية 
لقانون المرافمات تعليقاً على هذه المادة ) . 

د وا أن مؤدى هذا العيبطبقاً لنص 
المادة 45 من ذلكالقانونهو بطلان وجوى 
ل زل لعدم قبول المستأتفة أمام محكة 
الدرجة الاولى لى . ول سقط الحق فى الدفع به 
بالاستمساك به بصحيفة الاستئنا ف كاسلف 
البيان ( يراجع تقض ١١‏ يناير سنة 1444 
ركه لعل ره ب 15 

« وعا أنه ليس شح وهدا مائزع اليه 
المستأ نف ضده الأول من . أن المادة بوب من 
قانون المرافعات هى المتعيئة التطمبيق فى 
ههذه المال إذ يدحض هذا النظر أن 0 
إعمال هذه المادة هو الحطأ أو النقص فى 
ديانات صحيفة افتتاح الدعوى وهى 
البيانات المشار اليها فى المواد 6٠١‏ ١لا‏ إل 
وهي غير إجراءات إعلانالصحيقة على الوجه 
المبين بالمادتين ١١‏ > ؟٠‏ وما يلبها التىرتبت 
المادة 4؟ البطلان على مخالفتها والتى تحدنت 
المواد ١15١05‏ عن أسباب زواله 
أو سقوط الحق فى الدفع فيه وهذا الأص 
أو ذاك ل , بقع كا سبق التنويه ومن ثم 
مسب 5-0 هدا لإجابة المستاً تنمة إلى 
ماتبتغى من' بطلان صحيغة افتتاح الدعوى 


وحق لذلك إلغاء ا المستأنف ضدهة 
الآول فى تقاضيه » فمليه نفقات التقاضى 


شاملة مقابل أتعاب الحاماة عن الدرجتين 
نزولا على المادتين دوس » باهم من انون 
المرافعات » . 


( استئناف السيدة حفيظة ها الحلباوى بصفتها 
ضد السيد امد لطنى السيد بصفته وآخرين رقمه4؟١١‏ 
سنة ١919‏ س مصر رئاسة وعضوية.السادة الأساتذة 
عبد الستار خليفة المنشاوى وكيل المحكية وعمد محتار 
توفيق العزنى وججال صادق الرفاوى القاضرين ) . 


م 
حكمة القاهرة الابتداية 
1 ناير سنة 194601 
اختصاس . الدقم بعدم الاختصاس . سقوطه إذا تكلم 
مبديه فى تجديد العقد . حكنه . يسرى علىالاستئناف . 
المدأ القانرق 
يسقط الحق فى الدفع بعدم الاختصاص 
ال حل إذا أيدى أمام محكة الاستثئناف وتبدى 
أن مبديه كان يدفع الدعوى بتتجديد العقد 
موضوعاً .كا أنه فى حالة الاستئناف يسقط 
عدالتاق فيهإذا ريده صعيفة الاستئناف 
قبل إيداء الدفع ببطلان ورقة التكليف 
بالحضور . 


الكو 

« من حيث إن المستأنف عليها أقامت 
الدعوى 184 سنة 1960١‏ مستمجل مصر 
ابتغاء الحم بطرد ا مستأنفين من وا فى 
وه طم حرة إليبما منها بعقولة التأخير فى 
الدف للإيجار وانتهاء المدة. لكنه عند توريد 


الرسوم تركزت الدعوى فى نما دعوى طرد 
لاتباء العقد وقغنت ممكة أول درجة 
بركض الدفع يعدم الاختصاص وباخةتعاصبا 
و بصفة مستعدلة بطرد المسنا فين من العين 
توطوع_ لزاع وتنلننا للبددا نى علتبا 
بصفتها ناظرة وقف مود بك مختار وأازمت 
امسأ ثفين متضامنئين المصروفات و مبلغ 
0 قرش مقابل أتعاب الاماة . فرفع 
المسةأ تفان هذا الاستكناف يبغيان فيه الم 
بقبوله شكلا وفى الموضوع إلغاء المج 
المستأنف بمجميع ما قضى به و إإزام المستأ نف 
عليها المصاريف ومقايل الاتعاب عع 
الدرجتين تأسيساً على أنه لم يسيق الدعوى 
تنبيه لتسجيل التأخير فى السدادفضلا عن أن 
الستا نفك عليها سامت بتاريح اك لإلدوا 
قبل رفع الدعوى ألف جنيه وتنازلت عن 
الحدز وحجز الباقي على ذمة الامو ال الأميرية 
وقام المستأقان فملا بدفعبها وفى انتتاار 
المحاسية فوحِئًا برفع الدعوى . ول تقدما 
بهذا الايصال أمام حكة أول درجة وعلى 
أن العقد ينتهى فى سبتمير سنة ادا ول 
يحصل تنبيه أو إنذار من المستأنف عليها 
يدل على عدم الرغية فى التجديد بل استاءت 
المؤجرة الآلف جنيه ى ١5‏ | كتو ير بدون 
احتفاظ بهدم الرغية فى التحديد » ول ترفع 
الدعوى إلا فى نوقير سنة 1451 بعد ترشيح 
الآرض وتهيئتها لازداعة وبقيت الآرض 
نحت يدها بطريق الاستئدار قبل ذلك مدة 
تزيد عبلى الثلاثين عاما . 
« وحيث إنه بعد حجز الدعوى الحم 
تقدم المستأتفان عذكرتهما دفعا فيبا يعدم 
انغتصاص محكة القاهرة جموما ععقولة إنهما 
.يمان بدائرة مركز السئبلاوين بالمنصورة 
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وأنه ليس فى عتقد الإجار ما فيد اختصاص 
محكة القاهرة . 

« وحيث إن هذا النوع من الاختصاص 
محل يتعلق باقامة المدحافين وقد نصت المادة 
سم ؟ مرافءات على و حوب إبداء هذا الدفم 
قبل إبداء الدفعء بطلان ورقة التسكايف 
بالمذور وَكَيْل إبداء أى طاب أو دفع فى 
الدعوى و إلا سقط اق فيه . ويدقط حق 
المتأتشقيه إذا ل يقدمفى كيفة الاستئااف 
رص ولاو سد" بالمذكرة اللفسسيوة اح 
والشرقاوى ص ..”او ص١0“‏ فى شرح 
الرلافنات اليد ): 

« وحيث إن المستأنف الأول حضر أمام 
محكة أول درجة ول يبد هذا الدفم بل قصر 
دذعه ودظاعه على أن العتمد كيده ونوقش 
تفصيلا يجلسة 1931/11/55 فلم يبد هذا 
الدفم ويد الحك ابتدائيا رفع المستا تقان 
استكنافهما ولم ديا هذا الدفع بصحيفة 
الاستثناف اطلاقا . ومن ثم لايجوز المحوض 
فيه من حانب المتأتفين ويتعين القضاء 
برفضه إعمالا لامادة سالفة الذ كر . 

« وحيث إله فمأ تعلق عوضوع 
الدعوى واختصاص القضاء ال مستعحل ينظرها 
واعتيار يد المستاً نفين يدا غاصية فإن المج 
الابتداتى سل فما قذى به لأسبابه التى ببى 
عليها والتى تأَخِذ يها هذه المحكة . ولذلك 
كين رض الاسكناف.. وتأمد: للم 
المستأنف وإإزام المتأتفين المصروفات 
ومقابل الاتءاب عملا بالمادتين دهم و باهم 
صراقمات »> . 

( قضية الحاج رم جمعه وآخّر سد الديدة حسنيه 
عالم مختار رقم ١744‏ سنة 1581ؤ س مصير بأشئة 
السابقة.) , 


6٠6‏ العدد الاول السنة ألرأ بعة والثلاثون 


“1 
محكمة الأمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة 
نوشبر سنة ١9601‏ 
وقف . مستحق فيه . مستآجر العين من الوقف . 
شريك على الشوع بعد ق ١8٠‏ سنة .1١9288‏ 

الميادىء القانونة 

و - إذا كان الس تحق فى الوقف 
مستأجرا لعين معينة من ناظر هذا الوقف 
فقد أصبح هذا المستحق بعد العمل بالمرسوم 
بقانون رقم 18٠.‏ سنة ١105‏ شريكا على 
الشيوع ىهذءالعين بقدرحصته ىالاستحقاق 
وبالتالى فقد تغير سبب وضع يده علها من 
مستأجر لحا الى شريك لخحصة شائعة فبا . 

؟ ‏ إن الذى استقر عليه قضاء محكمة 
النقض بأن وضع اليد بمعناه القانوى كا يقع 
على العقار المفروز يقع أيضا على المصة 
الشائعة وأن للشريك على الشيوع يحى يده 
بدعاوى وضعاليد فتقبل منه رفعهذهالدعاوى 
حتّى ولو كان المتعرض له أحد شركائه . 


المي 

« حيث إن وقائم هذه الدعوى تتحصل 
فى أن المستشكل ضده الأول بصفته ناظرا 
على وقف المرحوم الآمير محد كتخدا 
الخر نو طلى رفع الدعوى رقم1 سنة193 
مستعجل مصر ضد المستشكل يطاب فيها 


الك يصفة مستعجلة بطرده من قطعة 
الآرض المؤجرة إليه وألكائنة بشارع 
بين المجناان واحمد سعيد بالعياسية وقد 
نت هذه القضية صلداً بإخلاء العين المذّكورة 
فى أول أكتوير سنة ؟195 وقد صدتت 
المحمكة على هذا الصاح وجملته فى قوة 
سند واجب التنفيذ ولما أزشرع المستشكل 
ضده الآولفى تنفيذ ما ورد بمحضر الصلح 
المذكور فقد استشكل المستشكل فى التنفيذ 
بصحيفة أعلنت استقكل ضدما بتارع . 
٠9‏ طلب فى ختامها المكم بقبول 
الإشكال شكار وق الموضوع لوقف تنفيذ 
الحم المستشكل فيه مؤسما اشكاله بان 
صفة ا مستشسكل ده الأول كناظر على 
وقف الآمير محد كتخدا الحروطلى قد 
زالت يصدور المرسوم بقانون رمم ١16١‏ 
سنة 159 وأصبح الوقف ملكا للستحقين 
كل بقدر حصته فى الاستحقاق . 


«دوحيث إنه وقد يرتب على صدور 
المرسوم يقانون دم 4٠‏ سنة 1959 اعتءار 
الوتف الآهلى منتهيأ فقد زالت عنه الشخصية 
المعنوبة وأصدت الأموال الموقوقة ملكا 
شائما لجيم الم:ت<قين كل بقدر حصته فى 
الاستدقاق الآ الذى يترتب عليه زوال 
صفة الناظر فى التحدث بامسم الوقف تبعا 
ازوال شخصيته المعنوة . 

د وحيثأن المستشكل وقدكان مستحقاً 
فى وقف الأمير محد كتخدا الحربوطلى فقد 
أصبح يمد العمل بالقانون سالف الذكر 


شريكا على الشيوع فى جيم أموال هذا 
الوقف المنحل عا ف ذلك الأرض مو ضوع 


المراع التى كان بذ اليد عامهيا «وصفه 
متاغرا لها من ناظر الوقف وبالتالى فقهد 
تغير مددب ود بد المستشكل على الأآرض 


المذكورة من ستاحر لما إل قنك لفة 
شائعة فها . 

« وحيث إن ادق استقر عليه قضاء 
محكة النقض بِأَنْ وضع اليد عمناه القانوى 
م بقع عل المقاو اروز بقع أيضا على 
الحصة الشائعة وأن للشر بك على الشيوع أن 
محمى يده بدعاوى وضع اليد فيقبل منهرة 
هذه الدعاوى حتى وأو كان المتعرض له أأحد 
شركائه ( نقض ١١‏ مارس سنة ١97‏ ججموعة 
القواعد القانونية جزء دم اص ١.‏ 
وايضا ؛ ماو سنة ١944‏ جموعة القواعد 
القاو نية جزء 4 رقم 189 ص 61) . 

د وحيث إنه ما على ما تقدم قلا 
علك المستشكل ضده الآول التعرض لخيازة 
المستشكل بعد أن أضى شريكا لخصة شائعة 
فى الأرض موضوع التراع ولا تلتى هذ 
ال حكة بالا إلى ما ذهب إليه المستشكل ضده 
أخيراً من أنه وإن كانت صفته فى النظر قد 
زالت إلا أنه ما زال حارس ] قضائياً على 
الأعيان الموقوفة بعقتضى الحم الصادر فى 
القضية دم 5 سئة م19 مستعجل مصر 

الحراسة كان موقوظ إلى أن تمين 

المحمكة الشرعية ناظراً على هذا الوقف 

وبالتالى فقد زالت عنه صفة الحارس التى 

أسبغت عليه يمقتضى الحك المذكور عجرد 

إسناد النظر إليه كما وأن صفة النظر قد 

الت عنه يمقتضى المرسوم بقائون مم ما 
:سنة ١989‏ وبالتالىل خلا سلطان له فى طرد 


المستشكل من حيازته للمال الشائع . 

« وحيث إنه يتعين لا تقدم وقف تنفيذ 
الحم المستشكل فيه . 

« وحيث إن من ذسر الدعوى باتزم 
بعصروقتها فيتمين لذلك إزام المستشكل 
مده الأول بها عملا بالمادة باهم مرافعات . 

د وحيث إن التقاذ المعجل وبلا كفالة 
واسن قرة الثائرت ل ها عقى سواه 
المحكة عملا بالغةرة الأولى من المادة جوع 
مرافعات ولا ترى المحمكة حملا تنص عايه 
فى منطوق حكبها « 

( قدية حسين عمد الدمتهورى ضد اسماعيل حافظ 


وآخر رقم #ه لاغ سنة ١5865‏ مستعجل مصر رئاسة 
السيد الأستان تمد عبد الأطيف القاضى ) , 


: 
محكة الأمور المستعجلة الجزئة بالقاهرة 
/” ينابر سنة 608و( 


ميعاد حضور . محديده 4؟ ساعة فى الدعاوى 
الستعجلة . ليس مازما . 

إدراج الدعوى فى جدول الممكة فى اليوم الدى 
كان محدداً لنظر الدعوى . فى حالة عدم دفم الأمانة . 
وا 


المبادىء القانونة 

إنه وإن كان المشرع قد حم فى المادة مب 
مرافعات على أن يكون ميعاد الحضور فى 
الدعاوىالمستعجلة أر بعاوعش رين ساعةإلا أنه 
لم ينص صراحة على ضرورة مرور أربعة 
وعشرين ساعة كاملة بين طلب التكليف 
بالحضور وبين اليوم امحدد بالجلسة ولا أن 
كانت الفترة الى يحلس فيها القاضى المستعجل 


كن 
للفصل فى الدعاوى مى جلسة فى كل وقتمن 
الأوقات لما لهذه الجلسة من صفة الاستمرار 
ومن ثم فيكق أن ينقضى أربعا وعشرين من 
وقت الإعلان حتى وقت نظر الدعوى 
بالجلسة . 

؟ إن إدراج الدعوى فى جدول 
المحكمة فى اليوم الذى كان محدداً لنظرها 
فى حالة عدم دفع أمانة الخبير لا يحول دون 
النظر فيها حتى مع سداد الآمانة وبالتالى 
فلا يعد الإجراء التى تتخذه الحكمة فى هذه 
الجلسة باطلا لآن منطوق الحم لم ينص 
صراحة علىعدم نظر الدعوى فى حألة عدم 
دفع الآمانة يا وأن للحكة المق فق نظرما 
فى الجلسة المذ كورة علاوة على التحقق من 
سداد الآمانة أن تتحقق أيضاً عما إذا كان 


العدد الأول - السنة الرابعة والثلاثون 


الخبير الممنتدب قد قبل السير فى مباشرة 
المأمورية أم لاي وأن لها فى هذه الجاسة 
أيضاً أن تدب خبيراً غيره إذا كان قد 
اعتذر عن مباشرة المأمورية وفوق هذا 
فإن لما الحق أيضاً أن تقضى برفع الآمانة 
إذا قدم الخبير المنتدب من الأسباب الجدية 
ما يك اقناعبا بأن الأمانة اللقدرة له 
لانتناسب مع باق المأمووية المسندة إليه 
لآنه لو ترك الاظر لبحث هذه الأآمور فى 
الجلسة الآصلة الحددة لنظر الدعوى فى 
حالة دفع الآمانة لكان ذلك تعطيلا للدعوى 
يدون مبرر وهو ما ينناق مع طبيمة 
الاستعجال . 


( قضية أرام ارتنيان ضد كال حنا ابراعيم وآخرين 
رقم *8؟ سنة ١95819‏ مستعجل مصر بالحيثة السابقة ) . 


اا 
2 أ عله ايه 


3 
محكمة الرمل الجزئية 
يثاير سنة ١0و9١‏ 
اب الحم الصادر قبل الفصل ف الموضوع . 
ححيتةه . مدى أخذ الحم بذتيجدته أو ع شم عنانجاعه. 
ب - نصوص القانون المدتى الخاصة بعقد العمل . 
نطاق تطبيقها . المسكمة منها . 
سل خدم المنازل ومن فى حكهيم . تفسير ذلك . 


استنناوتم من انون عقد العمل هل ينطبق عليهم 
القانون المدلى . 


المبادىء القانونة 
١‏ الدلالة المستمدة من الك المبيدى 
غير أكيدة ويحتمل أن يكون القاضى قد 
أ بتحقيق الواقعة وأرجأ تقدير قيمتها فى 
الدعوى إلى ما بعد ومن حق القاضى 
العدول عن مجرد الرأى ما ل ينبت فى قضاء 
قطى . 
؟ - إن القانون المدتى فى التصوص 
| الخاصة بعقد العمل قصد بتصدير المادة مج 


ققضاء الحا م الجرئية المدنية 


ون 


فى فقرتها الثانية أن بحيل إلى النشريعات | ولا ياترم أيضاً الرأى الذى يعكن أن يكون 
المالة الخاصة فى بيان طوائف العال الذين | قد شف عنها وينعقد إجاع الشراح فى مصر 


لا تسرى عليبم هذه الاحكام . 
؟ ‏ العرف ف البيئة المصرية لم بجر على 
أن لطائفة خدم المنازل حقا فى تعويض عن 
فضلبم وقد استثنى عقد العمل الفردى طائفة 
الخدم من الاستفادة بنصوصهلآن لم ظروفا 
خاصة تنش من اتصالم بمخدوميهم . وعيل 
عن رأيه فى المشروع المبيدى للقانون المدثى 
بألا تنطبق أيضاً نصوص القانون المدق 
علي 
770 
« حيث إن وقائع الدعوى مفصلة فى 
الم الصادر قبل الفعلى فى الموضوع من 
هذه الحكة بهيئة أخرى - بتارعخ 1١‏ من 
اكتورر سئة ١965٠‏ والذى قضى باحالة 
الدعوى على التحقيق ليئبت المدعى عليه 
بكافة الطرق با فيها شهادة الشهود المبررات 
والأخطاء التى ارتكبها المدعى والتى أدت 
لفصله من مله وليثيت المدعى النق بأن 
الفصل كان تعسفاً . 

د وحيث إن المدعى عليه لْ يتقدم 
بأشهاد ولاثيات ما ادعاه وأعلن فى جلسة 
ه من ينابر سئة 1981 أنه لا يصر على تنفيذ 
السك الصادر قبل الفصل فى الموضوع . 

« وحيث إنه يهم المحمكة قبل أن تدلى 
برأى فى موضوع الدعوى أن تبرز أذ من 
الممادىء المتو اضع عليها بسبب ححية الاحكام 
الصادرة قبل الفصل ف الموضوع أنها لا تقيد 

.القناضئ خلا بلترم نتيجة: تنفيذها بل 


ش 


وقرنسا على أن الةاعدة ذا المءنى تهيد أن 
القافى لا تقيد بالاعمازات الى أدت إلى 
إصدار حكه المبيدى . وقيل فى تعليل 
ذلك إن الحجية إعا تكون جرد اتجباه 
الرأى . وأن الدلالة المستمدة من الحك 
القبيدى غير أكيسدة ويحتل أن يكون 
القامق قن سن تق الوافنة وارياً 
تقدير قيءتها فى الدعوى إلى ما بعد وأذ من 
حق القاضى العدول عن مجسرد الرأى ما ل 
بشت فى قضاء قطعى . وقيل فى تعليل ذلك 
باجراء تحقيق يحوز حجية الشىء اكوم 
به ويتضمن اناما ف الرأى لا قيد الممكة 
بل يتركبا حرة فى تقدير الموضو ع ( الآحكام 
الصادرة قبل الفصل فى الموضوو ع ١949‏ 
رسالة لأحمد ألى الوقاس +17 وما بعدها ( 
ومبما يكن من شىء فان االمكم المنوه عنه 
فما ساف لم يتقطع فى أمس ول يبد ديا يمكن 
أن ينم عن ميل خاص فى موضو ع الدعوى . 
2 وحيث إن عمدة المدعى فى دعواه على 
نصوص القانون المدلى الخحاصة يعقد العمل 
والتى ذكر مها على سبيل التتخصيص ال مواد 
سمه و94 و 095 و لاود ولعل فى 
هذا تساما منه أن نصوص تانون عقد العمل 
الفردى دمم 4١‏ لسنة 1444 لا تنطبق على 
حالته لآنه كان يعمل طاهياً خاصاً فى أحد 
المنازل وقد استثنت الفقرة الآخيرة منزالمادة 
الثانية من ذلك القانون خدم المنازل ومن فى 
من سريان أحكامه عايهم 
الذى دعا إلى استثناء هذه الطائفة من العيال 
أن لافرادها ظروفا خاصة تنشاً من اتصاهم 


:والايت 
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عخدوميهم وما يهيئه لم هذا الاتصال من 
اطلاع على شئونهم الخاصة ما يستدعى وضع 
قاون خاص “راعى فيه هده الظذروف ( شرح 
قانون عقد العمل الفردى ٠هم9١‏ راغب 
بطرس ص وى وما بعدها ) وسيكون سبيل 
الممكة فى هذه الدعوئ أن تحت ندى 
انطباق نصوص القانون المدنى المديد فى 
المصل الثاتى من الباب الثالث الخاص بالعقود 
الواردة على العمل بالنسية للطوائف الحارجة 
عن نطاق التشريعات العالية الخاصة . 

« وحيث إن بعض الفقه برى أنه مادام 
أن القانون رقم 41 لسنة 1444 لايسرى على 
عقود العمل الفردية بصفة عأمة يل استبعد 
من نطاق تطبيقه بعض طوائف من العهال 
فيكون المشر ع المصرى بذلك قد أوجد 
نظامين مختلفين لعتهد العمل الفردى ‏ أوطما 
النظام الوارد فى التشر ربع |الخاص به ويتضمن 
القواعد الواردة فى الفصل الخاص بعقد 
العمل فى القانون المدنى مضيفا إليها بعض 
المزايا والتنظمات ويسرى على الطوائف التى 
لم قستبعد صراحة يك المادة الثانية من قانون 
عمد العمل الفردى . والثانى النظام الوارد 
فى القانون المدنى فى المواد من 504 إلى .9< 
وينطبق على هذه الطوائف اأسة*ناة من 
حك قانون عقد العمل الفردى - ( قاون 
العمل ١46٠‏ لحمد حامى ج ١‏ ص ١0+‏ ) وقد 
يفوم من هذا القول إنه يذهب مذهب 
المدعى ما بريد أن ١‏ لاكند يرفعه دعر أه . 

« وحيث إن هذا الرأى في الواقم من 
الآ محل النظر . ذلك أن المسكة 
نصوص خاصة فى القانون المألى يعقد العمل 
هو بيان مدى العلاقة بين التشريع الصناعى 
أو تشمريم العال والتقنين المدقى وهو 


من إبراد 


العدد الأول - السنة الرابعة والثلائون 


الأسا س العام القانوتى الذى كل المعاملات 
ويحدد مجال تطبي قكل منهما . وقد جات 
ذلك المذّكرة التفسيريةلمشروعتنقبحالقانون 
المدنى بقوها إنه يكنى الاطلاع على هذا 
القسم من الجموعة لتبين أممية الموضوعات 
الى تعرض على القاضى فلا يجد لها حلا فى 
التشربعات الخاصة بالعمل وياداً بشأتها إلى 
قواعد التقنين المدنى على أنذلك أمسطبيعى 


لآن التشريءات الحاءة بالعمل ‏ مهما 
تعددث ل و تستطيسع التعرض لكل 


د وحيث إنه على هدى ما تقدم تعمد 
المشرع أن يضع فى صدر أحكام عقد العمل 
فى التقنين المدبى المديد المادة هلاه منه التى 
تنص على أنه لا ترى الاحكام الواردة فى 
هذا الفصل إلا بالقدر الذى لاتتعارض فيه 
شراحة أواضيا مم التفرمات الخاصة الى 
تتعلق بالعمل . وتبين هذه التشريمات 
طوائف الال الذين لاتسرى عايهم هذه 
الأحكام ولم تكن الفقرة الثانية لتلك المادة 
مَوَجِوْدة فى الأصل يل أديفت فى طمتة 
المراجءة ااتى اتبيعت هذه الإذافة يتفسير 
ما فى النظرة العامة ول يكن طا مقابلرق 
مذكرة المشروع القَبيدى فقالتإذالمقصود 
هذه الفقرة الثانية إن القانون المدتى 
أحال إلى تلك التشريعات الخاصة بياذ 
طوائف العال الذين لا قسرى عليبم 
الأحكام . وقد بينت المادة د 
رقم 4١‏ لسنة 1944 فعلا طوائف الما لالذين 
لاتسرى عايوم أحكام كقانونٍ عقد العمل 
وهذا ينىء صراحة عن أن البلوائق 
المستيعدة من نطا قالتشر بعاتالعالية الخاصة 
لانسرى عليها أيضاً أحكام القانون المدتى 


الخاصة يعقد العمل ,. 

دوحيث إنه ما يؤيد هذا النظر ماكان 
قد ورد بالمادة ممه من مشروع القانون 
المدتى والذى تقضى بأنه لا تسرى على 
الروابط القانونية بين خدمة اللتنازل 
5 مخدوميهم إلا القواعد المتعارف عايها فى 
البيئة الاجماعية التى تؤدى فيها أمثال هذه 
االمدمات . ولا تطبق أحكام هذا الفصل 
ولا القوانين أو الاعمال ذات الصفة 
التشريعية التى تنظ الشروط العامة للعمل 
على هذا النو ع من الروابط إلا إذا تضمنت 
موسا تقضى بذلك وفى الحدود الواردة 
بها . ولعل هذا النص يوضح أن تصوص 
التقنين المدتى لا يمكن اعماطا فما يتعلق يخدم 
المنازل على وجه التحديد . وان كانت هذه 
المادة قد حذفت فى لمنة المراجعة فا ذلك 
إلا لانها أضحت تزيد الا حاجة إليها بعد 
إضافة الفقرة الثانية من المادة هلا على 
النحو السالف . 

د وحيث إنه مما كد هذا الرأى 
أيضا أن المواد التى يتزرع بها المدعى من 
التقنين الم ى كلها نحيل إلى القوانين الخاصة 
كما سين ذلك من مرأجعة المواد عك؟ وهود 
و 597 على وجه التخصيص . والقانون 
الخاص يخدم المنازل لم يصدر بعد و إن كانت 
المكومة قد وعدت باعداد هذا التشريع 
وتفدعه للبرلمان وأئبت هذا الوعد فى طاب 
القأنو ن الخاص بعد العمل الفردى . 

وحيث إنه من كل ما تقدم يبدو 
ألا مساغ لدعوى المدعى ايتغائه دعواه 
على أساس من نصوص التقنينالمدنى . فضلا 


قضاء انحا ك الجرئية المدية 
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عن أن العرف فى البيئة المدمرية لم يسر على 
أن لهذه الطائفة حقاً فى تعويض ولذلك 
يتعين رفض دعوى المدعى مم إإزامه 
مصروقتها عملا بالمادة باوم من قانون 
المرافعات مع المقاصة فى أتعاب المحاماة » . 

( قضية على زيدان اجد هيبه ضد الحواجه ايلى 
ابراميتو دهان رقم 495 سنة ١56٠‏ رثاسة السيد 


الأستاذ تمد أسمد تمود القاضى ) . 
3 
عكة امبابة الجرئية 
؟ أغسطس سنة ١9601١‏ 

. إجارة . عقد قبل القانون الدنى الحديه‎ - ١ 
جواز إدخال الفار والنور والتليفون دون توقف على‎ 
. رضاء امالك‎ 

ب ل جديد . خصوع للقانون السارى وقت 


التجديد . حى ولو كان المقد صادر فى ظل قانون آخر . 
الميادىم القانونة 
أ سم أباحت المادة وهمه مدق جديدك 
للستأجرين إدعال الغاز والنور والتليفون 
ىْ مسا كنيم بغير توقف على رضاء الملاك 
فيفيد المستأجرون كافة منهذا النص ول وكان 
ا تخضع عقود الإيجار عند تجديدها 
للقانون السائد وقت التجديد وليس للقانون 
الذى نشأت فى ظله أول الام 1 
( قضية على موده ضد ابراعيم خاطر وآخْر رقم 


6 سئة ١481‏ رئاسة الأستاذ صالح حنق 
الماغى ) . 


68 العدد الأول السنة الرابعة والثلاون 


جد 7 6 ررد 
فضا لضع 
:5 تكون الدعوى معلقاً مصيرها على الهين 
محكمة بندر الزقازيق الجرئية ومن ثم فلا تقبل من موجهها دعواه الى 
يرفعها لإثبات كذب الهين أو للمطالبة 
بتعويض عن الحنث فيها . 
 »‏ إذا كانت الدعوى العمومية 


|1601 نوشبر سلة‎ ٠ 


عين حاسمة . توجمهها من المدعى المدتى . الحمكم 
فى الدعوى اللدذة على مقتطاها . رفم الدعوى لإثيات 
كذب البين أو لمطالبة بتعويض عن الحنث فها . الا ترفع من المدعى المدى إلا إذا كانت 
لاوز . دعوى حنحة .٠ياشرة‏ عن كذب اليين : 


: دعواه المدنية مقبوله فإن الدعورى المياشرة 
قبل . 


الى ترفع بالمطالبة بتعويض عن الكذب فى 
المبادىء القانونية الهين المذكورة لا تكون مقبولة . 

١‏ - إن نوجمه الهين الجاسمة من الخدم ( قضية الجنحة المبأشرة رقم ه4٠7‏ سئة هوا 

8 0 هذا | . م عرض عليه من الشيخ ايراهم عد الفندوز ضد بديمة ابراهم د 

35 ّ( : > | الغندور رئاسة السيد الأستاذ أديب نصمر القافى 

إعا هو بمثابة صلم أنعقد سن الطرفين على أن و<حدضور السيد الأستاذ حسنت بوسف عضو التياية ) 5 


حث استغلال غلة العقار المشفوع فيه __ فبه 0 


استغلال غلة العقار الملشفوع فيه 
بحث لللاستاذ نصيف زى الحاي 


'نشرت مجلة الحاماة فى العدد السايق يحثا طريفا للاستاذ راغب حنا الحاى يعرض 
فيه إلى أن الشفيع فى ظل القانون المدتى الجديد يستحق غلة اعقار المشفوع فيه من تاريخ 
إبداعه العن حتى تارجح القضاء لصالمه بشوت الشفعة ٠‏ ولشير قَّ هذا البيحث إلى أن 
ما أستقر عليه القضاء 5 أن الخفيع لا تملك الغار إلا 4 ن تارجح صدور الحم لصالمه 
بالشفعة و إعام تسجيله يكون فى ظل القانون المدلى الجديد غير مقبول . 


وبادتند حضرة الاستاذ فى يحثه الى أعران : الأول - أن الاحكام التى صدرت فى ظل 
القانون المدنى القديم كانت تستند إلى ما ندت عايه المادة 14 من قانون الشفعة من أن 
0 الذئ بصدونثبانا ثبوت ااعفعة يشير سندآ آ لملمكية الشفيع والآامر الثانى - أن 
فى ظل القانون ١|‏ لسابق لا ياتزم بإبداع ادن فى خزانة الحكة . أما القانون المدلى 
5 فقد زم الشفيع أن ودع دع قلى دفع الدعوى قيمة ة الع ن المحقيق الذى حصل به ابيع 
وإلا سقط حقه فى الأخد العفمة. 


وعلى هذا ينتبى البحث السالف الذكر إلى أن الآمر فى ظل التمانون المدتى الجديد 
تلخص قَْ استدقاق الشفيع لعلة العقار المضموع فيه من تايح الإيداع حتى تاريم ١‏ 
لصالمه شوت اأشمعة 5 ا ئُّ هذا الميحث أنه سواء أعقير الح الصادر شوث 
الشفعة هو السبب القانوى لاملكية 3 أعتير أنه دليل الشفيع عل الملكية وسواء 
اعتبر الشفيع مالكا من وقت طلب الشفعة أو من وقت الم مهأل لصالمحه أو من وقت 
تعاقد البائم مع المشترى » فإنه على أى من هذه الاعتبارات الختلفة يقتفى عدلا أن 

ذلك موجحر البحث . 

أما إن المادة ١8‏ من القانون المدنى السايق تنص على أن الحم الذى يصدر نهائيا يثبوت 
الشفعة يعتبر سنداً لملسكية الشفيع ‏ فهو بذاته نص المادة 444 من القاتون المدنى الحالى 
الذى رد هذا النص بذاته حرقيا - : «المم الذى بصدر مهايا شوت ت الشفعة اتعكير سند 
لملكية الشفيع 6©. 

والمدلول الواضح لهذا النص هو أن 2 الشفعة يعتير منشئاً للحق لا مقرراً له . 


وأو أعدير المكم بالشفعة ذا 5 رجعى لقضفى عحرد صذدورء على التصرفات الصادرة من 
“المشترى. بغير مائجة إلى نص خاص فى قانون الشقعة . 


بره العدد الأول السئة الرابعة والثلاثون 


ومتى قيل إن الم يعتبر سنداً لملكية الشفيع » أو السبب القانوى لمألكية الشفيع 
فإن الم بالشفعة هو الذى يجعل الشفيع مالكا » يسبب الشفعة لا بسبب الشراء الذى حل 
فيه الشفيع محل المشترى 1 ولذلك فإن الشفيع لا يتاتى الملك مباششرة عن البائع بل يتاماه 
عن المشترى الذى يكون قد ملك الشىء ملكية تامة فى الفترة التى تقع ها بين البيع ل 
الح بالشفعة . 


وقد وردت المادة م4ه يأن الشفيع يحل بالفسية للبائع ‏ محل المشترى فى ججيع 
حقوق المشترى وااتزاماته ‏ وطذا فإن العقد الذى اتات به الماسكية إلى المدترى 
لا تفخ بالمسم الصادر فى دعوى الشفعة » وإنا تتحول جنيع الحمقوق والالتزامات 


الشخصية التى تكون قد ترتبت على هذا العقد من ذمة المشترى إلى ذمة الشفيع ‏ ولذلك 
فإن الشفيع ,يصبح من تاريخ الحى النهالى وتسحيله ماتزما بالمكن الذى سعمى فى عقد البيع . 
نا تنا اننا 1 


ويقول فقهاء الشريعة الإسلامية ‏ إنه إذا باع المالك العقار دخل فى ملك المشترى 
بمجردٍ نمام عقد البيع دون توقف على أداء المن أو تسم العقار المبيع » أما فى الشفعة فإنه 
إذا طاب الشفيع أن بأَخِدْ العقار بالشفعة فلا يتماسكه جرد طلبه لآن حق الشفعة ضعيف 
ولا يقوى الشفيع يمجرد المطالبة على رفع ملك ثابت للمشترى بعقد البيع - ولهذا 
فلا يتملك الشفيع العقار المشفوع فيه إلا بأحد أمرين : التراضى او قضاء اتقاضى . و لايدخل 
الغن فى ذمة المشترى عند التراضى إلا بقبضه ؛ أما فى حالة قضاء القاضى فإن الْمُن يدخل فى 
ملك المشترى جيراً عنه بقضاء القاضى » وكأنه رضى بذلك لقيام القاضى مقامه فيه كا 
هو الحال عند تزع الملك جيرا عن صاحبه لامنافع العامة . 


نتن ين 


أما الاستناد إلى أن القانون المدتى الجديد قد ألزم الشفيع أن يودع خزائة الحكة قيمة 
القن الحقيق قبل رقم الدعوى وإلا سقط حقه فى الاخذ بالشفعة فلا يغير من القواعد 
السابقة . 


أما سبب وضع هذا النص فرده أن لان وضم القانون المدتى قد اختلفت أولا على 
مسألة حذف الشفعة من القانون كدبب من أسياب كسب الملك لأنها قيد على حرية 
التصرف ‏ ورأى البعض أنه لا مبرر لذلك الان . وأخيراً » بعد مناقشات طويلة » 
استقر الرأى على استبقاء الشفعة لآن هذا النظام قد أصبح جزءآ من التقاليد القانونية 
للبلاد » غير أن الشارع قد اتهى أيضاً من ناحية أخرى إلى التضييق ف الآخذ يها - 
تضييقاً فى الإجراءات وف الموضو ع - فن ذلك أنه جعل قرابة الحواثى المانعة من الآخذ 
بالشفعة تمتد إلى الدرجة الرابعة » ومن ذلك يض قصر المدة التى تسقمط حق الآخذ بالعفمة 


محث اسثغلال غلة العقار المشفوع فيه 64 


إلى ثلائة شهور من يوم دجيل البيع وكذلك أوجب على الشفيع أن يودع مبلها 
ساوى القن الحقيتق الذى حصل به البيع حتى تاتبين جديته فى الطاب » ولا تزدحم 
طليات الشفعة من أشخاص يضار بون فى طايها . 
وكذلك يلتزمكل شفيع بإيداعكامل القن ولو تعدد الشفعاء فى العقار الوأحد . 
تنا إن 
عل أن القانون المدتى الحالى قد حاء حاسما حيئها نص ف المادة الآ ولى من باب الشفعة بأن 
الغفعة رخصة كاسع وليست حقا . ثم يقرر ف المادة 144 أن سند الملسكية لا يولد 
ولا بوجد إلا بالتراضى أو قضاء القاضى ‏ و ذا فالرغية » وطلب الشفعة » والإيداع إعا 
هي السبيل للوصول إلى هذا الحق وتحقيقه ولا يقبل فى منطق القانون أن يكون لطالب 
الشفعة حق ف الريع قبل ان يخلق سند ملكيته . 1 


5 العدد الأول - السئة الرابعة والثلاثون 


ا يطليه الامو نَ 


بحث للسيد الأستاذ راغس حنا الحااى 
وكيل النقاية 
تت 85 تت 


الضرائف أيضا : 


لقد بح صوتنا من كثرة ماطالينا بإعادة النظر فى قانون الضرائب على المهن الحرة 
ذات السر » وبوجوب فرض الضضريبة عل أى أساس حكى محقق مصاحة الزانة العامة» 
وسوق3 أسزان الناس موا لآرياب الممن المرة ‏ وهم صفوة رحال الل ها 
ودوفر لم دم كا بوفر أوقات مأمورى الضر ائب ولجان الطعن ومحا ثم الضرائب 


ودت مع . 

ونأسف إذ تقول إن كل ماكتبناه فى هذا الشأن » وما تقدم به مجلس النقابة إلى 
وذَارة المالية من مذك أت ومقترحات » ذهب صرخة ق وأد.. ٠‏ حيث م تزحزرح 
وذارة المالية عن موقفها من رفض أية مناقشة فى تعديل القانون المالى » أو إعادة النظر 
ق الأاحس عل دوء الاحصاءات الدقيقة م طلب مجلس النقاية . 


ولا زال الحامون وأرياب المهن الحرة جيعا يأماون أن تتغلب المكة فى النهاية » 
فيقدر الختصوذز نفى ونارة المالية وجاهة الاقتراح وعدالته » ويستمعوا إلى ظلامة أرباب 
المبن الحرة علرضوء الحجج التى أوردناها فى مقالاتنا السابقة وضمتها مجلس الثقابة مذكرته 
التى رفعها إلى وزارة المالية منذعدة شهور » فيقر وأ هذا المالب العادل بغر ض 
الضريبة على أحد الاسس المقترحة أو أى أساس حكى 7 آخر .يوفق بين مختاف المصالم .... 


#2 2 


لخديل عدد طلبة الحقوق : 


00 


فى مقالنا المنشور بالعدد التاسع من السنة الثالثة والثلاثين دقتنا ناقوس الحطر 
عدم نحديد طلبة كليات لون رن إنه إذا ل باك السناتا منتونا عل مقر اميه 


ذَإِنْ عدد الحريجين سيتضاعف فى خلال سنوات » وبذلك بزداد عدد المتعطلين منهم وتزداد 
عالتهم سوا » وبزداد مستوى المحامين هيوطا . . . ولا يخنى أن هذا وذاك ليسا فى 
مملحة أحد ل ال عن ولا العام ولا لقاش ال 1 ضاد بهم جيعاً وبالجتمع 
المصرى عل السواء . 


ونضيف إلى ماذكر ناه فى مقالنا السابق أن عدد طابة الحقوق تضاعف نعلا فى هذا 
العام 4 وسيتطاعف كه دعك أخرى 03 وكد بلغ قَ السنوات الآخيرة حدة ضاقت ممهةك 
الذييات كلاف الطلبسة ل , التتحصيل وضط مندوئ وى هيوطاً سه ا 
مجال الهران . 


ولان قيل إن العم حق سكل فرد كالماء والحواء » قلنا إن ذلك حق بالنسبة للتعامم 
العام . أما التعلم الجامعى فيجب أن براعى فى تحديد عدد من يقبلون به استعدادم 
من جهة » وحاجة البلاد وظروفها من جهة أأخرى . وغتى عن البيان أن البلاد أحوج إلى 
التعليم الصناجى والزداعى منها إلى التعايم 0 عامة وتعلم الحقوق خامة . 


ولعل أقطع دليل على أن المالة فى حاجة إلى علاج سريع أن اللاد الآوربية سحيث 
التعايم عام والآأمية معدومة ‏ لا تبلغ نسية المتعامين فا تعلما حامعياً الفسبة التى بلغتها 
فى بلادنا حيث لا زالت نسبة الآمية ؟ كير من ٠مي/ا‏ من عدد السكان ! ! ولا شك أن 
هذه ظاهرة جيية ها دلاهاما أن لما خطورتها .. 


لذاك تهت بالمسكو لين مررة أخرى أن ينظروا إلى هذه المسألة نظرة جدية » و.,-:وأ 
عن علاج سريع طا . ويقيننا أن العلاج الناجع لن يكون إلا بتحديد عددمن يقبل 

من الطلية بكليات الحقوق ابتداء من العام 0 القادم تحديداً براعى فيه سعة 
عات والمدرحءات وحهد اللاسا تذة مع مهمئه ة المران العم لى للطلمة إلى حانب الدراسات 
النظرية ‏ كم تراعى فيه حاجة البلاد من الريمين على ضوء إحصاءات دقيقة . ومن امير 
الممادرة بذريك قبل أن لستعهى الداء ودعز الدواء . 


نظام تقديم ال المستندات لامحأ : 


لفت نظرى الاستاذ الكبير أحد صفوت المحاي ورئيس محكة الاستئتاف سايتا إلى 
النقص الموجود فى نطام تقدي المستندات للمحا كم . واتفق أن قرآنا أخيرا فى الصحف 
نبا ضبط موظف باحدى محا كم القاهرة متليسا ببيع ملفات بمض القضايا با ويه من 
أوداق ومستندات إلى الخصوم لقاء مبلغ من المال !!! : 
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وف المق أن هذه م_ألة خطيرة إذ هى تتعلق بتعرض مستندات المتقاضين للضياع ‏ 
سواء يعمثل هذه الطريقة الإجرامية » أم : نتيحة إهال من الكاتب الختص » أم بقوة قأهرة 
كدريق أو سرقة ‏ دون أن يكون بيد أ#ابها دليل على تسليمها لم الكتاب أ أو إبداعبا 
ملف الدعوى . وبذلك لصح كثير من الحقوق عرضة ة للضياعحيث لا وسيلة لا ثماتها بغير 
السند » ولا وسيلة لاات ضياع السند بقوة قاهرة توصلا للاثات بالليئة ‏ مادام 
الدليل على وجود السند أصلا وتقدعه لقم السكتاب معدوما !! 1 


وأذكر أنه منذ نحو عشرين عاما كانت وزارة العدل قد أصدرت تعايات إلى أقلام 
السكاب بوجوب توقيع كاتب المحكة على صورة حافظة المستندات با يفيد تا مها . ولا 
شك أن هذا ذمان امتقاضين يطمت6م عل حقو قهم , ومسقند امم » وذمانث للبجاين لعفيهم 
من كدثير هن المسئوليات فى حالة 0 المستندات المقدمة مهم للمدام لسبب أو لآخر 
وقد كان هذا النظام السايم متمعأ فعلا بالحا م المختاطة . 

ولا برد على ذلك على أن تلك الحالات نادرة الوقوع » أو أن مراجعة المستندات على 
الحوافظ تقتضى من كتبة الحا 5 وقتا طويلا ء أو أنه يكنى ( تعلية ) الحافظة على ملف 
الدعوى . ذلك لآنه إذاكانت حالة العبث بالملفات أو المستندات نادرة حقيقة » فان حالات 
ضياع ملفات برءتها هى للآسف كثيرة الوقوع . وفى مثل هذه الخالة تكون ( تعلية ) 
المستندات على الملف الضائع عدعة الجدوى . وى جبع الأحوال يجب أن يكون بيد مقدم 
المستندات دليل على تقدعها محافظة على حةوقه الثابتة بتللك المستندات ولا يبل فى هذا 
الشأن الحطير الاعتذار بضيق الوقت ‏ مع التسايم بان 351 لمحا كم مىهقون حقيقةبالعمل 
إذ أن المسستندات اتى تقدم لاقلام اسكتاب تراجم عادة على الموافظ لتأكد من ة 
البيانات المدونه بها » وللتحققق من استيفاتها لرسوم الأخة المستدقة عليها .. 

وغنى عن البيان أن المحامين م ولو نمام م وكليوم عن المستندات الم 00 م 
ومن ثم يجب أن يمكنو امن ابراء ذمتهم بالإحتفاظ بمود الموافظ ٠وقعا‏ عامها من كتية 
الحا م عا فيدنل المستندات » إذليدتهناك وسيلة أخرى لس “-طيعونٌ بهادفع المعو لية 
فى حالة ضياع المستندات . 

لهذا يطاب الاموزمن وزارة العدلاصدار كتاب دورى جيع أقلام الكتاب يعدم 
قبول مستندات إلا عقتذى حوافظ من أصل وصورة متضمنة بيانا وافيا عن الم.تندات 
ووصفا دقيقا لخالتها » وبمد التحقق من توقيع مقدم الحافظة على كل م-قند ‏ أو ختمه 
يخاتم مكتب الحادى مقدمها ‏ برد الكاتب الختص صورة الحافظة لمقدمها موقعا عليها بما 
يفيد قدامه المتندات المبينة بها مع ختمها بخاتم الممكة . 

بهذا وحده يأمن المتقاضون على م تنداتمم وحقوقهم » ويتجاب المحامون كثيرا من 
المسكوليات التى قد تترتب على ضياع الم تندات المداة بهم بعد بعد تقدعها إلى الما 3 7 
سبب من الآسياب . 


النظرية التقليدية فى حقّوق الآفراد العامة 1 


لجيج جوم ممسادي ووس بح ع تجو ا 9 


غدثكث 
النظرية التقايدية فى حقوق الافراد العامة 
للاستاذ نعيم عطيه الحاى بإدارة قضايا المكومة 

نجد ىكل 7 عقيدة سياسية وصماغة قانونية . وعيل هذه العقيدة وهذه الصياغة 
إلمجانب الحمكومين فى الدول المرة بِينا تزع نزعة عكسية فى الدو لالاستبداديةالتحكية . 

ونا ف هذا التعت: أن تلدمن اتلطوط 'اقيدية سنوة السئاشية والعباعة 
القانونية التى نصادفبها فى الدول الرة . ونداً هنا بايراد العقيدة السياسية اتىقاممتعليها 
النظرية التقايدية ثم نرصد فى فرصة مقبلة ذمانات الافراد الاساسية ااتى تسجاها ااصياغة 
القانونية فى تلك الدول . 

وتعتير العقيدة السياسية فى الدول المرة مصدراً من مصصادر ذمانات الأفراد فبى 
تؤكد قيام النظام السياسى بأسره على الشخدية الانانية المرة أسا هى عايه من ييز . 
ومن ثم تعين أن تتمتع بأوفر قسط تمكن من الأرية وليدت هذه العقيدة إلا تلك التى 
شيد عليها المدلول التقايدى لقوق الأفراد العامة . وا'تى تحجددت ف المادىء العظيعة 
التى دأت النور فى نهاية القرذ الثامنعشر . وممنا أن نستعرض بايجازنما بلىهذه الميادىء 
مقدرن الدور الرئيسى الذى لمعته فرنسا و محضيرها ونحا<ها وذلك ق مياحث ثلائة 5 

المبحث الأول : أصل المدلول الفردى . 

المبحث الثاتى : دور الدولة الثااوى فى الجتمع 5 

المبحث الثالث : نظرية حقوق الآفراد العامة . 

الملبحث الأول 
أصل المدلول الفردى 

: من الناحية التاريخية‎ - ١ 

ترجع العقيدة السياسية التى قامت عليها النظرية التقليدية إلى أصول تاريخية بعيدة 
' إلا أنالم تقف على قدميها استقلالا إلا فى أواخر القرن الثامنعشر . ونقتصر عل التئبيه 
إلى ماكان عايه الءالم القديم من معارضة لفكرة قيام حقوق الآفراد قبل الساطة العامة . 
فقدكان فى مكنة الجاعة أن تأت مانداء طالماكانذلك إجراء عاما 06 فأموصة81 : ستمصوظ) 
( 38 .2 ,1 قنده1' ,امصده نام تأقصم أتمعمل الأز 0 الأو ل ص #م وما بعدما وص .قن ( . 

وقد نبتت بذور المقيدة الحرة الآولى فى خلال العدر الوسيط . و نسحل بالنسب ةههذا 
العصر طبيعته السياسية الخامة من ناحية:والمركة الفمكرة التى نشطت فيهمن ناحية أخرى. 
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فن الناحية الآولى بلاحظ عل ذلك العدير امحلال الساطة ااسياسية المركزية فيه 
وإحلال حشد من الولايات محاها . حكها أمراء الأقطاع الذين استمدوا ساطاتمم منعقود 
الاقطاع ااتى خولتهم على تابعيهم حق الطاعة والولاء . 

ومن الناحية الثانية فقد أورد اللاهو تيون فى ذلك العدس المبادىء الآولية للعقيدة 
المرة وطرقوا مباحث اا انون الطبيعى وحقوق الآفراد الطبيعية ( إزمان المرجع 
السايق ص ومم ( . 

إلا أنه ما ليثت الملسكيات الاستبدادية اللاحقة أن طمرت المادىء الفردية التى 
اهتدى اليها الفقه الوسيط . وأ'ر خى> عليبا سدل اافسيان . و إذا كان الفقه اللاحق قد أثار 
بعض محاولات لاحد من ساطة الا كين إلا أتباكانت محاولات شعيفة الآثر فى مموعها 
ونذّكر فى هذا الصدد فقه بودان وجروفيوس وبعض الآاراء السكائنيه ( إزمان المرجع 
السابق ص ٠ه‏ ) . 1 

و تيد العقيدة السياسية اتى قامت عليها النظرية التقايدية إلا فى قرفن م١‏ عند 
ما عرذها الفيلسوف الاجليزى لوك فى دفاعه عن ار ة ضد استيداد ملوكٌ آل 
تشوازت ناكا مدق كتاات هذا اقلير فق الكو الغالبة من الأفكار الاساسية 
نوكيف عليها العقيدة السياسية للنظارية ااهردية التقايدية ( إزمان المرجع اسايق 
ص 4١‏ )6 انته<ت الفلسفة السياسية فى فرنسا منبدا مناوثاً لاستيداد ماوكا . إلاأنا 
اختافت فما بينها . فبينا اسنتى ٠و‏ تتمكيو فلسفته ااسياسية عن الانجايز حيذ فولتير 
حكا استيدادياً م تنيراً . وقال روسو بالفردية المطاقة واتنهى إلى تبرير طغيان الأغابية . 

؟ ‏ من الناحية الفقهية 

وتنحصر العقيدة السياسية التقليدية فى أذ الشخصية الانسانية شخعبية حرة عاقلة 
ومن ثم فللفرد حقوق لستمدها من ذات قيمته الانسانية السامية . فتمييز الانسان يوجه 
فكره ويكوة نوحدة المقا بيس فكل شىء فالافسان كائن عاقل بطبعة وأقدسغاية فى هذا 
الوجود هو ذمان بقاء هذه الشخصية وتماؤها . ويتعين على كل تركيب سياسى أن يقوم 
على الاعتداد بوجود هذه الشخخصية العاقلة وعلكل نظام من نظا 1 أن سداً بحابة 
التكائن الانسالى وذمان حقوقه . وهذه هى المجج الموهر ب اتى نادى ما آناء الثورة 
الفرنسية وسجلته! نصومها الدستورية ( يراجع : روسو ؛ العقد الاجماعى ؛ الكتاب 
الأول . فصل الرايم . انظ رك ذلك اعلانات الحقوق الفرنسية الصادرة فى عام #وبث 
ودستور ؛ نوقير 1846). 

م ل من الناحية المثشالية : 

إن العقيدة الحرة تقوم على الايمان العميق بالا نسانية والمب الصادق طا وهذا حاءعت 
اي الاي ره ذه عترا عو اا عقدة تضم ثقتها الكاملة فى 
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حرية الانسان المميز » وفضلا عن ذلك فهى تأتاف /, تلاط وطيدا مع الدعقراطية ؛ فالى 
جانب الهرية الفردية تأنى الأرية السياسية » ولمعله إلى هذا التحالف بين المريتين رج 
الفضل فى ذلك السمو الذى اتصفت به اعلانات الثورة الفرنية وكثير من أقوال أقطاب 
الشعوب الدعقراطية ( ص ٠8#‏ وما يعدها مر" عل 6انو1 ,تعبط عه عرسغامطمدظ) 
قدو نان موه 01ل 
البحث القانى 
الدور الثانوى الذى تلعيه الدولة فى الحياة الاجماعية 

تقضى ما قامت عليه النظربة التقليدية لحقوق الآفراد العامة إلى نتيحة أساسية موٌداها 
أن الدور الذى تلعبه الدولة فى العلاتات الاجتماعية هو دور ثانوى محض ا 
هذه النتيحة 059 ححج مستمأة من بعض الملاحظات الاقتصاد ُ موّداها أن هناك عة ة اتسحام 
طبيعى بت<قق عندما برك نشاط الآفراد <راً تماما ومن م تعين عل الدولة أن عتنع مما 
يعرقل نشاط الأفراد وأن تقتصر مبمتها 0 ذمان هذه الحرية . 

ارتباط فكرة دور الدولة الثانوى فى المياة الاجماعية يفكرة الاقصاد الحر 
ارتياطاً وثيقا : 

عزا التتهايديون من رحال الاقتصاد السياسى سوء الإالة التتى وصل إليها الم 
ما كانت ترزخ فيه التدارة من قيود فقد كبل النظام الاستبدادى القديم كل . 1 
انسانى بالسكثير من اأقوانين وضيةت عليه الحتاق بها فرضته من تنئامات ثقيلة الوطأة مما 
جعل كل تقدم مقيدأ ومحكوما ينا أن تمع لمر فى غنى عن كل هذه النيود . لان 
المنفعة العامة تتحقق بالاخطراد الحر لنشاط الأفراد . فقد ولد الفرد متمتعاً يحقوق طبيعية 
غير قايلة لازوال عنه يسندها ادرا كد وعييزه . اذا ترك الفرد را عارس خصائصه 
المدركة فإننا سنجارى طبائع الاشياء فيتحقق الان_حام الاجماعى وتنتعش التجادة 
الدولية ويجنى كل من الفرد وال ج#موع أقهى سعادة أرضية تمكنة ( مو نتسكيو ؛ دوح 
القوانين . الكتاب العشرون . الفصلان الآول والثاتى ) . 

”ل وقد أفكين الاعزاز بالتوافق الاجهاعى بن المصلحة العامة والمصالح إله ردية ة إلى 
تحويل الآفراد أقعى ما يمكن من ار ية لقسكينهم من إماء نشاطهم وبذل جهودم إلى أبعد 
الحدود . على أن الحياة الاجماعية تضحى مستحيلة ويتعذر على سائر أفراد الجاعة أن 
عارسوا بور متهم إلى الأرية إذا قل آنا اقفر من حرية هو عدن مطلق (امو بتكيو 
روح القبوانين . الفصل الثالث من الكتاب العاشر ‏ دوسو المقد الاجتاعى الفصل 
الر د من الكتاب الثاتى ) . 


_.وهكذا تعرض. ضرورة تدخل الدو ني بيط الروابط الإجتاعية لتعمل فقط على 
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صيانة حريات الآفراد من الإفراط الذى قد يودى بها وذلك بتنظيم ممارسة الآفراد حرياتهم . 
على أن دور الدولة فى الحياة الاجماعية يبتى مع ذلك ضئيلا . وحجة النظرية التقايدية فى 
تبرير هذا التدخل من قبل الدولة ينحدر فى أن أساس كل مجتمع سيامى هو الشخصية 
الانسانية وما تتمتم به من حقوق طبيعية غير قابلة للزوال عنها . و تتأ هل هذه الشخصية 
لماللما من قدر عظم قسطا من الجاية تتكفل به الدولة . فللدولة إذن أن تحد من بعض 
حريات الآفراد مستهدفة من ذلك فقط إيحاد التوازن المناسب بين مختاف الأفراد فى 
ممارستهم لخرياتهم وَهَكذا تمين الذوة منظمة هدفها توفير النظام والسلم لتضمن للآفراد 
نشاطا أ بعد مدى وحرية أوسع من مختلف نواحى الحياة ( ازمين المرجع ااسابق ص ؟4ه 
وما يعدها). 

فدور الدولة إذن دور ثانوى محصور ولا تعدو الدولة إلا أن تكون دولة حارسة 
توضع فى خدمة المجتمع الفردى الذى تتجمع فى أعضائه الأحراد المميزين كل القيم المادية 
والمعئوية . فالدولة تضئى على امجتمع شكله القانوتى -خفسب بامساك النظام فيه . ويبقى 
للمجتمع أولويته على الدولة ويخضنها لسلطائها . والتسير الاقتصادى لهذا عو تاعدة 
« دعه يعمل » دعه عر »© . 

م ب أما من الناحية القانونية فتتحول العقيدة السياسية التى تستند إليها النظرية 
التقليدية الحقوق الآفراد العامة فى القانون الخاص إلى إقرار هبدأ ساطان الإرادة وميداً 
العقد شريعة المتعاقدين شيا مع التسايم للفرد بأقدى ما يمكن التسايم له به من حرية . 
وذلك مع عدم الاخلال عا للغير من حقوق متساوية . 


نظرية المقوق الفردية العامة 


تعين على فلاسفة القرن الثامن عششر أن يصبغوا إعانهم بفضائل المرية فى قالب نظرية 
فقهية تنبسط على كل فر وضهم دتى فى أدق تقاصياها . وقد عيزت نقاريمم تلاك بتوفيقها 
التام بين الحرية الفردية واهرية السياسية متوسدة بذلك ما أسعوه بالديعةراطية الهرة . 
وإذالم سك نكل الديمةراطيات دعقراطيات حرة ازاما فانه يبدو مم ذلك أن لا غنى للدرية 
الفردية الحقة عن الحرية السياسية . وهو مالم يرتئيه كل من فولتير وروسو . وان كان 
قد خالفيم فى ذلك لقتكيو الذى سحل هذه القاعدة فى كتابه « دوحج القوانين » ) دوح 
القوانين الفصل الرابع من الكتاب الحادى عثير ) وقد كان له أبلغ الآثر فى نظرية 
الحريات العامة . وتتعرض هذه النظرية لمشكاة السيادة . فن ناحية تثير النظرية التساول 
من الذى يباشر الساطة السياسية فى الدولة وهنا تامدك النفارية بالمبداً الدمقرامطى لما 
تورده للحرية الفردية من حماية جوهرية (بارثيق ودويز المرجع السابق ص ١ه‏ وما بعدها) 


الدظرية التقليدية فى حقوق الآفراد العامة ب 


ثم بعد ذلك تثير النظرية التساوّل عن حدود الساطة السياسية التى تقدم بيان ممارسها 
م ر عن - 1 
وسندرس هاتثين الناحيتين باختصار فى القسمين الانيين : - 


القسم الأول 
مصدر السيادة ق الدولة 

تتركز السيادة فى الدولة بين يدى من يحكها وينحصر اذن' يحثنا عن مصدر السيادة 
فى الدولة فى معرفة من الذى يحم فى الدولة . ويذهب المبداً الديمقراطى الذى قبلته نظرية 
الحقوق الفردية العامة واطأنت اليه الى تقايد الشءب الساطة ووضعبا بين يديه . وبعد 
أن مى هذا المبدأ بمدة ماحل لتى تأبيده من آباء الثورة الفرنسية بل ومن الثورة تفسها . 

ويمكننا أن نوجز هذا المبدأ فما يأنى : 

: تأ كيد سابقة قيام حالة الطبيعة والعقد الاجماعى‎ - ١ 

لم يكن هذا القول بالجديد فقد أثير مراراً على مر التارحخ . على أن هذا القول لم 
لصل الى مامه وكاله باجاع الاراء إلا علد روسو فقد هام الفيلسوف السو سرى 
القول السائد بأن الانسان حيوان اجماعى وأ كد فى عبارات ذائمة قيام حالة طبيعة 
مثالية سابقة على تكوين الجاءات . وسعى الى التدليل على أن حياة الانان الآولى 
2 عردة من كل قيد اجماعى وأن هذه الحياة كانت قَْ ول أمرها حياة فردبة 
بالضرورة ومن 3 فقد كان من الممكن للهرد أن لستعر فى حياته الفردبة ععزل عن 
الجاعة . وألا يخضع لها الخضوع المطلق ( ااءقد الاجماعى السكتاب الثاتى ) . 

وإذا كانت قد قامت فى يوم من الأإيام الروابط الاجماعية بين الأفراد » فهى لم تتم 
إلا عن توافق ارادتهم على ابرام تلك الروابط . فالافراد مدفوعين الى ذلك يما بوجبه 
اليهم تمييزم يدركون فى اانهاية أن متءتهم هى فى أن يأتلفوا وأن ينضم بعضهم إلى بعض 
وهنا ينشأ العقد الاجماعى ( العقد الاجماعى الفصل السادس من الكتاب الآول ) 


ولايحق هذا العبد الجاعى فى أى وقت من الآوتات أن يعس حرية الانسان الطبيعية 
بالآذى لآنه اذاكان الفرد قد تخلى ,عو جب ابرامه للءقد الاجماعى ودخوله عضوافى الجاعة 
عن حريته فان ارادته لم تنصرف الى ذلك الا لآن فى ذلك تحقيقا لمصاحة أ كبر له ويدلى 
روسو فى هذا العدد بالمجة التالية . ' 
.لما كانت الساطة فى الجاعة قد أنشاها جموع الموقمين على المقد الاجتماعى وهم ججيما 
متساوون قى ذلك فان الاستبداد مستحيل لآن من لستيد بالغير يعرض تفسه لاستبداد 
لير به '. 'وتنود عن المقد الاجماعي « الارادة العامة » مصدر الآنا الجاعية أو الذات 
' القاعية وصاحمة الساطة العامة , ْ ش 
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د مبداً سيادة الآمة : 

وتكل فكرتا العقد الاجماعى وحالة الطبيعة بفكرة أخرى هى فكرة سيادة الآمة . 
فان ما أو رده روسو من نظريات ليست رثْي انساعها وذيوعها سوى جوانب من اافقه 
التقليدى وقد تعين أن تستكل بخلق القانون الدستورى اللازم للثورة ولعلا كبر كسب 
للثورة الفرنسية فى الواقع هو تقل حق السيادة من الملك الى الامة . وواذح أن هذا 
الاستخلاص الحديد ماهو إلا ترديد بدوره لبداً « الارادة العامة » عند روسو. 
والادادة العامة تتسكون من مموع الأفراد الكو نين لا<ماعة و إن كانت فى تفس الوقت 
تعلو عامهم و لتحم فيوم ٠‏ فهى دحم ذلك تبتى منطيعة بالطايع اافردى لآنها تتشكل من 
يموع الأفراد الذن د جدوها بانفمامم الى بعضبم بعضا وابراممم لاميثاق الاي 
( بادتيامى ودو بزاص8ه و 2 

»م« شخصة الدولة : 

لما كانت الآامة لا نستطيع أن تمارس بنفسها مياشرة السيادة النابتة لما فبى تفوض 
من يقوم علها عمارستها وتنيب عنها من يمثاها فى ذلك . والمفوض من قباها والنائب عنها 
فى ذلك هو الدولة وهذا كانت الدولة فى الفقه التقليدى ااتشخيص القانونى للامة وكل 
ما:إضدن عنيا اتعتير أ نه صادر عن الآمة ( ازمين المرجع السايق الجزء الآول ص )١‏ . 


القسم الثابى 
مدى سيادة الدولة 

ما مدى سيادة الدولة 7 هلى تعرف هذه السيادة قيودا وحدودا #7 هذاهو السؤال 
الذى يتعين علينا أن نهيب عليه الآن وفةا للفقه التقايدى و تقول ان نظرية الحقوق العامة 
للآأفراد ما وضعها ذلك اافقه تضعنا بصدد هذا الال ازاء مدلول الحقوق الذائية العامة 
للآفراد . فالفرد بحسب هذه النظرية صاحب حقوق طبيعية سابقة على الدولة وتعلو عليها 
وهذا ما يستوجب منا أن نتقصى مسألتين : - 

* المألة الآولى كيف تنشاً الحقوق الذاتية العامة للأآفراد‎ -١ 

*- المسألة الثانية ‏ تمييز المقوق الذاتية عن سائر ما عداها من الحقوق 7 

ال مم العامة : 

تقرر النظرية التقليدية أن الأفراد ل يتخلوا بموجب العقد الاجماعى الذى أبرموه عند 

وو 1 فى الجاعة إلا عن جزء من حرياتهم الطبيعية . ويتعين عدم المساس بالقسط الذى 
احتفظ به مبرمو العقد الاجماعى من حرية فاذا ما ممست الدولة هذه ألكرية الطبيعية 
اللصيقة بالفرد فقد أخات بالعقد الاجماعي الذى وجدت تعاله .ك. أن كل فرد قذ تنإزل 
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عوجب العقد الاجماعى عن قسط من حريته مساو لما تنازل عنه غيره ويتعين على الدولة 
التى عبد ايها بتنفيذ إرادة المتعاقدين المدتركة ان تسهر على ابقاء التوازن بين حريات 
الآفراد واستمرار تساويهم فى ممارستها . وهكذا سوغت النظرية التقليدية تعريفها 
للحرية وقيامها ازاء سيادة الدولة بل ووضعتها فوق متناول تلك السيادة . 

ولكنه يجدر أن نتساءل عما اذاكان الاعتراف بالمبداً الدغقراطى كدل لمشكلة السيادة 
فى الدولة يوصلنا حقا الى المرية + الواقع أن دعقراطية النظرية التقليدية لا تسل يأ كثر 
من أن الآمة هى صاحبة الساطة السياسية . فالسيادة لا تعدو أن تكون هي الارادة العامة 
ولكن ليس ممة ما يمنع من استبداد الارادة العامة وعصفها بحرية الفرد . وأ كبر دليل 
على ذلك ما نواه فى الدعقراطيات القديمة . وستى الوصول من الدعقراطية الى الحرية 
الفردية مشكلا بعوزه الحل . وإذا أمكن لمو نتسكيو وللثورة الفرنسية فى أثره أن يبتازا 
هذه المشكلة بسلام . فقد ارتطم بها روسو ملف العقد الاجماعى فهو لا يوصلنا دنم 
ححجه الا إلى تبرير ساطة الجموع المطاتقة لما ارتاه من أن فى مجرد تشكيل الذات الجاعية 
المتسلطة من موع ذوات الآفراد المكو نين للجاعة الغمان الكافى ضد الاستيداد ( العقد 
الاجماعى عن اسكتاب الآول الفصل السابع ) . 

فروسو وإنكانيعترف بأ تنازل الأفراد عن حرياتهم الطبيعية عقتضى العقد 
الاجماعى محد ود بالمقتضيات المشتركة وأن تقييد المريات العامة الفردية مرهون بصالح 
الجاعة إلا أنه برى أيضا أن الجاعة دون سواها هى ااتى تحدد ما إذاكانت مصادتها تقتضى 
تقييدها رزية الفرد يدون وازع أو رقيب من احد عايها فى ذلك وهكذا فالباب مفتوح 
على مصراعيه لسكل استبداد ( العقد الاجماعى الفصل الرابع من الكتاب الثاقى ) . 

(؟) التفرقة بين حقوق الآفراد العامة وبين سأتر الحقوق : 

تختلف حقوق الأفراد العامة عن الحقوق السياسية وعن الحقوق المدنية ما تتميز أصليا 
بأنها لا تتطاب من الدولة إلا امتناع عن عمل . 

ذا نا كنا 

وذ وحه اختلاف الحقوق الفردية العامة عن الحقَوق السياسية : 

إن تعبير نا للحرية السياسية عن الحرية الفردية يدعو نا الآن إلى إيحاز الطبيعة الذاتية 
للحقوق السياسية . ونقول إن الحقوق الثابتة للفرد بصفته إنسان و بصرف النظر عن أى 
صفة أخرى له هى وحدها ما نسميه بالحقوق الفردية العامة أما الوق السياسية فلا بعتد 
بهأ إلا على أنها ؤمانات الحر يات الفردية فى ليست غاية فى ذاتها بل هي فققط وسيلة لسمح 
هام ازدهار الكريات الفردية فالحق السيامى فى الواقع من أمره ليس من خصائص الفرد بل 
10 نخصائ اللآمة.: فبى صاحبة السيادة فى الدولة ومتمترة عن جوع أفرادها 0 
ش شر ارد حا مراتيا. 9 ياش فى جز من أسياد لآمة فضلا عن أن هناك شروطاً 
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خاصة نستلزمها الآمة 6 الآفر أد الذين عارسون ادها فايس كل الآأفر أد لور د صفتهم 
كأفراد يبصرح طم عمارسة الحق السياسى إذ شعين 3 يستوفوا شروماً معيئة وهى أن 
تتوافر فيوم صفه المواطئين . فهارسة الحق السيابى قادم على 0 المواطن . وعل 
العكس من ذلك فإن الحقوق الفردية العامة لا تتطاب فى الفرد صفة أخرى فشكل إنسان 
يدون ييز ذو حقوق فردية عامة يستمدها من ذات صفته كان.ان وهي بذلك سابقة على 


الدولة ومفروض عليها احترامها ( أزمن المرجع السايق المزء الأآول ص و4ه ) . 
ب وجه اختلاف حقوق الآفراد العامة عن حقوقم الخاصة : 
يختلف الحق الفردى الخاص عن الحق الفردى العام ف أن الأول فى علاقته بالدولة 

خاضع طافإن للدولة ساطة مطلقة فى تنظيم علاقات الآفر اد فما ينوم أما الثاتى فهو سايق 

على الدولة ويعاو عليها يحيث أنها لا كلك أن سه وعل ذلك لق الملمكية يكن ٠‏ أن محلله 
إلى حق خاص ومن هذه الناحية يخضع للقيود التى توردها الدولة عليه و إلى حق عام فإن 
الدولة مازمة باحترامه والامتناع عن التعرض له فبو خارج عن متناول يدها ولا يمكنها 

بصفته هذه أن تجور عليه بالححر والتقييد . 
والمق الفردى العام ملزم جميع ساطات الدولة عل احترامه » إلا أنه فى هذا الصدد 

يختاف المدلول الانجايزى لقوق الآفراد ال امة عن مدلوطا الفرنسى إذ أن المدلول 

00 لاجعل من المق الفردى العام مازما إلا للساطة التنفيذية دون الساطة التشريعية : 

ذلك إلى التقليد الانجليزى الذى يعتير العرش ألد أعداء المريات أما البرلمان : 

6 الانمايز فى إلزامه بالحق الفردى العام لثقتهم فى أن برلمان الشعب لا يجوو عل حرياته . 

أما المداول الفر نسى للحق الفردى العام الذى عبرت عنه نصوص دسائثير الثورة فهو بفرض 

مراعاة الحق الفردي العام على ساطات الدولة كلها » فال اطة التشريعية بل والساعلة 
التأسيسية نهسها لا تملك المساس بالمريات الفردية وهذا مبالغة فى الحرص عل <ريات 

الأفراد ما قد تتزلق إليه اليرلمانات فى بءض الأاحابين . 
حى - حقوق الآفراد العامة لا تتطلب من الدولة إلا امتناعا عن عمل : 
بعد أن وصغت النظرية التقليدية الإريات الفردية بأنها سابقة على الدولة وتعاو عايبا 

وبعد أن الزمت السلطة العامة بكافة هيئاتها بوجوب احترامها مضت تقرر أن هذه المريات 

لا نستاوم التزامات إيجابية من قبل الدولة بل كل ما تفرض عايها هو التزام سابى » التزام 
الأمستاع عن عمل العرام ترك الغرد ينشط عر أى توجب ع الدولة اليقماء خارج نطاق 
نشاط الآفر اد وعدم التدخل بينهم إلا لتسبيل نشاطهم أو المحافظة على التوازن 
والمساواة الواجبين بيهم » وغل يد الدولة عن العمل هو نتيحة حتمية لامداول الحر 
لمقوق الأخراد العامة وى فرض الالتزامات الايجابية على الدولة إخلال بالنظرية التقليدية 
لآننا إذا أوجينا عل الدولة أن تعمل وتدخل فان ذلك التغيير من موقف الدولة السابى إلى 
متوقف إيجانى قد يؤؤدى إلى التعرض إلى الحزيات الفردية'ذاتها. ومن ٌْ إلى تصدع المقد 
الاجتاعى الذى قامت عليه الدولة ( ازمين المر جع السابق الجزء الأول صْم4ه) . 


العدد الآول. إلسنة الرابمة والثلائون 7١‏ 


5-000 


هل الأحكام الصادرة من محكة ثاى درجة فى مواد الجنح والمخالفات 
والمعتيرة حضورية جملا بالمواد من مم7 - ؟ إلى ١4٠‏ 
من قانون الإجراءات الجنائية قابلة للطعن عليها 
يطربق المعارضة 


' يحث للسيد الاستاذ فتتحى على السبكى القاضى بمحكة الفيوم الا بتدائية 


كانت الاحكام التى تصدر فى غيبة المنهم فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى قايلة للمعارضة 
دون ما قيد أو شرط غير أن قانون الإجراءات المنائية ١6٠١‏ سنة ١46٠‏ الحالى لما لوحظل 
من أن الحسكوم عايهم تعسفوا فى استعمال حق المعارضة فى هذه الأحكام توصلا منهم إلى 
المراوغة وإطالة أمد التقاضى دون ما مبرر أُدخل تعديلا هاما فى باب المعارضة إذ نص 
فى المادة ممم/؟ على أنه إذا كانت ورقة التسكليف بالحضور سفت لشخص الخمم يجوز 
لامحكة إذا ّ يقدم عذراً دبرر غيابه أن تقرر باعتبار الحم حضوريا م نص ف المادة مب 
على اعتبار الحم حضوريا بالنسبة إلىكل من يمحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى 
ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخاف عن الحضور فى الجلسات التى جل ا الدعوى دون 
أن يقدم عذراً مقبولا . ونص ف المادة ٠4؟‏ على أنه إذا رفعت الدعوى على عدة أأشخاص 
عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر دنم تسكايفوم امشو حتك 
القانون يجوز للمحكة أن تؤجل الدعوى لللسة مقبلة وتأمر باعادة إعلان من تخلف عن 
الحصومة إليها مع تنبيهم إك أنمم إذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يجوز اعتبار 
الحم الذى يصدر حضودزيا ناذا لم يحضروا بعد ذلك و تبين للمحكة أن لا ميرر لعدم 
حضورثم فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة إليهم . 

هذا وقد نصت المادة 74١‏ من فقرتها الثانية على انه لاتقبل المعارضة فى الك الصادر 
فى هذه الآحوال إلا إذا أثبت الحسكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ول يستطيع 
تقديمه قبل السك وكان استئنافه غير جار ولقد ذهب البعض إلى أن الأحكام التى 
تصدر من محكة ثانى درجة حضورية فى غيبةال كوم عليه غير قايلةالطعن عليهايالاستئناف 
كيدا عام ومن ثم فجال تطبيق هذه الفقرة هو أمام محكة أول درجة التى تقبل أحكامها 
للطعن عليها بالطريق المذكور اللهم إلا ما استثنى منها يحم القانون . 

والرأى عندنا أن أحكام محكة ثانى درجة الحضورية فى غيبة المحسكوم عليه قايلةللطمن 
عليها أيضا بطريق المعاردة إذقام لديه عذر منعه من الحضور ول يستطيع تقديمه قبل 
الحك أسوة بالأحكام الصادرة من محكة أول درجة لآن المكة التى توخاها الشارع من 
السماح للمحكومعليه بالمعارضة فى الأحكام سالفة الذّكر متوفرة سواءكانت الاحكامصادرة 
من محكة أول درجة أم من محكة ثانى درجة لآن هذا الطريق من الطمن ليس إلا تثاما 


ان الندد الأول السنة الرابمة والثلائون 
لنفس اطيئة التى أصدرت الك فكيف يستساغ قصر هذا الطريق من اللعن على محكة 
دون اخرى . 

ولا يعقل أن يتقصد الشارع التفرقة بين الاحكام لمرد اختلاف درجة الطيئة التى 
افند را لا يمكن أن تفهم من عبارة « وكان استئنافه غير حار » إنها خاصة يمحا كم 
أول درجة لآن الم غير الجائز استئنافه جموما هو ما استتنته المادة 4٠+‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية من الأحكام التى تصدر من محكة أول درج ةكذا الأحكام الصادرة من 
محكة ثانى درجة وليس فى منع استكناف الحكام الآخيرة كبداً عام ما يحول دون تطبيق 
الفئقرة الثانية من المادة 54٠‏ سالفة الذكر عليها . 
٠‏ يؤٌكد هذا النظر ما ورد فى المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يتبع 
فى .الأحكام الغيابية والمعارضة فما أمام المحكة الاستئنافية ما هو مقرر أمام مما 5 


3 ل درجة . 


اجراءات الاسكاف المتتحذثة فى قانون المرافماى 22 هن 


بحثكث 


إجراءات الاستئناف المستحدثة فى قانون المرافعات 
الدكتور أجد أبو الونا 
استاذ مساعد قانون المرافعات مجامعة الاسكندرية 
مقدمة 


و- صدر القانون رق 44؟ لداحة م905١‏ بتعديل بض مواد قانون المرافعات الصادر 
بالقانون دم 

وقد أوجب القانون الجديد رفم الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلركتاب الحكة الختضة 
بنظره موقعة من محام مقدول للمرافعة أمامها وتشتمل - عدا البيانات العامة المتعلقة 
بأسماء لخصوم وصفاتهم وموطيكلمنهم ‏ على بيان المتك الممتأنف وتاريخه والأسباب 
التى بنى عامها الاستئناف وطلدات الما نف . واستثنى المشمرع من هذه القاعدة الدعاوى 
المشار اليها فى المادة 1١4‏ فنص عل أن استئناف أحكامها يرفع بتتكليف بالحضور تراعى 
فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى » وأوجب أن تشتمل صحيفته على بيان 
المج المستأنف وأسياب الاستئناف . 

وأوجب المشرع على المستأنف فى المالتين أداء الرسم بأ كله عند تقديم العريضة ء 
ونص على أنه إذا لم يحصل الاستئناف على الوجه المتقدمكان باطلا وعلى المكة أن تقضى 
ببطلانه من تلقاء نفسها . 

وحدد المشبرع ميعاداً لإعلان الاستئناف إلىكل من وجه اليهم » وميعادآ لإبداع 
مذكرة بشرح أسياب الاستئناف والمستندات المؤيدة له » وميعادآ لإبداع مذكرة يدفاع 
المستأانف عليه » ونص على أنه إذا لم يعان الاستكناف إلى جيع الحصوم الذن وجه اليم 
كان باطلا » وتحك الممكة ببطلانه من تلقاء تفسها . 

وأوجب القانون على رئيس الحمكة ‏ بعد انقضاء المواعيد المتقدمة ‏ أن بعين 
أحد أعضاء الدائرة ليكون مقرراً » وعل هذا العضو أن يضع خلال أربعة أسابيع تقريراً 
باحس فيه موصو الاستئناف وطلبات الحصوم وأسانيدكل منهم ودفوعهم ودقاعهم . 
ونص على أنه بعد إبداع تقرير العضو اللقرر بتعين على رئيس المكة أن يحددالجلسة التى 
تنظر فيها القضية » وغلى قل ألكتاب أن يخبر الحصوم ‏ مخطاب موصى عليه بتاريخ 
الجلسة قبل انمقادها بخمسة عشر نوما عل الآقل » ونص عل أنه لا يجوز تأجيل نظر 
“الدعوى بعد ذلك إلا لسبب طارىءلم يكن فى الإمكان إبداؤه من قبل . 


7 لسنة ١94‏ يشأن إجراءات رفع الاستئناف واجراءات تحضيره . 


07 العدد الأول السئة الرابعة والثلاثون 


ومنع القانون الطعن بالمعارضة فى حميع الاحكام التى تصدر فى الاستئناف » فنص على 
أن الح فى الاستكئناف عع حضورا بالننة للستا نك فى ججيع الأحوال » ونص على أنه 
إذا أودع المس:أنف عليه مذكرة بدناعه فى الميعاد كان المكم حضوريا فى حقه وأو لم يحضر 
بعد ذلك » وإن ل بودع تلك المذّكرة وجبعل المستأ نف أن يعيد إعلانه بالاستكناف فذا ل 
يودع المستأنف عليه المذكرة أعتبر الحم الذى يصدر فى الاستئناف عثابة حك حضورى 
ف حقه ٠‏ 

؟ - وواضح مما تقدم أن المشرع شاء أن يجعل تحضير الاستئناف بواسطة مواعيد 
يحددها القانون يودع الحصوم فى خلالها مذكر ات بطلباتهم ويدفاعهم » وشاء أن يجعل 
المرافعات فى الاستكتاف كتانية إلى حد كبير؛ ولهذا كانت العيرة ‏ فى حضور المستأنف 
عليه أو عدم حضوره إنما فى بإيداع المذكرات والمستندات بعل الكتاب مع 
المستأ نف عليه حاضراً عحرد إبداع المذكرة بداعه . 

وواضح أيضاً أن المشرع قد خالف بعضالقواعد العامة بالنص عل منع الطعن بالمعارضة 
فى جيع الآحكام التى تصدر فى الاستكناف وبالنص على إإرام الحمكة بالمم من تلقاء تفسها 
ببطلان الاستكناف إذا لم يحصل على الوجه المبين بالمادة ه.؛ و٠:‏ » وبالنص على أنه 
لايجوز تأجيل نظر الدعوى بعد تحضير الاستئناف ‏ إلا لسبب طارىء ل يكن فى 
الإمكان إبداؤه من قبل . 

م وكان رائّد المشرع م نكل ما تقدم هو تعجيل نظر الاستئناف . ولكن فاته أن 
هذه الاجراءات الكتابية التى استحدخها والتى تكاد تكون صورة من إجراءات رفع 
الطعن بالنقض لايمكن الاخذ يها كقاعدة عامة فى الاستعناف » لآن هذه الأخيرةهى سلساة 
من الإجراءات الذى ججع بينبا هو كونها كتابية » وأن المشرع قد أوجب على محاي 
الحصوم القيام مها فى قلم الكتاب » وأن محكة النقض حم من واقع تقر برالطعن والمدّكرات 
التى يودعها الحصوم قل السكتاب ف المواعيد التى نص عليها المشرع . أما فى الاستقناف » 
الحمكة طا مطلق الحرية فى تقدير الإثبات الذى سبق أن أمرت به محكة الدرجة الآولى » 
وطاأن تأمت واو من قاقاة ميات قاذ ما ثراه هن من العراءات الاثنات » وهي 
لاتحم من واقع مذّكرات الحصوم فقط ما هو الخال بالنسبة للنقض ‏ وإتما هي تعتمد 
عند الحم فى الاستئناف على كل ماورد فى ملف الدعوى من مستندات وقرائك وعلى 
ما أمرت به هى من إجراءات الاثبات وعلىماتسمعه من أقوال الحصوم فى جلسة المرافعة» 
فطبيعة عمل الممكة الاستكئنافية يختاف عن طبيعة حمل محكة النقض » لآن الآولى تح 
من جديد فى موضوع الدعوى فى حدود ما رفع عنه الاستثناف » أما الثانية فهبى لانم 
إلا فى مخالفة الي المطعون فيه للقانون دون أن تفصل فى.موضوع الزاع . 

وطذا تبدو القواعد المتقدمة غريبة فى يجوعها لها لاتتسق مع طبيعة الاستئناف » 
أوكان يحسن بالمشرع أن يقتصر على منع الطعن بالمعارضة فى الأحكام .التى تصبدر فى 


إجراءات الاستئثاف المستحدثة فى قاثون المرافمات 0 


الاستئناف ومنع تأجيل نظارالدعوى إلا لسبب طارىء لم يكن فى الإمكان ! بداؤه من قبل» 
و بذا ريصل إلىكل مايبتغيه بغير حاجة الى وضع تلك القواعد المعقدة . هذا بالنسبة اليبا 
فى مموعبها » أما بالنسية إلىكل إجراء فى ذاته وتحديد ما إذاكان يحقق الغرض المتصود 
منه على الوجه الكل ونتحديد مدى التعسف الذى قد ينتجه تنفيذه فبذاما نتناوله 
فها يلى بشىء من الإيجاز . 


إحراءات رفم الاستئناف 


- فرقالمشرع فى الاستئناف بين الدعاوىالمستعيحلةودعاوى شبر الإفلاسوالدعاوى 
البحرية متى كانت السفينة فى الميناء ودعاوى السندات الآذنية والكبيالات وكل الدماوى 
التى ينص القانون على وجوب الفصل فهها على وجه ااسرعة ودعاوى القّاس إمادة النظر من 
ناحية » وبين باق الدعاوى الأخرى من ناحية أخرى ؛ و نص عل أن استئناف الحم الصادر 
فى الطائفة الآولى من الدعاوى برفع بتكايف بالحضور تراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة 
افتتاح الدعوى » ويجب أن تشتمل صميفته على بيان الك المستأنف وأسباب الاستثناف . 

وعلى الرنم من أن القانون الجديد لم ينص على وجوب توقيع الصحيفة من محام مقبول 
للمرافءة امام الحمكة الاستئنافية مما قد يوحى بأن المشرع لآ .يشترط ذلك بالنسبة هذه 
الحالة خاصة وأنه قد نص على ذلك صراحة بالنسية ارفم الاستئناف بءريضة تودع قل مكتاب 
اكد تقول على الرغى من أن اتقانون لم يشترط ذلك إلا أنه يتعين فى ججيع الأحوال 
توقيع الصحيفة من محام مقبول أمام امسكة الاستئنافية وذلك عملا بالقاعدة العامة الواردة 
فى نص المادة 7٠‏ من قانون الحاماة . 

وأوجب القانون الحديد على المستأ نف أداء رمم أ كله عند نقد العريضة ومقتفى 
ذلك أن يتولى قل الكتاب قيد الاستئناف من تاقاء نفسه طبقا للمادة 70 من قانون 
المرافعمات وأن يجرى هذا القيد عند تقديم قم مسرن العريضة لقل السكتاب بعد إعلائها 
حتى يتولى مراقية إممام إجراءات التحضير حسما نصت عامها المواد 4٠5‏ وما يعدها وق 
المواعيد الجددة طا. 

ونص القانون الجديد على أنه إذا ل يحصل الاستئناف على الوجه المتقدم كان باطلا » 
وعلى الحكة أن تحكم بطلانه من تاقاء تفسها . 

أما استكناف الأحكام الصادرة فى باق الدعاوى فيرفع باتخاذ الإجراءات المستحدثة ؛ 
وسبب هذه التفرقة هو أن الطائفة الأولى من الدعاوى تستوجب سرعة البث فهها بحميث 
يضار الحصوم لو روعى ف إعلان الاستئناف عنها أو فى تمحضيرها المواعيد المقررة للقضايا 
الأخرى » وهذافبى أيضا - إيثارا لاسرعة ب تقدم مباثشرة إلى الممكة الابتدائيةدون 

عرضها على التحضير ( م ١١4‏ و ٠5‏ ) . 


َي العدد الأول - السية الرابعة والثلاثون 


والجديد بالنسية لاستئناف الاحكام الصادرة فى الدعاوى المشار إلمها فى المادة ١1+‏ هو 
النص على أن المكة © بنطلان الاستئناف إذام م على الوجه المطاوب » وليس مونى 
ذلك أن المكة نحم بالبطلان ىكل الأحوال أب كان قدرالخالفة التى تستوجب البطلان » 
وإا يتعين اتباع القواعد العامة فى البطلان . فاليطلان وضع ليكون جزاء على مخالفة 
الاشكال والاوضاع االتى نص عايها المشمرع 5-7 حرم نواهى ار وأواخرة الاساسية » 
ولكن يجب ألا يح به إلا إذا اسةداات ازالة الضرر الناتج عن الخالفة » فاذا كان من 
الممكن ازالة الضرر باستيفاء النقص أو إصلاح الخطاً فن الواجب ألا يكم بالبطلان إلا إذا 
تعلقت الخالفة بقاعدة عس النظام العام . 

ويناء عليه إذاكانت صحيفة الاستعناف باطلة لنتقص أوبخها ف نان من النبانات الى 
وردت عل سبيل المدس فى المادة ١:٠‏ وحذم الم تأنف عليه » فان حضوره يزيل البطلان 
ولا ملك الممكة لمكم به من تلقاء نفسها . وإذاكانت الصحيفة باطلة لعيب آخر ‏ خلاف 
ما ورد فى المادة ١4٠‏ وحفذسر المستأنف عليه و سين الدفع اطلان الصحيفة فى الوقت 
الذى عينه المشرع فى المادة ١4١‏ »© فان حقه سقط فى القمك بالطلان » وبعيارة أخرى 
بزول أيضا هذا البطلان الى 38 افد أعتور الزرقة ولا عو د للميمكنة أ أن تقضى به من 
تلقاء تسيا 

وإذا تخلف المدتانف عليه عن الحضور وحشر المستانف وتيت الممكة بطلان 
صحيفة الاستئناف » وجب عاييا أن تحك بالبطلان من تلقاء نفسها عملا بنص المادة 
6 * وجرى العمل على أن الل#كة تأذن للءستاً نف ياعادة اعلان المستاً نف عليه باجراء 
صعديح بشرط أن تتم إعادة الاعلان فى <لال ميءاد الاستكناف » وإلا وجب الحم بعدم 
قبول الاستئناف أرفعه بعد الميعاد وذلك لآن الاعلان الأول لا أر تراله لمطلانه والاعلان 
الأشز قد َم بعد المعاد ولا تتضمن إعادة الاعلان تصحديحه 0 رجعى يععنى أن الطعن 
يعتبر مرفوعا من وقت إعادة الاعلان مصححا لامن تاريخ اجراء الاعلان الأول ١‏ وذلك 
على اعتدار أن الفقه والقضاء ما درا من قبل على إجازة تصحيح الاعلان إلا للقصد “من 
المصاريف وقادئ لحك ببطلان الاجراء فى حالة يكن معبا تصحيح ما شابه من نقص 
أو خط » وعلى اعتيار أن رفع الدعوى أو الطعن لا يقطع مبداً تقادم الحق المدعى به 
أو ميعاد الطعن إلا إذا كان قد رفع باجراء صحيح » ولا استثناء هذه القاعدة إلا فى حالة 
رفع الدعوى إلى 1 غير مختصه ( م سيرم مدلى ٠)‏ 

ه- أما إذا اتخذ المستأنف ‏ ف الدعاوى المشار ايها فى المادة ١١‏ اجراءات 
الاستكناف المتحدثة كان الاستئناف باطلا وتعين على المحكة أن نحم به من تلقاء نفسها 
جملا بنص المادة ه.؛ / * وعى اعتبار أن الخالفة تتعلق بأوضاع التقاضى الاساسية . 


١/4 رقم‎ ١4 الحاماة‎ ١١88 راجم هذا المنى فى حَج محكنة استكاف مصر فى ه مارس سنة‎ )١( 
.0 149” ص‎ 


إجراءانين الاستضاف'المستحدثة فى تاتون المرافمات 5 


هذا مم ملاحظة أن رفم الاستكناف على هذا الوجه الخالف ترخر نظره تما يضر بمصلحة 
الممتا نف عايه ق الدعاوى المتقدمة 4 وهو اكوم له أمام حكة الدرجة الاولي . 

- عريضة الاستئناف : ش 

أما الاستكناف فى غير الدعاوى المغار اابها فى المادة 1١6‏ فيرفع بعريضة تقدم إلى 
قل كتاب المحكة المختصة بنظره . ويتعين أن تقدم الى لم السكتاب فى خلال ميعاد 
الطمن . و يضاف إلى هذا المبماد ميعاد مسافة تقدر عل أساس الم افة بين موطن المستاً نف 
الذى أعلن فيه بالحكم الصادر عليه وقَلم كتاب المحسكة المختصة بنظر الاستئناف . 

ويشترط أن يذكر فى العريضة امم المستأنف ولقبه وصفته » وعليه أن يحدد موطنا 
ارا فى البلدة التى بها عر المحكة الاستئنافية » والامح أن تعلن اليه فى قل “ككات 
تلك المحكة الآوراق المتعاقة بسير الاستكناف ( م4.50 ) . 

ويشترط أن يذكر فى العريغة أسماء جميع الأشخاص الموجه اليهم الاستكناف . 
و صفاتهم وموطن كل منهم . فاذا أُغمل انتانق توجيه الاستئناف الى من أراد توجيهه 
اليه وجب عليه أن برفع عريضة أخرى تقدم التى قم كتاب اللممكة الاستثنافية فى حلال 
ميعاد ااطعن والا سقط حقه فى استعناف الح بالنسية لهذا الشخص . 

ويشترط أن يذكر فى العريضة بيان عن الم المستانف » على أن يكون هذا البيان 

كافيا لتعر يف الحم المستأ نف والممكة التى أصدرته وتار يح صدوره ومودّوعه تعر يهأ 

تاما نافيا للجهالة حتى لا يكون هناك لبس أو خموض ف معرفة الم المقصود استئنافه . 

على أن اططاً فى التادريخ أو فى اسم المحكة اتى أصدرت الم المطعون فيه لايترتب 
عايه بطلان الطعن إذا سهل استدراك الخطأ ورقع اللبس يما جاء فى ورقة اعلان ااطمن . 

ولم يشترط القانون أن يذكر إن كان الحكم المطعون فيه قد أعلن أو لم يعلن وتاريعخ 
إعلانه إن كان قد اعلن » وهل هو حذورى أو غيالى . 

ويشترط أن تذكر الأسباب التى بنى عايها الاستئناف ‏ ولو بصورة مخلة ‏ حتى 
تضمن جدية الطعن . على أن هذا لاعنع المستأنف من إبداء مايعن له من الأسباب الآأخرى 
فى المذكرة الى يودعها قلم الكتاب أو أثناء المرافعة »كما سيرد بيانه . 

ويشترط أن يذكر المستأنف مطلوبه ليتحدد نطاق المصومة فى الاستئناف . 
. .. ويشترط فضلا عن كل ما تقلدم أن يوقع العريضة محام مقبول لامرافعة أمام المحمكة 
الاستثنافية » ويازم أن يوقمها الماي بنفسه - لا بطريق الاناية ‏ حتى نضمن صياغتها 
“واسطة الحاني لفسةه . . 0 
؛..- ويلاحظ أن المادة م.: لا تمترط أن يكون الماع .الذى ؤقع عريضة الاستئناف 
موكلا من المستأنف وبناء عليه فلا تحك الحكة فى هذه المالة بعدم قبول الاستكناف 


ا العدد الاول ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


وإنما ترخص للوكيل بإيداع توكيله فى ميعاد تحدده عملا بنص الماة .م . )١7‏ 

وإذا باشر القضية محام آخر غير الذى وقع العريضة فلا تبطل الاجراءات وأولم يكن 
هذا الآخير موكلا عن المستأنف » لآنه »ما رأينا »كل ما يتطليه القانون هو ذمان صياغة 
العريضة بواسطة محام مقبول أمام المحسكة الاستئنافية لآن السير فى اجراءات الاستئناف 
من جانب المستأنف الشف عن أحازة ما قام به المحانى الذى وقع عر لضة الاستكناف ول يكن 
موكلا من المسا نف . 

وتنص المادة ه40 على وجوب أداء رمم 1 عند تقدبم عريضة الاستكئناف . 
ومقتضى ذلك »كا قدمناء أن يتولى قل الكتاب قيد الاستتئناف من تلقاء نفسه تملا 
ينص المادة ب7 وأن يجرى هذا القيد عند تقديم قل المحضرين العريضة لآل ااسكتاب بعد 
فى المواعيد الحددة طا . ٍ. 

وتنص المادة ه.4؛ على أنه اذا ل يحصل الاستئناف على الوجه المتتقدم كان باطلا وحكت 
المحكة دطلانه من تلقاء نفسها . 

وعلى ذلك إذاكانت عر يضة الاستئناف تجبل بالمستاً نف أو المستأ نف عليه أو با 
المطعون فيه أو لم تسكن موقعة من محام مقبول لامرافعة أمام المحكة الاستئنافية أو م 
تشتمل على أسباب الاستكناف كانت باطلة وعلى المحمكة أن تقغى بذلك من تلقاء تفسها . : 

وبراعى أن المكة لا كلك الحك بالبطلان إذا قضت يقبول الاستئناف شكلا لآنه بهذا 
الحكس تكون قد استنفدت ولايتها فما قضت به ولا تملك النظر بعد ذلك فى أى دفع 
يقدم طا ببطلان الاستئنافم لاعك المسم بالبطلان من تلةاء نفسها . والقول بان هذا 
لاص يتعلق بالنظام العام وفةا لنص المادة ه٠4‏ - وعلى المحكمة أن تلاحظه من تلقاء 
نفس ها محلة أن لاتكون قد قضت فعلا يقبول الاستئناف شكلا2" ٠.‏ 

وإذا وزد ف عريضة الاسكناف نفس أو خط فى اسم المستاً نف أو المستأنف عليهأو 
فى موطن أحدم أو فى اسم المحسكة التى أصدرت الك المطعون فيه أو تاريخ صدوره 
فلا يترتب على ذلك بطلان الاستكناف إذا سبل استدراك الخطا أو رفع اللبس عا حاء فى 
إعلان الطعن . 

: س إعلان الاستكناف‎ ٠+ 

تنص المادة .4 مكرراً عل أنه فى الثلاثين يوما التالية لتقدم عريضة الاستئناف جب 
على المستتا نف أن يعلن استثنافه إلى جيع الذين وجه إليهم الاس_تئناف والاكان باطلا 
وحكءت الحمكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . ١‏ 


1١85 انظر مقالنا فى « الدفم بعدم القبول » مجلة الحقوق السنة الخامسة العددان الأول والثانى س‎ )١( 
5 6 . وما بعدها‎ 


(؟) راجم هذا المعنى فى حكة لشحكية اللقش ١١‏ توقير ١961‏ الحاماه 9 ص 0م . 


إجراءات الاستئناف المستحدثة فى قانون المزافعات ون 


وعقتضى القواعد العامة يبدا الميعاد المتقدم مناليوم التالى لتقديم عرنضة الاستئناف 
ذاذا قدمت العريفة يوم 5 أغسطس مثلا بدا الميعاديوم ؛ أغسطس ويحتسب الميعاد بالآيام 
فينقضى ‏ ف المثال المتقدم بانقضاء يوم ه سبتمير . ويتعين أن تم الإعلان فعلا فى خلاله 
ملا بنص المادة + والا فلا يعتير الميعاد صرعيا ولضاف إلى الميءاد ميعاد مسافة بين المحكة 
الاستئنافية التى تم يتلم كتابها تقدم عر يضة الطعن وبين موطن المعان اليه » وذلك لآن 
ميعاد اعلان الاستكناف هو فى الواقع :نتمة الميعاد الذى حدده القانونلطعن بالاستكناف. 

وإذاقام بالمستأنف سبب من أسداب انقطاع الحصومة ودف ميماد اعلان الاستكناف 
ولا .يزول الوقف إلا بعد اعلان ال-5 إلى الورئة فى آخر موطن كان لمورتهم أو من فى 
حكه 20. وعلى الورئة ‏ أو من فى حكهم -- اام ما قام به مورثهم من إجراءات ؛ فرم 
يستكاو | إجراءات رفع الطعن باعلانه إلى المتأنف عليه بغير حاجة إلى تقديم عريضة 
اخرى إلى قل الكتاب ودفع الرمم من جديد ؛ ولا تبدأ المواعيد التى تبداً فى الاصل 
من تارم تقديم العريضة إلا من تاريخ علوم بأن مورتهم قد اودع تقرير الطعن قلم 
الكتاب . 

وإذا قام بالمستأنف عايه سبب من أسياب انقطاع الحصومة بعد تقديم عريضة 
الأستعيافة إلى قل اكات حاد للسنا نف أن كان الاسكتاق ح فى خلال ميعافه بت 
إلى ورثة خصمة جلة دون ذكر أسعائهم وصقاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمور” 
( م #مم) . ومتى ثم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجيع الورثة 
بأسعائهم وصفاتهم لأشخاصوم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة الحددة لنظر الطعن عملا 
نص المادة م٠؛‏ كم سنرى . 

م - ويتعين أن يشتمل الاعلان على كافة البيانات الواجب توافرها فى أوراق 
المحضرين ( م ٠١‏ ) . وفضلا عن هذه البيانات يتعين أن يشتمل الاعلان على بيان بال 
المستأنف تاريخ صدوره وموذوعه. وهو يعلن لنفس الخصم أو فى موطته طبقاً للقواعد 
العامة جملا بنص المادة .مم ومم مراعاة المادة #م التى تفيد أن موطن الوكيل لا يعتد به 
إلا بالنسبة لدرجة التقاضى الموكلهو فيها ؛ وعلى ذلك لا يوز إعلازالطعن إلى ال كوم 
له فى موطن محاميه الذى باشر القضية أمام محكة الدرجة الآولى ؛ اللهم إلا إذا اتخذ هذا 
الموطن فى ودقة إعلان الك فمندئذ يصح إعلانه بالطمن فيه اعتيار؟ أن اتخاذه ذلك 
الموطن مؤذن بوكالة جديدة للوكيل فى تاتى إعلان الطمن . 

وإذا تعدد المستأ نف عليهم وجب أن يعلنوا جيءا بالطعن فى خلال الميماد المحدد فى 
المادة 5 بكرراً : 


ر١)‏ أنظر كتابنا فى الرافمات رقم 917 » وقبه نوضح أن .ءاد الطمن .قف إذا قام بالمحكوم عليه أى 


اكوم عليه قط .- 


1 العدد الأول -- السئة الرابعة والثلاثون 


وعلى ذلك إذا اشتمل تقرير الطعن بالاستكناف على أسعاء ججيع المستأنف عليهم ؛ ولم 
يتان المبتا نلق الطمق إلا لبعضهم سقط حقه فى الطعن بالنسبة لمن لم يعلنوا به . ومن 


ناحية أخرى إذال يشتمل تقرير الطمن بالاستكناف إلا على يعض اكوم ) لهم ؛ فإن حق 
المستأنف سقط بالنسية للنعض الآخر ولو أعلنه المستا نف بالطعن فى حلال الميعاد ؛ إِذْ 
القاعدة حتى يمثير الا ستكناف عرقو عأ أن بوجه إلى المستأنف عليهم فى عريضة الاستناف 
أو بعلنوا به أ 5" . 

وبلاحظ أن اعلان بعض المحسكوم لم لا يدل فى ذاته على اول البعاً شعن عه 
فى اعلان الباقين > بل يبتى حقه فى اعلانهم إلى أن نقذى الميعاد الواجب إجراء الاعلان 
فى <لاله فيسقط حقه فى اختصاممم . 

وتنص المادة > ٠‏ على أنه اذا لم يعلن الا ستئناف الى ججيع الذين وجه اليم كان باطلا 
وحكت الحكة من تاقاء نفسها ببطلانه . وحقيقة المراد من هذه المادة هو أنه اذا أعلن 
بعض الحصوم الذين وجه اليهم الاستكناف دون البعض الآخر ؛ فعلى امحسكة أن نحم 
ببطلان الاستكناف بالنسبة لمن لم يعلن فط ؛ ويكون الاستئناف صحيداً بالنسية لمن 
أعلن فى الميعاد . 

ولستننى المذكرة التفسيرية من هذه القاعدة أحوال التضامن وعدم التجزئة 0 
الاحوال التى وجب القانو ن فما اختصام أشخاص معينين » وتقول إن يطلان الاستء: 
بالنسية إلى أحداك كوم لم م إلستوجب بطلائه بالنسية إلى الجيع . 

ولكننا لا نرى هذا الما لان المشرع فى المادة عمم/ ١‏ لايستازم رفم الطمن 6 
الاحوال المتقدمة على جيع المحسكوم لم فى الميعاد وإما هو يكتفى برفعه على أحدثم فى 
الممعاد » وإذا 3 ذلك » وجب اختصام الاقين ولو بعد نوات الميعاد بالنسة طى » 
ولا نطو وهال مقاط حى لكان الذى قرر الاستكئناف بقل الكتاب ووجبه 
إلى يع المحمكوم فى الميعاد على الرخ من أن حق ذلك الذى يوجبهه فى العريضة إلى 
بعضم ارايت حتى واو أحمل الأول ولم بعان ع استئنافه إلا إلى عضوم فقط و 
د انجاهنا هذا الشق الآول من القاعدة الو اردة فى المادة ممم ؟ إذهى تنص عل أنه إذا 
كان الحك صادراً فى موضوع غير قابل للتحرئة أو و فى البزام بالتضامن أو فى دعوى وجب 
القانون فمها اختصام أشخاص معيئين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من ا مكو م عليهم أو 
قبل المكم أن يطعن فيه أثناء نظار الطعن المرفو ع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه 
قى طلياته . فهيدذه 77 0 فى الدلالة على أنه يجوز للمحكوم عليه رفع الطعن على الثم 
بن قوات يعاد بشرط أن م6 ذلك أثناء نظ ر طعن آآخر رفع يا فى ميعاده من جاتب 
محسكوم عليه آخر : وواضح أن هذه القاعدة تتسق مع القاعدة الآخري وق تمسيرها 
الذى أدلينا به » لا التفسير الذي ورد في المذكرة التفسيرية للقانون , 


إجراءات الاسائناف الستحدثة فى قانون المزاقعات ا 


و إذا أعلن الحصم ياجر اء باطل كم إذا كان قد ثم الاعلان فى يوم عطلة رسمية أو / 

ال العنوةة. إلى شخص له صفة فى استلامها أو , الداع إجراءات الاعلان المنصوص عامها 
فى القانون» أو إذا كان الاعلان يجهل بالك المستأ نف أو بشخصية المستأنف أو المستأ نف 
عليه الح . وحب على المستأنف عليه إذا شاء أن يحتفظ بحقه فى القسك بالدفم بطلان 
الا راءأذ يبديه فى المذكرة الج ى يدعبا كنم الكتاب يحلا ينص المادة لامع مكرراً . 
ععنى أنه | اذا أودع المستأتف عليه مذكرة بدناعه و) لشتمل عل عسكة بطلان الإعلان 
نان طن دقل ى التبك يه وروول السطلان زا لا عملك الممكة أن تتقغى به ولو تخاف 
م ست نف عليه عن الحضور فى الملسات المحددة ا ذلك لآن تقديم مذكرة 
من حانب المستاً نف عليه بدفاعه بعد عثابة تم م قَُّ الموضورع مماسقط حقه فى الفسك 
بالدفو ع الشكلية . 


وإذا كان الاعلان باطلا ولم 05200000 المكة أن 
تقضى من تلقاء نفسها ببطلان الاستكناف » ولا تملك الحمكة الإذن للمستاأنف بإعادة 
إعلان الاستئناف يا وذلك لآن الميعاد المنصوص عايهة فى اللمادة + 6 قد 
اتقضى ولايحق لامستاً نف إعلان المستأ نف عليه إلا فى خلاله وإلا حم يطلاق الاستئناف 
عملا ينص المادة .٠1م‏ » ولآن الإعلان الجديد ليس له أثر رجعى١‏ . على أنه إذا 
حكت المحمكة بقبول الاستئناف شكلا فلا يوز ا بعدئذ لدمني ببطلاته 3 
بهذا الحم تَكون قد استنفدت ولاينها فما قضت ه50 

ب84 الاستكئئاف المقايبل : 


م الشر المشسرع فى القانون الحديد الى مايلزم اتياعه و رقع ماعنا مقابل . المادة 
1 من قانون المرافعات تنص على 3 لامسماً نف عاية آل ماقيل اقغفال باب الأرافعة 
أت يرفع استثئنافا مقابلا بالاجراءات المعتادة أو بعذكرة مشتملة على أسباب 
استثنافه . والاجراءات المعتادة فى ظل القانون الجديد أأصب<ت خختافة عماكان عليه المال 
فى ظل القانون القديم . وعلى هذا الاعتيار لايجوز يأى حال من الأحوال فى ظل القانون 
الجديد أن يرفع الاستئناف المقايل بصحيفة تعان الى المستأ نف » إذ لايوجبد نص فى 
القانون الجديد يجيز اتباع هذه الطريقة التى أصبحت استثنائية بعد أن كانت هي الطريقة 
المعتادة رفع الاسستكناف . وارى أن خير وسيلة ارفع الاستئناف المقابل تَكون عذكرة 
مشتملة على أسبابه ٠‏ ومن اإائز أن يرفع. بعريضة تقدم الى ة] الكتابو لكننا لانتصور 
أن يختار المستاً نفعليه هذه الوسيلة المعقدة » التى منشأنها تأخير نظا الاستكنافء و مامه 
وسيلة أخرى بسهلة مربعة . ٠‏ اللهم الا اذا دفع اللا نحضيرالاستئناف 
الأصيق وقبل تحديد جلسة للنظره .. 1 


00 راجع ما تقدم رقم 4 من لقال . 
زب" تقض ه ١‏ ألوافير طبنة ' أو ؟.الهاماة 0 
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حضير الاستكناف 

٠٠‏ رأينا أن المشرع أوجب رفع الاستئناف بعريضة تقدم الى قلم الكتابفى خلال 
ميعاد الطعن » ودأينا أنه حدد ميعاداً لاعلان الطعن الى جميع الحصوم الذبن وجه الييم 
وأنه رأى الإجراءات المتقدمة أساسية يتعين مراءاتها والا حكت الهكة من تلقاء 
تفسبا ببطلان الاستئناف . 

ونضيف أن المشرع قد استحدث مواعيد أخرى نص عليبا بقصد تسهيل تحضير 
الاستكئناف . وهذه المواعيد وضءت بقصد تيسير اجراءات التحضير دون تدخل من 
جانب المكة . لذا لايترتب على عدم مراعاتها أى بطلان م سنرى . ولا يصح القياس فى 
هذا الصدد على قواعد تحضير الطعن بالنتقض لآن هذه القواعد الآخيرة لابقصد بها جرد 
تسهيل تحضير الطعن وانما محكة النقض لاتحك الا من واقع ما قدم من مذكرات أثناء 
تحضير الطعن . أما فى الاستئناف فاللمكة الاستئنافية لها مطاق الجرية فى مماع من ترى 
مماعه من الخصوم أو الشهود . وها أن تأمى من جديد باتخاذ ما ترى اتخاذه مناجراءات 
الاثيات . ونح فى القضية من واقع ما تسمعه وتراه ولا تعتمد اعتهادا كليا على مذّكرات 
الخصوم التى أودعت وقت محضير الاستئناف . 

١‏ - توجب المادة 4.0 على قلم السكتاب - فى خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم 
الاستئناف ‏ ضم ملف الدعوى الابتدائية وذلك حتى يطاع عليه المستا نف والعضو 
مقرو فيتمكن الأول من اعداد المذكرة بشرح أسباب استئنافه على الوجه الآ كل 
ويتمكن فيا بعد العضو المقرر من الإلمام بظاروف القضية ومر:_ كتابة #قريره 
على الوجه الكل . 

واذالى براع قل الكتاب هذا الميعاد فلا يترتب على ذلك أى يطلان . ولا شيهة فى 
ذلك لآنه لادخل لأرادة الحصوم فى مراعأة هذا الميعاد أو فى عدم مراعاته . اتا من ناحية 
أخرى عدم مراعاة هذا الميعاد يضر بالمستأنف فقد لايتمكن من كتابة المذكرة من غير 
الاطلاع على الملف . وهو مقيد بإبداعها فى خلال أربعين يوما تبداً أيضاً منتاريخ تقديم 
عريضة الاستكناف . لمذارى أنه يتتعين على قلم الكتاب احترام الميعاد المتقدم وإلا 
أصبحت مواعيد تحضير الاستئناف عبثاً لاطائل من ورائها . 

وتوجب المادة 4.7 على المستأنف أن يودع قل كتاب المحكة الاستئنافية خلال 
أدبعين يوما من تاريخ تقد عريضة الاستئناف مذكرة يشرح فيبا أسباب استئنافه 
ويودع أيضاً المستندات التى تؤيد استئنافه . 

ولامستأ نف أن يضمن المذّكرة ما يعن له من أسباب الاستئناف ولول يرد ذكرها ف 
عريضة الاستثناف » وله أن يشرح ما ورد فى العريضة من الآسياب . 

ولم يشترط القانونّما استرط بالنسبة النقض ‏ أن بوقم على مذاكرة المنتأ نف م أو : 


إجراءات الاستتتناف المستحدثة فى قانون المراقمات م 


المستأنف عليه محام مقبول أمام ال محسكة الاستئنافية ‏ لآن الاعتبارات التى تبرر ذلك 
فى النقض لاتتوافر بالنسبة إلى الاستئناف إذ المرافعة فى الاستئناف لا تدق بقدر ما تدق 
فى النقض . 

وإذا ل يودع المستأ نف المذكرة 6 قرح أعباب استعنافه أو إذا قام بإيداعها بعد الميعاد 
المنصوص؛ عليه فى المادة 4٠٠‏ فلا بيترتب على ذلك أى بطلان كا قدمنا . واما سيخل 
ذلك بالمواعيد التالية فيضطرب تحضير الاستئناف . 

وأحاز المشرع مستا نف عليه أن يودع خلال العشرين يوما التالية نهاية الميماد الخول 
للمستا نف مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى برى تقديمبا . فان فعل ذلك كان 
للمستاً نف أيضا فى ميعاد سة عشر يوما مناتقضاء الميعاد المتقدم أن يودع قلم الكتاب 
مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التى يبرى تقديمبا ٠‏ ولاممتاً نف عليه أن يودع خلال غخسة 
عشر يوما أأخرى د25 علاحظاته على الرد مشفوعة عا يبرى تقدعه من المستندات .. 
(6 4.07 مكررا ) . 

ومتى انقضت خسة عشر يوما من تاريخ انتهاء آ ر ميعاد ‏ دون إبداع مذ كرة ة من 
جانب الخصم الذى تقرر الميعاد.لصالحه تكون مواعيد تحضير الاستئناف قد انقضت . 

إما يلاحظ أن عدم تقديم مذكرة من حانب المستأأنف بشرح أسباب استكئنافه لاء: 
المستأأنف عليه من ابداع مذ كرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى برى تقدعبا فآان فعل 
كان لامستاً نف أن ودع قلم الكتاب مذكرة بالرد فى خلال المبعاد المشار اليه من قبل 
ولوكان قد امتنم من قبل عن تقديم مذ كرة بشرح استئنافه . 

أما إذالم يودع المستأ نف عليه مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوما الخخولة له وجب 
على المستأ نف أن يعيد اعلانه وذلك على تقدير أن الإعلان الأول رعالم صل اليه ولمنحه 
فرصة أخرى يحيث إذا أعيد اعلانه كان الحم الذى يصدره فى الاستكناف عثابة 
حضوى حتى إذا لم يودع مذكرة بداعه أول يحضر أية جلسة من جلات الاستكتاف . 

١‏ ول يحدد ميعادا للمسئاً نف لإعادة إعلان المستا نف عليه « قبل معنى ذلك أن 
المستأنف علك إعادة اعلان خصمه فى أى وقت شاء على اعتبار أن المستاً نف قد قام بإعلان 
خصمه بالاستكناف فى خلالميعاده فيكون بلك قد جى نحقه من السقوط ولا يسقط الحق 
بعد ذلك الا إذا حدد المشرع ميعادا آخر لسقوطه وعلى تقدير أن إعادة اعلان الاستئئاف 
يعتبر ‏ فى نظر القائون القدم ‏ بمثابة اعادة إعلان المستأنف عليه الغائب بالجلسة الجديدة 
الهددة لنظر الدعوى وم يقل أحد بوجوب مراءاة ميعاد معين فى هذا الصدد . 

تقول هل يلك المستا نف إعادة اعلان خصمه فى أى وقت شاء للاعتبارات المتقدمة 
أم أنه تمبب اعادة الاعلان فى خلال ثلاثين يوما تبدأ مر وقت أتقضاء- الميْماد الول 
لفستأنف علبه لإيداع المذكرة يدفعه ء على اجتبار أن هذا الميعاد. الأول هو الميماد الدى 
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حدده المشرع لإعلان الاستكناف وجعله تاعدة عامة فى هذا الصدد حتى لا يتأخر نظر ' 
الاستئناف . 

ويعيب الرأى الآخير أن العدالة تأنى أن سقط ح المستأنف ف استكئنافه لسبب يتعلق 
ياهال خصمه وعلى الزنم من أنه قد قام باعلانه فى خلال الميعاد ال حدد لذلك . ونحن نتحه الى 
الرأى الأول فى هدا الصدد . 

وإذالم يتم المستأنف ياعادة إعلان المستا نف عليه فى خلال سئة تبدأ من تاريخ الاعلاق” 
الاول ‏ إذا كان صحيحا ‏ فان الخصومة فى الاستئناف تسققط عملا ينص المادة ا.س 
وما بعدها . ويلاحظ أن إيداع 2 المدتا نف شرح أُسياب الاستئئاف لا يقطع مدة 
السقوط لآن العبرة فى الاجراء الذى يقطع المدة أن يتخذ فى مواجهة الحصم الآخر إما 
بأعلانه به اعلاثا صحيدا أو باتخاذه فى حضوره 20 . , 

وإذا تعدد المستأنف عليوم وأودع يعضوم 25 بدفاعه ‏ دون البعض الآخر » 
وجب على المستاًنف أن يعيد اعلان من لم يودع مذكرته » فان لم بعد اعلانه واتقضت ستة 
سقطت الخحصومة فى الاستكئناف بالنسة إليه على ماتقدءت الاشارة إليه . وتظل الحصومة 
قأئمة فى مواجهة من أودع مذكرته من المستأنف عايهم وتحدد الجلسة فى مواجبته ولكن 
لا يجوز أن بعلن بالجلسة من لم يودع مذكرته من المستأ نف عليهم طالما أن المستائف لم 
بعد إعلانه بالاستكئناف . 

: الحضور والغياب فى الاستعناف‎ - ١# 

نعل أن المشرع فى قانون المرافمات قد حرم المدعى من الطعن بالمعارضة فى المكم 
الصادر من حكة الدرجة الآولى على تقدير أنه هو الذى رفع الدعوى فن المستحيل أن 
يكون جاهلا قيام الحصومة » وعلى ذلك نص على أنه اذا تخاف عن الحضور فى الجلسة 
الآولى وأبدى المدعى عليه طلبات ما وج بتأجيل القضية :الى جلسة أحرى يعلن بها المدعى . 
ولايجؤز الح فى موضوع الدعوى فى الجلدة الآولى . أما فى الاستكناف فقد رأى المشرع 
الا يعمل القاعدة المتهدمة على الرنم من أن المستا نف فى حم المدى ولا يتصور أن يكون 
جاعلا قيام االحصومة » وعلة هذا الأتماه أن المشرع رأى أنه اذا نص على حرمان المستأنف 
من المعارضة فن الواجب أيِضًا النص ‏ عند تخاف المستأ نف عن الحضور فى الجلدة الآولى . 
على وجوب تأجِيل القضية الى جاسة أخرئ بعلن ببا حتى اذا ما تخاف عن الحضور بعد 
ذلك يكون الحك يعثابة حم حضورى » كا هو الال بالنسبة لامتبع أمام حمكة الدرجة: 
الأولى . والنص على وجوب تأجيل القضية فى الاستكناف الى جلسة اخرى يضر بالمستأنف. 
عايه » فهذًا الآخير له مصلحة فى استصدار الح فى الجلسة الآولى فى الاستكئناف حتى 
تسكن فوراً من تنفيذ الح الصادر لمصلحته تنفيذا معدلا عملا ينص المادة 5 من 
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قانؤن' 'الأر افدات . وبذا اختلفت القاعدة ف الاستئناف عنها أمام حكة الدرحة الل 


وقد ألغيت القواعد المتقدمة ونص ي المشمرع فى القانون الجديد على آرت الحم : 
الاستكناف يعتير حضوريافى حق المستأنف فى جنيع الأحوال . وهذه القاعدة يعمل 58 
بالنسة ججيع الدعاوى سواء المشار اليها فى المادة و١‏ أو غيرها . أما بالتدية تاتف 
عليه فالقإعدة بصدده تختلف باختلاف الدعوى التى صدر فيها الحم للستايف: 

فبالنسة للدعاوى المشار يها فى المادة 1١8‏ يعمل بالقو اعد العامة واذا تخلف عن 
الحضور فى الجلسة الأولى وأعيد اعلانه بناء على طاب المستأ نف فالحك الصادر فى الدعوى 
عتير عثابة - حضورى لا يجوز الطعن فيه بالمعارضة . أما اذا طاب المستأنف الحم 06 
الاستكناف فى الحلسة الأولى وتخاض المستاً نف عليه عن المضورق جيع حلسات الاستئتاف 
كان 8 الصادر فيه غياييا فى حقه قابلا للطعن فيه بالمعارضة » اللوم إلا إذا وجد نص 
خاص بالنسية لدعاوى خاصة يحرم المستّأ نف عليه من الطعن بالمعارضة فى الاحكام الصادرة 
فيبا ما هو المال بالنسية لامادة مم التى : كنع الطعن بالمعارضة فى الاحكام الصادرة فى 

:المواد المستعجلة والمواد التى يوجب القانون الحم فيها على وجه ااسرعة . 

وبالنسبة للدعاوى التى يرفع استكناف أحكامها بعر يضة تقدم الى قل كتاب الحمكة متعم 
المشرع الطعن بالمعارضة بالنسة يدا نك فلي )ندا » ولس مادم 0 
أنه اذا ل بودع الم:أنف عليه مذكرة يدفاعه فى ميعاد العشرين يوما المثار اليه فى المادة 
اع 97 ع وحنت على المستأنف أن بعيك اعلانه ‏ حشية الا يكون قد وصله الاعلان 
ولمنحه فرصة اأخرزىع للادلاء يدفاعه _. فاذا م ودع حلال خحمسة عشر بوما من تارجح هذا 
الاعلان مذكرة بداعه كان الك الذى يصدر فى الاستئناف عثابة حم حذودى . 
وكذلك يعتير الم حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه اذا أودع مذكرة فى الميعاد المشار 
اليه فى المادة ٠ ٠‏ مكرراً وأو لم يحضر بعد ذلك . 

وقد رأى المشرع ‏ ف القانون الجديد ‏ أن إبداع مذ كرة ة من جانب مستا نف عليه 
بدفاعه يعد يعثابة حضور أمام المحمكة » فيعتير المستاً نف عليه حاضراً جرد إبداع المذكرة 
سواء حضر"' بعد ذلك أم لل حضر » وذلك الآنه بهذا الإيداع يكون قد أدلى بدؤاعه الذى 
عن له أن يبديه » هذا فضلا عن أن الإيداع يشف عن وصول اعلان الطعن إليه . 

4 -- تشرير العضو المقرر : 

بانقضاء المواعيد المتقدمة الإشارة إلبها بعين رئيس الحمكة أ أحد أعضاء الذائرة لِيَكون 
مقرراً 4 وعلى هذا المضو أن مضع خلال أدبعة أسابيع تبداً من تاريم أخظاره تقر بر 1 
بخص فيه موضوع الاستئناف وطلات الحصوم وأسانيد كل ثم ودفوهم بو دقاعيم 
(م 4.7 مكرراً () . ولا يتصد من هذا التقرير إظهار.اتهاه رأى القاضى فى موضوع 
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الدعوى » فبو عتنع عليه ذلك (23 . وإنا المقصود من هذا التقرير تنوير زملائه الدذين 
السمعول معه المرافعة وتتبيه الحصوم ومحاميهم إلى الوضع الذى امخذته عناصر الدعوى ىق 
ذهن القاضى فيكو ن فى استطاعتهم استدراك ماسها عنه أو تدارك ما أخطا فى عرضه©©. 

وتنص المادة 04: على أنه بعد إبداع تقرير العضو المقرر بعين رئيس المحمكة الجلسة 
القى تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الحصوم بتار يخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر 
يوما على الآقل وذلك بكتاب موصى عليه . وبتلى تقرير العضو المقرر فى الجلسة قبل 
بدء المرافعة . 

وملا بالنص المتقدم يتعين أن يكون التقرير مكتويا وأن يتوه القاضى فى الجلسة » 
لا أن يذكر ماخصا بها جاء فيه . ويتعين أن يودع هذا التقرير ماف القضية حتى يطلع عليه 
الحصوم والمحسكة المءروض أمامها التزاع 29 . وعدم كتابة التقرير يترتب عليه يطلانه . 
وهذا البطلان يستتبع بطلان كافة الاجراءات التالية له يما فى ذلك الحم الصادر فى 
ويضر بطرفى الخصومة . إنما لا يبطل الاجراء إذا لم يتضمن السك الذى تصدره المحمكة 
الإشارة إلى صدوره ومك الاطلاع على التقرير فى ملف القضية متى كان مودعا فيه بالفعك0*) 3 
لآنه فى هذه الخالة يكون الاجراء قد حقق الغرض المقصود منه ويكون الك ببطلانه من 
قبل المبالغة فى السك بالشكليات . 

: لا يجوز تأجيل الدعوى إلا لسبب طارىء‎ ١٠ 

تنص الفقرة الأخيرة من المادة م.: عل أنه لا يجوز تأجيل نظر الدعوى بعد تلاوة 
التقرير إلا لسبب طارىء لم يكن فى الإمكان إبداؤه من قبل . 

وريقصد المشمرع من هذا النص منع ا نظر الدعوى » فبعد أن مكن المستأأنئف 
والمستأنف عليه من إبداء طلباتهم ودفوعهم ويعد أن منحوا آجالا مناسبة لإيداع 
المذكرات والرد عايها لم يعد هناك ما يبرر تأجيل نظر الدعوى . 

ومع ذلك فالقاعدة المتقدمة تتصادم مع عدة اعتبارات تستوجب حهّا تأجيل نظر 
القضية » و بذا تتجرد تلك القاعدة من قوتها الإازامية . بل إن هذه الاعتبارات تجمل تنظيم ٌ 
نحضير الاستئناف يدون وساطة قاض التحضير ضثيل فى فائدته ما سترى . 

نذكر فما يلى تلك الاعتبارات التى قد تستوجب تأجيل نظر القضية . 


زللق راجم المادة 4١‏ من انون المرافمات الفرئسى . 

(؟) اظر كتابنا فى المرافمات رقم 84٠‏ . 

زفية تقض فرسى ١؟‏ ياير ١9419‏ (صسيريه موا سروه ع؟)., 1 

(4) ظارن موريل رقم 8 »4 والأحكام التى أشار إليها . ونارنأيضا كتاب المرافمات الدكتور السرهوى 
رقم 556 . وتتملق المراجم التقدمة بتقرير قأضى التحطير » وأعيه لايختلف هما نحن يصدده . 


إجراءات الاستتناف المستحدثة فى قانون المرافمات بام 


“أولا : تنص المادة 48 عل أنه يجوز للمستانف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة 
أن يرفع استئناظ مقاملا بالاجراءات المعتادة أو يمذكرة مشتملة على أسياب استئنافه . 
'ومما لآ شك فيه أن الاجراءات المستحدثة فى الاستثناف لا تمس تلك القاعدة الأساسية فى 
التشريع التى تيز للمستأنف عليه أن يرفع استئناظا مقابلا فى أية حالة يكون عليبا 
الاستئناف إلى ما قبل قفل بابالمرافعة فيه . وعلى ذلك مجو ز للمستا نف عليه فى ظل القانون 
الجديد أن ودع مذكرة بداعه ثم فى إحدى الجلسات يوجه استئناظ مقابلا مما يترتب 
عليه ناخير نظر الاستئناف . 

ثانيا :لم يتعرض المشرع للاحوال التى يوجب القانون فبها اختصام أشخاص معيئين » 
و يتعرض للاحوال التى يجوز فيها لشخص خارج عن الخصومة فى الاستئناف أن يتدخل 
:فيها على الرغى من أنه لم يكن طر فى الاجراءات أمام محكة الدرجة الآولى . 

فالمادة 4س تنص على أنه إذا كان المكم صادراً موضوع غير قابل للتجزئة أو فى الترام 
بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فى اختصام أشخاص معينين ورفع اللعن على أأحد 
المحمكوم لم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لم . فنى هذه الخمالة 
. إذا تعدد اممسكوم لم ورفع الطعن ف الميعاد على أحدم دون الآخرين وجب على الحكة 
من تلقاء تفسها أن تأعى المستأنف باختصام الباقين » وتلزم بتأجيل نظر القضية لاعلانهم 
بالطعن وبالجلسة ا محددة لنظره . 

وتنص المادة هب على أنه إذا رفع طمن على الضامن أو على طالب الضمان جاز اختصام 
الآخِر فى الطمن ولو بعد فوات ميعاد الطعن . وعلى ذلك فلمستاً نف له أن يطلب تأجيل 
نظر الدعوى - ف أية حالة تكون عليها ‏ لإعلان الضامن أو طالب الغمان بالطعن 
عملا بالمادة المتقدمة . 

وتجيز المادة ؟٠4/*‏ التدخل ممن يطلب الانضمام إلى أحد الحصوم و إن لم يكن مارظ فى 
الاجراءات أمام محكة الدرجة الأولى » وتجيز التدخل أأيضا لمن له الاعتراض على الحم 
حملا بالمادة 4٠‏ وما بعدها . وعقتضى هذا النص يجوز فى أية حالة تكون عليها الدعوى 
أن يتدخل أحد المتقدم ذكرم ويتأجل حمّا نظر الدعوى . 

مما تقدم يبدو بوضوح أن تحضير الاستئناف بواسطة قاضى التحضير يكون أجدى 
وأتفع من تحضيره بواسطة مواعيد تحددها نصوص تانونية يودع اللحصوم فى خلالما 
مذكر اتهم » وذلك للآنه فى الخالة الأولى يتنو مقاضىالتحضير بأعداد القضية وتهيئتها للمرافعة 
ومتى أصبحت صالمة لذلك أحاطا عل المكة الكاملة للفصل فها . وهو عادة براع » ماأمكن» 
مايتطلبه الفصل فى الخحصومة من اختصام شخص خارج عنها » وهو يلفت نظر الخصوم عادة 
إلى ما قد لا يتنيهوا لليه . أما تحضير الاستئناف بالطريق الآخر فهو لايوفر جه المكة 
أو وقنها بل عل المكس.هى تضطرما قدمنا إلى تأجيل نظر الدعوى لتأمى بإتخاذ ماكان فى 
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جو مم 


“الخصوم دون جذوى فىكتابة ات والرد غَايِها قئل أن لستوى القذية و تحدد نطاقها 
بوضوح ».وقد يضطروا حم إلى تتديل دظعهم يما يتناسب مع ما استجد من أحداث . 
ثالثاً : تمر المادة 4١١‏ أن يضاف إلى الطاب الى الاجر والفوائد والمرتياتوسار 
المأحقات التى لتق بمد تقديم الطلبات المتامية أمام حكة الدرجة الآو لى وما يزيد من 
التضميئات بعد صدور المك الميتا نض" . وابداء هذه الطلءات المديدة حائز فى أية حالة 
يكون عامها الأستضناف عق قل بات الماقنة فيه 
ويناء عايه فقد يتعطل <هًا نظر الموضذوع إذا أبدبت مثل هذه الطليات » خاصة إذا عن 
للخصم الانذر الذى أبد نت ااطا ءات ق هواحهة»4 س أن بمدى دفاعه بصددها . 
رابنا : نعل أن الممسكة الاستئنافية لها مطلق المرية فى أن تأمر ولو من تلقاء نفسها 
باتخاذ 00 اتخاذه من َك اءات الإثيات فاها أن ام حضور الحصم مرا 6 وها 
أن ا باحالة .الدعوى على التدقيق لإثيات واقعة معينة بشبادة الشبود » وها أن تأ ص 
بندب خبير اتحقدق وائعة ممياة » و لمأكةاعدة عامة ألا تعتمد عل النتيدة الم تخاصة من 
إغراء ءات الإثسات التى أمرت بها عكة الدرجة الآأولى . وذلك لآنها 00 من جديد فى 
موضوع الدعوى فى جددة ا عنه الاستعناف . فاذاكانت اللمكة غلك كل هذا أثناء 
'نظر القضية فن ع المؤكد ا أن تتعدل أ » أثناء نظر القضية » أعنا ند االخصوم م ودفوعم 
وإذن فن لبد أن نقيدهم فى بدء الحصومة عواعيد معينة لإبداء دفاعوم و طلباتمم وهذه 
وثلك قابلة للتعديل والتغيير أثناء نظر القضية . 
وفضلا عنكل مأتقدم الحمكة الاستئنافية تارم حا » تحقيقا للعدالة » بتأجيل نظسر 
الدعوى إذا عر المسدا نف عليه ولم يكن قد أودع 1 ة يدفاعه » وطلب مهلة لاعدادهاء 
وبذا لاتصور أن محترم الفقرة الثالثة من المادة مغ . 


5 الا نتقال من ولاية انون القديم إلى ولاية القانون الحديد : 

الأصل أن كوانين ن المرافعمات لسرى قور مصداورها عل ىكل الدعاوى القاعة أمام الحا م 
ولوكان قد 7 رفعها قبل العمل بالقوانين المديدة » وذلك عقتضى الآثر المماشن للهذه 
القوانين © . ولكن المشرع فى قانون الاستكناف الجديد رأى أنه كاد يكون 0 
اعمال القواعد المديدة بصدد استئناف رفع جل العمل مها » ودأئ أنه قدنحدثاضطراب 
| بصدد أعمال بءض ال#واعد لذن ى فنص عل أن الاحكام المديدة الخاصة بالاستكناف 
لا نسرى إلا'عل الاستكناف الذى يرفع بعك الكل ييا آنا الاستئناف الذى يكو ذقدرفع 
ْ :قل ذلك م ف شأنه النصوص إاسارية وت رقعه . 
. والقاعدة المتقدمة يعمل بها بشأن سائر القواعد التى تعرض طا القانون -الجديد فى 
٠‏ الامستكياف, ٠‏ ويتاء عايه فالاستئناقٌ الذي رفع قبل العمل بالقانون اؤديد بخطع لآحكام 


042 أنظر كا فى للرفقات و , . : 
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القانون القد.م 4 ونون الحكك الغيالى الصادر فيه قابلا للطمن فيه بالمعارضة.من جانب 
الحصم الغائف سواء أكان هو المستأنف أو المستانف عليه ولو صدر المسكم يعد العمل 
بالقانون الجديد . وهذه القاعدة تخالف المادة الاولى من قانوزالمرافعات » ولكنهاتتمشى 
مع العدالة والمنطق إذ ليس من العدل أن يحرم المستأنف عليه مثلا من الطعن فى الح 
الصادر عليه بالمعارذة إذاكان غيابيا فى حقه . ثم إن القواعد المستحدثة إذاكانت نحرم 
المستأنف عليه هن المعارذة فببى من ناحية أخرى توجب إعادة إعلانه بالاستئناف إذا لم 
يودع مذّكرة يدفاعه فى خلال الميعاد الذى <وله له الشارع » وبذا منحه الكارع فرصة 
أخرى للادلاء بدفاعه يمكس الال فى ظل القانون القديم إذلم يوجب إعادة الاعلان بل 
أجازه فقط 
ودر أله إذا دفع استكناف فى ظل القانون القديم وصدر الح والموضوعغيابيا] 
فى حق الحصم ب ولوكان هو المستأنف ‏ مالمكم ييل المعارضة من جانبه وأو صدر 
فى ظل القانون الجديد » وذلك إعمالا لمر نص المادة الثالثة من القانون الجديد . 
وإذا رفع استئناف فى ظل القانون القدم » وشاء التانف عايه أن بوجه استكنانا 
مقابلا فى ظل اتقانون الجديد فن الائز أن , ركعه عذكرة مشتملة على أسيابه عملا بالمادة 
١‏ » إذ أن هذه الوسيلة حائزة سواء فى ظل القانون اتقديم أو المديد» إبما هل يجوز 
له رفعة بصحيفة “تعلن إلى الات » أم أن هذا الاستئناف يعتير استئناظ جديداً مما 
بتعين رفعه باتخاذ الإجراءات المستحدثة 279 . قد يتجه رأى الى احازة رفم هذا الاستئناف 
المقايل بصحيفة تمان إلى المستأئف عل تقدين أن الاستكناف المقابل تر بطه بالاستئناف 
الأصلى صلة ةا يرفعان عن حك واحد وينظران معاً ناذا سرت على الأستئناف 
الأصلى القواعد القديمة دون القواعد المستحدثة فن الواجب أيضا أن تسرى على الآخر 
تلك القواعد القديمة » وعلى تقدير أن قواعد #حضير الاستئناف المستحدثة قد نتحدى 
بالنسبة لاستكناف جديد » ولكنبا عدعة الجدوى بالنسية للاستكناف الم#ابل الذى 
براعى بقدر الإمكان تبسيط اجراءاته حتى ينظر على وجه اأبسرعة مع الاستكناف الآصَلى 
إبما يعيب هذا الرأى عالفته لدسرع المادة الثالثة من القانون المديد . 


الخقائمة 


رأينا أن المشرع قصد تعديل اجراءات تحضير القضية, فى الاستفئاف » وجعل رفعه 
أيضاً بعريضة تقدم إلى قل كتاب المحسكة الاستئنافية وأوجب عل المستأنف اعلااكت 
“الاستكناف إلى خصومه ف الطعن . وجعل تحضير القضية بإبداع مذكرات الحصوم 'ق 
'مواعيد فص عليها القانون رامع اكد الراي لكيه يقوم أحد أعضاء 


. اظر رقم.ة من لقال‎ )١( 
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الدائرة يكتابة تقرير يضعه قى خلال أجل آلخر حدده » ونص عل أنه لا يجوز تأجيل نظو 
القضية بعد ذلك إلا لسبب طارىء لم يكن ف الإمكان إبداؤه من قبل . 

وواضح أن هذه القواعد المتقدمة منقولة عن اجراءات رفع الطعن »ما صرحت بذلك 
المذكرة التفسيرية لثقانون . وقد ذكرنا أن المشرع لم يحالفه التوفيق فى هذا الصدد لان 
وظيفة محكة النتقض تختاف عن وظيفة الحمكة الاستئنافية » فالاولى تحك من واقع تقرير 
الطعن والمذكرات التى يودعها الحصوم قل الكتاب فى المواعيد التى نص عايها المشرع » 
وهى لا تحك إلا فى غالفة الك المطعون فيه للنانون دون أن تمس موضوع التزاع » 
أما الثانية فهى تح من جديد فى موضوع الدعوى» إِذْ ينتقل إليها برمته فى حدود مارة 
عنه الاستقناف » ولا مطلق الحرية فى اتخاذ ما ترى اتخاذه من اجراءات الاثبات ولو من 
تلقاء تفسها » فاها أن تستجوب الحصوم وتحيل الدعوى عل التحقيق لإثباتها بشهادة 
الشهود » وهي حك فى موضوع الدعوى من واقع ما تسمعه من أقوال الحصوم والشهود » 
ومن واقع ماورد فى ملف الدعوى من مستندات وقرائن وما أمرت به هى من اجراءات 
الإثبات . ثم قد تبدى طلبات عارضة أثناء نظر الدعوى أو قد تأمى المحمكة باختصام 
شخص معينك قدمنا ( م 84 ) أو قد يتدخل من له حق التدخل فى الاستئناف فيتطلب 
الس تعديل طليات الحصوم وتعديل دفاعهم ودفوعبم حب ما استجد من ظروف 
وأحداث » وقد تطلب الحكة تفسها من الخصوم إيداع مذكرات تكيلية لاستيفاء 
دفاعهم . 

وبذا يكاد يكون تحضير الاستئناف بواسطة مواعيد يحددها القانون يودع الحصوم 
فى خلالها مذكرات بطلباتهم و بدفاعهم عدي الفائدة لآن المحمكة لا تعتمد عند الم فى 
الموضوع على تلك المذكرات فقط » ويكون التحضير «واسطة قاضى التحضير أجدى 
وأتفع لآنه يقوم بإعداد القضية وتهيئتها للمرافعة ويراعى ما أمكن ما يتطلبه الفصل ى 
الخصومة من اختصام شخص خارج عنها أو ضم ملف » وهو يلفت نظر الخصوم عادة إلى 
ما قد لا يتنبهوا إليه » وأمامه يدلى الحصوم بسائر الطلبات والدفوع فيتحدد نطاق 
االحصومة وتتبين معالمها قبل عرضها على المحكة الكاملة » و بذا يوفر جهد المحمكة ووقتها . 

تلك هي ملاحظاتنا شأن اتجاه المشرع ف القاثون الجديد » ومنها يتبين أن المشرع لم 
يحالفه التوفيق فما استحدثه من قواعد » وكان الآوفق أن يسعى إلى نل ما نصت عايه 
التشربعات الحديثة فى هذا الصدد بدلا من تقل قواعد تحضير الطعن بالنقض . فالتشر يعات 
الحدبثة مختصر من اجراءات الاستئناف إذ توجب رفعه بعريضة تقدم مباشرة ‏ بعد 
أداء ازسوم اللقضائية المستحقة ‏ إلى رئيس الدائرة أو من يقوم مقامه وتذكر فيها أسباب 
الاستئناف 6 ويازم حضور المستأنف أو وكيله أمامه ؛ ويفحص القاضى مطاوب المستا نف 
ويتحقق من صفته ويتحقق من رفم الاستئناف ف الميعاد ومن اختصاصه بنظره » ويحدد 
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نطاق الحصومة فى الاستكئناف من حيث الموضوع في-؟ مثلا من تلقاء تفسه بعدم قبول 
طلب جديد أبدى فى الاستئناف » أو يحك يقبول ما يجوز قبوله من الطلبات الجديدة » 
ويحدد نطاق الحصومة من حيث الاطراف ‏ وقد يدق هذا الآم فى بمض الاحوالم إذا 
كان الموضوع غير قابل للتجزئة ‏ ويأع باعلاتهم بالاستئناف وبالجلسة الحددة لنظره . 

واذا تخلف المستأنف عن الحضور أمام رئيس الدائرة وجب الحسكم باعتبار استئتافه 
كن لم يكن أو يحك على الاقل بوقف السير فيه مدة معينة » وذلك لآن تخلفه عن المضور 
يشل وظيفة القضاء فى هذا الصدد » فبو ستوجب هذا الجزاء الصارم »كما قد يشف عن 

ومن ضوء خخص الحك الذى أصدرته محكة الدرجة الاولى وخص مدى تقديرها 
لوقئع الدعوى من واقع نتيجة اجراءات الإثبات التى أمرت ها » وخص مدى صة 
تطبيقها للقواعد القانونية بأمس رئيس الدائرة إما يتحديد جلسة تنظر فيها الحمكة 
الكاملة موضوع الاستئناف » أو يقوم هو بتحضير القضية وتحقيقها إذا رأى أنها 
بعوزها التحضير : 

وفى الخالة الآولى يحدد القاضى المواعيد التى يراها مناسية لإيداع مذكرات الحصوم 
والرد عليها » وفى المالتين محدد الجلدة التى تؤجل اليها القضية » ويعار:_ أعاراف 
الحصومة ‏ بواسطة فل الكتاب - عوضو عبا وبا استند اليه المستأنف » وبالملسة 
الحددة لنظرها . وبذا تدوافر فى هذا الاعلانكل الغمانات التى مكفلودوله وتكفل 
اشتاله على كافة البيانات المطاوب إعلائها إلى المستاً نف عليهم . ويوضم جزاء صارم إذا 
أخطأً الموظف عند توجيه الاعلان المتقدم . ورتم الاعلان بواسطة اليريد يفير وساطة 
المحضر . وبعد إتهام الإعلان يعيد عامل البريد علم الوصول إلى قم الكتاب منؤشراً عليه 
بماحصل. 

تلك هى صورة مختصرة لإجراءات الاستئناف التى وضعتها بع ضالتشريعات الاجنبية 
وظاهر بوضوح أنها إجراءات بسيطة سريعة قليلة الكلفة . وأصبح من النادر بعد 
إعمالها ‏ فى العا أن نستمر الحصومة فى الاستئناف أأكثر من ستة أشبر 20 . 


.)0١(‏ انظر مقأل تسبيه فى 8 أ 625 .2 ,1906 كذاقه غأممتق عق عتللءأمامعسام عمومع 


و ,319086888 ثة عطغهن0ه1 علتدك ععممغع20م ها ع0 غانوجد 
1 قاقة -- متوملناه8 امعطلاكت توم 
وراجم على سبيل المقارنة نظام دائرة العرائض بالنسية طمن بالتفش فى التانون الفرنسمى . 
ومنال 108هة17 فى هاا 6:58 066جم هل ع4 12800 داه مصدنغوجعونن عجلة 
03 #ملهتاغج ماع82 اسنة 15519 وبا يدها . 


3 مجلة امحاماة 
العدد الأول فهر ست السئة الرابعة والثلاثون 


)00 بحكمة القضاء الادارى 

اس موٌ سسه ذات منفعة عامة . مدرسة حرة خاضعة 
زقاة وزارة المنارف شد كذلك: 

*- قرار إدارى 5 قرار يصدر من تاظر مدرسة حرة 
يفصل طالب طبيقا للانابة الواردة فى قرار وزير المعارف دم 
4ة! . بعد تراراً إدارءا نافذ المفعول فوراً . 

اعت واد إدارى الى «النطل 7 كنع من نمائيته فى 
مو صو عه . أثره . 

*؟ - إدارة قضايا االمسكومة . العمل الفتى النظير لعماها . 

+ - إدارة قضايا المسكومة . نظراء . حمل فتى . المعول 
عليه فى ذلك . 

محا كة إدارءة + فرق ل لسمع فيه دفاع الهم يعد الوجية 
م معينة . غالفة اتحرار الذى قوم عليه لون . 

١‏ وظائف سياسية . الاواص الملكية بتعيين الممثلين 
السياسيين . ليدت وسيلة لتحديد الأقدمية . 

؟ - وظائف سياسية . تعبين . أقدمية اج إلى 
القواعد العامة فى المكومة 1007 

م ل وظائف سياسية . أقدمية . لانحة شروط الخدمة 
فى أغسطس سلنة ١95٠‏ . نصها على تحديد الأقدمية . 

'س الوزراء ؤ ق .م ينابر سئة ١5‏ . توافرها نام الحق 

ل 1 

> مدد الخدمة ا! لسابقة . قرار مجلس الوزراء قى ١١‏ 
مابو سنة ١9121‏ . حق مُكتسب . المسأس به . لايكون إلا 
يقانون ينصى.عل الآثر الرجعى 

١‏ م كأدرا- : فنى عال وإدادى . . لايشترط حصولاموطت 
:| على مؤهل عال .” 


عله اها ١‏ 
العدد الآول فهرست السنة الرابعة والثلاثون 
المع : فة و ١‏ ملخص الأحكام 

”ل تيسير . قوإعده . شروطها . مخالفتيا. إلغاءالترار. 

١س‏ تفسيق . ترقية بالاقدمية . اختلافها عن الترقية 

: العادية . من حيث الكفاية أو الاختيار . احتفاظها بباق 
قواعد الترقية العادية 5 


؟ ل تفسيق . ترقية بالاقدمية . تمخط . جزاء . مى 
لابرر اترك . 

جزاء . قرار بتأثير الزاء فى الترقية أوالملاوة مستقيلا . 
هو جزاء تأدبى حقيق . وجوب صدوره مع الإزاء الأول 
فى وقت واحد و إلا كان باطلا . علته . 

علاوة دورية . متى تستحق . حرمان منها . متى يجوز . 

-١‏ طلبات فى الدعوى . تكييفها . الاستناد إلى حق 
مستمد من القانون . اختصاص المحكة بولايتها الكاملة . 
شرطه . عدم سقوط المق بالتقادم . 

#اتاعامنة فاروق الآول:شيعة العدريين ‏ تنسين أو 
ترقية ٠‏ من ساطة وزير المعارف وحده . شرطه ٠‏ قرارات 
مجلس الجاءعة . ليست تهائية أو نافذة أو مازمة . 

م - جامعة . ترقية . قرارات لخنة التنسيق التى وافق 
عليها ياس المامعة ومجلس الوزراء في دس ميرسنة 1955 . 
لاتجمل ا'ترقية حتمية إإزامية ,عرور المختين . هي رخصة 

إأسنات ترج لكوي 
هد « «م كادر العهال . مرتب العامل أو المستخدم الشاغل لدرجة 
فنية . القاعدة فى حساءه . 
هد « « ١‏ ل حم بالإلغاء . القاعدة فى تنفيذه . حم يضم المدة 
الشايقة وعسوية الخالة..متقضاء .. 
” ل ترقية ٠‏ ميعادها . حك من هذه الحمكة بإلخاء قرار 
إدارى ٠‏ جواز إصدار قرار إدارى تتفيذاً له يتعطف أثره 
على الافى . 2 1 ْ 8 
سى اد ؤ أواعرنية. أعوا وس عمدة . تغيبه..“ليوم وأحد ولظرف طارىء بغير 
1 إذن سايق . كفابة الإخطان عقب الغياب مباشرة ٠‏ قرارلجئة 


١56١ الادرنيه‎ 


4 
العدد الاول 
١١114‏ اليه 19501 
ه٠١‏ | ١!أ‏ لال دنيه ١‏ ؟وا 
|5 |< < « 
/ا١‏ | لاا |« « 2 
مأ اما ا« «م 2 
|١505 ليربال٠هأ‎ ١١ | 9‏ 
الفا ال 


مجلة الخاماة 
فبرست السئة الرابعة والثلاثون 


منص الاتكام 


الشياخات بالإدانة عن تهمة الغياب . مخالفة ذلك للقانون . 

؟ عحمدة. محاكة إدارية . المآخذ الى تستوجبها . 
0 لايم . جزاء . وجوب قياسه 

صيدلية . النفويض التشريعى فى وضع لانحة بتقاليد 
المهنة . لايدخل فيه حديد ساعات العمل . هذا التنظيم تتكفل 
به القانون دقم لا لسنة 1945 فى دائرة اختصاص أخرى . 

مدد الخدمة السايقة ٠‏ توافرالشروط المطاوبة تقرار مجلس 
الوزراء فى "٠‏ إنايرسنة444١‏ . لايؤثر فى الحق صدور قرار 
١امابو‏ سنة ١9507‏ . إذ لرعلك إهدار حق 

١‏ لالفاس ٠‏ الغعش الذى يجبزه . إدلاء المكومة 
ببيانات أو بأوداق تخالف الثابت ,علف الموظف . قبول 
الالقاس . 

ل تفسوق ٠.‏ التفرقة بينه وبين قواعد الإنصاف . 
لا شأن له بالمؤهلات , 


© تلسيق ٠‏ أقدمية 06 نأث قواعةجديدة ٠‏ إحترامه 


الاقدميات المكتسبة . 


ميعاد الستين .وما . بدؤه . العلم الذى يقوم مقام الإعلان . 
شروطه . 


موظف . تعيينه . فى درجة أقل مما قررته قواعد 
الإنصاف . عدمجوازه . علاقة الموظف بالمكومة . تنظيمية . 
عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها . 

)0( قضاء ححا م الاستئناف (هيئة التحكيم ) 

مكتب العمل ٠‏ أثيت فى محضر التسوية عدم إمالة أحد 
المطالي المقدمة المتعلقة بأحد أننامة الممل فى المصنع إل لجنة 
التوفيق ٠‏ لا يعتبر نسوية التزاع . 

إعانة غلاء : أمر عسكرى وه لسنة ٠6وو‏ . تطبيقه . 
جنحة عسكرية . حق قصل الال . أمر عسكرى و لسنة 


. حدود حق الفصل . طلب الإعادة . هيئة التحكم.. 
اختصاص . : 


ف أزريىأ ١‏ م 
لمعيف تاريخ الحم 1 
ل او 2 

اتصال هيئة التحكيم بالتزاع . المادتان ء ٠١‏ من المرسوم 


"١ 


يف 


رذ 


ان 


؟” 


العدد الاول 


٠‏ |الامابر هوا 


« << <|[ »١ 


نم :41” ابريل ١.5‏ 


961 دالسمير‎ *٠0[ ٠“ 


ججلة الحاماة زات 
فبرست السنة الرابعة والثلاثون 


يقانون رقم ماع لسنة 1909 . مكتب العمل . محديد 
الموضوع الذى يطرح عليه . محديد طرفى التزاع . الطاب 
الذى ,«قدمه الال . تغيير دكن العمل لموذضوع الطاب 
وأطرافه . لايجوز . إبداء رأى مكتب العمل فى التزاع . غير 
واجب . إعادة العمل المفصولين ٠.‏ له احختصاص مات 
التحكيم . فسخ العقد . تعويض عينى تمكن التنفيق . القضاء 
ببطلان الفسخ . اختصاص القضاء العادى . 

أزاع . عقد العمل وشروطه . قسوية ودية . مكتب العمل . 
اختصاصه استثناثى . اتصاله بالتزاع . متى يكون . التدرج فى 
الاختصاص . قصد المششرع . الإيقاء على الصلات بين الال 
وصاحب العمل . صال الصناعة والاقتصاد . متى يعتير التراع 
انا فعلا . محاولة التسوية . خطوة أولى . العدز عن الوصول 
إلى تسوية . وجوب ثبوته من الآوراق . اتفاق على الإحالة 
إلى التتحكيم . لا يجوز فى غير .أحواله . محديد مراحل التذاع . 
1 بو مام . النص على عدم حضوره أمام مكتب العمل 
أو -إنة التوفيق . يرىى إلى بحث التزاع فى جو عاأئلى ودى . 
مصلحة عامة . 

ب« ل تفسير قوانين العمل . يتعين فى تفسيرها الايتعاد. 
عن الجود والتقيد المطلق بالنصوص . 

صحافة . نششر أنباء وأخبار وحوادث طليا للرواج . 
لا مسئولية إلا إذا #وافرت سوء النية . 

( : ) قضاء محا الاستثناف التجارية 

وس م 84 مرافمات . الإطلاك الواود فيها ليس من 
النظام العام : 00 

٠س‏ شرائب . دف الطمن إلى المصلحة . يسرى عليه 


العدد الآول فبرست السنة الرابعة والثلاثون 


لضن لكام 


م لاحم بالبطلان إذا ثبت أن استماله غير مشروع . 

غ حدق ١9/4‏ لسنة ه9١‏ مد ميعاد الطعن فى قرارات 
لان التقدير قبل 5 سبتمير ١95٠‏ إلى 4 نوفبر سنة 195١‏ . 

- أجرة المحل الذى تشغله المئّسسة المماوكة للسمول 
هى قيمة الإيجار الذى اتخذ أساسا اربط عوائد الممانى . 

؟ ‏ ليس للمءول طاب احتساب الزيادة العسكرية عل 
أجرة امحل . 

م إذا أجر الممول المحل بأثائه تسرى الضريبة على 
الزيادة مقايل الآثاث . 1 

١‏ - تقادم . بدا سريانه على الأرياح || لتحارية من يوم 
إمكان المطالية بهذا الدبن . 

بالداملة التقادم نحتسب يا! بالتقويم الميلادى . 

بس المادة عمم ندت على أحوال قطع ! لتقادم . 


8 اسم |م ماو 5و١‏ م ه؟ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة وم . 
توجب إخطار الممول كتابة باحالة موضوعه إلى لنة التقدير. 
9 | 4م أه يونيه :195 ١سا‏ مه من القسانون رقم ١4‏ لسنة وعو١‏ عدلت 
بالقانون رقى ١45‏ لسنة .هوا عا ليح لمصادة الضرائب 
تصحيسح الأرقاءالتى تتقدم بها الشركة الممولة ثمتربط الضريبة 
عل واقع 0 لصحي 6 0 لاه . . 
يتفرع عن هذا 0 
وس | 5 [30 دلسمير 607 1- حلسية ٠‏ تعر يها . 
؟ بالفرد . حقه فى التنقل والا ستقراد فى بلد آخر : 
# موطن - تعر يفه فى القانون الدولى الخاص . 
4 العبرة فى الموطن بتطبيق القانون المصرى . 
دم |ا بم ]م ناير عمو ضريبة رؤٌّوس الأموال المنقولة . أصلها ٠‏ احتسابها على 
مقدار الأرباح الحقيقية . ١‏ 
(١‏ قضاء انحاكم الكلية المدئية 
]مم وو نوفير ١ |150٠‏ وضية, إذالم تحرر بخط الموصى عليبه وإمضاته 


154 


كم 


ثم 


العدد الاول 


رس معام 


وم أو جنوفير ١٠6وا‏ 


وم إمدمارس١هو١ا‏ 


9 أ5 أبريل ؤمو١‏ 


١661١ بونه‎ 5 


١6# إمارس‎ ١ 


د ماثوفيرا هوا 


3 المحاماة به 


السئة الرابعة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


أو لم يصدق على التوقيع رسمياً . بطلان . 

اس صورية . الطعن بها مستساغ للخير بكافة الطرق با 
فيها البينة . 

/زوير ٠.‏ الطعن به طبةا لقانون المرافعات و 

3 أخرى لم سبق ذكرها 

شفعة . العمل بالبيم . إثياته فى القانون المدنى 
الجديد . يجب إثياته بأطار ٠‏ البينة . لايكتى . 

اعت إِلْرام الشفيع إظبار الرغبة خلال ١6‏ يوما . 

*» ل الن . يجب إيداع كل الن الحقيتى والملحقات 
خزاءة الممكة خلال وم نوما . 

تسجيل . عريضة دعوى . حجيته من تاريخ التسجيل . 
عدا صاحب المق العينى حسن النية . م با من اللامحة 
التنفيذية لقانون الشهر العقارى . طلبات الشهر العقارى . 
وجوب مطابقتها لموضوع التعاقد . 


فهر ست 


١‏ شفعة . شفيم . حقه فى التنازل عن الأخذ بالشفعة 
قبل إعام صفقة البيع ٠.‏ جوازه  *‏ تنازل ضمنى عن 
الشفعة قبل البيع . عدم جواز إثباته بالبينة ٠م ١‏ مدىى . 


عرض الصفقة ع ىالشفيع . رفضه الشراء . لاإيؤدى لمعنى 

التنازل 4 - مصاريف . ليس ضر وريا ثعولمحضرالعرضطا ٠‏ 

ه - عن . إيداعهبا حكة الزئية الكاثن بدائرتهاالعقار.جوازه . 

_مصاريف ٠‏ عدم إيداعها. رتب القانون سقو طحق الشفعة. 

دفع بعدمقبو لالدعوى لسبق الفصلفيها . ٠‏ دفع موضوعى. 
() قضاء الآمور المستعجلة المستأنفة 

تكليف بالحمضوز . النطلاف المترتب على إعلان الورقة 


والذىيزول بالحضوز . ٠‏ ستازم حضور | تفسهأو وكيله. 
طاب مقدم. بعد اتفضاض الجلسة . لايك :.إعلان . اختلاف 


| الأضئل عن الصؤزة . . وإغفال تحضر بيانات .م 19 مراقمات. 
1 0 


بره17|.. اختصاصس* 0 من الأخساس. .سقوطة 3 


]يديه 


في تجذيد العقه . - 


ا 0 
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مجلة الحاعاة 


العدد الآول فهرست السنة الرابعة والثلاثون 
|أاسيدة تاريخ الحم ملخص الاحكام 


2٠ 


1:١ 


يف 


وف 


3 


زه 


ون 


606 


امن 


ناد 
إن 


() القضاء المستعجل 
با" نوشير؟6وة؟ وقف ٠‏ مستحق فيه . مستأجرالعين من الوقف ٠‏ شريك 
عل الشيوع بعد ق ١8١‏ سنة 186 . 
”ا ينابر 11988 ميعاد حضور . نحديده 4؟ ساعة فى الدعاوى المستعجلة . 
ليس مازما . إدراج الدعوى فى جدول المكة فى اليوم الذى 
كان محدداً لنظر الدعوى ٠‏ فى حالة عدم دفع الآمانة.جوازه . 
(م) قضاء المحام الجرئية المدنية 
اير |190١‏ ال المك الصادر قبل الفصل فى الموضوع . حجيته . 
مدى أاخذ الحأ كم بنتبحته او ع 3 عن انجاه ا نصوص 
القانون المدتى الخاصة بعقد العمل ٠‏ نطاق تطبيقها . الحسكة 
منها . م« خدم المنازل ومن فى 1-3 ٠‏ تفسير ذلك . 
استثناوم من قانون عقد العمل هل ينطبق عليهم القانو المدنى. 
«بأغسطس١هو|ا‏ ١-احازة.‏ عقد قبل القانون المدتى الجديد . جواز 
إدخال الغاز والنور والتليفون دون توقف عل رضاء المالك : 
؟- تجديد ٠‏ خضوعه للقانون السارىوةتّالتحديد . حتى 
ولوكان العقد صادر فى ظل قانونآخر . 
() قضاء امحام الجرئية ‏ قضاء الجنم 
٠‏ نوفبر2]1900 يمين حاسمة . توجيهها من المدعىالمدنى . الح ف الدعوى 
المدنية على مقتضاها . دفع الدعوى لإثيات كذب الهين أو 
لامطالبة يتعويض عن الحنث فيها ٠‏ لايجوز . دعوى جنحة 
مباشرة عن كذب الهين . لاتقبل . 
بحث استغلال غلة العقار المشفوع فيه للاستاذ نصيف ذى الحامى . 
بحث ما يطلبه الحامون للاستاذ راغي حنا الحاى وكيل النقابة . 
بحث النظرية التقليدية فى حقوق الأفراد العامة للأستاذ نعيم عطيه الحامي 
بأدارة قضايا المكومة . 
بحث هل الاحكام الصادرة من محكة ثانى درجة فى مواد الجن والخالفات 
والمعتبرة حضورية عملا بالمواد من +« ١‏ إلى 55٠‏ من قأنون 
الإجراءات الجنائية قايلة للطمنعليها يطريق المعارضة للاستاذ فتحى 
على السب القاضى بمحكة الفيوم الابتدائية ٠‏ _ 
بحث إجراءات الاستئناف المستحدثة فى قانون المرافعاث الدكثور أَحَدُ 
أبو الؤنا أستاذ مساعد قانون المرافعات يجامعة الاسكندرية . 


.قوانين وقرارات ' ١‏ 


قانون رقم مم لسنة مموو”"© 
فى شأن التعامل فى الأوراق المالية 


اسم الامة 


رئيس الخوودية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من خبرابر سئة #هبه١‏ من القايد 
العام للقوات | لسلحة وقاس ثورة اليش ء 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر قى ١8‏ من نونيه سنة ١968‏ » 
وعلى ما ارتاه مجاس الدولة ؛ 
ويناء عل مأعرضه وزير المالية والاقتصاد » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 
0 القاون الى : 
مادة ١‏ لايجوز التعامل فى الاوراق المالية سواءكانت مقيدة يدول الاسعار 
الرسمى أم خارج ذلك الجدول إلا بواسطة أحد المماسرة المقيدين بهذه البورصات» 
ويكو ن السمسار الذى تتم الصفقة بواسطته ضامتاً لسلامة البيع . 
ويقع باطلا حك القانو نكل تعامل على خلاف ذلك . 
فريعاقب عل ىكل تعامل بالخالفة لأ<كام الفقرة الآولى بغرامة لاتقل عن دين جنيباً 
ولا تزيد على مأثتى جنيه . 1 ١‏ 
مادة ١‏ على الوزراء »كل فما يخصه » تنفيذ هذا القانون . 
ولوزير المالية والاقتصاد أن بصدر القرارات اللازمة لتنفيةه » ويعمل به من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية . 0 ش 
صدر بيقر الجهورية فى 7١‏ شوال سنة 88م ( * يوليه شنة «د.ه؟ ) 


(0) شي ابرع السيية المدد م مكزي البادر فى ع يوليه.سمنة عه ١‏ .. 


3 العدد الأول - السئة الرابعة والثلائون 


حأى الا اس - يق 
قانون رقم م07 لسنة و١‏ 
ا الثانية من القاون دم لسنة ا4ة١ا‏ |الخاص بالعيد والمشاجح 

رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى عاضر ٠‏ من خبرابر سنة بهة١‏ من القا 
العام للقوات المساحة واب نورة الميش ؛ 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من يونيه سنة ١95‏ 
وعلى القانون دم ١‏ لسنة 19417 الخاص بالعمد والمشايح » 

وعل ما ارئآه مجلس الدولة ء 

ويئاء على ماعرضه وزير الداخلية » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 

مادة ١‏ يستيدل بالمادة الثانية من القانوذرقم ١4١‏ لسنة .وا المشاراليهالنص الآأنى : 

مادة ؟ ‏ تنقسم القرية إلى حصص ويكون لكل حصة قأئمة يقيد بها سنؤ يا أمماء 

وتحرم من قيد أسمه : 

)1( من سبق الحكم عليه فى جناية . 

(ب), من حم عليه فى جنحة سسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أوخيائة أمانة 
أو غدر أو رشوة أو تفاليس بالتدليس أو 'زوار أو استعمال أوراق منزورة أو شهادة 
زود أو تأثير على الشهود أو هبتك عرض أو افساد أخلاق أو تشرداً وف جرعة ارتكبت 
للتخلص من الخدمة العسكربة وكذيك ك المحسكوم عليه للشروع فى إحدى هذم الجراثم 
وذاك لدة غس عشرة سنة من تار الك النهائى . 

رج( عب ل + عدى لزامز كار رار وع فيها لمدة 
خمس سنوات من تاريخ الم النهالى . 

(د) من حم عليه فى جنحة مخدرات لمدة خس سنوات من تاريخ اتقضاء المقوية . 

(ه) من أشهر افلاسهم لمدة خمس سنوات من تاريخ شبر الإفلاس إلا إذا رد إلييم 
اعتبارم قبل ذلك . 


( و) اللحجور عليهم مدة الحجر والمصابون بأمراض عقلية مدة حجزم . 


,.3985 نشسر بالونائم للصرية العدد 5ه مكرر الصاهر فى 4 يوليه سنة‎ ) ١١ 


“فوا ؤفزارات ١‏ 
١‏ ذ ) العاملرق من الغساط ومنت الضباط والجنود فى التوات المسلحة والبولنسوايه 
ناه داك ولا )امسكرىبيدة جديم. ع : 
وتنشاً الحصة أو تلغى بقرار من الجنة الشياخات بمد اعتماد وزير الداخلية . : 
وتعثير العر زية أو الكفر أو الثذلة أو النجع التابع للقرية حصة أو حسم قيهاويكون 
لكل حصة فى القرية شيخ منها يساعد العمدة فى. أعماله . 
ٍ و تنم كيفية القيد 01000 
1 ا القانون » وريعمل به من "تاريخ نشره 
صدر بقصر 0000 


قانون رقم . سم لسنة مو .+" 


بتعديل المادة الرابعة من القانون رد 


م 5ه لسنة ١40٠‏ ,عزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان 


بامنم الآمة 
رئيس الجهبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الضادر فى لاعن فبراير سنة #مية ١‏ من . القثائه 
العام لثقوات المداحة: وقائئد ثورة اليش » 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من 'وثيه سنة ١9.88‏ 6 
وعللى القانون رقم 9ه لسنة 196٠‏ عزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان المعد لبالمرسوم 
بقانون رقم 78٠١‏ لسنة 1487 والمرسوم يقانون رقم لسنة #مول 
وعل ما ارتاة مجلس الدولة » 
وبناء عل ماعرطنه وزير الصعة العمومية : ومو د يخاس الوزراء » 
0 أأصدر اقانون الآتى ش 
1 ماذة ١‏ - ستبدل بالمادة الاب من: اللقانون , لقم 5 السئة ا عزاولة مبنة الطب 
و جر احة الأسنان النصٍ الى : 
ديجو لرذيم المبحة السوبية| أن في من تأفية الأتجأق من بعيينون أسباتذة أو. 


اك 


١(‏ ) نمر بالووثم للصرية القدوة 03( مكرلاً السأدوك فى تأحيؤليه تنعةة 6 اث 


1 العدد الأول المنة ألرابعة والثلاثون 


أساتذة مساعدين أو أسائذة زائرن باحدى مدارس طب وجراحة الآسنان التابعة 
لإحدى الجامعات المصرية وكذلك المصربين الحاصلين على درجة أو د بلوم فى جراحة ملب 
الأسنان من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف يها من المكومة المصسرية تكون معادلة 
لدرجة يكالوريوس طب وجراحة الأستان المصرية إذاكانوا حاصلين على شهادة الدراسة 
الثانوية قسم ثان أو ما بعادلها وكانوا مدة دراستهم الطبية حسنى السير والساوك ومواظبين 
على تلقى دروسهم العامية والعملية طبقاً لبرناعٌ المعاهد التى تخرجوا مها » . 

مادة ؟- على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القاثون » ويعمل به من تاريح نشره 
فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر الجوورية فى 2؟ شوال سنة ٠07+‏ ( 4 يوليه سنة ١908‏ ) 

هإ].ى .0 تس :- زلف 
قانون رقم ممم لسنة 1هو١‏ 

بتعديل الجدول رقم «الملحق بالقانون رقم 4؟7 لسنة 198١‏ بتقرير رمم دمغة 
باسم الآمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة 1١96#‏ من القائد 
العام للقوات المسلحة واد ثورة الميش ؟؛ 

وعلل الاعلان الدستورى الصادر ى 8 من بونيه سنة نميه ١‏ 

وعلى الجدول دقم ؟ الملحق بالقانون رقم 774 لسنة 140١‏ يتقرير رسم دمغة المعدل 
بالمرسومين يقانونين رقم ؟4؟ لسنة ؟0.ة؟ و+8 لسنة 109 ؛ 

وعلى ما ارثاه مجلس الدولة 4 

وبناء على مأعرضه وذير المالية والاقتصاد 6 وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 

عو القانون الآنى : 

مادة ١‏ يستبدل بالفقرة الأولى من المادة ١‏ من الفصل الرابع من الجدول رقم ؟ 
الملحق بالقانون دقم 754 لسنة ١401‏ المشار اليه النص الأنى : 

« بفرض دهم دمغة لسى قدره ١٠ث/ز‏ عن امالغ المعدة لللاداء ججيسع المراهئين فى 

مادة ؟! ‏ على الوزراء كل فما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد 
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه » ويعمل ,نه من تاديحخ نشره فى اطريدة الرمعية . 

صدر يقصر الجهورية فى 8؟ شوال سنة 106 ( يوليه سنة 6# ) ٠‏ 


, ١588 نشر بالوقائم الصريةالعدد 5ه مكرر الصادر فى ؟ يوليه بمنة‎ )١( 


“قوانين وقرارات ؟؛ - 0 


قانون رق خا" لسنة سو به+02© 


باعفاء أغراد الطوائف غير الإسلامية من شرط اتقضاء المدة الواردة فى الفقرة 
الاولى من المادة العاشرة من القانون دم ٠‏ لسنة .هوا 
: الحاص بالجنسية المصرية 

باسم الآمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع عل الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠امن‏ فبرابر سنة *هم.و؟ا من القائد 
العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الميش ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من بونيه سنة *م.ة؟ ؛ 

وعلى القانون رد .ا لسنة دوة١‏ الخاص بالجنسية المصرية والقوانين المعدلة له 4 

وعل ما ارئاه مجلس الدولة ؛ 

وبناء على مأعرضه وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 


أصدر القانون الأنى : 


مادة ١‏ هو بعقى هن شرط انقضاء مدة المنوات الج المتصوص عليها فى الفقرة الآولى 
من المادة العاشرة من القانون رقم ٠‏ لسنة .هو! الخاص بالجنسية المصرية 0 أفراد 


الطوائف الدينية غير الاسلامية التى تعين عرسوم » وذلك فيا يتعلق عباشرة حقوقهم 
فى انتخابات امالس الملية التى إشعوتها وعضوبتهم بها . 

مادة 9# اسيم عل وذر الداخلية تنفيدٌ هذا القانون 62 ويعمل له من ن تاريح نشره فى ٍ 
الحريدة الرسمية يأ ١‏ 


صدر بقصر الجبورية فى 5؟ ذى القعدة سنة ١/9‏ ( 5 أغسطس سنة ١90+‏ ) . 
مذكرة إيضاحية 
يقوم خلاف بين بعض أفراد الطوائف الدينية غير الاسلامية الذين اكتسيوا.الجنسية 
المصرية من طريق التحنس بها » وبين بطريركيا: ؛ حول امتناع الآخيرة عن قيد اسمائم 
فى جداول الانتخابات التى نجريها لعضوية مجالسها الملية » باعتبار أنه ل يعض على منيح 
دز الائية الدرة ند تراك امن انى بت علا اده الاارة (تقرة ول 


من اقا ون 7 0 لسئة 6 الخاص بالجنسية ا مصربة حتى يعكنوم المتسع بالحقوق 


5 ١569 مكرر الصادر فى 5 أغسطس سئة‎ "4 5--- ١) 


5 العدد الاول ‏ السئة الرابعة والثلاثون . 


ولماكان عدد أفراد بعض هذه الطوائف قليل ومحصور مما يستحيل معه اذا ات 
القيد الإمنى المثار اليه أن يظل عدد كبير منهم ممن اكتسبوا الجنسية المصرية ‏ 
من طريق التجنس محروم من المساهمة فى شئون الطاكفة والاشتراك فى الانتذايات 
الخاصة بعضوية مجالسبا الملية . 

فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق به إلى اعفاء أبناء الطوائف غير الاسلامية 
التى تحدد فما بعد .عرسوم منشروط انقضاء المدة الواردة فى المادة العاشرة فقرة أولى من 
القانون دم ا لسنة ١96٠‏ الخاص بالمنسية المصرية . 


»إاء ا اء 0 - [49) 
قانون رقم ولام لسنة عه و١‏ 
بتعديل بعض هواد قانون الاحراءات المنائية 

باسم الآمة 
رئيس الجمبوزية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبرابر سنة +ه9١‏ من القائد 
العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الميش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من يونيه سنة ١986#‏ ع 

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعل ما آرناه مجلس الدولة 6 

ويناء عل ماعرضه وذار العدل 4 وموافقة رأى مجلس الوزراء 6 

أصدر القانون الأنى . 

مادة ١‏ س تضاف إلى المادة 4م8 من قانون الاجراءات الجنائية فقرة جديدة تأنى فى 
الرتيب بعد الفقرة الآولىكما تضاف فقرة ثالثة إلى المادة +وم » وذلك يالنصين الآتيين : 

« مادة 4م؟ فقرة ثانية ‏ ويجوز فى مواد الخالفات إعلان ورقة التكليف بالحمضور 
بواسطة أحد رجال الساطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى بعينها وزيرالعدل بقرار 
منه بعد موافقة وزير الداخلية ٠‏ 

مادة هوم فقرة ثالثة ‏ وبجوز أن يكون إعلان الاحكام الغيابية والآحكام المعتيرة 
حضوريا طبقاً للمواد م7 إلى 74١‏ بواسطة أحد رجال الساطة العامة وذلك فى الحالات 
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 07 4 5 

مادة ؟ ‏ يستبدل بالفقرة الثانية من المادة >؟" من القانون المشار اليه النص الآتى : 


١ (‏ ) نصر بالوقائم المصرية العدد 54 مكرر الصادر فى ١‏ أغسطس سنة ١98‏ . 


قوانين وقرارات .' .. / 


« ويعلن الام إلى المتهم والمدعى بالحقوق: المدنية علىالموذج الذى يقرره وزيرالعدل» 
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رحال السلطة العامة » . 

مادة م تضاف إلى المادة >يام من القانون سالف الذكر فقرة ثالثة نصها الآتى : 

د ويجوز للخزانة العامة متى زاات حالة فقر الهم أن تستصدر عليه هن الام بالتقدير 
أمرا بأداء الاتعاب المذكورة 34 © 

مادة > - على وزيررى العدل والداخلية كل فما يخصه تنفيذ هذا القانون ؛ ويعوسل به 
من تاريخ نشره فى الجريدة الرمعية ي؟ 

صدر بقصر الهورية فى 7١‏ ذى القعدة سنة ؟/ال1 ( 5 أغسطس سنة «مو١‏ ) 


.لات 8 4 
قانون رقم .لم لسنة م960 

بتعديل الفقرة الثانية من المادة ؟؟ من القانون دقم خ” لسنة 1941 بشأن المحال العمومية 

باسم الامة 

رئيس الجبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة هه من القائد 
العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعل الإعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من :ونيو سنة #مةا» 

وعل القانون رمم مم لسنة ١94١‏ بشآن المحال الع.ومية المعدل بالمرسوم بقانون رم 
5 لسنة ١96+‏ والقانون رقم مم لسنة عمواءٍ 

وعل مأ ارتاه مجلس الدولة 4 

وبناء على ماعرضه وزبر العدل » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 

أصدر القانون الآنى : 

مادة ١‏ يستبدل بالفقرة الثانية من المادة ؟؟ من القانون دمحم لسنة ١ئهة!‏ المشار 
اليه النص الأ : 

د وفى هذه المالة تح الحكة فى الدعوى على وجه الاستعجال فى مدى أسبوعين من 
تاريخ وقوع الخالئة » ويجوذ أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام الممكة 
واسطلة أحد رحال السلطة العامة » . ' 

مادة ؟ - على وزيرى الداخلية والمدلكل فيا بخصه تنفيذ هذا القاثون » ويعمل به 
من ناريح نشره فى الجريدة الرسمية . ل ا 

. صدر بقصر الجبورية فى 7 ذى القعدة سنئة ”1 ( 5 أغسطس سنة #هو١)‏ 
١ (‏ ) نسر بالوفائم المصرية التدذ 5 مكرو الصاهر :> أغطس 'ملنة فهو +2 " ١‏ 


/ العدد الاول - السنة الزابعة والثلاثون 
حت 


نصت المادة ** من القانون رقم ” لسنة ١441‏ بشأن الحال العمومية على أنه « يجوز 
للبوليس بير اخلال بالحاكة الجنائية أن يغلق فوراً كل محل مموى تباع فيه المشروبات 
الروحية أو المخمرة مخالفة لأحكام المواد ١5‏ وه١‏ فقرة ثانية و؟ فقرة أوك أو تقع فيه 
مخالفة لاحكام المادتين ١‏ و0؟ . 

وفى هذه الحالة يح القاضى فى المخالفة على وجه الاستعجال فى مدى أسبوع من 
تاريخ وقوعها . 

والمواد المشار اللها تتعلق بفتتح المحال العمومية فى غير القواعد المفررة أو تقدمالخور 
فى غير مواعيدها أو تقد المواد المخدرة . 

وقد قام مكتب حمابة الآداب عدينة القاهرة بضبط عدة قضايا تنطبق عايها بعض هذه 
الحالات واستصدر أمراً من المحافظ باغلاق هذه الحلات وتفذ الاغلاق فملا وقدمت 
القضايا وفقاً لآحكام المادة ؟؟ السالفة الذكر للقضاء المستعجل بيد أنه لم يفصل فيها فى مدى 
الأسبوع طبقاً لنص القانون يسبب عدم إمكان النيابة إعلان ججيع المهمين اعلانا قانونيا 
ععرفة قلم المحضرين ولذلك فهى تلجأ لإعلائهم بالطريق الإدارى لضيق الوقت . 

وتحقيقاً لمذه الأغراض أعد مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من 
القانون رقم مم لسنة 14١‏ بشأن الحال العمومية تعديلا يجمل حك القاضى فى الخالفة 
على وجه الأستعجال فى مدى أسبوعين من تاريخ وقوعها » ويجيز إعلان ورقة التكليف 
بالحضور أمام الحكة بواسطة أحد رحال السلطة العامة . 

وقد أعد مشروع القانون المرافق » وتتشرف وزارة العدل يعرضه على مجلس الوزراء 
مفرغاً فى الصيخة التى أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


حإأ. .ا اس .- زفق 
قانون رقم احم لسنة مو .و١‏ 
بتعديل المادتين 1 و؟5 من القاثون رقر ه لسنة ١9007‏ يشأن نزع مالكية العقارات 

للمنافع العمومية لدئ الام الأهلية 

باسم الآمة 

رئيس الجهورية 

يعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فيراير سنة 1968 من القائد 
العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الميش ؛ 1 


١ (‏ ) نر بالوقائع المصرية المدد ١4‏ مكرر الصادر فى 1 أغطس سنة ١885‏ . 


ثوانين وترارات ' 0 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من يونيه سنة ١968‏ ؛ 

وعل القانون رقم ه لسنة ٠6..7‏ بشأن أزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى 
الام الآهلية المعدل بالمرسومين بقانونين رقى مه وه لسنة 0و١‏ . 

وعل ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

وبناء على ماعرضه وزير العدل » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يستبدل ينص المادتين 18 و 78( فقرة أولى ) من القاثون رقم ه لسنة 
١07‏ المشار اليه النصان الآتيان : 

« مادة م١‏ يصدرالوزيرامختص عند اطلاعه علىشهادة إبذاع الْهُن قراراً بالاستيلاء 
عل العقار الماأزوعة ملكيته » . 

د مادة ؟؟ ‏ ( فقرة أولى ) إذا رأت الوزارة الختصة ضرورة الاستيلاء مؤقت] على 
عقار لامتفعة العمومية فيكلف المدير أو الحافظ بالمارسة مع صاحبه » . 

مادة ؟ ‏ على الوزراءكل فما يخصه ننفيذ هذا القانون » ويعمل به من تارمج نشره 
فى الجر بدة الرسعية. 


صدر بقصر الجيودية فى ١؟‏ ذى القعدة سنة ؟/ام1 ( > اغبطين +156 ). 


مذكرة إيضاحية 


لماكان نص المادتين م١‏ » ؟؟ من القانون رق ٠‏ لسنة ١9٠.9٠‏ بشأن تزع ملكية 
العقارات للمنافع العمومية لدى الحا م الآهلية يخول ساطة إصدار قرارات الاستيلاء 
إجراءات هذا الاستيلاء سبب انفراد وزير الآشغال بهذ! الاختصاص فى حين أن 
مشروعات تزع الملكية تقوم بها جيع الوزارات حسب, توزيع اختصاصها ومقتضيات 
حاجاتها الآمس الذى اقتضى تغديل هاتين المادتين بمحيث يخول جبع الوزراء كل حسب 
اختصاصه أن ,يصدر قراراً بالاستيلاء على العقار المأزوعة ماسكيته عند اطلاعه علشبادة 
إبداع. امن أو أن كاف المدير أو الحافظ بالمإرسة مع صاحب العقار الذى رأى 
غضرورة الاستيلاء عليه مَوٌقَيَاً . 

ذلك وضع مشروع القالون ببحيث ,ينص على هذبن لكين . وقد عرض المشروع 
ص ملس 'الدولة غاقرء بالعبيفة اطرافقة لذ مأو أفقَ عليه قلس الوزراء ترجو الوزارة 
اتخاذ إجراءات المي في إمبداره. .' 


9 العدد الأول . السئة الرابعة والثلاثون 


قانون رقم )مم لسنة م560١‏ ” 
فى شأن الدفتر التحارية 
اسم الآمة 
رئيس الجهودية 
55 الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة 1١98#‏ من القائد 
العام لتقوات المسلحة وقائد ثورة اليش ؛ 
وعل الاعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من «ونيه سئة 1١968‏ ؛ 
وعل قانون التحارة ؛ 
وعل ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
وبناء على ماعرضه وزير التحارة والصناعة » و ا 
أصدر القانون الى : | 
مادة ١‏ علكل تاجر أن يعسك الدفتر التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارته وأحميتها 
بطريقة تكفل بيان مركزه المالى بالدقة وببان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته. 
وجب أن يمسك عل الآقل الدفترين الآتيين . 
(1) دفتر اليومية الآصلى . 
0( دفثر الجرد . 
ويعنى من هذا الالتام التجاد الذين لابزيد رأس ماهم عل ثلاتمائة جنيه . 
مادة ٠‏ تقيد فى دفتر اليومية الأصلى جميع العمليات المالية التى يقوم بها التاجر 
لالم 000) هذا القيد يوما بيوم وَبالتقضل ويجوز للتاجر أن 
استعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأ نواع المختلفة من العمليات المالية ‏ ويكتنى 
فى هذه المالة بتقييد إجمالى هذه العمليات فى دفتر اليومية الأصلى فى فترات منتظمة من 
واقم هذه الدفاتر . فاذا ل ,يقبع تبع هذا الاجراء وجب إخضاع هذه الدفتر للآاحكام الواردة 
فالمادتين الخامسة والمائمة ا القانون . 
مادة  «*‏ تقيد فى دفتر ارد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر. سذته 
المالية أو بان إجالى عنها إذاكانت تفاصيلها واردة بدفاتر وقواتم مستقلة . وى هذه المالة 
تع تعتبر تلك الدفاتر أو القوامم جزءا متما للدفتر المذكود . 50 
كا تقيد بالدفتر صورة منالمزانية العامة للتاجر فى كلسنة إذالم تقيددف كدق آخر . : 
4 - على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جع المراسلات واليرقيات الى 
)١(‏ نر بالوقائع المصرية العدد 4 مكرر الصادر فى ” أغسطس سنة ١988‏ , 


. قوانت قرارات 1 ١‏ 


ا برد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها 
من المستندات التى تتصل بأعمال تجارته . 
٠٠‏ وككواق الشف يال يخةتمنظية مهل عنها جاه اعرد عام ا 
التحقق من الآراح والسائر . 
مادة ه ‏ يجب أن تسكون الدفتر المنصوص عليها فى هذا القانون خالية من أى فراغ 
أو كتابة فى الحواثى أو كشط أو تحشير فما دون بها . 
ونتعين قبل استعال دفترئ اليومية والطرة أن تتمركل صفحة هن سفخاتهما وأن 
وقع علىكل ورقة فيهما الموثق الواقع فى دائرة اختصاصه الحل التحارى ‏ 
ويجب على التاجر أن يقدم إلى الموثق هذين الدفترين فى خلال شهرين من آخ ركل 
سئة ة مالية للتأأشير علييما عا نفيك انهانا وذلك حضورالتاجر ودود حدز هذىن الدفترق 
لدى الموثق 
اذا انوت صفحات هذن -- تعين عل التاجر أن تشدمهما إلى الموثق للتأشير 
عليهما عا يفيك ذلك بعك ا 
كا يتعين على التاخر وورثته فى حالة وقف نشاط امحل التحارى تقديم الدفترين المشار 
اليهما إلى 0 للتأشير -20 عا فيد ذلك . 
مادة ١‏ - بعد ىكل مكتب توثيق وفروعه سجل ,يدون فيه الموثق ماقام به بالنسبة 
إلى كل دفتر من دظاتر التأجر من الإجراءات المنصوص منيا فى المادة الخامسة ويثبت فيه 
كذنك إقراراً من صاحب الكشأن أن هذه الدفاتر ضَ أول دفاتر له أو أن دقائره الساقة 
قد أقفات . 
نادة 090 على التاجع وورثته الاحتفاظ ل ا منصوض ع قَْ هذا ألقانون مذهة 
عشر سُنوات تبذاً من تام إتفاما . 
. تيجب علب وكذك ك.حفظ المراسلات والمستتّدات والصور المشار اليها فى المادة الرابعة 
مادة م كل مخالفة لأحكام هذا القانوف ا والقراراتالصادرة تنفيذا له بعاقيمى تكبها 
,بغرامة لاتقل عن عشرين جنيما ولا تزيدٍ عن مائتى جنيه . 
00000 .يكون للمو ظفين الفئيين ,عصلحدة التحاية والادادة العامة 0 ودؤماء 
بمكاتب :السجل: التجارى :أي عن تقوم مقاميم. ومفتجى إدارة:-السجل التجارى صف ةمأمو دى 
الضبط القضالى لإثبات ميقع ,خالفا لكام خَذا القانون' أو القزاواتالصادرةتتفيذآله . 
د ساية ٠‏ جب تلخى الو اد 5 و خوج ووتغ دمن لان التسجارةوكلجك .مالف لهذا القافون ‏ 


5 العدد الآاول - الستة الرابعة والثلاثون 


مادة ١١‏ على وزيرى التحارة والصناعة والمد لكل فيايخصه تنفيذ هذا القانون. 
ولوزير التجارة والصناعة اصدار القرات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ 
نشره فى الكربدة الرسمية . 


مذكرة إيضاحة " 


لاشك أن إمساك الدظاتر التحارية بطريقة دقيقة ومنتظمة يعود بالفائدة على التساجر 
والحزانة العامة على السواء لها ستكون كفيلة يبيان المركز المالى للتاجر و بيان ماله وما 
عليه من الديون المتعلقة بتحارته فضلا عن أن الساطة المتولية ريط الضشرائب وخصياها 
تستطيع إذا اطمأنت لهذه الدفاتر أن تحدد الضرائب الم.تحقة على الممول دون إجحاف به 
بالالتجاء إلى التقدبر الجزافى الذى كثيراً ما يكون مثارً للشكوى بل والطعن فيه أمام 
القضاء لذلك أعد مشروع القانوذ المرافق . 

فألزمت المادة الآولى منهكل تاجر أن عدلك من الدفاتر التدارية المدد الذى تستازمه 
طبيعة تجارته وأهميتها بحيث لايقل عددها عن اثنين وها دفتر اليومية ودفتر الجرد وأن 
يكون إمساك الدفاتر بطريقة كفل بيان مركز التاجر المالى و بيان ماله وما عليه مر: 
الديون المتعاقة بتجارته . 

واستثنى من هذا الالترام التجار الذين لايزيد رأس ماطر 
للعبء الملقى عليهم . 

وبنيت المادة الثانية ما بقيد فى دفتر اليومية الاصلى وهى جميع العمليات المالية التى 
يقوم بها التاجر والمبالغ المنصرفة على «أزله وشئونه الشخصية على أن ينم هذا القيف يوم 
بيوم وبالتفصيل . 

وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للتاجر إذا استلزمت طبيعة تجارته أو أهميتها أن 
يستعمل دظتر يومية مساعدة لإىات تفاصيل الانواع المختلفة من العمليات المالية مع 
الا كتفاء بتقييد إجالى لهذه العمايات فى دفتر اليومية الأملى فى فترات منتظمة من واقع 
هذه الدفائر . فاذا لم ترحل مجاميع هذه الدفاتر إلى دفتر اليومية الأصلى وجب إخضاع هذه 
الدفائر للاحكام المنصوص عايهبا ف المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون والخاصة 
در تيب وترقهم وتوقيع الموئق وتناشير انه على هذه الدفاتر لذمان انتظامها . 

وشكقات'"الادة النادسة ببيان مايقيد فى دفتر ارد وهو تفاصي ل المضاعة الموجودة 
لدى التاجر فى آآخر سفته ا مالية أو بياناً إجالياً عنها إذا كانت تفاصيلها واردة: بدفاتر 
وقوائم مستقلة وفى.هذه المالة تعتبر قللك الدظتر أو القوائم جزءا متم .هذا الدفتر . م 
تيد به صورة من المزانية العامة للتاجر إذا لم تفيد فى أى دتتر خر . 

وفرضت المادة الرابعة على التاجر أن محتفظ بصور طبق الآصل من سمييع المراسلات 


واي 2 ص 
عن ثلا عائة حنيه مخفية_ا 


توانين وقرزارات ول 


والبرقيات التى برساها لأعمال تجارته وكذلك جيع مابرد اليه من مراسلات وبرقيات 
وفواتير وغيرها من المستندات المتعلقة بأعمال تجارته وتركت للتاجر الهرية فى تنفيذ ذلك 
بالطريقة التى براها حيث يكون المفظ بطريقة منظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية 
وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والحسائر . وهذا يخلاف قانون التجارة منإإزام 
التاجر يامساك دفتر الكو بيا (المراسلات ) الذى أصبح لايتفق مع النظم الحديئة 
لإدارة الأعمال . 

ولما لهذه الدفاتر من أحمية سواء فى مواد الاثيات أمام القضاء أو ربط الضرائب على 
الممول أو بيان مركزه المالى فقد أوجب القانون إخضاعها لبعض الاحكام لضمان انتظامها 
فنصت المادة الحامسة فى فقرتها الآولى على وجوب خاو الدفاتر التجارية منكل فراغ أو 
كتابة فى الحواشى أ و كشط أو تحشير فما دون يهاكما أوجبت فى ققرتها الثانية قبل يدء 
الكتابة فى دفترى اليومية والإرد أن تنم ركل صفيحة من صفدائها وان يوقم على كل 
ورقة منها الموثق الواقع فى دائرة اختصاصه المحل التجارى . 

3 قررت الفقرة الثالئة وجوب تقديم هذين الدفترين خلال شهرين من خهاية كل سنة 
مالية للتأشير عامهما بها يفيد انتهائها يحضور التاجر ودون حجز الدقترين لدى الموثق . 

وتعرضت الفقرثان الرايمة والخامسة لخالتينمن الات التأشير ياقهال الدقت رين المذكورن 
وها حالة انتهاء صفحاتها وحالة وقف نشاط :امل التجارى . 

وقردت الفقرة الآخيرة من هذه المادة إعفاء التوقيع والتأشير فى جيع المالا تالسابقة 
من ابه رسوم . 

وقررت المادة السادسة أن يعد ىكل مكتب توثيق وفروعه سجل بدون فيه الموئق 
ماقام به بالنسية إلى كل دفار من دقاتر التادر من الاجر اءا تالمنصو صعايهاق المادة الخامسة 
وشيت فيه كذرك إقرارا بن صاحب الشان بان هذهو الدفاتر فى أول دفائر له 3 دفائره 
السابقة قد اقفالت . 

وأوجبت المادة السابعة أن يحتفظ التاجر وورئته بالدفاتر المنصوصعايها فىهذا القانون 
منوقت إقفاطا وكذلك المراسلات والمستندات المشاراليهافى هذا القانون مدةعشرسنوات . 

وبينت المادة الثامنة العقو بة التى تفرض فى حالة مخالفة أحكام هذا التمانو أ والقرارات 
الصادرة تنفيذا له وهى الغرامة التي لاتقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيسما 
ببنت المادة التاسعة من طم دغة مأمورىالضيط القضالى لآثبات الجرائم التى تقع بالخالفة 
لاحكام هذا القانون أو قراراته التنفيذية . 

ونصت المادة ٠١‏ على إلغاء المواد ١‏ ولااو؛١‏ منقانو زالتدارة وكل حم حالف 
لهذا القانون . 
.“كا نصت المادة ١‏ على أن لوزن التسجارة والصناعةٍ إسدارالقر ارات إللازمةلتنفيذ هذا 


القانون على أن يعمل بة بعد ستة أشهر من تاريحخ نشره فى الجريدة الرسعية . 


امسو 


١‏ العدد الآول - السنة الرابعة والثلاثون 


قانون رقم لاوم لسنه 90و" 


بتعديل بعض أحكام المرسوم بقاثون رقم 17 لسنة ١45+‏ الخاص بالاصلاح الزراعى 


اسم الآمة 
رئيس الهورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبرابر سنة ١90‏ من القائد 
العام للقوات المساحة وتائد 'ثورة اليش » 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من «ونيه سنئة ١90+‏ » 

وعلى المرسوم بقانون رتم ١/8‏ لسنة ١9055‏ الخاص لت الزراعى والقوانينالمعدلة 
له والقانون دق هم لسنة +مو١‏ . 

وعل ماارتاة مجلس الدولة » 

وبناء على ماعرضه وزير الزراعة وموافقة رأى مجلس الوزراء » .' 

أصدر القاثون الآنى : 

مادة ١‏ تعدل المادة ؟ من القاثون رقم ..” لسنة م١‏ على النحو الآتى : 

« على الوزراء كل فما بمخصه تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من بوءم ابو نيهسنة908١1»‏ 

مادة ؟ ‏ على الوزراءكل فما يخصه تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من اريمج نششره 
بالجريدة الرسمية . 


مذكرة [يضاحية 


بتارجخ م١‏ دونيو سنة ١986#‏ صدر القانون رة "٠٠‏ لسنة ١96+‏ ياضافة شروط جديدة 
إلى الفقرة ب من المادة الرابعة من المرسوم يقانون ١8‏ لسنة +هيود الحاصة بالاصلاح 
القداعى محيث أصبح البيع إلى صغار المزارعين غير جائز إلا بالنسة للمستاجر أو الزادع 
للأارض رض أو لمن يكون من أهل القرية الواقع فى دائرتها النقار ٠‏ وقد نص فى هذا القانون 
على أن سدا العمل به من تاريم نشره بالجريدة الرسعية . ١‏ 

وحيث إنه تيسيرا للملاكالذين تصرفوا بالبيع قبلصدور القاثون رق ..م لسنة جمه 
ونشره بالجريدة الرسمية وكانت هذه الته راش بلاغ الحم الفعرة بم من الاك ااه 


: ١48 أغبطس سسنة‎ ٠6 نهر بالوقائم المصرية العدد 57 مكرر المادراق‎ )١( 


قوانين وقرارات ©1 


من قانون الاصلاح الزراعى قبل تعدياها . فقد رؤى محديد فترة مقبولة لاعتهاد البيوع 
سالفة الذكر تمتد إلى يوم 8+ يونيه سنة 1457 يحيث نكون ججيع التصرفت الثابتة التاريمخ 
قبل ذلك غير خاضعة للقيد الجديد الذى حاء به القاثون رقم ”.٠‏ لسمنة ١0#‏ سالف الذكر . 


ل.ى .اس - زفق 
قانون رقم لوم لسنة به ه٠١‏ 
فى شأن التحكيم فى المنازعات بين الدولة والغير 

اسم الآمة | 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبرابر سنة ١98+‏ من القائد 
العام للقوات المسلحة وتائد ثورة ايش ؛ 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من بونيه ممئة 19868 ؛ 

وعلى قاثون المرافمات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم /الا لسنة ١84‏ والقوانين 
المعدلة له ع 

وعلى المرسوم يقانون دقم لسنة ؟هور فى شأن استقلال القضاء المعدل بالمرسوم 
انون دقم لسنة ١369‏ ؛ 

وعلى ما ارثاه جلس الدولة 4 

ويناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى المجلس المذكور . 

أصدر القانون الانى : 

مادة ١‏ مع عدم الاخلال بح المادة 19م من انون المرافءات يجوز فض المنازعات 
القائمة بين الدولة والغير عن طريق التحكيم 

مادة ؟ ‏ يكون الاتفاق على التحكم عشارطة كتابية خاصة يحدد فيهيا موضوع 
التزاع وأمماء لكين وأجل الك ولا تصببح المشارطة ملزمة إلا بعد التصديق عليها 
من مجلس الوزراء . 

مادة م + لاتقل عدد الحسكين ف المنازعات المشاد اليها فى المادة الآولى عن ثلانة 
يختاركل طرف محكه أو محكيه . ويرأس الحسكين أحد رجال القضاء العاملين بعينه مجلس 
القضاء الأعلى . 

مادة > يكون الح الصادر وفقا لأحكام هذا القاتون نهائيا واجب النفاذ ولا 
يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطمن العادية أو غير العاديةما لا يجوزطاب بطلاته. 


)غ2 انر بالوَقائم الخصرية: المدذد 5 مكرر الصاذر فى ٠6‏ أقطس سئة 0و , 


7 العدد الأول - السنة الرابعة والثلاثون 


مادة ه - تتبع فى التحكيم المشار اليه أحكام اباب الرايع من قانون المرافمات التى 
لاتتعارض مع أحكام هذا القانون ٠‏ 

مادة > - على رئيس مجلس الوزراء والوزراءكل فما يمخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل 
به لمدة ستة أشهر من تارعخ نشره فى الريدة الرسمية ٠‏ 

صدر بقصر الجبورية ىه ذى المحة سئة عبسو ) ه6١‏ أغسطس سنة سورة ١‏ ( 1 

مره إبشاحة 

من أهداف الك ف العهد الجديد إعادة الثقة بين الشعب والمكومة والعمل على 
استقرار المعاملات فيثبت لكل ذى حق حقه فى أقصر وقت ومن أنسر السبل فقد لوحظ 
أن كثيراً من المنازعات التى لا صبغة مالية والتى قامت بين المكومة والأآفراد أو الشركات 
قد طال أجاها وتشعبت مناحى التزاع فيها وعز التوفيق بين المتنازعين - ولا شك أن 
ذلك ليس فى مصلحة الكومة ولا فى مصلحة من ينازعها ‏ إذ يظل حق الأولى معلقا 
فى وقت يجب أن تعود فيه أمواطا لتستطيع النهبوض ,عشروعات الاصلاح ‏ كا يظل 
من ينازعها قلقا لا يدرى متى يستقر له حقه إن كان له <ق فيشل ذلك من نشاطه فى وقت 
يدعو الوطن فيه الميع إلى المساهمة فى إعادة بنائه بأمواهم ونشاطهم وأقكارتم وجهودم . 

ولتحقيق هذا الهدف أعد مشروع القانون المرافق وأحازت مادته الآولى فض المنازعات 
بين الدولة والغير عن طريق التحكم .كما نص فى مادته الثانيةعلى أن يكون الاتفاق على 
ذلك عشارطة لا تصبح مازمة إلابعد التصديق عامها من مجاس الوزراء وجعل المشروع 
هذا الحق مجلس الوزراء لا للوزير المختص . وقد روعى فى ذلك أذ طبيعة هذه 
المنازعات قد يكون للحم فيها على هذا الوجه أو ذاك 'تأثير فى سياسة الدولة العامة 
أو فى ميرانيتها وهو أعس جب أن بت فيه الوزراء. م أن تقدر المصاحة فى اللجوء إلى 
التحكم يجب ألا ينفرد به وزير بعينه . 4 

ولما كان التقضاة أقدر من غيرهم ‏ على الفصل فى المنازعات خاصة التى تثير مسائل 
قانونية ‏ ير لذلك تحخصصهم وثقافتهم القانونية و بعدثم عن أطراف النزاع واستقلا 
فقد نصت المادة الثالثة من المشروع على أن يكون رئيس ال كين من بين رحال القضاء 
العاملين على أن يختاره مجلس القضاء الأعلى استثناء من أحكام المادة ١‏ من المرسوم بقانون 
دم ١86‏ لسنة 1539 فى شأن استقلال القضاء ولا حاجة للنص على أن قيام الرئيس بالعمل 
كحم إنما هو بغير أجر إذ أن ذلك مفهوم بداهة . 

ونص كذلك على أن سكل من طرف التزاع اختيار محكه أو حكيه حب الأحوال. 

ودغبة فى إنهاء المنازعات المشار إلا بأيسر السبل وفى أقصر وقت واغلاا لآبواب. 
الاشكالات حوطا نصت المادة الرابعة من المشروع على أن َّ المحكين تهات واجب النفاذ 
ما نص على عدم جواز الطعن فيه بأى طريق وعدم جواز طلب يطلانه .. 


قوانين وقرارات . 000 


وقد أشارت المادة الخامسة من المشروع على ما يتبع فى التحكم من وجوب الرجوع 
إلى أحكام الباب الرابع من قانون المرافعات فيا لا يتعارض مع أحكام هذا المشروع . 

ولما كان هذا القانون قد أورد استئناءات للتواعد المقدودة فى قوانين تأئمة بغرض 
فض المنازعات التى أثارتها سياسة العهد المافى فقد رؤى من المصلحة توقيت العمل به 


لذة انحة أ قوى: 
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لم ا مه 6 1,0 
قانون رقم ووم لسنة ه٠١‏ 
بتعديل بعض أ حكام المرسوم يقانون رمم 18١‏ لسنة ١95‏ بإلغاء نظام الوق ف علىغير الحيرات 
بام الآمة 
رئيس الجهودية 
55 الاطلاع 05 الاعلان الدستورى العادر ىق امن قبرابر سنة +196 من القايد 
العام للقواتالاحة وقا ثورة الجيش » 
وعل الاعلان الدستورى الصادر قّ مم١‏ من الوثية سنة 6 ة؟ ١‏ 
وعلى المرسوم بقانون دم لسنة ؟هو! بالغاء نظام الوقف على غير الميرات الممدل 
بالمرسوم بقانون رقم 45" لسنة 190٠‏ »> 
وعلى ما ارتاه محاس الدولة ٠‏ 
و بناء على ما عرضه وزبر العدل » وموافقة دأى مجاس الوزراء » 
أصدر القانون الى : 
مادة ١‏ تضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم يةانون ر قم عمل لسنة 9397ل المشاراليه 
فقرة أخيرة نصهاكالانى : 
ولستعر هذه المحام فى نظر دعاوى الاستحقاق التىترفم فى شأن الآوقاف التىأصيحت 
منتوية عقتضى هذا القانون . 
مادة ؟- على وزير العدل تنفيذ هدا القانون وتمحمل نه من تاريخ نشره ق الجر بدة 


الي 


صدر بقصر الجمهورية فى ه ذى الحجة سنة 187 ( ١6‏ أغسطس سنة ١968#‏ ) . 


: 13 العير بالوفائم الصرية العدد 57 مكرر الصادر فى ٠6‏ أغسطس سئة ©1966 , 


1 العدد الآول - السئة الرابعة والثلاثون 

مذكرة إيضاحية 

صدر المرسوم بقاثون دثم ١ه‏ لسنة ؟وو1 بشأن إلغاء نظام الوقف عل غير الميرات 
المعدل بالمرسوم بقانون رتم ؟4” لسنة ١40*‏ ونص ف المادة الثالئة .نه على أن ما ينتهى 
فيه الوقف عل الوجه المبين بالمادة الثانية يكون ملكا للواقف إن كان حيا وله حق الرجوع 
وإلا آلت الملكية إلى المستحقين الماليي نكل بقدر حصته . 

ونصت المادة السادسة على أن من آلت إليه ملكية العقار أو حصة فى عقار أو حق 
انتفاع فيه وفقا لآحكام هذا القانون أن يقوم بشبر حصته طبقا للإجراءات والقواعد المقررة 
فى شأن حق الإدث ف القانون رقم 114 لسئة 144 ويصدر بالاحكام التفصيلية الخاصة 
بإجراءات هذا الشهر قرار من وزير العدل . وقد اصدر وزير العدل قراره فى هذا الشاذث 
بتار ٠٠‏ سبتمير سنة ١457‏ وحاء به أنه عند التزاع فى مقدار الاستحتماق يجب الرجوع 
إلى الها م الختصة للفصل فى هذا التزاع ومعرفة مقدار الاستحقاق . 

9 لماكانت هذه النصوص لم تتضمن بيانا صمريحاً عن المهة القضائية المختصة بالفعبل 5 
يفشا من أزاع له شأن هذا الاستحقاق فقد اضطر بت أحكام الحام فى هذا الصدد فقضت 
بعض الحا الشرعية بأنها لازال ماحبة الاختصاص بالفصل فى هذا التذاع وأيدتها المحكة 
العليا الشرعية وانمه يعضها وجبة أخرى فقضى بعدم الاختصاص وعدت بعض حبات 
القضاء الوطنى بهذا النظر . 

وبما أن الفصل فى الاستحقاق ومقداره كان قبل صدور هذا القانون من اختصاص 
المحكة الشرعية طبقا للقاثونين رقم ح/ لسنة ١9:‏ و1407 لسنة 1545 . 

وعا أنه من امير للمتقاضين أن محدد أمام, م معام الطريق الذى يسلكو نه عند التقاضى 
وذلك وضع نص صريح وضع جبة ان فى هذا التراع يما لا يدع مجالا لحلاف 
أو تأويل . 

لذلاك وضع المشروع المرافق وأضيفت به فقرة ة إلى المادة الثامئة من الروم يقانون 
سالف الذكر جعلت الاختصاص للمدا م الشرعية ما كان أسوة عا هو متبع فى فى شأن 
تعيين النصيب فى قضايا الارث والوصية » وقد عرض عل مجاس الدولة فوافق عليه بالصيغة 
المرافقة . 

وتتشرف وزارة العدل يعرض هذا المشروع عل مجلس الوزراء <تى إذا وافق عليه 
تفضل بانخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره » . 


فوانين وثرارات 000 ةا 


عا. ا أل الس - لفق 

يتعديل المادة من القانون رقم 17 لسنة 445 باصدار قانون نظام القضاء 
بام الآمة 
رئيس الجهودية . 
العام للقوات المسلحة وقاد كُورة الميش 4 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من يونيه سنة 19808 » 

وعللى القاون دثم ١51‏ لسنة ١945‏ باصدار قانون نظام القضاء المعدل بالقانون.رم ١١0‏ 
لسنة ١95٠‏ والقانون رقم 54 لسئة ه9١‏ > 

وعلى ما ارتاه بجلس الدولة » 

وبناء على ما عرضه ودر العدلوموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدار القانون الأنى : 

مادة ١‏ تعدل المادة ١4‏ من القانون رقم 7 لسنة ١949‏ المشاراليه عل الوجهالالى: 

« إذا رفعت دعوى عن 0 أمام 0 0 القضاء الإدادى 
مكلتاها ا رفع طلب تعيين ن المسكة اج ى تقصل قبا إل عكة ان منعقدة بهيئة +عية 


5 هذه المحكة كذنك بالفميل فى التذاع الذى يم 0 تنفيذ حكين مهائيين 
تناقضين ضاةن أحداها فق اعد الحاكم والآخر منمحكة القضاء الإدارى أو إحدى ام 
الاحوال الشخصية أو الجالس الملية أو صادركل منبما من إحدى هام الأحوال الشخصية 


أو المجالس الملية . 
مادة ؟ ‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وعمل به من تايح نشره فى الخحريدة 
اأرسمية . 5 


3غ( “فير بالوقائع: الصنرية العدد مكرر الصادر ق *؟ أقظن كذ 1539 


5 العدد الأول السئة الرابعة والثلاثون 
اكه اعائية 


تستمد المجالس الملية ولانها القضائية من الوثيقة الصادرة فى فبرابر سنة ١60‏ 
المعروفة بالحط اطايونى » وقد قات بعض الامتيازات الروحية للطوائف غير الاسلامية 
وجعلت النظر فما سمى « بالدعاوى الخاصة » من اختصاص مجالس هذه الطوائف إذا رغب 
الحصوم ق رفع التزاع إلمها وكانوا جيعا من الوطنيين المنتمين إلى طائفة واحدة وفما عدا 
ذلك من المنازعات ظل الاختصاص لامحأ م الشرعية باعتبارها صاحبة الولاية العامة . 
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ثم أصدر الممشرع المصرى اللامص العالى المؤرخ ١5‏ مارو سنة مم١‏ بتنظم طائفة 
الآقباط الآرثوذكس وف أول مايو سنة ١.‏ صدر الآمى العالى الخاص بالانميليين 
الوطئمين وى ١68‏ نوفير سنة ه٠95١‏ صدر الام الخاص بالآرمن الكاثو ليك . وقد جعات 
هذهالاآواصس الاختصاص فى مالس تلك الطوائف الثلاث إذاميا للخصوم فما عدا مااستثنى 
وفسرته محكة النتقض فى حكها الصادر فى سنة ١948‏ بأنه يشمل المواويت والوضلا 
فلا تكون فيه ولاتها إلا تحكيمية معقودة بتراضى ذوى الشأن جيعاً من تثبت 
الشر بعة الإسلامية حقا فى الميراث أو الوصية . وقد اشترطت التشريعات المتقدم ذ كرها 
لشبوت الاختصاص الإإزاى أن يكون الحصوم جبماً منالوطنيين ون يكونوا متحدى الملة. 

وبعد اعلان الحرب العالمية فى سنة ١9414‏ واتفصال مصر عن الدولة النهانية صدر 
القانون رتم م لسنة 16ة ونص فيه على أن السلطات القضائية ئية الاستئنائية المعترف بها حتى 
الان فى الديار المصرية تستمر إلى حين الاقرار على اس آخر ويكون مخولا طا بصفة 
مقتة جميع الاختصاصات والمقوق التى كانت تستمدها إذ ذاك من النظم العمانية . 

وعقتضى هذا القانون أصبحت الولاية القضائية التى تباشرها جالس الطوائف 
تستند كقاعدة عامة إلى القانون رقم م لسنة 116 وقد استمر الحال عإ لى هذا الوضع حتى 
اليوم دنم الحا ولات التى بذلت لاصلاح هذه الناحية التى استفاضت منها الشكوى دون 
أن بتخذ لا علاج . 

وقد كانت توجد بوزارة العدل إنة تدعى « لحنة تنازع الاختصاص » وكانت تفصل 
فى المنازعات الخاصة بتعارض الاحكام إلا أنها ألغيت لانه لم يكن لولايتها سند من القانون 
ومن ثم أصبح الخصوم فى مثل هذه المنازعات فى حالة من حالات المر مان من العدالة يتعين 
معها تدخ لالمشرع لمسم الآمس . 

وقد كان مشروع المادة ١9‏ من قانون نظام القضاء المقدم من المكومة يقصر اختتصاص 
عحمكة النقض على الفصل فى التذاع الذى ينشا بشأن 0 تبائين معتاقطين ضادن 
أحدها من إحدى حا م والآخر من حكة القضاء الإدادى إلا أن لنة الشئون التشريعية 
مجلس الئواب لاحظت قصور ذلك إذ أن هذا النصس د النس فى مشروع الحكومة 34 
وإن كان عحققاً للغرض من عدم تهاتر الأاحكام وتناقضيا إلا أنه جاء قاصيراً على ما بصدار 


قرأ نين وثرارات 7 . + 


هن هذه الآحكام من حكة القضاء الإدارى أو إحدى الاك ما محمل على الاعتقاد بأن 
الحلاف لا يكون من اختصاص محمكة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية إلا إِذا كان 
واقماً على هذه الصورة الضيقة المحددة مع أن صور الخلاف والتناقض قد تتعدد بين 
ماك الآحوال الشخصية وأحكام المهات القضائية الأخرى ما يوجب النص على أزنف 
اختصاص محكة النقض بهيئتها هذم يجب أن يكون شاملا لكل أوجه التضارب والتناقض 
التى تحدث بين حهات التقاضى الختلفة . 

ومداول هذه العبارة الآخيرة كان يجب أن محمل المشرع على أن يضمن اختصاص محكة 
النقض الفعمل فى نزاع ينشأ بشأن تنفيذ حكين نهائيين متناقضين صادر كلاها من إحدى 
ماك الأحوال الشخصية وه الصورة التى برى المشروع المالى إلى تناوطا بالعلاج إلا أن 
التعديل الذى انتبى به قانون نظام القضاء قد قصر عن علاج هذه المالة دون مبرر ظاهر . 
واكتن باضافة الاختصاص بالنسبة للمنازعات التى تنشأ بشأن تنفيذ حكين أحدها صادر 
من إحدى الحا ؟ الوطنية والآخر صادر من إحدى محا 5 الاحوال الشخصية . 

ولما كان التناقض بين الأحكام أقل شيوعا فى الصور التى تناوئتها المادة 19 من قانون 
نظام القضاء منه فما بين أحكام محاكم الأحوال الشخصية فقد رؤى فى المشروع المقترح 
تو سيع مدى انطباق هذه المادة بحيت تشمل حالات التناقض الآخيرة لما فى نحقيق ذلك 
من سد لثخرة هامة فى التشريع المصرى وبمكين للعدالة من أن تورف بظاها على الكافة ٠‏ 

وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون ,المرافق على مجلس الوزراء مفرغا فى 
الصيغة القانونية التى أقرها مجاس الدولة رحاء الموافقة عليه وإصداره » . 


قانون 4.١‏ لسنة مو "" 
بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة ,٠/‏ مكرراً من القانون رقم ١٠؟‏ لسنة رمه 
بشأن نظام موظق الدولة 

باسم الامة 
رئيس الجبورية 

55 الاطلاع عل الاعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فيرابر سنة ١93+‏ من القائد 
العام للقوات المسلحة وقا ثورة اليش » 

وعلى الاعلان الدشتورى الصادر فى ١8‏ من نوئيه سئة ١988‏ » 

وعلى القانون رقم 6" لسنة اموا بشأن نظام موظقى الدولة والقواتين المعدلة له » 


. 356+ أغسطس ستة‎ ١9 نعر بالوقائم الصرية اليدد 37 مكور الصادر فى‎ )١( 


5-8 العدد الأول - ألستة الرابمة والثلاثون 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
ويناء على ماعرضه وذير المالية والاقتصاد وموافقة رأى مجلس الوزراء 2 
أصدر القانون الأتى : 

مادة و تعدل المادة ١‏ مكرراً من القساثون رقم 7٠١‏ لسنة ١901‏ المشار اليه على 
الوجه الأنى : 

«د يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعماء من الامةتحان بنوعيه فى الالتين الثانية 
والثالثة من المادة السابقة إذا العزم فى التعيين ترتيب التخرج . 

ومع هذا فيجوز بقرار من مجاس الوزراء عدم التقيد فى التعيين بترتيب التخرج إذا 
كان المرشح موظة] بالفعل وبراد تعيينه فى وظيفة من وظائف الكادر الفتى العالى 
والادارى تستازم مسوفات خاصة لايفيد الامتحان فى الكشف عنها . 

مادة * اسسللم على الوزراء كل فما هيه تنفيد هذا القانون وتعمل به من ناريج أنشره 6 
الجريدة الرسمية . 

صدر بقعر الجبورءة فى ه ذى المحة سنة عبس ) ١‏ أغلاطسن سنة ويه ١‏ ( 


قانون رقم م.ع لسنة عو ؟ ”ا 
بتعديل المادة هع من المرسوم يقانون دقم م١‏ لسنة ١96+‏ الخاص بالإصلاح الزراعى 

بام الآمة 
رئيس الجهودية 

بعد الاطلاع عل الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبرابر سنة ١96+‏ من القايد 
العام للقوات المسلحة وقايد ثورة الميش 6 

وعل الاعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من بونيه سنة +5و١‏ 04 

وعلىالمرسوم بقانو ندم لسنة ١07‏ الخاص با لاصلاح الزراعى والقوانينالمعدلة له» 

وعلى ما ارئاه مجلس الدولة ع 

وبناء على مأعرضه وزير الزراعة » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدر القانون الآتى : 
مادة ١‏ - تضاف الى المادة ه* من القانون دمم لماز لسنة الفق رتانالتاليتان : 


. ١569© أغسطس سنة‎ ١١ نسر بالوقائم المصرية المدد 57 مكرر الصادرفى‎ )١( 


قوانين وقرارات ' 2 ١‏ ' كفا 


ويستئنى من ذلك الآراضى المستولى عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون . ٍ 

ويجوز للجنة العليا للاصلاح الزراعى إلغاء عقود إيجار الأراضىالمستولىعليها فى نباربة 
السنة الزر اعية التى ينم فيها الاستيلاء . 

مادة؟ - على الوزراء كل قما يخصه تنفيد هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره 
فى الجريدة الرسمية . 

صدر يقصر الجبورية فى ه ذى المجة سنة م١‏ ( ١٠١‏ أغسطس سنة +116 ) . 

مذكرة إيضاحية 

يصدور قاتون الاسبلاح الزراعى لا يجوز لآى شخص أن عتلك من الآرض الزراعية 
أ كثر من مائتى فدان وملكية مايجاوز هذا القدر مقيدة ومؤقتة. وإن كان الاستلام 
لاحكام القانون ونظراً لآن المادة ١4‏ من القاثون نصت على أن الارض تسل لمن الت إليه 
من ضبغاوق الفلاحين خالية من قوق المسدا جرن 3 لذلك كان من المتعين عشياً مع الغرض الذى 
يستهدفه التشريع إضافة حكما خاصا للمادة وس من القانون يستثنى الآراضى المستولى عايها 
م3 قترط التاخير لمدة ثلاث سنوات مع تمكين اللجنة العليا للإصلاح الزداعى من إلغاء 
عقود إيجار تلك الآراضى فى نهاية السنة الزراعية التى يتم فيها الاستيلاء . 


انون رقم +.4 لسنة سبوب :0" 
بتعديل المرسوم بقانون رقم 1074 لسنة ١58‏ الخاص بالإصلاح الزداعى 
اسم الآمة 
ئيس اخهورية 


بعد الاطلاع عل الإعلان الدستورى الصبادر فى ٠١‏ من فبراير سنة 19808 من القاش 
العام للقوات المسلحة وقائد ثورة اإيش » 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من :ونيه سنة ١946#‏ » 

وغل السو م بقانون رقم ه7١‏ لسنة +140 الخاص بالاصلاح الزراعى والقوانين 
المعدلة له ع 

. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 


الف تشسر بالوقائم للصرية المدد 5 مكرر السادر فى ٠6‏ أغسطس سنة 89ؤؤ , 


7 المدد الاول - السئة الرابعة والثلاثون 


وبناء على ماعرضه وزير الاراعة » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 
أصدر القانون الآنى : 

مادة ١‏ يضاف الى المرسوم بقاون دثم م١‏ لسنة ؟هوا الخاص بالإملاح الزداعى 
مادة جديدة برقم وم مكرراً بالنص الأنى : 

عقود الإيجار التى امتدت تنفيذ؟ لامادة السابقة والعقود ااتىتنتهى بنهاية السنة الزراعية 
المارية : كتد لسنة زراعية أخرى بنسمة نصف المساحة المؤّجرة بشرط قيامالمستأجر بالوفاء 
بكافة التزاماته عن سنة ١561١‏ / 95ل الزراعية على الآقل ٠‏ وللملاك. الحق فى ني بالمساحة 
المؤجرةفى نطاق الآأرض السابق تأجير هاأو خارج هذا النطاق دون أن تحاوز تفس الزمام 
ودون إخلال بعا تقتضيه الدورة الزراعية ف انتفاع المستاج ر بالارض على الوجه القالم من 
قبل وإذا وافق المالك عل أن ترك لخ مساحة تزيد على النصف المشار اليه كان له 
تحد يدمدة الايحار طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة أو طبقاً للمادة دم من هذا القانون . 

مادة ؟ ‏ على الوزراء كل فما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره 
فى المريدة الرسمية . 


مذكرة إيضاحية 


حدد القانون رمم ١/6‏ لسنة 1969 مدة لا تقل عن ثلاث سئوات لإجار الأرض 
الزراعية وذلك لحسن استخلالها وحافظة على خصبها » عل أنه تنظها للعلاقة بين المالك 
والستا عر عل حو سايم محقق مصلدتها المشتركة و والصالح العام فققد رؤى بعد إصدارالقانون 
دم لسنة 9و١‏ محديد فترة انتقال تنظام قَ أثنامها العلاقة بين الماك و لمكا ين على 
وجه يضمن استمرار الحال على وجه سايم بيلهما فى مستقمل الايام : 

ولذللك ١‏ فقد صدر القانون رمم /191 لسئة 1١969‏ بمحدد ه: فترة الانتقال مدتها عام زداعى 
واحد على أنه خشية اضطر اب العلاقة بين المالك ا دفعة واحدة تماقد 1 على 
الإنتاج القوى ذقد رؤى الصاح العام و لصالح ١‏ الاقتصاد القوعى وحماية ماحز أن تحدد 
فترة أخرى تظل فيها العلاقة بين المالك والمستأجر قاعة ونكن بالنسة انصف الآرض 
المؤجرة فقط و لشرط قيام ار بالوفاء بكافة التزاماته عن السنة الزراعية 19641١‏ ؟5وا 
على الآقل وبهذا يتمكن المالك مر ناحية هن تنام استغلاله لنصف المساحة السابق 
تاحرها » إما بعودته إليها ازراعتها لحسابه وإما 9 إلى 000 حافظ على التزاماته 
قبله » ومن اع اخرى فكين المستأجر من الاستعرار فى جزء هن الآرض الم جرة إليه 
ليستغلها فى السنة الحالية 4 حتى تناح له فرصدة أخرى لتنظيم حياته عن السنوات المستقملة 
على أساس مصدر رزق عن 

5 هذا إلى عودة ة العلاقة بين المالك 507 تدريجيا إلى الحالة الطميعية 
بحيث لا يتدخل المشرع فيها إلا فى أضيق المدود كتحديد الاجر والمدة . 


فوانين وفرارات ١‏ 


ويجز النص للمالك أن يترك لامستأجر أكثر من. نصف المداحة المؤجرة ويكون 
فى هذه المالة الاختيار بين أن >كون الإيجار لمدة سنة واحدة طيبقا للنص المقترح أو لمدة 
ثلاث سنوات طيقا لامادة ه» من نون الإصلاح الزراعى .2 


طفق 
عر سوم 
بتعديل المرسوم بشأن اللاحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 1078 سنة ١959‏ 
|الخاص بالاصلاح الزراعى 
اسم الامة 
رئيس الجهو رية 


بعك الاطلاع على المرسوم انون دثم لاا لسنة ؟موا بالإصلاح الزراعى والقوانين 
المعدلة له » 


وعلى المرسوم الصادر فى ١6‏ يو نيدسنة مهو١‏ يشأن اللائحة التنفيذيةللمرسوم يقانون 
السالف الذكر» 

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة 5 

وبناء على ماعرضه وزير الزراعة » وموافةة رأى مجلس الوزراء » 

دعم بالألى . 

مادة ١‏ تعدل الفقرة الأولى من المادة (9) من اللانحة التنفيذية للمرسوم بقانون 
دم ١7‏ لسنة ؟هو١‏ بالاصلاح الزراعى على الوجه الأتى : 

« تشكل اللحان الفرعية المنصوص عليها فى المادة ( ١‏ ) من المرسوم انون المشار 
اليه من مندوب المكومة بالمنطقة وجملل لتفتيش المساحة الذى تقع فى دائرة اختصاصه 
الاطيان المستولى عليها أو معظمها » وواحد من رحال البو ليس أوالإدارة فىم ركز البوليس 
الذى تقع فى دائرة اختصاصه تلك الآطيان ‏ ويصدر القرار بندبه من مدير الاقليم أو 
المحافظ فى الحافظات »> . 


مادة ؟ ‏ على الوزراء كل فيا يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 


. 1588 -أغسطس سنة‎ ١6 نعر بالوقائم امصرية العدد 51 تمكرى الصامر فى‎ )١1( 


3 العدد الآول ‏ الممئة الرابعة واثلاثون 


-50 5 6 لبي زفق 
قانون رقم ؟١ع‏ لسنة م0١‏ 
بام الآمة 
رئيس اجهورية 
يعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبرابر سنة +196 من القائد 
العام للقوات المساحة وقائد ثورة اليش » 
وعل الاعلان الدستورى الصادر فى ١6‏ من يو نيه سئة ه9١‏ )» 
وعبلى المرسوم قاون رقم كت لسنة م ١!‏ الخاص دشؤؤون الهون المعدل بالقانوزرقم 
ما لسنة أمهةا والمرسوم تأنون رقم 0٠‏ لسنة ؟٠مها»‏ 
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة 6 
وبناء على ما عرضه وزير القوين » وموافقة رأى مجاس الوزراء » 
مادة ١‏ تلغى المادة +٠.‏ من المرسوم يثانون رقم ده لسئة ه95١‏ المشار اليه ٠‏ 
مادة ؟- على وزذرى القون والمالية والاقتصاد » تنفيذ هذا القانون 4 ويعمل به 
اعتباراً من أول يوليه سئة +186 . 
صدر يقهمر الممهورية فى م ذى المحة سنة 10/0 ( 1١8‏ اطي سنة و١‏ ( : 
0 5 . . زفق 
قانون رقم ٠ع‏ لسنة و١‏ 
بتعديل يعض أحكام المرسوم بقانون دثم 7٠#‏ لسنة 19359 بتحدبدالمساحة القى تزع قطنأ 
فى السنوات 1959 مم9١‏ و 1954-1960 و94553-19354!١‏ الزراعية 
رئيس اللمهورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة ١86‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة اليش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر ق ١8‏ من «ونيه سنة ١968‏ » 


. ١988+ أغسطس سنة‎ ١4 قشر بالوقائم الصرية العدد 117 الصائر فى‎ )١( 
, ١98985 أغسطس سنة‎ ١6 فصر بالوقائم الصرية العدد 1 الصادر فى‎ )١( 
ب اك‎ 


قوانين وقرارات /” 


وعلى المرسوم بقاتوت دم م٠7‏ لسنة 14607 بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى 
السنوات ؟هة؟ - مهو روسهة! - ١435 ١954و ١904‏ الزراعية والمعدل بالقانون 
دم 5 لسنة ١96+‏ » 

وعل مأ ارتاه جاس الدولة 4 

ويناء على ما عرضه وزير ازراعة» وموافقة رأى مجلس الوزراء 2 

أصدر القانون الآنى : 

مادة١ ‏ يستبدل بالمادتين ه و١٠‏ من المرسوم بقانون رمم 7٠‏ لسنة 1408 المشار 
إليه » النصان الآتيان : 

مادة و - إذا لم تحصل منازعة فى محضر الخالفة أو إذا قام نزاع وأيد قرار مصلحة 
المساحة وجود الخالفة أو عند قيام التزاع فى إحدى المالتين المنصوص عايهما فى المادة + 
وشوت الخالفة لدى الممكة بازم الخالف" بغرامة قدرها خمسون حنيها عن كل فدان وازد 
هذه الغرامة أو تنقصس للسمة ة المساحة المزروعة » : 

د مادة ٠١‏ القطن المزروع بالخالفة لآحكام هذا القانون يعتبر محجوزاً عليه لصالح 
الحكومة بحك القاثون وطا أن تعين من تراه حارساً عليه دون حاجة إلى اتخاذ أى 
إجراء قانولى . 


ويكون لمبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة » حق امتياز على هذا القطن 
بأق قَّ الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبسالغ المستحقة للذز انه العامة هو ء 


ضرائب ورسوم » . 

مادة - على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل »كل فما يخصه » 
تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر الجمهورية فى ذى المحة سنة 1079 ( 18 أغسطس سنة 1160# ) . 


المذكرة الاضاحية 


تنص المادة وو١٠‏ من المرسوم ون رقم 0" لسنة 1909 بتحديد المساحة التى 
تزدع قطنا فى السنوات --1958 و م95 - 19454991964 19060 على تقل 
واعدام شجيرات القطن المزروعة فى الآرض الزائدة على النسية المقررة فى هذا القانون 
ومصادرة ا حصو ل فى ا لالة ا منصوص عليبا فى المادة ٠‏ إذا كان قد م نُضحه . 
وقد قامت الوزارة بممصر المساحات التى زرعت قطنا باللخائفة لهذا انون فقلم قطن 
بمضها وأعدم ولا.زال نعض المساحات دون أن يتمذ فيه حك القاثون . ٠‏ 


ولما كان محصول إلتطن قد أوهك على النضج وليس من المصبلعة العسامة إعدامه فى 


هذه الالة فقد رأت الوزارة أن يستبدل بالعقوبات المنصوص عابمها فى المادتين و و ٠١‏ 
عقوبة مالية قدرها لسون جنيبا عن كل فدان وتزيد هذه الغرامة أو تنقص بنسة 
المساحة محل الخالفة . 
ولما كان التعديل يقتضى النص على ما يكفل نحصيل الغرامة المقترحة فقد رؤى اعتبار 
القطن المزروع بالخالفة لأحكام هذا القانون محدوز؟ عليه حك القانون لصال الوزادة ولا 
: أن تعين من تراه حارسا عليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء قانوتى . 
كا دؤى النص على أن لمبالغ هذه الغرامة حق امتياز على هذا القطن يأ فى ااترتيب 
بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للذزانة العامة من ضرإئُب ورسوم . 
وتحقيقا لما تقدم تتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء 
بالصيغة التى ارتآها مجلس الدولة للتفضل فى حالة الموافقة عليه يتاذ الإجراءات اللازمة 


لاستصداره 8 


قانون رقم بع لسنة "١4600‏ 
فى شأن تعديل رسوم الايلولة على التركات 
ياسم الآمة 
رئيس اجهورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة م96١‏ من القائد 
العام للقوات المسلحة وقائد ثورة اليش ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من «ونيه سنة ١968‏ ؛ 
وعلى القانون رقم ؟4١‏ لسنة 1944 بفرض رمم أبلولةعل التركات والقوانين المعدلة له ع 
وعلى ما ارثآه مجلس الدولة ؛ 
وبناء على طلب ما عرضه وزير المالية والاقتصاد » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 
أصدر القانون الأنى : 
اد ١‏ يستبدل بنص مادة ٠‏ من القانون رقم 1:5 لسنة 1444 المشفار إليه 
النس الابى : 
« تؤدى الرسوم نقد أو سندات من سندات المكومة أو منالسندات التى تضيئها 
المكومة ؛ ويجوز الآداء يما يوجد فى التركة من الأوراق المالية الآخرى المصرية أو 
الأجنبية والمقبولة فى التسعيرة الرسمية بإحدى البورصات المصرءة وذلك بنشبة ما تمثله. 


للك نشسر بالوقائم المصرية العدد 34 مكرر الصادر فى "٠‏ أغسطس سنة وف 1 


قوانين وقرارات ف 


هذه الأوراق المالية إلى جموع التركة و بشرط ألا بريد الآداء بها على مابعادل نصف الرسوم 
المستحقة . وإذا تنوعت الأوراق المذكورة كان لمصاحة الضرائب حق الاختيار من بينها . 
وتقبل السندات والآو راق المالية المشار إليها بالسعر الذى قدرت هه فى التركة » . 
مادة ؟ ‏ على الوزراء كل فما يخصه تنفيد هذا القاون » ولوزير المالية والاقتصاد 
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه » ويعمل به من تاريخ نشره فى المريدة الرسمية . 
صدر بقصر الجهورية فى ٠١‏ ذى الححة سنة لاسا ٠‏ أغسطس سنة م96١‏ ). 


ا - ه46 
قانون رقم ع5 لسنة 6و١‏ 
باضافة أحكام جديدة إلى المادتين 4 و ؟١‏ من القانون 
رمم جه لسنة ١45‏ يفرض الضريبة العامة على الإيراد 

دئيس الجمهودية 
العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الميش » 

وعل الاعلان الدستورى الصادر قَْ م١‏ من دو نية سنة ١460‏ . 

وعلى القانون رقم وه اسنة 149 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد المعدل بالقانون 
رقم ١4‏ /السنة ١101‏ والمرسوم بقانون رقم 145 لسنة هوا والقانوزرقم 4 *لسنة موا 

وعل ما ارتاه جاس الدولة , 

وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 9ه لسنة ١949‏ المغار اليه بند 
جديد برقم () وذلك بالنص الآلى : 

وم الفنيون والخبراء الاجانب المتوطنون فى معمر متى كان استخدامهم بناء 

على طلب المكومة المصرية أو إحدى الطيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد 
الأفراد 3 بالنسة لايراداتهم التانضمة من مصادر خارج مصر 6 . 

مادة ل ستبدلٍ 7 الاخيرة 0 من المادة ١‏ من القانون دقم 44 لسئة ١954‏ 
السالف الذكر النص الآنى ْ ْ 
لظ ويوضنج الاقرار 0 حدة الابرادات المحصلة من.الحارج بطريق مبإثار أو غيرمباشر 


“(1) تعر الوقائم الصرية السدد ++ الصار ق 0٠:‏ أغمطس ستقام مه 


2 العدد الاول ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


مبماكان نوعها على أنه يعنى من هذا الايضاح الفنيون والبراء الاجانب المشار اليهم فى 
المند 00 من المادة الرابعة من هذا القانون » . 

مادة م على الوزراءكل فما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعبل به من تاريخ نشره 
بالجرريدة الرسعية . 

صدر بقع الممبورية فى 7١‏ ذى المجة سنة ”م١‏ ( #٠‏ أغسطس سنة 1968). 


200000 2 4 
قانون رقم همع لسنة مهو 
بتعديل بعض أأحكام قانون المرافعات الصادر بالثقاتون رقي للا لسنة ١549‏ 

والمعدل بالقانون رقم ه51 لسنة +140 بشأن استيفاء دون النقود الثابتة بالسكتابة 
بادم الآمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع عل الإعلان الدستورى الصادر ف ٠‏ من فبراير ملئة جوبية ١‏ مئ القائد 
العام للقوات المساحة وقائد نورة الميش 4 

وعل الاعلان الدستورى الصادر ف مامن الواثمة سنة م8 )2 

وعل القانون رقم 555 لسنة ١95+‏ بتعديل الباب الحامس من الكتاب الثالث من 
قانون المرافعات المدنية والتجارية التسادر بالقانون رقم 7 لسنة ١44‏ بشأن استيفاء 
دون النقود الثايتة بالكتابة » 

وعلى القاتون رقم 4٠‏ لسئة ١9:4‏ الخاص بالرس وم القضائية ورسوم التوثيق فى 
المواد ا مدنية 6 

وعل ما ارثاه مجلس الدولة» 

وبناء على ماعرضه وزير العدل وموافقة رأى مجاس الوزراء , 

أصذو القانون الأبى : 

مادة ١‏ د يستبدل:؛: صوص المواد اهمو +0م ولاهعه وىهم من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 70 لسنة ١400‏ المشار إليه النصوص الآنية : 

د مادة اهم - على الدائن أن يكلف المدين أولا وظء الدين ,يعاد ثلاثة أيام على الأقل 
٠.‏ 6 04 - 
ثم يستصدر أمرآ بأدائه من قاضى محكة المواد الإؤئية التابع لا موطن المدين او رئيس 


. أ كتوير سنة 988؟‎ ٠١ نر بالوفائم المصرية المدد ١م مكرر الصادر فى‎ )١( 


5 قؤانين وقرارات #0 


الدائرة المختصة بالمحسكئة الايتدائية يح ب الاحوزال وذلك مال يةبلى المدين احتصامن بحكة 
أخرى بالفصل فى التزاع . ! 
ويكتى فى التكايف بالوفاء أن يحصلى يكتاب مودى عليه مم على الوصول و رقو ميرو ةو 
عدم الدفع مقام هذا التكايف >6©-. 
دمادة سوم يصدر الآمس بالآداء بناء على عريضة من الدائن أو وكيلة يرفق بها ساد 
الدين وما يئبت حصول الكايف بوفئه وبي هذا اماد ؤ تلم اسكتاب الى أن عذى 
المبعاد المنصوص عليه فى المادة ددم > . 
ويحجبب أن كوف العريضة من نسختين متطالتين ومشةلة على وقائم الطاب وأسائيده 
واسم المدين كاملا ومحل إقامته وتشفمع بها المستندات المؤيدة لها وأن بعين الطالب فيها 
موطنا مختارا له فى دائرة اختصاص اللحكة فانكان مقما خلرج:هخه الداثرة تعين. عليه اتخاذ 
موطن مخقار فى البلدة ااتى بها مقر الحكة . 
ويجسٍ أن يصدر الاعس على إحدى نسختى.العريضة خلال ثلاثة أيام على الأأكثر من 
تقدعها وأن يبين المباخ الواجب.أداؤه. من أصل وفائدة ومهلريف ويعقير الام 
عثاية ححّ غيالى . 
د مادة لاه لا يقبلمن الدائن طلب الآسبالآداءإلا إذا كاذمصحو ب برسم با كله» . 
على أنه فى أحوال المجز المنصوص عابها فى الفقرة الآولى من المادة مهم محصل من 
الداان ريع الرسم عند طاب توقيع الحمجز والباق ء.د طاب الآص بالاداء وبصحة المجز 
ولا حصل من الدائن فى هذه الخالة اازمم المقرر فى المادة “” من القانون رقم 4٠‏ لسنة 
أحكام هذا القانون فى تقدير الرسوم وتحصيلها . 
د مادة مهم - إذا أراد الدائن فى حك المادة ١هم‏ حجز ما يكون لمدينه لدى الغير 
وفى. الآحوال التى يجوز يها للدائن استصدار أمر من القاضى بالمجز التحفظى يصدر أ 
الحمجز من القاضى انختمن,اصدار الآمر بالاداء وذلك استثناء من أحكام المادتين. 45د و4 >٠١‏ 
' وعلى. الدائن, خلال ثلاثين يوم من لوقيم المجز أن ل تصدر من القاضىإلمذ كود أمراً 
بالآداء وبصحة إجراءاتٍ المجز وأنٍ يقوم خلال الجسة عشر يوم التالية لصدور هذا 
الامى.بلعلان. المدين به وكذلك يمحضر المجز والآمر الصادر به إذالم يكن قد أعلنه به 
من قبل و إلا اعتبر الحجر كن لمريكن , 
مادق :تضاف .مادم جد إبدةا برقم بامم. 0 ا بالنمى الى : ْ 
.. .«نسرى على الآمر بالآداء وعلى ال القنادى فى المعفرضة“فيه الأنككام الماسة بالتتاذ 


5 العدد الاول - السئة الرابعة والثلاثون 


مادة م« - على وزير المدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تارم نشره فى 
المريدة الر"عية. 
صدر بقصر الجمبورية فى أول صغر سنة 1# ( ٠١‏ أ كتوير سنة +198 ) . 


مذكرة إيضاحية 


لبر بعد العمل بالقانون رمم 750 لسنة مم١‏ الخاص بتعديل أحكام قانون المرافعات 
يعأن استيفاء الدبون عقتضى أواس الآداء أن هناك مسائل أثارت ليسا ق التطبيق كا 
أن هناك أحكاما يجدر تعدياها تيسيراً لامتقاضين دون المساس بالآسس اتى قام عليبا ذلك 
القانون ولهذا أعد المشروع المرافق . 

والمسألة الآولى التى تناوها المشروع هى تصديد اللهة الختصة باصدار الآمى بالآداء فان 
النص القأتم يقضى باختصاص قاضى محكة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو دئيس 
الدائرة الختصة بالمكة الإبتدائية على حسب الأحوال باصدار هذا الآمر ؛.وهذا تطبيق 
للقواعد العامة فى الاختصاص الى .. ولما كانت هذه القواعد ليست من النظام العام 
كاستفاد من حك المادة سم؟ مرافعات فإنه يجوز للخصوم تبعا لذلك الاتفاق على 
اختصاص محكة أخرى طانا أن مثل هذا الاتفاق لايخل بترتيب درجات انحا ك التى عد 
القانون اختصاصها النوعى من النظام العام طبقاً لنمن المادةم؟ مرافعات» ولكن لماكانت 
الاجراءات ألتى نص علييا القانون دنم و" لسنة ١60+‏ قد وضعت استثناء من القواعد 
العامة فى رفع الدماوى ما قد يحمل على الاعتقاد بأن النص على اختصاص محمكة موطن 
المدين هو نص أحس ٠‏ فد روّى إزالة هذا اللاس بالاشارة إلى جواز الاتفاقعلى اختصاص 
محكة أ رى شبلها انين ودين نص المادة ؟هم عا محقق الود ضع المرغو بومن اسم أن 
هذأ الاتفاق جب ألا يعس ب المادة ١4‏ مرافعات . 

والمسالة الثانية تتملق يشكل التكليف بالوفاء الذى اوح القانون على الدائن القيام بنه 
قبل طلب الآ بالآداء ذلك أن المادة 79 من القانون المدنى أشارت إلى أن الاعذار 
قد يتم بطريق البريد وأضافت إلى ذلك عبادة ( على الوجه المبين بتقانوق المراقعات ) ول 
كان الاعلان يطريق اليريد على هذا الوجه هو إجراء استحدثه انون المراقعسات وليس 
فيه التيسير الملحوظ فى جرد إدسال كتاب ( موصى عليه بعلم الوصول ) غانه دؤى أن 
ينص على أن يكوذ التكليف بالواء المنصوص عليه فى المادة ؟5م من القانون المشار إليه 
كافياً بإرسال كتاب موصى عليه بم الوصول وإستند هذا التعديل إلى الرغمية فى 
القصد من الاجراءات القضائية والحد من نفقاتها . 


والمسآلة الثالئة خامة بالأوشاع والقواعد التى تتبع 'فى تقديم المريضة. وإس هار 


قوانين وقرارات ونا 
لي سم كن 
الآمى فيها إذ لم بين النص الالى للمادة هم جميع هذه الأوضاع والقواعد » مثل بيانات 
العريضة وكيفية صدور الآمر والميعاد الذى يجب أن يصدر فيه ٠‏ لذلك روؤى تمديل هذا 
النص بن أضيف اليه أن تقدم العريضة من فسختين متطايقتين ومشتملة على وقائع الطلب 
وأسانيده وامم المدين كاملا ومحل إقامته » حتى لا تسكون العريضة ناقصة إحدى هذه 
البيانات الآساسيةم أضيف إلى هذا النص ما يفيد أن يصدر الآمر خلال ثلاثة ايام من 
تاديخ الطاب حتى تكون هناك مبلة أمام القاضى للنظر فيه . 
وقد لوحظ بأن نص المادة هم المعدل يازم الدائن لدى تقديم العريضة يان يعين فيها 
موطتاً مختار له فى ذات الملدة التى بها مقر المحكة ولما كان تحديد الجبة على هذا الوجه 
يقفى فى أغلب الأحيان إلى أن يتخذ الدائن هذا الموطن الختار « مكتب محام » لآنه 
لا يقيم فى ذات البلدة وقد يكون مقما فى دائرة اختصاص الححمكة وف هذا إرهاق للدائن 
وخاصة وانه طبة] للمبادىء العامة فى المرافعات اليس ازاما أن يكون الموطن الختار 
مكتب محام إذ جوز أن يكون محلا آخر اختازه الدائن لإعلان الأوراق اليه فيه . لهذا 
كله رؤى تعديل المادة بحيث يجوز للدائن فى الأحوال التى يقيم فيها فى دائرة اختصاص 
ا محمكة أن يتخذ موطنه الآصلى هذا محلا مختاراً لإعلان الأوراق فيه فان كان متها خارج 
دائرة اختصاص الحمكة تعين عليه تى هذه الالة أن يتخذ موطنه الختاد فى ذات البلدة 
التى بها مقر المحكة : 
والمسألة الرابعة خاصة بالرسوم المستحقة فقد نصت المادة م" من قانون الرسوم رق ..» 
لسنة ١944‏ على اقتضاء رسم قدره عشر ون قرشا ع لكل .أعس كالامس بالمجز التحفقلى مثلا 
إذا كان غير متعلق بدعوى عل أنه لما كان الدائن فى غالبية الأحوال حين يستصدر أمرا 
بالمجز التحفظى يضمن طلبه تحديد جلسة لحك بصحة المجز ويكلف مدينه بالمضور وفقاً 
لحك المادة ه٠٠‏ من قانون المرافعات فان الرمم المقرر فى هذه المالة لا يحصل اكتفاء 
بتحصيل ,دبع رسوم الدءعوى المقامة تطبيقاً للمادة ١ه‏ من قانون الرسوم إذ أذ رسوم 
الدعوى فى هذه الحالة تشمل جميع الاجراءات القضائية.با فيها أمر المحز . 
ولكن لما كان الدائن فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 64م يقوم بتو قيع المحز 
قبل طلب الآمر بالآداء فى الآم الاغلب مما يقتضى أن يحصل منه الرسم المقرر فى المادة جم 
من قانون الرسوم السابق|الاشارة إليها وقد يكو ن هذا الرسم باهظأ بالنسبة لقيمة الدين 
المطالب به ما يرهق الدائن والمدين فقد رؤى تيسيرا. للدائن وتخفيفا على المدين تعديل 
المادة لام بحيث لعثى الدائن من الرمم المقرر المشار إليه وتحصل بدلا منه ريم اازسوم 
المستتحقة باعتبار أن طلب الحجز تمهيد لدعوى ته على أن يوم الدائن يدفع باق الرسوم 
وقت'طاب الأمر بالآداء وصحة الحجز اذا اقتصر الدائن على توقيع الحجز و قصال مع مدينه 
فأن قيامه يدفع ريع الرمم لن يضيره كثير؟ فقد لوحظ أن معظم الديون التى يستصدر فيها 
أمللالاداء كيزن قليلة القيمة ميث ان الرنم المقرد على الحجز يتجاوز- ديع الرسم النسبى 


5 العدد الأول - السنة الربعة والثلائون 


المقرد فى الاعوىك أنه بالنسية للسيوق الكبيرة مهما بلغت قيمتها لا يتجاوز ربع.الرسم 
الواجب أداؤه مقدما أربعة جنيبات ونصف وفقاً لحك المادة ومن قانون الرسوم وهذا 
المبلغ يكون فى السكثير من الأحووال قريماً منالرمم المقرد فى المادة #م:وخاصةإذاتسددت 
المجوز وتعدد المحجوز عليبم ‏ هذا فضلا على أنه كثيراً مابتمالتصالط بين الدائن والمدين 
لعل توقيع المدز وقدل اسةتصدار م الآداء ودة المحز ولستدسدن لذيك أن تكون 
ارسوم التى تحصل من الدائن مقاما فى حدود عادلة ‏ ومن ناحية أخرى ويخصوص الرسوم 
لوحظ أن النص المعدل يقغى بأن يحصل من المدين عند المعادضة رسم اعلائها فقط خلا 
لما يقضى به قانون الرسوم المشار إليه آنه وليس هناك ما يبرر هذا الاستثناء لآنى نظام 
أواص الآداء قصد هه اقتضاء درون ثابته بالكتابة ... وفى أغام الأ حوال تكو ن المعارذة فى 
شل هذ الأواس غير حددة نتتفاء ردم اعلآن ا معارضة فقظ من المدن يذفعه إلى عتليا ولو 
كانت منازعته على غير ساس وهذا ينؤدى إلى استنفاد جهد الحا م للنظر فى منازعات عديدة 
غير جدية وهو ماقصد القانون رقم ه55 لسنة ١45+‏ أصلا إلى تلافيه ومن ثم رؤى حذف 
الفقرة الآخير ة كلبا من المادة بادم و إعمال اتتمواعد العامة الخاصة بالرسوم القضائية . 

والمسألة الامسة تتصل بالمدة المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة 64م والتى يجب 
على الدائن أن يستصدرخلاطا أعراً بالآداء ويصحة إجراءات الحجز وأن يعلنالمدين باللامس 
ومحضر المدز والامس الصادر به . وقد نص القاثون القاثم على أنها تمانية أيام فققط وقد 

تتسع هذه المدة للقيام بكل هذه الإجراءات ويخاصة إذا تعدد المدينون وتعددت 

المحوز كا قد لا تتسع للمدين حسن النية فى إجراء الصاح مع دائنه غاذا ما لوحظ ذلك 
ولوحظ أن انون المرافعات بوضعه يعطى لهدن والدائن فسحة أطول بين الإعلان ونظر 
الدعوى ولا يازم الدائن يدفم باق الرسم إلا عند القيد كان من المتعينى يتحةق القصد 
من القاثون مع مراعاة صالل الدائن والمدين أن يفسح لمما فى الوقت بين توقيع المجز 
واستكال باق الاحراءات . لذك كله رؤى تعديل المادة مهم يحيث يكون استعبدار الآ 
بالآداء وبصحة إجراءات المجز خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع المجر وان كوق 
إعلان أمر الآأداء ومحضر از والآمر الصادر به خلالالجدةعشر يوما التالية لصدور أمر 
الآاداء وة الحجز . 

والمسألة السادسة والآخيرة إنه ولو أن المادتين سوم » لاوم قد نصتا صراحة على أن 
الآءر بالاداء يعتبر يمثابة حك غيابى ما أن المك ف المعارضة يعتبر يمثابة حم حضودى 
ما تنتنى معه فكرة أن الآمر بالآداء بأخذ حم الأمر على عرلضة ,معنى أن يكون واجب 
النفاذ بقوة القانون وفقا السك المادة +++ مرافعات فقرة أولى إلا أنه منعاً “لكل لبس 
دؤى النص على أن الأبمر بالاداء وكذا الحسكم الصادر فى المعارضة ها كبقية الآحكام يسرى 
بشأنها ما يسرى ايها من حيث ثعوطما بالتفاذ المسجل وجوريا أو جوازا يكالة أو بدونها 
حسب.الأحوال التى بينها القاتون ومن البديهى تبماً لذلك أنه يجوز للتماضى وقف وصف 
النفاذ فى الحالات الممينة فى المادة ”7 مرافمات , 000 

وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصبيغة المرافقة ويتشرفم وني البدل. 
سر ضه عل, مجلم , الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 707 1 


مُوانين وغرارات' م 


مذاكر ه اإضاحة 
لقانون التوفيق والتحكيم فى منازعات :العمل 
الخرض من المشروع : 


المنازعات التى .تقع بين صاحب العمل وجماله إما.أن تكون فردية أو مشتركة » فالفردءة 
هى الخاصة بعامل واحد أو ببضعة عمال وتتعلق بحق يطالب به أحد الفريقين وهو فى 
الغالب فر ب قالعال عمىنكتا فيه إلى القانو نأو التعاقد أو العرف وينكره عليه الطرف الآخر 
أو سترفه.ولكتة عتنع بسيب ما عن تنفيذه ‏ مثال ذلك إذا فصل صاحب مصنع لحد 
عماله وامتنع عن صرف الآ رالستحق له أو إعطائه شهادة دالة على مدة 0000 صرف 
مكافأة عن هذه النة . آنا التزاع المشترك فههو الذى بقع دين صاءدب العمل وجيع ماله 
ا فريق منهم ولا إوتسكن فيه إلى قانون أو تعاقد بل إلى قواعد العدالة الاجياعية تم 3 
طالب العمال برع أجورم أو تخفيض ساعات ماهم أو الاعتراف هم عزايا معيئة . والنظر 
فى المنازعات الفردية من اختصاص الحا كم العادية أما المنازعات المشجركة «الأصل فيبا أن 
تكون فسوها باتفاق ودى بين الفريقين ذان يجزا عن ذلاك وجب أن تتدخل الساطة 
اللكويية الختصة لمسم التزاع عن طاريق التوفيق فان لم تستطع فءن طريق التحكيم 
وهذا ما نظمه مشروع القانون المعروض مع هذه المذكرة . 
نظرة إلى الماضى : 
ثقعات:ق. عات الحر ب العالمية الأولي عدة منازعات بين أصاب الأعمال وعما 
نات المكومة وقتعذ أن تعالمها عن طريق التفناهم الودى » فقرر مجلس الوزراء بتارج 
14 اعبط ننه 8 إنشاء لمنة مىكزبة بالقاهرة مكونة من خسة لأعضاء ميمتها 
النظر فى 'نلاك-المنازعات والسعى.فى التوفيق يين الفريقين المتنازعين ‏ وقامت اللجنة 
بهذه المنمة نحو أربع سنوات ولكتها وجدت تفسها فى النهابة عاجزة عن الاضطلاع 
بهذا العبء نظراً لكثرة المتازعات وقيامها فى-عدة جهات فى وقت واحد . لهذا قرر 
مجلس “الوزراء جلسته المنعقتدة بتارم أول مابو سنة 1894 إنشاء لجنة توفيق لكل 
مدبرية ومحافظة برئاسة المدير أو الحافظ وعضوية رئيس النيابة أو نائب المدبرءة أو المحافظة 
وقاض الحا م الآهلية ومندوب عن أصاب الأعمال وآخرعن الئل ل واختصت. هذه 
اللجان عا كانت مختص به لنة سنة ١9١9‏ أى أن مبمتها كانت مقصورة عل السعى فى 
التوفيق بين الفريقيناللتنازعين . وسظات الخال كذيك ك إلى أن قامت المرب العالمية :الثانية 
فرأت: المتكومة حاقظةعلى الامن العام ودغبة:فى أن سود السلام دن عنصرق الإنتاج 
وها أصعاب الأعمال والمال و بذا تتمكن الصناعة المضزية من رويد 'اللاداها تحتاج إنيه 
8 ا في ارات الاجتبية. :أن ركد سل ع اتيت انار وخ 


م العدد الأول ألسئة الرابعة والثلاثون 


السرعة فاستصدرت أمرآ عسكر با بتاريج 7 مابو سنة 1447 يقذى بتو بلطا زالتوفيق 
بعد اعتمادها من وزير الشعون الاجماعية صفة الحكام النهائية . 

النظام الحالى وعيويه: 

ولا انتبت الحرب رأأت المسكومة عناسبة إلغاء الأحكام العرفية الإبةساء على بعض 
الأو اص العسكربة ومن بينها الآس المشار اليه فصدر المرسوم يقانون دم *٠إالسنة‏ معوا 
وهو يقفى ضمنئاً باستمرار العمل بهذا الآمس . 

ومع أن لجان التوفيق قد نجحت فى تأدية مهمتها إلى حد كبير إلا أن فيبا عيوبا 
لايستهان بها منها أنها وضعت تحت رئاسة المدبر أو الحافظ عل اعتيار أن فض المنازعات 
من المسائل التى تهم الآمن العام قبلكل شىء ‏ والواقع أنها مسائل اقتصادية الغرضمنها 
وصع الميادىء الى تكمل محقيق العدالة الاجماعية يبن عبصرى الإنتاج وهارأس المال 
والايدى العاملة . ومنها أن مندوبى العالواًصحاب الأعمال الداخلين فى التراع يشتركون 
فى مداولات اللجان وم صوت ف القرارات وهذا النظام وإن كان مقبولا فما يتعلق 
بالتوفيق إلا أنه يتنافى مع نظام التحكيم . 

ويتناول المشروع المسائل الآتية : 

. مدى سسريان المشمروع‎ -١ 

؟ ل التوفيق . 

# التحكم : 

غ ‏ الآثر القانوتى لقرارات هيئة التحكم . 

ه - العقوبات 000 


-١‏ هدى سريان المشروع 

نص المشروع على أن المنازعات التى يسرى عليها القانون هى المنازءات الخاصة بالعمل 
أو بشروط والى مم دين وأحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع بباجخدميهم أو 
ماهم او فريق منهم . 

والمقصود من هذا التعريف هو أن يكون التزاع منحممر؟ فى داثرة العمل البحتة ما 
يتعلق بالعمل تفسه أو بشروطه . فلا يتناول البحث أى نزاع فردى بين صاحب العمل 
وأحد جماله أو أى نزاع مشترك على مسألة لاتتعاق بالعمل أو بشروطه 77 2 ' 

غير أن المشروع قد أجاز النظر فى القذاع القانم ين صاحب حمل وجميع جماله أو فريق 


: قواثين وقراراث ١‏ هذا 


نهم بسيب تعيين أو فصل عامل واحد إذا كان فى ذلك مايؤثر على المصلحة المشتركة 
مجموع العال أو طائفة منهم كأن يتعمد صاحب حمل فصل قدماء العال فرادى ويستبدل 
بهم غيرمم بأجور أقل . 

ولقد استثتى القانون من نطاق أحكامه جيم المنازمات المتعلقة يتطبيق أو تفسير أى 
قانون أو لانحة أو حك قضاكى إذ أن ذلك من اختصاص الحام العادية وكذلكالمنازمات 
المتعلقة بموظى المكومة ومستخدميها وحمالها وموظنى وحسمالجالس المديريات والجالس 
البلدية والقروية وطوائف المستخدمين والمال التى تنظم علاقتها بأصحاب العمل 
قوانين او ماسم . 

كا استثنى أأيضاً المنازعات الخاصة بعال الزراعة وخدم المنازل حيث جرى العمل على 


استئنائهم من حميع القوانين المالية . 
؟-_التوفيق 
قد عر التوفيق ,هرحلتين : 


المرحلة الآولى : وتناط مسكاتب العمل الواقع فى داثرتها محل العمل وهذه المكاتب 
موجودة بالقاهرةوالاسكندرية و«ورسعيدوالسويسوشررا الحيمة وطنطا والمحلةالكبرى 
والمنصورة وقنا والمنيا وأسوان ورأس غارب والقصير ولا تبحث هذه المكاتب الأزاع 
إلا إذا تقدم لها أحد الطرفين بطاب أو بشكوى ويشمل الطلب المقدم أسماء طرفى الأزاع 
أو ممثليها ومحال اقامتهم وموضوع الأراع ( مادة ؟) .. 

ونص المشروع فى مادثه الثالثة على من ملك تقديم هذه الطلبات من أسعاب الأاسمال 
أو المال فاشترات أن يكون الطلب المقدم من صاحب العمل موقعا عليه منه شخصيا أو 
وكيله المفوض أما فى تقديمه من العمال فيجب أن يكون متقدما من رئيس التقابة التى ينتمون 
اليها وبرفق بالطلب القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة بهذا الشان . فاذالم يكونوا منتمين 
لنقابة وجب أن يقدم من أ كثرية المال أو أ كثرية عمال القسم الذين لم شأن فى التذاع 
وأن يشتمل الطلب المقدم على أسعاء من .يتولون مفاوضات التوفيق بالنياية عن النقابة أو 
العيال ‏ | 

وأوجبت المادة الرابمة على مكتب العمل أن يسعى فى حمم التزاع وديا فى خلال 
أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إليه مسترشدا فى ذلك يما يقدم الطرفان المتنازعان من 
بيانات . | ش ٍ 

فاذا تمكن من حسم التزاع دون ما يتم الاتفاق عليه فى محضر ويكون طذا المحضر 
قوة فزارات هيئّة التحكم الى سيأتى الكلام عليها فيا بمد ( مادة ) . 
المرحلة الثانية : لجان التوفيق .. 2 ' ش 


55 الحدد الأول سد إلسنة الرايعة والثلاثون 


إذال يتمكن مكتب العمل من جستم التزاع رفحت مصلحة العمل الأمس لوزير الشكون 
الاججماعية ليقرر إحالة النزاع على لجنة التوفيق بين الطرفين مالم يوفق. طلسم التراع بسعى 
حجديد ١‏ مادة > ). ٠‏ 
وتكون رئاسة هذه الاجنة رئيس الحمكة :الابتدائية أو من ينوب عنه . وتكون 
العضوية فيبا للمثل مصلحة العسل ويمثل لوزارة التحارة والصناعة وصاحب العمل الذى 
يتناوله التداع أو من ..نوب عنه » وممثل لنقلبة المال أو أحد المال الذدين يقناويطم التذاع 
متاره العرال حاب الاحوال 0 
كا يضم إلى اللجنة مندوب من الغرفة الصناعية الختصة متى وجدت و إلا فأحد داب 
الأعنال من نفس الصناعة أو التحادة أو من مناهة أوخمارة بمائلة يختاره صاجب العمل 
من قوائم تعد سئوياً طبةا للنظام والشروط التى تحدد بقرار وذارى . وكذْلك يغم إلى 
للجنة مندوب من نقابة من نفس الصناعة أو المهنة اتى زاوها اعمال المتنازعون يختارونها 
00 متى وحدتث وإلا فاحد العمال عن نفس الصناعة أو المهنة يمختارونه من القواىم اأتى 
بعك ع بنظامها وثشسروهاها قراد وزارى ٠.‏ 
ويشترط فى هذين العضوين الاخيرين ألا مكو ن لما علاقة «ياثيرة بالتذاع . 
وأجيز للجئة أن تستعين برأى من مختاره من الاخصائيين فى موضوع التراع دون أن 
كون لم رأى فى المداولات . 
وق حالة ما إذا كان التزاع خاصا بعهال فرع ءن فروع مثرسسة تعمل فى مناطق متعددة 
أصبدت للنة التوفيق فى, دائرة المركز الرئيسى لام سسة-عى المفتصة بنظر' التزاع . 


م - المتحكيم 


التحكيم نظام غير ضاتى أقره الشارع للفصل بين المتنازءين إذا ما فضلوا الالتجاء اليه 
يمختاريه ». فهو نظام اختيارى . غير أن التجارب قد أثبتت للدول الصناعية التى عالجت 
منازعات العمل أن هناك حالات لا يكن فيها إقناع العمال من جبة أو أهاب الاعمال من 
جبة أخرى بقبول التحكيم قُّ منازعاتهم فاجأوا إلى جعل التحكيم إجباريا م هو الحال فى 
قرننا ور كاه 


واتبعت بعضن الدول الأجرى نظاما وسبطا إذ جعل التحكيم إزاميافي عض الأحوال 
التى يمس العمل فيها الصالح العام واختياريا فى الآحوال الآخرى . وقد أخذ المشرع المصرى 
بهذا النظام الاخير . 1 
فقضت المادة الثامنة من المشبريع:بأنه إذا حهذر عل اللجنة حسم لتراع وها أساله وزير 
الشئون الاجتاعية على هيئة التحكيم إذا كان موضوع التزراع. مماريتكو يي :فيبه. التبمكيم 


4 قوادين وقرارات‎ ٠ 


إجباريا بأن كان قد سبق.مه وير قرار فى موضوع :التزاع من.هيكة تحكيم أو كان النزاع 
متعلقا بعمليات المرافق العامة كالمياه والإنارة والهارى وغيرهأ 6 أو بالخار والسلذانات » 
ومحال بيع اللحضر و الحم +اجلة ومحال صنع المواد الغذائية ومصائع الثلج ومحال التيريد» 
أوكان متعلقاء بوسائل التقل المهترك للركاب والنضائع . 
هذا ويحال التزاع أيضا على التحكم إذا رغب أحد طرف التزاع فى ذلك وأيده رئيس 
لجنة التوفيق . وقد روعى فى تشكيل هيئّة التحكيم أن يغلب فى أعضائها الصبغة'القاثونية 
أى يكوف أدعى إلى الثقة بها فلا يحجم المتنازعون عن قبول التحكم إليها فى الاحوال 
'الاختيارية ‏ فقت المادة العاشرة من.المشروع على تلشكيل «يئة التحكم برئاسة رئيس 
حكة الاستكناف الواقع فى دائرتها اخزاع أو من ينرب عنه وعضوية رئيس إانقابة وقاض 
وتمثل لمصلحة العسل وآآخر عثل وزارة التدارة و الصناعة . 
وريظم إلى الميئة امار إلها بصفة محلفين مندوبان أصليات ومندوبان احتياطيان 
من الغرفة الصناعية المتصة متى وجدت و إلا إختارتم .صاخب العمل من القو الم المشار إلا 
فى المادة الدادسة ويشترط ألا يكون لم علاقة مباشرة بالتذاع . ش 
وكذلك يفم إلى اللجنة المذ كورة مندوبان أساسيان ومندوبان احتياطيان من تقابة 
من نفس الصناعة أو المهنة التى يزاوطا المال المتنازعون يختارونهم يأتفسهم متى وجدت 
وإلا اختاروثم منانقواتم المشار إلمها فالمادة السادسة علأ لا يكو لطمعلاقة مباشرةبالازاع . 
ويجب أن يحصل اختيار الحلفين فى خلال سبعة أيام من تاريخ اخطار الطرفين بإحالة 
التزاع عل التحكيم وإلاقام به وزبر'اتشعون الاجتاعية ( مادة ١١‏ ) » ولا يكون طؤلاء 
المحلفين رأى فى المداولات . 
وتسهيلا للإجراءات قضت المادة السابقة بأنه إذاكلق التزاع خاصاً بعمال فرع من فروع 
مع سدة تعمل فى مناطق متعددة أصبحت نة التحكيم فى ذائرة المركد اركيسى الموسسة 
هى المختصة بنظر هذا التزاع . : 
و تلعقد اطيئة ف مقر الممكة الابتدائية الختصة ق التاريحج الذى دده رك ها وخطر 
و الأعضاء والحافينو مندولى الطرغين مخطابات موادى عليها ١‏ مادة 1 ( 0 
ورتودى مندوبا مصلدة العمل ووزارة التحارة والصناعة والاعذضاء ا حلفين اليين أمام 
بقية اطيئة بأن يدوا مهنم بالذمة وألصدق ( مادة ؟١١)‏ . ش 
0 وتنظر اطيئة فى التزاع المعروض عليها وتفصل فيه ٠‏ ويحضر اللرغان ولتغاموم وم 
أن يقدموا تأبيداً لدفاعهم ما لديهم من المستنذات وللمذكرات .+ وأجيز لصاحب العمل أن 
ينيب عنه فى الحضور احد موظفية . : 
وسول المشزوعخليئقة التحكيم ما للمحاتم العادية من اللظة فى سماع الشهود وندب 
أهل الميرة ومعاينة المصائع وحال العمل والاطلاع على جيم المتندات ودقتر المسايات 
ابامبة بالالع وبخير ذلاب من الاجرراءات "الى معكن اسن التسيل بف ازهع (مادة 84 ) . 


1 العدد الأول السنة الرابعة والثلائون 
ع الآاثى القانوتى لقرارات هيئة التحكبم 1 


تدتند الهيئة فى قراراتها إلى العرف ومبادىء العدالة مع مراعاة المالة الاقتصادية 
والاجتماعية العامة وحالة كل صناعة أو مجارة بالنسبة للمنطقة القام فيها التذاع . وجب 
عايرا قبل المداولة واصدار قرارها أن تاتنير برأى كل من الأعضاء المحلفين الماضرين فى 
هو ضوع التراع ْ 

وتصدر الميئة قرارها بأغابية الآصوات مسببا وييكون غير قابل الطعن يأى طريق من 
طرق الطعن ومازما للطرفين المتنازعين . وله القوة التنفيذية للأحكام بعد وضع الصيغة 
التنفيذية عليه ( مادة ١٠6‏ ) . 

ويسرى مفعول القرار من اليوم الذى تحدده الهيئة فيه فإذا لم تحدد موعدا سرى 
من اليوم التالى لصدوره ( مادة ١5‏ ( 7 

وتوضع الملفات محفوظات مصاحة العمل التى تعطى مستخرحات منها لذوى الشأن » 
وترك للوزير محديد فثات الرسوم التى محصل عن إعطاء صور القرارات بقرار ,صدر 


منه( مادة ٠١‏ ) 5 
ه - العمّو بات 


ولى يكفل المشروع احترام المتنازعين لقرارات الطيئة فقد نص على معاقبة صاحب 
العمل الذى يمتنع عن تنفيذه فى ظرف مدة معينة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهبات ولا 
بزيد على الف جنيه . 

أما المال فقد راعى المشروع حالتهم المالية فقضى بععاقب ة كل من يعتنع منهم عن تنفيذ 
قراد اللهيئة بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على ألف قرش ( مادة ١٠8‏ ) 


> تحر الاضراب ووقف العمل 

الاضراب أو وقف العمل سلاح خطير عمل المشرع على الحد من استماله فقضى بتدرعه 
فى بعض حالات وأجازه فى البعض الآخر بشروط خاصة . 

الحالات التى حرم المشرع الأضراب أو وقف العمل فيها هى : 

١‏ قبل تقديم طلب التوفيق إلى مكتب العمل وأثناء السير فى إجراءاته أمام 

مصلحة العمل 

؟ ‏ أثناء عرض التزاع على لجنة التوفيق . 

١ . اثناء عرض التزاع على هيئة التحكم‎  » 

وسمح لصاحب العمل أن وقف العمل إذا كان هذا الوقف ضسرودريا لجاية امحل 
ومشتملانه من الاعتداء . 


أما المالات التى يحرم فيها الأضراب فقد همل المشرع على تنظم ذلك الحق' وتقييده 


قوانين وقراراته . 45 


بأجراءات تكفل استتباب الآمن والنظام . فاشترطت المادة ٠٠١‏ من المشروع على 
المستخدمين والعال أن يخطروا صاحب العمل ومصلحة العمل والمدير أو الحافظ يعزمهم 
على الأضراب قبل الوقت الذى يحددونه لللاضراب يخمسة عشر يوما على الآقل ٠‏ 

وجزاء اللخالفة فى هذه المالة هو السك بغرامة لا تزيد على مائة جنيه على أنه إذا كان 
الاضراب أو وقف العمل وادداً على عمل من الأعمال المذكورة فى المادة التاسعة به » وهى 
لاسا و محر ل مايه كم 
هاتين العقو بتين ٠‏ 


وزارة الزراعة 
اللحنة العليا للاصلاح الزراعى 
قرار دم 5 لسنة سهة؟؛(00) 


باصدار تفسيرات تشريعية لبعض أحكام قانون الاصلاح ازداعى 


وذير الزراعة 4 رئيس اللحنة العلما يا للاصلاح الزراعى 

بعد الاطلاع على المرسوم انون دثم ما لسنة ةا بالاصلاح الزراعى والقوانين 
المعدلة له ء 

وعل ما ارئآه جلس الدولة ؛ 

قررث : 

إصدار التفسيرات التشرلعية الانية : 

مادة ١‏ يعتير الاختصاص من قبيل الرهون نى حك المادة الثالثة بند ( )١‏ من قانون 

مادة  «‏ المقصود يعبارة ( كامل الدبن المضمون بهذا الحق ) الواردة فى المادة + من 
قانون الاصلاح الزراعى ‏ هو جلة الدين الذى تتحمله الأرض المستولى عايها فى حدود 
التعو يض المستحق عن الآطيان المرهونة . 

مادة م بعدل التفسير التشربعى المنصوص عليه الاك الال من قرار ونارة 
الزراعة دمم. ٠‏ لسنة ١6+‏ على الوجه الآنى : 


. ١585 الصسادر فى ؟؟ يوليه سنة‎ 5١ لسر بالوفائم المصرية المدد‎ )١( 


4 العدد الأول ع االغنة.لازابعة والثلاثون 


«لا تمعتير أرضا زراعية فى تطبيق أحكام غانون الاصلاح الزراعى الاراضى الداخةنى 
3 دوين البنادر والبلاد إذاكانت هد مبدرت عاسم بتقسيسها طبقا لأحسكام القانين ذم 
؟ه أسئة مل مطشور قانون الامبلاح الزراعى 6 . 

ومع ذلك مضع هنه الآراضفى لس المادة جم من قانون الاصلاح الزداعى .وتسرى 
عليها أحكام الضريبة :الاضافية مالم تفرض عايها عوائْد الأملاك الممنية . 

مادة ع سد ق تطبيق المند ) ب )عن المادة الرابعة من قانون الاصلاح الزراعى العدير 
من اهل ال الواقع ى دائرتها العقار اهالى القرى المتاحمة بذاتها أو بزمامها للقرية الواقم 
فيها العقار أو ازمامبا . 

مادة ه - عقود الايجار المبرمة قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى لمدة لا تنتبى 
إلا بعد السنة الزراعية الجارية عند العمل به يسرى عليها حك المادة وم مكررة فقرة ثانية 
من القانون المذكور بالشروط الواردةافيها . 


مادة > - بنشر هذا القرار فى المر بدة الرسعية . 


قوانين. وقرارات 4 


أوامر عسكريق 
أحص 50-7 رقم فى 


بالاستمرار فى عماهم وتسكليف المرخص لم فى.استغلال خطوط الأوتو بيس ياستخدامهم 


حر الى جيب 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 5٠‏ من ينابر سنة ؟40١‏ بإعلان الاحكام العرفية 
جم أنماء البلاد » : 

١ 

وعلى المرسوم الصادر فى 6؟ من مارس سنة ١407‏ باستمرار الأحكام العرفية » 

وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة ١40‏ بنظام الأنحكام العرفية المعدل بالقوائين رقيم؟ لسنة 
و5 لسنة ١5١‏ و إى لسنة ١9:4‏ » 

وعقتفى الساطات ال خولة انا بام سوم الصادر فى 4 من سبامبر سنة 218969 

سنا عا بأى 

مادة ١‏ تكاف جيع الشركات والأفراد أصءاب سيادات نقل الركاب ( الأوتوييس) 
بالأقالم . حالياً الذن تنتهى تراخيص سياراتهم فى 9 من أغسطسسنة ١908‏ أن يقدموا خلال 
عالق وأر بعين ساعة من تارم هذا الآامس كشونا رأسعاء ووظائف العمال والموظفين الحاليين 
وتاريم تعيي نكل منهم والأجر الذى يتقاضاه إلى المرخص له الجديد الذى رست عليه المنطقة 
و الخط ا تعمل عايه سيار انهم وأ 0 3 نهدموا دمورة من هذه الكشوف إلى. 
مكتب العمل التابعة له منطقة نشاط المرخص له الجديد وأخرى لمصاحة التقل . 


مادة لالد كلف المرخصس طم الحدد ف استخلال خطورط تقل اركاب بالأقاليم باستخدام 
جميع العمال والموظفين المشار إلمم قَْ المادة الأولى من هذا الآمى ينفس الأجور وبشروط 
استخدامهم المبيئة فى الكشوف سالقة الذكر وذلك اعتباراً من ٠١‏ أغسطس سنة #مة١‏ . 


مادة * | يكلف ميم الال والموظفين المشار الهم ف المادة الآولى بالاستمرار قَْ 
الحديد ابتداء من ٠١‏ أغسطس سنة مم١‏ لدى المرخص طّ الجدد فى تسيير خطوط 
( الآوتو بيس ) وذلك حسما هو مبين يالكشوف المنصوص عليها فى المادة الآولى . 


مادة 4 سكل من يمخالف أحكام هذا الام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور 


3 العدد الاول - السنة الرابعة والثلاثون 


وبعرامة ل تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية 
عقوبة أشد تضى بها قانون العقويات أو أى قانون آخر 8 
مادة ه - يعمل بهذا اللاحص ايتداء من تارمحه . 


تحريرا فى ه أغسطس سنة ها 


أمر عسكرى رقم زف 
بتكليف شركة توريد الكهرياء والثلج بأن تللم إلى المجلس 
البلدى لمدينة الإسماعيلية مهمات عسفق الإنارة بتلك المدينة 
الام العسكرى العام 
عد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 7١‏ من ينابر سنة ١407‏ بأعلان الاح كام العرفية 
فى جميع أنحاء البلاد؛ 
على المرسوم الصادر فى ه؟ من مارس سنة 1457 باستمرار الاحكام العرفية ؛ 
وعلى القاون رقم 6 لسنة هوا ينظام الاحكام العرفية والقوانين المعدلة له ؛ 
و,عقتضى الساطات الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى ة من سبتمير سنة ١5‏ ؟ 
تقرر ما بآلى : 
مادة و - تكاف شركة توريد الكهرباء والثاج بان تسلم إلى المجلس البإدى لمدينة 
الإسعاعيلية مهمات ممتق الانارة العامة بتلك المدينة والادوأت والمواد اللازمة لآداء 
هذا المرفق . 
مادة « ب يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الآاعس بالحمبس مدة لا زيد على ستة شهود 
وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقو يتين وذلك مع عدم الإخلال بأد 
عقوبة أشد تَضى بها قانون العقويات أو أى قانون آآخر .: 


مادة + ب يعمل هذا الأاص ابتداء من م١‏ أغسطلس سئة 968١ا‏ . 
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أمر عسكرى رقم و4" 
بتكليف العال والمستخدمين الذبن يعماون فى مرفق الإنارة عدينة 


الحام العسكرى العام 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 7١‏ من ينابر سنة ١407‏ بإعلان الاحكام العرفية فى 
ججيع أنحاء البلاد ؛ 

وعلى المرسوم الصادر فى ه؟ من مارس سنة ١967‏ با ستمرار الاحكام العرفية ؛ 

وعلى القاون رقم ١6‏ لسنة 5و١‏ بنظام الاحكام العرفية والقوانين المعدلة له ؛ 

وعقتضى السلطات الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى .ه من سبتمير سنة 19808 ؛ 

تقرر ما يألى : 

مادة ١‏ - مكلف العيال والمستخدمون الذن لعماون فى صفق الا نارة عدينة الإسعاعيلية 
لدى شركة توديد الكهرباء والناج حتى ٠7‏ من أغس علس ممئة هيهو الاستمرار فى عماهم 
ايتداء من ما من أغسطلس سنة 1١968‏ »4 

مادة ؟ ‏ يعاق بكل من يخالف أحكام هذا الأمى بالمبس مدة لا زيد على ستة شهود 
ولغرافه لا نزيد عل مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقو بتين وذلك مع عدم الإخلال يأية 
عقوية أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر : 


مادة م ل لعمل نهذا لاعس اتداء من ١8‏ أغسطس سئة 1808 . 


55 العدد الأول الهنة الرابعة والثلاثون 


أمن عسكرى رقم غ» 
باضافة مادة جديدة عل الاحس الع 1 ى د م - 
الجاع العدكرئ العام 


عد العم على المر سوم الصادر فى 5؟ هن ناير سنة 1939 بإعلان ال <كام الحرفية 
ق جميع أنماء النلاد 3 


وعلى المرسوم الصادر فى د؟ من مارس سنة 1957 باستءرار الا<كام العرفية © وعل 
القانون دم ١‏ لسئة *؟9ؤ الخاص بنظام :الا<كام العرفية المعدل بالقانون دم سم لسئة 
أسنة 194١‏ وحم لسنة 1544 والمرسو مين بقانو نيندم 4 زوه لسنةا96» 

وعقتضى السلطات المذولة نا بالمرسوم الصادر فى ه سبتمبر سنة +196 » 

وبعد الاطلاع على الآ رق هم الصادر فى 79 من يوليه لسنة ١989‏ بإيجاب الحصول 
على تأشير ةخاصة لمغادرة الآداضى المصرية المعدل بالاوامر رمم م الصادد فى الاول من 
اغسطس سنة ؟6ة؛ ودثم سه الصادر فى ١9‏ من اكتوير سنة ؟90١‏ ودثم ٠+‏ الصادر فى 
5 من مارس سئة هوا » 


قرر 0 
'مادة ١‏ يضا فإلى الامر المسكر ى دم ه“ المشار اليه مادة جديدة نصبا الآنى : 
1 0 عدم الاخلال يأية عقوو بة أشد م عايها القوانين يعاقب بالحدس مدة لاتتحاوز 


ثلاثة أأشهر وبعرامة لابزيد على سين نيبا أو بإحدى هاتين العقو بتينكل من أبدىأمام 
الساطة المختصة أقو الا كا: ذية أو قدم إليبا أوراقاً غير صحيحة مع عامه بذيك لتسبيل 


حصوله أل سول عل تأشيرة خروج تبيح له مغادرة الاراضى المصر بهة». 
مادة ٠“‏ ل يعمل بهذا الامر من تادييح نشره بالحربدة الرسعية 8 
القاهرة فى ١7‏ أغسطس سنة م166 . 


العرد 5 ال 
١‏ اله الزاينة قاور 1 
التالى سَسم 1م١1‏ 


« أما بعد ب فإن الوالى إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من العدل ؛ فليكن أمر الناس 
عندك فى الحق سواء » فإنه ليس فى الجور عوض عن العدل » فاحتنب ماتتكر أمثاله » وابتذل 
ننسك فما اقترض الله عليك راجياً ثوابه ومتخوقاً عقابه » د للارمام على > 


جميم الخابرات سواء أأكانت خاصة يتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بمنوان 
إدارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع الملكة رقم 0١‏ بمصر . 


طب جتانه 


وبين 


و4 مهو 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والآحاث والقوائين والقرارات والمتدورات الآنية : 


ععدد 

أحكام صادرة من قضاء محكمة القضاء الادار 

1 أحكام صادرة من قضاء بحا 5 الاستئياف ز القضاء المدنى ) 
؟ حكمين صادرين من قضاء الأحوال الشخصية 

أحكام صادرة من قضاء حا كم الاستئناف ( هيئة التحكم ) 
١‏ حك صادر من قضاء الآمور المستعجلة المستأ نفة 

د أحكام صادرة من قضاء الحا الكلية القضاء المدتى ) 
٠‏ حكمين صادرين من قضاء الحاكم الكلية ( قضاء الجنح ) 
أحكام صادرة من القضاء المستعجل 

) حم صادر من قضاء انحا ك الجزئية ( القضاء المدنى‎ ١ 
) حكنين صادرين من قضاء احا م الجرئية ( قضاء الجنح‎ ٠ 


بحث فى استحقاق غلة العقار المشفوع لحضرة الاستاذ راغب حنا المحاى وكيل الثقابة . 
ححث مدى سلطة النيابة فى تنفيذ أحكام الحبس الصادرة من الحا كم الشرعية لحضرة الاستاذ 
صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نيابة الدرب الآحمر . 
يحث على هامش قانون الاجراءات الجنائية لحضرة الاسستاذ مود عز الدين سالم 
قاضى التحفيق . 
بحث رأى فى تعريف الأرباح المستمدة من الاستغلال الزراعى من الوجبة الضريبية لحضرة 
الأستاذ دلاور عنى وكيل كلية التجارة وأستاذ التشريع المالى يجامعة الاسكندرية . 
قاون رتم مم4 لسنة مه( بتعديل المادة 9+ من القانون رقم ++ لسنة]مه؛؟ الخاص 
بالمخاجم واحاجر. ص م4 
قأنون رتم .٠م‏ لسلة م09١‏ با نخاذ بعض التدأ بير ألضريدية لدعم الاقتصاد القو ىإ و تنميته ٠‏ صءيهةع 
قانون رتم ممع أسنة مم و( بتعديل بعض أحكام القاثون رتم 0٠‏ لسنة 1و١‏ بشأن نظام 
موظق الدولة . ص هه : 
قانون رقم ممع لسنة مو( بتعديل الفقرة الآولى من المادة + من قانون العقو بات . ص ,رهم 


: انون رقم ١‏ و لسنةاسمهه؟ بتعديل الجدول رقم ه الممحق بالقانون رقم ع«م لسئة ١61‏ 
الخاص بتقرير رسم الدمغة .٠ض ٠.‏ 
قادون رقم ,م5 لسنة مه؟١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١م‏ لسئة 461( الخاص 
بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من حال الفرجة والملاثى . ص >1١‏ 
قانون رقم مع لسنة مهو١‏ بتعديل بعض أحكام المرنسوم بقانون رقم م7١‏ لسئة 1900 . 
ص 4+ 
قانون رقم مومع لسئة م40١‏ بتصحيح الخطأ المادى الوارد فى المادة الرابعة من القانون رتم 
.ام لسئة ١404‏ بتخفيف الضريبة عن صغار مالى الآراضى الزراعية .ص 10 
قانون رقم ..ع لسئة سموبو١‏ بالموافقة عبل الاتفاقئة الدولية الخاصة بانشاء هيئة دولية 
استشارية للملاحة البحرية والموقعة ينيف فى + مارس سنة .م/194 . ص 1 
تانون رقم +١‏ لسئة مه4( بتعيين مناطق زراعة الأصناف الختلفة من القطن فى سئة 
١964 / 90+ 1‏ الزراعية . ص > 
قانون رقم + لسنة م40١‏ بتعبين المساحة التى تزرع قحا فى سنة مه؟1 / 1404 الزراعية 
و بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون دقم م.م" لسئة ةا سعمين المساحة التى تدع 
قحا فى سنة 0و١‏ / مم4١‏ الزراعية . ص > 
قافون دثم مجع لسنة 0 بتعديل عاك الاب ا لسئة وم ١‏ الخاص بضربية 
الاطيان . ص ,7١‏ 
قانون رتم ع البلة نوو باضافة مادة جديدة لاحكام القانون ‏ م ع١‏ أسنة ومو١‏ بشأن 
الاجراءات اأتى تنبع فى طعون الضرائب تب الى ترفع أمام انحا كم الابتدائية . .ص إلا 
فانون رقم و لسئة مإهه؟ بشبأن رخص الاجبزة اللاسلكية . ص ٠76‏ 
قانون دم +باع لسئة مى و١‏ باضافة مادة جديدة إلى القانون رتم "٠‏ أسئة ١ه46١‏ يشأن 
نظام موظق الدولة . ص ٠/‏ 
قانون رثم هب لسنة مره4١‏ يتعديل المادة الرابعه من القانون رقم ره لسئة و4؟١‏ بشأن 
الاسلحة وذشخائرها .ا ص 4لا ٠.‏ 
قانون دتم دبع لسئة مموو بشأن إنقشاء لجان للفصل ف المتازعات الناشئة عن امتداد عقود 
إيحار الآراضى الزراعية . ص ١٠م‏ . 
افون دم لمع لسئة +مو١‏ تعديل المادة الثالثة من القانون رتم 7١19‏ أسنة ١ه.ة١‏ بغر ضص 
رسم أيلولة على التركات .ص لم 


تانون رتم عع لسنة عه( بإشاء محا للنظر ف لمنازمات الخاصة بقانون الاصلاح 
الزراعى . ص عم 
قانون رقم وو ع لسئةمه»١‏ فى شأن العقوبات المنصوص علبا فى المادة ٠١‏ من المرسوم بقا نون 
رقم غ١‏ لسنة .ه4١‏ الخاص بالاصلاح الزراعى والاعقاء مها . ص 6م 
قرار وزارة الزراعة رتم ه لسئة +#م و١‏ باصدار تفسير تشربعى لبعض أحكام قانون الإصلاح 
الزراعى ٠‏ ص /لم 
قرار وزارة القوين رتم 4 لسنة مىوو بالاستلاء على جزء من محصول الأرز الشعير 
سنة مم14 . ص بإ 
منشور وذارة العدل بشأن تنفيذ أحكام القا نون رقم غم لسئةمه ٠»‏ المعدل لبعض مواد قانون 
المرافعات المدنية والتجارية رق بي لسئة وع4, يشأن تحضير القضايا أمام عحاكم 
الاستئئاف . ص .هو 
منشور وزارة العدل بشأن تنفيذ القانون رم ه+م لسنة مم١‏ تعديل الباب الخامس من 
الكتاب الثالث من قانون المرافعات رقم بال لسنة وعو وو شأن استيفاء ديون النقود 
الثابتة بالكتاءة : ص مه 


كال علب ارررشيم 5-5 منى كير العسواوى 3-5 نصيف رلك ور السنادةَ 


من أعضاء مجلس النقابة من غير أعضاء مجلس النقابة 


العرد الثالى 


الم الرابمٌ والامزيوه 


سك" را ا ء 0 / 


ا نمحاماة 


يا اها 
: ار 


اكنور 


سكم مان ١‏ 


. 


سالله 


بسر لبرولم 


هه 
أول ينابر سنة ١559‏ 
١‏ ل التياس . ميعاده فى حالة الغش أو احتحاز 
الأوراق . مادة هم ١ع‏ مرافعات . 


ب'- التاس . حجر الأوراق .عل الملتس 

والممكة ا قبل إصدار الك ٠.‏ رقض الالياس : 
المبادىء القانونية 

و - ميعاد الالقاس المبتى على الفش 

أو احتجاز أوراق إنا يبدأ وفقا للمادة يماع 

مرافمعات من اليوم الذى ظبر فيه الغش 

أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة احجوزة » 

حصوله على صورة هذه الأوراق وم تقدم 

الحكومة دلبلا على حصوله عليها قبل رفعه 

الالؤاس بأكثر من ثلائين يوما فيعتير 


؟ ‏ إذا كانت الآوراق الى يدعى 


الممتتنس حجزها معاومة للللتمس ومعاومة 


غير قائم على أساس صحيح . 


( القضية رقم ٠ه‏ سئنةه قرئاسة وعطضوية 
السادة الاساتذة الآكتور عيدائر زا ق أ داك نهورى 
رئيس املس وتمد عبد السلام وعيد الرحمن الميرى 
ويدوى ابراهيم وده وكامل يطرس المصرى 
المستثارين ). 


ا 
ه قبرأير سئة ١9619‏ 

٠ حنسية . تعريغها . تواعدها .هن مسائمل‎ - ١ 
. القانون العام . محا كم مدنية . تعر ضها هذه المدائل‎ 
. لايمنى تعلقها بالقانون الأاص‎ 

ب - اختماص محكة القضاء الإدارى . سائل 
الجنسية . اختماسص.الاستناد إلى المادة 9ه مرافمات 
للقول بعدم الاختصاص . لايغتى . قانون المرافعات ‏ 
ما يطبق هته أمام هذه المحكة ٠‏ 

- جنسية . شرط اعتبار الطوائف البيئة فى 
الفقرات الأر بع الأولى من المادة الأولى من الأمر 
العالى المادر فى 9" يونيه سنة ٠‏ ه94 من اللمصريين 


د حنئسية 


. رعوية عكاية . ثبوت جنسية 
أعرى وق ادعاء الرعوية . 

المبادىء القانوننية 

إن الجنسية ما عرفها رجال الفقه 


٠٠ 
هى العلاقة السياسية والقانونية التى تربط‎ 
الفرد بدولة ما . ولما كانت الدولتتكون من‎ 
رعأيا وكانت الجنسية هى الرابطة التى تر بطبا‎ 
بؤلاء الرعايا فان قواعد الجنسية تعتبر من‎ 
أوثق المسائل صلة بالقانون العام وكون‎ 
انحاكم المدنية فى فرنسا مختصة دون سواها‎ 
نظ رمسائل الكنسية لايعنى أنها متعلقة بالقَأ نون‎ 
الخاص ذلك لآنانحا م المدنية كثيرا ما تنظر‎ 
. مسائل من صم القانون العام‎ 
؟- إن استناد الحكومة إلى المادة بوه‎ 
من قانو نالمرافعات لايذنى فىتأ .د ما ذهيت‎ 
إليه من عدم اختصاص المحكمة بنظرمسائل‎ 
ذلك أن النص المذ كور لايعنىغير‎  ةيسنجلا‎ 
احا كم العادية التى تعرف نظام النيابة العامة‎ 
وتطبيقه مقصور على مايعرض من منازعات‎ 
الاحوال الشخصية والجنمية على هذه انحا كم‎ 
بصفة تبعية . ولا يترتب عليه ساب محكمة‎ 
القضاء الإدارى أو أية جبة قضائية أخرى‎ 
اختصاصرا بنظر مسائل الجنسية والفصل فيها‎ 
كلا أثير بهأنها نزاع أثناء نظر الدعوى‎ 
المطروحة عليها - ومحكة القضاء الإدارى‎ 
وإن كانت تطبق نصوص تانون المرافعات‎ 
إلا أها لاتطبق منهذه النصوص إلا مايتفق‎ 
ونظامبا كا جاء به قانون #لس الدولة . أما‎ 
مايتعارض هنها مع هذا النظام فانما لاتطبقه‎ 
ولاتعمل بهء ولما كانت ولاية النيابة مقصورة‎ 
على احا ؟ العادية ولا تمتد إلى هذه المحكة‎ 
فان نص الادة وبه من قانو نالمرافعمات عاطل‎ 


العدد الثانفى ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


المراحل النشريعية التى مر بها قانون الجنسية 
الجديد رقم ٠٠‏ أسئة .هو ١‏ ان المشرع قد 
أقر فى صراحة ووضوح اختصاص حكمة 
القضاء الادارى بنظر مسائل الجنسية . 

ع يببين من نص المادةالآاولى من الآمر 
العالى الصادر فى هيو نيه سنة.40١‏ أناعتبار 
الطوائف البيئة بالفقرات الآر بعالآولى من 
المصريين مقيد بشرط عام نصت عليه الفقرة 
الآخيرة منالمادة مؤداه ألا يكونوا منرعايا 
الدول الأجدبية أو تحت حماءتها . 

؛ -- إن ثبو تالجنسيةالفسوية الاصدة 
للبدعى باعتياره أحد أفراد أبرة كسوبة 
الاصل لايتفق مع دعوى الرعوية العثمانية 
التى يستند إليها فى طاب اعتباره مصريا سواء 
طبقا للفقرة الثانية من الآمر العالى أو الفقرة 
الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون 
رقم 1 لسئة ١999‏ بشأن الجنسية المصرية 
البى تشترط الرعوية العمانة . 


( القضية رقم هع سنة 8 ق باليئة السابقة ) 
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١‏ (#) قسم التشر مع عجلسالدولة . اختصاصه. 
مطلق . فيا عدا الراسيم الفردية . 

ب - قسم التشر بع .حلس'الدولة. اختصاصه دون 
غيره بصاغة التشربعات 5 

ح سب قانون مجلس الدولة.المادةه #امنه. كفالةملية 
لتنفيذ المادة لا" هن الدستور . عدم تعأر ضرأ ممه . 

د تسم التشر يع بمجلس الدولة . عرض اللواتم 


(#) عمل المبادىء الثرانية الأولى حكنت هذه 
الداءرة فىاقضية 44١‏ سنةعقء بالجلة ذاتما ومثل 
البدأن و و١٠‏ حكت فى القضية 85ه لدئة غ ق 


أمام القضاء الادارى . كا بين هن تقصى | بالجلة ذات) أيضا . 


محكة القضاء الإدارى 


والقرارات التنفيذية عليه . احراء جوهرى . دزاء 
مخالفته * بطلان ٠.‏ 
ه- ا ضرورة . تبريرها ٠.‏ متخا لفة النص بعر ض 
الوا ثم والقرارات على قسم التشريع . رقابة المسكة. 
عيب /ا"طا من 1 ٠‏ كلة ا الى 
ال | 1 .قرار إدارى ا 
على عقود ابرمت قيله . تضمئه عق القن الرجعى ٠‏ 
عدم حوازه ق القرارات الإدارية . 
ف تشكيل لمنة الاستثناف ٠.‏ إحراء جوهرق ٠.‏ 
مخالفته . بطلان . 


ط سد مصاحة فى الدعوى . سك تاجر ااتمطن | 


ببطلان تتكيل لهنة الاستشاف . :واقر الصلحة . 
المبادىء القا نو ننة 


١‏ - إنالمادة ه«منةا نون + اس الدولة 
فى سان اختصاص قسم النشر يع بالمجلس قد 
ورد مطلمًا فى معنى الوجوب إلا ما استثتاه 
من المراسيم التى تتعلق صحالات فردية . 

؟ - إن التعمير فى قانون اس الدولة 
بلفظى درو لىء و « ختصء ليس المقصود منه 
برد توزيع الاختصاصات بين هيئات 
الجاس الختلفة , بل المقصود هو اعطاء هذه 
الميئتات وحدها دون غيرها الولاية 
والاختصاص فى جميع المسائل التى عمددتها 
االطرمن:: 

م« المادة هم من قانون جلس الدولة 
لبست إلا كفالة عملية لتنفيذ المادة +م من 
الدستور ؛ فبى ليست استحدائا لحك جديد » 
ومن ثم لايصح الول بأنها أضافت على 
الدستور حكا لايخوز أن يكون ملزما وإلا 
ان قي ذلك تعدبل الدستور بل :اأصحيح ٠‏ 


ل 
انها توكد حك الدستور وتكفل نفاذه . 

4 ان عرض اللوائح والقرارات 
التتفيذية على قسم النشريع ليس إجراء واجبا 


فحسب بلهو أيضا إجراء جوهرى ءفيتعين 
القول بأن جزاء الإخلال هذا الإجراء 
الجوهرى هو البطلان ٠‏ 
ه - ان ماتأخذ به هذه الحكمة من 
ْ بطلان اللوائح والقرارات التنفيذية الى 
لا تعرض على قسم التشريع ليس من شأنه 
ظ أن يقبم أمام الادارة صعدابا لاتستطيع 
ذلا أن يع تن سين اندرمات النرعة 
فان الواقع من الآمر أن الكثير من هذه 
| اللوائ والقرارات يعرض فعلاعلى قسم التشر يع 
ومما بيسر عرضها جميعا وجود اجراءات 
مبسطة فى هذا القسم لإنجاز مايحمل منها 
طابع الاستعجال فى وقت مناسب . ثم ان 
ماتقضى به الضرورة استثناء لملابسسات خاصة 
كسربة لإيجوز إفشاؤها أو فرصة لايستطاع 
تفويتها بخضع لحم هذه الضرورة طبقا 
اللنظرية المعروفه . على أن تقدر الضرورة 
بقدرها وعلى أن بخصع تقديرها لرقابة هذه 
المحكمة . 

)١(- +‏ إن المادة ١‏ من الدستور 
إذ تنص علىانه « لا تجرى أحكام القوانين 
إلا على مايقع من تاريخ نفادها ولا يترقب 
عيها أثر فيا وقع قله . مام بتس على ذلك 

وى رن مكبو ةا المبداً فى القضية ١119‏ لسنة 


وق بجلسة ١/7١‏ ٠سلاءة؟‏ المنثور عحلد السئة 
الثانة من هذه المجموعة تحت رقم 4 ص لا١1.‏ 


6 
بنص خاص ول تقصد كا ذكرت الحكومة 
فى دفاعبا أن يدخل فى مدلول القوانين 
والقرارات الادارية التنظيمية بل عنت 
القوانين الى يقررها البرلمان ٠‏ ويبدو هذا 
واضْتّحا إذا لوحظ أن المادة ب*« قد وردت 
بعدالمادة ه؟ وهذه تعرض للقوانين الى 
يقررها البرلمبان . فتنص على انه « لا يصدر 
قانون إلا إذا قرره اليرلمان وصدق عليه 
الملك , م تخضيع المادة ا القيد الوارد على 
سربان القوانين الت قررها البرلمان وصدق 
عليبا الملك فتنص على عدم رجعيتها 
إلا بنص خاص فيا . 

م - إن سريان القرار المطعون فيه 
على عقود أبرمت فى تاريخ سابق على تاريخ 
العمل به يتضمن معنى الآثر الرجعى فالعقود 
تسرى فى شمأنها - سواءف ذلك ماتعاق بتكو ينها 
أو بصحتها أو بتنفيذها أو بالآثار النىتترتب 
علها - القوانين والقرارات التنظيمية 
النافذة وقت إبرامبا . فاذا صدرت قوانين 
وقرارات جديدة فانما لاتسرى إلا منوقت 
العمل مما على العقود التىتبرم منهذا الوقت 
ونستبق القوانين والقرارات القدبمة سارية 
على العقودالتى أبرمت قبل ذلك . وأى 
إخلال باستيقاء سربان القوانين والقرارات 
القدمة على هذا النحو يمتبر اعمالا للقوانين 
والقرارات الجديدة بأثر رجعى وهذا انجاز 
فى القوانين بنص خاص فيها فانه لا يحوز 
في القرارات التتفذية . 


العدد الثانى - السئة الرابعة والثلاثون 


و - أخذ رأى لجن ةالبورصة فى تشكيل 
لجنة الاستتئاف هو كما تراه المحكمة ‏ 
اجراء جوهرى بيترتب على الاخلال به 
البطلان . 

قات للطاعن ؛ على خلاف ماتذهب 
اليه الحكومة ؛ مصلحة ف المّسك باليطلان 
للاخلال بهذا الاجراء الجوهرى لآنه هن 
تجار القطن وصلته باجئة الاستئئاف ص لة 
مستمرة ومهمه صحة تشكيلبا على الوجه الذى 
عينه القانون حتى يطمان الاح كام الى 
تصدرها . 

( القضية رقم 8ه سنة 4 ق بالهرئة |ال ا بقة ) 
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| ساستقالة .شرطبا ٠.‏ صدورها عن رغية صحرحة . 
بح ] كراه . شرط وتوعه. :صر فاتغير مشر وعة . 
حوب تقل . فى لالم الى لطة الإدارية 8 
المبادىء القانونة 
-١‏ إن الاستقالة البى تج باعل 
الموظف ء هى للك الى تصدر منه عن رغبة 
صحيحة ورضاء طليق -أما إن كانت مشوبة 
بعيب من عيوب الرضا كالإكراه فلا يحت 
بها عليه ويكون قبولها بمثابة الفصل المخالف 
للقانون . 
؟ - لايصح القول بأن هناك إكراها 
مفسدا لرضاء الموظف بالاستقالة إلا إذا 
وقعت تصرفات غير مشروعة من جانب 
الساطةالإدارية من شأنها الضغط على إرادته 


قضاء محاكم الاستئناف المدنية 


قفالا 


فترغمه على ترك الوظيفة دفما لا عساه صيبة | انخولةلها بالقانونفل ببدمنه أىتظل أو شكوى 


من أذى فى صحته أوماله أوشرفهواعتباره . 
وعلل ذلك فتىكانت تصرفات الجبة الادارية 
ازاء الموظف مشروعة وصادرة فى حدود 
ساطاتها وبغير تعسف فانه لا مكن أن يتولد 
عنها [كراه مفسد ارضاء الموظف إذا ماقدم 
استقالته بسبيها . 

م« إذا كان الثابت من ماف خدمة 
المدعى أنه موظف قابل للنقل وان الوزارة 
نقلته إلى ببىسويففثم الى قنا فوحدود سلطتها 


من تعارض ذلك مع حالته الصحية أو مساسه 
سمعته حنى كانت الحكمة تستطيع أن 
تستشف من تصرف الوزارة معه بعد عايبا 
بما يشكو منه مدى مجاوزتها لحدود سللها فى 
النقل كان قوله بأنه حل اضطباد مشكوكاً 


٠. فيه‎ 


( القضية رقم 47 ١‏ سنة هق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمد عفت ودين أبو زيد وعلى 
أبو القيط المستثارين ) 


تساك 
- ور ٠‏ ا و 
ِ در و وي ل 


العَضّاء المَرَىْ 


3 
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٠‏ مارس سنة ١4601‏ 
مالك. حقه فى كلك الثمار من واضع اليد . استثناء. 
الماثر حسن اانيية . الحم فى التانون الفرنمى وفى 
القانون المصرى القديم والجديد. 
المادىء القانونة 


١‏ - الاصل أن القار التى ينتجبا الثىء 
يستحقبا مالكه أو صاحب الحق فى استغلاله 
فأذا وجسد فى يد من لا حق له فيه فللمالك 

استرداده هو والقار الثى جناها واضع اليد . 
إلا أن الشارع الغر نس ىأستثنى من هذه القاعدة 
97 اضع اليد حسن النية فى المادة 4 وعرف 


الخائر حسن النية فى المادة .هه بأن الحائر 
يكون حسن النية إذا وضع بده بناء على سئد 
ناقل للللكية وكان بل عيوبه . 

ل يرد فى القانون المدتى المصرى 
القديم مقابل للمادة فرسى إلا أن 
الاجماع انعقد على أعمال القاعدة الواردة 
بها استنادا إلى المادة ١4+‏ ففيها رتب الشارع 
المصرى المسئولية عنالريع على سوء النية ٠‏ 

ع - أورد القانون المصرى الجديد 
القواعد المتقدمة صراحة فى المواد .هو » 
4و . 

4 فى القانونين القديم والحديث 
لابعق الحائزمن رد القار إلا بشرطين أولهما 


م 
أن يكون حسن اأنية بمعنى أن يكو نوضعيده 
مبنيا على س:د أى عمل قانوق صالم فى ذاته 
لنقل الملكية لو كان صحيحا والثانى أن تحبل 
عيوب سنده أو يهل الاسباب الى تمنع 
العمل القانونى من احداث أثره الذىبترتب 
عليه نقل الملكية لا فرق بين العيوب المتعلقة 
بالشكل أو ا موضوع ولا بين العيوب الى 
ييرتب عليبا بطلان العمل القانوق بطلانا 
مطلقا أو بطلانا نبا إلا إذا كان جبله 
ناشئا عن خطأ جسيم نذا الخطأ باحق 
بسوء النية . 

ه - المسثولية عن الربع وسوء النية 
متلازمان فتترتب الآولى على الثانى وتبدأ 
معه بصرف انظر عن تاريخ رفع الدعوى 
وعن تاريخ الفصل فيها عملا بالمادة و/ره 

72 
و-اخنك إن المبتاف: 'بى -أول أسبات 
الاستئناف على أنه لم يكن غاصبا إذ أنه اشترى 
الاطيان المطالب بريعبا من بحسن عبد ألله إعقد 
بحر فى 4م أبريل سنة ممبو١‏ ودفع القن | قدر 
فى ذلك العقد ووضع بده بحسن نية تحقيقا له 
والمتاف عليها تعم ذلك تمام العلم وقد فندت 
ممكمة الدرجة الآولى هذا الاعتراض فى الحم 
القبيدى الصادر فى وم سبتمير سئة م54١‏ 
فالأصل أن الثارالى ينتجبا الثىء يستحقها مالكه 
أو صاحب الحق فى استغلاله فاذا وجد فى ند 
من لا حق له فيه فللمالك أن يطلب استرداده 7 
والقار التى جناها واضع اليد إلا أن الشارع 
الفر نبى استثنىمن هذه القاعدة واضعاليد حسن 
الئية فنص ف المادة بو عه على أن الحائز لا وكسب 


العدد الثافى _ السنة الرابعة والثلاثئون 


| الثار إلا إذا كانت حيازته محسن نية أمأ إذا ل 
يك نكذلك فيجب عليه ان برد الثار مع الأصل 
إلى المالك الذى يطلب استرداده ونص ف الادة 
.هه أن الحائز يكون حسن النية إذا وضع بده 
بصفة مالك بناء على سند ناقل للللكية وكان 
جبل عيويه ١‏ 


وم برد ف القانون المدتى المصرى الد.م 
مقايل لليادة وعه فرتمى إلا أن الاجماع اتعقد 
على إععال القاعدة الواردة مها استنادا إلى ان 
+1١‏ من القانون المصرى :نص على أن من 
أخذ شيئا مع عله بعدم استحقاقه له كان مسئولا 
عن فقده ومازما بفوائده وريعه ويذلك النص 
يكون الشارع المصرى قد رتب المستولية عن 
الريع على سوء النية فيتتج من ذلك أنه قد أعنى 
مئها واضع اليد حسن النية وعلى هذا الأساس 
سادت فى مصر القواع د المقررة فى القانون 
الفرنى يخصوص تملك القار بالحيازة وقد أود 
القانون المصرى الجدد تلك القواعد نص فى 
المادة مو عل أنه يعد حسن ألنية من حوز 
الحق وهو يحبل أنه يعتدى عى حق الغير إلا 
إذا كان هذا الجبل ناشمًاً عن خطأ جسم .وقضى 
فى ١ادة‏ جيبو بأن الحائن يكسب ما يقبض 
من ار مأ دام حسن البة وى المادة ويم بأن 
الحائز سىء النية يكون مسئولا من وقت أن 
يصبح سىء النية عن جميع القار التى يقبضها 
والتى قصر فى قيضها . 

ومخلص ماتقدم أن الحائ كان فى ظل القانون 
القدم يا هو الآن لايعنى من رد الغار إلا بشرطين 
الأول أن يكون حسن النية بمعنى أنيكون وضع 
دده مبئيا على سند أى عمل قانوتى صالم فى ذاته 
انقل الملكية لو كان صميحا والشرط الثانى أن 


| بحبل عيوب سئده أى جحبل الأسباب الى ممنع: 


فضاء ماك الاستتناف المدنية 


ه.ا 


العمل القانونى من احداث أثره الذى بترتب عليه | المستأتف عليها . 


نقل الملكية لا فرق بين العيوب المتعلقة بالشكل | 


أو بالموضوع ولا بين العيوب اتى يترتب عليها 
بطلان العمل القانونى بطلانا مطلقا أو بطلانا 
نسبيا إلا إذا كان جبله ناشئا عن خطأ جسم 
فإن هذا الخطأ يلحق بسوء النية . ويبين من 
مطالعة الحم الصادر للستأتف عليها بالملكية 
فى القضية الرقيمة بوبم سئة عم كلى ينى سويف 
أن وضع بد المستأتف على الآطيان المطالب 
بريعبا برجع إلى أنه اشتراها من محسن عبد الله 
الوكيل بصفته قبا على والده الحجور عليه بعقد 
بحرر فى 4؟ ابريل سنة هم#؟١‏ ورد فيه أن 
تفاذه معلق على تصرح المجلس الحسى ولم يصدر 
هذا التصر يح إذ أن الجلس أجاز البيع للستأتف 
عليبا بقراره الرقبم 707 الصادر فى بم يناير 
سنة ومو١‏ وبئاء على هذا القرار تم البيسع 
للدستأنف عليها بالعقد المحرر فى +١‏ مارس 
مدنةحم؟ ١‏ والمصدق عليهؤوم ١‏ ف راير سنة م١‏ 
والمسجلف ١4‏ أبريلسئة م44١‏ فالمستأنف كان 
سىء النيةفى وضع بده لآنة كان علما بأن ملكيته 
لا تستتب إلا بموافقة الجلس الحسى وتم 
هذه الموافقة وصدرت بالبيع للستأتف عليبا . 

«دوحيث إن المستأأف ذهب ف ثانى أسباب 
الاستئناف إلى أن مستوليته عن الريع لا تبدأ 
إلا من تاريخ الحسكم فى دعوى الملكية أو على 
أسوأ الفروض من وقت رفعبا وهذا المذهب 
غير سديد لآن المسئولية عن الريع وسوء النية 
متلازمان فتترتب الآولى على الثاى وتيدأ معه 
بصرف النظر عن تاريخ رفع الدعوى وعن 
تاريخ الفصل فيبا فالمادة بوبه مدى السالفة 
الذكن صريحة فى أنالمسئو لية تنفرع منسوءالنية 
وتتؤلدامعه وسوء انية امأف سابق على شراء 


« وحيث إن المستأتف ادعىف السيب الآخير 
من أسباب الاستئناف أن الخبير غالى فى تقدير 
الريع لجاء تقريره بعيداً عن حقيقة الواقع ول 
يفصح المستأف فى صحيفة الاستئئاف ولافى 
مرافعته عما يؤيد هذا الرعم كا أنه لم يقدم 
مذكرة ياسانيده على صحته فالقول بسوءتقدير 
الخبير قول مجرد منالدليل وهو بادى البطلان 
إذ أنه لا يتفق مع الواقع ثم ان المستأتف ذاته 
قد دحضه فقد قدم لمحمكمة الدرجة الآولى مذكرة 
( التفس فيها رفض الدعوى فيا زأد عن .+ جنيه 
وهو ريع سلة ١44‏ كا قدره الخيير نفسه ) 
وبذلك يكون قد أقر تقدير الخبير وطلب 
اعتهاده فلا بحل له الاعتراض عليه الآن دون 
علة ظاهرة 2 

دو حيث إنه لأ تقدم و للأاسباب الى ببى 
عليبا الحم القبيدى والحم ااستأتف بكون 
هذا الك الآخير فى محله وبتعيين تأييده , . 

( اسكتاف الشيسسيد على عامر وحؤيرصههالاستاذ 
عوض الله حنا فرباوى ضد الت دولات أبو القاسم 
أحد وحشرعتها الأستاذعيداقادر المندى رقم 481 
سنة 5 5ق » رعاسة وعضوية السادة الستثارين مادق 
العجيزى وكيل الكئة ويد عيد الله امد وأعد 
الجارم ) . 

6 
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أب محجديد ضتى . تطأتة ومداه . 

د ب تماقد بامراسلة . رفض إعام اامقد . ثم 
البادرة إلى إعلان القبول وإخطار امتماقد به قوصله 
مقترئا مع الرفض .ثعقد العقد ولاعبرة . باأرفش . 
المبادى. القانونية | 

١‏ -- إلتجديد الضمنى ينصب على المقد 


امال 


بجميع أركانه نفس الشروط والاوضاع 
المثبته فيه إلا أن هذا لابمنع المتعاقدين من 
أن يتفقا عند التعاقد على تعديل بدض شروطه 
إذا رفض المتعاقد اتام العقد ثم 
عاد فقبله قبل ابلاغ الرفض إلى صاح بالق 
فى اعتماد العقد ولم يعرض عليه الرفض إلا 
مقئرنا بالقبول فلا عبرة بهذا الرفض . 
(استعناف وزارة المالية وحضسرعنها الأستاذ صلاح 
بوسف ضصند حمد مود أبراهم عبد الواحد وحقر 
عنه الأستاذ اسرائيل محوض رقم 089 سنة 15 ق 
بالبيكة السابقة ) 
١ه‏ 
مكلة استسشاف المنصورة 
مابو سئة 0و١‏ 

شنعه  )١(‏ دعوى رفعت ق ظل القانون المدبى 
السايق . ثم أدرك) القا نون المأتى الجديد قبل الفصل 
فيها . وجوب ايداع الثمن فى الثلاثين روما التالية 
لتاريخ سريان اثقاثون المدنى الجديد . 

(9) المادة الأولى من قانون المرافعات توجب 
سريان قوانين امرافمات على مالم يكن قد ثم من 
الاجراءات قبل تاريخ العمل به ٠‏ 

المبدأ القانوى 

إن المادة ,عو منالقانون المدى الجديد 5 
توجب عل طالب الشفعة أن يودع خلال 
ثلاثينيوما على الآ كرمن تاريخ [علا نالرغبة 
بالاخذ بالشفعة . كل القن الحقيق خزانة 
المحمكة الكائن فى دائرتها العقار, فانم يم 
الإبداع فى هذا الميعاد سقط حق الأخذ 

ولا كانت هذه المادة قد وردت فىباب 
إجراءات الشفعة فان عملية الايداع تعتبر 


العدد التاق السنة الأ بعة واثلاثون 


عملا من أعمال الاجراءات »: وتحكمبا المادة 
الأول من قانون المرافمات ؛ الى تنص عل 
أن قوانين المرافعات تسرى علىما لم يكن 
قد فصل فيه من الدعاوى ٠‏ أو تم من 
الإجراءات قبل تاريخ العمل ا . 

وعل هذا فان دعاوى الشفعة اليىرفعمت 
فى ظل القانون القديم , ول يكن قد فصل 
فيا عند سربان القانو نالمدقالجديد » يسرى 
عليها حي الفقرةالثانية منالمادة ؟94: ويحب 
على راغب الشفعة أن يودع خزانة احكمة, 
خلال ثلاثين يوما من سسربان القانون المدق 
الجديد »كل القن الحقيقى » فإن لم يكن قد 
أودع فقد سقط حقه فى الشفعة . 

المميو 

د حيث إن موضوع الأزاع وتطوراته 
وقضاء ممكمة الدرجة الآولى فبه وأسباب التظل 
من هذا القضاء قد فصلت جميعبا فى صدر الحم 
الحالى وى ١‏ الممتأنف وفى صحيفة 
الاستئنافوببينمنها ومن المستندات وااذكرات 
المقدمة من الخصوم أن التؤاع دور حول 
+راره؟! فدانا كائنة بناحية العجيرة ميكز 
المنزلة وكانت ملوكة الحكومة وأجرتها إلىالمرحوم 
عبد الرحمن بك عز ام و بعد وفاته فى سنة ١.‏ 
أحرتا ره ( المستأتف علييم عدا الأول ) 
ثم باعتها ليم فى سنة مم4١‏ فاعلن المسستأ تفون 
فىه؟ د55 1908/15/59 دغبتهم فى 
أخذ تلك الآطيان بالشفعةوق ؟١‏ و ١8و‏ 0" 
ينابر سئة ومو( رفعوا دعوى الشفعة المستأتف 


« وحيث إن المستأتفين .ررو! طلب الشفعة 
بأن وم الحاج مسعك أحمد زين الدين بماك 
بجوار الحد الشرق للأطيا نالمشفوعة ورورعفدانا 


فدانا لها مصرف خاص مخترق تلك الآطيان ‏ 
ويصبؤمصرف القطع ‏ ولك باق المستأ نفين 
رمرم فدانا كا ئئة هى الاخرى شرق الآطيان 
المشفوعة ولا مصرفعائللمصرف أطيان مسعد . 

ول ينازع المشترون ملكي ةالشفعاء للآطيان 
السالفة الذكر واق قتصروا على نقحقوق الارتفاق 
وانقدل: امنا قوق على وجودها بالمعايئة الى 
تمت فى الشكوى الرقيمة م١‏ سئنة .6و١‏ 
إدارى المازلة المنضمة . 

د وحيث إن المشترين دفعوا أمام حكة 
الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لعدم قيام 
الارتباط بين الشفعاء وبسقوط حقبمق اأشفعة 
يعضى أكثر من خمسة عشر نوما من تاريخ العم 
بالبيع وتاريخ الموائية . 

وينى المشترون الدفح بعدم قبول اأدعوى 
على أن رافعيبا فريقان يتمثل الآول فى الحاج 
مسعد أحمد زين الدين وسئده فى الملكية عقد 
مسجل صادر له من مصاحة الآملاك والفريق 
الثانى يشمل باق المستأنفين ‏ من عائلة السوده 
ويستندون فى ملكيتبى إلى عقد صادر لمودئهم 
المرحوم عباس السوده من والده المرسى رضوان 
السوده وقد رفع باق ورثة هذا الآخير دعوى 
بصورية ذلك العقد لم يفصل فيبا لءد وهو عقّد 
غير مسجل وإنما أثيت تاريخه يوم تحريره 
واثبات التاري كان قبل صدور قانون التسجيل 
كافيا لنقل الملكية بين المتعاقدين إلا أنها لا تتتقل 
بالنسبة لغيرمم إلا بتسجيل عقد البيع طبقا 
أصريح نص المادة .بوم منالقا نون المدنى القد.م 3 

واستخلص المثترون ما تقدم أن فريق 
الشفماء ختلفان اشخاصا وسنداً والأرض الى 
يشفعان ما متغاءرة ومتباعدة ومتبايئة المصدر 
وم د كل ملهم النصيب الذي يشفع فيه ولا 
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توجد ببنبما رابطة قانونية تمرر اتنظامبما فى 
سلك دعوى واحدة . 

وأسس المشترون الدفع بالسقوط على أن 
ممَاوعنات البيع استغرقت وقنا طويلابو تتهت 
باعتاده فى 8/ ١9"8/1وا‏ ويتسلم الأرض 
المببعة [ليبم فى ,م منه بواسطة مندوب من مصلحة 
الاملاك وآخمر من المساحة ورجال الحفظ 
انحليين وقد نمت هذه الاجراءات على مرأى 
ومسمعمنجميع الجي ران ما فييم الشفعاء والشكوى 
التووصلتمصلحة الآملاك فى ١588/1١ / ١5‏ 
من الاستاذ السعيد السوده تقر بأنه كان متتعا 
تلك الاجراءات خطوة نخطوة وقد نشرت جميع 
التفاصيل الخاصة بالبيع فى عدد الوقائع الرسمية 
الرقم غم0 الصادر فى ه / ١١‏ / م9١1-‏ ومع 
ذلك الشفعاء لم يظهروا رغبتهم فى الشفعة إلا 
فى 96و05 و 9ب مله بعد مضى أكششر من 
6 يوما على تاريخ علميم بالبيع . 

وطلب المشترون من باب الاحتياط , رفض 
الدعوى لأآن الشفعاء ليسوا جيرانا للارض 
المشفوعة إلا فى جزء من حد واحد و ليس 
عليها ارتفاق ‏ هذا فضلا عن أن البيع الصادر 
من مصاحة الآاملاك لللشترين يتردد بين المقايضة 
والببسع والببة المعوضة فلا تجوز الشفعة على 
أساسه . 

د وحيث إن مندوب مصلحة الآملاك طلب 
هن المحمكنة تكليف الشفعاء ب|يداع النكله خزانة 
حمكة طبقا للبادة ١+‏ من قانونالشفعة فقررت 
ممكة تكليفهم بايداعالقنالخرانة لذمةالدعوى 
فى مدى شبرين الا أن ذلك ا دوب قرر فى 
مذاكرته المعلئة بتاريخ افذيااي أنه متمسك 
بالإند ١‏ من قانون الشفعة وطلب الزام المدعى 
بإبداع الثْن و ملحقاته فوراً خزينة امحمكة بدون 
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لل 
قيد ولاشرط وبدون الانتفاع بالتقسيط 
وذلك فى حالة ثبوت حقه فى الشفعة . 

د وسحيث إن محكمة الدرجة الآولى أصدرت فى 
00 /1(/ مكو الح المستأ نفو بدأته برفض 
الدفع يعم قبول الدعوى ثم رأت أن مصلحة 
الاملاك قد خصت ورثة المرحوم عبد الرحمن 
1 وراعت فى قدر القن النى تقاضته منهم 
أنبم ومودثهم من قن استأجروا الاطبان 
المببعة و بذلوا جبدآ ويالافى إصلاحها ولامجوز 
الشفعة فى أمثال هذا البيع لآنه يدور بين البسسع 
والببة وحصل بناء على اعتيارا تمتعلقة باشخاص 
المشترين ويؤخذ من محضر الاتتقا ل أن الحكومة 
أرادت تعويض المشتّر ين ماانفقوا وما بذلوا من 
جبود فى إصلاح الارض |ابيعة فباعتها 
بالّن الوأرد بالعقدفلا يمكن ان تضيع الشفعة 
ذلك اليجبود وتلكالمصاريف وإذا رفضت الحكية 
الدعوى دون أن تنعر ض للدفع بسقو طحق الشفعة 
بشقيه ولا لباق الدفوع الموضوعية التى أبداها 
المشترون فيا مختص بالجوار وححقوق الارتفاق . 

د وحيث إن هذا الح أعلنللشفعاء فىم ينابر 
سئة 146 فاستأ نفوه فى ١5‏ منه وبنوا نظام 
منه على الاسات الآتية : 

أولا ‏ أخطات حكة الدرجة الآولى فيا 
ذهبت إليه من أن البيع الصادر للشترين يدور 
بين المية والبيع فلا تجوز فيه الشفعة وهمذا 
مخالف الرأى الصحيم السائد بين فقباء الشريمة 
وشراح القانون المدنى وامحام الأهلية 
والمختلطة فقد | نعقد اجماعهم على أن الهبةالمقترنة 
بعوض تجوز فا الشفعة كا يجوز فالحبة الموصوفة 
0-6 


الأطبان المبيعة 1 وقبتها وقت ْ 


العدد الثاتى - السنة الرابعة والثلاثون 


البييع النى صدر من مصلحة الآملاك ال 
لاتملك هبة أملاك الحكومة . 

ثالثا ‏ لم يقرر القانون حقاً لللستأجر فى 
مطالبة المؤجر بنفقات إصلاح الأطيان المؤجرة 
وعلىالمكس أازمه بعدم إزالة مايحريه م نتحسينات 
وإصلاحات فى العين المؤجرة عند تسليمبا ‏ ول 
قم الدليل على أن المقترين أصلحوا الاطيان 
المببعة بدليل أنها ليس لما طريق للرى ومعظمبا 
ود سح 

رابعاً ‏ أغفلت المحكمة ما طالبوا به من 
التحقق من حالة الأرض المشفوعة ومن أنها 
لا تزال بائرة سبخة وطلبوا قبول الاستئّاف 
شكلا وف الموضوع إلغاء الك المستأ قفو القضاء 
بأحقيتهم لآخذ الأطيان بالشفعة مقابل الوّن 
وملقحاته القانونية وإلزام المستأتف عليهم 
بالنسلم والمصاريف والآتعاب ع نالدرجتين . 

د وحيث إن أحمد عيد ال حمنعزام المكانت 
عليه الثالثك ‏ رفع بصفتهالشخصية استئئافا فرعياً 
على المستأتف وفصل طلباته فى مذكرته الختامية 
الرقيمة م الملف الاستئناى يلتمس القضاء فى 
الاستائاف الفرعى بقبول الدفع بعدم قبول 
الدعوى لانعدام الارتباط بين فريق الشفعاء 
و بسقوط حقبم فى الشفعة مض ىأأحكثر من ١٠١‏ 


يوما بين العم وإنذار الشفعة . 


وطلب فى الاستئئاف الأصلى الحم : 

ولاح التقوط سق المستأ نفين فى الشفعة 
الآملاك وما قردته حكة أول درجة بجلسة 
/ 441/8( ولعدم دفعبىم أو ايدا 
اليّن 0 طولبوا به فى الإنذار الموجه إلييم 

من المشترين فى ؛ | + | 1447 . 

نا نيا - فموضوعالدعوى برفض الاستئئاف 
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وبتأيد الحك المستأه لآ نالشفعاء لإسوا جيرانا 
للآرض المشفوعة إلافى جزء من حد وأحد 
وليس عليها حقوق ارتفاق الأرضهم ولآن البيع 
أساس الشفعة لا يجيزها لآانه بسع من نو عخاص 
ولاثبتاله على شرط مجحف محق الملكية 
والزام المستأنفين بجميع المصروفات ومقابل 
اتعاب الحماماة عن الدرجتين 

د وحيث إن حكة استئناف مصر نظرت 
هذين الاستنافين ورأت البدء بالدفع المقدم 
من المستأتف فرعيا بسقوط حق المستأنفين 
الأصليين بالشفعة لعدم ايداع الثن طبعَا لقرار 
المدكمة والانذار الموجه اليب إمن المشترين رفضت 
الحكمة هذا الدفعتأسيسا على أنالمستأ نفين سبوا 
بأن من حق المكة أن تكلف الشفيع بايداع 
القن فى الميعاد الذى تعيئه وإلاسقط حقه والشفعة 


وباي لان سلما قرار المحكمة ؛ 


فيتعين الحسكم سعوط حميم - ولم تر ال محكة 
بعد ذلك ع عرض فالا د ارسي 


ولافى الموضوع ورتبت على سقوط حق ‏ 


المستأنفين فى الشفعة سداداً لحم المستأنفين 
ولذا قضت 1444/1١/16‏ بقبول 


الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد. 


الحم المستأتف وإلزام المستأنفين بالمصاريف 
والاتعاب . 

« وحيشإن الشفعاءتظلوا منهذا الك لحكة 
النقض الى قضت فى 1١/95‏ / ه44١‏ بقبول 
الطعن شكلا وفى موضوعه بنقض الحكم المامون 
فيه وإحالة الدعوى إلى حكية الاستئناف لتفصل 
فيها من جديد دائرة أخرى و بالزام المطعون 
ضدم عدا الأول بالمصاريف والاتعاب.. 


اال 


أن مصلحة الاملاك بعد أن لبت من الممكة 
الابتدائية فى 1/1/0 .كا تكليف الشفعاء 
إوداع اله نكله وأجابتها المكمة إلى هذا الطلب 
عادت المصلحة وعدلت من ذلك فى مذكرتها 
المعلنة إللالطاعنينق/م / ؟ / م4١‏ واكتفت 
بأن يكون الايداع بءد ثبوت حق الطاعئين فى 
الشفعة فاكان للبحكة م قالالطاعنون حق أن 
تعتمد فى قضابها علرقرار لم يكن صدوره إلا واه 
علىطلب صاحبالشأنثم عدل فيا بعد مايقتضيه 
هذا فضلا عن أن هذا القرار بالا يداع لم يصدر 
كا جاء فى الحكم المطعون فيه لصالم المشترين 
تطبيقا لللادةع ١‏ منقانون الشفعةوإنا صدر لصاح 
مصلحة الاملاك البائعة بناء على يحرد طلببا 
تطبيقا لليادة ١١‏ من قانون الشفعة . ولم يشترط 
القانون لصحةطلب الشفعة أن يقدم الشفيع بدقع 
القن وايداعمكا انه لم بجعلمن مسقطات الشفعة 
امتناع الشفيع عنالدفع . أو الايداع بعدتكليفه 
بذلك من المشترى ولم يكن من المعقول أن حم 
القانون شيئًا من همذا لآن فيه إرهاقا الشفيع 
بلا مقتضى واعانة للشترى على إرهاق الشفيع 
ولذلك لا يكون للانذار الموجه للطاعنين فى » 
فبراير سئة م«4؟١‏ أى تأثير فى حقهم فى طلب 
الشفعة ولا يترتب على 100 على اجابته 
سقوط حقهم فى الشفعة . 

« وحيث إن الدكتور عبد الرحمن عبد الرمن 
عزام أحدالمشترينكانقد أعلن مجميع الاجراءاث 
السابقة فى مواجبة أخيه أحمد عيد الرحن عزام 
بصفته وكيلا عنه وصارت القضية علىهذ!ااتوال 
إلى أن عجلبا المستأنفون الأصليون أمام هذه 
الحكة فاعلنوا الدكتور عبد الرحن عيد الرحمن 
عزام فى مواجية النيابة فاعترض على ذلك بحانى 


وقد أميميت مكة. النقض قضاءما على. أيه أحد بدعوى أن مقره معروف بايرلئدا 


٠١‏ العدد الثانى ‏ السئة الرابعة والثلائون 


فاجلت القضية” لاعلانه فى مقره بابر اندا إلا أنه 


عأد مئها واشتغل فى مسنشئى بور سعيد فاعلن مها 
فى + /٠١/‏ هوا مف ١/0١‏ / هوا 
وقد قدم وكيل الدكتور عبد الرحمن مذكرة 
طالب فيبا القضاء : 

أولا ‏ ببطلان انذار الشفعة وصحيفتبها . 

ثانيا ب بسقوط حق الشفعاء فى الشفعة . 

وبنى هذا على أن الانذار وصحيفة الدعوى 
الابتدائية وصحيفة الاسئناف وتقرير النقض 
أعلنت إليه فى مواجبة أخيه أحمد باعتباره وكيلا 
عنه وهذا التوجبه باطل لحجافاته لليادتين + وم 
من قانون المرافعات والمادة م من قانون الشفعة 
وادعى أنه لم يتصل بالدعوى اتصالاحقيقيا إلا 


فى ؛ / ٠١‏ / ؟ه4١‏ تاريخ أول اعلان وصله, 


عنها بعد قيامبا ثلاث عشر سنة ولا يصح أعلان 
دعوى الشفعة فى مواجبةالوكيل ول وكان مأذو نا 
بالخصومة وإدخال الآصيل بعد ذلك فى الدعوى 
لا يصححبا ولا مع من سقوط الحق فى طالب 


الشفعة برمته لأنه شريك على الشيوع فى. 


الأرض المشفوعة . 

« وحيث إن وكيل المستأف عليه الثالك 
طلب فى مذكرته الختامية من المكمة أن تقضى 
فى الاستئئاف الاصلى : 

١‏ - بسقوط ححق الشفعاء فى الشفعة لآم 
فى كافة م احلبا حتى ١101/٠١/6‏ إلى الدكتور 
عبد الرحمن عبد الرحمن عزام فى مواجبة أخيه 
أحمد باعتباره وكيلا عنه . 

؟- لعدم قبول دعوى الشفعة من ورئة 
المرحوم عباس المرسى السوده لعدم تسجيل 
عقد مورتهم . 


وف الاستءئئاف الفرعى : 


١‏ - عدم قبول الدعوى لعدمقيام الارتباط 
بين فريق الشفعاء . 

؟- بسقوط حق الشفعة لحصول الموائبة 
بعد ١0‏ يوما من تاريخ العم و لعدم عرض كامل 
الملحقات . 

وفى موضع الدعوى : 

وفى موضع الدعوى برفض الاستئئاف 
ورفض الدعوى وبالمصروفات والائعاب عن 
جميع الدرجات . 

« وحيث إنالحاضرعن مصلحة الاملاك قال 
فى جلسة ه / م / مهو إن المصلحة متمسكة بما 
قررته فى مذكرتما المعلنة بتاريخ م/م / "48؟١‏ 
وهو إبداع كامل العْن وملحقاتة خزانة المصلحة 
فوراً بدون قبد ولا شرط وبدون اتتفاع 
بالتقسيط وفقا للادة م١‏ من قانون الشفعة 
القدم والمادة معو من القانون المدتى الجديد . 

وفى جلسة م١/4/‏ عمو أصر على ما تقدم 
وارجعهإلى المادة ؟عو منالقا'ون المدق الجديد : 

د وحيث إنالمادة المشار ليبا تنص علىمايأقى: 

١‏ اعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة بحب 
أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ولا يكون هذا 
الإعلان حجة عليه إلا إذا سجل . 

؟- وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من 
تاريخ هذاالاعلآن يحب أن يودع خزانة الحمكة 
الكائن ى دائرتا العقار كل الغن الحقيق الذنى ا 
حصل به البيع مع مراعأة أن يكون هذا الابداع 
قبل رفع الدعوى بالشفعة فان لم يتم الابداع 
فى هذا المعاد على الوجه المتقدم سقطحق الاخذ 
بالشفعة . 

د وحيث إنهتبينمن مطالعة الأعمال التحضيربة 
للقانون المدنى أن الدكتور السنبورى قال عند 
عرض هذه المادة على مجلس الشيوخ إن اللجنة 
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تعمدت أن يكون الآ ابداعا حتى يكون 
الغرض جديا فى الشفعة وقال الرئيس . 
« إن رأى تلك اللجنة اتجه إلى تقييد اأشفعة 


لتوفيق بين رأى القائلين بالغاء هذا النظام | 


| صّد مدير عام مصاحةالأملاكبصفتهوآخرين واستئناف 


ودأى القائلين بابقائه ا - افن | 


(سقوط الحق فى الشفعة . 0 ْ 


الابداع لا يستجيب لما ينيئى للمعاملات من 
الاستقرار (ثراجعالصفحة؟عه من الجزء السادس 
من جموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدتى ) . 

د وحمث إنالمادةالسالفة الذكر قد وردت فى 
الباب الخاص باجراءات الشفعءة ودذلك صار 
الايداع وا<دامئهما و بتعين القيام بدبعد الانذار 


وقبل رفع الدعوى_وقد نصت المادة الآولى من . 
قانون المرافعات الجديد على أن قوانين المرافعات ١‏ 
تسرى على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ! 


تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل م[ ب وقضت 
المادة الثانية بأنكلاجراء من اجراءات المرافعات 
تم صحيحا فىظل قانون معمول به ببق صحيحا ما 
لم نص علل غير ذلك ولا بحرى ما يستحدث من ١‏ 


مواعيد السقوط إلامن تاريخ العمل بالقانون ! 


الذى استحدثها . 

ه وحيث إنه تطبيقا لما تقدم كان لزاما 
على الشفعاء أن بو دعوا خزانة احكة الّن الحقيق 
الذى حصل به البيع خلال شبر من ١١‏ أكتوير ١‏ 
سنة 1144 ولكنهم لم يفعلوا ولم يودعوا هذا 
القن الآن وبذلك يكون حقبم ف الشفعة قد سقط !| 
ولاحل بعدئذ لبحث أسباب السقوط الآخرى 
ولا الخوض فى الآسباب الموضوعية الى يستند 
إليبا الشترون فى عدم أحقية الشفعاء فى 

« وحيث إنه بناء على ما.سبق بعين ل 
الحم الاستأتف والقضاء بسقوط حق المستأنفين 


فالشفعة دار ككف لمرو احم لقريين 
عملا بالمواد دم و برمء و ١!‏ ؛ من قانون 
المرافعات , 

( استثناف الحاج معد أجد زين الدبن وآخرين 


فرعى منقم له مرفوع من المستأنف ضدهااثا لك صد 
ان فى الاسكناف الأول رتم 798 سنة # اق 
رئاسة وعضوية السادة المستثارين صادق مود الععجيزق 
| رئيس المكة وتمد سعيد فل وتحد السعيديوسف) 


ىه 
حكة استئتتاف المنصورة 
يرليو سنة ١8‏ 
الغدر ومعتاء؟.الخطاً المونى اليم ومؤداء . المبس 


الاحتياطى فى المنح ومداه . المادة ٠‏ 


المبادى. القانونة 

١‏ - الغدر الذى قصده المشرع فالمادة 
. 0ل مرافعاتهو أن يدخ ل القاضى أو وكيل 
| النيابة فى ذمته فائدة مادية اضراراً بالخزانة 
ْ العامة أو بالآفراد و بمعنى آخ ر أن ,تأث رالقاضى 
| و وكيل النياية.هذا الاعتبارالمادى فىإصدار 


م مراقعات 


| حكمه أو قراره اضراراً بأ+د المتقاضين . 
فالغدر هو فى الواقع الفمل المنطوى 


| قت نس الما :11و بعدها من #أنون 


أ | والغدر. 


وهذا المعنى وا ضحأيضا من نص المرسوم 
| بقانون رقم 8 سنة وعووا ونصالمرسوم 
بقانون رقم سئة +140 الخاصين بأحوال 
مسثولية الوزراء قد عر كلام عن قد 
, أنه كل تضرف أوفعل من أنه التأئير بالزيادة 
أو التقص فى مان البضائع والعقارات 


١١ 


جعبت 


الحصول على فائدة شخصية أو للغير 

وفى موضع آخر عبرعنه بأنه قبول وعد ا 
أو فائدة أو ميزة مقابل استعمال التفوذ.2 ' 

؟ - الخطأ المبى لجسي هوا نط أالفاحش 
الذى يخرج عن الغش وضرب له الفقباء مثلا 
الجبل الفاضم بالمبادىء الاسامسية للقانون أو 
الجبل الذى لا يغتفر بالوقائع الثابتة بلف 
الدعوى وكذلك الإهمال و هم الحيطة | 
البالغى الخطورة ا 

م ب الحيس الاحتياطى فى قضايا الجنعم 
نظمته المادتين 96 و ؟؛١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية . 

ومفبوم الخالفة من نص الادة »م١‏ هو 
النى ينص القانون على أن لا تزبد عقوبة 
الحس فيها عن ثلائة شهور ويرد على ذلك 
أن مؤدى الفقرة الثانية من فص المادة ١69‏ 
هو جواز الحس الاحتباطى دائما فى مواد 
الجنج لمدة ثمانية أيام لآن المادة »م١‏ سايقة 
عليبا وهى الآولى بالتطبيق فى هذا الخصوص 


وإن كأن لعضو اليابة عذره إذا ذهب فى 


ريل نص الادة ؟؛١‏ بما يسمح له بإأصدار 
الآمر بالحدس احتياطيا لمدة أربعة أيام . 

ع - نصت المأدة ..يممرافمات على أن 
تقرير ا خاحمة بحب أن يشتملعلى بين أوجه 
الخاصة وأدلتها وأن تودع معه الاوراق 
المؤيدة لها وعلى ذلك فلا تقبل من الخاصم 
أمام المحكمة طلبات وأدلة وأوراق بول بلق 


غير التى أبداها وأودعبا مع التقرير وأمام ظ 


غرفة المشورة . 


العدد الثاني - السئة الرا بعة والثلاثون 


: 
| 
ٍ 


المميو 


« من حيث إن وقائع الدعوى "ا يتضح من 


يوم الحادث نحملة تفترش على ا محلات التجار ب ةالتحقق 


| م نأن أحامها بقومون بننفيذالقوانينوالقرارات 


الخاصة بالقو بن وقد قنش أحد الكو نستبلات 
حلتجارة المخاصم لبيع الاقشةبتاريخ+ أ كتوبر 
سئة 9م وا فتدين أنه لايضع البطاقات على كثير 
من الأقشة الإعلان ع نأسعارها وأصنافها لخرر 
له الحضر الذى قيد برقم م1 سنة 69و رجح 
قر ثان بور سعيد وقدم المخاص, مقبوضا عليه 
لانيابة مثلة فى المخاصم الثانى الاستاذ على حسن 
مرزوق بتاريخ 7 أكتو برسنة ١409‏ فاستجو به 
وقيد الواقعة ضده يوصفبا جنحة لعدم إعلانه 
عن بضائعه بطريقة ظاهرة طبما للواد 
1.84 ؟ من القرار دتم .ما سلة .وول 
والمرسومين بقانون رق وواسلة 146 ١١7‏ 
سئة .مق ولص كنيسه أر بدة أيام على ذمة 
القضية وبتاريخ م أكتوير سنة وهو أشر 
وكيل النيابة بتقدم القضية لجاسة .7 اكتوير 
سئة ووو ١‏ فقضتالحكلة الجرئية بعراءة امتهم 
على أساس أنه وجد فى مله كشف موضح به 
أثمان الأاقعة وأصنافبا مما يعفيهقانونا منالعقاب 
وتأيد هذا الحكم من الميئة الاسئئنافية . 

د ومنحيث إنه ابت أيضا من ملف المنيحة 
المضموم أن الأستاذ مد حسن رشدى «ضرمع 
امتهم المخاصم الآن عند استجوابه أمام النيابة فى 
يومن اكتوبرسئةب46١‏ وأنهبتاريخ ‏ اكتوير 
سسئة ١0+‏ قدم شسكوى إلى رئيس النياية وهو 
المخاصم الآول يذكر فيا أن نيابة بور سعيد 
الجرئية درجت على الآمر حبس المهمين بعدم 
الاعلان عن الاسعار حبسا احتياطيا وأنها 


قضاءحا ك الاستتناف المدنية يذ 
أمرت بحس ثلاثة من موكليه منهم المتيم المخاصم | النيابة على اعتبار أن تصرفبما فى حقه ينطوى على 
كا أمرت حبس آخ رين غيرم وأن الآنباء توالت 0 الغدر وأنلهرا المينى الجسيم وقدم محاميه 
فى الصحف بأنه قد صدر أمر عسكرى مجع لهذه | الأسبابالتىيبنىعليها ادعاءه فقضتغرفة المشورة 
القضاءا من اختصاص لمحا ك العسكرية ماسيترتب | بتاريخ ١٠‏ 1بريلسنة «ه»١‏ بقبول الدعوى شكلا 
عليه إطالة مدة حبس هؤلاء الهمين وأن من ١‏ و يحوازقبول المخاصة على أساس استئد فى دعواه 
شأن هذا الآمر إلغاء ماتم من إجراءات تقديم ؤ إلى وقائع متعلقة مها وجائزة القبول بغير حاجة 

ا 

| 


القضاءا سالفة الذكر للبحاكة وتخويل النيابة | إلى التعرض لللوضوع وإحالتها على هذه الداثرة 
العمومية حق التصرف فيبا بكافة الطرق وأنه | للفصل فى موضوعبا 

يلتمس إذلك أن وأمر رئيس النيابة بالافراجعن | « ومن حيث إن الحاضرعن الحكومة طلب فى 
جميع المتهمين المحبوسين فى هذه القضابا . تلن 11 ضيه وق الم كرة اندم انق 
أن رئيس النيابة عنى بأمر هذه الشكوى فأشز 
عليها بطلب جميع القضايا الخاصة بعدم الإعلان 


نحت رقم ١لا‏ من ملف الاستئناف أن فى 
هذه المئة ف دفاعه الذى كانقد أبداه أمام غرفة 


المشورة وال لم تتعرض له تلك الحيئة وهو أولا 


| 

عن الأسعار وع رضباعليه ثماتصل بادارةالتفتيش [ ما إذا كانت الأوجه الت أوردها المخاصم فى 
وعرض الآمرعليها وأعقب ذلكباصدار تعلها» | تقريره على فرض ثبوتها تكون الغدر والخطأً 
إلى النياية الجزئية بالافراج عن المتهمين ى هذه المنى الجسم ومانيا إذا كان الآم ركذلك فبل 
القضايا بالضمان الذى تراه مناسبا لكل حالة | هذه الاوجهثابتة من الناحية الموضوعية وقال إنه 
وعللهذا الإجراء بالرغبةى أن تنكون تصرفات | أصبح من اختصاص هذه المكة التى تفصل فى 
النيابات فى مثل هذه القضايا متجانسة . الموضوع تح افيره تدارك ما أغفلته غرفة المشورة 
وما يحب ملاحظتة أن جميعهذهالإجراءات التىكان من حقها الفصل هذبن الآمرين قياساعل 
التى أتخذها رئيس النيابة نمت فى نفس اليوم | مافعلته غرفة المشورة بمحككةاستئناف مصر حكببا 
النى قدمت فيه الشكوى السالفة الذكر كا وأن | الصادر بتاريخ ن؟ نوفير سنة .140 فى القضية 

وكيل النباية الخاصم الثانىتنفيذاً لتعلمات رئيس | رقم ١0و‏ سنة 7+ قضائية. 
النيابة أشر على الحضر موضوع هذه القضية | .ومن حيث إن هذه الحكة ترى بصرف 
فنفساليوم أيضا أىفى » اكتوير سنة 1409 | النظر عما إذا كان من حقبا أن تفصل فى أمى هو 
بالافراج عن اخاصم با لضمان المالى . من اختصاص غرفة المشورة أم أن ذلك ليس من 
د ومن حيث إن المتهم علق أثر الافراج عنه | حقبا . بصرف النظر عن هذا الاعتبار ترى أن 
والقضاء براءته ما نسب اليه رأى أن حيسه | هذا الدفاع غير منتج الآن لآن محكمة الموضوع 
جاء عفالفا للقانون فاتخذ الإجراءات القانونية | لابد لماعل ىكل حال أن تبحتث فما إذا كان 


الخصوص عنبا فى المواد بوب وم يعدها من | ما نسبه الخاصم للمخاصمين يدخل فى معتى الغدر 
انون المرافمات وخاصم وكيل النيابة ورئيس | والخطأ الى الجسم ٠.‏ ' 


1١1 


العدد الثافى ‏ السنة ألرابعة والثلاثون 


اسن طقاس 


د ومن حيث إن الغدر الذى قصده المترع 0 تلك السلسلة اممكنة الحلقات من التصرفات 


فى المادة بووب من قانون المرافعات هوأنيدخل 
القاضى أو وكيل النيابة فى ذمته فائدة مادية إضرار 
بالخزانة العامة أو بالافراد وععني آخر أن يتأئر 
القاض أو وكيل النيابة بهذا الاعتبار المادى 
ف إصدار حك هأوقراره إضرارا بحد المتقاضين 
وليس أدل على هذا المعنى من أن المشرع فىقانون 
المرافعات الملغى عبر عن كللة الغدر فى المادة 
المقا يله لليادة 1 « تارتكاب الرشوة » وقدشرح 
الدكتور أبو هيف فى كتابه « طرق التنفيذ 
والتحفظ الغدر بأنه « أن يأخذ القاضى رسوما 
أو مضارفت أ كثر ما ستحق اث نا أو أمرة 
ب خذها أو طلبها مع علله ب نما غير مستحقة » : 

فالغدر هو ف الواقع الفعل اانطوى تحت 
نس المادة؟؟وووما بعدها من قانونالعقويات 
فى باب اختلاس الأموال الأميرية والغدر وهذا 
الحعنى واضح أأيضا من فص المرسوم بقا نون رتم 
سنة ١449‏ ونص المرسوم يقانون رقم 
(١‏ سنة بهو١‏ الخاصين بأحوال مسئولية 
الوزراء فقد عبر كلاهما عن الغدر بأنه ٠‏ كل 
تصرف أو فمل من أنه التأثير بالزيادة 
أوالتقص ف أثمان البضائع والعقارات أو أسعار 
أوراق الحكومة المالية .. بقصد الحصول على 
عنه 2 قبول وعد أو فائدة أو ميزة مقابل 
استهال النفوذع . 

« ومن حيث إنه يتضح منالاالاع على تقربر 
الخاصمة وعلى المذكرات المقدمة من الدفاع عن 
انخاصم أن هذا المعنى لم برد تخاطره ققد .أ نكر 
على المخاصمين وعلى بمثل الحكومة فى معنى الغدر 


الك وا مستت 


بالرأى السابق شرحه واعقب ذلك بأن وصف | 


هو الغدر فى المذكر ة المقدمة مندتحت رقم ١‏ من 
الملف بمايأق «١‏ ولسنائرى للغدرصورة أبشع من 


0 
ا 


١ 
أ‎ 


الطائقة التى أتاها الخاصم ضدهما ضد الخاصم » 
وتكم عن الغدر فى تقريره باسياب الخاصمة 
فكتبتحت عنو ان ١‏ القضاء يفضحغدرالخامين 
للطالب» مايأتى م وجاء<ك القضاء ‏ يقصد حم 
البراءة ‏ توضيحا للغدر الذىم يتورع اغاصمان 
عن ارتكاة, وجاء فى موضع آخر من هذا 
التقرير تعليقا على الحم ببراءة الخاصم ابتدائيا 
واستئنافيا بأنذلك بمرق الةناع عن هول الغدر 
النى ارتكبته النبايةفى حقه وظاهر من ذلك أن 
الدفاع عن الخاصم إنما يفسرالغدر مناه اللغرى 
لا القانوق . 

أما عن الخطأ المبنى الجسم فان المقصود به 
طيقالما جاء بالمذكرة الايضاحيةفقانونالمرافعات 
الحالى اذى أدخلهذ! السبب الجديد من أسباب 
حاصمة رجال القضاء والنياية المقصود به الخطأ 
الفاح ش الذى خرجمنالغش وقد أشارتمذكرة 
قضايا السكومةفى هذا الصدد إلى بحث للاستاذ 
اندريا هنرى أستاذ القانون بكاية الحقوق 
بنانى نقتس منه الفقرات الآتية : 

د وأن أساءة استعال حى عناصة القضاء مهلدد 
بشل سير العمل فى نحا كم فرجال القضاءلا يمكن 
أن يطلب منهم -ك! يقول البعض- أن يقضوا 
نصف أعمارم فى الفصل ى القضايا والنصفت 
الاخر ف الدفاع عن | نفسهم ضد من يخاصونهم 
من المتفاضين » 

فلكى تكون مسؤلية القضاء مقبولة من 
الناحية العملية بحب أن تنكون مسؤلية استكنائية 
وقاصرة على الخطأ النى لا يغتفر ويجب على 
الاخص أن تكونالاجراءات الت ىتتخذ فى شأن 
رجال القضاء ذات طبع خا صنحيث :<.يهم من 
النخاصمات الطائقة أو اتى لا ميرر لها . 


قضاء ام الاستثناف المدنية 


زقال فى موضوع آخر إنه لا يحوز أن يعتير 
من الخطأ الجسم سوء التقدير ذلك بأن تأويل 
القانون أو الوقائع من المسائل البالغة الدقة الى 
لا بحوز معبا محاسبة القاضى عل خطأ فى تأويل 
تصوصبا . 

وضرب الآمثلة على الخطأ الجسم بالجبل 
الفاضح بالمبادىء الاساسية للقانون أو الجبل 
الذى لا يغتفر بالوقائع الثايته بملف الدعوى 
وكذلك الاهمال وعدم الحيطة البالنى الخطورة 
فى مباشرة رجال القضاء لاعال وظائفيم وعلى 
العموم فان الخطأ الممنى الجسم يحب أن ببق 
قاصرا على خالات استثنائية يتمد بانحصارها فى 
عدد محدود من المسائل التى يمكن افتراضها على 
تحو ما تقدم بيانه . 

هذا هو الخطأ الجسيم كا يفيمه التشريع وكا 
يفبمه شراح القانون وعلى هذا الأساس بحب 
النظر إلى مأ وقع من المخاصمين ليتبين ما إذا كان 
بيقع تحت هذا الوصف . 

فالثابت من الوقائع التى قدمناها ومن أوراق 
الجنحة المضمومة أن الخاصم الاق استجوب 
الخاصم عقب أن أرسله إليه البوليس واتضح له 
انه متهم بعدم الإعلان عن أسعار بعض السلع 
الموجودة فى عحله فأ حبسه احتياطيا ب و قصل 
بمتبمين آخرين قدموا اليهف الوقت نفسه 
بالتيمة تفسبا ما فمله بالمتيم الخاصم وكان محاميه 
حاضرا معهب وعلى حد قول الحائى إنه طلب 
من وكيل النيابة الافراجعنهلآن الجريمة المنسوية 
أليه لاحوز فبيا لحيس فل يأخذ بقوله وأمى حبس 
المنبم ‏ وفى اليوم الثالث بناء على شكوى قدمها 
أنحانى لللخاصم الأول وهو رئيس النيانة ذكز 
له فيها. أن وكيل النيابه المذكور درج على خيس 
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المتبمين احتياطيا فى مش ل هذه القضايا مع أن 
القانون لا يجيز الحبس فيها فاهتم رئيس التياية 
بالا و اطلع علىجميع القضايا المماثلة فى اليوم 
نفسه فاتضم له أن بعض وكلاء النيابة محيسون 
المتهمين فا ينها يفرج البعض الاخر فأم تحقيقا 
لتجانسفى تصرفات وكلاء النياءة بأن يفرج عن 
جميع المتبدين المحبوسين بالضمان وفعلا نفذ 
وكلاء النيانة فى اليوم نفسه أيضا ومن ينهم 
الخاصم الشانى أمس رئيس النيابة وأفرج عن 
الهم امم . 

والذى بحب بحثه الآن هو ما إذا كان تصرف 
وكيل الثيابة الخاصم الثانى يعشير خطأ مبنياً 
جسما أم يعتير من الخطأ اليسير النى يصح أن 
بقع فيه أى عضو نياية آخر . 

فقد نص المرسوم بقانون رقم م؟١‏ سئة 
.هورف المادة ١‏ ققرة ١‏ منه على عقاب من 
يخالف أحكام قرارات وزير التجارة والصناعة 
الخاصة بالاعلان عن الأسعار بالحيسهدة لا تزيد 
على ثلاثة شبور و بغرامة لا تقل عن خمسة جنمبات 
ولا تزيد عن .و جنيها أو حدىهاتين العقو بتين 
ونصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه فى 
حالة العود تضاعف العقوية فى حدبها الآدنى 
والأقصى . | 

وذكر الدفاع عن امتهم اللمخاصم أن المادة 
ل( من قأنون الاجراءات الجنائية لا تجيز 
الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنح التى ينص 
القانون على أن لا تزيد عقوية الحبس فيبا عن 


ثلاله شبور . ش 
وبالاطلاع على نص هذه المادة يتضح أنه 
كالاتى : 1 


تبين بعد امنتجواب المتبخ أن الدلائل 
56 


ذا 


١5‏ العديد الثانى 


كافية وكانت الواقعة جناءة أو جنحة معاقباً عليها. 


بالمس مدة تزيد عن ثلاثة شهور جاز لقاضى 
التحقيق أن يأمى تحيس امتهم احتياطيا . 

ومن هنا يظبر أن عدم جواز الحبس 
الاحتياطى بجىء عن طريق القياس والاستنتاج 
العكى ععنى أنه طالما أن الحيس الاحتياطى جائز 
فى الجن التى تزيد عقوبة الحمس فيبا عن ثلاثة 
شهور فأن الحبس الاحتياطى يصبح غير جائز إذا 
كانت عقوية الحبس لا تزيد على ثلاثة شبور 
ورب قائل يقول تعليقا على هذاالنص إن القياس 
غير جائز فى أحكام القانون الجتاقى والمادة غم 
سالفة الذكر وإن أجازت الحيس الاحتياطى فى 
الجنح اتىتزيد عقوية الحبس فبها عن ثلاثة شهور 
فنها لم تنص على تحر الحبس الاحتياطى فبها 
إذا كانت عقوبة الحمس لا تزيد على ثلاثة شهور 
وهذا التأويل قد برد مخاطر عضو النيابة ولا 
تثريب على الانسان فها برد مخاطره . 

وهئاك نص آخر أشار إليه الدفاع عن 
الخاصم الثانى يثير بعض اللبس وهو نص المادة 
١+‏ من قانون الإجراءات الجنائية الذى يقول 
فالفمّرة الثانية « و ينتبى الحبس الاحتياطى حتما 
يمضى ١١6‏ يوما على حيس الآهم . . .على أنه فى 
مواد الجنح يجبالإفراج حتنا عنالمنهم المقبوض 
عليه بءد مرور ثمائية أيام من تاريخ استجوابه 
إذاكان له بحل إقامه معروف وكان الحد الأقصى 
المقرر للعقّوبة لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن 
عائكا تليق الك ظلية أ كثر من مثلة + 

ويذهب الدفاع عن الخاصم الثاتى إلى أن هذه 
المادة تجيز الحبس دائما فى مواد الجنح لمدة 
ثمانية أيام وهذا الرأى حم إذا أخذنا بظإهر 
النص وإن كان برد على ذلك بأن المادة ١#.‏ من 


- السبئة الرابعة والثلاثون 


قانونالاجراءات الجنائية سابقة على المادة 9؛ ١‏ 
وهى الآولى بالتطبيق فى الحسالة التى نحن 
يصددها . 

غير أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن وكيل 
النياية يعذر إذا ذهب فى تأويل نص هذه المادة 


عا ما يمح له أن بأمس تحيس التهم احشاطيا لمدة 
أربعة أيام . 


وقد أثمار الدفاع عن وكيل الثياية اتخساصم 
الثانى مسألة أخرى وهى أن العقوءة المنصوص 
علبها فى المادة م١‏ مزالمرسوم انون +1 سنة 
تتضاعف فى حدما الآدنى والاقصى فى 
حالة العود و إيس هناك ما بمنع وكيل الثيابة من 
أن يأمس بحيس اليم احتياطيا لاحتال أن يتبين 
فم| بعد وجود سوايق له تجعله عائداً ما برقع 
العقوءة إلى ستة بور 
0 تقدم أن موضوع 
الحبس الاحتياطى فى الجرعة المنسوية لليخاصم 
من المنائل اك تحدل عتلف التأويلات: وال 
يصمح فيها الاجتباد قب ذلك مسالة تقد برئة 
ككل المسائل القانونية ولست مسألة حسابية 
لا بجحوز فببا غير حل وأحد . 
وهناك اعتبار آخر بحب [دعاله ى الحسبان 
وهو اهبام الرأى العام والحبكومة بالمسائل 
المتعليّة بالتموين وما يقاسيه. الناس من وطأة 
الغلاء وما لاحظ م نأنانية معفم التجار وجشعبم 
والكفب عن الساهمة مبع باقى طيقاتٍ الآمة.نى 
تخفيف حدة الغلاء فبذه الاعتباراتي لاشلك أنها 
تؤثر فى لتمرفات وكلاء النياءة الذين حسون . بما 
شعي و يتألمون لآله.فاذا وجيدوا أن. 
نصآ قاتى نبأ حتملالتأويل الذي برونه أنه أكثر 
ملاءة إليه لم3 أ"عامة غلا ضير علوهم إذا ما أخنييا . 


سس به أأشعب 


شتام مما الاسنتقداف المدقية ا 


َه عسوا وآ الخاضيية عثلان النياءة العامة 1 أولا_أنبمافى ترغاتهما كانا بكيلان بكيلين 

فى مغطقة الةئال:وكثير-من التجار ريون سلسم | ويزثان مزانين فكانا تحيسان بعض المتبمين 
إلى المناطق التى حرم القانون التعامل معبا م احتماطياً ويفرجان على البعض الاخر فى التبمة 
وراء الكسب الحرام . الواتددةودال علىضمة ما بدعبه بثلاث قضايا اتهم 
قبا كل من مارك و كابرىاليبودى وجورجصائغ 
السورى والاستاذ حلى الدمياطى وقد أفرج 
غنيم بالضمان المالى أو بالضمان الشخصى ومع 
ذلك حكنت امحكة بادا نتهم فما تسب اليم . 


ووم خف لاتق أذدعننا أن إلخطا 
ف التأويلأو ف اله دمر لا يعتير من الخطأ المبنى 
أو خطأ مبنيا جسما ‏ وقد ببنا فها تقدم مركز 


ٍ 

| وقد حقق مفتش الثيابات هذه الشكوى 
الخاصم الثاتى- أما امخاصم الأول فان الوضع ؤ 
١‏ 


بمحضر التحقيق المؤرخ فى +7 ابريلسنة م«ه؟١‏ 
فاتضح له أن القضيتين الآولى والثانية تصرف 
فهما وكيل الثياية الاستاذ عماد الدين بركات 
وانه هو الذى أفرج عن الهم ماركو كابرى 
بضمان مالى قدره .ى جنا أما القضية الثالثة 
لتيوفيبا عمد حلى امغربى ( وليس الدمياطى ) 
فان وكيل النيابة سالف الذكر هو الذى تصرف 
فيبا أيضا بتقديمبا للجلسة وقد اتضم أن الضابط 
الحقق هو الذى أفرج عن الهم قبل إرسال 
الحضر للثيانة ‏ أما القضية الآخرى الهم فيبا 
النياءة حجرد أن تسل شكوى امحاى عن الخاصم . جودجصايز ف الفقق م يستدل علي اس ذلك 
بالطريق القانوى اتخذ فير إجراء حازما سر يها يتبين أن ما نسبة الخاصم للاستاذ على حسن 
اتتبى بالافراج عن اتخاصم فى نفس اليومالذى | مرزوق غير صميح ولا شأن لرئيس النياة فى 
قدمت فيه تلك الشكوى الحبس أو الافراج فى هذه القضايا على أن 
وومق حتت إن هذه المحكنة وقد أوضمك | الاستاذ مد سن رشدى محاى الخاصم الى 
أن الركئين الأساسيين اللذين أقاما علييما | حضر معه أمام النيائة ذكر فى شكواه لرئيس 
الخاصم دعواه قد انجارا ترى وضعا للآمور فى الشساءة م قدمنا أن الاستاذ عبلى حسن مرزوق 
نصاما أن تبحث الاتهامات التى وجببا الخاصم | درج على حبس المتبمين احتياطيا فى هذه 
لليخاصمين وهى إن سحت تثال من سمعتبما ومن | القضايا وهذا مخالف ماذكره زميله فى تهرير 
هنبتبعا باعتبارضا من زجال الثياية العموميين | المخاصمة وقد أثيت التحقيق أن الآستاذ مرزوق 
غلى الذغوى د فقد د نسب الييما الخاصم | كان يامى بالحيس الإحتياطى دائما فى مثل هذه 
الامور الثاني ؛ - القضاا وم يكل بكيلين ول بزن عمتزاتين . 


بالنسبة إليه أ كا وقتريما 1د أن كراقها بأ حذه 
عليه امخاصم أنه لم يعن بالسماح لابنه مقا بلتهلكى 
يبلفه شكواه بشأن تصرف وكيل النيابة بالنسبة 
إوالده - وهذا القول إن صح فانة لا يمكن أن 
دخل فى معنى الغدر أو الخطأ المبتى الجسم 
أو اليسير إذ أن القانون <دد طرق التظم من 
أم الحس ولس من ينبا الاتصال الشخصى 
بوحكيل النياءة أو رئيس النياءة . 


على أنه نيت ممأ تقدم بيانه أن رئيس 


لل العدد الثانى ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


ثانا نسب المخاصم لوكيل النياية فى تقريره | الدعوى تدل على عكس ذلك فان الاستاذ مد 
أن محاميه الاستاذ عمد حسن رشدى طلب منه | حسن رشدى فى شكواه المؤرخة فى هو أكتوير 
الافراج عنه نزولا عنى حك القانون ومراعاة | سئة «هه١‏ طلب من رئيس الثيابة أن يأ 
مرضه حتى لا يتورط فى قتل برىء وبغيد حق | بالافراج عن المتهم حى لا يطول حيسه بعد أن 
وأن وكيل النيابة قال له فى عنجبية تلك الكلمة | استفاضت الصحف باتحاه نية ولاة الأمور إلى 
التى تدل على التحدى والاستفزاز ومى « أيوه ظ جعل قضايا اتقوين من اختصاص احا العسكرية 
القانون كده ولكن أنا حااحيس واعمل اللى وقد نيت فعلا أن الآ العسكرى رقم .ى سئة 
١909 50 7 1 1‏ صدر باحالة جرائم عدم الإعلان عن 

لو التحقيق 8 م الأسعار إلى انحاك السك ا 
ب 0 00007 من يوم مم أكتوير سنة ١400‏ أى فى نفس 
3 0 0 00 0 التاريخ النى أشر وكيل النيابة بتقدم القضية 
الدكل وبادات نيعل امل الى 00 أ" | امتهم فيا الخاصم إلى الجلسة فلو ان كانت هناك 
قرر اعتراضه على الحبس و لكن وكيل 2 لدنه نية مبيته أو فكرة ف الغدر بالمتهم على حد 
10038 الى اكل ماف 14 ٠...‏ | المي التناع لكا وتيود وكل انياية أن 

3 0 سج اس ال 1 ينتظر حتى يصدر هذا الآمر ويبلغ إليه فيحيل 
ذكر أن المحانى قدم له طلبا بأن موكله ميض لتهم إلى امك السكرية . 


فاشر عليه باحالته على الكشف الطى . د 
وبتضح ما تقدم أن هذه الواقعة المنسوية زابعا عا 2 الخاصة أن النيابة 
لوكيل الثيادة غير صصحة . العمومية على آثر مكالمتين تليفو نيتين من القاهرة 


ترأجعت عن موقفبا فاوعز رئيس النيابة انخاصم 
الآول إلى الدكتور عمد مصطق أب الغيط بن 
اخاصم عن طريق الدكتورعبدالرحم طهأن يقدم 
شُكوى إليهعن حبس والده والظروف واملابسات 
التي أحاطت بهذا الحبس وبعد تقدم الشكوى 
اتخذ رئيس النيا بةالاجراءاتالتى اثنبت بالافراج 
عن الخاصم كا نسبت للخاصمين أنهما على أثر 
شكوى قدمها الدكتور مد مصطق أبو الغيط 
إلى النائب العام شعر حرج موقفهما فبعثا الوسطاء 
الواحد تلو الاخر إلى الخاصم للتنازل عن حقوقه 


ثالثا ‏ سب المخاصم لوكيل النياية سااف 
الذكر أنه لما عم بأن المحاى ينوى أن يقدم 
معارضة للافراج عن الهم بادر بتقدم القضية 
الجاسة لكى يقطع عليه السبيل ما يدل على 
اختتار فكرة الكيد له فى رأس وكيل الثيابة 
واعتير ذلك آية حية عل النية المبيتة حرمانه 
من الافراج عنه ي] اعتيره على حد تعبيره أظبر 
مظاهر الغدر من جانب الخاصم الثانى ‏ 

وليس أدل على أن هذه الواقعة غير حصحة 
ما ذكره الاستاذ جمد حسن رشدى فى التحقيقات | - 0 
41 لجا رمن عل حزن اتيم اننا قبلبما فى مقا بل اعتذارهما له عما وقع منهها . 
أفيمه وكيل الثيابة بأن فم ارمق أ | ر. أما عن الواقعة الأولى فم يقم أى دليل على 
الس . أن رئيس النياية أوعز إلى أحد بتقدم شكوى 

أما عن النية المبيتة ومظاهر الغدر فان ظروف فى موضوع الحبس الاحتياطي و إنما جاء ذلك على 


شااااشاش بالا_اا 20 3033 


قضاء ٠‏ تنا عا الاستتاف الاي اا ااا المدنية ا 


لسان الدكتورححد أ بوالفيط بن المخاصم وقد سئثل 
الدكتوو حد عي الرحم عله عن هذه الاق فقال 
إنهكان قد اتصل برئيس النيابة تليفونيا الحسن التفتيش على أثر تقدم الشكوى إليه ثم أصدر 
العلاقات بينهما بناء على طلب زميله الدكتور | تعلماته بالافراج عن المهمين فى جميع القضايا 
أبوالشيط وأخيره أن والد زميله قبض عليه فى الخاصة بعدم الإعلان عن الاسعار ليكون هناك 
جرمة تموين فسأله رئيس النيابة عما إذا كانت 


يقولإنه معع بذلك وهو قوللا قسمة له. والثابت 
رسميا أن رئيس النيابة اتصل تليفونيا بإدارة 


لخاصم وقد سئل | يقولإنه سمع بذلك وهو قوللاقيمة 
0 
| 
أ 
ؤ يجان فى تصرفات وكلاء الثيابة 
النيابة اتخذت إجراء فى الموضوع فأجابه يأن ظ أما فها يتعلق بما نسب لرئيس النيانة من أنه 
الثنابة أمرت حبسه فأفرمه رئيس النيابة بأن | وسط الاستاذ مد حسن رشدى الحااى لكى 
القضية بعداذاك مالسو لماز لقنا العادى وما ل | يجسعه : بجمعه هو ووكيل الثيابة بالخاصم حتى يعتذرا 
الدكتورعيد الرحيم ما طه إن رئيس النيابة اعتاد أن ا إلله عما فرط منبما فى حقه فقد سئل الاستاذ 
يتصل به تليفونيا منوقت لآخر وإنهفبع ضأيام | رشدى عن هن الواقعة تكذها تكذيا 
اتصل به كالمعتاد العام 2 أمر والد زميله قاطعا . 
فافبمه أنه لازال محبوسا فسأله عما إذا كان امحاعى ويتضح ما تقدم أن جميسع التهم التى أراد 
عنه قدم شكوى للنيابة بشأن هذا الموضوع | الخاصم وأعوانه أن ينالوا مما من قدر الخاصين 
فأجابه يانه لا يم يعم ثم تكلما فى مسائل عادية و بعد 0 ثيرا الغبار حول موقفبما من اهم قل 
ذلك اتصل هو بزميله الدكتور أبو الغيط ونصح 7 بتت التحقيقات أنها غير صميحة وأن الخامم 
إليه بتقدمم شكوى فى هذا الشأن . 00 تجئوأ عليبما . 

ويتضح ما تقدم أنه ليس فى أقوال الدكتور « ومن حيث إن الدفاع عن الخاصم طالب فى 
عبد الرخرطه مايدل عل انر ئيس النيابة أوعز فى | مذكراته من هذه امحمكة عدة طلبات بر يننا 
نقديم الشكوى بل ان الكلام فى شأنها جاء عرضا | إئيات دعواه ضد المخاصمين كا طلب مراراً فتتح 
أثناء الحادثهالتليفونية المعتادة بين صديقين وعند | باب المرافعة لتمكينه من إنداء دفاعه وقد أجابت 
الامتفسان ما م فى موضوع سبق للدكتور ال مئكة بعض هذه الطلبات ول تر محلا لإجاة 
عله أن فاتم فيه رئيس النيابةولم يزد رئيس النيابة | البعض الآخرو نظرآ لآن الطريقة التى أ بديت مبا 
على ان سأل صديقه عما إذا كان الحائى قدم | هذه الطلبات واللرجة التى صيغت ما تشعر بأن 
شكوى للنيابة واتتهى الحديث فى هذا الموضوع ظ امحمكة لل تراع مقتضيات العدالة ومظبرها فانه 
عندما أجاب الدكتور أنه لا يعم شيئًا عن ذلك | من المستحسن يبان واقع الآمى فى ذلك . 
دل كان برض لجاب يقصد ان بوعن يعدم فن المسل به أن دعوى عخاصمة رجال القضاء 
الشكوى لآخير صاحبه بذلك . ٍُ والثيابة قد وضعلا المشرع إجراءات خاصة 


أما ما قبل عن إن بعض الشخصيات اتصلوا كفلت لم الطمأ نيئة وسرعة الفصل فى التذاع حتى 
تليفونيا برئيس النيابة ما أدى به إلى تغبيرخطتة | لا برهقبم المتقاضون إرهاقاً لا مير له . 
مع:المخاصم فانه قول يلق على عواهنه ولم , وتحقيقا لهذا الغرض فنصت الادة ...م من 
عليه أى دليل والثها ى نفسه وهو ابن المخاصم | قانون المرافعات على أن تقرير اللخاسمة يحب أن 


رق 
يشتملعلى يبان أوجه انخاحمة وأدلتها وأن تودع 
معية الأوراق المؤيدة لما وباءت التعليقات 
المبوية لداللوز فى باب الماحمة أن عدم ايداع 
هذه الأوراق قد يترتب عليه البطلان ( الفقرة 
4ه فى باب الخاسمة ) 


وتلاحظ الممكة أن تقرير الخاصم اقتصر 
على سرد الوقائم واعتقد فى التدليل على صمتها 
عا جاء ملف دعوى الجتحة المضمومة وذكر 
بعض اللاسماء ولم يطلب الاحالة على التحقيق لسماع 
أقر الهم وأشار إلى شكاوى قدمت للئائب العاممن 
الدكتور تمد أبو الغيط أبن امحاصم ول يقل ما إذا 
كانت حفقت و يطلب ضن تحقيقات ما وم 
يرفق بالتقرير أى أوراق بل ذكر فى ختام 
التقرمر أنه سييدى وقائع وأدلةمفصلة . وفىجلسة 
المرافعة أمام غرفة المشورةلم يتغير الموفف وختم 
الدفاع عن امخاصم مرافعته بأن قال إنه سيطلب من 
محكمة الموضو ع ضم قضايا وسماع شهود . 

وأحيلت القضية بعد ذلك من غرفة اللشورة 
إلى هذه اليئّة للفصل فى موضوعبا بجاسة ١١‏ 
ابريل سلة +هو١‏ وفى هذه الجلسة لم حضر 
المحاى الموكل عن لخادم وحضر عنه آخر طلب 
التأجيل لا نشغال احاى الأصيل بالمرافعة فى إحدى 
القضايا الهامة وعارض محاما الخاصين وحجرت 
القضية الحم مع التصريح بتقدم مذكرات 
تكيلية لمن يشاء وكان هذا الاجراء عادى و لكن 
محاى النخاصم قدم مذكرة طلب فيبا قتح باب 
المرافعة ما طلب ضم بعض قضايا وإحالةالدعوى 
إلى التحقيق لسماع بعض شهود وذلك على حد 
تعبيره فى سبل أنقاذ العدالة ومظاهر العدالة 
وخاصة فى مثلهذه الدعوى . 

وكان طبيعما أن لا تجببه امحمكة إلى طلباته 


كككللاااااا“#“#“كثكث“““00 ميك 


العدد الثانى - السته الرابعةسوالثلاثون 


هذه الى كان حب اداؤها أمام خرفة المشورة 
وف التقرير باوسه الخاصة تطبها لليادة .٠٠م‏ 
من قانون المرافعات كا أسلفنا حجرت القضية 
للح لجلسة مم مايو سئة #و؟١‏ ولكن 
الاستاذ امحامى عاود الكره وطلب فتح باب 
المرافعة اضم تحقيقات إدارية أجرتها النياية ضد 
المخاصمين وقال إن لهذه التحقيعقات خطورما 
وأثرها فى تحقيق دفاع المخاصم سو ا كانالمخاصم 
قد أسار فى تقر بره إلى تقدعه عدة شكاوى للنائب 
العام ضد المخاصمين فان الحكمة رأت من با بالعدالة 
واظباراً للحقيقة أن تجيب طلب المخاصمفةررت 
فت باب المرافعة لة_كين محى المخاصم من أبداء 
دفاعه و اضم التحقيقات سالفة الذكر و<ددت 
لذلك يوم 5 يونيه سئة م969( ورفضت الطلب 
الخاص بضم شكاوى تثبت وجود حزازات 
بين المخاصمين وابن عم المخاص, وكذلك طلب 
الاحالة إلى التحقيق للأاسباب السابق بيائها ولا 
كان يوم . ؟ يونيه قد وافق عطلة رسمية مناسبة 
اعلان المبورية ولقرب أنتباء السنة القضائية 
فان الحمكئة فتحت باب المرافعة و<ددت لنظر 
الدعوى يوم ١؟‏ أكتور سنة ١40‏ أى بعد 
انتباء العطلة الصيفية ‏ ولكن الخاصمين تضررا 
من هذا التأجيل وطلبا تعجيل الدعوى ورأت 
المحمكة أنهما حقان لطليبما هذا فعجلت القضية 
ليوم ,م7/ج/ عه غير أن الدفاع عن الخاصم لم 
برق له هذا القرار وقدم طلبا لليحكمةذكر فيه انه 
اعم بالقرار تو لتهالدهشة و أصابهالذهول إذ أنه 
فى اليوم الهدد لنظر هذه القضية سيكون مشغولا 
بالمرافعةفىقضية أمام ا محكة العسكريةالعليا وطلب 
فى الوقت نفسه التصريح بتقدم مستندات هامسة 
عثر عليبا أخيرآ تثبتوجود ضغائن بين أغفاسمين 


| وين عائلة انخاصم كا طلب نم شكاوى أخزى 


تصناء عنام الاستعاف المدلية 


وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإعادة سماع الشبود 
الذن أدلوا يأقو الم ى التحقيقات الادادية الى 
تولتها النياابةو لسماع شبود آخرين وقال. ف التباية 
ما لصه . 

د قباسم العدالة التى أنتم حاتها نناشد ضائرم 
أن تنفذوا العدالة ومظاهر العدالة ( للدرةالثانية 
أو الثالثة ) وأن تقرروا بتأجيلالدعوى إل ١‏ 
اكتوبر سئة مهو يا كانت ها إنى لم أحضر 
ل أستطيع الحضور أظراً لاتشغالى أمام 
المحمكة العسكرية العليا , 

وازات ا محكة عل أخرق أن القانون 
تطبيقا للسادة . ..م من قانون المرافعات لاجيز 
للنخاصم أن يقدم أوراقا أو أدلة لم يمكن قدمبا 
مع تقريره الذى بين فيه أوجه المخاصمة ‏ ا 
رأت أنها سبق أن قررت فتح باب المرافعة بشاء 
علىطلب الدفاع عن انخاصم وأ مر ت يضم التحقيقات 
أ تى طلبها وأنها منحته أكثر من فرصه لليراقمة 
وافشحف لهدرها تحقيقاً للعدالة الى يستصرخ 
الحكمة ويناشد ضمعائر القضاء فيبا أن ينقذوها 
وأن ينقذوا مظاهرها . وبحب ببذه الناسبة أن 
بعل الدفاع ان لم يكن يعل أن القضاء فى سبي ل أداء 
وأجبه ليس فحاجه إلمدرس بلوّعليه وانهيعرف 

طريقة إلى تحقيق العدالة ورفع شأنما كا يعرف 
أن هذا هو عله الأ ول وإذا كان يتحم على 
القضاء أن جيب كل طلب أو رغبة ببدءبأ 
المنقاضون بدون حث أو محيص لا نتبى به 


الآمر إلى شل العدالة وتعطيل اداة الحك.فى 
المخاصمات . 


قن 


٠‏ ومن حيث إنه بناء على الآسباب السابق 
بيانها تكون دعوى المخاصم على غير أساس 
ويتعين رفضها بكامل أجراًا . ما أن المحكة 
تقضى على المخاصم بالغرامة المنصوص عليها “ى 
المادة م.ير من قانونالرافمات'مراعية فىتقدبرها 
أن المخاصم قد اسرف ف كيل الاتهسام جزافا 
لليخاصين ؟] أسرف فى توجيه عبارات تحط من 
قدرها و:نال من سمعتبما وقد أشارت إليبا 
احكمة فى أسباب حكنبا و تقضى عليه كذلك 
بمقابل أتعاب الحاماة لكل من المخاصم الأول 
والمخاصم اسان والمكرمة أل تدعلت ف 
الدعوى والتى وجه إلييا المخاصم طلب 
التضميئات . 


وترى الحكمة أخيرا إحقاقا للحق وانصافا 
لللخاصين الأول والثاق أن مسلكبما كعضوى 
نيابةإزاء المخاصم لا غبارعليه وانهماراعياالتقا ليد 
المنننة 07 رة عن رجال الشيابة ‏ أمأ الملاحظة 
التى وجهبا تفتيش النيابات إلى المخاصم الثانىفانها 
جمل إدانى مد يبدى مثلبا لأعضاء النيابة بوجدعام 
حكيرم وصفيرم ولاساس لما عركزه 
القانوق فى هذه الدعوى .. 


( استكناف الحاج ممطق على أبو القيط وحةمر 

عنه الاستاذ عبد الجيد نافع ضْد الاستاذ عد أنور 

اسماعي ل حدازى و اخرين وحفر عن الأو لالاستاد عد 

ك1 بو اير وعنالثا تىالآستاذ على عبد اليد رتم41 

سنة وق رئاسة وعضوية الساده المتثارين عد 

أ بوالونا وَكيل المسكة واراى بم الحيتى وتمد سلمان شلمى 
وحضور الاستاذ الروري 0 اأنيابة ) 


يفنل 


العدد الثاى_ السنهالرابعة واثلاثون 


قضَارالأجوالسحخَصَيمْ 


0 
محكمة استئناف القاهرة 
ع مارس سئة 9و١‏ 
استثناف . الدقم بطلانه لقيده بعد الميماد٠هبدى‏ 
على الدفم بعدم قبوله ارقعه بعد الميعاد . 
الميادىء القانونة 
وت الدفع بطلان الاسئناف لقيده 
بعد الممعاد ميدى على الدفع يللم قبول 
الاستاناف لرقعه بعد المعادلا نالقضيةلاتقوم 
لها قئمة أمام المحكمة إلا بعد قيدها وبعدئذ 
كن النظر فيا إذا كان الاستئناف رفع أو لم 
برفع فى الميعاد ٠.‏ 
؟ ‏ شترط ابداء الدفع بالبطلان 
قبل التكلم قَْ الموضوع وإلاسقط الق فيه . 
( اسعناف كرياكو بتريديس ضد فاسيلى دعترىي 
اليو يولو وآخرين رقم 47 سنة ١5019‏ أحوال شخصية 
رعاسة وعضوية السادة الأساتذة المستثارين صادق 
المجيزى وكيل المحكنة وعمد الديوانى واساعيل 


ابو الفتوح وحضور الآستاذ عيد الحليم فتح الله 
سهان وكيل الدابة ) 


6 
محكمة استئناف القأهرة 
وم أبريل سئة ,9ه6و١‏ 
أساثيات. سكوت المدعى عليه عن دقع الدعوى 
قد يشتتى منه دليلا على التسلم ٠‏ لايقوم مقام الاتفاق 
المنصوص عنه في م 4 ١”‏ مرافمات ٠‏ 


| م« اقرار . ليس ديلا . وسيلة تقل من الالتحاء 
إلى طرق الاثبات . 
اك الدعاوى التحشيضية ودعاوى اثارة المزاع 0 


؟ ‏ دعاوى قطم الئزاع . ما تتطليه . 


<< -الاقى التائوية 


و سكؤت المدعى عليه عن دقع 
الدعوى قد يشتق منه القاضىد ليلا على النسايم 
أو يتخذه مبررا للتجاوز عن طرق -00 
؟ | القانونية ولكنه على كل حال لايقوم مقا 
ا 7 
يتح على القاضى اثباته فى محضر الجاسة إن 
كان شفويا أو الحاقه بذلك المحضر وتدوين 
محتواه فيه إن كان مخطوطا ٠‏ 

؟ ‏ ليس الاقرار دليلا معنى الكلمة 
بل هو وسيلةتقل من الالتجاء إلى طرق إثبات 
الحق . 

؟ ‏ استحدث الشارع المادة الرابعة 


مرافعات ليييح مماع نوع من الدعاوىاختاف 

| الرأى قدما فى قبولها مع توفر المصلحة فيبا 
وهى لانقتصر على الدعاوى التحضيضية التى 
وردت ف المذكرة على سبيل المثال لا الحصر 
وإنما تشمل دعاوى اثارة النزاع وقطعه ومنها 
دعاوى تقرير الحقوق أو المراكز القانونية. 
ع لايتطلب قبول دءاوى قطعالنزاع 


قضاء محم الاستثشاف ( هيثة التحكيم) 


1 


قيام منازعة فعليه بطلب الفصل فيها لآ هذا | المسللين ولكنها لم تحصر هذه السلطة فى 


الشرط ينناف مع الحدف الذى ترى إليهتلك 
الدعاوى ولا تستقيم مع نص المادة الرابعة 
مرافعات وكل مايتطلبه الشارع هو أنلا تكون 
المزاعم المراد قطع دايرها مجرد تخرصات 
فارغة ليس لا أثر ضار يعتد به . 

ه ‏ الادة الثالثة من انون التوثيق 
أباحت لمكاتب التوثيق توئيق الحررات 
المتعلقة بالاحوال الشخصية بالنسية لغير 


تلك المكااب ولس هناك مانع من معدد 
مسالك الوصول لاحق . 

5- حق حكة الاستئياف فى جواز 
التصدى البوضوع كان «ستمداً من المادئين 
"٠‏ وا «مرافعات قديموقد أزال ااشارع 
هذا المق الجوازى إذ تعمد إغفال هاتين 
من قانون المرافعات الجددد . 


( استكتاف الدت اتستأسيا سبلميان ضد الأواحة 
ادوار لافرلا رقم 78 سنة ؤةق بالفيعة ال ا بتة ) 


المادتين 


( هيعة التحكم :) 


زنك 
حكة استئناف القاهرة 
7١‏ مايو سلة 948601( 
امام ل 0 
ووا"اامنة لإاهوؤلا. 
الثقابة لفصلهم ا 0 ن يحث السب 
الحقيقى لفصلهم ٠‏ 
مجان القن الؤاره كلانه ٠‏ فقرة ثأنة 
من 11 رسوم بتانون وا" أسئة لإاوؤاء 
ع د مكتب العمل ٠‏ عدم يحثه موضوع الطلب ٠‏ 
اقتصار الأمر على تفحص الدقم المتعلق بالصفقة . لوس 
نية مايدعو إلى المودة للموضوع ٠‏ 


الميادىم العا نو نية 


١‏ إذا كانت النقابة قد كو نعو فعام 


| وأودعت أوراقها فان لما أن اشن أعبالها 


بعد هذا الإيداع طبقا لما تقرره المادة ؛ ١من‏ 
المرسوم بقانون رقم ١9‏ لسنة ١١09‏ ولا 
بحولدون ذلك اعتراض مدير مصاحة العمل 
على إجراءات التكوين لآ نكل مايترتب على 
هذا الاعتراض أنه إذا لتقم النقابة بتصحيح 
الاجراء المعترض عليه خلال الخنسة عشر 
وما اتى نص عليها فى المادة ١6‏ من هذا 
المرسوم بقانون أن يحاز لوزير ااشئون 
الاجتماعية رفع الآمرالمحكة الجزئية الواقع 
فى دائرة اختصاصبا مدر النقابة لأفصل فيه 
بم نهاقى ‏ ولا جدال فى أن مؤدى ألنص 
فى هاتين المادئين أن يستمر تكوين التقابة 
وبالأوضاع الى قامت با وأن نباشر أعمالما 
4-6 


ل 
التى أجازها لها القانون ومنها تقدم مطالب 
العالحتى بفصل القضاء فى شأنما وإلا لتعطل 
قيام البقابة ليرد الاعتراض الذى قد يقضى 
فى الثباية بأنه غير صحيح 5 

؟ - إذا طعن صاحب العمل سقوط 
عضوية عثلى النقابة لفصلهم وبالتالى عدم 
صلاحيتهم لدَثيلها فان هذا السقوط يرتبط 
تبين السبب الحقيق لفصلهم من ال.مل وأن 
من عي اختصاص هيئة التحكيي لاجل تحةيق 
الصفة الى تخول عثل النقابة التحدث عنها 
فى النزاع أن تنظر فى أسباب الفصل وظاهر 
أما فى سيل ذلك لن تتقيد بالزمن الذى 
حصل فيه الفصل . ش 

+ -ان الحظر الواردف المادة. إفقرةثانة 
هن المرسوم بقانون4١؟‏ لسئة اه.ه١مشروط‏ 
بألا ون اأفصل من المنأة راجعا إلى أحد 
الأ<والالمحددةفىالمادة. 6م نالمرسوم بقانون 
رقم17 السنة وهى أحوال يجوز فيبا 
لصاحب العمل أن يفسخ العقد بغير مكافأة 
أو تمويض فاذا تبين أن الفصل كان ومسلة 
صاحب العمل للحد من النشاط التقاى للعال 
عند سعيهم إلى تكوين نقابتهم فانه لاشك 
خارج عن هذه الآسباب ولا يحوز أن ينبنى 
عليه تجريد العال المفصولين من عضويتهم 
ويكون اتخانهم أعضاء فى مجلس إدارة 
الثقاة صحيحا ما دام لم يصدر حم باقرار 
الاعتراض على صحة هذا الانتخاب . 


المدد الثانى _:السثة الرابمدوالثلاثون 


؛ - إذا كان موضوع الطلب أ يةاوله 

أى بحث فى مكتب العمل أو فى لنة التوفيق 
لآن الآمر اقتصر أمامبا على تفحص الدفع 
المتعلق بالصفقة فان الطرفين إذا تطرقا فى 
دفاعبما الى موضوع اللزاع عا دان منه احاد 
وجبة نظرهما فى أن م بحث الموضوع أعام 
اهيئة مباشرة دون العودة الىالمراحل الآولى 
الى قررها القانون فأنة ليس نمت مأيدعو إلى 
هذه العودة بعد أن مات مصلحة الطرفين 
فى الفصل فى النزاع أمام اللميئة إلا أن ينفتم 
السبيل لقسوية ما يينهما بالطريق الودى وهو 
مالا حول دونه حائل حتى فى هذه المر<لة 5 
( التراع بيد شركة اخوان متار وبيب نقأبة ءعالها 
رقم الاسنة" ه19 رئاسة وعضويةااسادة المستثارين 
دي شد مسعود وكيل الملكة وحمد عبد الحادى 
الديوانى واسماعيل أبو الفتوح وحطور جيل حنا 


«دذوب #ملحة العيل ود مد حاقط «مذوب مماحة 


الصناعة ) . 


أن 
محكمة استئناف القاهرة 
١١‏ مايو سنة موهو١‏ 
مكافأة سدوية . طريقة . صرفها هواعيد غير ثابتة . 
مناسبة الأعياد والمواسم . يسمت جزءاً من الأجر . 
المبدأ القانوق. 
لايحوز للعامل اعتبار المكانأة حدًا 
مكتسبا لهإلا إذا جرى رب العمل على صرفها 
بطريقة مننظمة موحدة من جبة قيمتبا 
وموعد استحقاقها ودون النظر الى ننيجة 


قضاء حا م الاستتناف ( هيئة النحكيم ) 


نشاط المؤسسة ورحباء أما اذا زادت هذه 


للمؤسسة أواذا صرفت هذه المكاناء فى 


أو بمنأسبة الاعياد والمواسم فانه لاجق للعامل 
أن بعتير ها عداءا موأ جراة له أن يتقاضاه فى 
013 الاحوال : 


(التذاع بين شركة فلور يوسو لام.وبب عماطارتم ١١5‏ 
سئة 8 ١9‏ بالحيكة السابتة ) . 


/اة 
محكة استئئاف القاهرة 
/” ميو سنة مو و١‏ 
-١‏ محكم . تقديم طلب رئيس النقابة إلىمكتب 


النقا بة لايجيز الدفم بعد ذلك يعدم قيام النقابة 5 


“ات جمال . فصلهم اسبب يتعلق يتكوين الثقابة , 
مساسه بالصالم الجاعى للعال . 


“ا هيئة التحكيم . اختصاصها بزاع حول النشاط 
النقانى . 
5 ب الفصل الجاعى . لايستير تملا تعسفيا بالفسبة 
لعأمل مفصول و <ده ٠‏ تعلقه بالنسبة جوع الال . 
الميادىء القانوننة 
١‏ ف الواقع أنه مادام تقديم الطاب 
من رئيس النقابة إلى مكتب العمل سابقا 
عل <صو لالاعتراض وإبلاغه نيجس ادارة 
ولا بانعدام صفةمن عثلبا وقت تقديم الطلب . 


إذ أنه بحوز للنقابة طبقا لقاثون التقابات أن 
تبلشز: أعالها. بن إبداع أورافيا ومن بين 


1١ه‎ 


هذه الاعمال اتتداب من يتولى مباشرة النزاع 
الخاص بالعمل , أما بعد تقديم الطلب فانه 
لا يكن لاعتبار التقابة غير قَائمة أو للطعن فى 
صحة تَثيلها أن يكون مدير مصلحة العمل قد 
أبلغ مجلس الإدارة اعتراضه على الإجراءات 
النى اتخذت لآن هذا الاعتراض لاينتج أثره 
إلا اذا أغفلته النقابة ورفع أمر المخالفة الى 
المحكمة الختصة لتفصل فيه وذلك طبقا لما 
يقضى به نص المادة ١6‏ من المرسوم بقانون 
رقم 19 لسئة 1109 فى شأن نقابات العال 
ولو أن برد الاعتراض كان كافيا لإبطال 
تلك الاجراءات ووقف تكوين النقابة وشل 
نشاطها حت تم الفصل ف الخالفة لترتب عليه 
من أأنتائج ما يتنافى مع المنطق القانوفى السليم . 
ذلك أن قانون النقابات فى النص المثدار إليه 
قد أجاز لوزير الشئون الاجتاعية فى حالة 
مخالفة الاعتراض أن يحتكم فى شأنه الى 
القضاء والمعنى الصريح لتقرير هذه الرخصة: 
أن الاعتراض ذاته لا يكون تبائيا ومنتجا 
أثره حتى يفصل فيه يحم نهائى » ومن الناحية 
الأخرى ل يحدد القانون ميعاد لرفع الآمر 
الى احسكمة التى تخاص بنظره وكان أولى 
بالمشرع لو أنه أراد أن يكون إبلاغ 
الاعترا ضأو عدم اعتراض النقابة بتصحيح 
الاجراءات المعترض عاليها ذا أثر فى وقف 
تكوين النقابة أن حدد مبعاداً لهذا الاجراء 
حتى لا يطول الآمر على التقابة فى تعرف 


بضيزها من حيه' قيامبا أو بطلان تكوينيا 
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أو لكان اللشرع أن يحعل هذا الاحتكام 
الى قضاء ال.كمة رخصة بالنقابة اا ىتتضرر 
هن وقف نشاطبا وتعليق شأما لا لوزير 
الشئون الاجتماعة الذى أيد الاءتراف. 

؟ ‏ اذا كان ما تدعى به نقابة المؤسسة 
فىشكواها أن إدارة هذه المؤسسة قد فصات 
بعض العال لسبب يتعلق بتكوين اانقابة فان 
هذا التصرف المنسوب الى الشركة ل) يمس 
المالم الماعى للعال إذ أنه إعتير تهديداً لهم 
من صاحب العمل بفسخ عقو دم أمار ستهم 
حا شرعه القانون وهو إنشاء التقابالى من 
أو ل واجباتها احافظة على حقوقهم الناشئة 
عن عقّد العمل » وإذن فالتزاع و صح 
ما تدعيه الاقابة عن الباعث على تصرف 
الشركة يكون نزاعا مشتركا ومتعلقا بالعمل, 
وففيصل الآمر ثبوت أن الشركة أرادت أن 
تمنع مالحا من الاءداد لتكوين نقابة لحم 
ومن الانضمام إلى عضويتها بعد إنشائها 
فلجأت الى فصل بعضبم من احل منتحلة 
أسبابا غير حقيقية وهو ما قد يكون ظامراً 
من ظروف الخال أو من الأاوراق ذاتها دون 
<اجة إلى تحقيق تجريه اطيئة فى هذا الشأن . 

+ - لا برد على اقول بأن هيئة التحكيم 
لا اختصاص لطا إجمالا فى مسائل فصل الال 
حتّى ولوكان سبب الفصل متعاقا بالشاط التاق 
بان الجزاء علىذلك قد نظمه القانون بنصهفى 
المادة 1؟ من المرسوم بقانون رقم؟!"لسنة 
67 على عقاب صاحب العمل الذى يفصل 


سس سب ب ببيييييحييييببييييحيي اه للللي:يي ل (٠٠7ببااابب‏ 


العدد الثااى ‏ السنة الرابعه والثلاثون 


أحد العال لهذا السبب لأ نهذا الاختصاص 
الجنائى لا يعنى حرمان هيئة التحكير من أن 
تقرر شأن هذه امخالفة ما يتفق مع سلطاتها 
المحدد طبقا للقانون ما دام فى التصرف 
المعاقب عليه ما يتصل بعقى العمل وشروطه 
على أن يكون الصالم الذى يتأثر بمثل هذا 
التصرف هو الصالح المشترك م+موعةالمال . 

إن الفصل إذا كان جاعناً أى 
باعتباره ماساً إصالم المال فى جمرعبم لما 
يوئر به فى معاملة صاحب العمل لهم فى 
المستقبل ف نه لايعتير عملا تعسفيا ضد العامل 
المفصول وحده بل بالنسية يجموعة العمال 
أيضا لتعلقه بالعمل وشروطه وبكون من 
واحن انان تقرر ذلك لصالحم وإلا 
خالفت صيم اختصاصها الذى حدده قانون 
التوفيق والتحكيم . 


( التراع نس شركة اتجلو احيشيان وبي نقابة عمالها 
رقم ٠١١‏ سمة ١5608‏ يافيئة السأ بقة ) . 


مه 
حكمه استدئاف القاهرة 
"٠‏ يونبه سلة م68١‏ 
قبااع ع الناواء الظلرية القية نيال 
مؤسة واحدة فىظروف مكاثلة . شرطا . المساواة فى 
الأجر الأسامى ٠لا‏ ااعلاوات الاجمّاعية . 
* اتفاق على ,زيادة الأجر ٠‏ شرطه . حالة “زول 
الأجر عن اد الأدنى الذى عينه الشارع . 
الميادىء القانونئة 
١‏ - إن المساواة الواجب. توافها 


ضاء عا ؟ الاستثداف ( هيثة التحكيم ) 


بالنسبة لأجور عمال المؤسسة الواحدة الذين 
يعملون فى ظروف متائلة هى المساواة فى 
الاجر الاسابى ولاعل لآن تسرى هذه 
المساواة على العلاوات الاجتاعءة ااتىتحددها 
الحالة الشخصية للعامل ومدى الأاعياء العائلية 
المقررة عليه والتى لا دخل لرب العمل فى 
تنظيمها بل قام الشارع نفسه بتنسيقها مراعيا 
فى ذلك الظروف الخاصة بكل عامل ومقدراً 
لوجوب الآاخذ ببد العامل ذىالءائاة المتعددة 


الافراد بنسبة ما تزيد به أعباؤه . 


؟ - إن الزيادة على الآجر المتفق عليه 
بين رب العمل وعماله هو ما لا يسمح به 
إلافى حالة نزول الاجر عن الحد الآدق 
الذى عينه الشارع أو عند ما يستبين أن 
الآجرالمتفقعليه يقلعن أجرالعال الآخربن 
الذين يشتغلون فى نفس المهئة وفى ظروف 
مائلة أو إذا ماثيت أن هذا الأجر لايتناسب 
مع سوليات العامل ومع الجبد الذى بذله 
فى تأدية عمله أو أنه لا يتناسب مع ازدهار 
حال الشركة وزيادة أرباحبا . 


هك 


الطيئة 


حيث إن وقائع الأذاع مخلص فى أنه بتاريخ 
١409 /1١١ 1‏ تقدم مد حسين وأحمد 
عبد الرحمن عطية وحئا ابراهى إصفتهم مندو بين 
بالسيارات لمواد البئاء يطلب إلى مكتب عمل 


جنوب القاهرة للسعى فى:حم الأراع القائم بين ١‏ 


وفغن 


ويتلخص هذا النداع ف المطالب الآتية: 
أولا - حرمان المال من الآجر فى أيام 
العطلات الرمعية . 
ثانيا ‏ ما لطة الشركة فى حسايات المسافات 
الى تقوم بنقل الأسمنت آليبا بالرغم من أن 
وزارة التهوين قد حددت هذه المسافات . 
ثالثا ‏ المطالبة بالمساواة بين العمال إذ أن الشركة 
تقوم يتشغيل العال الذبن ليس هم أولاد على 
العربات الكبيرة ( حمولة ٠٠‏ طن) أما الهال الذين 
لديهم أولاد تقوم بتشغيلبم على العريات الصغيرة 
(حمولة م طن ) ويطا لب الال با لتبادل فى التشغيل 
حتى يتسنى للجميع أرى. يشتغلوا على العربات 
الكبيرة والصغيرة . 
رابعا- تفرق بين العال فى المعاملة فبين! تعطى 
للسائق .م ب: من أجره أمناء تعطل السيارة عن 
العمل لا تعطى العال أى أجر فى هذه العطلة ب 
ويطالب العتال بالمساواة فى العاملة ححيث لا 
يقل أجر العال فى أثناء التعطيل عن ١‏ قرشأ 
ولا تزيد عن و", قرشأ . 
خامسا صرف ملابس لعال م كانت 
تصرفبا قبلا . 
سادسا - تكلفهم الشركة يغسل السيارات 
وهذا يأخذ منبم ساعة على الآقل للعربة الواحدة 
مىتين فى الاسبوع مع أن هذا ليس من عملهم 
ولا يتقاضون عنه أى أجر . 
سابعا ب يطالبون بمدم زيادة العتالين 
المشتغلين على العر بة الواحدة عن ثلاثة أشخاص . 
ثأمنا ‏ المطالبة يتوحيد سعر الطن قن 1١‏ 
ملم كأجر أسامى على جميع العريات . 
وفد قام مكتب العمل ببحث الموضوع 


١184 


بالنسة للطلب الآول الذى تنازل عنه العال 
نظراً لصدور المرسوم بقانون رقم 8١17‏ لسسئة 
40 الذى حسدد للعال أجازاتهم السئوية 
وأجاز ات الاعياد والموا».م - ول يتمكن مك.تب 
العمل من تسوية التزاع بالنسبة لبا المطااب 
إذ أصر كل من الطرفين على وجبة نظره فأحاله 
إلى +نة التوفيق تطبيقا انص المادة السادسة 
من المرسوم بقانون رقم 718 لسنهة 0و١‏ 
ونظرت جنة التوفيق ف النزاعى جلسة ؟ يناءر سلة 
110 ولا لم تتمكن من انسويته وديا أعالته 
على هيئة التحكي »ححكمة استئناف القاهرة . 

وتداول أظر النزاع أمام هذه الميئة فى عدة 
جلسات شرح فى خلانها كل من الطرفين وجبة 
نظره وأسا نيدهطيما لما هوثابت فى محاضر الجلسات 
وف المذكرات وق اللأاوراق المقدمة . 

دوحيث إن الهيئة قررت فى ١‏ / 4 / ه19 
وف 1١١‏ /ه أ عه الاتتقال إلى مقر شركة 
ف . ج جريفاس وإلى مقر شركات الأسمنت 
الى تتولى التركة نقل الأسمنت منبها للاطلاع على 
الاوراق والدفاتر المحددة لعلاقة العمل بين طرق 
التزاع وللحصول على بيان واف عنطريبقة حاسبة 
شركات الاسمنت لثركة ف . ج . جريفاس 
بالنسبة لفئات نقل الأسمنت المختلفة ونددت 
أذ اكحضرة الأستاذمصطن الهناوى عضو الميئة . 

د وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق 
الملف وعلى التقريرين المقدمين من حضرة عضو 
ا ميئة المتتدب أن متجر الآممنت ومقره القاهرة 
هو الذى يتولىيحاسبة شركة ف . ج. جريفاس 
على أجور نقل الأسمنت من مصاذع الشركة يحلوان 
وطرة إلى المستبلكين ‏ وهذه الأجور كانت 


تحتسب لغاية شهر نو فير سنة ١469‏ على أساس 


العدد الثانى ‏ السئة الرابعة والثلائون 


ثمانية درجات تبتدىء من ور +7 قرشاً و تنتبى 
إلى م قرشاً حسب المسافات و لكن هذا النظام 
تغير فعلا ابتداء من شبر نوفير سنة ه4١‏ إذ 
و المورقة منه فى توحيد سعر ببع الآسمنت 
فى مناطق القاهرة أن يتقدم إلشركة جر يفاس فى 
أول نوفس سلة بإمو! مشروع عمد جديد 
لتدديد سعر النقل بمبلع .٠م‏ م صا عن الطن 
الواحد جميع مناطق القاهرة و بمبلغ .+ م صاق 
اناطق الخانك وأبو زعيل والجبل الأصفر ‏ 
وقد نفذ فعلا هذه الفئات وتحاسب مع الشركة 
المذكورة على الفئة الجديدة ابتداء منذلك التاريخ 
على الرغم من أن شركة جريفاس لم توقع بعد 
على هذا العقد الجديد انتظاراً اتتئجة الفصل فى 
النزاع القائم بين الشركة وعدالها وقد قر رالدكتور 
هلثر مدير متجر المت لحضرة العضو المنتدب 
مالم يصل إلى اتفاق مع شركة جريفاس لقبول 
هذه الطريقة فى الحاسبة فانه سيضطر إلى إسناد 
عملية النقل إلى مؤسسة أخرى تقبل هذه الاسعار 
مما يعود بضرر محقق على طرق النزاع . 

د وحيث إنه يتبين من بحث المطلب الآول 
الخاص بادعاء العال مغا لطة الشى كلحم فاحتساب 
المسافات التى تقوم بنقل الاسمنت إليها بالرغم من 
أن وزارة القوبن قد حددت هذه المسافات ان هذا 
الاعتقاد قد نو لد فى ذهن العال لآن الشركة كانت 
تحاسبهم على أساسثلاثة درجاتكالاق : 

النقلة القصيرة تنسب نلة واحدة وحسب 
لما الآجرة على أساس ع١‏ ملم و ١١‏ ملم الطن 
حسب نوع السيارة . 

والنقلة المتوسطة تحنسب نقلتين ويضاعف 
الآجر السالف الذكر. 

والثقلة البعيدة تحنسب ثلاث تقلات ونزند 


فناء نمام الاستتياف ( هيت التحكزم ) 


اخحل 


الاجر السالف الذكر بالنسبة نفسها وزعم 
المال دون أن يقدموا الدليل على زععهم أن 
الشركة وهى تحاسب المتجر على أساس مم درجات 
وتحاسب العال على أساس م درجات إما وقد 
أدبجت بعض الدرجات الأولى إنما أفادت انفسبا 
هذا الادماج وغالطت المال فى احتساب هذه 
المسافات ولقد بكو ن منشوء هذا الاعتقاد لدييم 
تعقيد هذا النظام وعدم فهم العال له . 
«وحيثإنه قد تخي هذا النظام أثناء فظر 
الذاع بأن قصر متجسر الأسمنت فئات نقل 
منتجاته على فئتين متوخياً فى ذلك تخفيض تكلفة 
هذا النقل فإن الشركة رغم هذا التخفيض لم تغير 
من نظام معاملتبا للعال الشا كين بل جرت على 
ا<تساب أجورهم على أساس الثلائة فثات مما 
يؤخذ مله أنها حافظت على مستوى أجورم ينما 
قل الجر الي تتقاضاه فى من متجر الأممنت . 


«وحيث إنة عن قول الثقابة بأنه لا محل لتعليق 
حق العال المطالب به على ما بحصل من تعديل 
الاتفاق بين الشركة وشركات الأاممنت لآن العقد 
المثبت لهذا الاتفاق لم يوقم بعد بين 
شركة جريفاس وشركات الأسمنت ولآن هذا 
التعديل تم بعد بدء النذاع وأن حقبم قد تعلق 
بالنظام الأول فإن هذا القول غير سائخ لآن 
العامل ابس له أى شأن فى التدخل ف العلاقات 
أأتى تربط بين صاحب العمل ومن يتعاملون معه 
هذا فضلا عن أن النظام الجدد قد تنفذ فعلا وأن 
الشركة لم توقع بعد على العقد فقد تبين سيب ذلك 
وهو اتنظار ننيجة الفصل ف التزاع القائم يبئها 
وبين المال أما عن القول بتعلق خق المال ب لنظام 
السايق فانه مردود بأن هذا التذاع ليس.نزاءا 
مدنيا خاصا بالتزام نأ فىظل نظام معين. بالمذات 


ليبس لبي حيييييييححيحييييييييييييييييييييي يجيي ب سس 


يل هو نزاع ما يمع بين صاحب العمل وعياله 
ذإنه يتعين على طرفيه أن حاولا الوصول إلى حل 
يتفق مع العدالة ولا يتعارض مع مصلحة أهما 
خصوصا وأن هناك خطراً محققا مدد الطرفين 
إذا لم يسن لصاحب العمل أن يتفق مع شركات 
الامءنت بسبب تعنت عماله وأزدياد عبء 


أجورم . 
د وحيث إنه بناء على ذلك ذان الهيئة 'رى 
رفض هذا المطاب 


« وحيث إنه با لنسبة للبطلب الثالث الخاص 
بالمطالبة بالمسوأة فى المعاملة بين العال فان الثقاية 
قالت بأن الشركة تقوم يتشغيل العال الذين ليس 
لهم أولاد على العربات السكبيرة ره طن) أما 
الهال ذوو الآولاد فتقوم بتشغيلبم على العربات 
الصغيرة ( ه طن ) مع أن متوسط أجر العامل 
زدعند اشتغاله على العريات الكبيرة سيب 
زيادة الخولة وأضافت بأن المقصود من طلبها 
هو التبادل بين العال على جميع السيارات الى 
تشغلرا الشركة حتى يتساوى عدد الآطنان التى 
حملما العامل الواحد و.بذا يتساوى الآجر 
الأساسى للعال ولا يتهاازون إلا بعلاوة الغلاء 
وقد ردت الشركة على ذلك بأنها ترعى فى الواقع 
منوراء تطبيقهذا النظام الذى يشكو منه العال إلى 
المساعدة على تحقيق العدالة الاجتماعية_بأن تقارب 
بسن الاجور الاجمالية الى يتقاضاما العال وأن 
تعدم التفاوت الكبير بينيم . 

« وحيث إن المساواة الواجب توافرها 
بالنسبة لآأجور عمال المؤسسة الواحدة الذين 
يعملوننى ظروف متهائلة هى المساواة فى الآجر 
الآساس ولاعجل لأن تسرى .هذه المساواة عل 
العلاوات الاجتباعية التي تحددها الهالة الشخصية 
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العدد (اثانى ‏ السنة الرابعة والثلاثؤن 


العامل ومدى الأاعباء العائلية المقررة عليه وااتى 
لا دخل لرب العمل فى تنظيمما بل قام الشارح نفسه 
بنتسيقها مراعباً فى ذلك الظروف الخاصة بكل 
عامل ومقدراً لوجوب الاخذ بيد العامل ذى 
العائلة المتعددة الآفراد بنسية ما تزيد به اعباؤه . 
« وحيث إن الطريقة التى تنبعبا الشركة تلاثى 
هذا الغرض الذى قصد إليه الشارع وهى فى ذاتها 
تشير الريبة فى نفس العامل لآن الاعباء المالية 
الشركة تق لكلا ارتفع الآجر الأساسى للعامل الذنى 
يتقاضى علاوة غلاء المعيشة بنسبة منخفضة وذلك 
على حساب زميله الى يقل عنه أجراً ولكن 
تقاض علاوة غلاء المعيشة بنسبة مرتفعة . 

د وحيث إنه بناء على ذلك يكون هذا المطلب 
فى حله و يتعين إجاية النقابة إليه . 

د وحيث إنه با لنسبة للبطلب الرا يع الخاص 
بالمساواة ف المعاملة بين العمال و بين السائقين فى 
الآجر أثناء تعطيل السيارة فان الشركة قد 
استتجابت إلى هذا المطلب وقررت فى مذكرتها 
المقدمة لجلسة ١101/7/1,‏ أنه إثيانا لحسن نيتها 
ومراعاة لصا الهال ورغم عدم وجود أىنشر 3 
مازم لها بأجابة هذا المطلب فانها توافق على أن 
تعطى للعتالمبلغ . «قرشا يوميا فىحالتعط لالسيارة 
التى يعمل بها على شرط أن يبق العتال بمقر الشركة 
لايبرحه ولايعمل أى عمل خارج عن عمل الشركة 


بل ويلزم لقيامه بأداء أى عمل تعبد إليه الشركة . 


به وهذ! القبول من الشركة جاء صرحا وحاسما 
ومطلقا من كل شرط ولذا فبي لا تملك بعد ذلك 
أن تذكر عرضا فى مذكرتها المقدمة لجلسة 
٠‏ مهو أنها تنكل عنه إزاء مابدأ من جشع 
الشركة إذ تحدم مت صقا من لورفا وفع الال وين 
ثم تعتيره نهائيا و يتعين إثباته لصال العمال . 


د وحيث إله بالنسبة لللطلب الخاص بصرف 
ملاس للعمال كا كانت تصرفبا قبلا فأنه يتبين 
من أقوال النقابة انها تستند فى هذا المطلب إلى 
نص المادة > م من المرسوم بقانون رقم ١1م‏ 
لسئة ؟ه؟١‏ الخاص بعقد العمل الفردى الى تنص 
على أنه يحب على صاحب العمل أن يتخسذ 
الاحتماطات اللازمة لجاية العمال أثناء العمل من 
الاضرار الصحية وأخطار الألات هذا إلى أنه 
من المعاوم أن الأسمنت تحتوى من المواد ما تساعد 
على 17 كل الملابس وأنه يؤثر فى الجسم كنا 
مضراً من الناحية. الصحية مما يوجب على الشركة 
المساعدة فى التفادى من هذه الأضرار وفضلا عن 
ذلك قأن العملية |أتى يقوم مها العتال تؤدى وحدها 
إلى تمزيق ملابسه أثناء العمل . 

د وحيث إنالثقابة أضافتفىمذكرتها المقدمة 
لجلسة ١/م/‏ مه أن القانون رقم 1١10‏ لسئة 
6٠‏ بشأن التعويض عن أمماض البنةوالقرار.ن 
الوزاريين الصادرين فى ١61/4 / ١١7‏ شأن 
التعلمات الكفيلة بوقابة المال من أمراض 
المبنة الى عنفاً مق يعض الصتاءات توج عل 
رب العمل أن يتخذ احتياطات معينة جا يةعماله 
الذين يشتغاون فى محال تصنع أو تستعمل أو 
يتداول فيبا مواد عدة يدخل من هعنبا الجير 
أو الاسمنت ومن ضن هذه الاحتياطات ١‏ أن 
زود العال المشتغلون هذه العمليات بوسائل 
الوقاية الشخصية كالأقنعة والملابس الواقية 
والعقارات وغيرها واستطردت بأن العا لالشا كين 
يقومون بنقل الأسمنت من الشركة إلى العميل 
وبحلسون طول المسافة فوق هذه الأمسكياس 
وأنه يجب على الثركة أن تصرف لم ملابس 
لجايتهم من التأثير المضى الناثىء عن تداول 
الأسييت. 2 


منماء عام الاستتاف (هبئة النتكم ) 


دوحيث إنه بالرجوع إلى المادة +؟ من 
المرسوم بقانون دثم بارع لسنة ١408‏ وإلى 
المادة ٠٠‏ هن القانون رقم بار لسئة .موا 
وإلى القرارين الوزاريين الصادرين فى *؟١‏ ابريل 
سئة 1461 يتبين أن هذه التشريعات لا نمس 
موضوع النزاع فى ثىء . فالمادة ٠‏ من قانون 
عقد العمل الفردى :نظ التزامات رب العمل 
خماية عماله أثناء العمل من الآضرار الصحية 
وأخطار الالات بصفة عامة والقانون رتم ١١!‏ 
لسدئة .196 خاص با لتعويض عن أمىاض المبنة 
والقرارين الوزاريين سالفا الذكر ينغلان طرق 
الوقاية اللازمة للمال فى بعض الصناءات الى 
عددما المشرع على سييل الحصر ولس من 
ببنهما عملية نقل الاسعنت الذى يثقل فى[ كياس . 
وإذا كان المشرع قد أتى بذكر الجير والاسءنت 
فى أحد القرارين الوزاربين المذكورين فاتما 
قصد إلى حماية الهال الذين يصنعون هاتين المادتين 
فى الأفران والعال الذين يتداولوتهما عند 
تعبئتبما فى الأكياس أو الشكائر . 

«ووحيث إنه وقد تبين أنه ليس هناك الزام 
يوجبه القانون على الشركة فى صرف ملايس لعالما 
ذان هذا المطلب يكون على غير أساس ويتعين 
رفضه . 

دوحيث إ نه بالنسبة للنطلب السادس الخاص 
بتظل العالمن أن الشركة نكلفهم بفسل السيارات 
وأن هذا العمل يستغرق ساعة على الأقل للعرية 
الواحدة مرتين فى الآسبوع مع أنه لايدخل فى 
عليم الأساسى ولا يتقاضون عنه أجراً بل أنه 
تكليف يتعارض مع نص المادة ١6‏ من قانون 
العمل الفردى وأن من البد.بى أن عملية غسل 
السيارات تختلف اختلافا تاما عن عملية(الشيالة) 
لاعن أنه لاضرورة تبرر هذا التكليف . 


شل 


« وحيث إن الهيثة ترى أن هذا المطلبلايقوم 
على أساس صميم لآن غسل السيارة مما يدخل فى 
عمل العال الشاكين و يعتير ملحا لعملبم الاسامى 
إذ أنه يا يكلف سائق السيارة بصياثنها من الوجبة 
الفئية ويا يقوم صاحب العمل بنكا ليف الصيانة 
واستبدال التالف من أجزاء السيارة ودفع 
الرسوم المستحقة عليبا فانه يتعين على العامل النى 
يعمل عليبا وينال عيشه منها أن يقوم على الآقل 
بهذا القسط الضئيل من الجبد الذى يتطلبه غسل 
السيارة بين وقت وآخر وهذا إجراء ضرورى 
لحسن تأديتبا للعمل الالى النى يستازمه استعالما 
باعتبارها أداة من أدوات الانتاج ومصدر من 
مصادر نشاط المؤسسة . 

وحيث إنه لا حل للقول بأن خملية غسل 
السيارة مختلف اختلافا “ناما وجوهريا عن عمل 
المال الشاكين ‏ فان هؤلاء ليسوا من المال 
الفئين المحددة واجباتهم وعبلياتهم بل ثم من 
العهال العاديين الذين لا يتعارض عملهم الأصلى مع 


عملية غسل الشارة 
« وحيثإنه بناء على ذلك فإن ا يةترى رفض 
هذا المطلب . 


د وحيث إنه بالنسبة للطلب السابح الخاص 
بعدم زيادة عدد العتالين المشتغلين على العرية 
الواحدة عن ثلاثة أشخاص فقد عدلت الثقاءة 
طلباتها فى المذكر المقدمة فى 7/65 / ١107‏ إلى 
طلب تهديد عمال السيارة الصغيرة بائنين والسيارة 
الكبيرة مخمسة والهيئة ترى فى هذا المطلب تدخلا 
لا يحوز من العال فى صمم عمل الشركة يننا فى 
المسئولة وحدها عن تنظم عملها الداخيل كا أنه 
لا محل لما تطلبه النقانة من جعل عمال السيارة 
الصغيرة انين فقط مع أن هذا يتعارض مع حسن 
سير العمل الذى يقتضى أن يبق أحد المال فى 


)-ه 


يفل 


العذد الثاق ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


السيارة لبحمل زملاءه أكياس الاسمنت الذى 
ينقاوه إلى داخل العارة أو المبنى وهذا يقتضى أن 
يكون عدد الهال ثلاثة على الأقل ومن ثم فان الميئة 
تقرر رفض هذا المطلب . 

وحيث إنه بالنسبة للمطلب الثامن الخاص 
بالمطالبة بتوحيد سعر نقل الطن ب ١١‏ ملم كأجر 
أساسى على جمييع العربات فقد أوردت الثقابة فى 
مذكراتها أن الشركة تحدد سعر تقل الطن على 
السيارة الصغيرة ب ١‏ ملما للثمانية أطنان الأولى 
و ١6‏ ملها فما ذاد على ذلك أما فى السيارةالكبيرة 
فتحدد سعر نقل الطن ١١‏ ملما فقط . 

« وحيث إن هذا المطلب على غير حق لآن 
النقابة تهدف له إلى الزيادة على الاجر المتفق عليه 
بين رب العمل وعماله وهو مالا يسمح به إلا فى 
حالة نزول الاجر عن الحد الآدتى الذى عينه 
الشارع أو عندما يستبين أن الاجر المتفق عليه 
يقل عن أجر الهال الآخرين الذين يشتغلون فى 
نفس اللمبئة وفظروف مائلة أو إذا ما ثبت أن 
هذا الآجر لا ينناسب مع مسئوليات العاملومع 
الجبد الذى ببذله فى تأدية عمله أو أنه لا يتناسب 
مع ازدهار حال أشركة وزيادة أرباحها وهذا 
مالم يبت وجوده أو شىء منه فى النزاع القائم . 

و وحيث إن الثابت م ذكر آنفا أن الآجر 
الذى كانت تتقاضاه الشركة من شركات الأممنت 
قد خفض دون أن تخفض الشركة أجر عبالما 


كا تبين أيضا من الاطلاع على الاحصائيات | 


المقدمة من الشركة فى جلسة  /١.‏ / هوا 
أن نسة الأجور الكاملة الى تقاضاها الال 
الشاكون فى أشبر نوفير وديسمير سئة «هو١‏ 
ويناير وفبراير سئة ١968‏ بلغت 1١/49‏ بز 
من اججالى الآجر الذى تقاضته الشركة من متجر 
الاسمنت ثمناً انقله من المصانع إلى المستبلكين 
وهذه نسبة معقولة خصوصاً بالنظر إلى النفقات 
الآخرى التى تؤد.با الشركة من م تبات وأجور 
ومصروفات استهلاك ومصروقات إدارة ووقود 
وأدباح رأس الما ل وضرائب وغير ذلك . 

وحيث إله. قد اتضح من مراجعة هذه 
الاحصائيات أن الاجر الاسامى الذى تقاضاه 
العال فى هذه الشهور الآربعة يوازى ١+‏ مليا 
عن الطن الواحد فى مناطق القاهرة وهو أجر 
كاف ولا محل للاعتراض عليه . 

د وحيث إنه بشاء على ذلك لا أساس لمذا 
المطلب و يتعين رفضه . 

«وحيث إنالنقابة أضافت فىمذكر اتهامطا لي 
أخرى جديدة لم ترد فى الطلب المقدم أصلا إلى 
مكتب العمل وما كان اختصاص هذه الميئة بتتحدد 
بها يشتمل عليه الطلب وهو قاصر على المطاالب التى 
تحيلها مكاتب العمل أو أأتىكان و اجبا عليها احالتها 
فانه لا محل لانظر فيا تقدمه النقابة بعد ذلك من 
مطالب جديدة . 

( العذاع بيب شركة ف. ج جر يناس وبين عالها 
رقم ١6‏ سنة ١508‏ بافئة السابتة ) . 


تضاء الآمور المستعجلة المننثأ نفة 


الام 
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١-زواج‏ . لاعلاته له بذمة المرأة امالية . 
حكة العريمة الاسلامية . 

؟ - زوج مسم ٠‏ مكلف بأعداد متزل الزوجية 
والاقاق ٠.‏ ثراء الزوحة ٠‏ لابغى . 

* !ل زوحة . قبوها اسكان زوحبا عزطا . 3 
باب التسامح . للا 0 نع حقمأ من المطا لبة,ءسكن شرعى. 

غ س سحب 7 هذا التسا مح 8 حقبأ فى 
طرد الزوج هن متزها . 

المبادىء القأنونية 

-١‏ الزواج عقد لا علاقة له بذمة المرأة 
لمالية فى الشر بعة الاسلامية ولا يعطى للزوج 
أيه حقوق مالية على الزوجة . 

؟-الزوج المسل مكلف شرعا باعداد 
مسكن الزوجية والإنفاق على زوجته مبما 
كانت غنية . 

؟ - إذا قبلت الزوجة أن تسكن زوجها 
معما فى منزلا فهذا القبول يعد من باب النساح 
ولا بمقط حقبا فى المطالبة بسكن شرعى 


ممس سس سسسب ل ل و و لس مس 
آ ل سس سس 


4 - إذا سسحبت الزوجة منزوجبا هذا 
النسامح أصبحت إقامته فى مسكنها دون 
سند فانو وأصيم غاصبا عي طرده من 


: المسكن ....-- 


قفن 


2 


أل سل لع ف 


اممو 

د حيث إن الوقائع تخلص ف أن المستأ نفة 
أقامت دعواها ضد المستأتف عليه طالية الحم 
بطرده من المسكن استئجارها مع الزامه 
بالمصروفات ومقابل أتعاب امحاماة محكم مشمول 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.وقالتشرحا لدعواها 
إن المرحوم الدكتور حافظ .بجت شقيقبا 
استأجر الشقة المبيئة بصحيفة الدعوى بعقد 
إيحاد مؤدخ م / 148/1 ومجدد من أول 
ينار ١54١‏ مجميع شروطه ماعدا القيمة 
الابحارية فقد زيدت إلى ه00و قرشا فى الشبر 
ثم توف المرحوم الدكتو حافظ ,بجت فاتتقلت 
حقوقه في عقد الايجار بالوراثة إلى شفقته 
الننتاننة وكانت تقيم فى الشعة مع زعا 
المستأنف عليه كا كان يسكن معبما أيضا شقيقتها 
الأخرى السيدة انيد حمدى وزوجبا الاستاذ 
رياض عمر وأرادت صاحبة المأزل أن تخل هذه 
الشقة بعد وفاة المستأجر الأصل فرفت ضدم 
دعوى َم تنازات عنهباأ وبعّت أذلك مخطاب 
مسجل إلى أصحاب ا لحق الشرعىفى عقد الايجحار 
وهم المستأنفة وشقيقتها السيدة أميرة حدى 
وذمج هذه الآخيرة الاستاذ رياض عمر ومن 
ثم فان المالكة قد وافقت على تجديد عقد الايحار 
بالنسبة لهؤلاء الاشخاص وأن المستأف عليه 
وهو زوج المستأنفة كان يقم بالشقة المذكورة 
بحم العلاقة الروجية ولم تكن له أية صفة فى 


“| عقب الإبجار: إذذأن المجتأتفة في الى تقو تقوم ولا 


5 العدد الثانى ‏ السنة الرا بمة والثلاثون 


ذالت تدفع إبجار المسكن واستبلاك النور | القضاء المستعجل بنظر الدعوى تأسيساً على أن 
الكبريائى واشتراك التليفون ثم حدث خلاف | العين موضوع التزاع قد خصصت مزل الزوجية 
بين المستانفة والمستأف عليه دفع المستأئفة إلى | وأن المستأتف عليه بوصفه زوجا للستأنفة له 


مغادرة امازل خشية اعتداء زوجبا على حياتها | حق الاقامة معها فوسكن واحد . 
ولجأت إلى منزل شقيقتها الذى تقم فيه الآن 
ورغم ذلك استمرت تقوم بدفع ايجار المأذل 
وقيمة اشتراك التليفون واستهلاك الكبرباء 
وائتبت إلى القول بأنها تفزع إلى هذا القضاء 
طالبة طرد زوجبا اللمستأتف عليه الذى يحتل 
مسكنها قوة واقتداراً لأنهبعتير خاصبا لا سند له 
من القانون فى احتلال هذا المسكن ثم قررت 
امسأ نفة بمحضر جلسة 11 كهوا أعام 
محكمة أول درجة أن زواجبا من ال مستا تف عليه 
حصل بعد وفاة شقيقها الذى كان يستأجر الشقة 
باسمه وقدمت نحافظتها المودعة أمام عمكة أول 
درجة تحت رقم ؛ دوسيه مأ يفيد قيامبا بسداد 
الابجحار حتى شهر وشير م4 ثم ثلاثة إيصالات 
منشركة النور باسم المستأثفة تفيد قيامها بتسديد 
استبلاك الكبرباء عن المدة من مارس بإو,ه, 
حى ١١‏ يوليو ١0‏ . وكذلك عقدى إيجار 
صادرين اسم المرحوم الدكتور حافظ مبجت 
عن الثقة مرضوع النزاع أحدهما بتاريخ 
8/0 / اموا والآخر تاريخ م | ىمو 
تم قدمت خطابا مرسلا من جوزيف هلال 
إلبها وإلى شقيقتها وزوجبا الاستاذ رياض عمر 
يفيد تنازل المألك عن الدعوى ألى كان قد رقعبا 
ضدم لاخلاهم من الشقة المتنازع عليها وتاريخ 
هذا الخطاب 146010 (راجعالمستندات 
رقم ١و9‏ ومو عو زه من الحافظة السالفة 
الذكر ) . 

د وحيث إن المستأف دفع بعدم اختصاص 


د وحيث إن محكمة أول درجة قضت بتأريخ 
1409١‏ بقبول الدفع بعدم الاختصاص 
وعدم اختصاصبا بنظرالدعوى و ألدمت المستأاف 
المصروفات ومبلغ 1٠٠6٠‏ قرش مقابل أنعاب 


الحاماة ولت قضاءها على أن قيأم الزوجة بتهدمة 


المسكن من مالحا الخاص .لا يترتب عليه اعتيار 


الزوج واضعا اليدعليه دون سند قانوق لآن 


للروج حدق معاشرة الزوجة شرعا وأن الزوجة 
مده اكه ق. نيت :لتيل علا بول تعالل 
( اسكنوهن من حيث سكتتم ) ثم انتهت المحمكة 
إل فقتل الدقع يندم الاحتصا من . 


د وحيث إن الواضح من مطااعة الشكوى 
دقم م4 إدارى قصر النيل ان المستأتف عليها 
خرجت من الشقة موضوع الأزاع خشية من 
اعتداء المستأتف عليه عليها وأيدها فى ذلك 
رياض عمر وشقيقتها السيدة أميرة مدى لأا ان 
الثابت من المستئدات أنها سددت الاجحار حتى 
شير ينابر ه4١‏ وانها تقوم بسداد استبلاك 
الكبرباء واشتراك التليفون حتى انه حينها طولب 
يدقع المكالات التليفو نبة من أو لد يسمبر 0 
أحال على المستأئقة لتدفع المبلغ المذكور وقد 
كتب ذلك مخط يده راجع المسئند رقم ١‏ و م 


وو ؛ من حافظة المستأنقة المقدمة أمام هذه 


المحكمة بتايخ 1١/1١‏ عمو1. 

« وحيث إن المستأف عليه لم يقدم أىدليل 
يفيد أنه مستأجر الشقة موضو ع الأزاع ٠.‏ أما 
قوله بأنه يدفع الايجار ويخرج الايصال باسم: 


قضاء الأمور اللستعجلة المثأنفة 


الزوجة فقول بفتقر إلى الدليل الذى يؤيده . 

د وحيث إنه بين من مظاهر المستندات 
المقدمة من المستأندة انها هى صاحية المسكن 
وهى المستأجرة للشقة موضوع النذاع وتقوم 
دفع إيخارها كا تقوم بدفع استبلاك الكبرباء 
واشتراك التليفون وقد سم الحم المكا قن بان 
الووجة هى التى أعدت هذا المسكن . 

د وحيث إنه مما لا جدال فيه أن الزو ج 
المسل مكلف شرا بالانفاق على زوجته واعداد 
مسكن الزوجية ليعاشرها فيه معاشرة الآزواج 
وا هده من الواجات [ق فرعتا الفرعة 
الإسلامية على الزوج ومن حقوق الزوجة قبل 
زوجبا . ولم تجعل الشريعة الاسلامية الزوجة 
ملومة بالانفاقعلىزوجبا أو تهيئة مسكن الروجية 
لف با تعال فى السو لديل انها شرا اق 
نعه من دخول مسكنها على شرط أن لاتمتذع هى 
دورها عن الاتتقال إلى المسكن الذى يعده 
الزوج لها وإلاكانت ناشذا . 

ويمل القول ان حق الزوجة فى أن يمد 

لما زوعنا 7 لاان تعد له هى المسكن . 
هذا فضلا عن أن الشربعة الإسلامية بجعل 
الزدج لا د المرأة 
المسلية لما الولاية الكاملة فى التصرف ق مالحا . 

وحيث إن الآبة الكرمة التى تقول 
د اسكئوهن من حيث سكثتم من وجد؟ . ولا 
تضاروهن لتضيعوا عليين » وأن كن أولات 
حل فانفموا عليين حى يضعن حملبن » 
وردت فى سورة الطلاق وهى “رتب حقوةا 
للنساء على الرجال لا الرجال على النساء . و 
الخاطب فنا برجع إلى الربال فى شأن المطلقات 


نوق 


باسكانهن على قدر طاةنهم حتى يقضين عدتهن . 

دوحيث إنه يتضح من كل ما تقدم أن 
المستأنفة هى المستأجرة للشقة موضوع النذاع 
وهى المائزة لما وان المستأتف عليه نما يقنم م 
باب التسامح فبعتبر فى هذه الحالة واضما يده 
بلا سند من القانون وهذا فضلا عن ان الدعوى 
الحالية هى دعوى استرداد حيازة أزيلت على 


غير إرادة صاحببا ومن المسل به أن القضاء 


الممتعجل مختص بنظر! هذه الدعوى فى حالة 
الاستعجال الحاد ومن ثم نتعين القضاء / 
الدفع يعدم اختصاص قاضى الامو ر المستعجلة 
#نظر الدعوى و باختصاصه بنظرها . 

دومث إن أركان دعوى أسترداد الجمازة 
القانونية متوافرة . ذلك أن المستاأنفة هى الحائزة 
لعين النزاع بلا جدال يؤيد ذلك انها تقوم بدفع 
الاجار والانفاق عما يلزم هذا المسكن ؟ ان 
ادا تسيافة افد طامرة هي ميو :ا نيا 
مستأجرة لاعين موضوع النزاع وتسكن فيبا من 
قبل زواجبا بالمستأتف عليه ول ينازعبا أدد 
فى صفتبا كستأجرة طوال هذه المدة. وقد 
استمرتحائزة للعين موضوع النذاع, 0 
سئة أى منل وفاة أخيها الدكتور حافظ .بجت 
إلى أن خرجت على غير إرادتها من مسكنبا فى 
أغسطس ١09‏ 0 هو ثابت من الشكوى رقم 
هو إدارى قم فصر فصر الثيل وأنها رقعت هذه 
الدعوى فى خلال ممنة من اعتداء المستأتف 
عليه على حيازتا للشقة موضوع الأزاع إذ 
اخرجت منبا فى أغسطس 409 وقامت برفح 


ار 


« وحيث 0 ات 


من نسانهم خ أن إللّه كدير يلوم: "الرجال- م سافب 2 ا 


يفون 


وذلك باخراج المستأنفة الحائزة للعين على غير 
إداها ومن ثم يتعين الحم بطرده من الشقة 
موضوع النزاع . 

٠‏ وحيث إن الحمكم المستأقف قد جانب 
الصواب فما قضى نه ومن ثم يتعين الغاؤه وطرد 


فضلا عن انه يعر مغتصبا للعين المتنازع عليبا 


العدد الثانى ‏ السئة الرا بعة والثلاثون 


الدعوى مع إلزامه مصروفات الدعوى شاملة 
اتعاب الحامأة عن درجى التقاضى إعيالا بص 
المادتين جومم وروم من قانون المرافعات ع . 

( قضية السيدة فاطية حمدى ضد الاستاذ عدا ليد 
ااتفتازانى رقم ١٠٠١#‏ سنئة لاههةؤ س رثئاسة 
وعضوية السادة الأماتذة عبد ااستار خلينة النثاوى 
وكيل الممسكة وتمد صادق الرشيدى و<.ين عوض 


المستأف عليه من المسكن المبين بصحيفة | بريقى التاضيب ). 


ست ار مد 
ال آ# هك مه" -” 


8 1 


-- 
أول ينابر سئة 1مو( 

١‏ سقوط الحصومة فىقانون المرافعات الجديدء 
بدلا من ( بطلان المرافمة ) فى ق المر أفعات القدم 5 
طرق العسك 0 
صورة دقع وصورة دعوى أصلية 0 رقعرا ف ظرف 
بدلا منه ثلاث ء 


»ا سقوط الحصومة ٠‏ 
سئة من آخر احراء ٠‏ 

الممادىء القانونية 

١‏ - استعاض قانون المرافعات الحالى 
عيارة « سقوط الخصومة.» بدلا من عبارة 
د بطلان المرافعة » التى كان يستعملبا قانون 
المرافعات الملغى . 

2 أباح قانون المرافعات الالى[ بداء 
طلب سقوط الخصومة على صورة الدفع 
فضلا عن جواز المسك به برفع دعوى 
أصلية وقصر المدة إلى سمنة من آخر إجراء 


صحيح بدلا من اثلاث السنوات الى كانت فى 
ظلال القانون الملغى . 

( قضية الاستاذ رياض مكارى در +س الماى ضد 
ساويرس سطا رتم هلاه سنة ١965٠‏ كلى رئاسة 


وعضوبة السادة الانا :ذة عيد الستار خليفة المنثاوى 
وعيد اليد شرقاوى وى تمد اأقضاة )ء. 


5 
حكة سوهاج الابتدائية 
أول فراير سلة موا 
المعارضة ٠قبوها‏ شكلا ٠.‏ العيرة فى وصف الحم 
بالواقم . استئناف . خطأ محكة أول درجة فى الوصيف 
لا أثر له 1 فوات مواعبده . 
الميادىء القانونية 


١‏ - إن العبرة فى وصف الحم من 


| حيث كونه غياياً أو. حضورياً ليست با 


فناء الحام الكلية المدية 


يفل 


تضفيه عليه الحكة إن شيو؟ أو خطأ بل 
العبرة بالوفائع فعلا . 

؟ - حضور المدعىعليه فى أول جلسة 
م غياه فى الجلسة انى صدر فيها الم يجسه 
حضوزياً بالنسبة له أيآ كان الوصف الذى 
وصفته به الحكة . 

م المعارضة فى حم القانون القدم 
عرد امتداد للخصومة في استتفذت المحكة 
ولايتبا على الدعوى بأن قضت قضاءها 
حضورياً فى الواقع فانه لايحل لما أن تخلق 
لنغسها ولاية جديدة ليست للا . 

( قضية على عشان أصولى ضد آمنه عبد الل على 
وآخرين رقم ٠١*‏ سنة 9801( س رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة فوزى الراهب رئيس المكة وهل 
العيد ولطق القللى التاضيين ) ٠‏ 


33 
حكمة المنصورة الا بتدائية 
٠٠‏ فبراير سنة م60١‏ 


نصرفات المدين ٠‏ م 5 ١‏ ق٠م٠‏ قديمء اأتفريق 
بين التصرفات ,عقا بل وبغير مقابل ٠‏ التومرفات ااعامة 


الغش ف المفاوضات ٠‏ لا يكن للبطلان١٠‏ يجب اثبات 
التواطؤٌ . 


المبدأ القانوق 

المادة ١6‏ هن القانون المدفى القدم 
واضحة فى أن المشرع قصد أن يفرق فى 
الحم بين تصرفات المدين فى أمواله مقابل » 
وما يصدر عه بطريق التبرع . فانه بدأ بذكر 
التصرفات عابة واشترط لإبطالها أن تكون 
قد صدرت بصد الجاق: الضرر بالدائن 
هري الفشن .- . 


كا أن نص المادة واضمكذلك فى أن 
الغش الواقع من المدين وحده ف المفاوضات 
لايك لإبطال تصرفه » بل يحب إثبات 
التواطؤ ببنه وبين المتصرف له عل الاضرار 
اركان قيام الدعوى البوليسية عليبا 
( نقض 307 / 0 / ٠ ١9931‏ جموعة مود عمر 
جص ذا دتم وه - نقض 60/4/1١‏ 
ج ؛ المرجع نفسه ص ٠ ٠١‏ 

المي 

«دحيث إن واقعات الدعوى تتحصل فى ,أن 
المستأتف عليبا الأولل رفعت الدعوى ابتداءأمام 
محكمة المنصورة الكلية بصحيفتها المعلئة فى 
4/465 أوددت فيا أن المرحوم 
تمد أفندى أبو الحسن مورث المستأتف عليه 
الثانى توى عن ديون قدرها .+ م 77 ج برت 
بموجب عحضرحصر ركه ٠»‏ وخص المستأتف عليه 
الثانىمنهذها لديون مبلغ ,وم ٠١+‏ جكوارث 
من ضمن الورثة وأنها هى خشية ترام الفوائد ٠‏ 
على الديون قد قامت بسدادها منمالها الخاص» 
الا أن المستأتف عليه الثانى لم يدفع لبا ماخصه 
مما اضطرها إلىمطا لبته فى القضية م١‏ . بإسنة/١ ١‏ 
بندر المنصورة وقضى لبا بالمبلغ مع المصاريف 
وأتعاب الحاماة » وللآن المدين المذ كور تصرف 
فى نصيبه فى المأزل المتروك عن المورث وقدره م 
س ماط عوجي عميسد احم ١‏ سحل 3 
411 إل المستاتف وقيد نحت رقم 
4 نظي ثمن قدره .مم جء فن 
حقها طلب أبطال هذا العقد لآن الوارث تصرفت 


. فى: تصنزنه قب شدافة'الدينوالتركة تحله.به. وطلبت 


كول 


تبعا إذلك أن بحم لبا ببطلان عقد البيع الصادر 
من المستأتف عليه الثانى للستأتف . واعتباره 
كأن لم يكن مع الرامها بالمصاريف وأ تعاب الجاماة 
و مشمول بالنفاذ وبلاكفاله . وأيدت 
دعو أهاهذه بالحم الصادر لبا فى القضية م.م 
سنة نعم و١‏ بندر المنصورة وبعدة ايصالات تشير 
إلى سداد دون عنالمورث فى السئوات 321 
وبء .م ء, ١م‏ . عدأ أيصال واحد قيمته , ج 
تسددفى ع / ع / همو١‏ (حافظه ع دوسيه ) . 
وبعد أن تداولت الدعوى فى الجلسات أحيلت 
نحكة بندر المنصورة بسبب تعديل الاختصاص 
لصدور قانون المرافعات الجديد . 

د وحيث إنمحكة أول درجهبعد أناستعرضت 
دفاع الطرفي نأخذاً ورداً » رأ تأن دعوى إيطال 
التصرفات متوافره , اذشبد شاهدان اماما أن 
المستأن ف كشتر كان يعم أن الباائع له مدين لأمه 
وأنه معدم وزاد ثانيبما أنه نصعه بعدم الشراء 
ولكنه رغمذلك اشترى منه .ل برتض المستأنف 
هذا امكو استأ نفهبانيا ذلكع ى أندعوى الابطال 
غير متوافره ونه لا تواطؤ يدنه وبين البائع له 
وأن التواطؤ ان صح ووجد فبو بين المستأتف 
عليبا الأولى وااستأتف عليه الثاتى . إذ الاولى 
والدة الثانى »وأن الديون؛ مضى عليبازمنطويل 
من سئة ١4100‏ وأ الام والاءن تواطأ نعا 
إضراراً به » وذلك أنه اشترى نصيبا آخر من المنزل 
قدره م١‏ س بم ط وياضافة مااشيراه من ابن 
المستأعليها الآ ولى يصبح له نصيبا كبي رأ والام 
تضع اليد على المنزل وطاليها بالريع وقضى لبا 
ضده فى ألقضية ١‏ . ؟ سنة ١4490‏ بندرالمنصورة 
وأنبا لبذا السبب رفت هذه الدعوى وزاد أن 
المدين أى البائع له نملك عقارات أخرى متروكه 
عن المورث وليس هذا النصيب المبيع الوحيد 


العدد الثانى ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


ولاصحة لما #دعيهالام منأنها باعت با قالعقارات 
للصرف منها اذل تقدم الدليل على ذلك فضلا عن 
أن انجلس الحسى لامكن أن يقر البيع الا إذا 
كان ملحوظا فبه سداد الديون وطلب المستأأتف 
لبذه الاسبان مجتمعة الغاء الك المستأ تف ورفض 
دعوى المستأنف عليها الآ ولى والزامبا بالمصاريف 
مع أتعاب المحاماة . 

د وحيث إن المادة ١4#‏ من القانون المدق 
القدم واضحه فى ان المشرع قصد أن يفرق فى 
الحك بين تصرفات المدين فى أمواله مقابل , 
وما يصدر عنه بظريق التبرع . فأنه ا 
التصرفات عامة واشترط لإبطالها أن تكون قد 
صدرت بقصد الحاق الضرر بالدائن بطريق 
الغش . 

ونص المادة واضح كذلك فى أن الغش 
الواقع من المدين وحده فى المفاوضات لا يكنى 
لابطال تصرفه » بل يحب إثبات الطواطوٌ بشه 
وبين المتصرف له عل الاضرار بالدائن لان 
الغ شمن الجانبين هو من اركان قيام الدعوى 
البو ليسية عليها (نمقض 00 /ه/ ١9010‏ . جموعة 
مود مرج لاص 104 رقم وه - تقض 
4/١‏ ج » المرجع نفسه ص م١٠١‏ ) . 

« وحيث إنه يتعين بحث هل شرائط دعوى 
الابطال قائمة ومتوافرة فى الدعوى الحالية من 
عدمة . 

« وحيث إنه مزالمسلم به أن المستأتف عليبا 
الآولى تطلب دينا لا لماشخصيا بل تقول إنه كان 
على المورث و أن المستأف عليه اشانى توارث 
حصته المبلغ سالف الذكر وأنها خشية ترام 
الديون سددته » وأنها إنما تطلب ابطال التصرف 
على أساس أن الجزءاابيع هو مال موروثومن 


.قضاء الحا م: الكلية المدنية : 


اا 0 


قل 


حقبا التنفيذ عليه » عادت وخلطت وقالت إن حص التركة واختص البائع عبلغ ملام 


هذا التصرف أضعف التأمينات وأوجد المدءن 
فى حالة إعسار وأنها من أجل ذلك تطلب 
إيطاله .... 

د ونحيث إنه على أساس أن الدين مطلوب 
من التركة » فن حق الدائن أن ينفذ على أى 
عقار من“ عقارات التركة دون التنفيذ بمقار 
معين , أو اتخاذ اجراءات على عقار بائذات . 
وعلى هذا الأساس لا يكون ااستأئف محتقا فى 
طلب التجر يد أولا إذ هذا حق للدائن ... 

« وحيث إن المستأتف عليبا الأول كا يبين 
من دفاعها لم تكن تهدف إلى التنفيذ على عقار 
من عقارات التركة » وعملا بقاعدة الاتركه 
إلا بعد سداد الديون .. 

إذ ظاهر من أنها احتككت إلى المادة م١‏ 
مدق وقالت إن تصرف المستأتف عليه الثاى 
جعله فى حالة إعسار حال دون وفائها بديئبا 
وأخنت تبحث فى أركانها وسا برتها حكمة أول 
درجة وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات 
هذه الشرائط » واتتبت محمكة أول درجة إلى 
ذلك وأن الشرائط متوافرة وقضت ببطلان 
العقد أى إبطاله . 

م وحيث إن الرحكن الجوهرى فى هذه 
الدعوى أى الدعوى البو ليسية هو تواطؤ المدبن 
مع المتصرف أليه ٠‏ أى يحب هنا التئيت من 
حصول التواطؤ بين المستأتف وين المستاف 
عليه الثانى كبائع . فإذا انعدم هذا الركن انبارت 
الدعوى البوليسية . وبالتالى تنبار دعوى 
رافعتها . 

«ووخيث 2 بين م دفاع المستأف عليبا 
انبا تطالب بدين 1 يكن لما' شخصيا ” ٠‏ بل 
لك إن ان على مورث البائع وثيت, وجب 


٠ 5‏ جنيبا 
وثابث أن المورث مدين فى فبرابر سئة 1ه ١‏ 
ول تكن مطالبتها بألدين إلا فى دولا وم 
تقدم دليلا على صحة قوها سوى عضر حصر 
التركه الآمى الذى حدا الحمكة اثنا. نظر دعوى 
الدين اندب خبسير حسان لفحص الديون 
والحسابات . ولكن هذا الحم المييدى لمينفذ 
فى أى جزء مله إذ حضر المدين أمام الخبير 
واعترف با لدين وأنه مدين للددعية فاكتق الخبير 
هذا وقدم تقريره وعلى هذا الاساس قضت 
امحكمة فى القضية م.م سئة 1447 بالمبلخ 
المطلوب ضد البائع فى ١١‏ [إبريل سنة ,م54١‏ . 
د وحيث إن عقد البسع اممطعون فيه نحرر 
فى سيتمبر سئة ١44‏ ويجحل فى نوفير سئة 
45و أى أن البيبع وتسجيله قبل رفعدعوى 
المدديونية بسئة تقريياً . 


. وأنها سددت هذا الدين عله . 


« وحيث إن الدين المطالب به لم يحكن 
لللستأتف عليها الآولى بل كان كا تقول ديئاً على 
المورث وأنها سددته ولكنهالم تقدم أى دليل 
على أنها دفعت مبلغا ما من مالا الخاص ولوكان 
ذلك حيحا وأنها تحملت شيئًا من الديون 
لسارعت بتنفيذ الخبير ولتقدمت 
بالحسابات والأوراق الدالة على سداد مبا 
الدين بأ كلها ومقدار ماأصاب اينبا كوارث من 
هذه الديون ومجرد ذكر رقم إجمالى للديون 
وتوزيع الديون على الورثة وبيان نصيب كل 
وارث ف الدين لا يك مطلقا القول إن هذه 
الديون كانت هو جودة ححا أو أنها تسددت كلبا 
حتا أو سددت من شخص معبن وخاصه أن 
المستأتف عليبا كانت وصيه عل ورثة آخزين 
٠‏ | ول يبت أنيا لالبتهم بثىء ماحتى يمكن اللقارنة 


#ن" ١ه‏ 


ل 


بين دين وآخر وم يكن دينها هذا وبعد وفاة 
المورث بنحو .؟ سئة وعن طريق رفع دعوى 
التركة ولا يطمئن لها القاضى ويندب خبيرآ 
لفحص الحسانات فيتطوع ابنها أمام الخبير لا 
أمام القضاء وقد يكون هذا موضع غرأبه 
بمديونيته بالمبلغ كاملا ويصدر الحكم بشاء على 
هذا الإجراء التثيلى . كل ذلك لا يطمئن هذه 
ا مىكة أن دينا دفع أو أن الآم كانت جاده ى 
مطالبتها لاينبا بدين لحا كبير أو صغير وأنبا 
إن كانت تبغى خدمته عن طريق [بطال التصرف 
الحاضل منهو بعد سئةمن تمامه فا نكانهناكتواطؤ 
فيو فى الواقعيا ذهب المستأ تفحق هو بين الام 
وبين ابنها اضراراً به إذلم يكن هناك دبن 
مطلوب من الوارث ومعاوم للستأتف إذ 
المورث توق فى سنة ١9,١‏ . وغيد مستساغ 
قبول أن المستأنف كان يعم بديون باقية بعد 
هذه الحفئة من العمر الطويل وغير مستساغ أنه 
يع أن الآم تطالب ابنها ديون كانت على أببه 
وكانت هى الوصية والمتصرفة فى الإبراد وهى 
التى تقول إنها تصرفت ىكل أموال التركة يإئن 
المجلس الحسى عدأ المازل موضوع الاداع . 
للاثفاق على القصر فقط ولم تقدم هى ماشير 
إلى مصدر أموالما الخاصة التى سددت منبا 
الديون خشية تراك الفوائد وإ نكانهناك سداد 
فن مال التركة . 
« وحيث إن ماشبد به شاهدها أمام محكة 
أول درجة قان هذه الشبادة فى حقيقتبا مصطئعة 
ومفتعلة إذ مبناها توفر دعوى إلصورية . ولكن 
أحسداً منهمالم يبي نكيف عرف الديون ومن 
أحيره مها وقيمتها ومقدارها أما إلقاء-القول 
جز افا بشرادة عائمة قصد منها خدمة معيئة لا تحمل 


العدد التاق السئة الرأبعة والثلاثون 


ا محكة تطمثن لما ولا تجعل المحكلة . تطمتن إلى 
وجود دين ىذمة المدين وهو الذى تطوع واسبق 
وأقر بهأمام الخبي رتخليصا لامه من افتضاح الآمر 
إذا راجع الخبير المستتدات والآوراق وهو 
مطمثن أن فى الإيصال مصلحة له هو قبل أمه إذ 
يعود النصيب إليه ثانية بعد أن استولى على عمنه 
من المشترى مله. . 

ه وحيث إن ركن تواطؤ المدين مع 
المتصرف له معدوم ولا أساس له من الصحة 
ولا مكن أن يقدم لآن الدين كا سبق كا أن 
الدين على المورث المتوفى فى سئة ««و١‏ وهذا 
را من أنهلم يثبت سداد شىء من مال الم 
الخاص ولا قيمة للحم الصادر فى القضية 
م.م سنة 0940 بلدر المتصورة لآن 
المستأتف لم يكن طرفا فيه فضلا عن ظروف 
الحال تدل على أنه صورى وقد تكون الصورءة 
فى الأحكام ما تكون فى العقود , تقض 
4١‏ جموعة خمود عمصر ج م 
ص ١ؤم‏ رقم م7( ». ومن الجائن أن يصور 
المدين دعوى أمام القضاء يعترف قبا بالدين 
الموهوم المرفوعة به الدعوى وبناء على مذا 
التواطؤ التدليسى يصدر الحكم بالزام المدين 
فيأتى الدائن الصورى وبزاحم الدائن الحقيق 
كا ظاهر هنا بين الآم وبين اينها . 

د وحيث إنه اذلك كله يكون الحم 
المستأنف قد جانبه التوقيق فى فبم واقع النذاع 
وحقيقته وبالتالى مكون فى غير حله وواجب 
الغاؤه , . 

(قضية الاستاذ تمد صادق ابدراوى بصنته شد 
الست عائثشة محمد زهران وآخر رتم و8 سئة 
١ه ١9‏ س رئاسة وعضوية اللادة الاساتذة أحد 
حدى خالد رئيس المحكة وتخود صأدق وحمد كامل 
بدوى القاضيين ) . 


قضاء امحام الكلية المدينة 


خا 
محكمة قنا الابتدائية 


و مأرس سئة ١607‏ 
أصله . اختصاص الحا ك الشرعية 


١(سوتفا.‏ 
دون غيرها 5 

« محالم شرعية ٠‏ 
المدتيه والتجارية 3 

محاكم وطنية ٠‏ ليس لا التدخل فيا قضت 
به امحام الشرعية فى حدود ولايتها ٠‏ 

غ - قافى الآمور المستعجلة ٠‏ ليس له التغلفل فى 
موضوع التزاع . اختصاصه ٠‏ حدوده 


ه- دعوى المحسية ٠‏ تعريقها . شروطها 
ناظر الوقف والأذون بالخصومة. ولاية كل 
متبما ٠.‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ -المسائل المتعلقة بأصل الوقف 
وصته ونفاذه من حبيم اختصاص احا كم 
؟ - ولا فى سبيل الحك فيها تدعيمبا 
وإحاطتها بسياج منيعة جتى تنتج آثارها . 
؟ - منع التعرض 1 تقضى به إحدى 
وسائلبا والقول بعكس ذلك يفقدد تلك 
الأحكام حجتيها ويذبل عنها أثر تنفينها 
فيه كافة المنازعات التجارية والمدنية وبخاصة 
ما يتعلق فيها بالملكية أو الحقوق العينية 
الآخرى أو مسائل وضع اليد مق عرضت 
علييا استقلالا أو كان الفصل فيها ينصب على 
أهود لا تدخل فى وظيفتهة ٠...‏ . 


1١ 


ه ‏ ليس للبحاام الوطنية التدخل فيا 
قضت به احكة الشرعية فيا هو داخل فى 
ولايتها ولم يك بمنأى عن حدود اختصاصبا. 

ولو خالفت ذلك لا ينتج حكبها أثره 
ولايحوز قوة الثىء المقضى به يما حكنت به 
من حقوق موضوعية . 

+ - وليس لقاضى الأآمور المستعجلة 
التغلغلفى موضوع النزاع لوقف تنفيذه حتى 
تفصل محكة ا موضوع الختصة بيطلانه . 

- لقاضى الآمورالمستعجلة استطراح 
الوقائع واستظبار حقو قطرفيها واستخلاص 
مو ضوعالاحكام الداعية للاستشكالفيناول 
الحق يحثا والموضوع درسا ليتحسسه عرضا 
دون أن يحسمه حقا بغية الوصولاوجه الحق 
للفصلفيا هومطاوب مئه منإجراء موقوت 
مبقيأ للبوضوع كيانه سلما يناضل عنه ذوو 
الشأن لدى أولى الولاية فى البت فيه . 

م - هالة اختصاص قاضى الأآمور 
المستعجلة محوطة بوجوب انضواته فى 
اختصاص الجبة القضائية التابع لها إذ يدور 
قضاؤه فى فلك ولايتهمق كا نالفصل فى أصل 
الحق داخلا فى اختصاص المتبوع مدنا 
كان أو تجاريا : 

- دعوى الحسبة طبقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية ولانحة ترتيب الحام 
الشرعية الصادرة فى ٠١‏ مايو سنة ومو جائزة 
متى رفست بحق من ححقوق اه تعالى أو يحقين 
حق الله تعالى وحق الغير مع تغليب حقه 


:| سبحانه وتعالى فيا ... 


١17 


٠‏ -وتولىأمرها أحد الأفراد لا يبغى 
من ورائها كبا لذاته ولا نا لنفسه بل 
يتصرف اليها مدفوعا لصالح النظام العام 
والقانون لهّاء مرضاة ريه . 

١‏ - المنصوص عليه شرعا أن وصف 
المسجد به أن ينفك عن أرض المسجد إلى 
يوم القيامة ولو تخرب ٠‏ 

؟١‏ - الاذن بالخصومة فى دعوى 
الحسبة ببق مسدلا على المأذرن له مباشرة 
التقاضى حى ناته وتنفيذ الحم الذى 
سعى أله . 

٠١+‏ - لناظر الوقف وحده إدارة 
واس تغلال العين الموقوفة والمأذون له 
بالخصومة مسلوب منه هذا الحق وسعيه 
مقصور على نصب الخصومة وتتفيذ حكبها 
شب . 

14 - لا تخوف لمن يدعى على العين 
الموقرفة حقا فحله تولى وزارة الأوقاى 
أرض المسجد واستلامها لتعميرها الآمر 
الذى لا يمكن التكبن بتوقيته وعليه ترقيه 
مت أن أوانه . 

- تسل العين الموقوفة ووضع اليد 
عليبا للانتفاع بها فما أعدت له من أغراض 
إا هو منأعمال الادارة والاستغلالختص 
به ناظر ألوقف وحده . 
( قضية تود حسين ابراهيم ضد نور اسماعيل 
وآخر رقم ١‏ سنة ١90‏ رئاسة وعضوية السادة 


الاساتذة تحود تمد الشيخ وكيل الممكية وعيد المليم 


العدد التاتى - السئة الرابءة والثلاثون 
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حكمة بور سعيد الابتدائية 
مارس سلة م١‏ 

١-إذا‏ اجتيع دفءان أحدها بالصورية والثانى 
بابطال التصرفات تمرت الحكمة مدا على الدفع 
بالصورية . 

م م ثل أمر الاختماص اأصورى وها إنايعة من 
اجراءات تنفيد صورية كثل عد البييم المورى 
وتسرى على الأول الأحكام المنطيقة على الثانى . 

“ل متال لقراعن الأحوال ااتى تتخلص المكة 


فعا لمرو 

المبادىء القانونة 

ذو-_إذا اجتمع لدى المكمة دفعان 
أحدهما بالصورية والثانى بابطال التصرفات 
فنظرأ لآن دعوى الصورية يستفيد منباكل 
دائنسواء كاندنه شا ها شرك ١‏ لا<قاً 
له بخلاف الدعوى البواسة ولآن الغرض 
من الدعوبين واحد ولآن دعوى الصورية 
أعم من الدعوى البولسية ولآن الدفع 
بالصورية إشتمل بطبيعته على الدفع بيطلان 
النصرفات فان امحكة تقصر بحثها على الدفع 
بالصورية . 

وحظل' ل الاين امور 
وما يقبعه .ن اجراءات تنفيذ صورية كثل 
عد الببع الصورى لآن الغاية منبما واحدة 
وه تهريب أموال المدبن مم متناول 


.| الدائئين قندمرى عل الآول الاحكام الماطبقة 


على الثانى . 
؟ - مق ثيت لللبحكية أن قيمة القدر 


م 


المتتازع يسأنه ارتقصت' بعد بيغة السنتأتفينأ 


قضاء احاك الكلية المذنية د 


ارتفاعاً كبيراً وأن البائع ذوج دالسة 
ماحبة الاختصاص وأنهما يقيمان سوياً 
فان الروجة تعدير عالمة بتصرفات زوجبا 
وَأ له أملاكا أخرى خلاف القدر 
المببع فاذا قسدت الزوجة إلى هذا الق.در 
بالذات وحصلت عل أمر اختصاص عليه 
وكان أمر الاختصاص صادراً بناء على حّ 
شرعى مينى على اقرارين من الزوج أحدهما 
حرره عللى نفسه والثاق شفوى ف الجلسة 


وعشد ها شعر حرج كزه تواطأ مع زوجته 
المستأتف عليبا الثانية اضراراً حقوقبما فكنها 
من الحصول على اختصاص على القدر المبيعوفاء 
لمتجمد نفقة مع علمبا بأن القدر المششار [ليه يعد 
ملكا ازوجبا وعلبا بأن له متلكات أخرى له 
فيبا حق التصرف التام وأوقنت برآ عقارياً 
وحسدد للبيع يوم ١‏ / م /444 بديوآن قسم 
الاسماعلية . وأمام محكة الدرجة الأولى دقفت 
المستأتف عليم! الثانية بعدم قبول الدعوىلرفعبا 
قبلأوانها وقضت تلك المحكة بتاريخ وزه/ة ١4‏ 
برقض الدعوى لآنه فات المدعين ( المستأنفين ) 
أن ملكية القدر المبيع ل تخرج عن البائع إذ لا 
تنتقل الملكية فى العقار إلا بالنسجيل وعلى ذلك 
تمكون اجراءات التنفيذ المتوقعة صميحة قانونا 
لأنها وقعت على ملك المدين قطعن المدعيان 
التنفد . بالاستئناف وأعلنا صحيفته فيوى م و١١‏ مايو 
١‏ سئة بوعو١‏ وأسساه على الاسباب الانية : ب 
72 أولا- ناقضت محكمة الدرجة الآولى نفسبا 
لآنها بعد انقضت بصحةو نفاذ عقدالبيع المسجلة 


حيث أقر بالمديونيةوبمقدرتهعلىالآداء . وإذا 
ه حيث إنه بالاطلاع على المفردات تبين عريضة دعواها قضت 'صلحة البائع وزوجته. 


كان الاقرار تاريخه 4١ /+/1١‏ ول ترفع 
به الدعوى إلا فى سئة ١94+‏ ثفن هذه 
القرائن #تمعة تستخلص المحكة صورية 
الاقرار وأمر الاختصاص وإجراءات 


انه بتاريخ ١7‏ فبراير و ١‏ مارس سنة 114 ثانيا _لم تحقق تلك امححكة دفاع المشتريين 
رقع المستأنفان دعوى استحقاق عن أطيان | اللذين طعنا على اجراءات التنفيذ بصوريتها لآن 
زراعية قدرها +؟ س و ١.‏ ط شائعة فى ١١‏ ط المدين زوج الدائنة ويقمان سويا . 
ثالثا ‏ الصورية ظاهرة من أوراق الدعوى 
وظروفبا وملابساتها ماكان يحتم على المحكمة أن 
تاخذ بوجية نظر المشاريين . 
رابماً ‏ بالاطلاع على محضر الحجزالمؤرخق 
4 وعلى أمى الاختصاص الصادرلصالح 
الزوجة يتضح انه مقيد على الشيوع فى القطع 
4 ف ويا ص:+ في حين. أن القدر المببسع يمع 
بالقداعة و١‏ يحاض المييخوظة,و المكلف برقم 
الارقهم سايع.وناعية المسبع آعار الغربية , لم ره 


و ع أفدنة مشاعه فى ى ط و ؛١‏ فدان 
وقالا شرحا ادعواههما إنهما امتّريا هذا القدر 
من المستأف عليه الآول بموجب عقد بسع 
ابتدانى تاريضخه و» / ع / م4و١(‏ وثابت 
التاريخ فى + /؟١‏ / ١440‏ ونفذ العقد فور 
صدوره فاستدا القدر المبيع ووضما اليد عليدي 
اسبتم بالبائع . منيما الآُن وطا لياه .بالتصديق على 
عقد البليع الايتداثى:مرارا. بالطريق -الودى فيل . 
بتثل ما انط[ ضل إل رفم ذفؤي مننيةا تعاقدد 


قل 
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خامنا ب بالاطلاع على محضر الحجز المشار 
اليه يتتضح ان المشترى الآول اعترض على توقبع 
الحجر . 

سادسا - فال حم علىسوء فبمللقا نونالذى 
يوجب انذار الحاجز بدفع الدي نأو تخليته العقار 
والحائز هو من يكون سئده مسجلا قبل تسجيل 
تذبيه نزع الملكية أو حضر الحجز وقد فى الحكم 
المنتأتف على أساسر أن أمر الاختصاص الصادر 
لصالح الزوجة سجل قبل تسجيل سند ال حائزين 
والمكس هو الصحيح واتتهى المستأ نفان إلمطلب 
قبولالاستئناف شكلا وف الموضوع بإلغاء الحكم 
المستأتف والقضاء بأحقية الممتأنفين إلى القدر 
المبيسع وببطلان اجراءات التنفيذ عليه وإلغاء 
محضر الحجز المؤرخ 4/1/4 64 واعتباره كأن 
لم يكن مع إازام الممستأتف عليبما الآول والثانية 
متضامنين بالمصاريف ومقابل الاتعاب عن 
الدرجتين وثمول الحكم بالتفاد المعجل ويلا 
كفالة وقدم محاميهما مذك رين ردد قبهما ما جاء 
بصحيفة الاسنئنافوزاد أنالمستأ نفين يستعملان 
حق مدينبما ر المستأنف عليه الأول ) فى إبطال 
تصرفه لتواطئه مع زوجته لاضعاف التأمينات 
ا مقررة لمما عوجب عقد البيع المؤرخ مب#قبرابر 
64 قرر أن سريضة الدعوى جلت و بمجرد 
صدور الحكر بصحة ونفاذ البيع قام المستأ نفان 
باتأشير على مامشبا با يفيد الحكم مصلحبما 
وبالثالى لاداعى لتسجيل نفس الحكر 5 قرر 
أنه لعد ببع القدر موضع النزاع زادت قيمة 
الأرض الزراعية فطالببما البائع بزيادة القن أو 
العدول عن الصفقةفرفضا فدفعه طمعه [لالتواطق 
مع زوجته لانتزاع القدر المبسع منيد المسثأ نفين 
فكتب فى سلة م46 على نفسه أقراراً تعهد فيه 


لزوجته بأن يؤدى لها شبرياً نفقة قدرها .5غ , 


قرشا وجعل تاريخه 144١/7/١١‏ ودفع على 
نفسه دعوى شرعية بأسم زوجته وحصر 
أمام تلك المحكة وأقر باللزامه وأبدى استعداده 
لتنفيذه وان حاآله المالية تسمح يذلك وطلب 
محاى المستأنفين الحكم بصفة أصلية بالطلبات 
الواردة بصحيفة الاسنةناف وبصفة احششاطية 
بإبطال الاقرار المؤرخ 1441/9/1١‏ أو عدم 
تقاذه فى حقبما وإلغاء حم الاختصاص الصادر 
بناء على طلب المستأقف عليها الثانية ضد الأول 
وبطلان اجراءات الانفيد على العقار الموضح 
بالعريضة والغاء الحجز المؤرخ 1441/1/4 
واعتيارها جميعا كأن ل تكن مع الزام المستأئف 
عليهما الأول وألثانية متضامئين بالمصاريف غن 
الدرجتين ومقابل أتعاب انحاماةوذلك فىمواجبة 
الباقين . 
« وحمث عن الاناقض الذى قال المأ نفان 
بوجوده لاثرى احكمة له وجوداً فلا تناقض بين 
قضى يصحة التعاقد الحاصل بين المستأ نفين 
والمستأتف عليه الأول وبين حكم قضى 'رفض 
دعو ى استحقاقالمستأ نفين للقدرموضوعالدعوى 
الآولى لآنه لا ييرتب حتما على هذه الدعوى 
القضاء بتثبيت الملكية لابستأ نفين فدعوى تثبيت 
الملكية المبنية على حم صة التعاقد تنطلب أن 
يكونهذا الحكم مسجلا ولست دعو ىالاستحقاق 
سوى دعوى تديبت ملكية . 
« وحيث إن عدم انذار المستأنفين بصفتهما 
ثزين قالحائز للعقار الواجب التنبيه عليه بدفع 
الدبن أو التخلل عن العقار طيقا للادة وى من 
القانون المدى الملنى وهو الذنى اتخذت فى ظله 
الاجراءات هو المشترى الذى حل عقده قبل زع 
الملسكية أو الاختصاص ( البنود ١4+و؟74>‏ 
و م74+ ملحق مرجع القضاء ) وهو ماأخذ به 
قانون المرافعات القائم إذ عرفت المادة + الحائز 


قضاء احا الكلية المدزية 


١46 


بأنه من آل اليه العقار بعقد مسجل قبل تسجيل 
التنبيه ونظراً لآن المستأنفين لم يسجلا عقدهما 
ولا يغنى تسجيل عريضة دعوى صمة التعاقد عن 
تسجيل العقد فليسا حائزين للعقار ولا حل 
لاحتجاجبما اتخاذ الاجراءات فى 
مؤانعتيما : 

« وحيث عن طلب المسأنفين المكم 
بأحقيتهما للعقار موضوع النزاع فقد سبق القول 
بأن دعو اهما هذه يست إلا دعوى تثبيت ملكية 
ولا نذاع فى أن طلب تثبيت الملكية لا يبنى إلا 
على عقد مسجل أو حك بصحة التعاقد مسجل 
5 تقضى بذلك المادة التاسعة من القانون ١١4‏ 
لسئة +ع ١‏ الخاص بتنظم الشهر العقارى ومادام 
المستأنفان ل يسجلا العقد ولا الحكم الصادر 
بصحته ونفاذه فقد سبق القول يأنه جاء فى 
مذكرتهما انه لاداعى لنسجيلهذا الحكم اكتفاء 
بتسجيل عريضة الدعوى والتأشيد على هامشبا 
بما يفيد الحكم لصالحبما فيكون طلب الحكم 
بالاحقية متعين الرفض : 

« وححيث عن الطلب الاحتياطى ففضلا عن 
أن المستأ نفين لم يقدما مايدل على التأشير بمنطوق 
الحم الها الصادر لصالحهما فى دعوى صحة 
التعاقد تطبيقا لليادة السادسة عشر من القانون 
المشار إليه حتى يمكن أن يترتب على تسجيل تلك 
الدعوى صيرورة حقبما حجة على من ترتيت 
لهم حقوق عينيه ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى 
أو التأشير مها وفقا لليادة السابعة عشر من ذلك 
القانرن ففضلا عن ذلك فانهما لم يقدما | 
الصادر لصالحبما بل ان أمراختصاص المستأتف 
عليبا الثانية صدر قم؟/ ؛ / ١940‏ وسجل 
١949/0/4‏ أى قبل رفع دعوى ضخة 
التعاقد التى أعلثت فى سنة 1144 فل إبيق سوى 
البجمهة. في .دعويى الصورية .و بطلان التصرفات 


لعدم 


وكانالمستأ نفان قدذكرا فى عريضةافتتاحالدعوى 
أن المدعى عليبما ( المستأتف عليبما ) الأول 
والثانية تواطآ للاضرار تحقوقبما ولم تعن محكمة 
أول درجة بالرد على ذلك . 

« وحيث إن المستأ تم عليها الثانية ردت على 
هذا الدفع بأنمبنى الاختصاص الصادر لها أحكام 
صدرت فى سئنة ١545‏ فاستصدرت الاختصاص 
م/ه/40و١‏ أى قبل شوء هذا التزاع 
سئوات وقالت إن الصورية قائمة بين مديبا 
والمستأنفين وفات المتأتف عليبا الثانية أن 
دين المستأنفين على المستأتف عليه الآول قائم 
قبل استصدارها أمر الاختصاص لأنهما اشتريا 
القدر المتازع بشأنه فى ٠٠‏ /؛/ 1548 
وبموجب عقد البيع يصبح المستأنفان دائنين 
للبائع ولا مانع قانونا يمذم من أن يكون لمن 
اشبرى عقارا بعقد لم يسجل ان يتمسك بصورية 
عقد المشترى إلثاتى المسجل الصورية المطلقة 
إذ باعتباره دائنا للبائع فى الالترامات الى 
ترتبت على العقد الصادر له منه من جبة 
القيام بجميع الاجراءات اللازمة لنقل الملكية . 
يجوز له أن يتمسك بالصوريةليزيلجميع العوائق 
التى تصادفه لتحقيق أ رعقده ( نقض. 9/ 18/1٠١‏ 
بند ع مه من الفبرس العشرى الرايع لللجموعة 
الرسمية ) بل حتى ولو كان الدين لاحقا للعقد 
المسجل طالما أن الطعن بالصورية المطلقة تثاول 
كانه ووجوده ( نقض وم / ١447/11‏ 
عدد ١‏ و؟ من ألسئة ال عع جموعة رسمية ) ولس 
فى القانون ما بحرم على رافع دعوى صحة 
التعاقد أن يضمنها طلب بطلان العقد المسجل 
من قبل. ليخلص له طريق الملكية ينسجيل الحكم 
َم سجل عقده من أن يتبسك فى دعوى صحة 
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التعاقد بصورية عقد المشترى الآخر النى سجل | و نظرآ لآن الغرضم نالدع وبين واحد لآن دعوى 
( نقض م/ +/ ١54‏ عدد 1٠١‏ من السنة [لمع | الصورية أعم من الدعوى البولسية ولآن الدفع 


موعة رسعية ) 

د وحيث إنه قد اجتمع لدى المحمكة دفعان 
أحدهما «الصورية والثاتى بابطال التصرفات 
ونظراً لآن دعوى الصورية يستفيد منبا كل 
دائن سواء كان دينه سابقا لتصرف أو لا-تا 
له مخلاف الدعوى البولسية فلا يستفيد منها 
إلا الدائن الذى رفعها ويتشرط أن يكون دينه 
سابقا على التصر ف كل ذلك طبقا لقواعد القانون 
المدنى الملغى وهو الذى فى ظله نمت التصرفات 
والاجراءات المراد ابطالها وأبديت الدفوع 
وهكر :اتلد المنتافت ودفع الاستئئاف أما 
القانون القائم فقد جعل من الدعوى البو لسية 
اجراء! جماعيا مشتركا بين الدائتين ولآن أحكام 
جميع احاكم العليا استقرت على أنقانون التسجيل 
قضى على ذنظرية التدليس ولو أنه وز للشئرى 
الأول بعقد غير مسجل ان برفع الدعوى 
البوليسية إذا توافرت شرائطبا على اعتبار انه 
دائن عادى من حقه أن بيبطل التصرف المفقر 
لمدينه لا ليحل محله عقده غير المسجل ( وهو 
ها ميدف إليه المستأتفان ) بل ليستطيع استرداد 
لفن ألذى دفعه والحصول على التعويضات الى 
يستحمقبا ( نقض 00 / ١‏ / وغ عدد م و ع من 
السنة ا( . جموعة رسمية و 1/0/ ١ه‏ عدد ع 
السئةا! وم محاماة واستكناف مصر فى ٠١‏ الذكق 
بنذ« 0م >ملحقمرجعالقضاء واستئئاف اسكندرية 
947/18 عدد م من ألئة |[مع جموعة 
رمية واستئناف أسيوط فى © 1148/5 
عدد ؟ من ألدئة هع جموعة رسمية )كا أجمعت 
على ذلك أراء الشراح الأساتدة ( يجيب الملالى فى 
كتاب البيع والسنهورى فى نظرية العقد ص يرل 
وكامل مرسى فى شهر التصرفات ص .780 ) 


بالصورية يشتمل بطبيعته على الدفع بيطلان 
التصرفات وجوز لمحكة الاستئناف أن تبحث 
فيا إذا كان التصرف الثانى ضارا بالدائن أم 
لام طلب منبا ذلك ولو لآول مرة لآآنه طريق 
من طرق الدفاع لا من الطلبات الى لا يجوز 
ابداؤها لول مرة أمام محكمة الاستئئاف 
( استئناف مصر فى 1١07‏ / 1944/86 بند ١١1/1‏ 
من الفبرس العشرى الرابع المجموعة الرسمية ) 
فترى الحكة قصر محثها على الدفع بالصورية 
وإذا كان هذا الدفع يستنزم أن يكون لمن أبداه 
مصلحة فيه برى إلى تحقيقبا من وراء إسقاط 
العقد الصورى وإلا كان الدفع غيرمقبول( نقض 
١47 /* / 5‏ عدد ع من السنة المع جموعة 
رسمية ) فان للمستأنفين فى دفعبما مصلحة حققة 
كن عدم تسجيل عقد البيع لا ببطله ولا يعدم 
أثره بل يظل العقد قائما نافذا ويلزم الطرفان 
مجميع الالتزامات القانونية ما عدا تقل الملكية 


' الذى ينراخى إلىمابعد وقوع التسجيل والمشترى 


بالعقد غير المسجل إما هو دائن بالتزامات 
شخصية تثركر عل العينالمبيعة ووقوع الاختصاص 
عليبا ثم أجراءات التنفيذ تماع المشترى من تنفيذ 
الالتزامات الى تعبد مها البائع مقتضى عقد البيع 
من تسبيل الاجراءات الموصلة إلى نقل الملكية 
1 "/ ه44 عدد ١‏ و ب من أأسسئة أل 
جخموعة رسمية ) 

« وحيث إن المححكمة ترى أن مثل أمى 
الاختصاص الصورى دتيعه من اجراءات تنفيذ 
صوري ةكثل عقد البِع الصورى لأآن الغاية منبنا 
واحدة وهى تهريب أموال 'المدن من -متثاولل» 


ضاء الحا ك الكلية المدية 


مع 


ع1 


الدائنين فتسرى على الآول الاحكام المنطبقة على 
الثانى . 

د وحيث إن للمحكمة الحق فى بحث كل ورقة 
تقدم فى الدعو ى مادام ذلك لازما للفصل فيبا 
ولا أن تستنتج صوريتبا وجدتبا من قرائن 
الأحوال ( نقض هم/ه/ 4 فى الاعداد ١‏ و١‏ 
وسو من السنة أل مع من !مجموعة الرسمية ) . 
د وحيث إن ا يلفت نظر الحكة الأمور 
الآائنة : 

أولا ‏ (1)لما أوقع المستأ نفان الحجز فى 
85 .هل ضد المستأتف عليه الأول فى 
سكنه خوطبت زوجته المستأتف عليها الثانية 
وعينت حارسة . ( ب ) أنالمستأنف علا الثانية 
أعانت فى مواجبة زوجبا المستأتف عليه الآول 
الذى تقم معه وذلك فى إعلان الاعذار فى أيام 
٠‏ وهاولا١ا‏ من نوفير سملة ١هوا‏ فالمستأ تف 
عليبما المذكوران يقمان سويا . 

ثانيا ‏ تبين من الاطلاع على حضر جلسة 
٠‏ م ١47‏ ف ألقضية هم١‏ سنة ه546١‏ ب 
١44+‏ جزنى شرعى الزقازيق المرفوعة من 
المستأ قف عاما الثانية ضد المستأنف عليه الول 
باداء ماقرره على نفسه لما ولأولادهامته بالورقة 
العرفية امحررة فى 144١ /8/١١‏ ثنت أن 
المدعى عليه ( المستأتف عليه الأول ) صادق 
على الدعوى ولم مانع فى أمره باداء المقرد 
وعرف حاله المالية وهو سلوك غير عادى فى 
هذه القضايا . 

ثالنا ب ثبت من المستخر ج الرسمى أن لعطية 
مد شجاع اس ط ر + ط راف ببركة 
أو جاموس قم أول . 

رابها ‏ إن الآرض الى اشتراها المستا قان 
وقشرها + رس ٠.‏ ط يأر يعين جنيها قدد ثمن 


الفدان فيها بمبلغ ..غ جثيهكا هو ثابت فى 
المحضر التى حرره نائب عمدة السبع أبار 
الغربية بتاريخ م إبريل سنة و144١‏ وذلك 
بناء على طلب قل كتاب محكة الاساعيلية 
الوطئية مابدل على أنقيمة الآرضالميعة ارتفعت 
ارتفاعا كبيرا . 

د وحيث إنه «تى يت للحكمة أن قيمة 
القدر المتنازع يثأنه ارتفعت بعد بعه 
للستأنفين ارتفاعا كيراً من شأنه أن يولد 
الطمع لدى البائع ويغريه بالعمل على إبطال 
الصفقة للاحتفاظ بما باع ما هو ماحوظ فى 
طبائع البشر ومتى ثبت أن البائع زوج صاحبة 
الاختصاص وأنبما يعيشان سويا وحم هذه 
العلاقة وهذا الاتصال فان الزوجة تعتير علمة 
بتصرفات زوجبا وان له أملا كا أخرى خلاف 
القدر المبيع وما برجم علبا بواقعة البسع 
ماقرره المأ نفان أنهما وضعا اليد على مااشترياه 
ولم ينازع المستأنف عليبما المذكوران فى هذه 
الواقعة يعنى أن الأرض خرجت من يد البائع 
والزوجة هى أول من ,لاحظ ذلك فاذا قصدت 
إلى هذا القدر بالذات وحصنت على أمر 
اختصاص عليه كان هذا مدءاة للتأمل وإذا 
أضيف إلى ذلك أن أمر الاختصاص صدر بناء 
على حك شرعى مبنى على إقرارين من الزوج 
أحدهما حرره على نفسه والثانى شفوىق الجلسة 
أقر بالمديونية وبمقدرته على الاداء وهو سلوك 
غير عادى وإذا لوحظ أيضا أن الاقرار تاريخه 
41/1١‏ علم ترفع به الدعوى إلافى 
سئة ١44‏ أوهو مدعاة للنظر أيضا وسواء كان 
هذا التاريخ ضحيحا أم صوريا أى جعل سايقا 
لتاريخ الحقيق لتحربر الاقرار فبو يستوجب 
الملاحظة والتساؤل لأانه إنكان التارريخ صحيبما 
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فلاذا لم ترفع الزوجة الدعوى إلا بعد عمدة 
سئوات من حصولا على الاقرار وإن كان 
التاريخ صوريا كان القصد من ذلك تحقيق 
غرضين أحدهما جعل دين الزوجة سابقا على 
تاريخ التصرف للستأنفين والثانى تضخم ددن 
الزوجة حتى يتناسب مع قيمة القدر المبييع وى 
هذا دليل كاف على تفاهم الزوجين وحسن العلاقة 
بينهما فلو كان الدبن جددءا لوفاه مها زوجبا وديا 
ونا ألجأها إلى ا حكمة الشرعية لاستصدار حك 
ثم انخاذ إجراءات التنفيذ أما وقد تنكبا 
الطريق العادى البسيط وسلكا سلوكا ملتويا 
فلا بد أنهما يضمران أمراً ومن هذه القرائن 
مجتمعة نستخلص ا حكية صورية الإقرار وأمر 
الاختصاص واجراءات التنفيذ واذا يتعين الغاء 
الحم المستأئف والقضاء بطلبات المستأنفين 
الاحتياطية مع الزام المستأتف عليهما بمصاريف 
الدرجتين طبقا للادتين .وم وبرمم / ؟ 
مرافعات ولا مسوغ للتضامن فى المصاريف , . 


(قصية على مد دمتان وآخر ضدد مصطق عطيه 
ابراهم شجاع وآخرين رقم 7٠١‏ سنة وغ ولاس 
رعاسةوعضوية الآسائذة مد تمد ماهر البشرى وَكيل 
المسكةوعزيز مقس وعز الدين نور القاضيب) 
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محكمة كفر الشييخ الابتدائية 
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تسوية عقارية . دائن . هل وز له التنفيذ على 
متلكات الشامن مادخلمتها فى التسوية ومالم يدخل. 
اللغهوم من المادة 4 ١‏ من التأانون رقم ١‏ لسنة 41 و١‏ 
المعدل بالتا نون رقم 4 ١‏ لسنة غ94١‏ . المكمة 
“من سن قانون القسويات المقارية . 


العدد الثافى ‏ السئة الرابعة واثلاثون 


المبادىء القانونية 

١ح‏ نصت المادة ١4‏ من القانون رقم 
؟ لسنة ١449‏ الخاص بتسوية الديون 
العقارية على أن الديون المضمونة بكفيل 
ت.كون حلا التخفيض . على أن هذا التخفيض 
لابحول دون رجوع الدائن على الكفيل . 

؟ - إن المفهوم من نص هذه المادة أن 
المدين إذا دخل النسوءة العقارية وقبل ديئه 
فيبا وخفض تيعا لذلك فان هذا التخفيض 
لاحول دون مطالية الدائن للضامن باق 
دينه . أى أن حق الدائن بالنسبة لهذا الباق 
يظل محفوظأً قبل الضامن . ولكن ليس معنى 
ذلك أنه يحوز للدائن التنفيذ علىكل متلكات 
هذا الضامن ما دخل منها فى النسوية ومالم 
يدخل لآن الممتلكات التى قبلت ف النسوية 
قد أسبغ عليها القانون حصانة عدم التتفيذ 
عليها .كا أنه لايمكن أن يغبم من نص المادة 
المذكورة أنالضامن المتضامن فى دين لاأبجحور 
له أن بدخل فى النسوية العقارية الخاصة به 
إلا بديونه الشخصية الى هو مدين فيبا دون 
الديون الأخرى الى يضمن فيها الغير بطربق 
التضامن والتكافل لآن مداول النص لامحتمل 
هذا التفسير . 

م إن الحكمة التى رم اليها الشبارع 
من سن قانون النسويات العقارية هىا حافظة 
على أملاك المددثين الذين قبات ديونهم ف 
النسوية العقارية . وبذلك أصبح قرار لجنة 
نسوية الديون العقارية مبرئا لذمة المدين من 
كافة الديون الى تزيد عن ٠٠١‏ / من قيمة 


قضاء احا كى الكايةالمدنية 


عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية بوم صدور 
هذا القرار الذى أنه ى كل علاقة ,بن المدين 
وداه السابقة ديونهم عل تاريخ تقديم 
طلب النسوية وأسبغ على المدينين الذين قبت 
النسويةُ معهم حصانة فى أموالهم المذكورة - 
وليس من السائغ عقّلا ومع قيام هذهالحصانة 
بالنسبة لعقارات المدين المقبولة فى الاسوية 
أن يقال إنه إذا كان هناك شخص مدينا 
بدين وضامئا متضامئا دن آخر فانه لايحوز 
له أن يدخل التسوبة العقارية إلا بدينه 
الشخصى فقط ولايحل له أن يدخل فيها بدين 
الضمانة لآنه يترتب على هذا القول الذى 
لا يتفق مع المنطق أن عقار المدين الذى قبل 
فى النسوية واه القاون من خطر التتفيذ 
عليه يصع أن ينزع بطريق آخر وفاء لدبن 
الضمانة وهو ما لارتفق مع قول الشارع فى 
المادة +؟ المعدلة بالقانون رقم 7 أسئة 
4 بأن قرارلجنة النسوية العقارية يكون 
مبرئًا لذمة المدين من كافة الديون التى يزيل 
عن 7١‏ /ز من قيمة عقاراته حسب قرار 
اللجنة لغاية يوم صدور هذا القرار . 


المعكر 

« حيث إن المستأتف عليهما الأول والثالثة 
أعلنا قانونا ولم يحضرا ومن الجائز الح فى 
غيبتهما دون حاجة لاعذارهما لآن الحم النى 
يصدر فى الدعوى غير قابل للمعارضة و فقا لليادة 
0020 مرافمات . ْ 
«.وحيبك إن.«الاستئئاف رفتع وقيد فى 


144 


الميماد عن حم قابل له واستكل أوضاعه 
القانونية فبتعين القضاء بقبوله شكلا . 

ه وحيث إن الوقائع تتحصل فى أن المستأنفة 
استصدرت ححا تاريخ .م ينابر سئة ١47‏ 
فى القضية رقم .م890 سنة ١940‏ مدلى دسوق 
ضد ورثة مدينها المرحوم حسن عيده جحا وضد 
المستأنف عليهم بصفتهم ورثة الضامنة المتضامئة 
المرحومة أسما يوسف زعلوك قضى بالزامهم بأن 
ددفعوا من نركة مور يهم المذكورين قيمة 
ألدين المطلوب منهع وفوائده بواقع ه ب// من 
تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى .+ اكتوبر 
سئة 4و١‏ ححتى السداد والمصاريف وخفسين 
قرشا مقابل اتعاب المحاماة والنفاذ المعجل 
بلاكفالة استنادا إلى عقد سلفة زراعية مؤرخ 
١‏ مابو سلة 188 وموقع عليه من المدبن 
والضامئة وعند تنفيذ هذا الك استشكل فيه 
المنتا قن ضدهم بحجة أن دبن مور نهم المذكورة 
دخل فى التسوية العقارءة وقدموا للبحضر المباشر 
للتنفيذملحق الوقائع المصرية العدد رقم ١‏ الصادر 
بتاريخ ١م‏ ينابر سئة و6١‏ وثابت نه أن لجنة 
تسوية الديون العقارية قررت بحلستها المتعقدة 
بتاريخ م١1‏ ينابر سسنة ١444‏ قبول طلب النسوية 
المقدم من ورثة الست اسما بوسف زعلوك نحت 
رثم ههه سنة ومو١‏ موضوعا ونائيا . فقبل 
امحضر الاشكال وحدد انظره جلسة بم سبتمير 
سئة 1449 أمام حضرة قاضى الأمور المستعجاة 
بمحكمة دسوق الجزئية وقيد بحدولها دم ؟ؤوا 
سنة 4و1 . تاريخ (١‏ أبريل سئة م4و٠‏ 
قضت محكة أول درجةبقبول الاشكالشكلا وى 
الموضوع يإيقاف تنفيذ الحكم رتم 18 سئة 
417 مدان دسوق .والرمت. المستشكل ضدها 


بالمصاريف بائية سكلا عل أن قبول الدين المنغق : 


.ها 


ه ضمن الآسوية العقارية هو اس تبدال للدين 
المذكور ووفاء بطريقة حددة فى قرار اللجئة ومن 
ثم فان الاشكال مقبول وللقضاء المستعجل ولاءة 
الفصل فيه وأمرت بايقاف التنفيذ على النحو 
السابق إيضاحه . 

٠‏ وححيث إله لصحيفةمعانة تاريخ * دلسمار 
سئة ووو طعنت وذارة الماليةعلى هذا الحكم 
بالاستئناف الحالى طاللةقبوله شكلاوق ال موضوع 
بالغاء الحكم المستأتف بكافة مشتملاته والقضاء 
أصليا بعدم اختصاص قاضى الآمور المستعجلة 
بنظر الاشكال واحتياطيا بعدم قبوله ومن باب 
الاحتياط الكلى رفض الاشكال والزام 
المستأنف عليهم المصاريف والاتعاب عن 
الدرجتين للأسباب الى أوردتها فى الصحيفة 
والمذكرة المقدمة مئبا ومحصلبا  :‏ أولا ‏ 
أن القاضى المستعجل غير مختص بايقاف #نفيذ 
الحم المستشكل فيه مادام أن هذا الإيقاف غير 
مؤقت بثىء معين لآن الإيقاف غير المؤقت 
يتضمن تجريحا للاحكام بعد أن فصلت فى النزاع 
الآمر الى لا بحوز إلا باتخاذ طريق من طرق 
الطعن فيبا . ثانيا ب ان الحكم الصادر لصالح 
الوزارة فصل ى موضوع الاديونية وأصبح 
نجائيا والاشكال فى تنفيذه لا يقبل إلا إذا كان 
مبنيا على وقائع لاحقه لصدور الحكم ولما كان 
الاشكال الحالى بنى على وقائع سابقة على صدور 
الحكم بالمديونية فبو غير مقبول . مالثا ‏ ان دين 
الوذارة مستحق على مورثة المستأتف عليهم 
بصفتها ضامنة متضامئة للبدين الأصلى حسن 
عبده جحا وهذا الدين لا يدخل النسوية 
العقارية . 

« وحيث إنه عن الدفع لعدم الاختصاص 
فو فى غير عله ذلك لآن الاشكال الحالم لا يتضمن 


العدد الثانى ‏ السنة الرابعة والثلائون 


طعنا فى الدين ولا تجحربحا الصادر ضد 
المستأتفعليهم بصفتهمورئة المرحومة اسما بوسف 
زعاوك الضامئة المتضامئة وإنما يتناول مدى حق 
المستأنفة فى تنفيذ هذا الحكر وهل من الجائز 
قانونا أن يشممل هذا التنفيذ أملاك الضامنة الى 
قبلت فى النسوية العقارية أم لا وما من شك 
فى أن قاضى الأمور المستعجلة عند نظره 
للاشكالات التى تعترض تنفيذ الآ-كام له كامل 
الساطة فى بحث المنازعاتالقا نونية التى تثار أمامه 
من الطرفين للوصول إلى النتاج الصحيحة فى 
قراره ومنح حمايه المؤقتة لمن يستحقها ( براجع 
قضاء الأمور المستعجلة للأستاذ يمد على راتب 
طبعة أولى بند ١١١+‏ ص 4ه ) ومن 
ثم كان هذا الدفع على غير صواب ويتعين 
رفضه . 

د« وحيث إله عن الدفع لعدم قبول الاشكال 
فبناه أن الاشكالات يحب أن تؤسس عل ىأسباب 
لاحقة لكام المستشكل فى :نفيذها وحجة 
المستأنفة فى ذلك أن المستأتف عليهم سيق لحم أن 
أثاروا فى دعوى الموضوع الدفع بأندينالوزارة 
دخل النسوية العقارية ول تأخد به الحكة فلا 
يصم لهم أن يثيروا هذا الدفع من جديد . 

ه وحيث إنه يبين من مراجعة الحم الصادر 
فى القضية رقم ,١/‏ سئة م44 مدق دسوق أن 
المستأئف عليهم دقعوا الدعوى بأندين مورثتهم 
المرحومة أسما يوسف زعاوك دخل من القسوية 
العقارية الخاصة بأطيانها ولم تأخذ الحكة يبذا 


الدفاع وذكرت ىق أسات حكمها أن المدينين لم 


يشدمو! دليلا يؤيد قو لحمو المستفاد منه ذاالقضاء 
أنه فصل فى الدعوى حالتها وأنه لامانع يمنع 
المستأف عليهم من إثارة هذا الدفاع من جديد 
فى الإشكال الحالى متي قدموا الدليل على أندين 


قضاء امام الكلية المدنية 


امل 


مورثتهم المذكورة دخل النسوية العقارية المششار 
اليبا خصوصا و أن قبول الدين فى التسويةلامنع 
من صدور الحم به لآن الممنوع هو التنفيذ على 
أملاك المديئه الى قبلت فى النسوية ومن ثم كان 
الدقع يعدم قبول الاشكال على غير أساس 
متعدثأ رفضه . 

« وحيث إنه عن السب الثالك من أسباب 
الاستئناف فيناه أن دين الوزارة مستحق على 
مورثة المستأتف عليبم بصفتها ضامئة متضامئة 
لليد ين الأصلى حسن عيده جحاوهذا الدين لايدخل 
النسوية العقارية ولايصح قبوله فيها ببذه الصفة. 

د وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملحق 
الوقائع المصرية العدد رقم ١‏ تاريخ ١‏ «ينابر سنة 
4 ( مستند ه من حافظة المستأتف رقم ن 
ملف ) أن لجنة نسوية الديون العقارية قررت 
بحلستبا المنعقدة بتاريخ م١‏ ينار سنةع ١4‏ قبول 
النسوية رقم موه سئة ومو الخاصة عورثة 
المستأف ضدم الست أمما يوسف زعلوك 
موضوعا ونهائيا كا تبين من الاطلاع على قائمة 
التوزيع المقدمة بالملف من المستأنفة والمستأنف 
عليه الثاتى أن لجنة تسوبة الديون العقارية قررت 
تحديد ثمن أملاك المديئه وبيانها مس بو ط 
+ .وف بتاحية القصابى مركزدسوق بلغ /؟ ولاج 
وتخفيض الالتزامات إلى مبلغ ...وم رنا4 هج 
وهو الحد المعاأدل ل .7 برء من قيمة عقارات 
المدينه وأعلن الدائتون والمدينه بفتم التوذيع 
تاريخ ١6‏ فبراير سئة 1444 وأجريت عملية 
التوزيع وفقا لاحكامالقا نون رقم١‏ لسئة؟4؟١‏ 
المعدل بالقانون رقم م6١‏ سئة م44 مع مراعاة 
المبادىء التى أقرتها لجئة تسوية الديون العقارية 
وقد تبين من الاطلاع على هذم القائمة أن.الدائية 


التى قبلت فى. التوزيع هى الستدسينازرفودا كى 
المستحقة الوحيدة لدائرة درانت باشا وبالمرتبة 
الآأولى وقد خصبا فى التوزع .4.0 م 4ه ج 
وهو ما يوازى .* ./. من قممة عقارات المدينه 
اسما يوسفزعاوك واستبعد من التوزيع الديون 
الاتية لآنها شخصية ومستحقة الاداء من ورئة 
السيدة المذكورة وهى ديون )١(‏ بنك مصر )١(‏ 
ينك التسليف الزراعى المصرىضد ممدزكى الخولى 
وأبراهم عبد السلام الخولى ووهيبة عبد السلام 
الخولى (م)أو لاديعقوب كوهنكا دثمديونأخرى 
ميرئة يتلك العامة للتى جاء 5 أيضا أن الديون 
الآتية لم يشملبا التوزيع لأنها تزيد عن 0ه ./ 
من القيمة الاجمالية لاملاك المورثة وهؤلاء 
الدائنون هم ١(‏ ) الست دسبينا زدفوداكى بلغ 
وغ م وبءهج (ب) شركة التجارة البريطانية 
اخوان كارفر وشركام عبلغ مم لماج 
9 بنك النسليف الزراعى المصرى بمباخ ,. م 
4ه ج . وبتاريخ م١‏ مايو سنة م114 قررت 
اللجنة بحلستها المنعقدة فى التاريخ المذكورالتصديق 
على هذه القائمة بصفة هائية ونشر قرار التصديق 
بالجريدة الرسمية ,العدد رقم ب07١‏ الصادرى م١‏ 
نوفس سلة م116 . 

وحيث إنالمستأ نفة تقولفى دفاعها إن الحم 
المستشكل فى تنفيذه خاص دين كان فى الاصل 
على مور ث المستأ تفعليبم بصفتها ضامنةمتضامنة 
لآخر وليس دينا عليبا بصفتبا الشخصية ولهذا 
يستحيل دخولا فى النسوية العقارية ..بذه الصفة 
واستئدت فى تأييد وجبة نظرها على مانصت عليه 
المادة؛ ( من القا نون رقم م١‏ لسنة ١440‏ منأن 
ألديون المضمونة بكفيل تكون علا لتخفيض 
على أن هذا التخفيض لابحول دون رجوع الدائن 
على البكفيل ه وقالع: إن المفيوم: من. هذ! الئمص 


ول 


العدد الثانى _- السته الرابعة والتلاثون 


أنه إذا كان هناك شخص مدينا دين وضمئه آخر 
فى سداده فان النى يدخل التسوية العقارية مهذا 
الدين هو المدين الأصلى فقط لا الضامن . 

د وحيت إن المفبوم من نص المأدة ١.‏ من 
القانون رقم ٠‏ لسئة بع وسالفة الذكر أنالمدين 
إذا دخل النسوية العقارية وقبل دينهفيبا وخفض 
تبعا إذلك فإن هذا التخفيض لا حول دونمطالبة 
الدائن لضامنه باق الدين أى أن حق الدائن 
بالنسيةلهذا الباق يظل محفوظاق,لالضامن.ولكن 
لبس معنى ذلك أنه يحوز للدائن التنفيذ على كل 
متلكات هذا الضامن مادخل منبها فى التسويةومالم 
بدخل لآن الممتلكات الى قبلت ف النسوية قد 
أسبغ عليبا القانون حصانة عدمالتنفيذ عليبا .5 
أنه لمكن أن يفهم من نس الادة المذكورة أن 
الضامن المتضامن فى دين لاوز له أن يدخل فى 
النسوية العقارية الخاصة به إلا .ديو نه الشخصية 
التى هو مدين فيبا دون الديون الآخر ىأل يضمن 
فيبا الغير بطريق التضامن والتكافل لآن مدئول 
الدص لاحتمل هذا التفسين لا سيذكر بعد . 

ووحيث إن المادة ٠١‏ من القانون رق ١97‏ 
لسئة ع عوط المعدل لبعض أحكام القانون رقم ١١‏ 
لسئة 449 الخاص بينسوية الديون العقارية نصت 
على أن قرار لجنة التسوية العقارية يكون ميرما 
اذمة المدين من كافة الديون التى تزيد عن ١‏ ./. 
من قيمة عتماراتهحسب قر ار اللبجئة لغاية يوم صدور 
هذا القرار . ويعتر ذلك القرار منبيا لكل علاقة 
بين المدين ودائنية السابقة ديونهم عل قا ريخ تقديم 
طلب النسوية وبستثئى من ذلك الدائئونالممتازون 
الناشئة ديو نهم بسبب الكاليف الزراعية الخاصة 
زراعة سى وبروز ...وو للع ء9؛: 4#. 
4 فيجوز لمم التنفيذ على ثمار العين فقط وكانت 


هذه المادة فى القانون رقم ١7‏ لسنئة ١14+‏ تقضى 
بأنه لاتجوز للداثنين الخفضة ديوهم ولا الدثئين 
أأسا بقة ديونهم على م0 يناءر سنة ١4‏ والذين 
لم تحددلهم نصيب فى النسوية اتخاذ أية اجراءات 
على العقارات التى | تتفعت «النسونية أو على تمراتها 
ويستثتى من ذلك الدائثون الممتازون الناشئة 
ديونهم بسبب الكاليف الزراعية الخاصة بزراعة 
ستى وم 1 . ١ 4 ٠١6‏ 40 فيجوز لهم التنفيذعل 
ثمار العين فقط . وجاء ,المذكرة الايضاحيةالقانون 
المعدل للمادة +م, أن الن ص المقترح للمادة السادسة 
والعشرين لم يعدل شيا من أحكامبا . غيد أنه 
يبين إطريقة عمليةلاتثير شكا فى أن المنع من اتخاذ 
اجراءات عل العقارات التى اتتفعت «النسوية 
أو على تمراتها انما يكون,النسبة للاجزاءالمستبعدة 
من الديون وما لأحكام التوزيع , . 

د وحيث إن الحكمة التى رمى آليها الششارع من 
سن قانونالنسو يا تالعقاربةهى ا محافظةعل أملاك 
المدينين الذين قبلت ديونهم فى النسوية العقارية . 
وبذلك أصبح قرار لجئة تسوية الديون العقارية 
مبرئا لذمة المدين من كافة الديون الى 'زيد عن 
06 من قيمة عقاراته حسب قرار اللجئة 
لغاية يوم صدور هذا القرار النى أنمى كل 
علاقه بين المدين ودائنيهالسا بقةديونهم عل ىتارريخ 
تقدم طلب النسوية وأسبخ على المدينين الذين 
قبلت النسوية معبم حصانة فى أموالهم المذكورة 
وليس من السائغ عقلا ومع قيام هذه الحصانة 
بالنسبة لعقارات المدين المقبولة فى النسوية أن 
يقال إنه إذا كان هناك شخص مدينا بدينوضامئا 
متضامنا فى دين آخر فانه لا جوز له أن يدخل 
النسوية العقارية إلا بدينه الشخصى فقط و لاحل 
لدأن يدخل فمبا بدين الضمانة لآنه رتب على هذا 
القول الذى لايتفق مع المنطق أن عقار المدين 


قمناء الحا الكلية المدثية 
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الذى قبل فى النسوية وحاه القائون من خطر | وذارة المالية المحكوم به ضد ورثةمدينباالمرحوم 


التتفيذ عايه يصح أن ينزع بطريق آخر وفاء لدين 
الضمانة وهو مالا يتفق مع قول الشارع فى المادة 
-؟ معدلة بان قرار لجنة النسوية العقارية يكون 
ميرثا إذمة المدين من كافة الديون الى “زيد عن 
٠.‏ ./. من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة 
لغاية يوم صدور هذا القرار ‏ بل ان قضاء انحا كم 
قد ذهب تفسيراً لهذه المادة إلى أن صدور قرار 
جنة النسوية يترتبعليه أنهاء ك لعلاقة بينالمدين 
ودااشه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب 
النسوية ويسبغ على المدينين الذين قبلت النسوية 
معبم حصانة فى أموالهم ليس فقط بالنسبة 
للآموال ال ىكانت موضوع التسوية بل وكلمال 
آخر قد تؤول ملكيته الييم عقب النسوية بأى 
سبب من أسباب الملكية وذلك عنالديونالسابقة 
عليبا (يراجع حك حكة اسنئئاف القاهرة الصادر 
بتاريخ غ وما يوسنة١ ١40‏ المنشور بمجلة الحاماةسئة 


حسن عبده جحا (الذينلم يدخاوا النسويةالعقارية 
أعدم وجود عقارات لمورتهم)وضد ورثةالضامنة 
المتضامنة المرحومة اما يوسف زعلوك ( الذين 
دخلوا النسوية .هذا الدينولم يصبه شيئا ىالتوزيع 
لآنه يزيد عنهه 0 من القيمة الإجمالية لآملاك 
تلك المورثة ) هذا الدين لايصم التنفيذ به على 
المورثة الى اتتفعت بالنسوية. 

وحيث إنه للاسباب المتقدمة جميعها يكون 
قضاء حكئة أول درجة بقبول الاشكال وايقاف 
التنفيذ قضاء صائيا ويتعين لذلكرفض الاستئناف 
موضوعا وتأييد الحم الممستأنف مع الزام ا 
المالية المستأنفة بالمصاريف شاملة مقابل اتعاب 
الحاماة عملا بالمادة جوم مرافعات , . 


( قضية وزارة المالية ضد ورثة الست اسما بوسف 


زعلوك رقم 9 أسنة «اهه١‏ س ركئاسة وعضوية 


عم العددالسادس رقووحممص 4١4»‏ ومابعدها) ٠‏ | الأساتذة أديب نصر حنين وكيل الحكةوعيد الالق 


وحيث إن الثابت فى هذه الدعوى أن دين | يوسف وابراهي محمد قنصوء القاضيف ) 


مل 


العدد الثانى ‏ السئة الرابعة والثلاثون 
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146. دلسمير سلة‎ 9 
. حقه في الترهم . مطلق . استثناء‎ ٠ مالك‎ | 
. مرسوم أزع الملكية‎ 
5 عدم تنفيذه 4 غير ملزم‎ ٠ ن خط تنظطم‎ 
الميادىء القانوننة‎ 
المالك حر فيا يحريه فى ملكه من‎ ١ 


ترميم وتقوية ها لم يصدر مرسوم بمزع 
الملكية والقول بخلاف ذلك يتنافى مع حق 
الملكية المقرر . 


التتفيذ لا يمنع المالك من التصرف فى ملك 
بالترمم أو التقوية . 


(قضية النيا يقضد وان لوز مسعود رقم 41١١‏ س 
سنه ١9545‏ رثاسة وعضوية القضأة عبد الستار خليفة 
المنثاوى ود همرشدى بركات وى تمد وحضور 
الآستاذ سعد رهاعى وكيل النيابة) 


3 


م مارس سنة ١08‏ 
تخصص القضاء بالطب 
«٠‏ الأوامر المسكرية متعلقة بالتطام العام . 
لا يجوز الاتفاق على مخالفتما . 


و علاوات الأقدمية مسب هن صمم الأجر 


الأسابى . 


انل ملسست 


المبادىء القانونة 

١‏ -إذالم يكن استئناف النيابة جائزاً ولم 
يكن المدعى المدنى قد استأنف بلالمتهم وحده 
هوالمستأنف ولآن القضاء يتخصص بالطاب 
فيكون البحث مقصوراً على طلبات المتهم 
واحده . 

٠‏ الآوامر العسكرية متعلقة بالنظام 
سس العال ورب العمل على أن لانسرىعلاوة 
الغلاء على العلاوات التىتمنس بمقتضى الكادر 
الموضوع باتفاق الطرفين باطل لا يلتم بهالعال. 

-٠‏ تحتسب علاوات الأقدمية من 
صم الأجر الاساسى الذى يتخذ أساسا 
لتحدد علاوة الغلاء ٠‏ 

الممير 

د حيث إن المهم القس الحكم : 

أولاب يعدم قبول استئناف النياية العامة 

ثانيا- بقبولالاستئناف المرفوع مله شكلاد 
وفى الموضوع . 

أصليا ‏ إلغاء السكيين المستأ نفين الصادرين 
فى 107/01 دف 1100/11/9١‏ والقضاء 
براءة المهم . 

واحتياطيا - وقبل الفصل فى الموضوع ‏ 


قضاء الحا نم الكلية. (غضاء اندم )- 


.بإعادة المأمورية للخبيى مع تكليفة بأداء ذات 
المبمة الى كلفته مها حكة الدرجة الأولى فى حكلبا 
الصادر فى +// ١0‏ بالنسبة للمال فقطا ‏ على 
أن يكون تحديد أج ركل عامل على أساس ما كان 
يتناولمن أجر فى يو نيوم ١464‏ قبل [نشاء الكادر 
ولعد استيعاد جمياع علاوات الكادر 5 فى ذلك 
العلاوة الفورية التى أسماما الحكر المستأتف 
علاوة أقدمية وإجراء حساب إعانة الغلاء المقررة 
بالآمر العسكرى رقم وه لسئة ١40.‏ على الأجر 
الأسامى المذكور مع خصم كل ما مئحه العمال 
من علاوات بمقتضى الكادر بمناسبة إنشائه من 
هذه الإعانة . 

د وحيث عن الدفع يعدم قبول اسئئئاف 
النياية فقد بناه على وجبين أو لبما أن جواز 
استئنافبا منوط بطلبات النيابة وهى لم تطلب 
شيئاً لم تجها اليه المحكمةفبى لم تطلب الزام المتيم 
عبلغ معين بل لم تطلب أن نجرى ا محكمة 
فى تقدير هذا المبلغ على رأى أو تفسير معين 
لحكم القانون وحتى إذا فرض - من باب 
التسلى الجدلى الحض - أنها ذات صفة فى أن 
تطلب إلى المحكمة إلزام الهم بدفع فرق 
الآجر أو العلاوة لمستحة.ها طبقا لنص المادة بم 
من الام ,روم لسنة«4؟١‏ فانهالم تتقدم للحكة 
بطلب معين لا فى قيمة هذا الفرق ولا فى تحديد 
معنى الآجر الأساسى بل اكتفت قبل الى 
القببدى و بعده بعجرد طلب تطبيق مواد القانون 
المذكور وقد طبقت المحككة هذه المواد وقضت 
بإلزام امتهم بأن يدفع للمالفرق الجر والعلاوة . 
وإذا كانت الحكمة:قد أقامت قضاءها على ماقدرت 
أنه التفسير الصحيح هك القانون فان مجرد أن 
لاترتضى الليانة همسسذا! الرأى لايح لما أن 
تستأئف لمكم وإذ سد فى ,وجيها الاستئئاف 


ذا 


من هذا الطريق فلا قبل لما على هذا الحكرم إلا أن 
تنعى أنه أخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيزه 
وليس ذلك سيا للاستئناف ونقا للقانؤن الذى 
صدر الحك وانقضى ميعاد اسنئنافه فى ظله وإذا 
قيل إن القاتون المعدل للتاذة «. ع أ . ج بإضافة 
الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله إلى أسباب 
الاستئئاف و أن القانون المستتحدث الخاص يطرق 
الطعن فى الأحكام و مواعيدها يعتير من القوانين 
الشكلية فبو يسرى على الماضى لآنه متصل اتصالا 
مباشراً بإجراءات التقاضى فبذا القول مخالف 
صريح حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من 
قانون المرافعات وهو القانون العام للاجراءات 
فى المسائل المدنية والجنائية إلا إذا ورد فى قانون 
الإجراءات الجنائية نص يخا لفه وقال إن التعديل 
حدث فى 1١/05‏ / 1109 وقبل ذلك التاريخ 
لم يكن الحكم المستأتف قد صدر خسب بل إن 
معاد استدّنافه كان قد انقضى فلو جاز جدلا - 
أن يكون للتعدي ل أثر رجعى عل ىماسبقه من أحكام 
لما جاز ذلك بداهة فى خصوص المكر المستأتف 
لآن ميعاد الاستئئاف كان قد انقضى . 

والوجه الثانى أن الفكرة فى النص على أن 
يكون دفع فرق الأجر والعلاوة مستحقها وأن 
تقضى المحكمة ,ذلك من تلقاء نفسبا ان هذا 
الفرق هو حق للعمال يتقاضونه إما بالرضاء 
أو القضاء وهوحق مدنى لاصلة له بالعقاب على 
الجريمة فلا تطليه النياية لآنه قضاء فى حق مدق 
لاينفذ بما تنفذ به الغرامة بالحيس مثلا وإذا 
فرض ‏ جدلال أن للنياية الحق ف المطا لبة بالفرق 
فى الآجر أو الملاوة فلا شلك فى أن هذا الحق 
لاينشأ لها بوصفبا مثلة رللجامة بل كتائبة هن 
الهال المستحقين لهذا الفرق وددبئى' أن هذه 
الانابة لا تقوم 1510/1 كان" المال أنقنمهم غير 

م 


ل 


مثلين فى الدعوى فاذا تدخلوا فها ‏ وهوماحدث 
فملا ‏ وطلبو! السك بالفرق فانهم بذلك يكوئون 
قد استعماوا حقهم استعالا أصيلا :نعدم معه إنابة 
النيابة العامة عنهم ويسقط تبعا طليا ١‏ 
بدفع الفرق لهم . وذلك أنه لا وجود للوكيل مع 
الآأصيل . 

وإذا قبل إن الحكمة قد تخطىء ذلا يكون ثمة 
سبيل لدى النيابة أو المالفى تصحيم هذا الخطأ 
باستئناف لمكم لآن الأ ولى ل تطلب ولآنالآخرين 
ليسوا أطرافا فى الدعوى فبذا القول غير سائخ 
لآن النيابة ليست موكولة بتصحيمم خطألم .بقع 
ف الحكم الصادر فى الدعوى العمومية ولآن العمال 
لايضارون بالحكم لأنهم لم يكونوا طرفا فيه فلا 
وز حجية قبليم وبذلك ببق سبيل الادعاء لهم 
قبل صاحب العمل مفتوحا بطريق الدعوى 
العادية . 

«ه وحيث إنه قبل سرد دفاع الهم الخاص 
بالموضوع نرى الحمكة استعراض رد كل من 
النيابة والمدعى بالحق المدنى على الدفع والفصل 
فيه حى يتحدد نطاق الاستئئاف . 

«وحيث إن الثيابة والمدعى المدنى رداً على 
الشطر الآول من الدفع بأن مناط استئاف النياية 
هو بطلباتها فيكون استئنافها جائزاً مق طلبت 
الحم بثىء غير الغرامة والمصاريف و ليس 
طلبالحم برد فرق الأجور والعلاوات بناء على 
طلب تطبيق المادة ,من الآمر روم لسئة مع ١.‏ 
إلا طلب الحم بثىء غير الغرامة 'والمصاريف 
فإذا لم تجحبها الحكمة إلى كامل طلببا فلاشك أن لما 
حق الاستئناف وقالا رداً على الشطر الثانى من 
الدفع إن القانون المستحدث الخصاص بطرق 
الطعن فى الأحكام ومواعيدها يعر من القوانين 
الشكلية فبو يسرى على الماضي لاتصاله اتصالا 


العدد الثانى ‏ السنة الرابعة واثلاثون 


مباشراً باجراءات التقاضى وليس أله اتصال 
واضح بقواعد الموضوع فى القانون الجناقى 
واستند دفاع المدعى المدنى إلى حم تقض صادر 
فى /1١‏ غ / ١م9١‏ وقال إن مفبوم هذا الحم 
ان القانون الجديد لا يسرى اذا كان الحم 
قد أصبح نهائيا لفوات ميعاد الطعن فيه إذ فى 
هذه الخحالة ين الدعوى قد أنتهت وأصبح 
للشخص حق مكتسب بانتهائها وى الدعوى 
المطروحة لم تنته الدعوى الجنائية بل إن النيابة 
استأنفت ف المعاد القانوى ويترتب عل هذا 
الاستئئاف أن الدعوى لا تزال قائمة وأصبحت 
مطروحة أمام انحكة الاستئنافية وصدر القانون 
الجديد مخولا هذه الحكنة إصلاح ما قد يتضمئه 
الحكم الابتدائى منخطأقانوةٍصدر هذا القانون 
والدعوى قائمة أمامبا لم يفصل فيها بعد وعليبا 
يمقتضى هذا القانون أنتصلم هذا الخطأ ولو من 
تلقاء نفسها سواء طلب المستأتف هذا الاصلاح 
أو ليطلبه والمسل به أن امحكمة الاستئناافيةلاتتقيد 
بأسباب الاستئنا ف التى قد يبديها المستأ تف كاهو 
الحال فى الطعن بطريق النتقض ومادامت النياية 
قد استأ نفت السك فى الميعاد فقدطرحت! لدعوى 
الجنائية أمام محكمة ثانى درجة وطبقا للقانون 
الجديد تتولى الحكمة إصلاح الخطأ القانوقالنى 
يشتمل عليه حكم محكمة أول درجة . 

ه وحيث إن استئناف النياية بنى على أنها 
ترى غير ها رأته محكمة الدرجة الأولى بشأن 
الآجر الذى يتخذ أساساً لاحتساب العلاوة فبى 
ترى أن يكون الأجر الذى يتناوله العامل وقت 
صدور الآمر وو لسنة .140 أى أجر شبر 


مارس سئة ه6ة| لا الجر المعتميد بالكادر 


الموضوع فى سئةم ع١‏ كا ذهبت حكمة أو لدرجة. 
« وحيث إن النيابة كانت قد كتفت بظلب 


قضاء الام الكلية ( قضاء الجنح ) 


تطبيق المادة الثامئة من الآمر برو لسنة ؟عو؟ 
دون أن تعين قيمة الفروق المطلوب الحكر يبا 


ودون أن تحدد معنى الاجر الأسامى وقد طبقت 
الحكية هذه المادة فقضت بالغرامة و بالزام 


امتهم بأن يدفع للعال فروق العلاوة من شبر 
مارس .ى4؟ وثقا لما جاء تقر بر الخبير وهذ!ا 
الذىقضت بهيديل ضعن ما تنص علمهالمادة المطبقة . 

« وحيث إن المادة ؟ 1 ج :نص على 
جواز اسنئاف التيابة الاحكام الصادرة من 
إلا 31 الجزئية فى الخالفات والجنح إذا طلبت 
الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة 
تزيد على ه جنيه وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم 
ما طلبته . 

د وحدث إنه مادام أن عحية أول درعة قن 
حكمت بما تقضى به المادة المطبقة فكون قد قضت 
بطلبات التياية ولذا لا بحسوز استدنافها من 
هذه الوجبة . 

د وحيث عن حق |لثيابةفى الاستدناف سيب 
غطأ فى تطبيق القانون وهل يسرى القانون 
النى أضاف هذا السيب على الماضى أو لا يسرى 
فنظراً لآنالقانون المستحدث لم يشر إلى ما بحب 
اتباعه بالنسبة للأحكام الصادرة قبل العمل 
به فبتعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافمات 
المدنية على أسساس أنه القا نونالعام . 

د وحيث إن قانون المرافعات الجديد جاء 
بنص صرح بشأن المسألة المعروضة نصت المادة 
الأولى منه على سريان قوانين المرافعات على مالم 
يكن قد فصسل فيه من الدعاوى أو ثم من 
الاجراءات قبل تاريخ العمل بها واستثنت من 
ذلك يعض القوانين ومنها تلك المنظمة لطرقالطمن 
بالفشية :ا ضدر من الأححكام قبل تاريخ العمل به 


77 
متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق 
(الفقرة الثالثة)والتعديل الذىاستندت إليهالنياية 
أنشأ طريقاجديدا الطعنو نشر فى ٠‏ ديسمر سنة 
؟هو( ينها صدر ثاتى المكمين المستأتفين فى 
ذلا نقضى ميعادالطعن فيهقبل تأريخ 
سريان التءديل فلا يسرى التعديل على الحكمين 
المستأنفين أما الميدأ الذى قررته حكمة النقض فى 
حكمبا الذى استند إليهالدفاع عن المدعى المدتىولم 
يذكرمظانهوزاعما أنهصدر بتاريخ ١1/4/٠7‏ 
ولعله يقصد الحم الصادر 1991/11/1 
والمتشور بالعدد الثالك من السئة الثانية عشر 


محاماة . هذا المبدأ لايسند من اسئند عليه بل مخذله 
على مقتضى قانون محكمة النقض إنما هو كون 


الحكم الصادر فى عبد القانون القدماقد أعلن 


وانقضى ميعاد الطعن فيهوقبل بدء العمل بالقانون 


الجديد(أو قبل نشره ) أما الأحكامالصادرةعيد” 
القانون القدمم التى لم تعلن للآن أو التى أعلنت 
ول مض علها ميعاد الطعن عند وجوب العمل 
بالقانون الجديد أو التى أعانت بعد العمل هذا 
القانون يجوز الطعن ذها ولكل ما تقدم يتعين 
قبول الدفع ويكوناستئناف النيا بةغير جائز . 

« وحيث إن استئناف الهم استوى شكله 
القانوقى فبو مقبول شكلا . 

وحيث إنه إذا لم يكن اسئئناف النيابة 
جائزاً وإذالم يكن المدعى باحق المدنى قد استأتف 
بل المنهم وحده هو المستأتف ولآن القضاء 
يتخصص بالطلب و ليس للقاضى أن توعد 
ماهو معر وض عليهو إلاكان متجاوزاً حدم( تقض 
مم ف القضية + سئة ١‏ قّص .. من 


كتاب فاون تحفيق الجبايات. لكام التقض 
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عمد سلي ) فيكون البحث الآن مقصورا عل ىطلبات 
امتهم وحده وقد قرر أنه منس عماله علاوة غلاء 
المعيشة قبل أن تقررها الحكومة وكان سخيا حتى 
بلغت العلاوة لبعض العال فى سنة وغ - هه /, 
وللبعض الآخر هب ”/ ولا صدر قرار مجلس 
الوزداء فى 7٠.‏ يوليو سئة 4407 نيح موظق 
الحكومة ومستخدمما فى منطقة القتال اعانة 
إضافية بنسبة.ى */ من إحائة غلاء المميشة طالبت 
ثقابة عمال الشركة بتطبيق هذا القرار على المال 
فرأى المهم أنه من الخير للمال أن يوضع لهم 
نظام ثابت بدرجات وفئات معيئة تتتظمهم جميعا 
فأتهأ لهم كادرا 'وافقت عليه لجئة التوفيق 
والمدعى المدتى مثل النقاية و بمقتضاه تنازل العال 
عن طليهم وبعد أن عرض الدفاع للكادر المشار 
إليه و انصوص الى العسكرى هه لسئة . ١0‏ 
و لبيان اللجنة الما لية فى مجلس الشيوخ قال إنه ليس 
فى الكادر خا لفة للنظام العام للأنه لم خا لف أحكام 
الام وه لسئة ١46.‏ بل ان المهم طبقه وفق 
تفسير اللجنة المالية مجلس الشيوخ ثم نعى على 
الحكين المستأ نفين أنأو لهما الصادر فى -مارس 
سئة لآ60؟١‏ بعدأنقر روجو بإعمالالكادر المشار 
إليه ووجوب احبرام نص البندالسادس منه قرر 
أن حم هذه المادة ميم بالنسبة لعلاوة الكادر 
أما العلاوات الفورية التى منحت للمال يمقتضى 
البند السابع من الكادر بمناسبة صدوره لموازئة 
حالاتهم والتى يمكن تسميتها علاوات أقدمية فاتها 
تدخل فى صمي الأجر الأسامى فى نظر الا دم 
ويتعين ضمبا إلى فئة الآجر المبينة بالكادر 
وهذا الذىاتهت إليه محكة أول درجة غير مفبوم 
بليحافى المنطق القا نونى الصحيح وقاعدة احترام 
إدادة المتعاقدين وماكان يجوز لها أن تفرق بين 


علامات الكادر بننا أن البند السابس يشملل 


العدد الثانى ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


جميسع العلاوات التاحمة عنه و با لتالى ما كان يذيغى 
لللحكمة أن تطرح جزءاً مما اتفق عليه الطرفان 
طالما أنها اعترقت بصحة الشرط ومشروعيته 
فليس لقضائها هذا سند ثم ان إهدار حكم اليئد 
السادسمن الاتفاق ستكونحت|إعدام هذاالاتفاق 
بأ كله لآنه يعتتس كلا لا تصصح تحر ثنه حيث يخ 
منه ما يفيد الهال و يطرح جانبا مايفيد الشركة فى 
موازنة أعبائهاوهوش رط جوهرى ودعامةالكادر 
كله و أشار إلى المادتين>> روم» ومنالقا نونالمدق. 
د وحمث إن المدعى المدتى باعتياره مستأنفا 
ضده رد على هذا الدفاع بأن العلاوات العادية 
تدخل ضن الاجر الأساسى وبرى أن كل 
العلاوات الى اشتمل عليبا الكادر سواء منبأ 
الدورية أو علاوات الأقدمية #دخل فى الآجر 
الأسامى بصريح نص المادة الثانية من الآمر 
العسكرى ,روم لسئة ١147‏ بغض النظر عناليند 
السادس من الكادر لآن هذا اليند عخالف للنظام 
العام ونعى هو الآخر على محكمة الدرجة الآولى 
أنها جمبعت بين الماناقضين إذ احترمت الكادر 
وق نفس الوقت خرقته وقال إن الكادر هو عقد 
عمل مشترك لآانه اتفاق نظمت مقتضاه شروط 
العمل بين النقابة وصاحب العمل بشأن تحديد 
الآأجور ونائها الدنيا والقصوى ودلل على 
على بطلان البند السادس من الكادر وانهى إلى 
طلب تأ بيد الحكم بالنسبة للدعوى المدنية واتضم 
لى النيابة فى طلباتها على النحو المبين فى صدر 
هذ كرته . 
وحيث عن البئد السادس من جبة صحته 
أو بطلانه ترى الممكمة أنه ورد ضمن بود 
اتفاق تم بين الشركة الى مثلبا الهم وبين ثقابة 
الهال الى بمثلبا المدعى بالحق المدتى فيو عمد عمل 
أمشترك وقد نصي المادة الماشرة من. القا نرن بو 


قعناء اهام الكلية ( قهدما الجدم ) 


لسنة ١6.‏ على أنيقع باطلا كل شرط فى عقد 
العمل المشترك يكون من شأنه الاخلال بالآمن 


والاضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون 


مخالفا لاحكام القواذين واللوائح المعمول بها أو 


المادة الثانية من الآمرالعسكرى برهم لسئة 0و١‏ 
الذى لا بزال ساريا بالمرسوم بقانون ١.١‏ لسسنة 


ه44 والادة مد م من القانون المدنى 6 


ساق بيانه ولآن الآوامى العسكرية التى بحا 


المهم مقتضاها ومنبا الآمر العسكرى يهه” لسئة 


9 نصت على عقو بات توقع على من خا لف 
أحكامبا فبى تشريعات ذات صبغة جثائية وإذا 
فبى متعلقة بالنظام العام فلا يحوز الاتفاق على 
مخالفتها وهذا الذى تقرره المحكمة هو ما يتفق 
مع روح الشارع فا أصدره من تشريعات العال 
التى تهدف إلضمان الطماأ نيئنة ىحياةقسم لا يستهان 
به من ججموع الآمة وذلك تحقيقا لسلامة النظام 
الاجتماعى وما يقتضيه من ضرورة حفظ التوازن 
بينطبقات الآمةمنعمال و أ حاب أعمال(اسئئئناف 
مصرق ما / / موه العددان الثالثكث والرابع 
من السدئة عع من المجموعة الرسمية ) وذلك 
ظاهر فى تشريعات الهال حيث يبطل فيا المشرع 
الشروط المجحفة يهم ويقر مايكون منها فى صالحهم 
مثال ذلك المادة ع / ب« من قانون وم لسئة .هبه 
الخاص باصابات العامل فبى :نص على أن بقع 
باطلا كل اتفاق يقصد به خفض التعويض 
المستحق للعامل المصاب الخ والمادتانالثامئة والتاسعة 
من قاثون بره لسئة .وه إذ تنص الأولى على أن 
يقع.باطلا كل شرط فى عقد العمل المشترك يخالف 
حكا من أحكام قانون عقد الغمل الفردى مالم يكن 
هذا. الشرط أكثر فائدة للمال تنص على أن يع 


. بإطلا كل شرطٍ عخائف_لمقد اللبمل المشترك يردم 
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باالعقود الفردية المرمة بين أشخاص مرتبطين .هذا 
العقد المشترك ما ل يكن هذا الشرط أ كثر فائدة 
للعاملو المادة ؛/؟ منقانون ١ ١7‏ لسنة. هو بشأن 
أمراض ابئةالتى تنص ع أن يقع باطلاكل اتفاق 
يقصد بهالنزول عن التعويض المستحق للعامل أو 
ورثئته أو خفض مقدارهذا التعويض والادة .م 
من القانون 7م لسئة م«ى+ ١‏ الخاص يعقد العمل 
الفردى إذ تنص على أن يقع باطلا كل شرط فى 
عقد العمل مخالف أ-كام هذا القانون ولو كان 
سابقا على العمل به مالم يكن الشرط أ كثر فائدة 
للعامل وجاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون 
تعليقا على المادة . ه أنه لاشك أن حك هذه المادة 
جائّز فى القانون ولاعل الشكوى من هذا لآن 
قيام المشرع يوضع نظم وقواعد خاصة بالمال 
معناه أنه أراد أن يتداخل فى حرية المتعاقدين 
صاحب العمل والعامل وهدقه فى هذا الصالم العام 
ويحب عدم الاعتداد بأى شرط يتئاق وهذه 
الأحكام تسوه إذا كان فما غين على العامل 
الذى برى المشرع إلى حمايته و لكل مأ تقس_دم 
ترى الحكنة أن البند السادس من الكادر أو 
بعبارة أخرى الاتفاق بين الال ورب العمل 
على أن لا تسرى علاوة الغلاء على العلاوات الى 
نح بمقتضى الكادر الموضوع باتفاق الطرفين 
باطل لايلارم به العال 8 

« وحيث إنه بمراجعة الكادر تبين أن الشركة 


صرفت مقتضاه نوعين من العلاوة أولمما الوارد 


بالبئد الرأيع وهو يسرى على جميع “المال الذين 
قضوافى خدمتها أكثر من سنة بكفاءة والتوع 
الثانى هو النى نص عليه البئد السانع وهو 
مقصورعل العال الذن مضى علهم' فى الخدمة 
أ كي من نمس سئوات وهذا. التوع وكذلك 


العلا واب ,غير الملصوض عدبا ملاحرظ ف مناعبا 


5 


حل 


كفاءة العال وولاءهم للشركة (بند.م من الكادر) 


ومفبوم هذا أن النوع الأول يصم تعريفه بأنه 
علاوة غلاء لعموم شموله أما الثانى فيصم نسميته 
علاوة أقدمية أوعلاوة عادية لقصره على العال 
القداى بشرط الكفاءة والولاء للشركة ولذا فان 
محكمة أول درجة كانت على حق فى التفرقة بين 
هذن النوعين من العلاوات وعلى <ق أيضا 2 
ا<تساب علاوات الأقدمية من صمي الآجر 
الأساسى الذى بخن أساسا لتحديد علاوة الغلاء 
وما يؤيد هذا النظر ان فى الأخذ .رأى المتهم 
ا على أى نوع من 
أنواع العلاوات . ان فى الآخذ هذا الرأى 
تجاهلا انظام العلاوات العادية أو الدورية مع 
أنها من النظم الطبيعية الضروريةلمواجبة الاعباء 
العائلية والاحوال الاجتماعية التى تتزايد على مر 
الأيام يصرف النظر عن ظروف الغلاء وكانت 
هذه العلاوات تمنم منقبل نشوء الغلاء وعلاواته 
ولاتزالالسكومة تمنم موظفيها ومستخدميها 
العلاوات الدورية يحانب علاوة الغلاء وكانت 
العلاوات الدورية تضم إلى المرتيات والاجور 
وتسرى عليبا علاوات الغلاء إلى أن ثبت هذه 
أخيرا . 
«دوحيث إنه إذا قبل إن بيان اللجئة المسالية 
مجلس الشيوخ عرف المقصود بالآجر الاساسى 
أنه الآجر الاجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن 
يطرحمنه إعانه الغلاء وكذلك أية مكافأة أو إعانة 
أخرى وأن لصاحب العمل اعتبار العلاوة 
الاضافية غير المحدودة النسمية ضن إعانة الغلاء 
فبناك من ناحبة أخرى الأمرالعسكرى ,ره لسئة 
الذى لايزال ساريا بالمرسوم بقانون 
٠ |‏ لسئة ه54١‏ والقانون المدتى وهو القانون 
العام إذ تنص المادة الثانية من الآمر ,روم للمئة 


العدد الاتى ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


49و عل أن يتخذ أساسا لتحد يد العلاوة الآجر 
الذى ينناوله الءامل وقت صدور هذا الآمر 
ويدخل فى حساب الجر ما يكون قد منم للعامل 
بصفة علاوة عادية ولكنه لا يشمل ما مئح له 
بصفة علاوة غلاء و تنص المادة ,م/م مدتى على 
أ نكل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما 
يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه 
العائلية . . . الخ يعتير جزءاً لايتجرأ حسب فى 
تعبين القدر الجائز الحجز عليه . 

د وحيث إنه على هدى ما تقدم سانة وق 
نطاق الاستئئاف المحدد بطليات المتبم لانه 
هو و-حده التاق ترى المحكمة أن الحكم 
مستا الضادرق 5 ا مه أصابحين فرق 
بين العلاوات الدورية وعلاوات الاقدسة 
وحين اعتدر هذه الآخيرة من حم الاجر 
الأسامى فى كم الآمر 8 لسنة 8 كا أن 
الحكم المستأنف الصادر فى.8/ 11/ 1107 
القاضى بادانة المتبم والرامه يدفع فرق علاوة 
الغلاء وبدفع التعويض إلى المدعى المدتى جاء 
صحيحا فما اتتبى إليهتأسيسا على الحكم الآول 
- هته سكلل قر بض وسنيات النطن 
التى أخذ مها الحكم المذكور ولاتملك أن تصححبا 
لآن ف التصحيح تسويئًا مرك المتهم وهو وحده 
المستأف ولايضار ١‏ باسدكنأفه ولا يسع 
امحكة إلا تأييد المحكمين المستأ نفين على علاتهما 
للاسباب الى أوضحتبا هذه الحكمة والأسياب 
التى بنى عليها الحكان عدا ما كان منبا معارضا 
وجبة نظرهذه ا محكمة مع إلزام ال متهم بالمصاريف 
المدنة الاستئنافية طيتَا للمادة ١ج‏ : 

( قضيةالدا بة ضد ر وجي ركيرفون رقم لاءوؤاس 
حضرات الأسائذة 
القضأةماهر البشرى وعزيز مر ةس وحافظر فتىو<ذور 
الاستاذ حسين الأترني كيل اانبابة) 


سئة ١987‏ رئاسة وعضوية 
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١‏ ماو سنة و١‏ 
حكمة الأمور المستعجلة بأسيوط 


شكال فى تننيذ نينا . الاختصاص . تواعد 
الاجراءات والاختصاص . م.عاد العيل بها 3 


المادىء القانونية 

-١‏ يرفع الإشكال فى تنفيذ الأحكام 
الجنائية فى جميع الأحوالإذا كانمن اكوم 
عليه إلى المحكة التى أصدرت الحم عدا 
تنفيذ أحكام محا م الجنانات فيرفع إلى غرفة 
الاتهام - أما إذا كان الاشكال من الورثة 
فيرفع إلى القضاء المدنى ‏ وترفع الاشكالات 
من الغير إلى المحكمة ال مدنية أو إلى المحكمة 
التى أصدرت الحك بحسب طبيعة الأذاع 
(المادة ؟ ومابعدها من قانون الاجراءات 
الجنائية ) , 

؟ قواعد الاجراءات والاختصاص 
يعمل بها من وقت صدورها فكل اشكال 
بعد 1401/1١/10‏ عن حم جنا يحب 
أن يرفع إلى الجبة الختصة للفصل فيه بحسب 
القواعد الى رسمبا قانون الاجراءات 
الجنائية (المادة همه من قانون الاجراءات 
الاي )دي 


اود 


د من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسما 
جاء مها وبسائر الأوراق المقدمة أن نيابة أسيوط 
الكلية أوقعت بتاديخ م/ ١09/٠١‏ حجراً 
تنفيذياً ضد المدعى على أربعة عجول وتحدد لبيعبا 
يوم ١408/17/9‏ وكان ذلك لتحصيل باق 
الغرامة انححكوم بها بعد ما استغزل منها بالتنفيذ 
بطريق الاكراه البدتى نفاذآ الحم الصادر من 
محكمة أسيوط العسكرية بتاريخ 14/0/1١‏ فى 
الجنحة رقم ٠.٠.‏ أبوتيج سنة م148 فاستشكل 
الحجوز عليه بعريضة معلنة بتاريخ ه و > و.٠١‏ 
من نوفير سنة ١:09‏ طالباً وقف تنفيذ الغرامة 
المحسكوم بها مع وقف البيع والزام الحساجزة 
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومستئداً فى 
ذلك إلى أن المسكر الجنائى الذى حرى به التنفيذ قد 
سقط لعدم تنفيذه فى خلال انس سئوات التالية 
لصيرورة الحسكم نبائياً عملا بالمادة ببممن قانون 
تحقيق الجنايات الى كلت مدة السقوط فى ظله . 

د ومن حيث إن نباية أسيوط الكلية دفعت 
بعدم أختصاص قاضى الأامور المستعجلة بنظر هذا 
الاشكال استناداً إلى نص المادةع ٠م‏ وما بعدها من 
قانون الاجراءات الجنائية مع إلزام المستشكل 
المصروفات ومقايل الأتعاب . 

د ومن حيث إن الآراء كانت قبل صدور 
قانون الاجراءات قد تضاربت يشأن اختصاص 
القضاء المستعجل بالفصل ف النزاع البى بقع بين 
النيابة وا حكوم طلييموغي دم ين تنفيذ الأحكام. 


5 
الجنائية فنها من كان برى عدم اختتصاصه اطلاقا 
تبعاً لطبيعة الك والجبة القضائية الى أصدرته 
ومنها م نكان برى اختصاصه با لنسبة لحقوق الغير 
المالية ققط . ومنها من كان برجع الاختصا صلذلك 
القضاء فىكل حالة لايستازم البحث فيها التعرض 
لقاعدة من اختصاص الجبات الةّضائية الآخرى 
يستوى فى ذلك أن يكون الحكم صادراً 
من محكمة مدنية أو جنا له أو أن يكون الاشكال 
من امحسكوم عليه أو من الغير وكان لكل فريق 
حجته المستقاة من مواد قانون المرافعات لعدم 
النص على أحوال الاشكلات عموماً فى قانون 
تحفيق الجنانات. 

« ومن حيث إن الخلاف فى هذا قد استمر 
طويلا إلى أن صدر قانون الاجراءات الجنائية 
النى بدىء العمل به من 1401/11/10 فأفرد 
بايا خاصاً للاشكال ف التنفيذ وهو الباب السابع 
من المكتاب الرابع نظم فبه أحكامه تنظما كاملا 
ف ىكل ماقد يطرأ على القضاء من أحوال بحيث لم 
يعد هناك مجال للخلاف أو الاجتهاد . 

ر وحيث إنه من مراجعة نصوص المواد 
به وما بعدها والمذكرة الإيضاحية وتقرير 
لجنة قانون الاجراءات الجئائية بمجلس الشيوخ 
يتضح مئها أن تنفيذ الأحكام الجنائية يبنصب 
اما على العقوبات المقيدة للحرية أو بطريق 
الاكراه البدتى أو على العقويات المالية أو عن 
التعويضات وما بجحب رده والمصاريف وأن 
المستشكل فى كل إما أن يكون المحكوم عليه أو 
ووخته أو من الغين . 

و وحيث إن القواعد الى قررتها مذه 
النصوص تقضى بأن الاشكال إذا كان من 
امحكوم عليه فيجب رفعه فى جميع الأحوال 


العدد الثانى السئة الرأبعة واثلاثون 


إلى الممكة الى أصدرت الحكم عدا تنفيذ أحكام 
محا الجنايات فيرفع إلى غرفة الاتهام وذلك 
سواء كان التنفيذ خاصاً بالعقوبات المقيدة للحرية 
أو ماهو فى معناها أو كان عن عقوبات مالية أو 
تعويضات وما ماثلبا بالرغم من أن بعضبا ينفذ 
بالتطبيق للقواعد المقررة فى قانون المرافمات 
كتلك المنصوص عنبا فى المادة  .>‏ من قانون 
الاجراءات و لكن مع صراحة النص فلا محل 
للاجتهاد . 

أما إذا كان الإشكال من الورئة فالآمر 
مختلف وذلك أن العقوبات المالية وإن كانت 
حسب الآصل تنقضى بوفاة امحسكوم عليه إلا أنها 
نص المادة وى من قانون الاجراءات 
أصبحت ديناً ينفذ به على تركة المدين شأنما 
عن التعويضات وما يكحب رده مع خلاف 
فى مدة السقوط فالآولى تسقط بمدة سقوط 
العقوبة المقررة فى قانون الأجراءات والآاخرى 
تنسع فى السقوط الاحكام المقررة لمضى المدة فى 
القانون المدنى و بذلك أصبح من المحتمل قيامبا 
ولو مع سقوط العقوبة ذاتها باستثناء الاكراه 
البدنى فنظرا لنشامبه مع العقو بات المقيدة للحرية 
نص على عدم جواز التنفيذ به بعد مضى المدة 
المقررة لسقوط العقوبة ولو فى الالتزامات 
المالية ولآن التنفيذ على الورثة لا يتصور إلاى 
العقوبات الالية وفى التعويضات وما 3 
رده والمصاريف اكوم بها فيتعين إذن أن 
برفع الاشكال فى كل هذه الحالات إلى القضاء 
المدتى المسعجل لآنه فى ذلك إما مخضع 
القراحد العامة الى لم تستئن بالاحكام والقواعد 
الجددة الى نظمبا قانون الاجراءات. 20 

أما إذا كان الاشكال من الغثر فيجب 
دائها يحث أصل هذا التراع القائم أنه لممرفة 


نمناء الأمر 3 المستميطة الجرئية 


وا 


طبيعته وطناصر الاثيات فيه فإن كان شاساً 
بالأموال المطلوب التنفيذ عليبا كالادحاء 
بالملكة فبو نزاع مدنى برفع إلى احكمة 
المدنية صاحبة الاختصاص العام أما إذا كان 
الأزاع. يتعلق بالحكم الجناق نفسه من حيث 
مضموته أو قابليته للتنفيذ به عليه فيرقع إلى 
المحكمة الى أصدرته إلا إذا كانت محكمة 
الجنايات فيرفع إلى غرفة الأتهام لخرو ج البحث 
فى هذه الحالة من قواع د القانون المدنى إلى 
قواعصد أخرى مقررة فى قانون العقوبات . 

و وحيث إنه تطبيقاً ذه القواعد 
المنتخدمة فى قانون الاجراءات على وقائع 
الدعوىالمطروحة ,يتضح أن التنفيذ الذى تقوم به 
النيابة العمومية وإن كان عن غرامة وهى 
عقوبة مالية تحصل بالطرق المقررة فى قانون 
المرافعات إلا أن التنفيذ موجه ضد المحكوم 
عليه شخصياً فلا مئاص إذن من تطبيق المادة 
4م إجراءات وهى تقضى بان برقع الاشكال 
إلى المحكمة التى أصدرت الحكم : 

د وحيث إنه لاير من وجبة النظر 
ها طعيه المستشكل من أن العقوية قد سقطت فى 
ظل قانون تحقيق الجنايات وذلك لآن قواعد 
الاجراءأت والاختصاص يعمل ما من وقت 
صدورها وقد أصبح قانون الاجراءاث 
الجنائية نافذا من ١5‏ /1401/11 فكلى شكال 
برفع عن سحكم جنا بعد هذا التاريسخ يحب أن 
برفع إلى اللبة الختصة الفصل فيه بكر هدق هذا 
الأقانون ولتلك الجبة. أن تقول ا 
انفد بد قد سقط ألم عنقظ . 


وتخيلق لله عن جميغ ذلك 0 ادنع 
بورع الالهتوئاس أ علد ويتعينه بتعيند لمكم ' به 


ا ا ل 1 1 1 اا اا حا كر الو الاو لا 1 ا 0511 الل 011 1 


عليه فى الدفهوى 
يازم بمصروفاتها عملا بالمادة رمم مرافعات 
فبتعين إلزام المستشكل ما » . 

( قضية عبد المال أحد متولى ضد السيد وزير 
المدل وآخر رقم لأواسنة ١969‏ مستمحل رئاسة 
حضرة القاضى خثيل مون ) ٠‏ 


«وبيت إداسن شك 


2 
حكمة الآمور المستعجاة القاهرة 
ستتمر سئة ١6080‏ 

١‏ - اشكال فى التنفيذ قبل لت المجز ٠.‏ من 
مدعى ملكية . اختصاص ل المستمجل 
لمستندات ملكية الخصوم على الأموال امراد التنفيذ 
عليه . ليس الحم فأصل لللذكية . بل لتقرير إيقاف 
التنفيذ أو الاستيرار فيه . 

٠”‏ ع قطاء مدتعجل . لا ولاية للتضاء التعجل 
فى نظر الإشكال المرفوع بايقاف البيسع إذا كانالحجز 
قد م فعلا . طريقه ٠‏ دعوى استرداد . 


المبادىء القانونة 

١‏ - إذا ادعىالغير ملكيته للبنقولات 
الى براد التنفيذ عليها واستشكل ف التتفيدذ 
قبل توقيع الحجز عليبا فان لقاضى الأمور 
المستعجلة فى هذه الحالة بحث المستندات أأتى 
يتقدم ما الطرفان وتحقيق دفاعبهما لا ليحم 
فى أصل الملكية أو أصل ألحق الذى يدعيه 
الغير على الأموال المراد التنفيذ عليبا بل 
ليصدرقراراً وقتبابايقاف التنفيذ أواستمراره 
طبقا لما يبين له من مدى جدية النزاع الذى 
يتجاذبه الطرفان . ٠‏ 

«.- أما إذا تم توقيع الحجز على 
المنقولات الى يدعى الغيز ملكيتبا فلا بوذ 
لهذا الأحيى أخامنة فى نجمبا.باشكاق يرإفم إلى 
القسناء متسل لان المترح قدأزاد الو 


4- 


1534 


على القاعدة المقررة فى المادة 4غ مرافمات بأن 
أوجب ف المادة ,ممه مرافمات على مريدى 
ملكية الأشراء الحجوزعليبا أن برفع دعوى 
استرداد ضد الحاجز والمدين الحجوزين 
وانه يترتب على رفع هذه الدعوى وقف 


إجراءات ألبيع : 

ا مكو 

دمن حيث إنو قائع هذه الدعوى تتحصل أن 
المستشكل ضده استصدر حكا فىالقضيةرقم- ١١‏ 
سنة .140 تجارى كلى القاهرة ضد زكى ستون 
وآخرين يقضى بالزامهم متضامنين بأن يؤدواله 
مبلغ . ممم جوالمصروفات الناسبة ومبلغ 
خمسة عشر جليها مقايل أتعابامحاماة ولما أنتوجه 
الحضر بتاريخ ى أغسطس سئة 0406 لتنفيذ هذا 
المكم على البضاائع الموجودة بامحلينالكائنين بشارع 
قؤاد رقم ,م1 فقد اعترضا المستشكلان بمقولتبما 
إنهما ما لكان لابحلينالمذكورينوطلبارفع الاشكال 
أمام القضاء المستعجلإلالما أنأمر نائبالمستشكل 
ضده على التنفيذ فقد أوقعاحضر الحجرالتنفيذى 
على المنقولات المبينة بمحضر الحجز ثم قبل منبما 
الاشكال ف التنفيذ . 

مه وحبث إن المساشكل ضده دفع بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى و قال 
شرحا لهذا الدفع بأنهكان يتعين على المستشكلين أن 
برفعا دعوى أسعرداد موضوعية طبقا للأاوضاع 
المقرره قانونا . 

« وحيث إنهيتعين للفصلفق هذا ألدفع تحديد 
مدى اختصاص القضاء المستعجل فى الاشكالات 
الى ترفع من الغير بقصد الممائمة فى الحجز على 
المنقولات المراد الحجز عليبا أو الى ترفح بعد 


العدد اكاتىق ‏ المسئة الرابعة والثلائون 


توقيع المجر حلا بقصد الممائة ف يعرا بحسية 
ملكيتهم لبا . 

دوحيث إن الفقباء وقد اتفقت كلتهم بانه 
إذا ادعى الغير ملكيته للمنقولاتالتى يراد التنفيذ 
عليبا واستشكل فى التنفيد قبل توقيع الحجز عليبا 
فان لقاضى الآمور المستعجلة فى هذه الحالة حث 
المستندات التى يتقدم مها الطرفان وتحقيق دفاعبما 
لاحكم فى أصلالملكية أو أصل الحق الذى يدعيه 
الغر على الأموال المراد التنفيذ عليها بل ليصدر 
قراراً وقتيا بإيقاف التنفيذ أو استمراره طيقا لم 
يبين له من مدى جدية التزاع النى يتجاذبه 
الطرفان ( براجع قضاء الآمورالمستعجاة محمد على 
راتب ص م مب طبعة ثالثة نبذة م١‏ ) 


« وحيث إنه إذ “م توقيع الحجز على المنقولات 
التى يدعى الغير ملكيتها فلا يحوز لهذا الآخير 
لمما نعة فى بيعبا باشكال برفع أمامالقضاء المستعجل 
لآن الممرع قد أراد الخروج عن القاعدة العامة 
المقررة فى الفقرة الآولى من المادة هع مرافعات 
بأن أوجب فى المادة ممه مرافعات على من 
يدعى ملكيته للاشياء المحجوز عليها أن يرفع 
دعوى استرداد ضد الدائن الحاجز والمدين عليه 
وفضلا عن ذلك فان الذى يبدو جليا من مطالعة 
المادة من مرافعات أن اجراءات البيع لاتوقفب 
فى هذه الحالة إلا إذا رفت دعوة الاسترداد 
طبقا للأوضاع المقررة فى المادة رمه فرافعات 
( براجع مستعجل مصر .م7 مابو سنة 178 
الحاماة السئة ١١‏ رقم؟ ع ص 4ه ١‏ التنفيذلأوهيف 
نبذة +.7- قضاء الآمور المستعجلة محمد على 
راتب طبعة ثالثة نبذة ووم ص 6م . 6 . 
. .و وحيث إنه وقد اسلبان هن مطالعة. ضر 
الاشكال الخو أغسطبرسنةمه.ي أن حضو 


قد أوقع الحجر التنفيذى على المنقولات المبينة 
بانحضر المذ كور ومن ثم فلا ولااية للقضاء 
الممتعجل فى الفصل فى هذه الاشكالات و بتعين 
إذلك الحم بعدم الاختصاص . 
«وبحيثإنمن خسر الدعوى يازم بمصروفاتها 
فيتعين ذلك الزام المستشكلين ما عملا بالمادة 
بهم مرافعات , . 

( قضية .بوسف سئون وآخر ضدتد على فياض 
رقم 8غ سنة ١9619‏ رثاسة حضرة القاضى تمد 
عبد اللطيف ) 


7 
محكمة الآمور المستعجلة بالقاهرة 
سلتمير سلة 68ة! 

حراسة . حك . تنفيذ . جواز تتفيذ حك الهراسة 

على العقارات والمنقولات الموجودة فى اليلاد الأجنبية . 

شرطا ٠.‏ خضوعها للتبادل المنصو ص عليه فى المادة 

همرانفعات. 

المبدأ القانوق 

[نه وان كان استقر القضاء انختلط على 

أن تنفيذ حم الحراسة لا بمتد على الاموال 

الكائنة خارج البلاد المصرية إلا أن أحكام 

الحراسة إذ تعد حائرة لقوة الثىء المقضى فيه 

طالما هى تواجه صيانة حالة فعليةمشرعةكانت 

موجودة قبل النزاع أو حفظ حالة قانونية 

قائمة 0 ومادامث الظروف الى صدر قا الحم 

0 مر ع أى تعبير 3 أو قانوقى فهى 

كاد براد تنفيذها ف الخارج وتبعا لذلك 


والمنقولات الموجودة فى اللاد الأجثية الى. 
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تخضع لشرط التبادلالمنصوص عليه فى الحادة 
١و؛‏ مرافعات 


اممو 

ه من حيث إن المدعين رفعوا هذه الدعرى 
بصحيفة أعلنت للدعى عليها الآولى بتاريخ 
ه يوليه سنة م407١‏ قالوا فيا بأنه بتاريخ 
5 /4/ 14497 توف المرحوم نعوم أنطون 
كيعكانى عن ورثته المدعين وزوجته المدعى عليبا 
الآولى وقد ترك عقارات ومنقولات وتقود من 
بينبا مبلغ نسعة آلاف جئيه مودعة إدى 
المدعى عله الثانى المقم بعطيرة بالسودان ولا 
أن مى إلى عل المدعين أن المدعى عليها الأولى 
قد استخرجت إعلانا شرعيا مزوراً ذكرت فيه 
أنها هى الوارثة الوحيدة للبورث المذكور وذلك 
بقصد الوصول إلى صرف البلغ المودع تحت 
يد المدعى عليه الثانى ومن ثم فقد طلبوا فى 
ختام الصحيفة الحم بصفة مستعجلة بإيقاف 
صرف المبلغ المودع تحت يد المدعى عليه الثانى 
مع الزام المدعى عليبا الآولى بالمصروفات 
ومقابل أتعاب انحاماة وشمول الحم بالتفاذ 
المعجل وبنسخة الحم الآصلية . 

« وحيث إن عند نظر هذه الدعوى يحلسة 
١‏ / 4 / مهو تنازل المدعون عن مخاصمة 
المدعى عليبما الثانى والثالثك م عدلوا طلباتهم 
فى مواجبة المدعى عليبا الأولى إلى الحم بإقامة 
المدعى الأول حارسا قضائيا على تركة المرحوم 
نعم أنطو نكيعكانى . 


وحيف إن المدعى عليبا .حضرت يحجلسة 
1ه مود وما ل تيدم مناه قى الدغرى 


العدد الاق - 


ك1 


ومن ثم فقد حجزت القضية للحم لجلسة اليوم 
ليقدم الطرفين مذ كرات بدفأعبما 

ووحيث إنه قد أسكيان مده المدكة من 
مطالعة اشباد الوراثة الصادر بتاريخ ٠١‏ دسمير 
سنة لم١‏ من دائرة الأحوال الشخصية 
للاجانب لمحكمة القاهرة الابتدائية أنه قد ثبت 
وفة المرحوم نسم أنطون كيمكانى بتار بيخ 1 
ابريل سئة ١44‏ عن أرملة المدعى عليرا وترث 
ربع التركة وأولاد عمه المدعون وبرثون 
الشلاثة الأرباع الباقية من التركة بالنساوى 
انهم 3 

د وحيث إن هذا الاشباد يعد حجة بالوفاة 
والوراثة لآنه لم يصدر حم بخلافة كالم يصدر 
قرار من محكة الاحوال الشخصية أو من قاضى 
الأمور المستعجلة بوقف هذه الحجة وتبعا ذلك 
يحق لللدعين اعمالا لحم الفقرة الثالثة من 
أمادة ومو المضافة إلى انون المرافعات عقتضى 
القانون رقم +« اسنة ١ه؟١‏ حت الاحتجاج مبذا 
الاستشباد قبل المدعى عليبها . 

د وحيث إن طرف الخصومة إذ اختلفوا 
فها ببنهم عل إدارة تركة مورثهم المرحوم نعم 
كيمكانى وتبعا إذلك يتين وم ضع جميع مقومات 
ل ا 

« وحيث إن المدعين إذ قرروا بأن بعض 
أعيان هذه التركة موجودة بالسودان فاته يتعان 
بحث مدي ولاية القضاء المصرى فتعيين حارس 
قضائى على الأموال الكاثنة خارج البلاد 
المصرية . 

م« وحيث إن حكة الاستئتاف الختلطة كان 
قد استقر قضارها بأن تعيين حارس قضائى على 
أموال الترك: يعد من قبيل الاجراءات التحفظية 
المسمتعجلة الي لما طابع [قليمى حت ب وأنهلا يكن تبه 


البمئة الرأ بعة والثلاثنون 


لذلك ان يمت تنفيذ حم الحراسة على الأموال 
الكائنة خارج البلاد المصرية ( يراجم استئئاف 
مختلط ,وم نوفير سنة #م امم +ع - مه - جم 
قبرأبر سنة ١44١‏ مح برو م١(.‏ 

د وحيث إن هذه المحكة لا ترى الآخذ ما 
ذهب إليه القضاء الختلط للآن أحكام الحراسة 
تعد حائزة لقوة الثىء المقضى فيه طالما أنها 
تواجه صيانة حاله فعلية مشروع ة كانت موجودة 
قبل النذاع أو حفظ حالة قانونية قائمة ومادامت 
الظروف التى صدر فما الحم لم يطرأ علا أى 
تغيير مادى أو قانونى ومن ثُمفهبى تخضع لنفس 
القواعد التى مخضع لما الأحكام القطعية التى براد 
تنفيذها فى الخارج وتبعا إذلك فأنه يحوز تنفيذ 
حم الحراسة عل لالعقاراتو ال منقولات الموجودة 
فى البلاد الآجنبية التى تخضع لشرط التبادل 
النصوص عليه فى المادة وي مرافعات ١م‏ تراجع 
الحراسة القضائية للدكتور عبد الحكم فراج 
ص 78.9 ». 

د وحيث إن المدعين وهم أصعاب الأغلبية فى 
التركة فقد رشموا المدعى الآول للحراسة وما لم 
توجه المدعى عليها أى مطعن جدى يضعف الثقة 
به فترى المحكمة إسناد الحراسة إليه على أنتكون 
مبمته استلام جميع مقومات تركة المرحوم نعي 
انطو ن كيعكانى من عقارية أومنقولة ايا وجدت 
لادارتها واستغلالا حى بعد سداد الضرائب 
والمستحقات الحكومية والمصروفات الضرورية 
يقوم يتوزيع غلة العقارات القابلة للاستغلال 
وأموال النقد بين الورثة كل بقدر نصيبه وعليه 
أن يقدم قل كتاب هذه الحككة كشف بالابرادات 
وا مصروفات معززاً بال مستندات كل ستة شبور 
وذلك إلى أن تتتبى حالة الشنيوع بينهم إن رضاء 
أو قضاء , 


قضاء الأمور المستعجلة الجرئية 


دوحيث إن بالفسبة للصروفات قترى 
الحكمة اضافتبا على عاتق الحراسة [هلآتها اجراء 
حافظ لحقوق الطرفين . 

ه وحيث إن التفاذالمعجلو بلا كفالةواجب 
بقوة إلقانون لكل ما تقضى به هذه المحكمة عملا 
بالفقرة الأولى من المادة ++ عمسم افعات ولا ترى 
امحكمة علا لانص عليه فى منطوق حكمبا كم لا 
ترى مسوغا للتنفيذ بنسخه محم الآصلية, . 

( قضية ساي كيسكانى واخرين ضد عفيفة أ نطون 
سندى وآخرين رقم 9596اه سنة ١96‏ رئاسة 
حدمرة ا'قاذى تمد عبد الأطيف ) 

١/غ‏ 
محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة 
:أ كتوبر سنة م١‏ 

-١‏ ححر .أعدم الاعتداد به . شرطه . عيب فى 
حجز انوقع قملا . عدم وجود حجز أصلا . عدم 
اختصاص القضاء الممستمجل بنظره . اسكئناء . صورة 
حلية لتازعة فير جدية . 

؟ د شيك . أداة وفاء . مقام النقد . حق حامله قى 
مطاابة المسحوب عليه . 

المبادىء القا نو لماه 

١‏ - إنه وإن كان للقضاءالمستعجلولاية 
الحم بعدم الاءتدادحجز ما للمدين لدىالغير 
كلا كان وجه اليطلان صارخا لاحتمل شكا 
أوتأويلا مالو أغفلالحاجزمراعاةالاجراءات 
الشكلية أو الأركان الجوهريةالواجب توافرها 
فى حجزما للبدين لدى الغير إلا أنه يشترط 
لذلك أن يكون هناك حجز قد توقع فملا 
ولكنه باطلا قانونا لعيب فى الشكل أو لعدم 
توافر أركان .هذا اسلحجر أما إذالى يكن هناك 
حجر أضلا كال وأرس لشخص إبذار] المودع 


ونش 


لديه ينبه عليه فيه بعدم صرف الوديعة 
لوجودنزاع حول ملكيتها أوأنيرسل انحيل 
إنذار للمحال اليه بعدم سداد قيمة الحوالة 
للمحال اليه لحصول نزاع بشأنصحة الحوالة 
فان لاولاية للقضاء المستعجلفى الحم بعدم 
الاعتداد مثل هذه الإنذارات لتعلق ذلك 
بمسائل موضوعية نحتة تمس أصل الحق الذى 
يتنازعه الخصمان وذلك مالم يبينله فوصورة 
جلية ناطقة أن هذه المتازعة غير جدية وأن 
المرادمنبافقط عر قلة الصر ف قتعتير هذه المثابة 
كعقبة مادية ما يحق للقضاء المستعجل الحم 
بعدم الاعتداد 5 

؟ - إن الشيكات إذ تعتير من الاوراق 
التجارية البىتعد أداة للوفاء كا وأنها تقومقيام 
النقد تماما بين المتعاملين ومن ثم فهى تكسب 
حاملبا حقا بخول له مطالبة المسحوب عليه 
بالوفاء بقيمتما . 

الكرء 

« من حيث إن المدعى رفع هذه الدعوى 
بصحيفة أعلنت لللدعىعاببما يتأر وخ ١‏ لاسلتمير 
سنة موه ١‏ قالفهها بأنهأودع ماله فى البنك الأهلى 
وقد حجز هذ! الآخير جميع هذا المال بناء على 
برتستو أعلن إليه من المدعى عليه الآول وجب 
شيك بلغ اج اضطر المدعى سيب ما 
أن يوقف صرفه. ولماكان هذا البروتستو لايعتبى 
حجزاً فى نظر القانون لأنه على الآقل لم تتبسع 
يشأنه الاجراءات الت أمر يها القانون ومن ثم 
فبى باطل. بطلانا مطلقا وللقضاء المستعجل . أن 
يأمى بعدم الاعتداد بدلا أن كأ المسعى .نامر 
ورحليه الأوامات. تختميق التررعة. المتتاهية في رفم 


4 


هد[ الحجز ومن ثم فقد طلب فى ختام الصحيفة 
الحك بعدم الاعتداد بالروتستو المذكور مع 
إلزام المدعى علهما متضامنين بالمصروفات 
ومقايل أتعاب الحاماة وممول الحكم بالتفاذ 
المعجل وبلا كفالة وبنسخة الحم الاصلية . 

«وحيث إن المدعى عليه الأول قرر أنه بمانع 
فى الصرف لأأنه له دق على المبا لغ المودعة بالينك 
وطلب الحكم برفض الدعوى . 

وحيث إن المدعى عليه الثانى دفع بعدم 
اختصاص القضساء المستعجل بنظر الدعوى 
ولم يشرح هذا الدفع فى مرافعته الشفوية. 

«وحيث إنه وإن كان للقضاء المستعجل ولاية 
الحم بعدم الاعتداد حجز ما للبدين أدى الغير 
طالما كان وجه البطلان صارخا لا يحتمل شكا 
أوتأويلام لوأغفل الحاجر مراعاة الاجرا.ات 
الشكلية أو الأركان الجوهرية الواجب توافرها 
فى حجز ما لللدين إدى الغير إلا أنه يشترط 
لذلك أن يكون هناك حجزاً قد توقع فعلا 
ولكنه باطل قانونا لعيب فى الشكل أو لعدم 
توافر أركان هذا الحجز أما إذا لم يكن هناك 
حجر أصلا .كا لو أرسل شخص انذاراً للمودع 
لديه ينبه عليه فيه بعدم صرف الوديعة لوجود 
نزاع حول ملكيتها أو أن برسل انحيل انذار 
للحال إليه بعدم سداد قيمة الحوالة للمحال إليه 
لحصول نزاع بشأن صمة الحوالة فأنه لاولاية 
للقضاء المستعجل فى الجسم يعدم الاعتداد عثل 
هذه الانذارات لتعلق ذلك مسائل موضوعية 
بحتة تمس أصل الحق الذى ينتازعه الخصمان 
وذلك ما ل يبين له فى صورة جلية ناطقة أن هذه 
المتازعة غير جدية وأن المراد منبا فقط عرقلة 
الصرف فتعتير .هذه المثاية كمقبة مادية مما حق 
للقضاء المستعجل الك بعدمالاعتداد بها (برا 
قضام 2-0 0 0 


العدد الثانى - السئة الرابعة والثلاثون 


نبذة .ع . ١‏ وما بعدها ومستعجل مصر وسلتمير 
سئة مأ ١‏ منشور مهامش صحيفة ١.ه‏ والآحكام 
الماثلة المتشورة ببذا الحامش) . 

« وحيث إنه وقد استبان مزنمناقشة الطرفين 
بجلسة ا اي انه قد نشأ بين المدعى 
والمدعى عليه الآول معاملة مالية يشأن صفقة 
معيئة كان من أثرها ان سل المدعى للمدعى عليه 
الآول شيكا بلغ ٠٠..‏ ج على البنك الاهلى 
إلا أنه لما أن دب الخلف يبنبما بشأن إتمام هذه 
الصفقة فقد أخطر المدعى| ادعى عليه الثانى يعدم 
صرف قيمة هذا اليك للدعى عليه الاول فليا 
أن امتنع المدعى عليه الثانى عن الصرف نفاذا 
لارادة المدعى فقد احتج المدعى عليه الاول على 
هذا الامتناع وبجل ذلك فى الروتستو المشار ليه 
بصصحيفة الدعوى المعائة للدعى عليه الثانى . 

و وحدث إن الشيكات إذ تعدبر من الاوراق 
التجارية ألتى تعد أداه للوفاء 5 وأنها تقوم قيام 
النقد تماما بين المتعاملين ومن م فهى تكسب 
حاملبا حقا مخول لدمطالبة المسحوب عليه بالوقاء 

«وحيث إنه وقد قام نزاع جدى بين المدعى 
والمدعى عليه الآول حول أحقية هذا الاخير فى 
صرف قيمة هذا الشيك ومن ثم فلا ولاية لهذه 
المحكمة فىالحكم بعدم الاعتداد بالاحتجاجالمرسل 
من المدعى عليهالآول لللدعى عليه الثانى لآن ذلك 
ما يمس أصل المق المثر تبعل هذا الشبيك و يتعين 
أذلك قبول الدفح بعدم الاختصاص . 

د وحيثإن منخس رالدعوىيازم عصروفاتها 
فبتعين إذلك الزام المدعى بها عملا بالمادة ب«وم| 
سأقعات» 0 

( قضية 


وآخر رقم 99 وه سنة9 ه9١‏ رئاسة حضيرة-القافى 
شمد عبد اا 5 + 1 155 5 1 رامعم 


فى عبد الله د جوزيف جوكاز 


٠‏ مضا المحاك الجرئية المدنية 


0 
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ل جيه سسا اراي 
2 و3 


٠‏ 6ه 


العّضّاء الموََكْ 


؟/ 
حكمة مركز أسيوط 
4 ديسمير سنة ١9601‏ 


قاصر . ياونمه الولاءة 


والقوامه عليه . 

المبدأ القانوى 

الآصل شرعا إذا بلغ القاصص رشيداً 
ثم طرأ عليه العته فان الولاية تعود للولى 
الشرعى . ولكن استصوبت وزارة العدل 
نظراً للأحوال الاجتياعية الحاضرة أن 
لا تعود الولاية عليه ويعين قم عليه . فاذا 
اتتفت الضرورة الاجتماعبة طبقت القاعدة 
الشرعية . ' 

وأما إذا بلغ القاصر مجنو نا أو معتوها 
فنستمر الولاية لاولى الشرعى بالاجاع . 


الكو 

أقامت المدعية هذه الدعوى ضد ورثة 
والنها للرعوم: اعد سين عل وم أخبا بيه 
أحمد <سن المشمولة بقوامة المدعى عليه الآخير 
ثم عبد الخيد على حسن وحسن عبد العاملى 
وسعدية على حسن وجميلة على حسن, وطلبت 
إثيات صمة التعاقد يعن العقد العرى المؤدرخ 
ود 1٠١‏ / 1و١‏ الصادر من مورث المدعى 
علييم والمتضمن بعه لها ١١‏ قهداط وم أببهم 


سن الرشد . عته طارىء ٠.‏ 


بمبلخ مب وجتيها والمصاريف والأآتعابوالتفاذ . 
ولقد حضر من المدعى 'علييم عبد اميد 
على حسن وحسن عيد العاطى و أعذرت كل 
من سعدية على حسن وجميلة على حسن كأ أن 
الحكمة الحسبية قررت بحلسة ١96٠ /(١ / 1١‏ 
تعيين عبد الموجود سلمان عطية قما على ببية 
أحمد حسن بدلا من أختها المدعية وحضر جلسة 
10/ م/ وهو حيث وجبت له المدعية طلباتمها 
الموضحة بصحيفة الدعوى بصفته قما وقرر 
بموافقته لا والتزمت هى بالمصاريف 1 

د وحيث إن المدعى عليبما عيد اميد على 
حسن وحسن عبد العاطى طعنا على عقد البيع 
بطعنين أولها أنهما يحبلان توقيسع المورث 
وثانيبما أن العقد المنسوب صدوره من المرحوم 
أحد حسن على يتضمن ببعه قيراطين اثنين من 
من الخاصو! ١‏ قي راطا و م أسهم من مال ابنته 
مبية أمد حسن باعتبارها قاصرة و بصفته وليا 
شرعيا عليبا حالة أن الولاية الشرعية كانت قد 
زالت ببلوغ القاصرة سن الرشد فى تاريخ 
سابق على البينع ف يعد له صفة الولاية الى 
تجير له الببع بالنياية عنبا ومن ثم يكون 'البيع 
بالنسبة إلى !! ١١‏ قيراط وم أسبم المماوكة 
لببية باطلا لصدوره من قير مألكِ * 

الدفع الأول | 
د حيث إله نحقيقا قا للدفع الأول كانت قد 


بهم | بعالت المكبة إلبعوى. إلى التجقيق وحمي 


تيل 
شبود العقد وقضت بتاريخ 3 ل 
بصحته واجلت الدعوى لجلسة أخرى لنظر 
الموضوع وبذلك يكون العقد صحيحا وصادراً من 
المورث المرحوم أحمد حسن على . 

الدفع الثانى 

ارتكن الطاعنان على حك المحمكة الحسيية 
الصادر بتاريخ ١١‏ / ه / ١448‏ (الوارد به 
تقدير سن المطلوب الحجر عليها مبية أحمد حسن 
بمحضر حصر الثركة مخمسة وعشرين حاما وانه 
بارجاع هذا التاديخ إلى عقسد البيع المؤرخ 
(941/1٠١ 4‏ سكون ببية قد تيجحاوزت 
سن الرشد . 

« وحيث إن المدعية قدمت شهادة تسئين من 
الدكتور رزق عريان مؤرخة فى .م١‏ | أه4وا 
بأنه بالكشف على ببية أحمد حسن وجد أن 
سنها يقارب الثامئة عشر تقريبا . 

د وحمث إن المحكة كانت قد كلفت القم 
على «ببة أحمد حسن تقديم شبادة ميلادها فوعد 
بتقدممها فى جلسة /ه/401١‏ ول ينفذ القراركا 
قدم بجلسة ١401/11/5 ١‏ قسيمة بدفع الرسم لم تنبين 
الحمكنة منها انها خاصة با لشبادة المطلو بة وحجرت 
الدعوى للحك أربعة أسابيع وصرحت له بتقديمها 
فى ظرف ثلائة أسا يبع مع مذكرات ول يقدمبا . 

د وحيث إن الحكة تعتبر أن مبية أحمد حسن 
فى أكتو بر سنة ١6+‏ كانت بالغة سن الرشد . 

أولا ‏ لأن الآصل فى الانسان الرشد وعلى 
من يشكر ه تقدمم الدليل ولم تقدم المدعية ولا 
القم ما يدل على قصر الفتاة وقت تصرف والدها . 

ثانيا أن الاثيات على من خالفه 
والظاهر من الحكم نمرة ١‏ ب ستة ١.47‏ ان 
خجية وقنت حصر تركة والدها المتوق فى نوقير ا 


1211111111 
١4407‏ كان عمرما وب سئة فيكون عبرما فى 
أكتوير ١444‏ أى وقت البيع يزيد عن م؟ 
عاما ‏ ثالثا . لامتتاع المدعية أو القبم عن 
تقدم شبادة ميلادها "رابا ب الآنه لا يوجد 
دليل محقق على أن التى عرضت على الدكتور 
رذق عريان هى تفسبأ مبية أحمد حسن المدعى 

عليباى هذه الدعوى . 

د وحيث إنه مع ثبوت أن التصرف الحاصل 
من المرحوم أحمد حسن كان من مال ابنته مبية 
وهى بالغة سن الرشد فانه يتعين فى هذه الحالة 
حث مدى -حق الوالد فى التصرف فى مال أولاده 
الذين يبلغون وثم معتوهين أو عديمى الأهلية . 

د« وحدث إن الثابت من عقد ألبيع المؤرخ 
٠١/8‏ /14410 أن والدها عند تصرفة ذكر 
انه باع لابئته المدعية قيراطين اثين من قكليفه 
الخاص و ١١‏ قيراطا و م أسبم من المكلف 
باسم ابنته ببية أحمد حسن القاصرة المقعدة 
عدعة التصرف وبصفته ولى أمرها وكذلك ثبت 
من دم الحجز نمرة ,م١‏ ب سنة ع4 أن ما ورد 
بمحض رحصر التركة يدل على أنها مصا بةيكساحوفاقدة 
النطق وعدمة التصرف ولا تعى شيئًا وقد أت 
ضا بط نقطة جع سي ع حا لنبا بأنها مصابة بضعف قواها 
العقلية ولا تحسن التكلم وحالتها سيئة جدا 
وقد استدعتها امحكمة و متاقشتها تبين لها أنها 
لا تعى شيا وانها بحالة عته ظاهر لا تستطيع 
معبا مباشرة شمُونها بنفسبا إذلك حكت المحكمة 

« وحيث إن الذى تستفيده المدكة من هذا 
الوصف بصفة قاطعة أن هذه الحالة التى وصفت 
بها الفتاة قدبمة ومزمنة وإنها كانت فى حالة عته 
مستمر وأنهسا بلغت وهى معتوعة إلى أن حجر 
ليها . لي جاتر 7 


تضاء الحا م الجرئية المدنية 


ل 


وحيثإن حم باوغ القاصرمعدوم الاهلية | سئة مم4 ! المنشور بالحاماة السئة الرابعة صفحة 


مع وجود الأب فيه تفصيل فيا إذا كان انعدام 
الأهلية رجعه السفه أو مرجعه العته والجنون . 

د وحيث إن الإجماع إلى أن انعدام الأهلية 
إذا كان عىجعه السفه فلا تعود الولاية إلى الولى 
الشرعى مخلاف انعدام الآهلية الذنى سببه العته 
والجنون ففيه تفصيل فيا إذاكان القاصر قد بلغ 
معتوها أو مجنونا أو إذا كان قد بلغ رشيداً ثم 
طرأ عليه العته والجئون فالاجماع أيضا على أنه 
فى الحالة الآولى تعود الولاية إلى الولى الشرعى 
والخلاف فى الخحالة الثانية قرأى برى عودتها إلى 
الولى ورأى برى ازوم 3 لعيين قم . 

وقد نصت المادة ومع من كتاب الاحكام 
الشرعية فى الحوال الشخصية على أنه إذا بلخ 
الولد معتوها أو مجنونا نستمر ولاية بيه عليه 
فى النفس وامال وإذا يلغ عاقلا ثم عته أو جن 
عادت عليه ولاية أبيه : 

ومفبوم النص أنه لا يفرق بين حألة العته 
المستمرة أو الطارئة بعد الباوغ فى الحا لتين تعود 
الولابة إلى الأب . 

وأخذا بهذا الحم الشرعى البحت حك المجلس 
الحسى العالى يحكنه الصادر فى والمتشور 
عجلة المحاماة السئة الثالثة العدد العاشر بند بوم 
وقرر القاحدة القانونية الأئية:- 

« إذا حجر على شخص للسفه مع وجود ولى 
شرعى لا تعود الولاية لهذا الولى وبحب تعبين 
قم عليه أما إذا كان الحجر للعته أو للجئون فإن 
الولاية تعود للولى الشرعى . » 

؟ا أخنتأيضا بنص المادة ١‏ بع سالفة الذكر 
محكمة الامنتئناف كما الضادر تاريخ وقهراير 


ل ا 

على أن وزارة العدل كانت قد أصدرت 
منشورا عرف برثتم و سلة مو جاء به مايأى : 

د... فإذاكان الحجر للسفه مع وجود الولىفلا 

تعود الولا ةلدا الولى فيجبئعيين قب على الحجور 
عليه أما إذاكان الحجر العته أو الجنون فنستمر 
الولاية للولى الشرعى إذا بلغ الشخص معتوها أو 
مجنونا فإن بلغ الشخص عاقلا ثم طرأ عليه العته 
أو الجنون فلا تعود الولاية عليه . » 

وظاهر أزى المشور تفريق بين العتهالمستمر 
والعته الطارىء وفبه مخالفة لنص المادة ”ع من 
كتاب الاحكام الشرعية . 

وقد أخذ المجلس الحسى العالمق سئة 7 
برئاسة المثفور له عبد العزيز فبمى .هذا 
الرأى الذىاعتمدته وزارة الحقانية وبين بأسيابه 
أن الأحوال الاجتتاعية الحاضرة تجعل من 
الأصوب الاخذ بالرأى الخالف لا فيه من 
المصاحة للحجور عليه ( تراجع أسباب الحكم ‏ 
المحاماة السئةالحادية عشر العدد الرابع بند .0 

« وحيث إنه ننيجة لهذا العرض تكو نالولاية 
لآب بإجماع الآراء فى حالة بلوغالقاصر معتوها 
وتكون للابشرعا بحسبالراجح إذا يلغ عاقلا 
ثم طرأ عليه العته أو الجنون إلا أن الضرورات 
الاجتماعية فقط هى التى يتفضل معبا فى الحالة 
الأخيرة تعيين قم . 

« ورحيث إن الحالة التى نحن بصددها فى هذه 
الدعوى حالة قاصر بلغ معتوها فبى بالاجماع 
تحتم عودة الولاية لللاب وبذلك يكون له حقوق 
الولاية الشرعية كاملة ومنبا نفاذ تصرفه فى مال 
القاصر المشمول بولابته مادام لم يطعن عليبا أمام 
6 الختصة با لنظر قالأحوال الشخصة الآهلية 

عع 


17 
واجالى الحسبية للاسستاذ هاشم مهنا صفحة 
4 بند .مع على أنه إذا جاز لنا أن نفترض 
الفرض الاخر فإن هذه الضرورة الاجتماعية غير 
موجودةفى هذهالدعوى و ذلك لآن الول التصرف 
م يتهم بالاسراف بل بالعكس فإن الثابت من 
تين العقد له ضرفن و نحضة مح ا عار رك 
لهإلى النحجورعامبا وهى حم كرنبها هم إِضّة ومقعدة 
فى حاجة إلى من يتولى رعايتبا وهذا فيه مزيد من 

الإنفاق . 
« وحيث إنه من كل ذلكترى المحكمة الحم 


كيه 
سه 


عيه ١‏ و و 
3 اي ٠‏ 


العدد الثافى ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


ياثيات صمة التعاقد . 
د وحيثإنه نظراً لبق لطن بتجهيل العقد 
فترى الحكمة أن لا تشمل الحك بالنفاذ المعجل . 
د وحيث إن المدعية التزمت بمصاريف 
الدعوى بتأريخلاحق على الطعون الى تقدمتمن 
خصومبا فبتعين الزامبا مما عملا بالمادة بوم 
مرافعات ,» . 


( قضية نأعسة أحجد حسن مَى ضد عبد ايد 
عل حسن وآخرين ركم 60 سنة 155 رعاسة 
حضرة ة التأضى خليل يوسف مون ) 


هو 


تاه بلح 


قد 
محكهة روض الفرج الجزئية 
١‏ مارس ملئة 9و١‏ 


القانون رقم ه١٠‏ للئة معوا | 
بلجان 0 والتحكم . مدى تطيقه . مجمال ذلك 
التطبيق . 
ب . الأساس القأنونى لإغلاق محال الجزارة 
وصالونات الحلاتة ومحال ى الملابس فى بوم الاثنين 


من كل أسبوع . غير سليم . 
المبادىء القانونبة 
١‏ المتازعات الى تقع سن صاحب 
العمل وعماله إما أن تكون فردية . وهى 


الخاضة بعامل واحد أو ببضعة عمال وتتعلق 
بحق يطالب به أحد الفريقين والنظر فيبا من 
اختصاص اجام الغادية . واما أن تكون 
مشتركة وهى .ما.يقع بين صاحب العمل 
ع عاله أدفريق منم ولا برتكن فيه 


إلى قانون أو تعاقد بل إلى قواعد العدالة 
الاجماعية . والأصل فيها أن تكون تسويتها 
باتفاق ودى بين الطرفين فان عجرا عن ذلك 
جب أن تندخل السلطة الحكومية الختصة 
م ا طريق التوفيق فان لم قستطع 
فعن طريق التحكيم وهو ما نظمهالقانرن رقم 
٠ .6‏ لسنة 14 الخاص باجا نالتوفيق والتحكم 
١‏ - لا بحوز نطبيق القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة 1544 إذا كان صاحب العمل يشتغل. 
بمفرده أو إذا كان ثمة نزاع معين بين صاحب 
عمل بذاته وعماله لم بعرض على م رحا 
التوفيق ثم أمام هيات م وأصدرت 
فيه قرارأً يمكن اعتباره مازماً . 0 
ص ليست لإحدي نقابات للمبل. أن 
تفر ض قراد بتكي ما على كافة: المشتفلين في 


قضاء امحاكم الجرئية ( قضاء الجنم ) 


المبنة الخاصة بها ٠‏ ذلك أن هذه التقابات 
يمقتضىالمادة العاشرة من القانون لا رأى لما 
فى المداولات فلا يجوز لها من ثم أن تتصب 
من نفسها رقيبا على عمال أو على أحماب 
أععال ل يثر بيهم بالذات نزاع اقتضىعرضه 
على لجان التوفيق أو هيئات التحكي . وليس 
لا أن تكلف مندو يها بمراقبة ا محال الى تفتح 
فى يوم معين قررت النقابة الإغلاق فيه . 
امكرن 

« حيث إن واقعة الدعوى تحمل حسما أبلغ 
بها أحمد كال الدين مد رئيس نقابة الجزارين 
ومن دوب الاتحاد من أنه شاهد يوم الاثنين 
4 من سلتمير سئة 401 المتهم فاتح محل الجزارة 
الخاص به على الرغ من أن القانون يحتم إغلاق 
حال الجزارة فى أيام الاثنين من كل أسبوع . 

وقد طليت النيابة عقابه عملا بالمواد ١‏ وه 
وما من القانون رقم ١٠١.٠‏ لسئة م.؟١‏ . 

د وحيث إن انهم دفع التبمة عن نفسه بأنه 
كان يشثغل بالقسم وفاء لحكم عليه وقرر أنه من 
احتمل أن يكو نالعامل اديه قد فنم امحل تنظيفه 
دون مارسة البيع فيه فعلا . 

« وحيث إنه يتعين البحث فى مدى انطباق 
قاثون التوفيق والتحكي فى منازعات العمل على 
فرض أن ثقابة الجرارين أصدرت ما حتم إغلاق 
محال الجزارة فى كل يوم اثنين ومدى التزامالمتهم 

«وحيث [نه من الميادىء المسم مها أنالمتازعات 
ألتى تقع بين صاحب العمل وعماله إما أن تكون 
فردية وهى الخاصة بعامل واحد أو ببضعة عمال 
وتغلويمق يطالبببة أنه الفزيقين وهؤ فالغالب 
قري /قنالمىتكدلفنه إلالقا نو نأو الفعاقد أ والمرف 
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وبتكره عليه الطرف الأخر أو يعترفبه ولكئه 
بمتدع لسبب ماعن تثفيذه . وإما أن تكون 
مشاركة وى مايقع يبن ضاحب العمل وجمييع 
عماله أو فريق منبم ولا برتكن فيه إلى قانو نأو 
تعاقد بل إلى قواعد العدالة الاجتماعية . والنظر 
فى المنازعات الفردية مناختصاص انحا كم العادية 
أما المتازعات المشتركة فالاصل فيبا أن تكون 
تسويتها باتفاق ودى بين الفريقين فان تجزا عن 
ذلك وجب أن تدخل السلطة الحكومية الختصة 
لحسم النزاع عن طريق التوفيق فإن لمتستط عفن 
طريق التحكي وهو مانظمه القانون المطلوب تطبيقه 
فئص ف المادة الأولمعلى أن المنازعاتالتى يسرى 
علما فى المنازعات الخاصة بالعمل أو بشروطه. 
والتى تقع بين واحد أو أ كثر من أحاب العمل 
وجميع مستخدميهم أو اهم أو فريق منهم . 
والمقصود مزهذا التعريف هوأن يكون متحصراً 
فى دائرة العمل البحته ما يتعلق بالعمل نفسه أو 
بشروطه . فلا يتناول ألبحث أى تزاع فردى 
ببنصاحب العمل وأحد عناله أو أى نزاعمشترك 
عل مسألة لا تتعاق بالعمل أو بشروطه . 

د وحيث, إنه لايفهم من ذلك إلاأن القانون 
قد نصب مله فيصلا لحم التذاع بسن العهال 
وأحماب الأعال فلا بحوز من ثم تطبيقه إذاكان 
صاحب العمل يشتغل بمفرده فى محله أو إذا كان 
ثمة نزاع معين بين صاحب عمل بذاته وعباله لم 
يعرض على م رحلى التوفيق ثم أمام هيئات التحكيم 
وأصدرت فيه قراراً بمكن اعتباره ملزما . 

د ونث إنه مما يؤيد هذا الرأى أن الأصلن 
فى التحكي أنه نظام غير قضالى أقره الشارع الفصل 
بين المتنازعين إذا مافضلوا الالتجاء إليه محتازين 
فهو نظام اختيارى . وان اتسع التشرينعخ الى 
دنظابا وسيطا حين: جل التحكيم “إلراضاً فى بمض 
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النقابة التي لا رأى لما فى المداولات تنصب من 
نفسها رقيبا على عمال أو على أصحاب أعمال ل يشر 
ينهم بالذات نزاع (قنضى عرضة على لجا نالتوفيق 
أو هيئات التحكي بل وتعين مندوبين لمراقبة تحال 
الى تفتتح فى بوم معين قررت الثقاية الإغلاق 
فيه. فبذا عنتك بعيد عن الاستجابة لروح القانون 
أو نصه ومين من م الممكى براءة المبم عملا 


الأحوال التى بمس فها الالح العام واخقياريا فى 0 
الأحوال الآخرى فقضت الادة الثانية بأنه إذا 
تعذر على اللجئة حمم الأذاع وديا أحالة وزير 
الشئون الاجتماعية حلى هيئة التحكيم إذا كان 
موضوع النزاع ما يكون فيه التحكي إجباديا أن | 
0 قرار فى موضوع الازاع من 
أوكان التذاع متعلقا بعمليات المرائق 
0 والانارة وامجارى وغيرها أوبائابز بالمادة ع. م من قانون الاجراءات القانونية » , 
الا اح ب بي بالخملة ( قضية التيابة صْد سيد عبد الاطيف معوض رقم 
الخ . ٠‏ . فبذا لايعنى أن متاك قرار تحكيم يمكن الا سنة ١ه‏ وورئاسة حضيرة اقأذي دأ سعد يود 
سريانه على الكافة دون معقب منرم بل انه إذا 
ثارئزاع سبق أن أصدرت إحدى هيئات التحكيم 
قرارً بشأنه فيلزم عرضه على التسكي إجباريا . 
رهذا بمفرده ينم عن أنه لا بد من صدور قرار 
يذاته بين صاحب عمل معين وعمال إديه 
تحسم ما يينيممن فراع ويكون من الو اجب علييم 5 
تنفيذه وإلاكانوا عرضة للعقاب المقدر ف المادة 
من القانون م. ١‏ لسئة م4١‏ . 
« وحيث إله مما يؤكد النظر الذى يذهب إلى 
أنه ليس لتقابة العال أن تفرض قرار ((2 ١‏ 
على كافة المشتغلين ف المبئة الخاصة بها واد 0 
0 0-6 ا أ أ ع ناص المادة 6" من قانون 
التحكم وهم أععاء غلب عليهم الصبخة القانونية الاجراءات الجنائية الحالى على أن قاضى 
ىَ كرون ذلك أدعى إلى الثقة .با فلا حجم الأوامر الجنامة برئفض إصدار الأمر إذا 
التتاذعون عن قبول التحكي إليبا فى الأحوال | رأى أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى يحالتبا 
ل 0 ثالية لا أن يضم | التى مى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة 
لصفة مندو بأن من الغرفة 
0 0 0 وكذلك إذا كانت الواقعة نظرا لسوا بق الهم 
الصناعة أو المئة التى نزاولها المال اللأنازع, ن 
وجاء صر 0 0 0 لاء ل الغرامة الى يحوز صدور الآمر بها ٠‏ وبذلك 
رأى فى المداولات , حذفت تلك المادة التين أخرتين كان 
« وحيث إنه إذا ما تقرر ذلك كان عيبا أن | منصوص عليهما فى المادة الثانية من القاثون 


وحدضور حقرة ة الأستاذ أجد الديوانى معاون 0 ا 0 


/ 
محكمة روضص ش الفرج الجرئية 
ه يونيه سئة 1و١‏ 

ا د اللانون رقم 8 للسنة ١4وا‏ كر 
الاجراءات الجنائية ا 

ب - هلوز لقاغى الأوامر المنائية أن «يأمر» 
باليراءة ٠‏ حواز دلك . 

دداهى لصي الأمر المجابى 5393 <5 حائز 
لقوة الع ىء المتغى به . فوات معدم الادتراض . 


الممادىء العا نوشة 


أو لأى سبب آخرتستوجب عقوبة أشد من 


قضاء الحا الجرئية ( قضاء الجنم ) 


رقم ١‏ لسنة 044١‏ الملغى وهما حالة عدم 
يوت الواقعة إذا كانالقانون لايعاقب علببا 
وحالة عدم الحم للدعى المدثى فى تعويضه 
ما طلبه من تعو يض ٠.‏ و بذلك يكون لقاضى 
الآوامر الجنائية السك فى الحالتين سواء 
بالإدانة أو بالبراءة أو بالتعويض أو رفضه . 

؟ - تقض المادة بم من قانون 
الاجراءات الجنائية الحالى على أن لكل من 
الخصوم أن يعلن عدم قبوله الأ الجتاى 
وبكون ذلك بتقرير فى قل كتاب ا محكمة فى 
ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة 
للنيابة العامة ومن تاريض إعلانه بالنسبة لياق 
الخصوم ٠‏ وهنا يعنى أن القانون بحت أن 
يكون اعتراض النيابة على ما يأمر به قاضى 
الأوامر الجنائية بتقرير فى ق[الكتاب . فليس 
للنيابة أن تعيد عرض القضية على المحكة 
بدون اتخاذ ذلك الإجراء الحتمى وف المدة 
الحددة له , 

+ - إذا رفض القاضى استصدار أ 
جنانى فسكون من حق النيابة أن تعيد إقامة 
الدعوى وأن تقدم القضية لاجلسة مادامت 
الدعرى العمومية لم تسقط بمضى المدة ٠‏ أما 
إذا أصدر القاضى أمراً بالبراءة فانه 
يصبح مثابة حكم نهاى بحوز حجية الثىء 
المحكوم فيه بعد فوات مدة الاعتراض وهى 
ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأآمر بالنسبة 
للنيابة ومن تاريخ إعلائه .بالنسبة لباق 


هيا 


22 

د من حمث إن واقعة الدعوى يحمل فى أن 
الثيابة العامة عرضت هذه الدعوى على قاضى 
الأوامر الجنائية لاستصدار أمس جنا فيبا 
وارتأى ذلك القاضى بعد الاطلاع على الأوراق 
أن الآدلة فى الدعوى قبل المتهم غير متوافرة 
فأصدر أمراً ببراءته وعنى فى ذلك الآمر فشلا 
عما قضى به بذكر أسم المتيم والواقعة المعاقب من 
أجلبا ومادة القانون التى طبقت والأاسياب الى 
بنى عليبا ذلك عملا بم تقضى به المادة -مم من 
قانون الاجراءات الجنائية . 

د وحيث إن الثاية العامة عادت فقدمت 
القضية للجلسة طالبة الحمكم على المنهم دون أن 
كيين الاليهناب اق دعت إلى ذلك ودون أن 
تذعن لا تقضى بهالمادة بم من قانون الاجراءات 
الجنائية التى تنص على أن لكل من الخصوم أن 
بعلن عدم قبوله للآمر الجناتى ويكونذلك بتقرير 
من قل كتاب المحكة فى ظرف ثلاثة أيام من 
تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ 
أعلانه بالنسبة لباق الخصوم . وليس لانخاذ 
هذا الاجراء من تعليل إلا أن الثيابة العامة ترى 
أن تحرم قاضى الاوامى الجنائية من أن يصدر 
أمره بالنراءة قاصرة اختصاصه على إصدار الآمر 
بالعقوية فى الحدود الى مخومما اياه القانون أو 
برفض الآمر . 

ولعل ذلك الرأى أخذ بظاهر ما قد توحى 
به نصوص قانون الاجراءات الجنائية فى الفصل 
الحادى عشر من ألياب ألثاق من الكتاب الثاقى 
منه وقياسا على ما كان العمل عليه ساريا فى ظل 
القانون رقم ١‏ لسئة ١١4١‏ الخاص بالآوامر 
الجنائية الملغى . 

نوحنيث إنه قد يلوح للبرحلة الأولى من 
أستقر| اء فص المادة سم من قانون الاجراءات 


بهن 


الجنائية ما يؤيد المذهب الذى تحتضته التيابة ! 


إذ تشير تلك المادة إلى أنه لا يقضى فى الآمر بغير 
الغرامة والتضمينات وما مب رده والمصاريف 
ولا بحو ز أنتتجاوز الغرامة . !عشرة جنمبات . 
وتقابل هذه المادة المادة الثانية من قانون اللاوامصى 
الجنائية الملغى مع تعديل فى الحم إذ قد يؤخذ 
من ظاهر النص أنه لم يشر بثىء إلى جواز 
صدور الآمر باللراءة أو برفض التمويض 
المدنى المطاوي .7 ١‏ 

« وحيث إنه مع ذلك . فان التعمق فى فهم 
هذه امادة والمادة التى تليها واسكتناه المعانى 
الى ثرى إليبا وتتيع المراحل التشريعية الى 
مرت بها نصوص هذا الفصلمنقانون الاجراءات 
الجبائية به تقضى - بل هى مؤدية لزاما ‏ إلى إط راح 
5 النيابة والأخذ بالرأى العكمى الذى يحوز 
إصدارأمر جناق بالبراءةفىظلقانون الاجرأ ءأت 
الحالى . 


« وحسث إن المادة م««من قانون الاجراءات 

الجنائية «تمضى على أنه برفض القاضى إصدار 
الآمر إذا رأى : 

أولا انه لامكن الفصل فى الدعوى حالتها 
التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة . 

ثائيا ‏ أن الواقعة نظراً لسوايق الممنهم أو 
لأى سبب آخر تستوجب توقيع عقوية أشد 
من الغرامة التى بحوز صدور الآمر بها . 

وحيث إن تلك المادة تقابل المادة الثانية 
من قانون الأوامر الجنائية الملغى التى كانت 
تضيف إلى الحالتين المشار إليبما فى هذا النص 
حالتين أخعرتين هما  :‏ 

١‏ - حالة عدم ثبوت الواقعة إذ كان القانون 
لا يعاقب علبهما ( حالة الاراءة ) . 
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+ - حالة عدمالحكم للبدعى المدنى فىتعويضه 
بما طالبه من تعويض . 

وكان 00 المقدم من الحكومة 
يقضى ممثل ذلك ( اللمادة 
القانون القدم ولكن نص الحالىت وهو من 
وضعل جنة الشمئون التشريعية بمجل سالشيوخ ‏ عدل 
عن ذلك وحذف الاشارة إلى هاتين الحالين , 
ومعنى ذلك أنه بحب على القاضى أن يفصل فيبما 
فى الموضوع بأن يأ بالبراءة أو برفض طلبات 
المدعى بالحق المددى.. 

د وحيث إنه مما يؤيد هذا النظر ما جاء فى 
التقربرالآول يجاس الشيوخ عن مشروع القانون 
المقدم من الحكومة بأنه كان يقضى بأن القاضى 
برفض إصدار الام إذا رأى وجوب الحكم 
بالبراءة أو.رفض طلياتالمدعى بالحقوق المدنية 
نا المادة السابقة توجب فى حالة الادانة | 
بالعقوبة والتعويض .ورأت اللجنةألا مبرر لهذه 
التفرقة وأنه يحب أن يكون للقاضى ١‏ 
الحالتين سواء بالإدانة أو باليرائة أو بالتعويض 
أو برفضه ولاضرر من ذلك مادام أن للنيابة 
وللمدعى بالحقوق المدنية حق المعارضة فى الام 
كالمتهم : ولذلك حذفت الحا لتان الثالثة والرابعة 
وعدلت اللجنة صياغة :لك المادة 


« وحدث إنه إِذا مأ تقرر ذلك لم يك سائغا' 
مع صراحة العبارات الى. أورجما لجنة الشئون 
التشريعبة بمجلس الشيوخ فى التقرير المؤيخ فى 
4 يونيه سئة 1144 أن تذهب النيابة مذهبا 
يثنانى مع قصد المشرع ويتجانى عن الغاية الى 
هدف اليبا دون أن توضح رأيما الثى تستند [ليه 
أو السند التشريعى الذى تحمله عمدتها خاصة:وأن 
الفقه المصرى يسير ج ل عا 


يشا.: مما م الجر ثية( قمنا. الجنح ) 


الآوام الجنائية ويبءنسداده واتفاقه مع القانون 
نصاوروحا. 

( شرح قانون الاجراءات الجنائية ١46١‏ 
للدكتور مود مود مصطق بند ١هما‏ ص .//ا# 
والمبادىء الأساسية للاجراءات الجنائية ١609‏ 
لعلى ذكى العرابى < م بئد .وه ص 4؟ ) 
وينبغى مراعاة الفرق بين الآمى بالبراءة ورفض 
الآمر فينما يكون من حق النيابة أن تعيد إقامة 
الدعوى فى الحالة الآخيرة مادامتلم تسقط عضى 
المدة إذا بالآعى بالبراءة بحوز حمة الثثى. الحكوم 


فمه بعد فوات مدة الاعتراض . 


0 
د وحيث إنه ما دامت الثياية العامة لم تعلن 
احكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 
ومعنى عدم أعتراضبا هو قبول ما قضى به الآمس 
طيقا للبادة بم من قانون الاجراءات الجنائية 
فيصيح بهذا القبول حكما نهائيا . وحق للبحكمة 
من ثم أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 

الفصل فببا , . 
( قضية النياءة ضّد دعترى كار لاسلارى رقم 
814 سنة 1909 باليثة السابقة ) + 
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خحث 
ف استحقاق غلة العقار المشفوع 
الأستاذ راغب حنا المحاى 
وكيل النقابة 


نشرنا بالعدد العاشر من السسئة الثالثة والثلاثين من المجلة بحثاً فى استحقاق غلة العقار المشفوع . 
ذهبنا فيه إلى أن الشفيع الذى يقضى بأحقيته لأخذ العقار المببع بطريق الشفعة يستحق غلة العقار 
المشفوع من وقت إبداع القن نزولا على حكم القانون المدنى الجديد الذى أوجب على الشفيع أن 
يودع قبل رفع دعوى الشفعة كل الّن الحقيق النى حصل به البيع وإلا سقط حق الاخذ بالشفعة 
( مادة «ع4 فقرة ثانية ) . 

وقلنا إنه يؤيد هذا النظر ويؤكده الاعتبارات الانية : 

١‏ لايسوغ قانونا ولاعدلا أن يوجب المشرع على الشفيع إيداع كامل الهْن قبل رفع 
الدعوى ‏ ثم حرمه ثمار العقار فوق حرمانه من الاتتفاع بالقن ! 

؟ ‏ إن المبادىء العامة فى القانون لاتجيز للشترى النى أنكر حق الشفيع أن يفيد من 
[نكاره ومطله » ويتملك القار رغم سوء ثيته . يا لا تجيز حرمان الشفيع الحق فى طلبه من ريع 
العقار وفوائد القن فى وقت معا ! ! 

م إن حم محكمة النقض الصادر فى ١م‏ من أكتوير سنة +144 إذا كان قد رأى غير هذا 
الرأى فقد كان متأثرا باحكام قانون الشفعة المعمول به وقتئذ » والذى كان لا يوجب على الشفيع 
إيداع الثن ولاعرضه عرضاً حقيقياً . وقد أشار إلى ذلك صراحة إذ قال إن الشفيع لو عرض 
أو أودع القن فانه « يكون قد أأزم نفسه بما لم يازمه به القانون » وليس له أن يتوسل بفعله إلى 
حرمان المشترى من حقه » . وغنى عن البيان أن هذا النظر يتغير حتا بعد إذ ألزم القانون الجديد 
الشفيع بايداع القن قبل رفع الدعوى وإلا سقط حقه . وقد أشار إلى ذلك الدكتور تمد على عرفه 
أستاذ القانون المدنى فىكلية الحقوق بجامعة القاهرة فى كتا به ( التقنين المدى الجديد ) . 


- إن سند الرأى العكى هو أن الريع من حق المالك . وأن الملكية لاتنتقل قانونا إلى 


بك استحقاق غلة المقار [لشفوغ زا 
الت نم تقرر أن . الحم النى يصدرائيا بوت الشفعة يتبر سندآ ملكية الشفيع وذلك دون إخلال ‏ 
بالقراعد المتعلقة بالنسجيل » . والواقع أنه سواء أ كان المقصود من هذا النص هو أن حكم الشفعة 
يعتير دليل الشفيع على ملكية العين المشفوعة أم سبي قانونياً لمنكيته فان غلة العين بحب أن تمكون 
من حق الشفيع من وقت إبداعه ادن سواء اعتير مالكا من وقت طلبه الشفعة أم من وقع البيج 
الأول.أم من وقت الحك النبائى . حيث لا ارتباط بين الحق فى.الحصول على ثمار العدن, وببن 
تاريخ انتقال الملكبة . إذ من المبادىء المقررة أن المشترى يعقد غير مسجل حق له الاتتفاع 
بالعين المبيعة باعتبار هذا وذاك من الحقوق الشخصية التى تترتب على البيع ولا توقف على 
قل الملكية . ش 
هم .إن هذا هو ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية 0 
الى جاء ما أن اللجئة تناقثشت فى إضائة نص يقضى بأن الذلة تك ون الشغيم من وقت إعلانه الآخن: 
بالشفعة » وعليه من ذلك الوقت أيضاً فوائد مالم يودعه من القن فى خرانة امكمة . وإذا كان 
القانون م يتضمن هذا النص فأغلب الظن أن إغفاله برجع إلى أنه يقرر قاعدة بدمهية يكف فيبا 
الرجوع إلى القواعد العامة بعد إذ أوجب القا نون على الشفيع [يداع كامل الن قبل زفع الدعوى . 


© مي 


وقد نشر الاستاذ الكبير نصيف زكى امحامى فى العدد السابق_تعليقاً على البحث المذكور » رأى. 
فبه الاخضذ بال رأى العكبى ٠‏ استثاداً أن المادة و عو من القانون الجديد تنص على أن « الحم الذنى 
يصدر نهائيا بنُبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفييع » » - وهو بذاته نص المادة م١‏ من القانون 
المدنى القديم ‏ ومداوله أن حك الشفعة يعتبر منشئاً للحق لا مقرراً له وان مافص عليه القانون 
المدتى الجديد من الزام الشفيع بايداع كامل القن خرانة امحمكمة قبل رفع الدعوى لا يغير من القوأعد 
السابقة ‏ وان سبب وضع هذا النص هو رغبة المشرع فى التضييق فى الآاخذ بالشفعة بعد إذ كان 
مقترحا حذفبا من القا نون كسبب من أسباب كسب املك لانها قيد على حرية التصرف - وأخميراً 
لآن القانون الجديد جاء حاسما فى النص عل أن الشفعة رخصة ولبست حقا .. 

7 

والواقع اننا لانرى فى هذه الأسائيد ما هزر إهدار حق الشفيع ‏ الذى يقضى 'بأحقيته 
لأخذ العقار بطريق الشفعة - فى غلة العقار المشفوع من وقت إبداعه كامل القن خيزانة الحكة , 
وى لا تتضمن رداً على الأسباب الزسة التى أسسنا عليبا رأيئا والتى أوددناها فيا تقدم. ا 

أما أن ذمن المادة .4 من القانون الجديد بد هو بذإئة نص المادة م١‏ من القائون القدم فبذأ 

ماذكرناه ف احثنا كي من مرة وقلنا. إنه الايؤيد إلرأى المكى .» جيث لا ادتباط بين. الحق 
في المصول على' كار العين و بين تاريخ أثتقال الملكية . وضر بنا إذلك مثلا حالة المشترى بعقدر فيد 


١١م‎ 
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مسجل », إذ لاخلاف فى استحقاقه للغلة من وقت دفع القن وتمام البييع » ولو لم تنتقل الملكية 
إليه يعبر عقد البيع . وفى هذا الصدد نصت المادة ممع فقرة ثانة من القانون المدنى على أن 
« المشترى ثمر المبييع وتماؤه من وقت هام البييع » ولم شل القانون , من وقت شبر العقد 
أو انتقال الملكية » . . واتفس السبب بحوز للشفيع أن يطلب أخذ العقار المبيع بعقد لم يشبر . 
وفى تعليل هذا وذاك استضر ألفقه والقضاء مئذ صدور قانون النسجيل رقم م١‏ لسمنة موبوه ١‏ على أن 
عقد ألبيع لازال من عقود الراضى الى تتم وتنتج أ ثارها جرد الايحاب وااقبول وإن كان نقل 
الملكية مراخى إلى وقت ”سجيل العقد أو شبره ومن المقر رأن للمشترى بعقد غير مسجل أن بطالب 
البائع بالتسلم وبالريع من وقت تمام البسع ودقع الور ن » وليس للبائع أن بعارض -المشترى فى 
المفقة بثاء م ٠‏ يا ليس للمشترى بعقد غير مسجل أن بدفع طلب الدائن الذى 
يأزع ملكيته بدعوى أ نه لم يسجل العقد وأن المالكية لم تتتقل اليه 0 


ذكرنا ذلك للتدليل على انعدام العلاقة بين الحق فى الغلة وبين اتتقال الملكية . ومن ذلك يبين 
أن حق الشفيع فى غلة العقار المشفوع لا يتعارض مع نص المادة وعه الذنى بحرى بأن - 

وأما القول بأن المشرع قصد من تكليف الشفيع إبداع كامل الدّن قبل رفع دعوى الشفعة 
مجرد التضييق فى الاخذ بالشفعة بعد إذ اقترح حذفبا من القانونكسبب من أسباب تزع الملكية » 
فقول لا يسند الرأى العكبى مادام القانون قد أبق على الشفعة . 


وغتى عن البيان أن كل ما هدف إليه المشرع من تكليف الشفيع إبداع كامل القن قبل رفع 
الدعوى هو التحقق من جدية الطلب لا أ كثر ولا أقل ... 


+ #ا اس 


وأما النص الذى ورد فى المادة ومو على أن الشفعة , رخصة . والاستدلال بذلك على أنها 
لست ١‏ حقاء فذلك تحميل للألفاظ أ كثر ما تحتمل . فالشفعة لازالك حقا لكل من توافر 
فيه شروطبها . واعل أقطع دليل على ذلك النصوص التى وردت فى باب الشفعة نفسه : فلقد جاء 
بالمادة >مره أنه « يشبت الحق فى الشفعة لمالك الرقية .. 


وجاء بالمادة سمه أنه إذا تزاحم الشفعاء يكون استعهال « حق الشفعة » على حسب الترتيب 
المنتدوص عليه فى المادة ااسابقة 6. 


ونصت الادة .؛ على أن من بريد الاخذ بالشفعة عليه أن يعلن رغبته الى كل من البائع 
والمشترى خلال خمسة عاسر يومأ من تاريم الانذار الرسمى الذى يوجبه اليه البائع .أو المشترى 
د وإلا سقط ححقه . 


بحث فى استحقاق غلة العقار المشفوع 14١‏ 


زافت الاذة عاو واعل أنه اذا لم يودع الشفيع كل القن الحقيق قبل رفع دعوى الشفعة 
د سقط حق الاخذ بالشفعة» 


ونصت المادة م« على رفع دعوى الشفقة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان الانصوص 
عليه فى المادة السابقة د« وإلا سقط الحق فيبا, 

ونصت المادة معو عل الأحوال ألى يسقط قببا ه الحق فى الخد بالشفعة » 

0 ا ل د 


0 لخملقة بالعدالة التى أوردثاها وال لا تننافى مع أحكام القانون . 
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حث 
مدى سلطة النياية فى تنفيذ أحكام الحيس 
الصادرة من أنحا كر الشرعية 
لحضرة الأإستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نيابة الدرب الآحمر 


الذى دعانى إلى هذا البحث أنه تتقدمت شكوى من أحد الأشخاص لانيابة يتيم فيبا أحد معاوق 
الادارة بمحافظة مصر أنه أصدر أمراً بالقبض عليه تنفيذاً لمكم حبس صدر ضده منالحكة الشرعية 
بعد أن حم عليه بنفقة معيئة لمطلقته ولم يف .ها وتعى على هذا الأمر أنه صدر ياطلا إذ أن 
المشكو وهو حضرة معاون الادارة لا ملك إصدار مثل هذا الآمر ‏ ونسب بعض أمور أخرى إلى 
أحد الضياط باحاذظة وتحمل فى أنه نفذ هذا الآمر بطريقة تعسفية فى غير المنطقة التى قيد مها . 

وحققت النيابة هذه الشكوى بوصفرا بلاغا تقدم إليبا واجب تحقيقه ‏ واتترت الى أن الآمر 
لاجر فيه وحفظت الشكوى إداريا . 1 

وكان مقدم الشكوى قد دفع مبلغ النفقة المتجمدة عليه وتوصل بذلك إلى ايقاف تنفيذ حكم الحبس 
الصادر ضده . 

بعد ذلك تقدم هذا الشخخص نفسه إعريضة أخرى يطلب فيبا من الذيابة إيقاف تنفيذ حكم آخرصدر 
بحبسه من المحكمة الشرعية أيضا نظراً لآنه مريض هذات الرئة وهو مرض بهدد حياته للخطر إن نفد 
عليه الحكم ومسآنداً الى ذلك الى نص المادة مغ من قانون الاجراءات الجنائية والتى تميز تأجيل 
تانميذ انعقوبة المقيدة للحرية اذا كان المحكوم عليه مصابا عرض بهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته 
بالخطر ‏ وقدم دعما لشكو اه صور الاشعة التى تبت هرضه . 

فبل للنيابة الحق فى أن تتدخل فى تنفيذ حكر الحبس وأن تؤجل تنفيذه إذا تبين حقيقة أن الحكوم 
عليه مصايا عرض خطير مهدد حماته إن نفذ عليه المكم ؟ 

أولا: سلطة النيابة فى #نفيذ الاحكام الجنائية : 

تنص المادة +ع من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى على أن يكون تنفيذ الاحكام 
الصادرة فى الدعوى الجنائمة بناء على لب الشابة العامة وفْما لما هو مقرر بذا القانون 5 

و:نص المادة ؟+ع إجراءات على مايلى دعل النابة العامة أن تبادر إلى نفيك الاحكام الواجية 
التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية ‏ ولا عند اللزوم أن تستعين يا لقوه العسكرية مباشرة » . 

قفبوم هذين النصين أن قانون الاجراءات الجنائية وكل إلى النياية المامة أمر تنفيذ الاحكام 
الصادرةى الدعوى الجنائية والتى تباشرها أمام للماكم. 770 


بحث مدى: شلطة النيابة فى تنفيذ أحكام الحبس 7 


ويكون تنفين الأحكام الصادرة: بالعقوبات المقيدة الحرية فى السجون المعدة إذلك بمقتصى أمر 
يصدر من الثيابة العامة على الفوذج الخاص الذنى يقرره وزير العدل ) المادة بم#ب؛ إجراءات ) وئص 
قانون الاجراءات الجئائية فى المواد ١‏ وى وما بعدها على جواز التنفيذ بطريق الا كراه البدتى لتحصيل 
المبالغ الناشئة عن الجرمة المقضى بها للحكومة ضد مر تكب الجرعة ‏ وأن تنفيذ الاكراه البدنى يكون 


بأمر يصدر من الثيابة العامة (مادة +١ه‏ إجراءات) فالنياية العامة لها أمر تنفيذ الاحكام الصادرة من 
اجام الجنائية فى الدعوى العمومية وكذلك تنفيذ الاكراه البدنى ‏ ولا فى ذلك بمقتضى نصوص 
قانون الاجراءات أن تقدر وجوب التنفيذ فوراً أو تأجمله ‏ فإذا كانت المحكوم علير! بعقوبة مقيدة 
للحرية حبلى فى الشبر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع لبا وتمضى هدة شهرين 
على الوضع (مادة هم إجراءات) وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابأ بمرض مهدد 
بذاته أو بسيب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ز المادة 5م؛ إجراءات ) وإذا 
أصيب الحتكوم عليه بعقوبة مقيدة الحرية يحنون وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى برأ ويحوز للنيابة 
العامة أن تأمر بوضعه فى إحدى المحال المءدة لللأمراض العقلية ‏ وفى هذه الحالة تستغزل المدة الى 
يقضيبا فى هذا المحل من مدة العقوبة المقضى ما (المادة ى؛ إجراءات ) . 

هذه هى الآاحكام والمواد الخاصة بسلطان النيابة العامة فى مسائل :نفيذ الاحكام الصادرة 
فى الدعوى الجنائية وما لها من الحق فى تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية للأسباب المتقدمة . 

ثانيا : النصوص المتعلقة يتنفيذ الاحكام الشرعية : 

تنص المادة وعم من المرسوم يقا نون وب سئة م١‏ الخاص بأحكام الاحوال الشخصية على 
أنه . يحصل التنفيذ بمعرفة جبات الادارة أو من تعينه وزارة الحقانية ذلك وهم مازمونبإجرائه بناء 
على طلب الخصم الذى يسلبم الحكم الواجب التنفيذ, . 

ويؤخذ من صريح هذا النص ابتداء أن جبات الادارة هى المنوط بها تنفيذ الأحكام الصادرة من 
حا كم الشرعية . 

أما الصيغة التنفيذية التى تذيل بها الاحكام الشرعية فقد نصت تعليبا المادة مغم من المرسوم 
سالف الذكر وهى « يحب على الجبة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعل ىكل سلطة 
وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو باستماله للقوة الجبرية مّى طلب منبا ذلك عابقا لنصوص 
اللاضة. ., . 

وإذا امتئع من:هو منوط بالتنفيذ جاز للخصم أن برفع شكواه إلى رئيس أو قاضى الحكمة 
الكائن بدائرتها جبة التئفيذ وعل القاضى أن برفع الآمر لوزاوة الحقانية ( المادة .هم من اللائحة 
:غالضيغة التنفيذية الخاصة بالأحكام الشمرعية لم تشز إلى الثيابة العامة وكونها مكلفة بالانفيت أو 
* اناد غلى: الرائه. كا تنمن عل ذلك السيقة اللنقيدية تي تديلن:.مبا..الأجكام .الضادرة من المكنة 
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الوطنية . وصريح النص يقطع أن الجبة التى يناط بها التنفيذ وهى جبات الادارة ( طبقا لنص المادة 
وغ من اللائحة) مكلفة باجرائه والمبادرة إليه عندما يطلب منبا ذلك فاذ! امتنعمن نيط يه التنفيذ فان 
أمس امتناعه برفع إلى رئيس أوقاضى المحمكمة الكائن بدائرتباجبة التنفيذ بناء على طالب أوشكو ى الخخصم . 


ثالثا : دعوى الحيس: 

تنص المادة ,غم من اللاحة الشرعية على أنه واذا امتئع الحكوم عليه من تنفيذ الحم الصادر فى 
الفقات أو فى أجرة الحضانةأو الرضاعة أوالمسكن ‏ برفع ذلك إلى امحكة الجزئية التى أصدرت الحم 
أو التى بدائرتها محل التنفيذ ومتى نبت اديبا أن امحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم 
يعتثل حكنت حبسه ولاجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين بوما . أما إذا أدى المحكوم عليه ماحم 
به أو أحضر كفيلا فانه يخلى سبيله وهذا لابمنع من تنفيذ الك بالطرق الاعتيادية , فالنص المتقدم 
يبين أن حكم الحبسيصدر فى دعوى ترفع من المحكوم له بالنفقة ضد ا محكوم عليهومتى ثبت لليحكة 
أنه قادر على الوفاء بما دكربه وامتئع رغم ذلك فإنها تحكر محيسه . 

فدعوى الحجس هذه إنمأهى دعوى شرعية كسائر الدعاوى الى تنظرها الحا الشرعية 
والمكر الصادر قيها ‏ ولو أنه مقيد الحرية امححكوم عليه إنلم يوف ما هو مطلوب منه أو لم يقدم 
كفيلا ‏ فان تنفيذه يتم طبقا لنص المادة وم من اللائحة أى بمعرفة جبات الادارة أو من تعينه 
وزارة الحقانية لذلك إذ أن اللاضحة لم تتص على انباع طريق آخر للتنفيذ خاص بحكر الحيس وححده 
فيجب العمل بالنص العام النى يسرى على الاحكام الشرعية عمومأ . 

وتنفيذ حك الحيس الذى يصدر من المكمة الشرعية هوتثفيذ بالاكراه البدنى على امحسكوم ضده 
ليجبر على القيام بما حكم به عليه من نفقة ‏ حيث إنه متى قام بوفامما فانه خلى سيله فوراً وكذلك 
إذا قدم كفيلا ‏ ولا بمنع التنفيذ بالا كراه البدنى على هذا النحو من التنفيذ بحكم النفقة بالطرق 
العادية أى عن طريق التنفيذ على المال إذ أن حبس ا محكوم عليهلايسقط ماهو مطلوب منه . ويشبه 
حكر الحبس فى صدد تكبيفه بما نصت عليه عليه المادة 1ه إجراءات جثائية التى تنص على حق محكة 
الجنح التى بدائرتها يحل الحكوم عليه أن تحكم عليه بالاكراه البدنى متى امتح عن تنفيذ الحكم الصادر 
لغيرا لمكو مة بالتعويضات بعد التنبيهعليه بالدفع إذا نيت لدها أنه قادر على الدفع وأمرته ولم عتثل . 

ولذا فقد يدق الآمر يذلك ويقال إن الاحكام الى نص عليها قانون الاجراءات الجنائية فى باب 
الاكراه البدنى تسرى عند تنفيذ حم الحبس الصادر من المحمكة الشرعية وخاصة من ناحية حق 
لنياية فى تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية أو للتنفيذ بالأكراه البدنى عد مرض الحكوم عليه 
أو جنونه أو للحيل فى الشبر السادس . ش 

ولكنا نبادر إلى إزالقهذه الشببة بالقول أن نصوص قانونالاجراءات لاتنطبق إلاعلى الدعوى 
الجنائية ‏ وحق النيابة فى مباشرتها أمام نحا كم الجنائية . وفرق بين دعوى انس الى تنظرها الما ك5 
الشرعية وال لاخر ج عن كوتها دعوى شرعية كسائر الدعاوي التي تنظرها تلك ا ما باجرناءان 


بحث مدى سلطق الثيابة فى:تنفين أسمكام اعلبيس 1 


معينة منصوص عليه باللائحة الشرعية وبين الدعوى الجنائية الى تباشرها النيابة العامة أمام انحا , 
الجنائية بصفتها نائية عن الحيئة الاجتماعية . 
ويكى هذا لخدم كل لبس فى هذا الآمر فلا محكن أن تنحب نصوص قانون الاجراءات 
الجنائية على دعاوى غير جنائية ولا تنظرها امام الجنائية - ولذا فان سلطات النيابة با يتعلق 
بتنفيذ الأحكام الجنائية لامكن أن تسرى بالثسبة لأحكام الحبس الصادرة من الحا الشرعية . 
ولا يقدح هذا النظر أن الحبس الذى يصدر به حكم شرعىيتم تنفيذه فى أحد السجون المركرية 
كا تنفذ بعض الاحكام الجنائية المقيدة للحرية إذ أن مكان التنفيذ لا بمكن أن يضنتشاما ببن نوعى 
الاحكام احتلفين . 
رابعا : الجريمة المنصوص عليها فى المادة مو م من قانون العقوبات : 
تنص المادة ووم ع على أنه «كل من صدر عليه حكم قضات واجب النفاذ بدفع نفقة (روجه 
أو أقازية أو اصباره أو أجِرَة حضاة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الدفع مع مقدرته عليه مدة 
ثلاثة شبور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحيس مدة لاتزيد على سنة و بغرامة لا تتجاوز مالةجنيه 
مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين . 
هذا النص إنما يحدد جرعة معينةقد يقال إنها هى نفس موضوع دعوى الحس الشرعية ولذا فان 
النيابة يكون لها شأن فيها . ش 
ولكننا إذا رجعنا إلى المرسوم بقانون رقم مه سنة بم ! وجدنا أنه ينصق مادته الآولى على 
أنه د لا يحوز ف الأحوال التىتطبقفيها المادة ,عم من لاتحةتر تيبحام الشرعيةالسير فى الاجراءات 
المخصوص عليها فى المادة #ه ١‏ من قانون العقوبات مالم يكن الحمكومله بالنفقة أو بأجرة الحضانةأو 
الرضاعة أو المسكن قد استنفذ الاجراءات المشار أليبا فى المادة .م المذكورة, . 
ومع صراحة هذا النص فاننا تقرر أن امحكوم له بالنفقة إذا رفع دعوى الحيس المنصوص عنبا 
فى المادة بوم من اللائحة الشرعية امتنع عن النيابة العامة بوصفبا سلطة الاتهام أن تسير فى إجراءات 
الاتهام عن الجرمة المنصوص عليها فى المادة م.و م من قانون العقوبات ولو كان الحكوم له قد تقدم 
إلمبا بشكوى طالماأن إجراءات المادة نوع #المذكورة لم تستنفذ بعد . 
فإذا استنفذت هذه الإجراءات أى قضى الحكوم عليه مدة الحبس كاملة وهى ثلاثين يوما ومع 
ذلك لم يدفع ما أمر به فللبحكوم له أن يتقدم بشكوى للنياية العامة ( طبقا لنص المادة الثالثة من 
قاثون الاجراءات الجنائية ) التى تستطيع مباشرة اجراءات الاتهام عندئذ وعند صدور الحك,ر فى 
الدعوى الجنائية طيقا للنادة به اع تستنزل المدة التى قضاها المكوم عليه فى الحبس الذى صدر به 
الحمكم الشرعى من مدةالعقو به الجنائية (وذلك يا تنصعليه المادة ,من المرسوم رقم «وإسنة/م؟1) . 
٠‏ فقبل مباششرة النيابة العامة اجراءاتها طبقا لنص المادة موب ع وتحت القيود المتقدمة لا بعتتر 
حك الهس بحكما. جنائيا صادرآ بعقوبة حتى تستطيع النياية التدخل فى تنفيذه . 
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خامسا : الجبة الى لما حق تأجيل تثفيذ حك الحيس : 

فإذا كان احكوم عليه فى دعوى الحيس مصايا عرض مهدد حياته بالخطر سواء بذاته أو بسيب 
التنفيذ عليه فان الجبة الإدارية هى الختصة بتأجيل تنفيذ الحسكم عايه دون تدخ لمن النيابة العامة إذا 
تأ كدت أنه مصاب بالمرض الذى .بدد حياته بالخطر إذ تنص المادة غ١‏ منلانحةالسجون الصادر..با 
المرسوم بقانون .م١‏ سئة؟44! على أن «كل محكوم عليه يتبين اطبيب السجن أنه مصاب برض 
ينذر بوفاته يعرض أمره على مدير قسم طب السجون لفحصه هو والطريب الشرعى لأنظر فى الإفراج 
عنه وينفذ قرار الإفراج بعد اعتهاده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر يذلك 
وذادتا الداخلية والعدل والجبات الختصة الآخرى ‏ ويتعين على جبة الادارة مراقبة حالة المسجون 
توطئة لإلفاء أمى الافراج إذا اقتضى الحال ذلك . 

من كل ما تقدم نرى أنه لا شأن النيابة العامة فى التدخل فى تنفيذ أحكام الحبس الصادرة من 
انحا ك الشرعية . 1 


عَلى هامش قانون الاجراءات الجنائية اما 


حث 


٠. 


على هامش قانون الاجراءات الجنائئية 
لحضرة الأستاذ ممود عز الدين مالم قاضى التحقيق 


المبحث العاشر 


خولت المادة وم من قانون الاجراءات الجنائية لمأمورى الضبط القضاكى حق الاستعانة بالأطباء 
وغيرم من أهل الخيرة دون تحليفهم الدين إلا إذا خيف ألا يستطاع فها بعد تحليفهم إناها . ؟آ 
خولت المادة م.م إجراءات لقاضى التحفيق حق ندب الخيراء باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق 
فنصت على أنه « إذا استلزم إثيات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يحب على قاض التحقيق 
الحضور وقت العمل وملاحظته . وإذا قتضى الى إثيات الحالة دون حضور قاضى التحقيق نظراً 
إلى ضرودة القيام يبعض أعمال تحضيرية أو يجحارب متكررة أو لآى سيب آخر وجب على قاضى 
التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات ومايراد إئبات حالته . ويحوز فى جميعالأحوال 
أن يؤدى الخبير مأموريته بغيي حضور الخصوم , . ونصت المادة جم على أنه يحب على الخبراء أن 
حلفوا أمام قاضى التحقيق بمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة . . . الج . والعلة فى هذه الإباحة أنه 
قد تنش فى الدعوى أثاء تحقيقبا أو جمع الاستدلالات فبا مسألة أو مسائل يتطلب حلبا معلومات 
فنية خاصة كعرفة سيب الوفاه أو تركيب مادة مشتبه فى أنها سامة أو مغشوشة أو أنها من الجواهر 
اللضدرة وحخص الخطوط والحسابات والألات . . . وغير ذلك من الآمور الى قد تؤثر فى مراكر 
الخصوم فى الدعوى . 

والخبير هموكل شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل . ويقدم الخيراء فى العادة مساعدات 
قيمة للقاضى بامتدامهم لحل نقط التحقيق الفامضة عليه ومن ثم اغتمت الشرائع الحديثة بننظي أعمال 
أهل الخيرة تحقيقاً لهذا الغرض فأصدر المشرع المصرى القأتون رقم ١‏ لسئة ١1.‏ ثم القانون 
دقم ١‏ لسنة بو ثم ألفاهما فى سنة مم١‏ وأحل عحلبما 'القانون رقم ون لسئة موموه. النى 
استيز العمل:نه حتى يونيو سئة بوهم حيث صدر المرسوم بقائون رقم + لسثة ١81‏ بتنظم 


١9غ‎ 
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ولقد عنى المرسوم بقانون الآخير فى مادته الاولى ببيان من لحم الحق فى القيام بأعمال الخبرة 
أمام جبات القضاء الختلفة وهم الخبراء المقيدون فى جداول الماك وقت العمل به وخبراء وزارة 
العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصال الأخرى الى يعبد ألما بأعمال الخيرة كادارة تحقي قالشخصية 
وقسم الأمراض العقلية ومصلحة الّغة وكل من ترى جهات القضاء عند الضرورة الاستعانة رأهم 
الفنى من غير من ذكروا كندب خبير فى التصور والقائيل أو التحف الأاثرية . 

والدى يمنا فى هذا المقام حث القواعد والاحكام العملية المنظمة لأعال أهل الخبرة أمام 
القضاء الجنائى وسنبدأ ببيانكيفية ندب الخبراء واختيارم وضرورة تحليفهم الدين وطريقة تأدبتهم 
لليأمو ريات الى يندبون لها والتقارير التى تقدم منبم عنبا وأخير | القواعد المنظمة لتنحييم 
أو ردم . 

: كيفية ندب الخيراء واختيارهم‎ )١( 


بقع ندب الخيراء فى الدور الابتدائى من الدعوى من مأمورى الضبط القضائى عند قيامبم 
يجمع الاستدلالات « م ه؟ إجراءات » ومن قاضى التحقيق أو الثيابه العامة باعتيارها سلطة تحقيق 
فى الجنح والخالفات , مواد وم و ١44‏ إجراءات » كا يتقح من المحام فى دور التحقيق النباق 
للدعوى ١‏ مواد بوب و مووم إجراءات » ول يحدد قانون الاجراءات الجنائية شكلا خاصاً لندب 
الخيراء فى دور التحقيق الابتدائى ويكون ديم بأمر أو قرار يصدر من مامورى الضبط القضاق 
أثناء مباشرتهم جمع الاستدلالات أو من قاضى التحقيق أو النيابة العامة عند التحقيق . 

ويمكن أن يصدر هذا الأمر أو القرار فى بدء التحقيق أو ناته أو عنى ورقة مستقلة ترفق 
بالتحقيقات وبحب أن يتضمن بيانا لا براد إثيات حالته وما هو مطلوب من الخيير المندوب . ولا 
يعتير هذا الآمر من قبيل الأحكاغ أو الآوامر القضائية التى يصدرها قاضى التحقيق بل هو من قبيل 
الاوامر التى تعتير دن إجراءات التحقيق المتروك أمر تقدير لزومبا وإصدارها للسلطة الى تولى 
التحقيق وحدها ومن ثم فلا بحوز الطعن فيها أو استئنافما ؟! لا يارم صدورها بالششكل الوارد فى 
المادة هبام من قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره الأصل المنظم للاجراءات أمام امحام . 
والندب يكون فى العادة من نفس الحقق أو مأمور الضيط التضاق إل أنه لابوجد ما بمنع الخصوم 
من طلب الاستعائة بأى خبير برون لزوم الاستعانة نه ولقاضى التحقيق مطلق الحرية فى تقدر هذا 
الطلب والاخذ نه أو رفضه عل ىأن يفصل فيه فى طرف أر بع وعشرين ساعة من وقت تقد يمه أليه وأن 
يبين الأسباب الى يستند اليها فما اتتهى اليه وعلى النيابة أن تعلن قراره للخصوم إن ل يكن قد صدر 
ُ مواجتهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره « ١م:0م‏ ء سوم إجراءات ويراجع 
اضا حثنا المنشور بالعدد العاشر للسئة مم من مجلة المحاماة , 

و يكن فى قانون تحقيق الجناءات الملفى نص صريح مخول الحا الجنائية حق _ندب اللخبراء 
دغ ورود نصوص نه تقرر هذا الق لمأمو رى الضبطية القضائية والنياية العامة وقاضي' التحقيق 
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ومع ذلك استقر العمل فى امحاكم على ندب الخيراء كلا تبين لها أن نددهم ضرورى لا كتشاف. 
الحقيقة وأخذ المشرع فى قانون الاجراءات ال+نائية بما استقر عليه العمل فنص ف المادة م«وم مله 
على أنه , لليحكة سواء من تلقاء نفسبا أو بناء عل طلت الخسوم أن اتن غبير] وانيد] أو أكثر 
ف للهرى 3 بطب أجل سوه مالسا سين خد ولا إن تر طنه نا راك أن 
الوجه المطاوب تقيقه غير متعاق بالموضوع ولا جائز القبول أو أنه واضمم وضوحا كافيا على أن 
تبين فى -دكمها الاسباب التى استندت ألما فى الرفض . 

وإذا رأت المحكة سواء من تلقاء نفسبا أو بناء على طلب الخصوم ندب خبين فى الدعوى 
فعلمبا أن تصدر حكا تمبيديا بذلك موا به كافة البيانات الواردة فى المادة ه*؟م مرافعات باعتباره 
القأتون الأصل للإجراءات الواجب التطبيق أمام انحا م الجئائية عند سكوت قانونها وأخذا ما 
قضت له المادة وع من المرسوم بقانون المنظم لأعمال الخيرة أمام جهات القضاء ومذحكرتة 
الايضاحية . والهك الصادر بندب خبير لا يحوز استئنافه قبل الفصل فى موضوع الدعوى 
ويترتب حا على استئناى اليم الصادر فى الموضوع إستثنافه رم ه.؛ إجراءات ) "ا لايجوز 
التظال استقلالا من رفض طلب ندب خبير ولنى الشأن أن يطلبه من جديد بعد الك فى موضوع 
الدعوى ان أعيد نظره أمام جبة قضائية عليا أو أن يعتبره سند الطعن فى السك بالتقض إذا خلا 
الحم المطعون فيه من بيان أسياب رفض الطلب ا ا 


واتفاق الخصوم - سواء فى دور التحقيق الابتدائى أو فى دوره النهاى - على ندب خبير 
معدن لا ييقيد سلطة التحقيق أو امكمة ولكل منهما كامل الحرية فى اختيار الخبير الذى برى أن فى 
اختماره ضماناً أوفى للعدالة . ١‏ 

ولقد بين المرسوم بقانون السابق الإشارة إليه بعض أنواع الخبراء الذين يحوز الاستعانة هم 
أمام جبات القضاء والنياءة العامة . والآصل أن تكون الاستعانة .هم وحدم مادام أن الوجه 
المطاوب تحقيقه ,دل فى نطاق معلوماتهم الفنية فاذا كانت سألا أ المطاوب إبداء ا 
تحتاج إلى خبير من غير هؤلاء دوعا م من ندنه على أن بين فى الآمر أو السك 
الصادر ,الندب الأسباب الموجبة لذلك فاذا كان الآمر متعلق بمادة ضرائبية وجب ندب خيراء 
وزارة العدل . وإذا كان الندب كخبير من وزارة العدل أو من مصلحة الطب الشرعى أو أى 
مصلحة أخرى قلا محل لتحديد اسم الخبير أو الطبيب. بل بحب أن يكون الندب لمكتب 
الخبراء بوزارة المدل أو قم الطب الشرعى امختص أو إحدى المصا الأآخر ى المعبود إلا بأعمال 
الخيرة . تراجع ألادة .ى من المرسوم يقانون , . 

وإذا ما أصدر قاضى التحقيق أو وكيل النيابة امحقق فى الجنح قراراً بندب خبير وجب عليه 
الحضور وقت عمل الخبير وملاحظته إلا إذاكان هناك مانع قوى مئعه عن الحضور أو إذاكانت 
المأمو دءة تمتاج لقيام اشير ببعض أععال تحضير نه أو تجارب متكررة وف هذه الحالة الآخير ةيهب 
أن بتضمن لاص ملخصا رافيا للتحفيقات:وها ل 6 ج+إجراءات » ووز 


1 العدد الثانى ‏ السئه الرابعة واثلائون 
للخبير دائما أن يؤودى مأمورته بغير حضور الخصوم ولمؤلاء الخصوم الحضور دائما متى كانت 
طببعة الاجراء لا تتعارض مع حضورثم . ومن الآفضل دعوتهم للحضود فى هذه الحالة حتى يمكن 
سماع ملاحظاتهم ونسد بذلك فى وجبهم سديل الطعن فى المستقيل على عمل الخبين . «م 86 / م 
اجراءات ,» 

ولقد منح قانون الاجراءات فى المادة مم منه الهم حق الاستعانة مخبير استشارى بمكنه 
الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبين المعين من قبل سلطة التحقيق على ألا يترتب 
على ذلك تأخير السير فى الدعوى . وإذاكان القانون ل ينص صراحة على منح بقية الخصوم هذا 
الحق فها لاشكفيه أنهم والمهم فى هذا المقوصواء وآن المشرع إنما خص المتهم باذ كرلتوكيد الحقله . 

وإذا كان قانون الاجراءات قد سكت فى ,اب الحاكة عن النص على القواعد المذكورة آنفا 
التعلقة بالحضور وبالاستعانة مخبير استشارى فإن سكوته لا يقيد الحكمة فى الخد ما لأنهاةواعد 
عامة شرعت اتحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة الى يسعى لامها القاضى فى دور التحقيق الثبائى كا 
تسعى اليبا سلطة التحقيق فى الدور الاتدائ . 


) 6 حلف الخبير الوين : 
اناق عب علف الشي امن 


نصت المادة .م / م اجراءات على أنه لايجوز لمأمورى الضبط القضائى أثناء قياميم بجمع 
الاستدلالات تحليف الشبود أوالخراء البين إذا خيف آلا يستطاع فيا بعدسماعالشبادة بيمينومفبوم 
هذا النص أنه لا يحوز للأمورى الضبط القضائى- عدا الثيانة العامة - تحليف الخبراء الهين إلا 
فى الاحوال الى مخثى فيها فوأت الوقت أما النياءة العامة فلب| تحليفهم الهين عند مباشرتما التحقيق 
فى الجنح والغالفات ويس لحا هذا الحق عند قيامبا بجمع الاستدلالات فى الجنايات إلا فى الأحوال 
اأقى 4ش فيبا من فوات الوقت م فى حالة رفع بصمات اليد أو الاقدام لاحتمال زوال آثارها بسبب 
التقلبات الجوءة أو غيرها ان بقيت على حالتبا مدة طويلة . 

وإذا كان ندب الخبراء بواسطة قضاة التحقيق وجب علييم حلف الهين أماميم دم جم 
أجراءأت » 

ودنم أن قانون الاجراءات الجنائية لم ينص على تحليف الخراء النتدبين من الحاك الدين 
فلاشك فى وجوب تحليفيم إاها أخذاً ما جرى عليه الفقه والقمنا ء فى فرنسا ومصر قبل صدور 
القانون الجديد من وجوب الاستحلاف رغم خلو قانون تحقيق الجنايات الملنئى من النص عل ذلك . 

وبحب أن تحلف ١‏ الخبير » الهين قبل البدء فى مباشرته مأموريته فاذا ماحلف بعد أدائه لها أو 
أثناء هذا الآداء أعتبر م لوكان قد أدىالمأمو رءةدون حلف بين . فاذا ما حلف العين قبل مباشرته 
المأمورية ثملت هذه الدين كل الأعبال الى تطلب منه فى الدعوى من الجبة التى ندبته ولابجحمب. 
تيجد يدها كليا طلب مئه أداء أعمال إضافية أو إيضاح بعض الأعمال التى قام بها . أما إذا أمشدحي . 
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الخبير أمام ساطة التحقيق أو الحكة لتقديم بعض الايضاحات وجب عليه فى هذه الحالة أن يحلف 
مين الشبادة وإذا ما استدعى أحد الفنيين لتأدية الشبادة ثم احتاجت الحكة عاوماته الخاصة 
و ندبتهكخبير ليؤدى مأمورية معيئة ويقدم تق ربراً كتابيا عنبا وجب عليه حلف الدين كخبير قبل 
البدء فى أداء المأمورية المطلوب منه آداوها . 
+« ل صيغة الوين : 

لم تبين المادة و٠‏ إجراءات صيغة الوين التى حلفا الخبير المادوب من مأمورى الضبط القضائى 
عند قيامهم مجمع الاستدلالات فى الحالات التى يجوز لهم فيها ذلك فى حين أن المادة 5م إجراءات 
أوجبت على الخبراء أن بحلفو! أمامإقضاة التحقيق بميئا على « أن يبدوا رأهم بالذمة » وسكت القانون 
فى باب الحا كمة عن النص على تحليف الخبراء الهين . وكان القانون رقم و7٠‏ لسئة مم4١‏ ينص فى 
مادته التامنة على تحليف الخبير الهين « بأن يؤدى عمله بالصدق والآمانة » ولما أن صدر المرسوم 
بقانرن رقم -و لسئة اهو نص ف المادة بم؛ منه على إلزام خبراء وزارة الءدل ومصلحة الطب 
الشرعى بأن تحلفوا قبل مزاولتبم لأعال وظائفهم ينا ه بأن يؤدوا هذه الأعمال بالذمة والصدق » 
وجاء النص فى قانون المرافعات الدنية والتجارية مطابقاً للا ص الوارد فى القانون رقم و7 لسئة ممه 
ومن ثم يبدو بحلاء أن المشرع لم يأخذ بصيغة واحدة ف ىكل القوائين وأى صيغة منالصيغ المذكورة 
آنفاً تصلح للاستحلاف؟ تصلح له أى صيغة أخرى مشاءبة لآن المهم فى ذلك كا قالت محكة النقض 
هو التذكير بالإله العظيم واتخاذه رقيباً على الحالف 

» . هل يحب تحليف الخبراء الهين ىكل مرة ينديون فيها : 

كان القانون رقم ون لسنة عمو( المنظم لأاعمال الخبراء أمام الحاى الأهلية ينص فى مادته 
الثامنة على وجوب تحليف الخبير الذى قبل طلبه وقيد فى جدول الخبراء بميذاً قبل مز او لته لأاعماله 
تسرى على جميع القضايا التى يندب فيها ثم نصت المادة الحادية عشر منه على جواز استيعاد قسم 
الخبراء فى الخطوط من الجدول لكي يعبد نه إلى موظفين يعينون لهذا الغرض بقرار من وزير 
الحقانية وحلف هؤلاء الموظفون الكءن النصوص عليها فى المادة الثامثة من القأ نون المذكور . ويؤخيذ 
من هذه التصوص أمر أن . أولها : أن الخير اء المميدون بالجدول بحافون يئا وأحدة عند قيدهم به 
تسرى على جميع القضايا والأعمال التى يندبون لها . وثا نيبما : أن لوزير الحقانية حق [صدار قرارات 
بندب بعض الموظفين لأعمال الخيرة تحلفون ينا واحدة قبل مزاولتهم لاعمالهم وتنفيذاً ذلك 
أصدر الوزير بالفعل بعض القرارات ومن بينها القرار المذظم لحصلحة الطب الشرعى بأقسامبا الختلفة 
ولإحاد الانسجام فق النشريم عدلت المادة بم من قانون المرافمات الملغى بالقانون رقم دب 
لسنة مم4١‏ با يوجب إعفاء الخبراء المقيدين بالجدول من حلف الهين اكتفا. بالهين الى حلفوها 
عند القيد وأسين قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى سثة :> فى المادة > بم منه بما جا 
فى الماءة. منج :المعدلة'حيث: نض على تحليف الخبير الغون مقي اسه بالجدول الهين أمام قاضى الأاموو 
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الوقية فى كل مرة يندب فببا للآداء مأمورية ما . 
ولا أن صدر المرسوم بقانون دتم دو أسنة ووموا بتدظم الخيرة أمام جبات القضاء نص فى 
المادة معمنهعلأ له و أستاناء من أحكام اللأدة و؟؟ من قائون ا رافعات للءواد المد نية والتجارية حلف 
خيراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى قبل مزاولة أعمال وظائفيم ؟ عيئاً أمام إحدى دواثر 
ماك الاستئئاف بأن يؤدوا هذه الأعمال بالذمة والصدق , معن ى أنه يكتقى . بالنسبة لخبراء الجدول 
وخيراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تحاف بين واحدة قبل مزاولتهم لأعمال وظائفيم 
تسرى على جمع الأعمال التى يندبون لها بعد استلامهم لأعه_الوظائفبم أما بالنسبة لغير خيراء 
الجدول ووزارة العدل ومصاحة الطب الشرعى فيجب تحليف الخبير الهين فى كل مرة يندب قببا 
لآداء عمل معين . 
وللتمييز بين الخبراء الواجب تحليفهم العين ععرقة سلطة التدقيق أو ا محكمة من كل مرة يندون 
فها لآداء ا رءة معينة وغيرم من الخبراء الذين حافوا الدين قبل مزاولتهم لأعمال وظائفيم بحب 
التأكد من ف" قيد الخبير بالجدول أو كوته من حيرا وزارة الءدل أو مصلحة الطب الشرعى فان 
أنه ليس من هؤلاء لاء وجب تحليفه الدين قبل البدء فى تافيذ المأمور.ة ال مندوب لما حتى ولو كان 
من الموظفين التا بدين لإإحدى المصالم المدبود إلم! يأعمال الخبرة وا مصرح لم بأدائها بعد حلف ممين 
وا<دة كفتثى ال الذين سبق لم حاف الهين أمام رئيس حكة الاسكناف لآن قانون الخبراء 
الجديد حدد الخبراء الذين لفون مميئاً وا<دة سواء أكانوا من خبراء الجدول أو الخبراء 
الموظفين وقضى فى المادة 1١‏ منه بااغاء كل نص يخالف أحكامه ومن ثم تسقط القوانين 
أو القرازات التى كانت تقض بتحليف الموظفين ميئآً واحدة تسرى على كل ما ينديون له 
من أعمال . 
وأخذا ما تقدم بحب تحليف مفتش الصحة وأطياء المستشفيات بما فها مستشى الامراض 
العقلية ومو 05 إدارة تحقيق الشخصية الوين قبل البدء فى نيد ما رن يدون له من مأموريات . 
وغنى عن الذكر أنه بحب تحليف خراء الجدول ونعراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى 
مين الشهادة ان دعوا لتأدية الثمبادة أمام سلطة التحقيق أو الحكمة . 


ولقد كان فص المادة م من قانون الاجراءات الجنائية مدعاة لتردد البعض فى القول بوجوب 
تحذيف خبراء مصلحة الطب الشرعى ومن الهم م ن كان قد صدرت فى شأنهم قرارات بتحليفهم كيثاً 
واحدة تسرى عل ىكل المأموريات التى ينديون لها ونرى ل وماك حل لهذا التردد لآن نص 
قانون الاجراءات المشار إليه يطابق النصوص |( لواددة فى قانون تحقيق الجنايات الماغى ولآن القانون 
دم و* لسنة مم١‏ الذى أباح الاكتفاء بيمين وادة وأعطى لوزير العدل حق إصدار 
فرارات بتطبيق هذه القاعدة على الخيراء الموظفين لم يلغ إلا فى يونيو سئة وه بمقتضى المرسوم 
بقاون دم دو سئة ووو الذى أورد القواءد الى فصاناها فها سبق ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو 
لتحليف خبرا. الجدول أو الخبراء الموظفين الذن صدرت فى شأنهم قرارات تطبيقاً للادة ١١‏ من. 
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القانون رتم هب سئة مم العين عند نديهم بمعرفة ساطة التحقيق أو المحصكة لتأدية مأمورية ما . 

ل الأثار المترئية على عدم حلف الخبراء الهين . 

لم نص قانون الاجراءات الجنائي ةكسلفه قانون تحقيق الجنايات الملخى على بطلان أعمال الخيير 
الذي لا حلف عيئاً بأن يؤدى الأعمال الندوب لا بالذمة والصدق ولكن النى استقر عليه الفقه 
والقضاء أن حلف الهين يعتير من الاجراءات الجوهرية الى يترتب على [غقالما اعتبار أعمال الخبير 
وتقريره من قبيل الاستدلالات المفيدة التى يحوز للبحكة الاخذ مها أو طرحبا جانباً م حك بأنه إذا 
دفع الهم ببطلان تقرير الخبير ومحاضر أعماله لعدم حلفه العين عند ندية من قبل النياية العامة 
القيام بمأموريته وأغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع واعتمدت فى الوقت ذائة على هذا التقرير فى 
إثبات التهمة المسندة إليه فبذا يعيب الك عيباً جوهريا يستازم نقضه ١‏ جموعة القواعد القانونية 
تحمود عمر الجزء الرابع قاعدة بوم ص وه » 

ولي أخد قانون الاجراءات فى المأدة مم منه بما استقر عليه قضاء انحا كم من حيث أوجه 
البطلان فنصت المادة مم على ٠‏ أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى 
إجراء جوهرى » ثم قالت المأدة ممم « إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة 
يتشكيل الممكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجرعة المعروضة عليبا 
أو بغي ذلك ما هو متعلق بالنظام العام جاز القسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و تقضى به 
المحكة ولو بذبر طلب» هم أضافت المادة مومسم ١‏ فى غبر الاحوال المشار إليبا فى المادة السايقة 
يسقط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة يجحمع الاستدلالات أو التحقيق الابتداق أو 
التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان لليتهم محام وحصل الاجراء حضوره ددون اعتراض منه 
أما فى مواد النخالفات فيعتبر الاجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم حضر معه محام الجلسة 
وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة لانيابة العامة إذا لم تنمسك به فى حينه » 

والبطلان الناثىء من عدم تحليف الخبير الدين لايعتير من النظام العام ومن ثم فلا يمكن السك 
بة فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولا تقضى به المحكة من تلقاء نفسبا . وطبقاً لنص المادة مسمس 
يسقط الحق فى الدفع به فى الجنايات وااجنم إذا كان لليتهم محام وحصل الاجراء حضوره و.دون 
اعتراض منه فاذا ما أصدر قاضى التحقيق أمسأ بندب خبير من غير خبراء الجدول أو وزارة العدل 
أو مصلحة الطب الشرعى فى جناية أو جنحة للنتهم فيبا بحام وأغفل القاضى تحليف الخبير الهين ثم 
باشر الخبير مأموريته بحضور أنحاى وبدون اعتراض منه سقط الحق فى القسك بالدفع ببطلان 
أعمال الخبير باعتبارهأ من اجراءات التحقيق الابتداق . 
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حث 


رأى فى تعريف الأرباح 
المستمدة من الاستغلال الزراعي من الوجه الضريبه 


الحضرة الاستاذ دلاور على 
وكيل كلية التجارة وأستاذ النشريع المالى يجامعة الاسكندرية 


0000 


قضت النشريعات المالية عامة فرض ضريبة على أرباح الاستئار الزراعى وتعامل هذه الأرباح 
معاملة خاصة تغابر معاملتها لللأرباح التجارية والصناعية وقد تضمن التشريسع الضريى المصرى نصا 
صرحا بأعفاء هذأ الريح الزراع بى من ضير يبة الأرباح التجارية وااصناءية (راجع الفقزة الراعة من 
المادة . ع من قانون رقم ١:‏ لسنة وم ) ولا أصبحت ضر 5 ة لمن غير التجارية مئذ صدر القا نون 
رقم ١6‏ لسئة .ىو١‏ ضريبة القانون العام ى مصر ألتى المشرع نص المادة .؛ أأتى كانت تعق 
الارباح الزراعية من ضربية المبن التجارية والصذاعية ثم أعى هذه الارباح من ضرببة المبن غير 
التجارية وذلك مقتضى القانون رقم ١/:‏ لسنة 150١‏ . 

ونة المشرع المصرى رز واضحة فى عدم إخضاع هذه الأرباح لآية ضريبة نوعية . 

ولم يعرف المشرع المصرى أرباح الاستثار الزداعى ورغم أن قانون الضرائب ب بمصر مأخوذ 
فى أغلب أحكامه و نصوصه من قانون الضرائب فى فرنسا فان مصلحة الضرانُب مر اعت تعريفاً 
لهذا الريم متتلف عنه فى فرنسأ وف رأفى كا سيتضح فيا يعد بأن هذا التعريف لا ينه فق والتحليل 
العلى الاقتصادى للدناصصر الختلفة المكو: نة لهذا الربح الناتج من الاستغلال الزراعى كا أن صذا 
التعريف لا يتفق والتعاريف التي أعطيت لهذا الربح فى البلاد المشاممة نا فى تغفانينها الضرائيية 
والرراعية وتتفق مع بلادنا فى بيدَتها الزراعية فقد عرفت مصلحة الضرائب الربح الزراعي 
فى منشورها رقم عه بتاريخ و سبتمير ١44.‏ وكذلك منشورها رقم ١44‏ عاد سيتمير 
و4( بأنه الربح ااناثئيء من العمليات التى يستنزمرا الاستغلال الزراعى البحت فاذا يجاوز النقساط 
ما تستلزمه طبيعة الاستغلال الزراعى ححيث تعداه إلى عمليات غير متصلة به أو لازمة له فان الريح 
الذى تحققه هذه العمليات مخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية و يلاحظ على هذا تعر 
أنه بردى إلى تضبيق نطاق الاعفاء ولهذا التعريف الضيق بعض السئد فى الأعمال التحضيرية للقانون 
حيث ورد فى سياق المذكرة التفسيرية للجنة الضرائب بأن هذا الربح هو الناتم من عليات 
الاستنجار واتأجير ولا مكن الآخذ بهذا المعتى فان التعبير بعبارة المشئات الزراعية لا يمكن قصره 


رأى فى تعريف الأدباح مؤ] : 


على عمليات الاستئجاز والتأجيرد» كا 0 المشئات الواردةفى مادة الاعفاء لا يمكن أن تكون 
مرادفة' لكلمة استغلال ذلك بأن لفظ المنشأة أ وسع مضمونا من لفظ الاستغلال وإنلك غرى أن 
منشورى مصلحة الضرائب رقى مه و 4؛١‏ لا يستقبان لغة مع ماورد فى مادة الاعفاء وعلى 
ذلك فليس من المقبول عقلا أن يكون الشارع قد قصد بلفظ المنشأة الاستغلال الزراعى البحت أى 
إنبات المحاصيل . 

ومن الوجبة الاقتصادية.فلربح الزراعى مصدره القوة الانتاجية الطبيعية وتتمثل فى القيمة 
الريعية للأارض والقوة الاتاجية الرأسمالية وهى تمثل فى فائدة رأس الال المستغل فى الآارض. 
وألقوة الانتاجية العملية وتمثل فى الكسب النى حصل عليه لقاء إدارته للازرعة ألى يطلق عليبا 
منشأة هو ريح زراعى ولا يحب خاطه مع الربم التجارى والصناعى0). 

وهذا التحديد الاقتصادى لعناصرالربح الزراعى هوالذى جعل العلامة الأستاذ (تالير) فىكتابه 
شرح القانون التجارى نبذة و١‏ يعتر الاعمال الصناعية التى يقوم مها الزارع داخل مزرعته هى دائهما 
أعمال مدنية و بالتالى تمخضع دائما لضريبة الأرباح الزراعية . 

ويذكر فى هذا الصدد الأستاذين ليون كان وريتو فى كتامما فى القانون التجارى نيذة مم أن 
هذه اللأعمال تعتر صناعية ومهذا الوصف تخضع لضريبة الأرباح التجاربة والصناعية إذا كانت من 
الأهمية بحيث تعتر الصناعة هى الاصل والزراعة هى الفرع . 


وهذا د الاقتصادى لعناصر الربح الزراعى هو النتى مل مجلس الدولة الفرنسى قبل 
المرسوم بقانون ,م أغسطس وم؟1 بأن الربح الزراعى لا يقتصر على إنبات النبات بل يشمل أيضا. 
عنليات أخرى كقيام الزارع بتربية المواثى والحيوانات الأخرى على الأرض الى بزرعبا وكذلك' 
أرباح كل ععلية يعتمد فى القيام مها على عناصر لطبيعة وذلك حى إذالم تتعلق تلك العمليات بقلاحة 
الآرض بالمعنى الدقيق5) 


)١(‏ يراجع كتاب ضرائب الدخل فى مصر صحيفة ٠غ‏ لَولقه حبيب المصرى وهو أحد واضمى مشروع 
قانون رقم ١4‏ لسنة 1585 ويعتير حجة فى تفسير نصوص ءواده . 

هق 0 هذا لتأميده : اساي#ث للاستاذ مزير الزرلاتى أستاذ الاقتماد الزراعى 4امعة الاسكندرية 
عنوانه مدى خطأً الاستناد إلى قيم المثل الضررييية الرأسالية والاجارية عند الأمسل ف دعاوى المزاع علي 
الأثمان والايجارات المررعية ة والنه ر بالجلة الفمريبية المدد النالك سبتدبر ١501‏ السنة الأولى. 

؟ لا بحث لاذكتور اسماعيل صبرى عبد الله مدرس الاقتصاد والالية يكاية الحتوق عامعة الاسكتدرية 
وعنو أنه . هنان[ناء ]مهيا 06 كناد5876 065 1008] 05م دزي فى الجلة الغرببية باللغة الفر نسية عدد ١+‏ 

و * الصادر فى بوليه وأغسطس سنة ه9١‏ السنة الرابعة . 

5-5 2 : 6 م نمو ما نب 581 ده أمم 0031م ناه أموزناوم هل امم نظ ا 

4 128218 6[قتتام فلسمصوعة غه ولمقاعية مملاعه200 : وومقمومآ لامو سدكت وعلدد 


ًُ 198 
.ف ب :2685 فاعسموصلة ممقهطه .وه4 1ه ماالماة 6 أقفددة لترمياة: رعمة وم تمه ومع طو مير 
_ ش 4049 [ وال قوعههماظ : 40 مفةعموم8 وغعد]ة 16 حلام ؤاققت ‏ مسشاواله 
35 3 الى فى ١يا‏ مارس ولاة١‏ وم ملم 4 وبصفةءهامة نظن اللا مم الأحكام 
واردة في .20 عوط جترومهد01 ة 


١ 


35 العدد الثانى ‏ السنة ألرابعة والثلاثون 


أمام هذه الآراء الفقبية وكذلك أحكام مجلس الدولة سارت الدائرة الفرنسية المالية حت ناية 
سئة وب (1) على اعتبار الربح زراعيا إذا تناولالرارع منتجاته على نحو يمكناعتباره مجرد امتداد 
عادى ومألوف للعمليات الزراعية ولم يكن ذلك التحويل قد اقتضى استعدادا صناعيا معينا(م) . 

وقعام هو ؟ صدر مرسوم بقانون بتاريخ بم أغسطس تقرر فيه اعفاء اجمعيات التعاونية 
لإنتاج وتحويل وحفظ وييع المنتتجات الزراعية من ضريبة الآرباح التجارية إلا إذا قامت امعيات 
المذكورة لعملياتما فى حال للبيع متميزة عن منشئاتها الاصلية كا تقرر بهذا المرسوم أن الإعفاء من 
الضريبة لايسرى بالنسبة لعلبيات التحويل التى تقوم .بها هذه امعيات إلا إذا تعلقت هذه العمليات 
منتتجات أصلية أو فرعية معدة لتغذية الانسان أو الحيوان أو بمنتجات بمكن استعالها كواد أولية 
فى الزراعة أو الصئاعية فطبقا لانص الجديد أصبحت لاتفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 
على كملياتالتحويل الى تقوم 5 جمعيات التعاون المذ كورة حتى إذا اعتيرت تلك العمليات استغلالا 
صناعيا . ورغم أن هذا المرسوم كان بخص امعيات التعاو نية الرراعية إلا أنه طبق فعلا على الافراد 
من الزراع حيث إن الادارة الضرائبية الفرفسية رأت ضرورة المساواة فى هذا الصدد بين الافراد 
من المزارعينو بين هذه انعيات و ب قالحال بفرنسا على هذا المنوال حتى مرسوم وديسمير سنة ١44/‏ 
النىقرر نظاما جديداً للضرائبف فرنسا و بممقتضىهذا النظام اتسعاتساعا كبيراً نطاق الر بح الزداعى 
فعرفه الاستاذ 5 1011158 2 كتابه 11027610018 ]! أه وعدوزه5 ول قاعودط 
الطبعة الحادية عشر سئة هو( صحيفة 5م عرف ربح الاستغلال الزراعى بالانى : 


65 أهة هرو أمده؟ 198 هنال قتاصعل6" 185 ؤتات) ممعم ددمت وامعلعوة معلأقصوط ميل 
5 صوتادازهامعرة' ١‏ 08 أموعطعلم 5ممرموط عتتاة أصؤاله[م عزهة 5معزوئغة:طدمم لأه كهمامه هه 
كللهعالام قصقاط 


و بمقتضى المادة م+ من القانون العام الجديد مجميع + أبريل سنة .هه أصبح الربح الزداعى 
بمتد ليشمل أرباح الملاك التى تزيد علىالابراد العقارى التى حصاوزعليه من الاستغلالسواء بطريق 
المشاركة أو المزارعة وأصبح الربح الزراعى بصفة عامة هو ما زاد على الريع يا يسمية الاقتصاديون 
ومذا الوضع فأن الزارع الذى يصدح الجبن والزيد من البان مائسيته لا مخضع للضريبة على الارباح 
التجارية والصناعية فى فرنسا أما اذاكانت التحويلات والتحويرات للبحاصيل الزراعية والحيوانية 
تستلزم استعال آلا تصناعية تضئ على العمليات التحويرية صفة الصناعة المتميزة فان أرباح الزارع 
الى يقوم.باتخرج عن أنتكون أرباحا زراعية . 

هذا ما صار العمل يمقتضاه فى فرنسا منذ سئة ١410‏ حتى وقتنا هذا و نتقل الان الى بلد آخر 

ملق ينظر دا» بحث الاستاذ كل عيد الرجمن المرف ا اص بأر باح الاستيلال الزراعى ومدى خضوعها 
للضريبة والمنثور فى جلة الضرائب العدد السادس الستة الأولى ٠‏ «ب» يحت الاستاذ الدكتور حدن بتدادى 
نائب وزير التجارة والملثور فى مجلة 'ضرائب باللئة الفر ندية فى العدد رقم وذ- .#مارس د أبريل 
سنة م٠هؤا‏ السنة ألنا نية صحينة رقم وما بعدما . 6# محث الاستاذ الذكتور حسين خلاف أستاذ 
الالية المامة بجا ممة القأهرة والمنثور ف الجلة الضرببية المدد الادس دنة الثأنية مأيو ب يو نيو سنة9ه و١‏ 
ونجد فى هذه الابيحات ججيعبا اشتعراضا وافيا لموضوع وخاصة من وحبة الدراسة للتارية+ - 

(؟) أنظر تعلبات مصلحة الضرائب المباشرة الفرنسية الصادرة فى "١‏ يثابر سنة م519١‏ , 


راق فى تعريف الأدباح بهذ ١‏ 


زراعى ف البحر الآابيبض المتوسط لنقتبس منها تعريف الربح الناتج من الاستغلال الزراعى . 
فيص القانون المدنى الايطالى على أن المنشأة الزراعية هى تلك الى تمارس نشاطا غرضه زراعة 
الأرض وتربية الماشية وكل نشاط ملحق أو تابع له ويعد مئحقا بالنشاط الزراع ىكل نشاط غرضه 
تمويل أو تصريف المنتجات الزراعية ما دام يدخل فى نطاق مزاولة الرراعة العادية (م م6١8)‏ . 
ويذكر الاستاذ زررمجوموممج فى كتابه مروقوط معومهةه أه فلمذهمعصصه0 عنالتعمتك لل تادوج 
على أن تربية الماشية تعتبر دائما من صمي أعمال النشاط الزراعى ويتبع هذا القشاط بيع اللإن أو 
تحويله إلى جين أو مسبلى شم ببعه ومن مضمون شرح الاستاذ والزوموءعمم بد أن الاستغلال 
الحيوانقى لايشملفقط العمل وأن الاتاج الحيواتى يدخل فى نطاق الاستغلال الزراعى البحت . ومن 
ثم فتر بية الماشية و بيعبا كذلك ببع البانها واستخراج الجن والمسلى منبا أو يبع هذه التتجات مادام 
أن التحويلبتم داخل المزرعةولايكسم يط بعصناعة أساسية ‏ يدخل حتهافى دائر ةالاستغلال الزراعى . 
وفى انجلترا صدر هناك قانون باعفاء الاستغلال الزراعى فى معناه الواسع من ضريبة الارباح 
التجارية والصناعية . وكذلك صدر قانون ماثل فى أمريكا . 
حدث هذا فى البلاد الاجئيية زراعية كانت أو غير زراعية . وى مصر الى تحتاج إلى تشجيع 
الصناءات القروية لمعالجة البطالة المسنّرة وأمام هذه الحجج التى سقناها ‏ نجد أن مصلحة الضرائب 
لا ذالت متعئدة فى تطبيق المنشورين مه و ١4+‏ حتى فيا مختص بتربية الماشية وبيع منتجاتها رغم أن 
أساتذة تر بية الحيوان فى جميع كليات الزراعة وفى مقدمتهم المرحوم الاستاذ الدكتور فاضل الخثشن(1) 
يقولون . الزراعة اتتاجكى و نوعى لبعض الكائنات الحية ذات المنفعة الاقتصادية للانسان وكا تنقسم 
الكائنات الحية إلىملكتين كبيرتين ‏ هما المملكة النباتيةوالمملكة الحيوانية ‏ كذلك تنقسم إلى فرعين 
رئيسيين ‏ انتاج المحاصيل النباتية وانتاج المحاصيل الحيوانية . والحيوانات متخصصة فى انتاج اللان 
واتاج اللحم وليس هناك حيوانات متخصصة ف اتتاج العمل . ويستنتج من ذلك أن الاستغلال 
الحيوانى لايشمل فقط العمل وان الاتتاج الحيوانى .دخل فنطاق الاستغلال الرراعى البحت() . 
ما تقدم يتضح جليا انه من وجبة التحليل الاقتصادى وكذلك من وجبة الدراسة المقارنة فى 
البلاد المتقدمة ماليا بحب التوسع فى تعريف الربح الناثىء من الاستغلال الزراعى وأن مصلحة 
اقتصادنا القوى من ضرورة ايحاد عمل للعاطلين ان نششجع الصناءات القروية يحب التوسع جدا فى 
معنى الاستغلال الزراعى وعلى المصلحة فى حالة تشبثها فى تفسيرها الوارد فى متشورما أن تلجأ إلى 
المشرع ليعرف هذا الاستغلال بما يتفق وروح العصر الحاضر من العمل فى زبادة الاتتاج القوى 
ولا يساعد على ذلك إلا تشجييع المزارعين على اقامة الصناعات القروية باعفائهم من ضريبة الأرباح 
التجاربة والصناعية فتقل تكاليفبم فى هذه الصناعة وبزيد العائد من استثيارها لرؤوس أموالهم فى 
هذا المسلك الزراعى . 
)١(‏ انظ ركتاب الأستاذ ةضل الحشن فى تربية الميوان سنة 0٠54١‏ . 


(؟) انظر مقال للدكتور دلاور على في هذا الصدد ‏ مندور فى مجلة ااتشريم المالى وااغيريى ‏ العدد 
العام ب ١٠6‏ بونيه ١569‏ صحينة 5. 


جلة الحاماة ع 


المدد الثاى لت السنة الرابعة والثلائون ‏ 


9 رقم ظ 1 | تاريخ الحم ملخص الاحكام 


ا ا )1( بحكة القضاء الأدارى 
أول ينار 0 | ١‏ - الماس . ميعاده فى حالة الغش و احتجاز الأوراق . 
| مادة مع مرافعات.. 


ظ + - القاس . حجز الأوراق . عل الملتمس والمحكمة بها قبل 
إصدار الحسكم . رفض الالقاس . 


ك 


أ 
ا 
ظ 
5 | وو أه فراءر ه١| ‏ ١-جنسية.‏ تعريفها . قواعدها . من مسائل القانون العام . 
| حاك مدنية . تعرضبا لهذه المسائل . لايعتىتعلقبا با لقا نونالخاص . 
ظ ؟- اختصاص محكمة القضاء الإدارى . مسائل الجنسية . 
ظ اختصاص . الاستناد إلى المادةو.» م افعات للقول يعدم الاختصاص . 
ْ لا يغنى . قانون المرافعات . مايطبق منه أمام هذه المحكة . 
| (م) - جنسية . شرط اعتبار الطوائف البيئة فى الفقرات 
الأربع الآولى من المادة الآولى من الام العالى الصادر فى م 
يونيه سئة . ١96‏ من المصريين . 


ا 

ا 

ظ 
ظ ظ - جنسية . رعوية عثهانية . بوت جنسية أخرى . ين 

ا أدعاء الرعوية . 

4 دم فبراير م١ ١‏ - قسم التشريع بمجلس الدولة . اختصاصه . مطلق . فهاعدا 
ٌ ا 
ظ ظ 
ا 
| | 


| ؟- قسم التشريع مجلس الدولة . اختصاصه دون غسيره 
ظ بصماغة التشريعات . 
ْ م قانون مجلس الدولة . المادة مم منه . كفالة عملية لتنفيذ 
ْ المادة بم من الدستور . عدم تعارضها معه . 
أ غ - قسم التشرييع بمجلس الدولة . عرض اللوائح والقرارات 
ظ التتفيذية عليه . أجراء جوهرى . جزاء مخالفته . بطلان . 
١ ١‏ هس ضرورة . تبر برها . عفالفة النص يعرض اللوائس 
والقرارات على قم النشريع . رقابة اممكمة . 
7 ماجة بام من الدستور. . كلمة القوانين الى وردت بها . 
مقضوه بإ القؤائين. مممتاها الحقيق ٠ن‏ : 


00 
| 


نحلة الحامأة 


ملخص الاحكام 


بن - أثر رجعى . معناه . قرار إدارى . سريانه على عقود 
أرمت قبله . تضمئه معنى الآثر الرجعى . عدم جوازه فى 
القرارات الإدارية . 

م- بورصة العقود . أخذ رأى لئة البورصة فى تشكيل 
لجئة الاستئناف . إجراء جوهرى . مخالفته . بطلان . 

- مصلحة فى الدعوى . تمسك تاجر القطن ببطلان تشكيل 


| لجئة الاستئئاف . توافر المصلحة . 


. استقالة شرطبا . صدورها عن رغبة صحبحة‎ - ١ 
. ؟ - [كراه . شرط وقوعه . تصرفات غير مشروعة‎ 
. نقل. متى لا تملكه السلطة الإدارية‎ - 
(؟) قضاء محام الاستئناف المدنية‎ 
مالك . حقه فى تملك العار من واضع اليد . استثناء . الحائز‎ 


| حسن النية . الحكم فىالقا نونالفرضسىوف القا نون المصرى القدم 
والجديد . 


. تجديد ضمى . نطاقه ومداآه‎ -١ 
؟ - تعاقد بالمراسلة . رفض [تمامالعقد . ثم المبادرة إلىإعلان‎ 


ْ ولاعبرة بالرفض . 


4م 
الددقاد 1 

لسلس سس 
رقم 1 | تارعخ الك | 
مهد 
ْ 
1 ا 
! ْ 
ا 
٠| 5:‏ + مارس 5017| 

| 
4 س١‏ |١ذ‏ مارس1 هو 
6 ه١٠‏ 5 ابريل مولا 
١‏ .ىأو مابو مرهور! 
ا 
2 ْ 
١ ١‏ ا 
| ! 
؟ه ١١١!‏ أما اما يدليد ,110 
0 ظ 
مجه | م0( اع مارس «6و( 


شفعه  )١(‏ دعوى رفعت فى ظل القانون المدي السابق . شم 


| أدركبا القانون المدتى الجديدقبل الفصل فيبا . وجوب إيداعالن 


| فى الثلاثين يوما التاللة ية لتاريخ سربان القانون المدلى الجديد . 
(؟) المادة الآولى من قانون المرافعات توجب سريان قوانين 
| المرافمات على مالم يكنقدتم منالاجرا ءأت قبل تاريخ العمل نه . 
الغدر ومعناه . الخطأ المينى الجسم ومؤداه . الحيس الاحتياطى 
فى الجنح ومدآه . المادة ...م مرافعات ومدى تطبيقها . 
(م ) قضاء الاحوال الشخصية 
استثئاف . الدفع ببطلاهلقيده بعد الميعاد . مبدى على الدفع 


فهرمست 1 السنة الرابعة والثلاثون ‏ 


العدد الثانى 
]اه 1 1 
ض | .1 | تاريخا 2 
وه الما 5 
١ 1" 3‏ 
00 ظ 
00 ْ 
ْ ا ا 
١ 3‏ ا 
0" 
ا : | 
0 | 
0 ظ 
| ظ | 
0 
مه ١9|‏ |١ب‏ مايو ا 
ْ 


ا 
ا 
ا 
ا 


6 ]ىا ١‏ اها ام 


به 1851 ابم مابو +مول| 


ملة اماما ' م 
ل السنة الرابعة والللاثون . 
ملخص الا-حكام 


537 
بعدم قبوله لرقعه بعد المعاد 

١-إئيات‏ . سكوت المدعى عليه عن دفع الدعوى قد يشئق 

منه دليلا على التسلم . لا يقوم مقام الاتفاق المنصوص عله فى 


م 04( مرافعات . 
٠‏ اقرار . ليس دليلا . وسيلة تقل من الالتجاء إلى طرق 
الإثيات . 
 »‏ الدعاوى التحضضية ودعاوى إثارة التزاع 0 الفرق 
بينهما . 


- دعاوى قطع النزاع . ما تتطلبه . 
(؛ ) قضاء محاكم الاستئناف ( هيئة التحكي ) 
-١‏ تحكي . ثقابة تكونت فعلا بايداع أوراقبا . حقبافى 
شرة أعمالها طبقاً لللادة ١‏ من م . ق 19م سئة وو . 
؟-صاحب العمل . حقه فى الطعن بسقوط عثل الثقاية 
32 بح 0 


مناط الحظر الوارد فى المادة ١٠.‏ ققرة ثانية من المرسوم 


ْ بقافون. قزم لسئة 49و . 


- مكتب العمل . عدم بحثه موضوع الطلب . اقتصار الأمس 
| على تفحص الدفع التعلق بالصفقة . ليس ثمة ما بدعو إِلى العودة 
لللوضوع . 

مكافأة سنوية . طريقة صرفها . مواعيد غير ثابتة . مناسبة 
الأعياد والمواسم . ليست جزءآ من الآجر . 

١‏ - تحكيٍ . تقدم طلب رئيس النقاية إلى مكتب العمل قبل 
حصول الاعبر اض وإبلاغه مجلس إدارة الثقابة لا ييز الدفع بعد 
ذلك بعدم قيام النقابة  .‏ م عمال . فصلهم لسبب يتعلق بشكوين 


| الثقابة مساضه بالصالج اتشاعى للمال. امد - هيئة التحكي . 


الفتصاسب اع حو لالتدالة. التقابي .-ع-القصل الجماعى .لا يعتير 
لكش انطو رحد . هبشب جموع مال 


1 يحلة الحاماة 


العدد د الثاق هرمت السنة الرابعة والثلاثون _ 
مه 11ل اله و ١‏ - أجر . المساواة المطلوية بالنسبة لهال مؤسسة واحدة فى 


' ظروف متتائلة . شرطبا - المساواة فى الآجر الاسام . 
أ لا العلاوات الاجتماعة . 
اتفاق على زيادة الأجر . شرطه . حالة زول الآجر عن 
' الحد الادق النى عينه الشارع . 
(ه) قضاء الأمور المستعجلة المستأ ثفة 
ده |عم( 14 اير 21566 #١‏ زواج . لا علاقة له بذمة المرأة المالية . حكة الشريعة 
| الاسلامية . 
ْ ؟- زوج مسل . مكلف باعداد منزل الزوجية والانفاق . 
ثراء الزوجة . لا يغنى . 
+؟- زوجة . قيوطا اسكان زوجبا عنزلها . من باب التساتح . 
لا بمنع قبا من المطالية سكن شرعى . 


' ع - سحب الروجة هذا النساعح . حقبا ى طرد الزوج من 
مدا : 


(4) تضاء أنحا ك الكلية المدنية 


٠‏ إ بسر أأول ينام -١ 216١‏ سقوط الخصومة فى قانون المرافعات الجديد. بدلا من 
( بطلان المرافعة ) فى ق المرافعات القدم . 


١‏ ؟ ‏ سقوط الخصومة . طريق السك به . صورة دفع 

1 ' وصورة دعوى أصأية . رفعبا فى ظرف سنة من آخر إجراء . 
بدلا منه ثلاث . 

5 ا امور المعارضة . قبولما شكلا . العبرة فى وصف الحم بالواقع 


' | اسندئناف ا 0 


5 0 ا‎ ١ 
ا أوفرار ه296 تصرفت المدين . م64١ ق .م. قدي . التفريق بين‎ 11 
. التصرفات عقا بلو بغيرمقا بل . التصرفات العامة . شرط إبطالها‎ | | 
صدورها بقصد الاضر ار بالدائن . الغش فى المفاوضات . لا يكنى‎ 2 
. البطلان . حب ائبات التواطؤ‎ | 2 3 


١| 34 


هد امع اودع مايو +156, 


1 


مملة اماما .و 


ا ل ا ا 000 


أ 
ا 
ا 
| 
| 
ظ [ 
١‏ مأرس "اه '١9‏ 
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فهر مست السئة الرابعة والثلاثون 


لظ عرز حي بسحو دعصي سب د كه وي يجبي جحي ان لطس اطصوس لجخ ا ل ل 


8 الأحكام 


: اوقب أعلت: اختساص الها ؟ الشرعة دون غيرها‎ ١ 

»ب حاكم شرعية . #نوعة من المنازعات المدنية والتجارية . 

ب محا كم وطنية البرنا ري عن اقيم 
1 فى حدود ولاتبا . 

« - قاضى الآمور المستعجلة . ليس له التغلغل فى موضوع 
النزاع . اختصاصه . حدوده 

ه - دعوى الحسبة . تعريفها . شروطبا 

- ناظر الوقف والمأذون بالخصومة . ولاية كل ملهما . 

١‏ - إذا اجتمع دفعان أحدهما بالصورية والشانى باطال 
التصرفات قصرت المحمكة بحثبا على الدفع بالصورية . 

؟ ‏ مل أمى الاختصاص الصورى وما يتبعه من اجراءات 
' تنفيذ صورية كثل عقد البييع الصورى وتسرى على الآول 
الاحكام المنطبقة على الثانى . 

م مثال لقرائن الاحوال التى تستخلص المكمة منبا الصورية 

تسوية عقارية . دائن . هل يحوز له الانفيذ على متلكات 
| الضامن ما دخل منها فى التسوية وما ل يدخل . المفبوم من المادة 
١6‏ من القانون رتم م١‏ لسئة 4.٠‏ المعدل بالقافونرتم ١6‏ 


ا 


| لسئة م44١‏ . الحمكمة من سن قانونالتسويات العقارية . 


) بو قضاء احا كم الكلية ( قضاء الجنح‎ ١ 


١4| 64‏ دلسمير .موا ١‏ - مالك. حقه فى الترمي . مطلق . اسكتناء . مرسوم زع 


1 
ْ 


٠6ه)‎ 0 


وم مارسن ءام ١‏ 


| الملكية . 
ا 100 
١‏ ب خط تنظ . عدم #نفيذه . غير عازم , 


#1 خصص القضاء. بالطلب 5 


| .0 م -الإواص السبكرية متعلقة بالتظام العام.لايحوز الاتفاق 
نعل القت 


مه 
العدد أثاتى 


١ ' 5 -‏ 
اس / مهد 
ا 


ا 


: ' 
١ 54‏ ١وا‏ اا مايو اا 


4 1+1 إ إستتمير 0م14 


, ١ 0 0 ١اون1‎ ع١‎ 


جلة الحاماة 
تهر سح السئة الرابعة والثلافون 
ملخص الاحكام 
(م) القضاء المستعجل 
الإجراءات والاختصاص . مبعاد العمل ما : 
١‏ - اشسكال ف التنفيذ قبل توقبع الحجز . من مدعى ملكية. 


. اختصاص . بحث القاضى المستعجل لمستئدات ملكية الخصوم على 


الاموال المراد التنفيذ عليبا . ليس للحك فى أصل الملكية . بل 
لتقرير ايقاف التنفيذ أو الاستمرار فيه . 

٠‏ قضاء مستعجل . لا ولاية للقضاء المستعجل فى نظر 
الإشكال المرفوع بأيقاف البيع إذا كان الحجز قد تم فعلا . 


' طريقه . دعوى أسترداد . 


حراسة . حكم . تنفيذ . جواز تنفيذ حم الحراسة على 


| العقارات والمتقولات الموجودة فى البلاد الأجنبية . شرطبا . 


١/ا‏ يرول روأ كتوبرمه5١|‏ 


؟/ 44( ١9|‏ دلسمير ١م4|‏ 


خضوعبا للتبادل ال أنصوص عليه فى المادة ١و‏ مسرافعات . 


-١‏ حجز . عدم الاعتداد به . شرطه . عيب فى حجز توقع 


' فعلا . عدم وجود حجز أصلا . عدم اختصاص القضاء المستعجل 


بنظره . استئناء . صورة جلية لمنازعة غير جدية . 


شيك . أداة وفاء . مقام النقد . حق حامله فى مطالبة 


المسحوب عليه . 


ره قضاء انحاكم الجرئية المدنية 
قاصر . بلوغه سن الرشد . عته طارىء . الولاية والقوامة 


| عليه . 


يف رول ١‏ مارس "وه |١‏ 
| 


) قضاء الحا ك الجرئية ر قضاء الجنح‎ )1٠٠( 
لسنة م44١ الخاص بلجاف التوفيق‎ ٠١٠ القانون رقم‎ - ١ 
.. والتحكي . مدى قطبيقه . جال ذلك التطبيق‎ 
م - الأساسالقانونى لإغلاق محال الجزارة وصالونات الملاقة‎ 


| وحالكى الملابس فى يوم الاثنين من كل أسبوع . قير سل ٠‏ .. 


>7 | 104 أه يونيه 60و( 


٠‏ - القافين دتم. ١5‏ لسئة غ4١‏ الخاص بالأوام الجنائية 


الملغى . الفرق بدئه وبين قانون الاجراءات الجنائمة الحالى . 
م -هل بحوز لقاضى الاواس الجنائية أن و يأمس ء بالبراءة . 
جواز ذلك . 
م متى يصبح الآ الجناتى عثابة حك حائز لقوة الثىء 
المقضى به . فوات مدة الاعتراض . 
ربا حث فى استحقاق غلة الققار المشفوع لحضرة الاستاذ راغب حنا المحاى 
وكيل الثقابة . 
56 حث مدى سلطة الثيابة فى تنفيذ أحكام الحيس الصادرة من الحا كم الشرعية 
لحضرة الاستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نباية الدرب الآحر . 
75 حث على هامشقانون الإ جراءات الجنائية لحضرة الاستاذ مود عز الدبن 
سالم قاضى التحقيق . 
ل حث رأى فى تعريف الآرباح المستمدة من الاستغلال الزراعى من الوجبة 
الضريدبة لحضرة الأستاذ دلاورعلى وكيل كلية التجارة وأستاذ التشريع 
ظ المالى بجامعة الاسكندرية . 
ىه ١‏ حث فى نقد قانون استيفاء الديون الثابتة بالكتاية لحضرة الاستاذ عباس 


3 لواين وغرأزات لاغ 


22 ل ملسو م 
1 .. _ 8 م -- 


قانون د ”ع أسنة 6209 


بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم عن لسنة ومو الخاص بطرح النهر وأكله 

رئيس اجمبورية 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجش 8 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة مم4١‏ » 

وعلى القانون رقم جب لسئة +هو؟ الخاص بطرح النبر وأ كله . 

وعل ما ارتآه مجلس الدولة » 

وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد . وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

أصدر القانون إلى 

مادة ١‏ تضاف إلى القانون رقم م7 لسئة مره المثسار اليه مادة جديدة برقم ١6‏ مكرراً 
بالئص الى : 

مادة ؟ ‏ على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا ألقانون 2 ويعمل به من تاريخ نشره ' 
فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر امبورية فى ١‏ ذى الحجة سنة م1 ( م سبتمير سئة م968١‏ ) 


مذكرة | يضاحية 
صدر القانون دتم عي لسئة مه ١4‏ الخاص بطرح لنب وأ كله خلوا من أى تفويض فى إصدار 
للائحة التنفيذية الخاصة به . د ولما كان اصداراللوائح التنفيذية لاينكون إلا بتفويض من السلطة 
التشريعية للسلطة التنفيذية فى ذلك » فقد رؤى تعديل القانون سالف الذكر ياضافة مادة جديدة اليه 
تتضمن تفويض وزير المالية والاقتصاد فى إصدار اللاحة التنفيذية لهذا القانون بمقتضى قرار منه . 
43 تمر لوكت المصزية ادق 91 مكرز القاط فى #شيعرز سلة ع معلا 6 


53 العدد اثانى - السية الرابعة والثلاثون 
لام يي 0200:2222 00600 
وتحقيا لذلك أعد مشروع القانون المرافق وعرض عل مجلس الدولة. فقام بافراغه فى الصيغة 
القانو نية . 
وتلشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عله باستصداره 3 


قانون رقم 58 لسنة ه201 
بتعديل المادة 19 من القانون دقم ++ لسئة مم١‏ الخاص بالمناجم والحاجر 
رئيس اجمبورية 

بعل الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر قف ١٠‏ من فب رأبر سئة امة| من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سلنة ١6519‏ » 

وعلى القانون دتم لسئة م«هو١‏ الخاص بالمتاجم والحاجر , 

وعل مأ ارتآه بجلس الدولة . 

وبناء عل مأ عرضه وزر التجارة والصناعة » وموافقة رأى بجاس الوزراء 0 

أصدر القانون الآنى : 

مادة ١‏ - تعدل المادة بهي من القانون رقم >> لسئة مه ١‏ المشثار اليه على الوجه الآتى : 

0 مادة وب | بحوز خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانرن أن رخص بقانون 
أوزير التجارة والصئاعة بأن يعبد بالبحث عن المواد المعدنية و باستغلال المناجم وامحاجر إلى شركة 
أو جمعة أو مؤسسة أو أى فرد من اللأفراد بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون وتحدد 
هده القروط ق الائرق السادر بالتحيسن + ١‏ 

مادة ؟ عللى وزير التجارة والصئاعة تنفيذ هذا القانون 6 وبعمل به من تاريخ لشمره 
فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر الجبورية فى ؛؟ ذى الحجة سنة ؟بام1 ( م سبتمير سنة ١5808‏ ) 


(1) نشر بالوقائع المصرية لإدم #١‏ مكرر الصادر فى © سبثير سنة 43988 


قوانين وقرارات” ' 4 


مذ كرة ايضاحية 


ا-فىؤا فراير سرئة بمو صدر القانون رقم 5 لأسنة ىم و١‏ الخاص بالمناجم والمحاجر 
ونضت المادة .+ منه بأنه يجوز خلال مدة لااتجاوز سنة من تاريخ العمل .هذا القانون أن برخصٍ 
انون لوزير التجارة والصناعة بان يعبد بالبحث عن المواد المءدنية وباستغلال المتاجم والمحاجر 
الى شركة أو جمعمة ة أو مؤسسة بشروط خاصة استلناء فخ مهدا القانون وتحدد هذه الشروط 
فى القانون الصادر بالترخيص وقد قصد بكلمة المؤسسة الواردة فى المادة معناها العاملاالمعنى الخاص 
المعروف بالقا نون المدنى حيث تشمل كذلك الافراد . 
أعدت الوزارة طبا للتفسير المتقدم مشروع قانون برخص لما فى التعاقد مع أحد اللآفراد 
لاستغلال المعادن . إلا أنه بعرض هذا المشروع على مجلس الدولة رأى ضرورة تعديل المادة ود 
السالف الإشارة اليبا يأن تضاف عبارة « أو أىفرد من الأفراد ‏ بعد عبارة « الى شركة أو جمعية 
أو مؤسسة » وذلك للاص صراحة عل الأآفراد . 
و شرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القا نون بتعديل المادة > من القانون رقم 
11 لسئة عه الخاص بالمتاجم والمحاجر بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة وترجو فى حالةالموافقة 
أن يتفضل مجلس الوزراء باستصدار القانون المقترح . 


قانون رقم .سمغ لسنة م000 
باتخاذ بعض التدا بير الضرسة لدعم الاقتصاد القوى وتدميته 

باسم الآمة 

رئيس ا مهورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الد.ستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة خ#ىو١‏ من القائد العام 
للقوات المساحة وقائد ثورة الجش 3 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة «وه ١‏ 

وعلى القانون رقي ١6‏ لسنة و١‏ بفرض ضريبة على إبرادات رؤوس الآموال المنقولة وعى 
الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانون رتم وه لسئة ١54‏ بفرض الضريبة العامه على الابراد والقوانين المعدلة له , 
وعلى ما ارتآه بجلس الدولة , 

وبناء على. ما عرضه وزير المالية والاقتساد. 0 وموافة رأ جلس الرندا 0 


2 


")نمز الوائم للصبرية المدذ " مكرر الصادر فى "ا سبتمير سنة #موو. 


55 العدد الثانى ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


أصدر القانون الى : 

مادة ١‏ - يحوز أن تعنى من أداء الضرائب » وفقا للشروط والأوضاع وفى الحدود المبيئة فى هذا 
القانون . شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التى تؤسس بعد تاريخ العمل بهذا القانون 
ويكونغرضها إنشاء واستغلال مشروع جديد لازم لدع, الاقتصاد القوى و:نميته ‏ سواء كان ذلك 
"عن طريق الصناعة أو التعدين أو القوى الحركة أو الفنادق أو استصلاح الأراضى البور . 

مادة م١‏ - يحوز أن يشمل هذا الاعفاء شركات المساههمة وشركات التوصية بالاسهم القائمة وقت 
العمل مبذا القانون إذا استحدثت عنطريق زيادة رأسمالا باكتاب نقدى جديد انشاءات يكون 
الغرض منبا ما هو منصوص عله ف المادة السايقة . 1 

مادة م يتناول الاعفاءالمنصوص عله ف المادة الآولىالضريبة على الارباح التجارية والصناعية 
المقررة بالقانون رق ١‏ لسنة م١‏ المشار إليسه والضريبة على القبم الانقولة الملصوص عليها فى 
الفقرة الأولى من المادة الأولى وف المادة الحادية عشرة من القا نون المذ كور . 

ويسرى هذا الاعفاء لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ صدور مرسوم الشركة المساهمة أو من 
تاريخ إتهام إجراءات شبر شركة التوصية بالاسهم . 

مادة ؛ ‏ يتناول الاعفاء المنصوص عليه فى المادة الثانية الضريبة على الآر باح التجاريةوالصناعية 
والضريبة على الم المنقولة المشار إلما فى الفقرة الآولى من المادة الثالثة من هذا القانون وذلك 
بنسبة مقدار الزيادة المدفوعة فى رأس المال إلى جموع رأس الال المدفوع . 

ويسرى هذا الاعفاء لمدة خمس سنوات تيدأ بعد مضى ستتين من تاريخ دفع قيمة الاكتتاب 
الجديد بزيادة رأس امال . 

مادة ه - بحوذ أن تعؤشركات المساهمة وشركات التوصية بالآسهم التى يكون نشاطها الرئيبى فى 
الصناعة أوالتعدين أو القوى الحركة أو الفنادق أو استصلاح الاراضى البور من أدا. نصف الضريبة 
على الأدباح التجارية والصناعية التى تستحق الآداء وفقا لأحكام القانرن رقم ١‏ لسنة وس المشار 
إليه على أرباحها السنوية غير الموزعة وذلك ابتداء من السئة المالية التى تختتم بعد تاريخ العمل .هذا 
القانون . 

مادة + يكون الاعفاء من أداء الضرائب المخشار إلها فى المواد السابقة بقرار من وزير المالية 
والاقتصاد بناء على توصية من اللجئة المنصوص عام فى المادة الثامئة . 

مادة ٠‏ الاعفاءات المنصوص علما بهذا القانون لا تمتد إلى الضريبة العامة على الاءراد المقرر 
بالقانرن رقم وه لسئة وع ١‏ المشار إليه . 

مادة بم تنشأ بوزارة المالية والاقتصاد لجنة مثل فها وذارة التجارة والصناعة والجلس الدائم 
لتنمية الاقتصاد القوى ويصدر تشكيلبا وينظ. أعمالها قرار من مجلس الوذزاء وختص هذه االبئة 


فوانين وفرارات 3 


(1) الموافقة على اعتبار مشروع الشركة جديدا ولازما لدعم الاقتصاد القوى وتنميته . 

() اعتاد أنواع الصئاءة أوالتعدين أو القوى الحركة أو الفتادق أو استصلاح الآراضىالبور 
المشار إلما فى هذا القانون . 

(م) الموافقة على الانشاءات المستحدثة المشار إلما فى المادة الثانية . 

(4) التوصية بالاعفاء من أداء الضرائب بعد الثثبت من استيفاء الشروط المنصوص علما فى 

هذا القانون . 

مادة و - لوزي الماليةوالاقتصاد بعد أخذ رأى اللجئة المنصوصعاما فى المادة السابقة أنيسقط 
الاعفاء السايق منحه لآية شركة نكون قد أخلت بأحكام هذا القانون . 

مادة ٠.‏ قرارات وزير المالية والاقتصاد الصادرة وفقاً لاحكام هذا القانون تكون نبائية 
ولا بحوز الطعن فبا لأى سبب من الأسباب . 

مادة ١5‏ على من بريد الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدم للجئة المنصوص عليبا فى المأدة 
الثامئة طلبا بالاعفاء وفقاً الشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد . 

وعلى اللجنة أن تبدى رأيها فى شأنه خلال أربعة أشبر من تقديمه . 

مادة ؟؟ ‏ على الوزراءكل فيا مخصه نفيذ هذا القانون , ولوزير المالية والاقتصاد إصدار 
القرارات اللازمة لتنفيذه » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر امبورية فى ع؟ ذى الحجة سنة ١71/87‏ ( م سيتمير سئة 1# ) 


مداه ساني 


عندما أصدر المشرع المصرى القانون رقم ١6‏ لسئة ومو؛ بفرض ضريبة على ر.وس الآموال 
المثقولة وعلى الآرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل , هدف إلى تحقيق غرضين : 

أُولهما ‏ تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين والمستوطنين . 

ثاننهها ‏ تديير موارد جديدة لكين البلاد من القيام باعبائها وبما تقتضية ضرورة التوسع 
فى الاتفاق على ترقية الشئون العمرانية وإصلاح المرافق الاقتصادية والاجتماعية . 

وا كانت القاعدة فى النشربعات الاجئبية أن تثناول الضرائب جيم الممولين بقدر المستطاع 
بنسبة واحدة على صافى إيراداتهم » وأن الاعفاء من أداء أى نوع من الضريبة لايكون إلا لضرورة 
ملجئة ظاهرة إذلك رأى المشرع المصرى ف ذلك الحين ألا مخرج عن هذه القاعدة ٠‏ فأخذ فى تشريعه 
بنظام الاعفاء-من أداء الضريبة مراعاة للحالة الاقتصادية فى البلاد » وإتما قصر الاعفاء على نوعين . 

إعفاءات بسنب طبيمة المتشأة . وإعفاءات شخضية أو يسيب الأعباء. العائلية اق على الممول , | 

بين للحة: الاي يقفيت هيدة الاقفاء.:.: . . 


0 العدد الثاى - السئه الرابعة.والثلائون 


وعلى الرغم من أن الاعفاء من أداء الضريبة يؤثر على حصيلة الضرائب النوعية إلا أنه نظام 

مقرر بالتشريعات الماللة الحديثة - يتعدد ويتنوع ا للظروف الحلية لكل دولة , أو لظروف 
خاصة وقد تكرن قد طرات كدالة العمين يد الحرت .. أو لصرورة ملجئة كتشجيع مشئات 

أو مشروعات تكون البلاد فى حاجة ماسة إلبها أو لازمة لاقتصادياتما . 

و نظراً لأنه خليق بمصرالناهضة . وفى مقدمة أهدافبا رفع مستوى الإنتاج القوى ؛ أن لاتغفل 
أ مشروعات التنمية الاقتصادية بعد أن أصبم غي ركاف الاعتاد على الخزانة العامة وحدها 
فى تمويل وإنقاذهذه المشروعات الحيوبة » وتقتضى المكمة فى هذا الشأن ضرورة الاعتهاد أيضا على 
الاتتفاع .رؤوس الآموال المصرية والأجنبية والعمل على اجتذاها وتوظيف الآموال الفائضة 
والمدخرة واستثارها فى مشروعات الآثمية ام صتاعات جديدة والبوض بالصستاعات 
القائمة ورفع مستواها وزيادة إتاجبا . وبذلك يتحقق مقصد البلاد الأسمى . وهو زيادة الدخل 
ألقوى وتنميته . ولا يخ أن زيادة الإنتاج من جميع نواحيه هو السبيل الذى يليح الحكومة زيادة 
دخلها . وبالتالى زيادة قدرتها على الانفاق . الآمر الذنى يؤدى إلى رفع مستوى معيشة الشعب . 

لذلك كله أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق بتقرير أحوال جديدة 
الاعفاء من أداء الضر ببة وفقاً الشروط والاوضاع والحدود الميئة به . وقد قصد دم الاقتصاد 
القوى وتاميته وتشجيع زيادة الانتاج ورفع مستواه. وهذا المشروع يتفق من ناحيةالمبدأً مع ماهو 
معمول بالتشريعات الأجنيية فى البلاد الى لم تكتمل لما مقومات التصنيع . 

وقد افنصر فى الانتفاع .هذا الاعفاء على شركات الأموال وحدها دون الشركات غير المساهمة 
والافراد لأنما أقدر من غيرها على تحقيق الأغراض الى هدف إلما مشروع القانون وتشجيعاً على 
قيام هذا النوع من الشركات . 

ولقد نص المشروع على ثلاثة أحوال للاعفاء من أداء الضريبة . 

أولهما ‏ ماجاء بالمادة الآولى من جواز إعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التى 
تؤسس بعد تاريخ العمل هذا القانون من أداء الضريبة إذا كان غرضبا إنشاء واستغلال مشروع 
جديد لازم لدعمالاقتصاد القوى وتنميته سواء أ كان ذلك عن طريق الصناعة أو التعدين أو القوى 
الحركة أو الفنادق أو استصلاح الآراضى البور وى أنواع النششاط التى تحتاج إلما البلاد فى الوقت 
الخاضر . 

وقد عددت على سبيل الحصر منعا لكل لبس . ووققاً لهذا النص لايتفع بالاعفاء شركات 
الأموال القائمة وقت تاريخ العمل بهذا القانون لآن المقصود هو إبحاد شركات جديدة بأموالجديدة 
تحقيق الأغراض السابق باها . وكذلك لا ينطبق النص على الشركات غير المساهمة أو المنشئات 
الفردية القائمة وقت تاريخ العمل بهذا القانون إذا صفي تأو فسخت امعك ار اعكد اوت 
من الاسباب ثم تحولت بعد ذلك أو تأسست من جديد فى شكل أموال جديدة . 


وحددت المادة الثالثة من المشروع نوع الضريبة التى يحوز الاعفاء من أدائبا رضن 


.ونين وفرارات زه 


الضريبة على الارباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم ١+‏ لسلة م4١‏ والضريبة على 
القم المنقولة المدصوص علببا فى الفقرة الآولى من المادة الآولى وف المادة الحادية عشرة من القافون 
المد كر 57 

ونظراً لآن شركات المساءمة وشركات التوصية بالأسبم الجديدة وقد يعترضبا عند بدء عملم 
بعض الصءاب وتحتاج إلى وقت طويل نوعا حتى يتيسر لها الحصول على ربح معقول أو من تاريخ 
إتهام إجراءات بر شركة التوصية بالاسهم وفقاً لأحكام قانون التجارة . 

أما الحالة الثانية فبى المنصوص علبا فى المادة الثانية من المشروع التى أجازت إعفاء شركات 
المساهمة وشركات التوصية بالأسبم القائمة وقت تاريخ العمل مذا القانون إذا استحدئت عن 
طريق زيادة رأمماللها باكتتاب نقدى جديد إنشاءات يكون الغرض منها ماهو منصوص عله بالمادة 
الأولى وذلك تشجيعاً لهذه الشركات على زيادة رأس مافا بأموال جديدة تدور فى مخاطر المشروعات 
المعددة فى المادة الاولى حتى بزداد إتاجرا » وتحقيقاً لللساواة بينهما وبين الشركات الجديدة إذ ليس 
من العدل أن تفع بالاعفاء الشركات الجديدة ولا تنتفع ده الشركات القائمة إذا قامت بذات 
المشروعات المبينة فى المادة الاولى . و[ إنما اشترط أن يكون ذلك عن طريق الزيادة فى رأمماها . وكان 
من الطبيعى أن تكون هذه الزيادة باكتتاب نقدى جديد فلا يعتد بأى طريقة أخرى .كا لا يدخل 
فى نطاق النص أى زيادة من غمير طاريق الاكتتاب الجديد مثل تقدمم حصة عينية أو تحويل 
الاحتياطيات إلى أسبم أو تحويل ديون الشركة أو حصص التأسيس إلى أسهم أو غير ذلك . 

ومن البدهى أنه لا يعتد بأى زيادة فى رأس المال عن طريق ا كتتاب جديد قبل الوفاء كاملا 
بالاسهم السابق إصدارها . 

وببنت المادة الرابعة من المشروع نوع الضريبة ألتى يسرى علما هذا الاعفاء وهى نفس الضرائب 

المشار [أمها فى المادة الثانية من المشروع على أن يكون الإعفاء بنسبة مقدار الزيادة المدفوعة فى رأس 
المال إلى تموع رأس امال المدفوع . وأن يسرى الاعفاء لمدة خمس سئوات تيدأ بعد مضى سنتين من 
تأريخ دفع قبمة الاكتتاب الجديد بزيادة رأس المال . 

وأما الحالة الثائتة ‏ فقد نصت علما المادة الخامسة من المشروع وهى تيجيز الاعفاء من أداء 
الضريبة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التى يكون نشاطها الرئيمى فى الصناعة 
أو التعدين أو القوى احركة أن الفنادق أو استصلاح الأراضى البور وذلك بعد أداء نصف الضريبة 
على الارباح التجارية والصناعية الى تستحق الآداء وفقاً لأحكام القانون دم لسئة فعول على 
أرباحها السنوية غير الموزعة ابتداء من السئة المالية التى تحتتم بعد تاريخ العمل بهذا القانون . وذلك 
تشجيعاً على زيادة رأس المآل المستثمر وتقوية لمركر الشركات امالى . 


ومنعاً لكل لبس رؤى النص بالمادة السايقة من المشروع على أن الاعفاءات الأنف ذكرها 
: الاتمتد إلى الضربية العامة على بالإبراد المقرنرة بالقا نون رقم و لسئة 144 .- 


ذه العدد الثانى - السئة ألرابعة والنلاثون 


وقد بذ باق مواد المشروعالطريقة التى تيبا الاعفاء فنصت المادة السادسة على أنه يكون بقرار 
من وزير المالية والاقتصاد بناء على توصية من +نة بوزارة المالية والاقتصاد وقد نص علما فى المادة 
الثامنة من المشروع . وروعى فى نشكيلبا أن تمثل فا وزارة النجارة والصناعة والجلس الدائم (نمية 
الاقتصاد القوءى . وجعل من اختصاصبا الموافقة على اعتبار مشروع الشركة جديداً ولازماً لدعم 
الاقتصاد القوى وتنمينه واعتماد أنواعالصئاعة أوالتعدين أو القوى الحركة أوالفنادق أو استصلاح 
الأراضى البوز والتوصية بالاعفاء من أداء الضرائب بعد النثيت من استيفاء الشروط المنصوص 
عاما فى هذا القانون . 

وكان من الضرورى أن ينص على حق وزير المالية والاقتصاد فى إسقاط الاعفاء السابق منحه 
لآية شركة تكون قد أخلت بأحكام هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المشار إلها . 

ونظراً للاعتبارات الخاصة التى تلازم الاءفاء من أداء الضريبة وأثرها على حقوق الخرانة 
العامة واتصالها بسياسة الدولة الاقتصادية وجد أنه من الضرورى أن ينص بالمادة العاشرة من 
المشروع على أن قرارات وزير المالية والاقتصاد الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون تكون نهائية 
ومنأى عن الطعن فها لآى سبب من الاسباب أمام أى جبة من الجبات . 

وتنشرف وذارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على يجلس الوذراء مفرنا 
فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون دم ؟"ع أسنة و به 601 


تعديل بعض أحكام القانون رقم .١م‏ لسنة ١46١‏ بشأن نظام موظ الدولة 


+ 
رئيس أجخمرورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠.‏ من فبراير سنة موه ١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجش » 


وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١4‏ من يونيه سئة 6و١‏ , 

وعلى القانون رقم 0٠١‏ لسئة 101 بشأن نظام موظق الدولة والقوانين والمراسي بقؤانين 
المعدلة له » 

وعبل القانون رقم 57١‏ لسله موه بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء وبتعديل بعض القوانين 
المتعلقة 5 5 


)١(‏ نشر بالوقائم المسرية امدد الا مكرر ااصادر في "سكير سنة 68و69 


فوأئين وثرارات ١‏ 4 


وعلى القانون رتم ١م‏ لسنة مول بشأن المعادلات الدراسية المعدل بالقافون رقم بام 
لسنة 160 ء 

وعلل ما ارئآه مجلس الدولة » 

وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأى مجلس الوزداء . 

ْ أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يستبدل بالمادة بن والفقرة الثانية من كل من المواد ١١‏ و ٠07‏ و م5 والفقرة الرابعة 
من المادة . ء والفقرة الثانية من المادة مع والمادة ,و والفقرة الثانية م نكل من المادتين مو و مب 
من القانون دتم 0٠‏ لسئة ١م4١‏ المشار البه النصوص الاتبة : 

مادة ٠‏ - لديوان الموظفين أن يضع شروطاً أخرى علاوة على الشروط المنصوص عليبا 
فى المادة السابقة بالنسبة إلى الوظائف التى برى أن التعيين فيبا يستلزم ذلك . 


مأدة ١١‏ فقرة ثانية -- وتعين هذه المعادلات بقرار من ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة 


لمارف العسزفة : 
مادة ١‏ قفرة ثانية ل وتعين الوظائف والمعاهد المشار اليها فى الحا لتين الثانية والثالثة رار 
من ديوان الموظفين . 


مادة مم فقرة ثانية ‏ فاذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلا باحدى 
الهيئات أو المؤسسات أو الأعبال الحرة التى يفيد منبا خيرة ٠‏ وذلك طيقا للقواعد التى يصدر مها 
قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين » فيجوز اعادته بقرار من الوزير الختص 
بعد موافقة هذا الديوان بمرتب أعلى فى حدود الدرجة التى كان يشغلبا أو فى درجة أعلى من تلك 
الدرجة : وفى الخالة الآولى تحدد أقدمية الموظف مراعاة مسدة خدمته فى الدرجة التى كان فا » وفى 
الحالة الثانية تحدد أقدميته فى الدرجة المعين مبا فى قرار الإعادة . 

مادة . ء فقرة رابعة . وذكون الترقمة من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة فى الكادر الكتأنى 
فى حدود /' من وظائف الدرجة الثامنة الكتابية الحالية » ويحوذ فى عض المصالح زيادة 5 
النسبة ويصدر بان النسب وتحديد المصالم قرار من ديوان الموظفين. 

مادة م؛ فقرة ثانية ‏ ويحوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة ديوان الموظفين 
منم الموظف مكافأة مالية مقابل خدمات متازة أداها . 

مادة بن - عند إعارة أحد الموظفين تبق وظيفته خالية ويحوزشغل الوظيفة بصفة مؤقتة فى أدنى 
درجت التعيين على أن تخلى عند عودة الموظف كا يحوز فى أحوال الضرورة القصوى شغل الوظيفة 
بدرجتها بقرار من الوزير الختص بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد ء وعند عودة الموظف المعار 
يفخل الؤظيفة الخا لية من درجته ويشغل درجبته الأجبلية.بصفة شخيصية عل أن تسوى حالته فى أول 
,وظيفة تلو من عزجته ١‏ .: 


63 العدد الثانى ‏ السئه الرابعة والثلاثون 


مادة مه فقرة ثائية ‏ وذلكمع عدم الاخلال با لوزير المالية والاقتصاد من سلطة إعانة أسر 
امجند.ن فى الأحوال وطبقا للأوضاع التى يقررها مجاس الوزراء . 

مادة عه فقرة ثانية - وتصدد موأعيد العمل بقرار من دبوان الموظفين ويجوز تكليف 
الموظفين بالعمل فى غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لحا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك . 

مادة ؟ ‏ يستيدل بالمادة .؛ مكررا من القانون رقم 7٠١‏ لسئة ١40١‏ السالف الذكر 
والمضافة بالقانون دنم و لسنة مهو النص الانى : 

مح عدم الاخلال بنصوص الادتين مم و ١ع‏ إذا قضى الموظاف حى تاريخ تفاذ هذا القانون 
خمسة عشر سئة فى درجة واحدة أو خمسا وعشرين سئة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سئة فى ثلاث 
درجات متنالية ويكون قد قضى فى الدرجةالأخيرة ء سئواتعلى الأقل » اعتدر مر قإلىالدرجة التالية 
بصفة شخصية ما لم يكن التق ريران الآخيران عنه بدرجة ضعيف . . 

ويسرى هذا الحم مستقبلا على من يكثل المدد السابقة ويعتر مرق بالشروط نفسبا من اليوم 
التالى لانقضاء المدة . 

وتخصص ثلث درجات الأقدمية المطلقة ىكل وزارة أو مصلحة لنسوية الدرجات الشخصية 
الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون دم وبم لسنة مه ١‏ بشأن المعادلات الدراسية 
المعدل بالقا نون رقم بام لسنة 608؟1 . 

مادة م على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة 


صدر بقصر امبورية فى غ؟ ذى الحجة سنة 177 ( م سيتمير سنة 1488 ) 
مذاكرة أبضاحة 


خول القانون رقم 5٠١‏ لسئة ١40‏ بشأن نظام موظن الدولة مجلس الوزداء سلطات كثيرة 
فى شئون الموظفين ما جعل امجلس ينظر فى مسائل فردءة أو عدمة الأحمية قد تصرفه عن حك 
المسائل المتعلقة بالسياسة العامة وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 0 لسئة مم٠‏ بتعيين 
اختصاصات مجلس الوزداء وبتعديل بعض القوانين المتعلقة مها فقصر اختتصاصاتة على المسائل 
التى يكون لحا من الأهمية والاتصال بصا الدولة العايا ما برر عرضها على ذلك الجلس الكبير 
خطره العظيمة مسو لياته حق يتفرغ أرمم السياسة العليا فى الداخل والخارج ولا يشغل وقنه 
بالأمور العادية . 

وتقضى مسابرة القانون رقم بم لسنة باه ١‏ المشار إليه تعديل أحكام المادة ب, والفقرة الثانية 
من كل المواد ١١‏ وب؟ وم١‏ والفقرة الرابعة من المادة . ؛ والفقرة الثانية من المادة جع وامادة بيه 


فوانين وقرارات - ا 


والفقرة الثانية م نكل من المادتين مه » م من القانون دتم ٠‏ لسنة 1ه( بشأن نظام موظق 
الدولة على الوجه المبين فى مشروع القانون المرافق . 

ومن جبة أخرى صدر بتاريخ ب مارس سنة ١0‏ لقانون رق 4) 4 لسنة م١‏ يتعديل بعض 
أحكام القانون دقم ٠‏ أسئة ١ههة؟‏ بشأن نظام موظق الدولة وتضمن نصاً جديداً هو مادة .؛. 
مكرراً بترقبة كل موظف إلى الدرجة الثالثة لدرجته إذا قضى خمس عشر سنة فى درجته أو خمساً 
وعشرين سئة فى درجتين متنا ليتين أو مره دي مووي ا جور 
فى الدرجة الأخيرة أربع سنوات على الأقل وإذا لم تكن هناك درجات خالية لترقيته إلها اعتير 
مق إلى الدرجة التالية بصفة شخصية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة وتخصيص ثلث درجات 
اللأقدمية المطلقة لنسوءة الدرجات الشخصية . 

ويقتضى هذا النص جعل الدرجات الخالية من استحقاق قداتى الموظفين إذا كان عددهم 
يستوعب هذه الدرجات وإذا ل تنكف الدرجات الخالية لترقيتهم برق الباقون إلى درجات شخصية 
تسوى فى ثلث الدرجات الخصصة للترقية بالأقدمية عند وجود درجات خالية . 

وترتب على هذا التطبيق حرمان الموظفين المستحقين للترقية العادءة بسبب النص الجديد للسادة 

٠؛‏ مكرراً الذى وضع قاعدة لإنصاف قداى الموظفين وبسيب النص فى قانون المعادلات الدراسية 

على منح درجات شخصية لمن نسوى حالتهم وفقآ الاحكامه الآمى الدىيترتب عليه حرمان المستحقين 
للترقبة بالأقدمية أو الاختيار لعدم وجود درجات غالية بمكن الترقية إلها وخلق طبقات جديدة 
من قداىى الموظفين . 

وقد اتضح أن عدد الموظفين الذين يفيدون من تطبيق أحكام المادة .ع مكرراً المضافة بالقانون 
دم 4 لسئة ١968‏ كبير يستوعب فى كثير من الوزارات والمصالح الدرجات الخالية جمعبا . 
فرؤى ألا حرم الموظفون من الترقية بسبب إنصاف قداى الموظفين أو تطبيق قانون المعادلات 
الدراسية ١‏ كتفاء بتخصيص ثلث الدرجات للترقية باللأقدمية لتكون من نصيب من يعتير من قداى 
الموظفين ومن تسوى حالته وفقاً لقانون المعادلات الدراسية سالف الذكر الذين بمنحون درجات 
شخصية وير من يزيدون على هذه النسية إلى درجات شخصية تسوى فما بعد فى ثلث الدرجات 
الخصصة للترقية بالأقدمية التى ستخلو مستقبلا » ويسرى هذا الحم على من تتوافر فهم شروط قداى 
الموظفين حتى تاريخ نفاد هذا القانون وكذلك على من تتوافر فههم تلك الشروط ف المستقيل . 

وقد أعد مشروع القانون المرافق وتنشرف وزارة لا والامصاد يترص عل يليل الردراء 
مفمرغا فى الصنبغة الثى أقرها مجلس الدولة لة رجاء الموافقة عليه واستصداره , 


ل العدد الثانى - السنة الرابعة والثلاون 


قانون رقم همع لسنة مه 00 
تعديل الفقرة الأولى من المادة +ه من قانون العقوبات 

باسم الأمة 
دئيس اخمبورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة مم4١‏ من القائد العام 
للقرات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر ١4‏ من يونيه سئة 8م9١‏ » 

وعلى قانون العقوبات » 

وعل قانون الاجراءات الجنائية » 

وعلى مارتآه بجلس الدولة . 

وبناء على ما عرضه وزير العدل » وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

أصدر القانون الأى : 

مادة و يستبدل بالفقرة الآولى من المادة ه من قانون العقوبات النص الاتى : 

ه يصدرٌ الأ بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سئوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه 
الحم نبائيا , . 

مادة  ,‏ على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى 
ألجريدة الرمعية . 

صدر بقصر اجمبورية فى .م ذى الحجة سنة «#نام18 ( 4 سلتمير سنة 116018 ) . 


مذ كره أيضاحية 


تنص المادة مه من قانون الاجراءات الجنائية على أنه يحوز رد الاعتبار إلى كل حكوم عليه 
فى جناية أو جنحة . وتعين المادة ماومن هذا القانون شروط رد الاعتبار فتنص على أنه يحب أولا 
أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا وثانيا أن يكون قد انقضى حتى تاريخ تنفيذ العقوبة 
أو صدور العفو عندها مدة + سنوات إذا كانت العقوية جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت العقويه 


عقوبة جليحة . 


, ١9و98 سبتمير سنة‎ ١ نشر بالوقائع الصرية المدد 98 مكرر الصادر في‎ )١( 


قوائين وقرارات 1 4ه 


مدة لا تزيد على سئة أن تأمر فى نفس الهم بايقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم 
عليه أو ماضيه أو سته أو الظروف التى ارتكب فيبا الجرعة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود 
إلى مخالفة القانون وتوجب هذه المادة أن تبين امحكة فى الحكم أسباب إيقاف التتفيذ . 

ثم حددت المادة ده عقو بات مدة إيقاف التنفيذ مخمس سنوات تبتدىء من اليوم الذى يصبح 
فيه الحكم نهائيا . 

إلا أن قانون الاجراءات الجنائية لم يتعرض صراحه لتنظيم رد اعتبار الحكوم عليه مع إيقاف 
التنفيذ ويمكن القول بأن مضى الخس سنوات التى يوقف فيها تنفيذ العقوبة والى باتهاتما يصبح 
الح كأن لم يكن , يعتير مثابة رد اعتبار قانوتى . 

وكانت المدة المنصوص عليها فى المادة ه عقوبات تستقي مع المدة التى كان يحوز بعدها طلب 
رد الاعتبار قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية الجديد إذ كانت المدة الى بحوز بعدها طلب 
رد الاعتبار بالنسبة لعقوبات الجنح هى مدة بم سئوات من تنفيذ العقوية أو سقوطبا أو العفو عنها 
فكان هئاك تناسب معقول وتعرفة منطقية ببن الحكوم علية مع إيقاف الانفيذ وبين الذى تنفذ عليه 
المقورة إذ فى المالة الآولى يصبح الحم كأن لم يكن و بالتالى بمثاية رد اعتبار قافو يعد مضى خمس 
سنوات من اليوم الذى يصبح فيه الحم تبائيا بينما فى الحالة الثانية لا بحوز طلب رد الاعتيار 
إلا بعد مضى ثمانى سنوات من تنفيذ العقوية . 

وإذ كان إيقاف التنفيذ لا يكون إلا بالنسية لعقوبات تعتير من عمّوبات الجنح » ولا كانت 
المدة الى بحوز بعدها طلب رد الاعتيار قد عدا قانون الاجراءات ال+نائية وجعلبا #لاث سئوات 
من اتهاء تنفيذ العقوبة إذا كانت العقوبة الحكوم بها عقوبة جنحة فان مركز المحكوم عليه مع 
إيقاف التنفيذ يصبح فى بعض الحالات أسوأ من مركز الحكوم عليه النى قضى مدة العقوية كاملة 
وهو مألا يتمثى مع دوح النشر بع ومنطق الأمور ١‏ 

لذلك رؤى تخفيض المدة التى يصدر با الآمر بايقاف التنفيذ إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس 
سئوات على أن تبدأ المدة أيضا من الوقت الذى يصبح فيه الحكم نهائيا . 

و بذلك تنئاسب هذه المدة مع المدة التى يحوز بعدها طلب رد الاعتبار وهى بالنسبة لعقوبات 
الجنم مدة ثلاث سنوات تيدأ من اتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطبا أو العفو عنبا . 

ولاشك أن المدة الجديدة فضلا عما تؤدى ليه من التناسق بين أحكام قانونى العقويات 
والاجراءات الجنائية هى أيضا مدة كافية لمراقبة ما إذا كانت الاعتبارات التى راعاها القاضى من 
أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أوسئه أو الظروف التى ارتكبت فيها اج رمةكانت حقيقة تبعث على 
الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون أم أنها لم تكن تودى إلى ذلك » فايقاف التنفيذ لا يكون 
إلا عند الح فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سئة » ولا شك أن هذه 
' هالات تستدعى النظن انبا نظرة خاصة بسبب ضآلة العقوبات اكوم با فببا و بسببالاعتبارات 
ي أدت إلى الحسك فيبا يإيقاف التثفيذ ٠‏ . 


5 العدد الثانى ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


ولاشك أن هذا النظر ذاته هو ال ىكان الدافع إلى التفرقة بين مدتى إيقاف التنفيذ وطلب رد 
الاعتبار قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية . 
لذلك رؤى تعديل الفقرة الآولى من المادة +ه من قانون العقوبات على النحو الوارد فى 
المشروع المقترح . ٍ 
وتنشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون على بجاس الوزراء مفرغا فى اأصيغة الى أقرها 
بحاس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم ١4غ‏ لسنة ه04" 


بتعديل الجدول رقم ه الملحق بالقانون رقم غ09 لسنة ١5601‏ 
الخاص بتقرير رسم الدمغة ٌ 


رئيس اجمرورية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠.‏ من فبرابر سئة ه4١‏ من القائد العام 
الثوات دلت ونائد نووة المنان) 


وعلى الاعلان الدستورى الصاأدر فى ,م١‏ من يونيه سنة ١40‏ » 

وعلى الجدول دق ه الملحق بالقانون رقمع مم لسئة ١40١‏ يتقرير رسم دمغة المعدل بالمرسومين 
بقانونين رقم 4؟ لسنة +146 ورقم بم سنة و١‏ 

وعلى القانون رقم ١11‏ لسنة مهو فى شأن شراء حصول القطن . 

وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد رتم ١١‏ لسئة مم9١‏ . 

وعلى ما ارئآه بجلس الدولة . 

وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد » وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

إصدار القانون الاتى : 

مادة ١‏ تضاف فقرة جديدة إلى المادة ع من الجدول رقم ه الملحق بالقانون رقم عم لسئة 
١‏ بنصها الالى : 

« ويعن من هذا الرسم شهادات بيع الأقطان (جرء داء وجزء «بم) التى تعطى بالمجان للزارع 
والمشترى والمنصوص عاما فى قرار وزير المألية والاقتصاد رقم ١١‏ لسنة ١68‏ ». 

مادة ؟ ‏ على وذير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره ى 
الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر الجمبورية فى .” ذى الحجة سنة م1 ( 4 سبتمير سئة 1468 ) . 


٠١ نشر بالوقائم المصرية المدد 878 مكرر الصادر فى و سبتمير سن 68وذ‎ )١( 


غوانين وقرارات ''. 3 


مذكرة أبضاحة 


تنص المادة م من الجدول رقم ه الملحق يالقانون قم 784 لسنه 1 الخاص بتقرير رسم 
دمغة على أنه ويغرض رسم دمغة قدره ثلاثون ملا على الرخص أوالاقرارات أو التصربحات المعطاة 
من البوليس أو من أية سلطة إدارية أخرى . 

وتطبيقاً لهذا النص مخضع لهذا الرسم الشبادات الى ستسلم إلى الزراع والمشترين عن كعات القطن 
التى ببيعونها للحكومة الصادرة طبقاً للقرار الوذارى دقم 1١+‏ لهنة مه؟؛ وذلك باعتبارها إقراراً 
صادراً من سلطة إدارية . 

غير أن مصلحة القطن قد أيدت بكتابها رقم وم ١ج‏ م المؤبخ فى 16/م/ه١‏ أنها 
ترى إعفاء تلك الشبادات من الرسم المشار إليه سواء مايسلم منها إلى الزارع والمشترى باعتبار أن 
العبء سيقع أخيراً على الزارع . 

ولما كان الاعفاء يتمثى مع سياسة السكومة التى تهدف إلى تخفيف الاعباء عن كاهل الزارع . 
فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق لتعديل المادة » من الجدول رقم ه 
الملحق بقانون الدمغة رقم غ70 لسئة ١0١‏ تعديلا من شأنه إعفاء تلك الشهادات من الرسم . 

وتنشرف بعرضه على بلس الوزراء مفرغا فى الصبغة التى أقرها يجلس الدولة رجاء الموافقة عليه 
واستصداره . 


قانون رتم م44 لسنة مم04 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١0م‏ لسئة ١0١‏ الخاص بفرض ضرببة 
على المسارح وغيرها من حال الفرجة والملاهى 
باسم الآمة 
رئيس اجمبورية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠.‏ من فبرابر سئة «هو١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقاه ثورة الجش . 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر ١4‏ من يو نيه سنة “9م ؟1 . 
وعلى القانون رقم +9١‏ لسئة ١4601١‏ بفرض ضرية على المسارح وغيرها من محال الفرجة 
والملاهى . ا 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 


:)انر بالوفائع المترية اامدة ٠لا‏ مكرر المادر فى لها مبتمير سنة لووول . 
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وبناء على ما عرضة وزي المالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
أصدر القانون الآنى : 

مادة ١‏ يستبدل بالجدول ( ب ) الملحق بالقانون المذكور بالجدول المرافق . 

مادة ؟ ‏ تستيدل بالمادة و من القانون المذكور النص الأنى : 

« على مستغل الحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير ملوكة لحم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة 
حفلات ملاهى باستمرار أن يودعوا تأميئا نقديا يساوى قيمة الضريبة المستحقة على جميع التذا كر 
ألتى تقدم لختمبا أو أن يقدموا كتاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة . 

مادة  «‏ على الوزراء كل فما مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره 
بالجر يدة الرسمية . 

صدر يقصر اجميورية فى م انحرم سنة 17# ( /11 سبتمير سئة و0٠‏ ) . 


الجدول رقم نهعم 


: دور السينما‎ ) 1١) 

(؟)الحفلات المقامة فى التوادى . 

(» ) حدائق الملاهى والفرجة . 

( ؛ ) محال التى تؤجر أمكنة للفرجة على الموا كب العامة . 

(ه ) القباوى والبارات المخصصة للللاهى والفرجة . 

(1 ) الالعاب الميكاشكية . 

( 7 ) حفلات الموسيق الالية والصوتية ( عدا حفلات مماع الببانو المكانيكى والجراموفون 
العادى إذا لم يصحببا رقص أو أنواع أخرى من اللملاهى) . 

( .م ) حفلات ألعاب الحواةوالحفلات السماويةأوالسحرية والتنومالمغناطيسىوقراءة الكف . 

(5)السرك. 

58 الأراجوز.‎ )٠١( 

. حفلات الشاى أو' الكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص‎ )١1( 

(؟١)‏ حفلات السباق غير المصحوبة بمراهنات كسباق السيارات أو القوارب وسبساق 
الطيران وغيرها . 

(1) حفلات الالعاب الرياضية بأنواعبا إذا تخللها أو أعقها أى نوع من أنواع الملاهى 
الآخرى حتى ولولم حصل أى أجر نظير هذه الانواع . 

(14) أحواض السباحة العمومية . 

(ه1) حلقات الانزلاق . 
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. دور القثيل‎ )١15( 
. المراقص‎ )١( 
. (م1) الحفلات الراقصة بمختلف أنواعبا‎ 
مذكرة ايضاحية‎ 

صدر القانون رقم ١9؟‏ سنة ١9601‏ بفرض ضريية على المسارح وغيرها من محال الفرجة 
والملافى ونص ف المادة الآولى منه على فرض الضريبة على كل دخول أو أجرة مكان فى الدور 
والمحال المبينة بالجدولين | ب الملحقين به وقد قسمت محال المبيئة بالجدول (ب) إلى ثلاث 
أقسام الاول يشمل معظم المحال و مخضع نفقات الضريبة الواردة بالجدول المرافق للقانون والثاتى 
ويشمل الحفلاب الرياضية والمعارض ودور القثيل و مخضع لنسبة مخفضة بمقدار ٠و‏ ير من الفئّات 
المذكورة والثالثك ويشمل الحفلات الراقصة والمراقص و مخضع لنسبة مضاعفة من الفئات 
الوه اعايا 

وقد دل الاختبار على أن هذه التفرقة أثارت صعو بات كثيرة عند التطبيق نظراً لآن بعض المحال 
كانت تقوم فلات شاملة د تر نوع واحد- م كانت مثار تكر أصحاب هذه المحال 
بالنسبة للفئة الى تطيق على الحفلة فضلا عن أن القسم الثالث يكاد يكون معدوما إذ أن الحفلات 
الراقصة نكون عادة مصحوية بالمشروبات أو الكل وهى الحفلات المنصوص عنها فى القسم الآول 
من الجدول (ب) أما القسم الثاتى وهو الخاص بحفلات الرياضة والمعارض ودور القثيل فقد طلبت 
وذارة الشئون الاجتاعية النظر فى إعفاء الحفلات الرياضية يحميع أنواعبا من الضريبة تشجيعاً 
للنوادى الرياضية لآداء رسالتها أسوة بما هو متبع فى الدول الا“خرى . أما دور القثيل فإنها نوع 
من أنواع اللبو كالسينها وغيرها . 

لذلك عدل الجدول (ب) بأن جعل قسما واحداً مخضع للضريبة العادية المبينة يحدول الفئات 
المرافق للقا نون واستبعدت الحفلات الرياضية والمعارض من الجدول تشجيعاً للقائمين ها واستعيضت 
بنص يقضى باخضاعبا للضريبة إذا تخلها أو أعقها أى نوع من أنواع اخلاهى الأخرى . 

ثم ان المادة التأسعة من القانون نصت على أن يودع مستغلوا الحفلات الوقتية التى تقام فى أما كن 
غير بملوكة لحم تأمينا أو يقدمواكتاب ضمان ما يوازى ضريبةيوم كامل على الآقل ينها نص فالمادة 
الثامنة م نالقا نون غلى أن أصحاب الحال مسئولون بالتضامن عن أداء الضريبة مع مستغلالحفلات - 
وترى وذادة المالية أن المسئولية القضائية كفيلة بتحقيق تحصيل الضريبة وأصبح لاداعى لسداد 
تأمين من المستغلين الا إذا كانت الحفلات تقام فى أماكن غير مخصصة بطبيعتها لإقامة حفلات ملاهى 
باستمرار وأذلك عد لت المادة التاسعة بما يتمثى مع نص المادة الثامئة ولذلك لايوجب التعديل تحصيل 
تأمين أو ضيان عندما يمتمع فى شخص صفتا المستغل ومالك لحل النى تقام فيه الحفلات . 

تاعرس هذا الشررع عل بهلي النرلة تأثر» إالسينة امرافقة.. 


00-0 
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وتنشرف وزادة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على بجلس الوزراء حتى إذا ما وافق 
عليه اتخذنت الاجراءات اللازمة لاصداره . 


قانون رتم 5017 أسنة بوره 20١‏ 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ,رب ١‏ لسنة ١0+‏ 
يام الآامة 
رئيس اججمبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ منفبراير سنة م40 من القائد العام للقوات 
المسلحة وقائد ثورة الججبش , 
وعل الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة 6و١‏ , - 
وعلى المرسوم بقانون رقم م0١‏ لسنة ١409‏ الخاص بالاصلاح الزراعى والقواثئين المعدلة له . 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 
وبئاء على ما عرضه وزير الزراعة ومواققة رأى مجلس الوزراء . 
أصدر القانون الأتى : 
مادة ١‏ إذا كان سئد المستولى لديه عقد بع ثابت التاريخ قبل مم يوليه سنة «اه,ه١‏ وكان 
الآجل! المعين للوفاء بالثْن كله أو بعضه يحصل أصلا بعد هذا التاريخ تحمل كل من البائع والمشترى 
نصف الفرق بين ثمن المستولى عليهمن الأرض المبيعة والتعويض المستحق له على ألا يحاوز ما يتحمله 
ألبائع الباق من العْن وذلك كلهدون إخلال يحقوق الطرفين طبقا لاحكام القانون المدنى بالنسبة 
إلى باق الصفقة . 
مادة ٠‏ على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل قبا نخصه ويعمل به من تاريخ نثيره فى 
الجريدة الرحمية . 
صدر بقصر المبورية فى م المحرم سنة 18078 ( 1١17‏ سلتمير سنة 1م14 ) . 


مذكرة ابضاحية 


1 كأن قانون ن الاصلاح ال داعى جدف إلى تحقيق خدمة عامةبين جموع الآفراد وخاصة المزارعين 
كبارم أو صغا صغارهم . . فقد تعرض إلى تحديد أسعار الأراضى المستولى علمها وحدد لا قبمتها الحقيقية 
وى عشرة أمثال القيمة الايجارية أن أسعارهذه الآراضى قبل إصدار هذا القانون قد تجاوزت القيمة 
الحقيقيةلها لأسباب عدة . 


[(ق نر بالوقائم الممرية العدد هلا مكرر الصادر ىق ١7‏ سيتمير سنة ‏ هو١.‏ 
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ولما كان بعض الملاك الذين ينطيق علهم قانون الاصلاح الزراعى من حيث تحديد الملكية 
فى حيازتهم أراضى قاموا بشرائما قبل إصدار القانون ولم يسددوا أثمانها كاملة بعد مادم المالك 
(المشترى) أن يقوم بسداد من الأرض على أساس عقد الشراء الواجب احترامه وفى نفس-الوقت 
ستقوم الحكومة بالاستيلاء على بعض هذه الآراضىالى لم يسدد ثمنها بالكامل بعد بأسعارها الحقيقية 
فكان لزاماً أن حدد موق ف كل من البائع والمشتر ىكل من الأخر وذلك بتقسم الفرق بين السعر 
المتفق عليه حسب عقد الشراء الواجب احترامه ( الذى مثل السعر المقيق للارض ) مثاصفة 
بين البائع والمدترى فى الآرض المستولى عليبا على ألا بزيد ما يتحمله البائع عن الباق من القن 
حاليا وهو القدر الذى ' يتمثل فيه عجز المشترى عن الوفاء بعد اتخفاض أثمان الآراضى الزراعية 
رديه قمة لجز عدا 5 

وللاكان ن المشرع هيدف إلى حماية المشيرى الذى قصرت موارده عن الوفاء ع لعن ننيجة 
لأسباب لادخل له فيبا ‏ ذا جاء النص نحيث لا يتنفع بأحكامه المشترى الذى استحق عليه باق 
القن استحقاقا عاديا قبل م«* يوليو سنة 148 . 

وبدهى أن شروط العقد التى تقضى بأن تخلف المشترى عن أداء أحد الاقساط أو جزء منبا 
يترتب عليه حلول باق القن لا مخرج هذه الحالة عن كم القانون الحالى فى حالة التأخير فى سداد 
قسط من الأقساط قبل #” يوليه سئة مأى.و؟ إذاكان الاستحقاق العادى لأحد الأقساط الباقية على 
الآقل تاليا لهذا التاريخ . 


قأنون رقم ههع لسنة مو,ه 0١‏ 
بتصحيح الخطأ المادى الوارد فى المادة الرابعة من القائون رتم بام لسنة 8ه ١‏ 
بتخفيف الضريية عن صغار مالك الأراضى الزراعية 

اسم الآمة 
رئيس اججمبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فبرابر سنة بأو ١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من وونيه سنة ماه وو » 

وعل القانون رقم .07 أسنة ١60‏ بتخفيف الضريبة عن صغار مالكى الاراضى الزراعية . 

وعلى ما ارتآه يجلس الدولة . 

وبئاء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأى مجلس الوزراء . 


() نشر بالوقائع المصررية العدد 4لا العادر فى 54 سبتمير سنة “8م8و1, 
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أصدر القانون الاتى : 
مادة ١‏ يسليدل بالمادة الرابعة من القانون رم ا لسنة موا المعاد إل> النص الانى : 
ولا تسرى الاحكام السابقة على الممولين الذين يكتسبون ملكياتهم تنفيذآ لالمالاسة من 
المرسوم بقائون رتم م لسئة +ه الخاص بالإصلاح الزراعى فما! كنسبوه عن هذا الطريق . 
مادة لالد عل وذر المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون 0 و يعمل نه من تأر يتخ العمل بالقانون 
دثم .يام لسنة مىو؟ المشار إله . 
صدر بقصر اجمبورية فى ١١‏ المحرم سنة 1/6 ( م7 ستتمير سنة م1618 ) . 


قانون ثم أسنة موه( 
بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بانشاء هيئة دو لية استقارية للللاحة البحرية 
والموقعة بجنيف فى + مارس سنة ١44/‏ 
باسم الآمة 
رئيس امبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فبراير مسنة م4١‏ من القائد العام 
القورات المنبالية وقائننورة الميشن» 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١4‏ من يونيو سنة 0#؟١‏ , 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 
وبناء على ماعرضه وزير الخارجية وموافقة رأى مجلس الوزراء » 
أصدر القانون الاتى : 
مادة وحيدة - ووافق على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء هيئة دولية استشارية لللاحة 
البحرءة الموقعة نيفف + من مارس سنة م/144 . 
صدر بقصر ابمبورية فى ١‏ أنحرم سنة مم8١‏ ( .م7 سبتمير سلة “8ه؟1 ) . 


قانون رقم 1غ لسنة 0160 
بتعدين مناطق زراعة الاصئاف الختلفة من القطن فى سئة مو ١4664‏ الزراعية 

اسم الآمة 
رئيس اخبورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة مهو من القائد العام 
للقوات المسلحة وقاد ثورة الجش . 

. نشر بالوقائم الصمرية المدد هلا المأدر فى 9“ سبتيير سنة هوك‎ )١( 

(؟) نعر بالوقائم المصربة اامدد 94 المادر في و7 سبتمير سنة 1588 , 


قواين وقرارات 2١‏ . + 


وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١6‏ من يونيه سنة م١‏ . 
وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة ١44+‏ تعيين مناطق زراعة الآصناف الختلفة من القطن فى سئة 
194 9497( الزراعية المعدل بالقانون رقم +0 لسئة 4407( والمرسومين بقانونين رقى 
١6‏ لسنة ١497‏ و ١0‏ لسنة وعو؟ وبالقانونين رتقى ١١‏ لسنة ١56.‏ و خ.؟ لسئة 61و١١‏ 
و بالمرسوفين بقانو نين رقى .7 و01 لسنة ١405‏ والمرسوم بقانون رقم -ه لسنة 1568 . 
وعل ما اربّآه بجلس الدوأة ؛ 
وبناء على ماعرضه وزير الزراعة وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
أصدر القانون الأنى : 
مادة 9١‏ يستمر العمل فى سئة ١4064 ١6#‏ الزراعية بأحكام القانون رقم ١١‏ لسنة 
44 بتعبين مناطق زراعة الآصناف الختلفة من القطن فى سئة+ ١44070١5‏ الزراعية والقوانين 
المعدلة له . 
مادة بو على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كل فما مخصه تنفيذ 
هذا القانون ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر اجمبورية فى ١‏ الحرم سنة م7١‏ ( م7 سبتمير سلة 1988 ). 
ملحق 
ببيان المنطقة الشمالية من الوجه البحرى المنصوص عليها فى القانون الخاص بتعيين مناطق 
زراعة الأصناف الختلفة من القطن فى سئة «وو١ ‏ 4م4١‏ الزراعية 
١)‏ ) مدبرءة البحيرة : مراحجكر أبو مص - دمنبور ‏ رشيد ا شاراخيت ل 
كفر الدوار ‏ المحمودية . 
ر ؟ ) مديرية الفؤادية : جميع مراحكر المديرية . 
( م) مديرية الغربيه : مرا كز بلقاس ‏ شربين - طلخا سمنود ‏ الحلة الكيرى ‏ 
قطور . 
( ؛ ) مدبرية الدقبلية : مراكز اجا - دكرنس - السنبلاوين - فارسكور - المأزلة ‏ 
الشورة: ١‏ 
( ه ) مديرية الشرقبة : مركز كفر صقر . 
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قانون رتم 5+ لسنة 0208© 

بتعيين المساحة التى تزرع قحا فى سنة «م4/19ه4! الزراعية وبتعديل بعض أحكام المرسوم 

يقانون دثم م.م لسئة 14619 بتعمين المساحة الى تزرع قحا في سئة 69و / ١96‏ الوراعية 
باسم الآمة 
رئيس اجميورية 

بعد الاطلاع عل الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من قبرأير مئة مان و١‏ من القائد العام 
القوات المسلحة وقائد ثورة الجش. 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سنة ٠6‏ . 

وعلى المرسوم بقانون رقم ٠٠‏ لسنة ؟ه و١‏ بتعبين المساحة التى تزرع قحا فى سئة ١090/1461‏ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 

وبئاء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأى بجلس الوزراء ٠‏ 

أصدر القانون الاتى : 

مادة ٠‏ يستمر العمل فى سئة ١9484 / ١0#‏ الزراعية بأحكام المرسوم بقانون دم 5.0 . 
لسئة 1969 . 

مادة م يستيدل باص المادة م» من المرسوم انون دتم ٠٠6‏ لسسئة ه4١‏ المشار اليه 
ألنص الآتى : 

د مادة م - تنسب المساحات الواجب زراعتها قحأ إلى جموع الأراضى التى تكون فى حيازة 
الزارع بما فى ذلك الأراضى المشغولة بالمساق والمصاريف والجسور والسكك الحديدية والمسالك 
والأجران والمساكن وانخازن» . 

على أنه لا يدخل فى حسأب ذلك المجموع : 

١‏ ) الآراضى البور التى لم تزرع فى السئتين السايقتين على صدور هذا القانون سواء كانت 
قابلة للزراعة أو غير قابلة لها وكذلك الآراضى الخاضعة لعوائد الأملاك المبنة . 

زب) الآراض المزروعة أو المعدة لزراعة القصب ف مديريات المنيا وأسيوط وقنا وأسوان . 

(ج ) الأراضى المزروعة أو المعدة لزراعة التخيل والبساتين . 

(د) الآراضى المزروعة أو المعدة لزراعة الخضروات أو الخص أو البطاطس أو البصل 


(1) نشر بالوقائع المصرية المدد 08 الصادر فى 76 سيصير سنة 19868 . 


فوانين وقرارات أل 

الشتوى بمديرية جرجا أو الفول السودانى بمديرية أسيوط أو العدس بمديرية قنا . 

مادة م« تضاف إلى المرسوم بقانون رقم ه.؟ لسنة «ه؟١‏ المشار إليه مادة جديدة برتم > 
مكرر يكون نصبا الأتى : 

« يحرر حضر ع نكل عنذالفة لأحكام هذا القانون تدون فيه أقوال الخالف ويوقع عليه منه فان 
أنى يثبت ذلك فى المحضر ويوقع عليه من العمدة أو أحد مشايخ البلد التى وقعت فيها امخالفة يشرط 
أن يكون قد عاين الخالفة بنفسة وإذاكان الخالف غائياً بحب إعلان الحضر إليه على ود العمدة 
أو أحد المشايخ . ولصاحب الشأن الذى ينازع فى وقوع الخالفة أن يطلب إثيات ذلك فى الحضر 
أو أن يقدم نظلا كتابياً إلى مبندس الزراعة أو وكيل المفتش ف المركر أو إلى مفتش الزراعة فى 
المديرية وذلك خلال ثلاثة أيام من تحريز الحضر أو ثمانية أيام من تاريخ إعلانه اليه على حسب 
الحو ال وإلا سقط الحق فى التظل . 

مادة ع على وزراء الزراعة والداخلية والمااية والاقتصاد والعدل .كل فيا مخصه تنفيد هذا 
القانون . ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة 
الرسعية . 


صدر بقصر أجمبورية فى ١4‏ المحرم سنة 11076 ( م7 سبتمير سنة 18608 ) 


ملحق 
ببيان المنطقة الثمالية من الوجه البحرى المنصوص علما فى القا نون الخاص بتعيين المساحة 
لتى تزرع قحا فى سئة 0 / ١04‏ الزراعية 
مدبرية البحيرة : مراكز أبو مص دمنهور - رشيد ‏ شيراخيت ‏ كفر الدوار ‏ 
ابوت . 
مدبرية الغربية : مرا كز بلقاس ‏ شربين ‏ طلخا #- سمنود ‏ الحلة الكارى . 
مدبرية الفؤادية : جميع مرا كر المديرية . 
مدبرية الدقهلية : مراكر دكرنس فارسكور - المأذلة ‏ المنصورة - السنبلاوين . 
مديرية الشرقية : مركز كفر صقر . 


5 العدد الثانى ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


قانون رقم س>ع لسنة 20565" 
بتعديل بعض أحكام القانون دتم 1 لسئة م4١‏ الخاص يضريبة الآطيان 

باسم الآمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من فراير سنة م«ه؟١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الاعلان الدستورى الصأدر فى م١‏ من يونيه سنة عمو اء | 

وعلى المرسوم بقانون دتم مه لسئة ممه بتقدر إبجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساساً 
لتعديل ضرائب الأطبان والمعدل بالقانون رقم وعم لسنة 601و ء 

وعلى القانون رتم 1 لسسئة ومو الخاص بضريبة الأطبان والمعدل بالقانون رتم مه 
لسنة ١4#‏ والقانون رقم 0 لسنة و16 ٠‏ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة , 

وبناء على ما عرضه وزير المالية والافتصاد ء وموافقة رأى مجلس الوزراء. 

أصدر القائون الى 

مادة ط ‏ يضاف إلى المادة العاشرة من القانون دم ١1‏ أسة ومو( المشار إلمه يد جديد 
بدقم رم )كا تضاف إلى المادة (11) فقرة جديدة وذلك با لنصين الاين : 

د هادة ٠١‏ ( بندمم) ‏ الأراضى البور الت لم يسبق زراعتها وتكون محرومة من وسائل الرى 
والصرف أو حتاجة إلى إصلاحات جسيمة ومصروفات كبيدة » . 

دمادة ١١‏ ( فقرة ثانية ) ل على أنه فى الحالة الواردة فى البند (ه ) من المادة المذكورة يكون 
الرفع ابتداء من أول السئة المقدم فيبا الطلب إذا ميت أن نضوب العيون أو قلة الأمطار قد تسبب 
عنه عدم زراعة الارض أو تلف زراعتها طول السئة » 

مادة ١‏ يستبدل بالمادة ١+‏ والفعرة الثانة من المأدة ١#‏ والمادة ١‏ من القانون السااف 
الذكر النصوص الآتية : ش 

« مادة ١9‏ تعرض طلبات رفع الضريبة لتحقيقها والفصل فيها على اللجان المذكورة فى 
لمادتين الثالثة والسابعة من المرسوم بقانون رقم مه لسنة هم:١‏ المشار إليه . 

ولا يقبل طلب الرفع فى الحالات المبينة بلمادة العاشرة من هذا ألقانون إلا إذا كان مصحوياً 


. ١588+ نعر بالوقائع المصرية المدد م١ مكرر الصادر فى 89 سبتمير سنة‎ )١( 


"غراف وؤازلف: 5 


إإضال دا ع دفع م الدرية الممتحقة -وتأمين قتدى قدره خصمائه ملم ,عن كل فدان أ وكسور 
الفدان . على ألا .زيد حده الأقصى عنى عشرين جنا ويصادر هذا التأمين إذا ظبر أن الطلب 
فى غير محله . 

وتحدد بمرسوم الاجراءات الخاصة بالنظر فى هذه الطلبات واستثنافيا » . 

٠‏ مادة ١+‏ ( فقرة ثانية  )‏ والأراضى الى تصبح صا حة للزراعة يعاد فرض الضرية علبا 
من أول يناءر من السنة التالية للسسئة التى أجريت فبا المعايئة . وذلك بنفس قممة الضرية الى كانت 
مفروضة علا قبل الرفع إلا فى الحالة الواردة بالبند م من المادة العاشرة قتستمر الأرض بغير 
ضريبة إلى تهاءة المدة المقررة للتقدير العام » . : 

ا ترفع الضرائب من أراضى الجزائر المأزرعة أو الصالحة للزراعة الى يلما ال النهر 
غير صا حة للزراعة . ويكون الرفع اعتباراً من أول يتأبر من السئة التى أجريت فببها المعايئة . 

وأراضى الجزائر البور المرفوعة عنها الضربة والتى تصبح صاحة للزراعة يعاد ربط الضريبة 
علمها ابتداء من أول ينابر من السنة التى أجريت فب المعايئة وذلك بضريبة الحوض الواقعة فيه . 
فآن لم تكن داخلة فى حوض تر بط عليها ضريبة أقرب الحياض لبا » . 

مادة م« يلغى البند » من المادة الثامئة من القانون سااف الذكر . 

مادة على وزي المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون » وله أن يصدر القرارات. اللازمة 
اتنفيذه » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرمية . 

صدر بقصر المبورية فى 1 المحرم سنة م108 ( 7 سبتمير سلة 14618 ) . 


قانون رقم .اع لسنة ه70 
بأضافة مادة جديدة لأحكام القانون رقم ١4‏ لسنةومو, 
بشأن الإجراءات التى تنيع فى طعون الضرائبالتىترفع أمام انحا م الابتدائية 
اسم الآمة ْ 1 
رئيس أجمبورية 
لعل الاطلاع عن الإعادن الدستورى الصادر فى ١.‏ من فير أير سائة مو ور من القامد العام 
للقوات المسلحة وقائد + وره ة الجش . 
. وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من بونيه سنة ١.6‏ , 
وعبل القابون دم 5 لسئة 4 بفرض ضرببة ة عل :ابراذات رءوس الأموال المنقولة وعلى 
الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له . 


49 تعر بالوقائع الصريةة المعمربة المدد 4 تكرر امار ف أول.ا كتوير بسننة 9 14 . مي ا د 
ايل 


7ن العدد الثاثى ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


. وعل القانون رق بوبالسنةوع .0 باصدار قانون المرافعات المد نيةوالتجاريةوالقوانين المعدلة له . 


وعلى مأ ارتآه مجلس الدولة . 
وبناء على ما عرضه وزي المالية والاقتصاد , وموافقة رأى مجلس الوزراء , 
أصدر القانون الأتى : 
مادة ١‏ يضاف إلى القانون رقم ١.‏ لمئة ومو مادة جديدة ‏ المادة هو مكرراً 
ونصها كالاتى : 
د استثثاء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ينبع فى الطعون الى ترفع أمام 
الممكة الاتدائية الاجراءات الآنية : 


(أولا) برفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قم كتاب المحكة الخقتصة وبحب أن تشتمل عدا البيانات 
العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموط نكل منهم على يبان القرار المطعون فيه وتاريخه 
واللجئة التى أصدرته ومأمورية الضرائب امختصة والآسباب التى بنى غلبا الطعن وطلبات الطاعن . 

ر ثانيا ) على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قم الكتاب وإلا كان الطعن ياطلا 
وحكنت المحكة من تلقاء نفسبا ببطلانه . 

ثالثا ) على الطاعن فى اللنسة عشر يوماً التالية لتقديم صحيفة الطعن أن يعلن صورة منها إلى 
جميع الخصوم الذين وجه [ليهم الطمن وإلاكان باطلا وحكت المحكة من تلقاء نفسيا ببطلانه . 

وعلى قل المحضرين أن سل قم كتاب الحمكة الختصة صورة صحيفة الطعن المعلنة فى اليوم التالى 
لإعلاتها على الآ كثر . 

( رابعا) على مصلحة الضرائب خلال خمسة وأربعين يوما من تقديم صحيفة الطعن أن تودع قلم 
كتاب المحمكة اختصة ملف لجنة الطعن وملف المهول الفردى الخاصين بموضوع الطعن . 

(خامسا) على الطاعن خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن يودع قلم حكتاب 
المحمكة الختصة مذكرة يشرح أسباب طعئه والمستندات المؤيدة له وإلا فلا بحوز قبولا بعد انقضاء 
هذا المعاد . 

(سادسا) للبطعون عليه أنيودع قلم كاب الحكة خلال الحنسة عشر يوما التالية لنباية المدة المبينة 
بالفقرة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعه بالمستندات التى برى تقديمبا » فان فعل كان للطاعن فى ميعاد 
خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم كتاب ا محكة مذكرة مشفوعة بالمستندات 
التى برى تقدمها » و للطعون عليه أن يودع خلال خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة ملاحظاته على 
الرد مشفوعة بما برى تقدممه من المستندات . 

( سابعاً ) بعد انقضاء المواعيد المنصوص علبا فى الفقرات السايقة أو إذا لم يودع المطعون 
عليه مذكرة بدفاعه فى ميعاد النتمة عشر يوماً امخول له محدد رئيس الحمكمة خلال ثلاثة أيام الجلسة 
الى ينظر فها الطعن على ألا يتجاوز تارخها خمسة عشر يوماً فاذا وقع هذا التاريج في شيل , يولمه 
أو أغسطس حدد يوم الجلسة خلال شبر ستمير . 


قوانين وقرارات به 

وخر قلمكتاب المكة الخصوم بتاريخ الجلسة الحددة بكتتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل 
معاد انعقادها بثلاثة أيام على الآقل . 

( ثامئا ) لا بحوز تأجيل نظر الطعن إلا لمرة واحدة و لسبب طارىء لم يكن فى الإمكان | بداؤه 
من قبل ولا يحوز أن تزيد مدة التأجيل على أربعة أسا بيع . 

( تاسعاً ) إذا قضت الممكة بتدب خبير فلا يحوز أن يزيد الأجل الذى تحدد لإيداع الآمانة 
على خمسة عشر يوماً أو أن بزيد الأجل الذى تحدد لإيداع تقرير الخبير على تسعين يوماً . 

كا لا يحو تأجيل نظر الدعوى بعد ايداع التقرير إلا مرة واحدة ولا أن تزيد مدة التأجي لعلى 
أربعة أسابيع تقدم خلالنها ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير مشفوعة بالمستددات الى يرون 
تقدمها , . 

مادة +« على وذرى المالة والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون كل فما مخصه ٠.‏ ويعمل 
له من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ١‏ 

صدر بقصر الجمبورية فى ال المحرم سئة مم١‏ ( أول أكتوير سنة ١508‏ ) . 


مذكرة ابضاحة 


تتجه مصلحة الضرائب » وخاصة فى هذه الأونة الآخيرة » إلى بذل وافر جبدها للاجباز على 
جميع الحالات المتأخر ة وطيع الإجراءات الضرائيية الختلفة بطابع السرعة وذلك رعاية لصالم 
الخزانة من جبة ولي يتحدد د موقف كل مول من ألناحية الضرائبية من جار حى نستقر 
الأوضاع الاقتصادية فى البلاد من هذه الناحية على اف ملينة محددة . 

وقد سارت مصلحة الضرائب شوطا بعيدا نحو أنحاز الحالات المتأخرة وذلك بصدور المرسوم 
بقانون رقم .56 لسئة ١4609‏ الذى جعل تقدير أرياح سئة ١449‏ أساساً لتقدير الآرباح عن 
السنوات التالية لها حتى سنة 1101 وبذا أصبح ف مقدور المصلحة الربط على اممو لين عن تلك 
السئوات جميعبا فى وقت واحد . 

ويقتضى الآمر استكالا لهذا الطابع الجديد الذنى أملته عوامل السرعة فىانجاز الحالات المتأخرة 
أن تكون المتازعات القضائية قائمة على أساس السرعة فى إجراءاتها حتى بتحقق الغرض هن استقرار 
الأوضاع وذلك بالاجباز نبائيا على القضايا التى يتأخر الفصل فيبا بامحاكم وفى ذات الوقت تعالج 
المسائل الخاصة بالمتازعات القضائية بالسرعة اللازمة لاستقرار الأوضاع . 

'ولما كانت الإجراءات المتبعة حاليا أمام انحاكم والمواعيد التى حك غالبيتها قانون المرافمات 

قد أدت إلى تعطيل الازعات الضرائبية بامحاكم وقتا طويلا يتعارض مع ما يحب أن تنس به 
الاجراءات. الضزائيية من السرعة حتى يتحدد موق فكل مول فى أقص وقت مستطاع إذا اقتضى الآمر 


4 العدد الثافى ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


استصدار الشربع جدديد بأضافة مادة جديدة الى القانون ع١‏ لسنة وببو؛ ممدد مواصيد خخاصة 
استثئاء من قانون المرافعات وذاك فما مختص بتقدسم الطعون واعلانما وايداع المستندات وتقدم 
الدفاع وأعمال الخبرة وتأجيل ل د التزاع من الفصل فيه فى 
وقتقصير بقواعد حكبا قانون الضرائب 

0 المواعيد وجعلبا متتاسيتمع الامكايات 
العملية لكل من الممول والمصلحة وامكمة من حيث تقدم الطعون واعلانما وايداع المستئدات 
والمذكرات والرد عليبا وكذا منحيث الفصل ف الدعوى لكى يتحقق الغرض المقصود منبا وذلك 
بانهاء النزاع فى أسرغ وقت مع عدم الاخلال بحق الممول أو المصلحة فى استيفاء الدفاع عن وجبة 
نظر كل منبما ومع اعطاء المحكة فرمة كافية للفصل فى الدعوى . 

وتحقيقا لهذا الغرض أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع. القانون المرافق باضافة مادة 
جديدة برقم عه مكررة إلى القانون رقم ١4‏ لسنة و١‏ وتآاشرف بعرضه على مجلس الوذداء 
مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم 7غ أسنة مى. 0 
بشأن رخص الأجرزة اللاسلكية 
باسم الامة 
رئيس أججمهورية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠.‏ من فبراير سئة مم4١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش . 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة 1م9١‏ ء: 
وعلى المرسوم الصادر ١.‏ مايوسئة +140 بتعبين القيود التى يمكن عقتضاها الترخيص بتركيب 
واستمال أجبزة المواصلات بواسطة الموجات الآثيرية فى القطر المصرى . 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 
وبناء على ماعرضه وزير الإرشاد القوى . وموافقة رأى مجلس الوزداء » 
أصدر القانون الاتى : : 
مادة ٠‏ على حائز الاجبزة اللاسلكية المعدة لاستقبال الاذاعة اللاسلكية نسداد الرسوم 
المقررة على هذه الاجهزة بمكاتب مصلحة التلغرافات والتليفونات فى المواعيد الحددة لذلك . فادًا ل 
يسدد الرسم المقرر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اتهاء الترخيص زيد عقدار حمينين قرشاً عن كل 


(1) خمر بالوقائم الممرية ]أمدد: و المأدرٌ في أول أ كتوبر سئة و 


قوآنين وقرارات : ودب 


سئة لم يسدد رسمبا وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص علما فى المأدة ؟ . 

مادة ؟ - يؤدى حائز الجباز مقدما رسما سنويا قدره ماثة وثلاثون فرشا عن كل جباذ 
يحوزه أيا كان عدد صماماته ويؤدى هذا الرسم عند شراء الجباز أو اتهاء ب الس واد 
هذا الرسم فى أية ها . 
1 مادة م على الرخص له أن يخطر مصلحة التأغراات والتيفونات بكتاب موصى عليه بكل 
تغيير فى محل استخدام الجباز المرخص به أو كل تصرف بحريه فيدمع بيان أسم المتصرف اليه ومحل 
إقامته وعليه أن برفق بالكتاب صورة من هذا التصرف موقعا عليها منهما . 

مادة ع ب يحظر استعال الأجهزة المرخص بها بكيفية مقلقة للراحة . 

مادة م مجلس إدارة الاذاعة المصرية أن يقرر إعفاء الجبات واليئات الى يرى انان 
أدبيةأو علبية أو يجاملات دولية ‏ من أداء الرسم المنتصوص عليه فى المادة () ٠لا‏ أن له أن يقرر 
صرف مكافأت من حصيلة الغرامة المخصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ( ١‏ ) لمن يبذل جبدا 
ا تان 1 سار الرسوم . 

مادة ‏ - تحظر بغير ترخيص من وزارة المواصلات تركيب جباز لاسلكى معد لفل 
الاشارات أو الصور أو الآصوات المتشرة بطريق الاذاعة العامة « برود كاستنج ء . 

مادة 7+ لا يحوز بغير ترخمص من وزارة المواصلات صناعة أجهزة الاستقبال اللاسلكية 
أو الصمامات أو الاتجار فيبا »5 لاجوز ز لصانعى الأجبزة المذكورة أو المتجرينفيها التصرف فىأى 
جباز إلا إذا كان المنصرف اليه مرخصا له بالاتيجار فى هذه الأجبزة أو أدى الرسم المنصوص 
عليه فى المادة ( ؟ ) ويجب أن يمسكوا سجلات منظمة يثبتون فيها مقدار مالديهم من أجمسزة 
وصمامات ارسال ونوعكل منبا وماتم التصرف فه مع بيان أرقام الإيصالات المثبتة لآداء الرسم 
المشار اليه فى الفقرة السابقة وتوارخبا واسم المتصرف آله ومحل إقامته . 

مادة بم إذا تبين لمصلحة التلغرافات 00ظ أن جبازاً لاسلكيا يؤثر فى تشغيل جباز 
آخر قلبا أن تفرض عل حائزة تنفيذ الاجراءات التى تراها كفيلة بمذع هذا التأثير خلال المدة التى 
تحددها له . 

مادة و كل عنالفة لاحكام المادة ب يعاقب مرتكيبا بالحيس مدة لا تزيد على . ثلاثة أشبر 
وبغرامة لاتجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقو بتين . 

وكل عخالفة لاحكام المواد ١‏ وروم و4و+ يعاقب مرتكيها بغرامة لاتجاوز عشرة جنيبات . 

كا يحوز للحكة أن تحكم فضلا عن العقوبات المنصوص عليبا فى الفقرتين السابقتين باحدى 
العقو با تالاتية : 1 

( أ ) مصادر الجباز:موضوع الجرعة . 
ام 
(ج) اغلاق حل صنع أو الاتجار فى الأجيزة لمدة لاتزيد على ستة أتمهر وف حالة العود خلال 


5 العدد اثثانى ‏ السئة الرابعة والثلانون 


السمئة التالية لصدور الحم النهائى فى الجرممة الآولى يحب الحم بمصادرة الجباذ أو بسحب الترخيص- 
أو باغلاق انحل لمدة سئة . 
مادة ٠.‏ ' يكون لمفتثى مصلحة التلغرافات والتليفونات أو أى موظف آخر يعيئه وزير 
المواصلات أو وزير الارشاد القوى بقرار منه صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم 
الى تقع بامخالفة لاحكام هذا القافون . 
مادة ٠‏ يعفى من العقوبات المخصوص عليبافى هذا القانو نكل حائز لجباز لم يسبق له أداء 
الرسم المستحق على حيازته أو تأخر فى أدائه إذا قام بسداده خلال مدة لاتيجاوز ثلاثة أشور من 
تاريخ العمل مبذا القانون . 
مادة 9 يلغى من المرسوم الصادر فى . ١‏ مايو سئة 5م147 المثار اليه من قبل الاحكام 
انخا لفة لهذا القانون . | 
مادة م٠‏ على وزراء الإرشاد القوى والعدل والمواصلا تكل فما مخصه تنفيذ هذا القانون 
ولوزيرى المواصلات والارشاد القوى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . ويعمل به من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرمة . 
صدر بقصر الجهورية فى بم المحرم سئة مم١‏ ( أول أكتوير سئة م08١‏ ) . 


مذكرة ابيضاحية 


نظم المرسوم الصادر فى ٠.‏ مايو سئة م4١‏ الاحكام الخاصة بتركيب واستعال الأجهزة 
اللاسلكية إلا أنه نظرآً لما لوحظ من قصور أحكامه ما شمع الافراد على اقتناء الاجبزة اللاسلكية 
دون دفع الرسوم المقررة أو حيازة عدة أجبز قمع دفع رسم عنجباز واحد ونظراً لاننشار استمال 
هذه الآجبرة فقد رؤى تنظيم الرسوم المستحقة على هذه الاجبزة والترخيص بصناعتها أو الانيجار 
فيها يقانون بما يكفل مصلحة الخزانة العامة والصالم العام وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون 
المرافق . 

وقد نصف المادة ) على الزام حائزى الاجبزة اللاسلكية المعدة لاستقبال الاذاعة اللاسلكية 
سداد الرسوم المقررة على هذه الاجبزة بمكاتب مصلحة التلغرافات والتليفونات فى المواعيد المقررة. 

وفرضت هذه المادة غرامة قدرها خمسين قرسا على المتأخرن فى سداد هذه الرسوم مدة تزيد 
على ثلاثين يوما من تتهاء الترخيص عن كل سنة لم يسدد رسمبا وذلك عدا العقوبات الآأخرى 
اللنصوص عليراف المادة و . . 

ويبدلت لمادة (م) مقدار الرسم المستحق على كل جباز وقدره مائة و” نين قرسا أيا كان نوع أو 
عدد صمامات الجباز وأوجبت سداد هذا الرسم عند شراء الجباز أو اثتهاء مدة الترخص ب نمز رد 
الرسم بعد سداده فى أية حال , : 


وضْمانا لاستمرار حائز الجباز فى سداد الرسم نصت المادة (م) على الزام المرخص له باخطار 

مصلحة التلغرافات والتليفونات بكتاب موصى عليه بكل تغيير فى محل استخدام الجباذ المرخص 
به أو كل تصرف بحريه فيه مع بيان اسم الختصرف أليه ومحل إقامته على أن يرافق الكتاب صورة 
من التصرف موقعا عليبا منبما . 

وحظرت المادة (4) استعال الاجبزة المرخص با بكيفية مقلقة للراحة . 

وأجازت المادة (ه) نجلس إدارة الاذاعة أن يقرر اعفاء الجبات والحيئات التى برى لاعتبارات 
أدبية أوعلبية أومجاملات دو ليةمن أداء الرسم المنصوص ف المادة (0) كا أجازت له أن يقرر صرف 
مكافآت من حصيلة الغرامة السابق الاشارة اليا لمن يبذل جبداً بارزاً من محصلى الرسوم فى 
تحصيلها . 

وحظرت المادة () بغير ترخيص من وزارة المواصلات تركيب جباز لاسلك معد لاستقبان 
الاشارات أو الصور أو الآصوات المنتشرة بطريق الاذاعة العامة ( ,رودكاستنج ) . 

واختتصت المادة (ب) بببان أحكامصناعة أوالاتجار فى الأجبزة اللاسلكية والصيامات فأوجبت 
ْ الحصول على ترخيص من وزارة المواصلات لصناعة الاجبزة المذكورة أو الاتجار فها . 

وفرضت على صانعى هذه الاجبزة أو المتجرين فبا عدم التصرف قبا إلا إذاكان المنصرف إليه 
مرخصاً له بالانجار فيها إن كان من المتجرين قبا أو أدى الرسم المقرر ف المادة )١(‏ إن كان من غير 
النجرين . كما فرضت علهم أن يمسكوا سجلات منظمة يلبتون فما مقدار ما لدهم من أجبزة 
وحعامات و نوع كل منها وما ثم التصرف فيه مع بيان أرقام الايصالات المثبتة لآداء الرسم السايق 
الإشارة إليه وتوارضها واس ا 0 

زتعرضت المادة (4) لحالة تعارض استعال الأجبزة اللاسلكية فاجازت مصلحة التلغرافات 
والتليفونات أن تفرض على حائزى الجباز النى يؤثر فى استمال جباز آخر تنفيذ الاجراءات الى 
تراها كفيلة مدع هذا التأثير خلال المدة التى تحددها له . 

ويينت المادة (و) العقوباتالق يحك بها على مخالفة أحكام القانون وراعت فنها جسامة امخالفة 
وطبيعتها . 

وتعرضت هذه المادة فى فقرتما الثانية العقوية فى حالة العود خلال السنة التالية ية لتاريخ الحم 
الها فى الجرة الآولى فأوجيت الحم عصادرة الجباز أو سحب الترخيص أو إغلاق امحل 
لمدة سلة . 

وبينت المادة )٠١(‏ الموظفين الذبن لم صقة مأمورى الضبط القضاى فى إثيات الجر اء ثم الى تقع 
بامخالفة لاحكام هذا القانون ومم مفتشوا مصلحة التلغرافات والتليفونات أو أى 5 
يعينه وزير المواصلات أو ونير الارشاد القوى بقرار منه . 


ونصت المادة (11) على حك وق تنجيماً للأقراد على سداد الرسوم المستحقة على الأجبزة الى 


57 العدد التأتى - السنة الرأبعة والثلائون 


حرزوتها بآن قررت اعفاءهم من العقوبات المخصوص علما فى هذا القانون إذا قاموا بسداد الرسوم 
المستحقة خلال ثلاثة أشبر من العمل به . 1 
وقررت الادة )1١(‏ إلغاء ٠‏ الاحكام انخا لفة لاحكام هذا القانون من المرسوم الصادر ى. 0 
سئة ١919+‏ والسايق الإشارة إليه . 
ونصت المادة (م١)‏ على سريان هذا القانون من تاريخ نشره فى الجر يدة الرسعية 000 
المواصلات والارشاد القوى إصدار القرارات اللازمة لتتفيذه . 
وتنشرف الوزارة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التى اوتآها مجلس الدولة 
للتفضل فى حالة الموافقة عليه باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصداره . 
قانون رقم ماع لسنة +م009" 
بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم .1م لسنة ١101‏ بشأن نظام موظق الدولة 
بأسم الآمة 
رئيس اتهورية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدمستورى الصادر فى ٠.‏ من فبراير سكة 8و١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ئورة الجيش 
وعلى الاعلان الدستورى دوي من ولعو و 
وعلى القانون رتم ٠م‏ لسنة ١و١‏ يشأن نظام موظف الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين 
المعدلة له » 
وغل ما ارئاه مجلس الدولة: 
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد . وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
أصدر المانون الانى : 
مادة ١ط‏ تضاف إلى القانون رتم #٠‏ أسنه 1و١‏ المشار اليه مادة جديدة برقم 0( مكررا 
بالنص الانى : 
ومادة مم١‏ مكررا بجحوز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية وتقرير قواعد منح العلاوات 
الخاصة با والترقية إلما بقرار من الوزير الختص موافقة وزير لمالية و الاقتصاد و بعد أخذ رأى 
ديوان الموظفين ٠‏ 
ولا يحوزا أن يقل المرتب عن .م جنيها ولا أن يزيد على .«غ جنيبا سنويا , 
مادة و على الوزراء كل فما بمخصه تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تأريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 
صدر تقصر المبورية فى مم الحجرم سمئة ونام( ( أول أكتوير سئة م«هم؟١‏ ). 
0 (0) نشر بالوقائم امصرية المذد ول المادر فى أول أكتو بر سنة #امؤل. 


ُوائين وفرارات ذا 


قانون رتم هلا لسنة 200960 
بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم ,مه لسئة و9١‏ يشأن الاسلحة وذشائرها 

باسم الآمة 
رئيس أجتمبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من قبرابر سئة «ه4١‏ من القائد العام 
للقوأت المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة م194 . 

وعلى القانون رتم امه لسئة وع؟١‏ بشأن الاسلحة وذخائرها . 

وعلى ما ارتآه يحلس الدولة . 

ع الداخلية . وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

أصدر القانون الاتى : 

مادة ١‏ يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم ,ره لسئة ١44‏ المشار اليه النص الآتى : 

مادة  )‏ يعتى من الحصول على الترخيص بإحراز السلاح وحبازته الوزراء الحاليون 
والسايفون: 

الموظفون العاملون الحعيتون بمراسيم 

مفتشو إدارة التفتيش العام يوزارة الداخلية . 

موظفو الحسكومة العاماون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى » مدرو الأقالم والحافظون 
السابقون والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فأعلى . 

أعضاء السلك السياسى والقنصلى الآجانب الذين توافق عامهم وزارة الخارجية . 

وذلك بشرط أن يقدموا إلى مكتب البوليس الذى بدائرته محل اقامتهم بيبانا كتابيا يما لدهم 
من الأسلحة وأوصافها وعددها وبكل تغيير يطرأ على هذا البيان خلال شبر من تاريخ حصولم 
علا أو التصرف فبا , . 

مادة ب« يسرى الاعفاء المنصوص عليه فى المادة السابقة الخاص بأعضاء السلك السياسى 
والقنصل من تاريخ النص بالقانون رقم هره لسئة و الشار إليه . ّْ 

مادة م على وزراء الداخلية والعدل والخارجية تنفيدذ هذا القأنون ويعمل به من تاريخ 
نشره بالجريدة الرسمية . 

صدر بقصر ابجمبورية فى "ا حرم سئة م١‏ ( أول أكتوير سنة ١»‏ ) . 
٠‏ (1) نكر بالوقائم امسرية المدد +7 كرو الصادر ق' أول كشو بر سنة ١4869‏ ء 


1 العدد الثافى ‏ السنه الرابعة والثلائون 


مذكرة أيضاحية 


تطورت البلاد فى عبدها الجديد باعلان الجبورية اعلاء لكلمة الشعب » ولما كانت الفقرة 
الأولى من المادة الرابعة من القانون المذكور تع الامراء وأعضاء الآسره المالكة السابقة من 
الحصول على ترخيص تحمل السلاح واحرازه » فقد رؤى الغا هذه الفقرة تحقيقا للمساواة بين 
الجميع . 
1 إلى توقف الحياة النيابية فى قترة الاتتقال فليس ثمة مايدعو إلى اعفاء أعضاء الرلمان . 

وأخيرا فان وزارة الخارجية ترى اعفاء رجال السلك السياسى والقنصى الآجانب المعتمدين 
ا من الحصول على الترخيص تحمل السلاح واحرازه استناداً إلى العرف الدولى ومعاملة المثل بالثل 
وعشيأ ممم هذا الرأى فقد جرت وزارة الداخلية منذ العمل بالقاثون رتم مه لسنة 1169 علل 
اعفائهم من الحصول على ترخيص حمل السلاح واحرازه . 

ولما كان هذا الوضع مخالف أحكام المادة الرابعة من القانون المذكور فقد رؤى تصحيحا 
للأوضاع النص على سريان الاعفاء من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه . 

لكل هذه الاسباب دؤى تعديل المادة الرابءة من القانون المذكور بما حقق هذه الأغراض 
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة الموافقة . ْ 

وتتشرف وزارة الداخلية بعرض هذا المشروع على بجحلس الوزراء للموافقة عليه واصداره. 


قانون رتم +0 لسنة مه( 

بشأن'! نشاء لجان الفصل فى المنازعات الناشثة عن امتداد عقود إيحار الاراضض الزراعية 
باسم الآمة 1 
رئيس اخبورية 

بعل الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر ى ٠.‏ من فيرابر سنة مإمو١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش. ش 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى .م١‏ من يوننه سئة م١‏ . 
وعلى المادة وم مكرر )١(‏ من المرسوم يقانون دتم ١0+‏ لسنة ,هه؛ الخاص بالاصلاح 
الزراعى المضافة بالقانون رتم 5 أسنة م#موو, ش 


.. نر بالوفاثم اللسرية المدد 76 مكرر الصادر فى أول أ كتوير سنة 8ه وو‎ )١( 


فوانين وقرارات ام 


وعلى ما ارتاه يجحلس الدولة . 
وبئاء على ما عرضه وزير الزاراعة » وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
أصدر القانون الأتى : 
. مادة ٠‏ تنشأ بدائرة كل مركز من مراكز البوليس لجئة تسمى ( لجنة الفصل ف المنازءات 

الخاصة بامتداد إيحارات الآراضى الزراعية ) تشكل على الوجه الأنى : 

وكيل الثائب العام لدى الحكمة الجرئية المنشأة بدائرتها اللجئة أو من أحد وكلاء النائب العام 
لدى الحكمة الابتدائية التى تتبعبا الحكمة الجرئية وتتكون له الرئاسة . ومن أربعة أعضاء هم : مأمور. 
المركز أو من ينوب عنه . وأحد الزراعيين التابعين لتفتيش الزراعة بالمديرية » واثنين من أعيان 
المركر مختارهما مدير المديرية أو محافظ الأقلم 1 

مادة ب تختص اللجنة بالفصل فىكل نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام المادة م مكررا ١(‏ ) من 
المرسوم بقانون رقم ١0,‏ لسنة وه4١‏ الخاص بالاصلاح الزداعى . 

وتكون قراراتها غير قابلة لأى طعن . كا نكون هذه القرارات وقتية بحيث لا تحول دون 
الالتجاء إلى الجبات القضائية اتختصة كلفصل فى موضوع النزاع من جديد . وتظل هذه القرارات 
نافذة إلى أن تفصل تلك الجبات فى الموضوع نبائياً فى حالة الالتجاء إلها . 

مادة م ترقع المنازعات الناششئة عن تطبيق هذا القانون بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى 
مركر البوليس الذى تقع فى دائرته الآطيان المؤجرة ل ال 

وبحب أن يكون الطلب من أصل وعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم وأن ينض يتضمن أمم الطالب 
وصفته وموطله الختار فى البلدة الى ما مقر اللجنة وأسماء الخصوم وموطن كل متهم وصفاتهم 
وموضوع النازعة بالتفصيل مع ذكر الآدلة التى يستند إامبا الطالب . 

كا يحب أن ترفق بالطلب عند تقدبمه جميع المستندات المؤيدة له . فاذا لم تقدم هذه المستندات 
جاز الحم سقوط دء, دعواه 5 

مادة ع على مركز البوليس أن يعطى الطالب إيصالا مثيتا تاريخ وساعة تقديم الطلب 
وما أرفق به من مستندات وعليه أن يرفع الطلب خلال غ؟ ساعة من تسليمه إلى رئيس اللجئة الذى 
حدد جلسة لنظر المنازعة لا يتجاوز موعدها أسبوعاً من تاريخ تقدم الطلب . 

ويتولى مركز البوليس إعلان الخصوم المرفوعة ضدهم المنازعة بصورة من الطلب وإعلان الطرفين 
بتاريخ الجلسة الحددة قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل . 

ويكون الإعلان بالطريق الإدارى أو بواسطة قل المحضرين بطريق اليريد على الوجه المبين 
بالمواد من ١+‏ إلى ١9‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 

مادة م ل تكون جلسات اللجنة علنية ولطرق المنازعة الخضور أمامبا بأنفسهم أو بوكلاء 
عنبج من احامين أو يمن مختارونهم من الأقارب أو الآصهار إلى اللدرجة الثالثة , - 


الى العدد الثالى ال ارا يواه نون 


وللجئة د اناو بان افا ار مان لمر اعد رس ار 
من تلقاء نفسبا أو 5 أحد الخصوم أن تقرر الاتتقال لمعايئة موضوع الأزاع 
أو ا أعضائها أو غيرمم ويحرر محضر بين فيه جميح الاعمال المتعلقة بالمعائة 
وتنيجتها » كا بحوز لحا استجواب الخصوم . 
وللجنة سماع أقوال من ترى ضرورة لسماع أقواله من غير الخصوم دون تحليفه الوين» كا أن لها 
الاستعانة يمن ترى تكليفه من أهل الخبرة أو غيرهم من الموظفين العموميين ورجال السلطة العامة 
بتقدعم تقارير فى المنازعة أوعن الوقائع التى تعينها لهم وتكون منتجة فى المتازعة . 
وللجنةكذلك الآمر باتخاذ أى إجراء قانوتى آخر تراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة . 
مادة د تصدر اللجنة قرارها بالفصل فى المنازعة بالأغلبيهالمطلقة طلقة وذلك خلال مدة لاتتجاوز 
أسبوعين من تأريخ أول جلسة . 1 
مادة ؛ ‏ يكون ن تنفيذ قرارات اللجنة جنة_بالنرخة الأصلية أصلية دون حاجة إلى إعلانها وتتولى الجبات 
قاف 1 
مادة بم على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القافون ولوزير الزراعة إصدار القرارات 
اللازمة التقيقو#وصكل 4 مق تأرو نشره فى الجريدة الرسمية . 


صدر بقصر الجمهورية فى مم الحرم سنه مو/ام( ( أول أكتو بر سئة و1 ) . 


5200 


أضاف القانون رقم -.ع أسنة م#مو١‏ مادة إلى قانون الاصلاح الزراعى رققها وم 508 
دأء تتضمن النص على أن تمتد لسئة أخرى عقود الايحار التى امتدت فى السئة الزراعية الجارية 
وتنتهى بنهابتها وذلك بنسبة نصف المساحة المؤجرة بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن 
سنة ١ه‏ / ١46+‏ الزراعية على الأقل . وعلى أن للالك الحق فى تجنيب الماحة المؤجرة فى نطاق 
الأرض السابق تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن تجاوز نفس الزمام ودون اخلال ما تقتضيه 
الدورة الزراعية فى انتفاع المستأجر بالأرض على الوجه القائم من قبل . 

ولا كان الملاك والمستأأجر ونسيثقلون انحا م بدعاواهم لتعدد المنازعات و:نوعبا فى صدد تطبيق 
هذه المادة وخاصة فم يتعلق بتوافر الشروط الى قررتها ليتتفع المستأجر بسئة الامتداد المنتصوص 
علمها » وفما كملق بوقاء الآجرة وبتجنيب المساحة الى امتدت الاجارة عنبا وعلاوة على ذلك 
فا من شك فى أن هذا النذاع ا ل ل ل 
والآموال وفى درء وقوع الجرائم 

ولا كانت تلك المنازعات موسمية تبدأ فى أول السنة الزراعية التى أشرقت عل البداية ومن 


قوانين وقراراتص ٠.‏ . 4 


اليسير الفصل فيبا بصفة مؤقتة لو وكل هذ! الاختصاص الجئة حلية ذات صبغة قضائية يكون قرارها 
واجب النفاذ ولكنه لا يعطل من حق أى طرف الخصومة فى الالتجاء الى امحكمة الختصة أصلا 
بنظر المتازعات ؟! أن قرار تلك اللجئة لايقيد المحكمة ولكنه يظل نافذا إلى أن تفصل احكة الختصة 
فى الموضوع تهائيا فى حالة الالتجاء اليها . 
. لذلك دعت حاجة العمل والرغية فى استقرار الأوضاع ف بدابة السئة الزراعية المقبلة إلمىاصدار 
القانون المرافق . 

ولماكانت مبمة هذه اللجان هى الفصل بصفة وقتية فى كل نزاع ينشأ عن تطبيق القانون المتقدم 
الذكر تحقيقا للاهداف التى قصد اليبا حتى برفع أصحاب الشأن التزاع إلى الجبات الختصة من جديد 
إذا هم لم برضوا بقرارات اللجان فقد تضمن نص المادة الثانية من المشروع هذا الحك كا تضدن تحقيقا 
لعله ذاتها أن تسكون قرارات اللجان غير قابلة لأى طعن فها أمرت به من تفضيل المرا كز التى ترى 
أنها أولى باحاية وأن تظل قراراتها نافذة حتى يصدر حك من الجبة القضائية الختصة . 

وتتشرف وزارة الزراعة بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة الى أقرها 
مجلس الدولة ؛ رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم هرمغ لسنة .و0 


بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم ١١م‏ لسئة ١م؟١‏ يفرض رسم أيلولة على التركات 
باسم الآمة 
رئيس اججمهورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠.‏ من فغراير سنة مم١‏ من القائد العام 
للقوات المساحة وقائد ثورة الجيش ء 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوئيه سئة بوم4١ ٠‏ 

وعلى القانون رقم و«( لسنة ع غ4١‏ بفرض رسم أيلولة على التركات , المعدل بالقا نون رقم 
ب9” أسنة 1م6و1. 

وعلى مارتآه يجلس الدولة . 

وبئاء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ء وموافقة رأى مجلس الوذراء . 

أصدر القانون الأنى : 

مادة 9 يستبدل ينص المادة الثالثة من القانون رقم 119 ؟ لسئة 1م4١‏ المثسار اليه 
النص الانى : 

)١(‏ نشر بالوقائم المصرية. السدد 7م مكرر المادر فى ١9‏ أكتوير سنة 15890ء 
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م العدد الثانى ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


٠‏ على الوزداءكل قما مخصه تنفيذ هذا القانون . ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر مايقتضيه 
العمل به من لواح وقرارات تنفيذية ويعمل به من ه نوفير سنه 1461 » . 

مادة 5ط عل الوزراء كل فما مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره ف 
الجريدة الرسمية . 


صدر بقصر الجمبورية فى م صفر سنة نم١‏ ( 7( أكتوير سئة 8م6١‏ ) 


قانون رقم ..هع لسنة مه(" 
بانشاء محا للنظر ف المنازعات الخاصة بقانون الاصلاح الزراعى 

باسم الآمة 
رئيس اجنمبورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فيرابر سنة مو ١»‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد نورة الجيش » , 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة ١69‏ . 

وعلى المرسوم بقانون رقم م07١‏ لسئة م4١‏ الخاص بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له » 

وعلى ما ارتآه يجلس الدولة . 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ‏ وموافقة رأى مجاس الوزراء . 

أصدر القانون الآنى : 

مادة و تنأ محكمة أو أكثر تختص بالاظر فى كل زاع يقوم ولا عل او ا من 
أحكام المواد الآولى والرابعة والرابعة مكرراً من المرسوم يقانون رقم م أسمئة 469و الخاص 
بالإصلاح الزراعى و بالحكم ببطلان التصرفات الى لا تنوافر فمها شروط المواد المذكورة . 

نختص بتوقمع العقوبة المنصوص علببا فى المادة ب١١‏ من المرسوم يقانون المشار إليه . 

مأدة و ل تشكل هذه المكمة على الوجه الانى : 

وكل محكة يختاره وزي العل ... ... ا... ام الث ...0.200 رئيساً 

قاض باحاكم مختاره وزير العدل . . 

عضو بالادارة القانونية باللجنه التنفيذية للاصلاح الز ران 5 اللجئة ة الكوررة رة 

موظف بوزارة الشئون الاجتماعية مختاره وزيرها . 

موظف بوزارة الداخلية مختاره وزيرها . 

ويصدر بنشكيل المحكة قرار من وزير العدل . 


. أكتوير سنة 9م15‎ ١# نشر بالوقائع المصرية السدد 8م مكرر المادر فى‎ )١( 


فوانين وقراراث ٠‏ 844 


ويكون مقر امحكة القاهرة أو أى مكان آخر يأمى رئيسبا بانعقادها فيه , 

مادة م« ترفع الدعوى المدنية أمام امحكمة م نكل ذى شأن.ومن النيابة العامة . 

وترقع الدعوى الجائية من النيابة العامة . و ثلبا أثناء انعقاد الجلسة الجنائية أحد أعضائها . 

وللبحكة إذا حكنت ببطلان التصرف أن تقضى ف الوقت ذاته ومن تلقاء نفسبا بالعقوية المقررة 
وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة . 

مادةعو ل رفع الدعوى المدنية بطلب بدون رسوم يقدم إلى رئيس الحكمة من أصل وصور 
بعد الخصوم وتبين فبه وقائع التزاع وأسانيده وطلبات الخصوم وجميع البيانات الاخرى الخاصة 
بالطالب والخصوم . 

ويؤشر رئيس المكمة على هذا الطلب بتحديد موعد الجلسة ومخطر الخصوم والنياية بذلك 
بالطريق الإدارى . 

وتتبع فا عدا ذلك أحكام قانون المرافمات فى شأن نظر الدعوى وتعقيقها وإصدار الح فها 
إلا إذا رأت المحكة الخروج على تلك الاحكام وف هذه الحالة تبين الأسباب الت تبرر ذلك  .‏ , 

مادة هى ‏ مع عدم الإخلال يحم المادة الثالثة 5 فى رفع الدعوى الجنائية والفصل فبا 
أحكام قانون الاجراءات الجنائية . 

مادة + الحكم الصادر فى الدعوىالمدنية أوالجنائية ‏ لا يكون قابلا لأى وجه من وجوه الطعن. 

مادة ب على الوزراء كل فبا مخصه تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر الفبورءة قن جز تفوس منرم ريا ا ). 


قانون رقم هوع لسنة ه١2"‏ 
فى شأن العقوبات المنصوص عاما فى المادة ١١/‏ من المرسوم بقانون رقم /107 لسئة ١460‏ 
الخاص بالإصلاح الزراعى والإعفاء منبا 

باسم الآمة 
رئيس الجبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فهرابر سئة 0و١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقايد ثورة الحجش 2 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى .م١‏ من يو نيه سئة ١460‏ . 


. 3568 أأكتوير سنة‎ ١١ نر بالوقائم المسرية المدد ؟م مكرر المادر فى‎ )١( 


كم العدد الثأنى ‏ الئة الرابعة والثلاثون 


وعلى المرسوم بقانون دقم ١‏ لسئة ب؟ومة؟ الخاص بالإصلاح الرراعى والقواتين الممدلة له 5 
وعل ما ارتآه مجلس الدولة . 
وبناء على ماعرضه وزير الزراعة » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 
أصدر القانون الى : 

مادة ١‏ تضاف إلى المادة ١7‏ من المرسوم بقانون رقم م17 لسنة 0م4١‏ المشار إليه فقرة 
جديدة بالنص الاتى : 

د وكذلك يعاقب بالحبس كل من خخالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
الرابعة مكررا, . 

5 ا بتطبيق قواعد الاشتراك 
العامة المبيئة فى قانون العقوبات . 

مادة م تضاف مادة جديدة برقم ١‏ مكرراً بعد المأدة ب١٠‏ من المرسوم بقا نون المتقدم ذكره 
بالنص الأقى : 

د بع من العقاب 5 فى ذلك المادرة كل يائم أو شريك بادر من تلقاء » نفسه بالرجوع عن 
التصرف الخالف للقانون أو بابلاغ الجبات الختصة أمر هذه الحا لفة » 

مادة و على الوزراء كل فها مخصه تنفيذ هذا القانون ٠‏ ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر اجمبورية فى بم صفر سنة مم١‏ ( ١7‏ أكتوبر سئة ٠608‏ ) . 


كزان وقرارات ار 


قرار رقم ه لسئة م١‏ © 
بإصدار تفسيز تشريعى لبعض أحكام قانون الإصلاج الوراغى 


اللجئة المليا للاضلاح الزراعى 
' بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم م7١‏ لسنة «وه؛ بالاصسلاح الزراعى والقوانين 
المهدلة نه » 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
فزرت: 
إصدار التفسير التشريعى الآتى : 
مادة ١‏ المستأجر لمساحة تكون جزءاً من أرض متصلة يملكبا المؤجر وتقع فى أكثر من 
زمام يجوز تجنيبه فى أى جزء من تلك الارض المتصلة باعتبارها في نطاق الأرض.السابق تأجيرها . 
.مادة  «‏ ينشر هذا القراد فى الجريدة الرسمية . 


قرار رتم ١54‏ لسنة ه00 
بالاستيلاء على جزء من حصول الآدز الشعير سنة|60 1 
وذير الموين 

بعد الاطلاع.على المواد من ١‏ إلى 1 و1ه من المرسوم يقانون رقم هه لسنة م4؟١‏ الخاص 
بشئون التتوين المعدل بالقانون رقم م١‏ لسنة ١40١‏ والمرسوم بقانون رقم .ىم لسئة بو 
و«( لسنة مور ء 

و بعد موافقة لجئة القوين العليا » 

وبعد موافقة وزارات المالية والاقتصاد والداجلية والزراعة . 

وبئاء على ما ارتآه يجلس الدولة . 

قرر: 

مادة ٠‏ يستولى لدى الزراع على كية من الآرز الشعير مقدارها ...,.م؟ ضزيبة من 
محصول سنة ه4١‏ ويعين المقدار الواجب 'تسليمة إلى المسكومة عن كل.فدان طيقا للقرار النى 
يصدره وزير الزراعة . 

مادة ٠‏ يجوز للزارع أن يتظل من عدم كفاية التائج من زراعته لتوريد كية الآرز الشعير 
المقرر تسليمبا إلى المكومة طبقا لقرار وزعر الزراعة المنصوص عليه فى المادة السايقة وفقا 
للاجراءات الائة : 

١(‏ ) يقدم الزراع شكوى إلى تفتيشالزراعة التلقعة فى دائرته الأرض المزروعة أرو] ويوضح 
فى الشكوى مساحة الرراعة فى كل وطن على «دة زحدود كل قظعة ذلك فى مغاد لابتبجاوز 
آخر سبتمير سنة 8م14 . 

0 لك د لتو ول ل 


)2( نشر بالوقائج القرءة"العدد- 37/٠‏ الملدر فى 77 سبتوراسنة مونو 
5 6ه يرا 
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(ب) تؤلف لجنة للنظر فى هذه الشكوى من مبندس الزراعة رئيسا والمبندس الزراعى المساعد 
الختص والعمدة أو من ينوب عنه من المشايخ وأحد الآعيان مختاره مأمور المركن أعضاء . 
ولا يكون انعقاد اللخنة صحيحا إلا إذا حضره الرئيس والمهندس الزراعى المساعد وأحد العضوين 
الآخرين وتصدر قراراتها بالاغلبية وعند تساوى الآصو ات يرجح رأى الجانب الذى مئه الرئيس 
وتكرة قزرا تباعة: إلا إذا التهاتورازة الرراعة عند ار اسع . : 

وعلى اللجئة معاينة الزراعة موضوع الشكوى وأن تراعى عند الفصل ف الشكاوى أن يترك 
للها ىم فى دبع ضريبة ع نكل فدان ونستو فى الكية المقررة للحكومة من باق نانج الآرز . 

( ج) لوذادة الزراعة أن تراجع أعمال هذه اللجان وتمكون تقديرات لياع 1 المعتمدة 
الوزارة المذ كورة تبائية بالنسبة للؤراءات أأتى نمت المراجعة علما . 

(د) تعتير الشسكوى مرفوطة إذا لا ررك اران وص 
كه و 1 من جلة المساحة المشكو منها . 

مادة م« تؤلف ىكل بلد لجئة من العمدة أو من ينوب عنه من المشايخ رئيساً ومن الضراف 

وأحد المشايخ أعضا ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا حضور الرئيس والصراف ويعبد إلبابما يأتى : 

)١(‏ تحديد كية الارز الشعير الواجب على كل حائز تسليمها طبقاً لقرار وزارة الزراعة 
لانصوص عليه فى امادة الأولى وعلى أساس الاستيارات دقم بره » وه ذراعة إحصاء . 

رب) تعيين الشونة الواجب تسلم الآرذ الشعير فها حيث تنكون أقرب شونة إل الجرن وك 
:كانت خارج حدود المديرية وإذا رغب الحائز فى النسلم فى شو ثة غير التى حددتها اللجئة فيجب عليه 
الحصول على ترخيص فى ذلك من وزارة العوين . 

(ج) تحديد المدة التى بحب على الجائز خلالها تسلم الآرز القعين ام تولى عليه إلى الشونة على 
ألا تحاوز شبراً من تاريخ الترخيص فى التسام ولأمور المركز تجدد هذه المدة. وعلى اللجئة ألا 
تتأخر فى تسام القراخيص إلى جميع الحائزين على أول ديسمير سئة 14600 . 

د) إصدار ترخيص إلى الحائز بنقل الآرز الشعير من الجرن إلى الشونة وتسليمه فبا 
ويستخرج هذا ! لترخص من دفتر ذى كعب موضياً نه البيانات الآتية : 

. تاريخ الترخيص . () اسم الحائدء واسم لمالك إذا كان الحائز غهره‎ )١( 

(م ) مساحة الأرض المزروعة أرزاً ‏ (4) مقدار الأرز الواجب تسليمه . 

(ه ) اسم البنك والشونة التى ب ع فا جل لود ا 

6 الأموال اللستحقة وجي لستحقات المكرمة الأخرى 

(م ) مستحقات بنك التسليف الزراعى والتعاوتى . 

(4) لالع الرقم من أجل تحير ساق عل الآ . على أن يكون قد أبلغ عنما إلى صراف 
الناحية مخطاب موصى ءايه قبل استخراج الترخيص وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع الجر 
وييين ف الإخطار المبالغ الحجوز من أجلها وترقق به صورة من محضر الحجز . 

مادة ؛ عل ساد الاذ المستول عليه أن يسلم إلى الشونة فى امياد التصوص عليه فى المادة 
السابقة بحيث لا يتعدى ذلك آخر ديسمير سئة. 68؟ 1 ع ويحجب أن يكون الآرز الذى يسام من” 
خرريت رومالا من العيوب إلتجارية بوألا تقل درجة نظافته عن ب ,/" ٠‏ . 
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وعل الينك الذى عيته اللجئة تسم الأرذ ف الشونة المبيئة فى ترخيص النقل والتسلم ولا يحوز 
لآمناء الشون تسلمكبات من الآرز مرخص بتسليمبا إلى البنك أو شونة أخرى أو ارات 
ميعاد تسليمبا المحرر فى الترخيص المذكور . 

مادة م يقدم كل حائز ترخدص النقل والنسلم إلى أمين الشونة ليقوم . بتعيين درجه ة نظافة 
الآادز ووزنه وتسايه ثم تقدير منه على أساس درجة النظافة والو ذن - وللحاان أن يتظلم من هذا 
التقدير بطلب كتانى بقدمه إلى أمين (!+ لشونة ‏ ويفصل فى هذا التظلم على الوجه الآتى : 

)١(‏ يقوم قن الشونة فى اليوم التالى لتقدم الطلب على الآ كثر بأخمذ عيتين من الأرذ 
توض عكل منهما فى كيس وتم باج دع الآمر عخاتم كل من المتظلم وأمين الشونة وبحرر محضراً يذلك 
يبين فبه درجة النظافة الى قدرها ويرسل الحضر مع طالب المنظلم وإحدى العيتتين إلى مراقبة الغوين 
الى تقع الشونة فى دائرتها وحتفظ بالعينة الأخرى للرجوع [لبها عند الاقتضاء . 

(ب) يقوم المدس الزراعى أو المرندس الزراعى المساعد فى مراقبة القورن بفحص العيئة 
لتحديد درجة النظافة بطريتة الود ذن على أن يتم ذلك خلال .ومين على الاكثر من تاريخ تسلله العدئة 
وتبلغ الثنيجة فوراً إل أميك الشونة ويبى هذا التقدير نائءً ومازم للونك والحائز . 

وعل ال نك الذى ذم الأرزق شونه أن يؤدى فوراً للحائر : من ما تسلله من الآرز بعل خصم 
مستحقات الحكومة و بذك التسليف الزراعى والتعاوق والمبالغ انحجوز من أجلبا . 

مادة 4 ترسل لجنة البلد يوميا إلى أمين الشونة كشفا بالتراخيص المسلة للحائزين على أن 
يعده اليبا بعد شهر مؤشراً عليه منه بما تم تسله من الأرز مع يبان ادن . 

مادة ب» ‏ إذا انقضت المدة الموضحة فى ترخيص التقل والنسليم ولم يسلم الآرز المستولى عليه 
إلى الشونة . يحب على ل+نة اليلد إختطارم أ مور المركيز يذلكلااذ الإجراءات اللازمة ضد الخالف. 

وعلى اللجنة أن تحرر كشفا تفصيليا كل شبر تبين فيه أسما. الحائزين والكميات المستولى علمما 
لدسهم وما تم تسليمه متها والباق إلى تهاية الشبر ويرسل هذا الكش ف إلى المركز ف الثلاثة الأيام 
الآولى من الششبر التالى . 

وعلى المركز أن يرسل الى المديرية على أثر ورود الكئءوف من اللجان بيانا إجماليا بالكميات 
المقررة على كل يلد وما تسم منبا والباق. وذاك فى الأسبوع الآول منكل شبر . 

وعل المديرية أن تواق وزارة القوين فى العشرة الأيام الآولى من كل شير ببيان إجالى عن 
المقرر على كل مركز والملم منه والباق . 

مادة بم حظر تقل الآرز الشعير من بلد إلى آخر بغير ترخيص من مراقبة الّوين الموجودة 
فى دائرتها الكبيات المراد نقلبا . ويقوم مقام الترخيص المذكور ترخيص التقل والنسلم المنتصوص 
عليه فى المادة الثالثة فيا يتعلق بنقلكية الآرز الشعير المستولى عليها من الجرن إلى الشونة . ما حظر 
التمرف ف الأارز الشعين بير ترخيص من وذارة القوين قبل أن تسل الحكومة نصيها المقرر . 
مادة و يعاقب على كل عذالفة لاحكام المواد ١‏ ووم بالعقويات المتصوص عليها فى المادة 
ه من المرسوم بقانون المشار أليه . 
مادة -يعمل -بذا إلقرار من تاريخ نشرهق الجربدة الزمعية 0 
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وزار 5 العدل 
التفتيش الإدارى والكتانى 


بشأن تنفيذ أدكام القانون دم 74 لسلة موه المعدل لبعض مواد 
قانون المرافعات المدنية والتجارية دقم با لسئة 1544 
بشأن تحضير القضاءا أمام محاك الاستئئاف 

السيد رئيس محكة الابتذائية 

صدر تاريخ مم ماب منة 408( القانون رقم 14م لسنة مم4١‏ يتعديل بعض مواد قانون 
المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون دتم بإب لسنة ووو يشأن تحضير القضايا أمام انحاكم 
الاستثتافية على أن يعمل بأحكامه من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ‏ عدا الاحكام الخاصة 
بالاستاناف ‏ فلا تسرى إلا على الاستئناف الذى برفع بعد العمل بهذا القانون أما الاستثنافات 
الى تسكون قد رفعت قبل ذلك فيتوع فى شأنما النصوص السارءة وقت رقعبا . 

وقد تم نشر هذا القانون بعد الوقائع المصرية رقم عع مكرر غير اعتيادى فى مم مايو مره., 
وبذلك أصبح نافذ المفعول من هذا التاريخ . 

وفما بلى القواءد والآحكام التى قررها القافون الجديد فى المواد المستّبدلة والضافة والتى يتعين 
على أقلام الكتاب والحضرين مراعاتها وتنفيذها . 

أولا ‏ فى نظام التتحضير : 

. ل اقتصر نظام التحضير على الدعاوى التى ترفع ابتداء إلى امكمة الابتدائية‎ ١ 

م« أما الدعاوى الاستنافية الى تقدم إلى الماك الابتدائية مهيئة استثنافية أو إلى مام 
الاستاناف فلا تمر على التحضير و ينيع فيها أحكام المواد م. ع وما بعدها . 

ثانيأً ‏ فىكيفية رفع الاسسئئاف : 

١‏ الدعاوى المستعجلة ودعاوى شبر الافلاس والدعاوى البحرية م ىكانت السقيئة فى الميناء 
ودعاوى الشندات الآذنية والكييالات وكل الدعاوى التى يدص القانون على وجوب الفصل:فبها 
على وجه السرعة ودعاوى القاس إعادة النظر المخصوص عليها فى المادة .م١١‏ فقرة أولى - يرفع 
الاستثناف عنها بتكليف بالحضور تراعى فيه الاوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى وبحب أن 
تشتمل فته على ببان الهم المستأنف وأسباب الاستئتاف . 

فباعداماذكر بالفقرة السابقة برفع الاستئئاف بعريضة تقدم إلى قل كتتاب المكية . 
امختصة بنظره موقعة من نحام يقيول البرافعة أبإمها وتشييل هدا إلييانات العامة المتملقة بأبماء 


العدد الثانى . السنة الرابعة والثلاثون ١‏ 
الخصوم وصغاتهم وموطن كلل منهم على بان الحم المستأقف وتارضه والاسباب الى بنى عيبا 
الاسثثتاف وطليات المستأئف . 

8ثاً سه فى رسوم الاستئناف وقيده : 

١‏ ف جميع الأخوال يحصل رسم الاستثثاف كاملا ( نسبيا أو ثابنا) عند تقدم عريضة 
الاستئناف ويستوى فى ذلك أن يرفع الاستثئاف تكليف بالحضور طيقاً الفقرة الآولى هن اليزد 
(ثانياً ) أو بعريضة تقدم إلى قل الكتاب طيقاً الفقرة الثانية من البند المذكور . 

؟ ‏ ف الثلاثين يوما التالية لتقدم عريضة الاستنئاف طبقاً للفقرة الثانية من بند ( ثأنياً ) 
يحب على المستأ قف أن يعلن استثنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه [لمهم الاستئناف ويكون هذا 
الاعلان نايعا لرسم الاستثاف . 

+ - وعلى قل الحضرين نسل العريضة إلى قم كتاب الحكمة امختصة فى اليوم ااتالى لإعلانها على 
الاكثر طبقاً لأ-كام المادة ( ب ) والفقرة الثانية من المادة ( +. ؛ ) من قانون المرافعات . 

ع - وعلى قل الكتاب قيد الاستثتاف بالجدول المعد لذلك من تلقاء نفسه وبمجرد استلام 
صعيفته من قل المحضرين . 

رابعاً ‏ فى ضم المفردات : 

يحب على قل السكتاب خلال عشرين يوما من تاريخ تقدم عريضة الاستئئاف أن يضم ملف 
الدعرى الابتدائية ل وكذلك جميع القضايا الى كانت منضمة إلى ملف تلك الدعوى ويجحب على 
أقلام كتاب محاكى الدرجة الآولى إرسال هذه الملفات إلى انما 1 الاستثنافية بمجرد طلبا . 


خامساً ‏ فى إبداع مذكرات الخصوم ومستئداتهم ومواعيد تقدمها : 

١‏ على المستأتف خلال أريمين يوما من تاريخ تقديم عريضة الاستثاف أن يودع قم كتاب 
الحكة التصة بنظره مذكرة ة يشرح أسباب استثنافه والمستندات المؤيدة له 

؟ ‏ للستأتف عليه أن يودع خلال العشرين يوما التالية لنهاية المدة المبينة بالفقرة السابقة 
مذ بدفاعه مشفوعة عة «المستندات الى دى تقديمها . 

م« إذا فءل المستأتف عليه ذلك كان للمستأ تف أيضاً فى معاد خسة عشر يوما من انقضاء 
الميعاد المذكور أن بو دع قل الككتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التى رى تقدمها . 

5 وللءستأف عليه أن يودع خلال خمسة عشر يوما أخرى مذكرة ملاحظاته عل الرد 

ه ‏ إذا لم بودع المستأتف عليه مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوما اممولة له والمبيئة بالفقرة 
؟) من هذا البند ‏ وجب على المستأتف أن يعيد إعلانه فاذا لم يودع لال خمسة عشر يوما من 
تارريخ هذا الاعلان مذكرة بدفاعه كان الحم الذى يصدر فى الاستئناف ثابة 3 حضور : 
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وكذلك بتر الحم حضوريا بالنسبة إليه إذا أودع مذكرة فى الميعاد ولم يحضر بعد ذلك . 

+ - تمكون إعادة الاعلان المبيئة بالفقرة السابقة برسم مقرر على الرول حسب درسيوة الممكمة. 
و مخفض رسم الصور إلى التصفطيقاً لاحكام المادة (؟4) من قانون الرسوم دم .و لسنة .4و .١‏ 

- بحب على قل الكتاب أن يؤشر على المذكرات وحوافظ المتندات التى يقدمها الخصوم 
بتاريخ تقديبا مخط وأضم وتوقيع ظاهر . 

سادساً ‏ فى تقرير تلخيص الاستئئاف و#ديد جلسة لنظره وإخطار الخصوم : 

9 بعد اثقضاء المواعد المنصوص عاما فى المواد السابقة ‏ 0 الكتاب ملف 
الانستات عل هر رفن لكك نين أنند امسا الذائرة الكزن يترا ب ثم إعرض الل 
على حضرة العضو ليضع لال ارين أسا بيع تقريراً بلخص فنه و الاستاناف وطليات 
الخصوم وأسانيدكل منهم ودفوعبم ودفاعيم . 

؟ ب بعد إبداع تقرير حضرة العضو المقرر يعود قل الكتتاب إنى عرض ملف الاستثناف على 
حضرة رئيس الحكمة ليعين الجلسة الم #نظ. فما القضية . 

لس خيس تلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها مخمسة عشر يوماً على الآقل 
وذلك بكتاب 0 عليه و ذلك يتعين على قلم الكتاب عند تقدم صحف الاستئئاف أن 
بتحقق من وضوح أسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم ومواطانهم وصحة الاعلان الذى تم قها 
كرون الإخطار يتحديد الجلسة فى الموطن الصحيح . 

ينشأ دفتر لحصر الاستءئنافات التى تقدم لأقلام الكتاب طرقاً للنموذج المرفق . 

لذلك 

نرجو النببيه على أقلام الكتاب وال#ضرين بدائرة امحدكمة إلى تنفيذ أحكام هذا المنشور 

بكل دقةوعتابة . 


وزارة العدل . 
التفتيش الإدارى والكتانى 


'العدد الثأنى ‏ السنة الرابعة والثلافون ع 


بشأن تنفيذ القانون رقم 10م لسئة مم١‏ بتعديل لباب الخامس 
من الكتاب الثالك من قانون الرافعات رقم ب70١‏ لسئة و4١‏ 
بشأن أستيفاء ديون النقود الثاتة بالكتاية 

السيد رئيس محكمة الابتدائية 

صدر القائون رقم 10م لسنة مهو( بالمنوان السابق على أن يعمل به من تاريخ ذثره 
بالجريدة الرسمية ‏ وقد ثم نشره بالوفائع المصرية بالعدد رقم ع؛ مكرر غير عادى فى رم مابو 
سنة مو( وبذلك أصبح نافذ المفعول من هذا التاريخ وفيا بلى ماتضمئه هذا القانون من أحكام 
واجراءات يتعين على أقلام السكتاب والحضرين بالحا كم الابتدائية وال ئية اتباعبا . 

أولا 5-0 نصت المادة ر ١6م‏ ) وما بعدها على أجراءات المطالية دين من النقود إذا كان نابا 
بالكتابة وحال الاداء ومعين المقدار باستصدار أمر بالاداء بناء على عريضة من الدائن أو وكله 
يرفق مما سند الدين وما يشبت حصول التكليف بوفائه ‏ من قاضى محكنة المواد الجرئية التايع لها 
موطن المدين أو رئيس الدائرة الختصة بالممكمة الابتدائية على حسب الأحوال ويعتير الآمر بالاداء 
تاسكم غان.. 

فعل أقلام الكتاب بامحاك إنشاء دفتر خاص لقيد هذه الطلبات طابقا للنظام المعمول به فى 
الأوامر على العرائض ( تموذج رقم وم عاك ) . 

ثانيا ‏ فى رسوم الطلب ومرفقاته واعلانه: 

١‏ ل بحب تحصيل الرسم النسى بالكامل عند تقدم الطلب على المبلخ والفوائد المطاوب 
استصدار الآمس بأدائها لغاية تاريخ تقدمم الطلب . 

ا يحب أن يكون مرفقا بالطلب سند الدين وما يبت حصول التكليف يوفائه وييقى السئد 
فىقم الكتاب الى أن مضى ميعاد المعارضة المنصوص عليه فى المأدة ( وهم ) فقرة ثانية . 

م« يكون أعلان المدين بالعريضة والامر الصادر عليها بالاداء تابعا للرسم التسى المتحصل 
عل لامي ' ' 

وإذا دأى حضرة القاضى أو حضرة رئيس الدائرة الختصة ألا يحيب الطالب الىكل طلباته 
وأمر بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب باعلان خصمه الها طبقا للبادة 
( 666 ) فيكون هذا الاعلان تابعا للرسم النسى المحصل على الطاب وعنديذ يقيد الطلب بحدول 
المحكة الخاص طبقا انوع الطلب . 

ثالثا ‏ المعارضة فى أمر الاداء ورسومبا واعلاتها وقيدها : : 

٠‏ تحصل المعارضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان المدين وتحصل بتكليف الدائن 
الحضور أمام امحصكة الجر ئية أو أمام الحمكمة الابتدائية حسب الأحوال وتعلن فى الموطن اتختار 


5 العدد الثانى ‏ السئة ألرابعة والثلاثون 


للدائن طيقا لللادة ( هم ) . 00 

56 حصل من المدبن عند المعارضة رسم اعلانها فعط وفما لماتيله الخادة (؟4) من قانون 
الرسوم رقم .و لسنة 4و١‏ وذلك طبقا للادة ( اهم ) . 

م يقوم قلم المحضرين باعلان المعارضة ويسلا مباشرة بعد تمام اعلاتما الموقلم الكتاب . 

؛ -- يقوم قلم السكتاب بمجرد استلام صحيفة المعارضة بقيدها . بالجدول الخاص طبقا انوع 
القضية مع ضم أصل الأمر واليدد الخاص به وباق الأوراق الى ملف الدعوى بدون انتظار أمر 
الممكمة بذلك . 

هس إذا لم ترفع المعارضة ف الميعاد يصبح الآمر الصادر بالآداء مثاية حكى حضورى . 

 هرودص يعتبر الآمر بالآداء كأن لم يكن إذا لم يعلن للدين خلال ستة شبورمن تاريخ‎  « 
لام نسى جديد على طلب الأآمر بالآداء من جديد بعد فوات هذا الميعاد ويكتقى عندئف بالرسم‎ 
. المقرر على الآمر وصورته واجراءات إعلانه‎ 

رابعاً فى تسلم الصور : 00 

ما أن القانون الجديد أعتبر الآمر بالآداء ممثالة حك غيانى وإذا لم ترفع. المعارضة في الميهاد 
يصبح الآمر مثابة حم حضورى أذلك يكون تسلم الصور التى يطلها أصحاب الشأن خاضعاً 
للاحكام العامة لنسلم صور الاحكام المنصوص عنها فى قانون المرافمات رتم بالا لسنة 1145 . 

خامسا ل فى رسوم التنفيذ : 

يستحق على المبلغ المطاوب التنفيذ به رسم تنفيذ طبقاً للادة-م؛ من القانون رقم ..» 
لسنة ١96‏ مع مراعاة تحصيل رسم مكلة لحساب قل الكتاب عن الفوائد إن وجدت لفابة بوم 
التنفيذ مخلاف رمم التنفيذ عنها . ْ 

سادسا ‏ فى رسوم الحجوز التحفظية : 

١‏ أجاذ القانون فى المادة (,.م ) لمن بريد من الدائئين فى حكم المادة (01.م ) حجر 
ما يكون لدينه لدى الغيد وفى الأحوال التى بحوز فما للدائن استصدار أمى من القاضى بالحجر 
التحفظى أن يستصدر أصس الحجز من القاضى اللختص باصدار الآمى بالآداء وذلك استثناء من 
أحكام الملدتين ( مئه وع .+ مرافعات  )‏ وعلى الدائن خلال القانية الآيام التالية لتوقيع الحجز 
أن يستصدر من القاضى المذكور أمرآ بالأداء وبصحة اجراءات الحجز وأن يعلن المدين مدنا الآمر 
وكثّلك عضر الحجز والأآمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلنه به من قبل وإلا اعتير المج كأنل يكن . 

؟ ‏ وستحق رسم مقرر على الآمر بالحجز التحفظى وإجراءاته طيقاً لليادة مم من القائون 
رقم . ولستة 144:6 . 

م« وأما اعلان المدين بأمر الآداء ويصحة إجراءات الحجر ويحضر الحجر واللآمر الصادر 
به فيكون تابعاً للرسم النسى المحصل على أمر الآداء . 

فنرجو التكرم بالتنبيه على أقلام الكتاب وا نحضرين باللممكمة الكلية والهام الجزيئية التايعة لها 
تتفل هاه التعلمات بكل ,دقة وعتاية . 


ا ْ توفمر 
031 السفة الرابعة والثلاثورفت 4 
الثالت سم ماه و١‏ 

« من طلب هرا بقلل وباطل -- أورئه الله ذلا بانصاف وحق » 
( على بن ابى طالب ) 


جميمم الخابرات سواء أ كانت خاصة يتحرير الجلة أم بإدارنها ترسل بعتوان 
إدارة ملة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع الملكة رم ١ه‏ عصر . 


ملب جتارى 


سياه 


ينها 


نشرنا فى هذا المسد الأحكام والاحاث والقوائين والقرارات الاتية : 


سداد 


ونا 


9 


3 


3: 


5 


"7 


حك صادراً من قضاء محكة النقض الجئائية 


أحكام صادرة من قضاء محاك الاستئتاف هيئة اتحكر ) 
حكين صادرين من قضاء بحا ى الجنايات 04 
أحكام صادرة من قضاء الحا ك الكلية ( القضاء المدتى ) 
حكدين صادرين من قضاء انحا كم الكلية ( فضاء الجنم ) 
أحكام صادرة من القضاء المستعجل 

أحكام صادرة من قضاء الحا م الجزئية ر القضاء المدنى ) 


اسنيضاح عن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم .م١‏ لسنة و١‏ الخاص بانهاء «الوقف 
على غير الخيرات للاستاذ الكبير عمر عمر تقيب الحامين 

ما يطلبه الحامون بحث لحضرة الأستاذ راغب حنا الحانى وكيل الثقاية . 

تعقيب عبل بحث استحقاق غلة العقار المشفوع فيه لحضرة الأستاذ نصيف زى امحانى 

بحث فى تطبيق المادة 119 هن قانون العقوبات على حوادث الثرام لحضرة الاستاذ أحمد رقت 
خفاجى وكيل نيابة أمن الدولة . 

بحث على هامش قانون الاجراءات الجنائية لحضرة الاستاذ مود عز الدين سام 
قاضى التحفيق . 

ملاحظات واققراحات على بعض نصوص تانون التوفيق والتحكم فى درت العمل الحضرة 
الاستاذ حى جمد مسعود رئيس عحكة استئناف أسيوط . 

بحث أمر الحفظ الملزم من النياية العامة لحضرة الأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل ثياية 
الدرب الآحر . | 

حث أثر اختلاف الدين والدارين فى المنع من الميراث فى التشريع المصرى الحضرة الاستاذ 
أحمد طه الستومى . 


فى عال القانون لحضرة الأستاذ راغب حنا امحاى وكيل النقابة . 


قانون رقم ممع لسنة مره و١‏ بشأن التعريفة الجركية ورسوم الإتتاج . ص وه 

انون رم ومع لسئة مإمو١ا‏ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 7 
لسئة و4١‏ والممدل بالقانرن رتم هوم لسسةة مومهو بشأن استيفاء ديون التقود 
الثابتة بالكتابة . ص ..ه 

تابون رقم وم أسنة مم و( بتعديل بعض ' أحكام المرسوم با نون رقم م.؟ لسئة ١٠66+‏ 

بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى السئوات ؟6و ١‏ جموز وهو 4مو( 
و4ه9١-‏ مه6١ا‏ الزراعية با 

قانون رتم 1ه لسنة ةو يعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية فق جدود خصسة 
أفدئة . ص 4ه 

قانون دم ."ان لسسئة مم١‏ بتصحيح خطأ فى القانون دقم 09 أسئة 61و . ص ١١‏ 

انون رتم روم اسئة عمو( بتعديل بعض أحكام القا نون رقم به لسئة م4١‏ الخاص 
بالعلامات والببائات التجارية . ص ١١6‏ 

قانون دتم ممه لسئة +ىو١‏ بتعديل بعض أحكام قانوق الاجراءات الجنائية و نظام 
القضاء . ص ١١١‏ 

قانون رثم به أسئة سن ور باضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات . ص ١١١‏ 

قانون رقم بمإه لسنة بو ١‏ يتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7.6 لسنة 6و١‏ 
بتعيين المساحة التى تزرع ققحا فى سنة 9م19 ١0+‏ الزراعية . ص ١١١‏ 

قانون رقم بوه لسئة عه بتعديل بعض أحكام القائرن نعم لسئة +م؟؛ . ص ١١‏ 

قرار دتم 1 لسئة مم١‏ بشأن تفسير بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى. صص ١١6‏ 

مذ كرة |يضاحية للقانون رقم 484 لسئة +م4١‏ يفرض رسم أياولة على التركات . ص ١١1‏ 

مذ كرة |يضاحية للقاانون رتم .وغ لسنة مه ١‏ ف المنازعاتالخاصة بقانون الإصلاح الزراعى 
ص (١١5‏ . 

مذ كرة [يضاحية للقافون رقم 446 لسنة #ه4؛ فى شأن العقوبات المنصوص عليبا فى المادة 
٠‏ من المرسوم بقاانون دتم +1 لسنة مهو؟ الخاص بالاصلاح الرراعى والاعفاء 
ميا . ص ١119/‏ 


كال علي رايم س- عنس كبر المتوارى -- تيب كل -- ابر اسار 


مى أعضاء مجلس التقاابة من غير أعضاء مجلس الئقابة 


-العرد الثالت 
| لطم الرايمٌ وادمز 


سما 94 


( برياسة حضرة السد أجل عمد حسن رئيس المحكة , وحضور حضراأت السادة : 
ابراهى خليل وجمد أحمد غنم واسماعيل بجدى ومصطق حسن المستشارين ) 


و/ا 
+ أكتوير سنة ؟هه ١‏ 
دفاع شرعي ‏ نفيه مقولة إنه كان فى مقدور الهم 
هذا خط فى تطبيق 


أن هرب فيتقى الاعتداء . 
القانون . 


الميدأ القانونى 

إن القانون لا يمكن أن يطالب الإفسان 
بالمرب عند تخوف الاعتداء عليه لما فى 
ذلك من الجبن الذى لاتقره الكرامة 
الإنسانة . وإذن فالحكم الذى ينف ما دفع 
به امتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى 
بمقولة إنه كان فى مقدوره أن سورب 
ويتجئب وقوع اعتداء منه أو عليه هذا 
الحكم يكون مؤسساأ على الطأ فى تطبيق 
القانون متعينا نقصّة . 

776 

« حيث إن الحم المطعون فيه هْ 
الدفاع الذى تمسك به الطاعن الأول قل : 


سنس 


١‏ د وحيث إن المهم الأول ) الطاعن الأول ( أقر 


فى جميع أدوار التحقيق بأنه ضرب الجنى عليه 
سعد مد الحطيل بالعصا , وأثار محاميه فى جلسة 
المرافعة أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه 
بمقولة إن الجنى عليه المذكور هاجمه , وليتفادى 
امتهم شره د 
وملاسات الحادث على هذه الصورة لا تترر 
الدفاع الشرعى مادام أنه كان فى مقدور الهم 
الأول أن مهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو 
عليه . . ولما كان القانون لا يمكن أن يطالب 
الإنسان بالمرب عند نخوف الاعتداء عليه لما 
فى ذلك من الجين الذى تقره الكرامة الإنسانية» 
فإن الحم يكون مؤسسا على الخطأ فى تطبيق 
القانون مما بعيبه ويستوجب نقضه . وذلك من 
غير حاجة إلى حث باق أوجه الطعن . و نظرا 
للارنباط الوثيق بين التهمتين المسندتين إلى 
الطاعئين ؛ وضانا لحسن سير العدالة ترى محكة 


ضر به ديوس الساقيه ثم فر هاريا . 


فيه إذ رد على أن يكون نقض الحم بالنسبة لكلهما.. 


( القضية رقم لا١4.‏ سنة #1 ق ) 


م 


العدد الثالك - السنة الرابعة والثلاثون 


م ا ا لي ا را يجي 


كا 
د أكترر سئة 69و( 
حك ابتدالى بالبراءة . إلثاؤه استكنافيا 
8 فى المي الاستئنافى على أته صدر باجتماع الآراء . 
. ممكنة اانقص . لما أن تنقض الحم من 
3 0 : 
الممدأ القانوق 
إذا كان الحك المطعون فينه قد صدر 
من امحمكة الاستئنافية بإلغاء الحم الصادر 
بالراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر 
فيه أنه صدر باجماع آراء القضاة على خلاف 
ما تقضى به المادة با(؛ من قانون الاجراءات 
الجنائية» فهذا الحكم يصبح باطلا فما قضى 
به من ألغاء البراءة لتخاف شرط صمة الحم 
بهذا الالذاء . ولما كان مدكمة النقض - 
طبقًا لنص المادة هم؛ من قانون الاجراءات 
الجنائية ‏ أن تقض الحك من تلقاء نفسها 
إذا تبين ها ما هو ثابت فيه أنه مبنى على 
عخالفة لاقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى 
تأويله , فانه يكون من المتعءين نقض | 
الملمون فيه وتأيد الحك المستأنف الصاذر 
بالبراءة » دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن 
المقدمة من الطاعن . 
( القضية رقم ١‏ للا سنة ؟# ق اللحيئة السا بقة ) 


. عيدم 


// 
أكتوير سنة ١96410‏ 
اجراءات” الحاءكة . اعتاد المكمة فى حككها على 
ها فى التحقيقات الا بتدائية من عناصر الاثياث من مثل 
0 اد بار 00١‏ 


الممدأ القانوق 

إن قانون الاجراءات الجنائية 
يستحداث ث جديدآ ف شأن الحاكات اللتائية 
و1 تومن رانم عن ريا كاب حار 
محكمة النقض قد استقرت عليه فى ظل قانون 
تحقيق الجنايات الماغى من أنه وإن كان 
الاصل ف الحاكات الجنائية أن تبنى على 
على التحقيق الشدفوى الذى تجريه المحمكة 
بنفسبا بالجلسة وتسمع فيه الشهود فمواجية 
المهم م دام سماعوم مكنا ٠‏ إلا أن هذا 
لايمنع المحكة من أن تعتمد إلى جانب شبادة 
الشبود الذين سمعتهم على مافى التحقيقات 
الاتدائية من عناصر الاثيات.الاخرى 
كاقوال الشهود وععاضر المعابئة وتقارير 
الأطباء والخنراء ؛ لآن هذه العناصر جميعبا 
تعثر هى الاخرى من عناص الدعوى 
المعروضة على إساط البحث فى الجلسة سواء 
من جبة الاثيات أو من جية التق ٠‏ و 
الخصوم أن بعرضوا لناقشة ما بريدون 
مناقشته منها أو أن يطليوا من الم كمة أن 
تسمع فى مواجبتهم من سمعوا فى التحقيقات 
الابتدائية أو أن تتلو أفو الهم الواردة فيهاء 
فاذا م ل يفعلوا فلايصح لم النعى عليها أنيا” 
استتدت فى حكبها إلى أقوال وردت فى تلك 
التدقيقاتدو نأن تسمعبأ أو تمن تلاوتها , 


( القضية رقم * 8لا سنة 88 ق بافيعة الابقة ) 


000 7 
1 أكتوير سئة وان 
نك . اتناقض ا تأييد انك المستأنف لاسيايه . 
القضاء فى المنطوق بتعديل مبلغ التعويض إلى الريادة . 
:ناض يعيب الممم . 
المبدأ القانوق 
إذا كان الحم فى الدعوى المدنة قد 
أيد الحك المستأئف لاسبابه ومع ذلك فانه 
فى منطوقه قضى بتعديل التعويض اكوم 
به بزيادته » فان منطوقه يكون قد جاء 
مناقضًا لاسيابه ويتحين نقضه . 


اممو 

ه حيث إن مما يثعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه » أنه قضى بتعديل التعويض المحكوم 
به ابتدائيا بزيادته إلى ثلاث آ لاف جنيه ٠‏ دون 
أن يورد أسبابا لهذا التعديل الذى لا يتفق مع 
ما ذكره الحم من تأبيده الحكم المستأنف 
للأسباب التى أقم عليبا . 

ووحيث إنه ببين من الاطلاع على الحم 
الابتداى أنه قضى بالعقوبة على المنهم وياازامه 
والطاعق بوصف كونه مسئولا عن الحقوق 
لمدنية بأن يؤديا متضامئين للدعية بالحقوق 
المدنية مباخ ألف جنيه والمصروفات المدنية 
المناسبة ٠‏ م قال الحم الاستئثافى المطعون فيه 
د إن الحم المستأنف فى حله للاسباب الواردة 
به والتى تأخذ المحمكة ما فبتعين تأبيده » . غير 
أنه قضى بعدئذ فى منطوقه فى الدعوى المدنية 
د بتعديل السك المستأتف وبإلزام المتبم 
والمسئول عن المقوق المدنية ( الطاعن) متضامئين 
بأن يدفما للدعية بالحقوق المدنية مبلغ ثلاث 


"5 


آلاف جنيه مع المصروفات المدنية المناسبة عن 
الدرجتين, . وبذا فقد جاء منطوق الح مناقضا 
لأسباءه التى بتى عليبا مما يحيبه ويستوجب نقضه 
وذلك من غير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . . 


( القضية رقم 8ل سنة ؟ ؟ بالشيئه السابقة) 


/ 
+ اكتوير سنة ١09‏ 

نقض . طلب نقض الحم لمدع :وقيعه في خلال 
الثلانين يوما اعتاداً على تأشيرة قلى الكنتاب بورود 
الم؟ بعد انتهاء الثلاثين يوما . لايصح . الشهادة 
التى يصح الاستدلال يبا فى هذا الصدد . هى الشبادة 
السابية المثيتة لدم التوقيع فى المدة الذكورة . 

المبدأ القانوق 

الشبادة الثى يصمح الاستدلال بها على أن 
الحم لم مخترى الموعد القانوق إا هى الشبادة 
الى تدل على عدم وجود الحم سس الكتاب 
موقعاً عليه وقت صدورها . وتاشيرة قل 
الكتاب بورود الحم بعد انتهاء الثلاثين بومأ 
لا يكون لما قدمة فى هذا الأن . وإذن فإذا 
كان الطاعن تعكمدك ف طاب إبطال الحم لعدم 
التوقبع عليه فى خلال الثلاثين يوما على مثل 
هذه التأشيرة ولم يدم شهادة سلبية تثبث 
عدم التوقيع عليه 2 خلال هذه المدمّ ( 
فذلك لاجديه. 

المكو 

حيث إنة لا كان الطاعن لم يتقدم بششبادة 
سلبية تبت عدم التوقيع على الك فى خلال 
ثلاثين يوما» وكانت الشبادة الى يصخ الاستدلال 
ما على أن اللسسكم م متم فى الموعد القزنوفىة؛ إنه 


3-7 العدد الثالثك - السئة الرابعة والثلاثون 
هى الشبادة الى تدل على عدم وجود الحكم | الدفاع على أقواله بأنها جاءت مؤيدة له 
بق الكتاب موقها عليه وقت صدورها حسما ومعذلك أيدت حك ةالحم المستأ نف لآسيابه 
استقر علده قضاء هذه ا محسكة . وإذا فان تأشيرة | دون أن تبدى رأها فى أقوال الخبير الذى 
قم الكتاب بورود الحكر | اناه 007 | رأت هى ندبه تحقيقا لدفاع المنهم » ولم ترد 
يوما لا يكون لها قيمة فى هذا | 202١٠9‏ اعلى هذا الدفاع فى ملابساتةالتى استجدت 
( القضية رقم 49لا سنة 97 ق بافيئة اأسابقة ) ظ مع كونه هاما . فبذا مئباقصور يعرب حكيا . 


( القضية ركم ولا ستة #99 ق بافئة الساقة ) 
+ أ كتويرستة هوا 


اجراءات “الحم 09 امتهم بنأء على اعترافه دون 
مام شود ٠.‏ حاز ٠.‏ : 


المدأ القانون 


0 
| كم 
م اكتوير سنة ١609‏ 


: تقس . . جك ابتدالى . 58 مده اس نأفيا م أن 
' واقمة الدعوى وأدلتها . الطمن أمام حكة أأنقض 
للبحكة عقتضى المادتين ووم و وباج من ! لأولمرة يطلان الم الابتداتى لخلوه من با 
3 1 5 1 اسم الحكة الى أصدرته وتار ريخ صدوره ا 
قانون الاجراءات الجنائية أن تكتى | 
باعتراف المتهم وتحم عليه بغير جماع الشبود. . الميدأ القانوق 
ظ إذا كان الطاعن ل يتمسك أمام امحكة 
| الاستثنافية يطلان الك الابتداق لخاوه من 
ْ بيان اسم الممكة الى أصدرتهوتاريخ صدوره 
' وكان الحك الاستثنافى قد بين واقعة الدعوى 
| وأورد أدلتياء فلا يحوز لاطاعن عند الطعز 
حسك. تسبيبه .داع .إصابة بخطأ . استدعاءاحكة | وأورد آدلتها ود عن عند الطعن 
حبيرا فنيا لتحقيق داع المتهم. :أ يدها الحم المتأ نف ظ فى الج 0 الذى أيد ذلك الحم 
ا 
| 
ا 
| 


( القصية رقم 84لا سنة ؟7 ق بافيئة الابقة ) 


م١‎ 


١‏ أكتوير سلة موا 


لأسبابه دون أن ترد على هذا الداع الهامفى ملابساته | وأخذ باسبابه أن يتمسك أمام حكة النقض 
أأى استعحدت . عور ٠.‏ ا هذا البطلان 5 
المبدا القانونى ( القضية رقم 1١م‏ سئة 88 ق باليقة الا بقة) 
إذا كان الدفاع عن امتهم فى الاصابة 
الخطأ قد تمسك بأن خطأ لم بقع منه وأنه | 1 
بذلماق وسعهلوقفالترام ليتفادى! لحادث , ا 01 اكتوير سنة لوو و١‏ 
فقررت الحكة استدعاء خبير فني لتحقيق ْ تقطير .كحول محول . زع كل أو بعض المواد 
هذا الدفاع . ثم سمعت هذا الخبير وعقب | الحولة منه . عظور . 


قضاء محكة اايقض الجنائية 


المبدأ الثانوق 

إن المادة الثالثة من مرسوم ه سيتمير 
سئة ١944‏ قد فصت فى الشمطر الآول من 
فقرتها الثانيةعلى حظر تزع كل أو بعض المواد 
الخولة من الكحول الول . فاذا كأنالثابت 
فنيا أن عملية ترشيح الكحول احول خلال 
لفحم التباق أو الفحم الميواق - وهى 
الطريقة التىاتبعها الهم فى الكحو[المستعمل 
مصنعه ‏ تفقده جزءأ من مواد التحويل, 
فان هذا المتبم يكون قد استعمل وسائل 
كياوية فى نزع المواد ال#ولةمن5ية الكحول 
المستعملة كان من ننيجتها انتاج كحول ليدفع 
عنه رسم إنتاج ؛ ويكون عليه أن يؤدى عن 
ذلك ماتستحقه مصلحة الانتاج من رسوم 
و تعو يض . 


( القصية رقم 9, سنة 71 فق بافرئة السابقة ) 


م 
١4‏ أكتوير سئة ١600‏ 
زوير أوراق مألية . الاعناء انمو س عليه ق 
٠‏ بشمل حالتين : 
أخيار المسكومة قبل مام الجرعة 0 وهيل القيض 
على الجناة ولو يمد الشروع فى البحث عنهم . 
المبدأ القانوق 


إن المأدة 7٠١‏ من قانون العقوبات 
تقضى بأن الأشخاص المرتكبين لجنابات 
التزوير المذ كورة بالمواد السابقة عليبا ومن 


المادة #٠١‏ من قانون العقوبات 


جد حويه سس يعي بمب سس سي ع مج سس بيج سس سب سس سسب ب سي سس ست ع سي ا ع ع اي ا ا تن 


ل 


| التكومة هذه الجنايات قبل اما وقبل 
| الشروع فى البحث عنهم وعرفوا بفاعلييا 
الآخرين أو سبلوا القبض علييم ولو بعد 
الشروع فى البحث المذكور . وهذه المادة 
مطابقةق نصبا ومعتاها للمادة ه. «ولايغيرمن 
هذا المعنى شيا اضافةعبارةدوعر فوا بالفاعلين 
الآخرين. ف الادة .بم والمادتان مستمدثان 
من قانون العقوبات الفرنسى ؛ فالمادة ه٠.؟‏ 
تقابل المادة مع١‏ والمادة ١٠١؟‏ تقابل المادة 
ع١.‏ وقد اكتفى الشمارع الفرنسى فى المادة 
4 بالنص على أن نسرى أحكام المأدةم؟١‏ 
على الجرائم الخاصة بتقليد الأوراق المالية 
دون تسكرار النص كا فل الشارع الممرى. 
وكلتا المادتين |نماتتحدئان عن حالتين مستقلتين 
لاعن شرطين حب اجتّماعبما لحالة واحدة » 
الحالة الأولى هى اخبار الحكومة قبل تمام 
الجريمة وقبل البحشعن الجناة والثانيةتسهيل 
القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث علوم 
وليست العلة فى الاعفاء مقصورةعلىالحماولة 
دون تام هذه الجراتم وضبطيا قبل وقوعباء 
بل لقد رأى المشرع أن يتوسع فى الاعفاء 
فبتغاضى عن ااءقاب فى الخالة الثانة أيضًا فى 
سييل الوصول الى معاقبة باق الجنأة . 

لمر 

د حيت إن مما يعئأه الطاعئان الآول والثاتى 
على الحك المطعون فيه أنه إذ داتهما يجرية 
ترويج الآوراق المزيفة قد أخطأ فى تطبيق 
القائون لآن كلا منهما عبجرد ضبطه قد دل على 


ينبأ الماد.؟ يعفونمنالعقوبة إذا أخيروا | المصدر الذى مده بذه الآوراق فشَبَل بذلك 


"1 


القبض على الجناة واستحق أن يع من العقاب » 
تطبيقا لليادة .١؟‏ من قانون العقوبات واسئنادا 
الى السك الصادر من هذه الممكة فى الطعن رقم 
9م سنة ١6‏ قضائة . 
المطعون فيه قد عرض 
لهذا الدفاع بالنسية للطاعن الاول واتهى !! 
رفضه حجة أن المادة . ٠ب‏ يتطلب إعمالها شرطين 
متلازمين أولها اخبار الحكومة .هذه الجئايات 
قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عن مر تكبأ 
وثانيبما أن يعرقوها بالفاعلين الآخرين أو 
يسبلوا القع علي واو بعد الشروع فى البحث 
المذكور» فاذا تخاف أحد ع لد اي 
الاعفاء . ولما كان الطاعن فيا يقول الحكم لم 
بلغ عن الجريمة قبل تمامبا » ولم يعبرف إلا بعد 
أن ضبط متليسا بالترويج , وكانت حكمة الاعفاء 
إبماهى الحساولة دون تمام هذه الجراثم وضبطبا 
قبل وقوعبا »كا أن حك النقض الذى يستند إليه 
خاص /المادة م.؟ . وهى تختلف فى نصبا عن 
المادة ١٠ب‏ الى #تطلب أن يكون الاخبار مقرو نا 
التعريف عن مرتكى الجرائم » فان الطاعن 
فى دأى الحم التنيون به عون غير حفيق 
بالاعفاء . 


« وحيث إن الحم 


د وحيث إن المادة 0٠١.‏ من قانون العقوبات 
تقضى ا الاأشخاص المرمكيين لجناات ازور 
الم كووة :با مواد السايقة ورمق. ينا اماد .م 
وهى مادة الاتهام فى هذه الدعوى يعفون من 
العقوبة إذا أخيروا الحكومة .بذه الجناءات قبل 
تمامبا ء وقبل الشروع فى البحث علهم وعرفوا 
بفاعليبا الآخرين أو سبلوا القبض عليبم ولو بعد 
الشروع فى البحث المذكور » وهذه المادة مطابقة 
فى نصها ومعناها للادة 0.6 ولايغير من هذا 


العدد الثالك - السئة الرابعة والثلاثون 


المعنى شيئاً إضافة عبارة « وعرفوا بالفاعلين 
الآخير نع فى المادة .٠م‏ والمادتان مستمدتان 
من قانون العقوبات الفرذمى فالمادة ه.م تقابل 
المادة م١‏ وامادة . و تايل المأدة مموزوء» 
وقد اكتى الشارع الفرسى فى المادة ١.‏ 
بالنص على أن تسرى أحكام الأدة م٠‏ على 
الجرائم الخاصة بتقليد الأوراق المالية دون 
تكرار النص ا فعل الشارع المصرى » وكلتا 
المادتين إنما تتحدثان عن حالتين مستقلتين لا عن 
شرطين بحب اجتهاعبما لحالة واحدة والخالة الاولى 
هى إخبار المسكومة قبل تمام الجريمة وقبل 
البحث عن الجناة » والثانية تسبيل القبض علدهم 
ولو بعد الشروع فى البحث عنهم . ولست العلة 
فى الاعفاء مقصورة ‏ كا ذهب الك المطعون 
فبه على الحياولة دون تمام هذه الجرائم » وضبطا 
قبل وقوعبا فقد رأى المشرع أن يتوسع فى 
الاعفاء فتغاضى عن العقاب فى الحالة الثانية 
أيضا فى سبيل الوصول الى معاقبة بقية الجثاة. 
ولما كان الحم المطعون فيه قد بنى رفض الاعفاء 

من العقووبة على ع فى فهم القانون فل بحث 
توفر شروط الاعفاء فى 3 الدعوس اا 
بهذأ الخطأ فانه يعين تمضه وإعادة الحا قة, 
وما كانت الواقعة لا تقبل التجرثة فانه بتعين أن 
يكون نقض الحم بالنسية لللحكوم علييم 
جيعا , . 


(اأقضية ركم ١6م‏ سنه 7 5 ق بافيعة أل سايقة ) 


6/ 
١‏ اكتوير سلئة 19607 
وصف التهمة . تعديل المكنة وصف ااتهمة فى 
حكبا م ان حار صروع فى قتل هع مم سيق الاصرار 
والترصد إلى <تيحة متترن بهذن الظرفين دون لفت 


الداع إلى ذلك . لا اخلال بح الدفاع ٠.‏ . 


مضاء حكمة النقض الجبائية 


١ 


* المندأ القانوق 
إذا كانت الحكة قدغيرت وصف الفعل 
المسند إلى انهم من جناية شروع فى قتلمع 
سبق الاصرار والترصد إلى جنحة ضرب 
مقترن بهذين الظرفين لما رأته من عدم قيام 
الدليل على توفرنيه القتل عنده . 
الواقعة المادية الى اتخذتما امحكمة فى حكمبها 
للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبيئة بأمر 
الاحالة والنى كانت مطروحة بالجلسةودارت 
علييا المرافعة دون أن تضيف اليبا شيئا» 
فانها لا يكون قل آخلت بدفاع المتبم فى 
تعديلها الوصف فى حكبا على هذا التحودون 
أن تلفت الدفاع إلى ذلك . 
( القصية رقم 45٠‏ سنة ## ق ركاسة وعضوية 
حضرات السادة ابراهم خليل ويمد أجد غنيم 


واعاعيل يحدى وأحد أحد العروسى ومصطق حسن 
المستثشارن 0 


وكانت 


05 
١‏ أاكتوير سئة ٠١090‏ 
تقش . طمن على ال بطلا نه لعدم تومه فى 
خلال ثلاثيب يبوم . عدم نقدعه شيادة هن قسلى 
الكتاب دالة على ذلك . لايقبل . لا عديرة. 0 
تأشيرة على الحم بوروده فى .وم معين . 
المبدأ القانوق 
إذا كن الطاعن ' يدعم طعنه بشبادة من 
قم الكتاب دالة على مضى ثلاثين يوما على 
صدور الحم دون أن يوقع عليه فلا يقبل 
طلفئة على هذا الحم بالبطلان .ولا عبرة هما 
يقوله من وجود تأشيرة على الح-كم من قلم 


| الكتاب بوروده فى يوم معين إذ أن المعول 


عليه فى هذا الشأن هو الشبادة الى تدل على 
أن صاحب الشأنل حد الحم فى قل الكتاب 
وقت طلبه . 


ر القضية رقم ه 8م سنة «” ق بلطرئة السابقة ) 


/ام 
١اكتوير‏ سنة 1169 

استكناف . 2ك استئثاى ألفى حكما ابتدائيا 
بالبراءة دون أن يذكر اته باجاع الآراء . بطلاته . 

تأييد حك البراءة . 1 

المبدأ القانوق 

إذا كان الحم المطعونقيه قد الغىا لحم 
الصادر بالبراءة من حكمة أول درجة نون 
أن يذكر فيه أنه صدر باجماع آراء القضاة 
خلانا لا تقتضى به المادة ١غ‏ من قانون 


فما قضى به من الغاء البراءة لتخلف شرط 
صحة الحك بهذا الالغاء وفقا للقانون » وإذ 
كان حكة النقض _طيقا لليادةه؟؛ منقانون 
الاجراءات الجتائية ‏ أن تنقض الحم من 
تلقاء نفسبا [ذ تبين لما ما هو ثابت فيه أنه 
مبى على مخالفةللقانون أو على خطأ في تطبيقه 
أو فى تأويله » فانه يتعين تقض هذا :الى 
وتأييد الحم المستأن ف الصادر بالراءة منغير 
حاجة للتعر ض لآو جه الطعنالآخرى المقدمة 
من الطاعن .. 

0 امار 

دحيث "1ن اكات" السك الممطعون قبه قد 
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صدر من الحكة الاستثتافية بالفاء الحم | 
الفادن: بالراءة من عكمة آول:حرجة دون أن 
يذكر فيه أنه صدر باجماع أراء القضاة . خلافا 
ل تقضى به المادة ١07‏ ع من قانون الاجراءات 
الجنائية من أنه , إذا كان الاستثئاف مرفوعا 
من الثياءة العامه فلا يجوز تشديد العقوبة الحكوم 
ما ولا إلغاء الحسكم الصادر بالبراءة إلا باجماع 
آراء قضاة الممكمة ع وكان من شأن ذلك أن 
يصبح الحك باطلا فيا قضى نه من إلغاء البراءة 
لتخاف شرط صحة الحم هذا الالغاء وفقا 
للقانون الا كان ذلك . وكان لهذه المحكمة » 
طبقا لاص المادة ممع من قانون الاجراءات 
الجنائية , أن تنقض الح من تلقاء تفسبا إذا 
تبين لحا مما هو ثابت فبه أنه ميتى على مخالفة 
للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . ' 
فانه يتعين نقض الحك المطعون فيه وتأييد الحم ١‏ 
الماقت الضادى بالراءة فى غير حاجة التعرضن. | 
لأوجه طن المقدمة من الطاعن , . ْ 


بسي سس م 7 حححييييييييييييييي يبي سس لب ااه هس 


ا 
( القضية رقم 1ه سنة 9" قبافرعة الدابقة) | 


/8 
١؟‏ أكتوير سنة !| 
. الفقرة ااثانية من الأدة السابمة من 


اعتباء 
المرسوم قا نون رتم 58 لدئه ه4ول. رقع الدعوى 
على المتهم :طبيقاً لا وتأسساً على اتبامه فى حرعة . 
على المحكة أن تبحث فيا إذا كان قد وم منه فمل 
يؤيد دالة الاشتباه من عدمه دون اتظار الفصل ق 
موضوع اللبة الأخرى . 


ء | 
المبدأ القانون | ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التعظم 


العدد الثالتق - الستة ألرأيمة والنلاثون 


د إذا وقم من المشتبه فيه أى عمل من شأنه 
تأبيد حالة الاشتباه فه فى خلال الثلاث 
السئوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة 
المخصوص عليبا فى الفقرة الاولى من المادة 
السابقة, . لما كان ذلك فإن قصارى مارطلب 
من المحسكمة فى حالة رفع الدعوى على المشقبه 
فه تطبيقا لهذه الفقرة وتأسيساً على اتهامه 
فى جرعة هو أن تبحث ما إذا كان قد وقع 
منه فعل يو بد حالة الاشتباه من عدمه دون 
الفصل فى موضوع التبمة الآاخرى . فإذا 
كانت الشركة فد حدس دنا عن العف 
فى التبمة المسندة إلى المتهم بمقولة إن الجناية 
المتخذة أساساً لها لما يفصل فيها بعد بالثبوت 
أو عدمه من المحكة الختصة بنظرها , فإتها 
تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . 

( القضية رقم 58م سنة اما افيتة السالقة ) 

/4 


١؟‏ أكتوير سلة | 
هميان ٠‏ مخالفة مقصورة عل اإقامة بنأء بدونر خصة 


| الحسكم بالإزالة . خطأ . 


المبدأ القانوق 

إن القانون لاا يحيز الحم بالإزالة ع 
كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون 
رخصة . وإذن فاذا كان الحم قد قضى 
بالغرامة والازالة فى جرعة إقامة بناء بدون 


إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من 0 وكان الثابت أن المتيم لم يخالف أحكام 
المرسوم بقانون رقم جره لسنةه؟ الخاص | 
بالمتشردين والمشتيه فهم قد نصت على أنه 


القانون رم لسنة م98١‏ من .ناحية 
المسافات والابعاد أو غيرها ٠‏ فبذا الحيكم 


يكون مخظنا فى تطبيق القانون ويتعين نقعنه 
فها قضى به من إزالة أسباب الخالفة . 


اممو ْ 


د حيث إن النياية العامة تنعى على الحم 


نفة 


+5 0( 
١؟‏ أكتوبرسنة ١‏ 
ضرب . الآلة التى استمملت فى الضرب . عدم طلب 
المتهم. استدعاء الطبيب لماقدته فى نوع الآلة المستصملة 
فى أاضرب . استخلاص الحسكة أن اضرب حصل من 


المطميرن فيه أنه أخطأ فى تطبيق القا نون إذ قضى | عما . المجادلة فى ذلك أمام محكة النقض . لاتقبل . 


بعقوبة تبعية هى إزالة أسباب الخالفة فى حين أن | 
الخالفة المسسئدة إلى المتبم ٠‏ هى إقامة بناء دون ! 
الحصول على رخصة ولا محل للحم بالازالة فيا . أ 
« وحيث إن المادة ( ٠١‏ ) من القانون رقم | 
عه أسئة م١‏ تنص على أنه لا يجوز إقامة | 
بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل 
الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد 


المادة مو من هذا القانون بأن كل مخالفة 
لا<كامه أو لانحته التنفيذية يعاقب عليبا بغرامة 
من مائة ألف قرش . مع وجوب الك بتصحيح 
أو استكال أو هدم الأعمال الخالفة حسب 
الاحوال ولما كان الحك المطعون فيه قد قضى 
بالغرامة والازالة فى جرية إقامة بئاء دون 
رخص من السلطة القائمة على أعمال التنظم » 
وكان الثابت منه أن المتبم لم يخالف أحكام 
القانون المشار إليه من ناحمة المسافات والأابعاد 
أو غيرها » فان السك بكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون إذ القانون لا يجيز الحم بالازالة متى 
كانت الخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون 
رخصة . ومن ثم ينعين نقض الحكم فما قضى به 
من إزالة أسباب الخالفة , . 


«القضية رقم 88م سئة 798 ق باطيئة الس بقة » 


١ 
الحصول على رخصة من سلطة التنظم » م تقضى‎ 
| 


المبدأ القانوق 

مادام الدفاع عن المنهم لم يطلباستدعاء 
الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى 
الضرب » ومادام الحم قد استخلض ى 
منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصاء 
فإن الجادلة فى ذلك أمام يحكة البقض 
لا تكون مقبولة. 

ا مجو 

د حيث إن الطاعنين يعيبان على الحم 
المطعون فيه قصوره وتناقضه - فيقولان إن 
الح فى بان الواقعة قد أثيت أن الجنى عليه 
كان عائدا ومعه زوجته وأخته . فاعترضه 
الطاعئان . وانهالا عليه ضربا بالعصى فأحدثا 
به الإصاءات التى أفضت إلى موته . فلا عرض 
الحم بعد ذلك لأقوال الشهود قال إن الجنى عليه 
شبد بأن الطاعن الآول ضربه- بفأس ٠‏ وأن 
الزروجة والاخت شهدا ما يفيد أن الضرب 
بعصا وأن الذى ضرب بالقأس هو عبد المعبود 
شهاب الذى حك ببراءته ‏ كا أن التقرير الطى 
لم يعرض لبيان أداة الضرب وهل هى فأس أم 
عصا ‏ وكان واجبا على المحكة أن تحقق هذه 
النقظة وتستوضمح الطبيب الشرعى فيبا . 

« وحيث إن الك المطعنون فيه قد بين واقعة 
الدعوى عا تتوافن فيه العناضر القانونية للجريمة 
التى دان الطاعئين ما » وأورد الآدلة -على ثبوتها 

م-؟ 


تحرف 


المدد اثالك ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


فى حقبما ومتها شبادة الشبود واعتراف الطاعن 
الأول أنه ضرب صبحى الشويى بشعبة على 
رأسهء وضرب أغاه صادق الشوى بعصا على 
رأسه ء وأشار إلى ما قرره بعض الشهبود بالجلسة 
من أن الضرب بفأس ء خلافا لما ذكروه فى 
التحقيق من أن الضرب بعصا . وخخلص ف النهاءة 
إلى أن الاعتداءكان بالعصا . هذا ولماكان الدفاع 
عن الطاعنين لم يطلب من محكمة الموضوع استدعاء 
الطبيب لمناقشته عن نوع الالة المستعملة فى الضرب 
وكان الح قد استخلص فى منطق سائخ أن الالة 
المستعملة كانت عصا ‏ فان ما يثيره الطاعئان فى 
هذا الخصوص يكون فى غير محله : ويكون 
الطعن على غشسير أساس فى موضوعه متعينا 
رقضه ٠.‏ 


(القضية رقم 84 سنة 787 فق بالفيثة الساابقة) 


3١ 


١و9 أكتوير سنة‎ "١ 


استمال ورئة مزورة . 
تيدأ هدة انقضاما ؟ 


المبدأ القانرق 

إن جربمة استعال الورقة المزورة جريعة 
مستمرة تبدأ من تقديم الورقة لآية جبة من 
جبات التعامل والهسك بها وتظل مستمرة 
مادام السك بها قائما ٠‏ فاذا كان المتمسك 
بها قد استائف الحك الاتداى الذى قننى 
بردها وبطلائها طالبا إلغاءه والحك بصستها 
فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن 
السك بها أو يقضى تبائيا بتزويرها , ولاتبدأ 
مدة انقضاء الدعوى بمضى المدة إلامن 
هذا التار يخ . 


جررعة مشكيرة ٠‏ دى 


امير 

. حيث إن جر بمة استعال الورقة المزورة 
هى جرعة مستمرة تبدأ من تقدم الورقة لأآة 
جبة من جهات التعامل والقسك ماوتظل 
مستمرة طالما كان القسك با تاتما فاذا كان 
المنسك ما قد استأتئف الك الابتداى النى 
قضى بردها و بطلانها طاليا إلغاءه والحكم بصحتها 
فان الجر بمة نظل مستمرة حتى يننازل عن السك 
مها أو يقضى تهائيا بترو برها . ولما كان يبين من 
الحم المطعون فبه أن المطعون ضده قد رفع 
دعوى مدنية ضد المدنعى عليه فيبا يطلب الحم 
بصحة التعاقد الحاصل بالعقد المؤرخ ١١‏ ينابر 
سئة عم ١‏ عن ببع م1 قيراطا فظعن فيه المدعى 
عليه بالتزوير وقضى ابتدائيا بتاريخ ١م‏ ينار 
سئة +114 برده وبطلانه فاستأتف المطعون 
ضده المنمسك بالمقد ذلك الحم وطلب القضاء 
بالغائه ورقض دعوى التزوير وظلت الدعوى 
منظورة أمام احكمة المدنية الاستثنافية . إلى أن 
تقدم الطرفان اليبا بتاريخ ه من أبريل سنة 
معو عضر صلح تنازل فيه المطعون ضده 
عن القسك بعقد البيع المطعون فيه بالبزوير 
فقضت المكة بالتصديق على الصلح ء وكانت 
جريمة الاستعاللا تبدأ مدة اتقضائها فى هذه 
ال حمالة إلا من وقت التنازل عن السك ذلك 
العقد وهو ما لم حصل إلا فى التاريخ المشار اليه 
نيا أقامت الثيابة العامة الدعوى العمومية على 
المطعون ضده يتاريخ ١5‏ يو ليه مسنه م114 ولا 
مض على تاريخ تنازله عن القسك بالعقد المدة 
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضنى المدة ى 
الجعم_لما كان ذلك فان الحم المطعون فيه 
إذ قضى براءة الماعون ضده لسقوط الدعوى 


لفق 


العمومية مضى المدة يكون قد أخطأ فى تطبيق | المساس سلامة جسم الجنى عليه أو صمته . 


القانون, 


« وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن | 


(القضية رقم 45م سنة7”7 ق بالهيئة الا بقة) 


55 
ب" أكتوبر سنة .و١‏ 
وين . متاط تخنيف المتوبة على الخالنات 
للرسوم بقانون رقم هه لسنة ه94١‏ . مجرد 
انثفال المتهم يعحاله الأخرى . 
إبصلح سنداً التحقيف . 
المبدأ القانوق 


ليس من شأ نه أن 


إن المرسوم بقانون رق, همولسنةه4؟1 
إنما أجاز تخفيف العقوبة والاقتصار على 
الغرامة دون الحجبس أن ثبت أنه يسبب 
منع الخالفة . وإذن فجرد انشغال المتهم 
بمحاله الآخرى ليس من شأنه أن يصلم 
سندا لهذا التخفيف . 

( القضية رقم 5 سنة 879 ىق رئاسة وعضوية 
حضرات الدادة أحند محمد حسن رئيس الحككة 
وابراهم خليل وتخد أحمد غنيم واساعيل يحدى 
ومصطنى حسن المستثارين ) 

لد 
ب” أكتو بر سئة ١٠٠09‏ 

شرب عمد . القصد الجنالى . متى يتحقق ؟ 

المبدأ القانوق 

إن القصد الجنائى فى جرعة الضرب 
العمد يتحقق متى ار تكب اللجنى فعل الضرب 
عن إزادة وعل بأن هذا الفعل ,ترتب عليه 


( القضية رقم مهم سنة +9 ق بافيئة السابقة) 


5 
مأ كتوبر سئة اه | 

سرقة باكراه . انخاذ التبديد باستمال السلاح 
وسيلة لتمطيل متاومة الجتى عليه . توفر رَكن 
الأكراء . 

الميدأ القانوق 

إن القانون لم ينص ف المادة 4١؟‏ من 
قانون العقوبات على نوع معين من أنواع 
الاكراه . ولما كان تعطيل مقاومة الجنى 
عليهيا يصح أن يكون بالوسائل المادية الى 
تقع مباشرة على جسم الجنى عليه يصح أيضا 
أن يحكون بالتبديد باستمال السلاح , 
فانه ذا كان الجانى قد اتخذ التبد يد باستعمال 
السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجى عليه فى 
ارتكاب جربمة الدمرقة فان الإكرام الذى 
يتطليه القانون فى تلك المادة يحكون 
اممو 
د حيث إن الطعن تأدى فى القول بأن 
القرار المطعون فيه إذ أد قرار قاضى التحقيق 
اعتبار الواقمة جنحة سرقة على أساس أن 
التبديد باستماالسلاح لا يعتبر اكراها قد أخطاً 
فى تطبيق القانون . 

د وحيث إنه يبين من الاطلاع على قرار 
قاضى التحقيق المؤيد بقرار غرفة الاتبام المطعون 
فيه للأاسباب الى بى عليبا أنه أسس قضاءه 
باعتبار الواقعة جئحة على ما قاله من أن عبارات 
التبديد المننوب صدورها للبطمون ضده الآول 


"184 


يفرض صحة ماءباء برواية اجنى عليبا وهى 
أنه شرع مطوأة.مفتوحا سلاحبا وهددها بالايذاء 
ان هى اعترضت طريقه . هذا القول إن صح 
لا يكون ظرف الاكراه الذى بجعل من جرمة 
السرقة جناية طيقا للادة ع وم من قانون 
العقوبات لأا:. يشترط فى الا كراه المشدد لعقوية 
السرقة أن كون ماديا معنى أن يأتى المتيم من 
الأفمال ما يكون اءتداء يقع على شخص انجنى 
عليه فبعطل مقاومته قسراً تسبيلا للسرقة و بالتالى 
فان الاكراه الأدنى بالتبديد بالأقوال أو 
الاشارات مبما بلغ تأثيره على نفس الجنى عليه 
ومبما كانت خطورنه فى ذاته لا يعد [كراها فى 
حم المادة ع وم من قانون العقويات . 

د وحيث إن القانون لم ينص ف المادة 81 
من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع 
الاكراه ولما كان تعطيل مقاومة الجنى عليه 6 
يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة 
على جسم الجنى عليه يصحأيضا أن يكون بالتبديد 
باستعال السلاح فانه إذا كان الجاتى قد امخذ 
التبديد باستعال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة 
امجنى عليه فى ارتكاب جرية السرقة فان الا كراه 
الذى يتطلبه القانون فى تلك المادة يكون متحققا 


ولذا فان القرار المطعون فيه يكون قد خالف | 


القانون مما تعين معه نقضه واعادة القضية إلى 
غرفة الاتبام لنظرها على أساس أن الواقعةكا هى 
واردة به تكون جناية سرقة با كراه مايقع تحت 
نص المادة ,١‏ من قانون العقوبات . 

( القضية رقم 46١‏ سنة 77 ق باأفيئة المأ بقة) 


العدد الثالاك - السنة الرلبعة والثلائثون 


م8 
امم أكتوير سئة ه4١‏ 


دماع 3 تعار ض مصاحةالمتبءفت . :وى مام واد 
الدفاع عنبما . يعيب إجراءات الماككة . مال . 


المبدأ القانوف 

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتبم 
وعلى والده بأن الوالد شرع فى قتل انمجى 
عليه عبداً واشترك هو معه بطر يق المساعدة 
بأن أعطاه السكين التى اركب بها الحادث » 
ثم حضر للدفاع عنهما محام واحد» وبالجلسة 
اعترف المنهم أمام احمكة بأنه هو المرتكب 
للحادث وأن والده لم يكن توه اننا 
مقتضاه أن الحم براءة أحدهها يؤدى إلى 
إدانة الآخر ‏ فان مصلحتهما تكون 
متعارضة » وبكون من اللازم أن يتولى 
الدفاع عن كل منهما مام غير المدافع عن 
الآخر لكى تكون له الحرية فى الدفاع . 
أما وجود نحام واحد عنهما فاخلال يحق 
الدفاع يستوجب نقض الحم : 


( القضية رقم 655 سنة ؟7 ق باليئة السابقة ) 


91 
مأ كتور سئة 9و١‏ 
جنسية . اعتتاد الكم فى نتى الجنسية الصرية عن 
الطاعن على أنه يقدم دليلا عليبا وعلى عدم وجود 
ما يدل عليها فى ملنه بوزارة الداخلية دون بان أنه 
لا تتوافر فيه هذه الجنسية قانوناً . قصرور. 


المدأ القازرق 
الجنسية للصرية إماء ثبت جم :القانرن 


قضاء متكنة.التقض الجتائة . 


لمن قتوفر فيه إسحدى اللحالات الى فص "عليها 
قانون الجنسية . والمحكمة هى الختصة أخيرا 
بالفصل فى توافرها دون أن تتقبد بشبادة 
وزارة الداخلية . وإذن فإذا كان الحم إذ 
-جعل اعتمادهفى افى الجنسية المصر بةعنااطاعن 
على أنه لم يقدم ديلا عليها وأن الملف الخاص 
به فى تلك الوزارة ليس فيه مايدل على منحه 
إياها ' من غير أن يبين أن الطاعن ل تتوافر 
له أسباب هذه الجنسة قانونا ‏ فانه يكون 
قاصر الببان متعينا نقضه ٠‏ 


الوقائم 

الهمث النبابة العامة الطاعن بأنه بصفته 
المدير المسثول عن إدارة فرع شركة١.د‏ 
اوران المساهمة للسجاير لم يستوف النسبة المقررة 
قاثونا للستخدمين المصريين فى الفرع الذى 
يديرة حيث يستنفد منها الثلثين على الأقل خلال 
هذه المدة إذ تبين أنه لم يعين من المستخدمين مبذا 
الفرع أحدا من المصريين مع أنه بتعين أن يكون 
المستخدمون المصريون .م /* وألا يشل 


ما تقاض 5 ات . /. طليت ! 0 
1 وله من مىتبأت عن ورغ 7 وطلر | له أسبابهذه الجنسية قانونا . يكون قاصر البيان 
عقا به بالمواد ١‏ و ١/5‏ مر :و يناث"ا! ا 


من القانون رقم م١‏ لسئة 1940 بشأن بعض 
الاحكام الخاصة بالثركات المساهمة . وحكمة 
ا محمودية الجزئية قضت غماسا تاريخ بن مابو 
سلة .5و١‏ عملا مواد الاتهام بتغر.م الهم 
٠‏ قرش . فعارض وقضى فى معارضته يتأبيد 
الحم المعارض فيه . فاستأ قف . ومحكمة اسكندرية 
الابتدائية قضت بتأبيد الح المستأنف . فطن 
الطاعن فى هذا الحسكم بطريق النقض ... الخ . 


ض 
ظ 


"1 


لماو 

35 حيث. إن مأ بعييه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه اعتمد فى ,نف الجنسية المصربة عنه 
على أنه لم يقدم دليلا عليبا ٠‏ وأن الملف الخاص 
به بوزارة الداخلية ليس فيه ما يدل على منحه 
إياها » وذلك من غير أن يعنى الحكم ببحث 
جنسية الطاعن على ضوء أحكام القانون الخاص 
بالجنسة . بض النظر عن شهادة وزارة الداخلية 
بعأنها . 

د وحيث إن الحم المطعون فيه قد أقامقضاءه 
بادانة الطاعن على أنه لم يقدم دليلا رسمماً على 
أنه مصرى الجنسية وأن الثابت من الاطلاع 
على الملف الخاص به والمرسل منوزارة الداخلية 
أنه لا بوجد به ما يدل على منحه هذه الجنسة » 
ولماكانت الجنسية المصرية إتما تنبت بحم القانون 
لمن تنوفر فيه إحدى المالات الى نص عليبا 
قانون الجنسية . وكانت الحكمة هى الختصة 
أخيرا بالفصل فى ذلك دون أن تقيد بشبادة 
وذادة الداخلية . فان الحم إذ جعل اعتهاده 
أفى الجنسية المصرية عن الطاعن على عدم 
وجود ما يدل عليبا فى الملف الخاص به فى تلك 
الوزارة » ومن غير أن يبين أن الطاعن لم توافر 


ع يعمية و لستوجب نقه ع . 


( القضية رقم "لام سنة 7# ق إالحثة السابقة ) 


/اة 
م؟ أكتوير سئة 9و١‏ 
شيك . أعطاء شرك ليس له رصيد مقا بل . الاحتجاج 
بأن الثيك صدر فى واقم الأمر فى تاريخ سابق على 


التاريسخ الذى حمل ٠‏ لا بوبه له ٠شسوء‏ ء ألتية محقتة 
.جرد عل الأ حب بأنه وقت إصداره اله يكلم .كن له 
مقابل وظاه وقابل السحب . 


35 العدد الثالث -. السئة الرابعة والثلاثون 


المندأ القانوق هذه المادة هوالششيك المعرفعنهقالقا نونالتجارى 
قد استقر قضاء حكة النقض على أ بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع 
لشيك فى حكالمادة بم منقانونالعقوبات | ذائا وين عن استعال النقود ف امعاملاتوليس 
ا ا نا أداة اتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذنى 
هو الشيك المعروف عنه فى اثماتون "تدكا | [مملرن فيه وأنه مق كان الشبيك حمل تارعنا 
انه أداة دقع ووفاء مستحق الآداء إدى واحدا فانه يعتبر صادرا فى ذلك التاريخ اميت 
الاطلاع دائما ويغنى عن استعال التقود فى | فيه . وأن سوء النية فى هذه الجرمة يتحق بمجرد 
المعاملات . وليس أداة ائتهان طالب بقيمتها | عل ساحب الشيك بأنة وقت إصداره لم يكن له 
مقابل وفاء قايل للسحب ‏ لما كان ذلك فإنه 
كان لفاك عمق خارمنا وبية و د | الأاعل ما يثيره الطاعن بدأن حكة التتريع 
00 ج200 | المصرى وما ذهب إليه من أنها مقصورة على 
1 ولع 6 فيه ٠‏ وأناسك” | بجرد حاية لمتفيد من الشك قبل بحرره ؛ ولا 
النبة فى هذهالجر بمة يتحقق بمجرد علم الساحب ١‏ كان يبين من الك المطعون فيه أن الشيك موضوع 
بانه وقت اصداره الثميك لم يكن له مقابل | الدعوى تحمل تار خا واحدا هو أول 0-07 
وفاء وقابل للسحب . فى كان الشيك تحمل | سئة ١45.‏ فبو بقع تحت حك المادة بامم المشار 
تاريخا واحدا فبو بقع تحت حك المادة ,مم | إلما حيث لايقبل من الطاعن القول بأنه صدر 
المذكورة ولايقبل من ساحبه القول بانه | فى حقيقة الام فى تاريخ سابق ولا الاحتجاج 
صدر فى حقيقة الآمر فى تاريخ سابق . | فى حسن نيته بما يقوله من سفره بين الشاريخ 
المزعوم اصداره فيه والتاريخ المثيت عليه مادام 
اممو الحم قد أثبت عليه عله بأنه وقت اصداره لم 
و حيث إن الفقرة الأولى من المادة يمم من | يكن له رصيد يقايله . 

قانون العقوبات تنص علىعقاب وكل من أعطلى ١‏ وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 

بسوء نية شيكا لايق بله رصيدقائم وقا بل السحي» | أساس متعينا رفضه موضوعا , . 
وقد استقرقضاء هذه الحكةعلى أن الشيك ى حكم ( القضية رقم 19م سنة ؟؟ ق بالطيئة السابقة ) 


فضاء محكمة النفض المدنية 


لضف 


9 ص ى وك هه 
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الجعية العمومية 


0/4 
ديسمير سئة ١561‏ 
١‏ - ثرقية . الترقية إلى درجة وكيل محكمة 
وما بعادغاروماذوةبا . أساسها الأهلية وعند القساوى 
راعى الأقدمية 3 :طبيق هذه القاعدة لدس من 
اطلاقات السلطة التنفهذية 
استقلال القضاء . 


تقرير الطعن . وجوب اشتمال تقرير الطمن 
على الأسباب الى بنى عليها ‏ لايننى عن هذا البيان 
الاحالة على الأسباب المذكورة فى تقرير طمن لاطالب 
ى مرسوم سا بق ولايان هذه الأسباب فى مذكرته 
الشارحة . المادة «# هن قانون استقلال القضاء 
والمادة 9ع من قانون المرافعات . 


. الادة م من قانون 


البادىء إلا نواية 


١-[نه‏ وإن كان لوزارة العدل كامل 


السلطة فى وضع درجات الآهلية وتقدير | 


أهلية كل من رجال القضاء بحسب مايتجمع 
لديها من معاومات تستمدها من واقع أعباله 
وما ندل عليه تقارير النفتيش عنه وسائر 
الأوراق المودعة ملفهالخاص ؛ وتقديرها فى 
هذا الشأن هو ما تستقل به متى كأن يستند 
إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المثار إليه ؛ 
إلا أن المادة م من قانون استقلال 
القضاء إذ نصت ف الفقرة الآخيرة منبا على 
أنه ء يحرى الاختبار فى الوظائف الاخرى 


( أى وظائف وكلاء انحام وما يعادلا 
وما فوقبا ) على أساس الآهاية وعد 
النساوى تراعى الأقدمية » قد شرعت قواعد 
فى هذا الخصوص يبحب مراعاتها وى 
الانخراف عنبا خخالفة للقانرن ومن ثم 
لا يكون الآمرفى تطيق هذه القواعد من 
اطلاقات الوزارة تباشره بلا معقب علببا 
وإلا لكان النظل من الاخلال بها عبثا 
لا جدوى منه ٠‏ وإذن فى كان بين من 
مراجعة أوراق الملف السرى الخاص 
بالطالب وما احتواه من تقارير عن درجة 
أهليته ومقارنة ذلك كله بالببانات الرسمية 
المستخرجة بناء على أمر هذه الحكمة منواقع 
السجل السرى لرجال القضاء الذين تناولتهم 
الترقية بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممنكانوا 
يلون الطالب فى الأقدمية ‏ يبين من هذه 
المقارنة أن الطالب بالأقل مساو فى الأاهلية 
لزميله الذى كان يليه فى الأقدم.ة ورق 
بمقتضى المرسوم المطعون فيه ولم بهم دليل 
على وجود مسوغ لهذا التخطى ٠‏ ومن ثم 
فانه بتعين ألغاء المرسوم المطعون فيه لخالفته 
للبادة سالفة الذكر وحسكذاك ماترتب عليه 


لشف 


من قرارات وزارية . 

٠‏ إن المادة عم من قاتون نظام 
القضاء إذ أوجبت أن يتبع فىتقديم الطلبات 
منرجال القضاء بالغاء المراس المتعلقة بادارة 
القضاء القواعد والاجراءات المقررة للطعن 
فى المواد المدنية » فان من مقتضى هذا ان 
المادة وغ من قانون المراقعات تسرى فى 
هذه الحالة وهى توجب أن يشتمل تقرير 
الطمن على ببان الأسباب التى بنى علا 
ولايغنى عن بيانها فيه الاحالة على ما ذكره 
الطالب فى تقرير طعن له فى مرسوم سابق » 
ولابيان هذه الأسباب فى مذكرته الشارحة , 
أما مايرد به الطااب من أن المرسوم المطعون 
فيه إنما هو أثر من آثار المرسوم السابق 
الذى بين فى طلبه السابق أسباب طعته فيه » 
هذا الرد لاببرر قبول طلبه الحالى الذى لم 
براع فيه الآوضاع الشكلية المقررة قانونا . 
على أنة لايمكن اعتياره طلبا عارضا مترتياً 
على طلبه السأق بحيث يصمح قبوله دون تقيد 
باجراءات الطعن الواجب اتباعبا » ذلك أن 
مرسوم 4 هن فبرأير سئة 1١46٠‏ يتضمن هو 
الآخر تخطى الطالب فى الثرقية إلى درجة 
وكيل حكة من الفئة «ب ولا يتناول بالترقية 
إلى درجة وكبلمحكة من الفثة (| ) أحدأمن 
كانوا يلون الطالب فى الأقدمة قبل ددور 
مرسوم 7 سيتميرة ١54‏ فالطعن فيه هوطعن 
مستقل عن الطعن فى المرسوم السابق إذ هو 
لابعتبر أثراً من. 1 ثاره وإن كان. قبول الطعن 


ممم ممصي ب ص ا سس 77 بسي يي سس يي اسم 


العدد الثالك ‏ الشنة الرا بغة.والثلاثون 


فى المرسوم السابق من شأنه أن يحعل الطعن 
فى المرسوم الجديد عدي الجدوى ومن ثم 
يتعين الح بعدم قبول هذا الطلب شكلا . 


لمجاو 

من حيث إن الطالب يينى طلبه على أنه 
حصل على اجازة الليسانس ف القائون عام ١١‏ 
ثم اشتغل با محاماة دوالى ثلاث سنين . وف سنة 
4 عين مساعدا للنيابة ثم درج فى عتلف 
وظائف ااشابة والقضاء حتى عين قاضيا من 
الدرجة الآولى فى سبتمر سئة ١44‏ ء وفى +م 
من سيتمير سئة ١9449‏ صدر المرسوم المطعون 
فيه متخطيا إياه فى الثرقية إلى درجة وكيل محكمة 
من الفئة ب » وما ينعاه على هذا المرسوم فى 
أسباب طعئه أنه خالف فى شأنه الفقرة الأخيرة 
من اللمادة م7 من قانون استقلال القضاء الى 
جملت الآهلية أساما للترقية إلى وظيفة وكيل 
بحكمة أو مايعادهها ونصت على أنه فى حالة تساوى 
المرشحين من القضاة فى الاهلية تراعى الأقدمية 
ويقول إن أهليتهثابتة بشهادة رؤساء النيابة الذين 
سبق له العمل معهم ومن تقارير التفتيش المقدمة 
عنه وعلى الخصوص تقرير التفتيش الاخير عن 
أعماله حين كان رئيسا للدائرة التجارية بمحكة 
طنطا . وأن من رقوا فى نفس المرسوم تمن كانوا 
يلونة فىكشف الآقدمية وهم ثلاثة عشر يبدأون 
بالاستاذ 1 
ما كان يقتضى معه أن تشمله الترقية قبليم » وأ تنمى 
إلى طلب إلغاء المرسوم المثثار إليه فما تضمنه 
من عدم ترقيته وألغاء جميع القرارات الإدارية. 
الممرتبةعليه مع الزام المدعى علهما بالمصروفات 
ومقابل أتعاب امحاماة . 


لا ممتازون عنه ى الأهلية 


قضاء محكة النقض المدنة 


ه ومن حيث إن الوزارة ردت على هذا 
السيب بأن تقدير الأهاية لبن عل تقريد واحد 
بل على جموع التقارير وعلى ما يقدم إلى الوزر 
من معلومات يستقما من المنظات الى أنشأها 
القانون لقده بال رأى وأن مبمة إدارة التفتيش 
٠‏ تتحصر فى جمع الببانات الى تساعد على محرفة 
درجة صكنقابة القضاة ومدى <رصهم على 
واجبات وظيفتهم وأن الأهلية لا تتحصر فى 
الكفاية الفئية هسب بل تشمل عناص أخرى 
تكون الصلاحية للترقية وهى تتضمن التواحى 
العملية والفئية والإداربة والالاقية للقاضى 
وتقدر هذه الأهلية هو <ق مطلق للوزارة بدليل 
أن المادة م؟ من قانون استقلال القضاء ‏ 
جاءت خلوا من تعريف الأآهلية مما يستتبع 
وجوب أطلاق السلطفلاوزارة فى تقديرها » وقد 
عرضت الوزارة الحركة القضائية موضوع 
الرسوم المطعون فيه على مجلس القتضاء فأقرها 
عليبا والوزارة إذ هى لم تختر الطاب ضمن من 
اختارتهم للترقية فقد فعلت ذلك إعمالا منها لحقبا 
فى التقدير والاختيار وترى النيابة أن الوزارة 
هى الى تقرر كفاية القاضى ومدى صلاحيته 
للأرقية وتقديرها فى هذا الشأن لا معقب عليه 
متى خلا من عنالفة القانون وأن الوذارة لم 
تجاوز وهى بسبيل اعداد مرسوم الحركة 
المطعون فيه حدود سلطنبا ومن ثم فلا عنالفة 
للكقانون . 

ٌ « ومن حيث إن مأيدقع نه المدعى عليهما من 
أن تقدبر أهلية رجال القضاء واختيار المستحقين 
منيم لللرقية .هو حق مطلق للوزارة تستعين 
فى مباشرته برأى المنظات الى أوجب القانون 
أخد رأما ف الحركة القضائية دون أن يكون 


يفف 


لهذه الحكة رقابة علها فى استعاله ‏ هذا الدفاع 
مردود بأنذ وان كان للوزارة كامل السلطة فى 
وضع درجات للآهلية وتقدير أهلية كل من 
رجال القضاء حسب ما يتجمع إدها من معلومات 
تستمدها من واقع أعماله وما تدل عليه تقارير 
التفتيش عنه وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص 
وتقديرها فى هذا الشأن هو مما تستقل به متى كان 
يستند إلى ماهو نا بت بأوراق الملف المشار إليه . 
إلا أن المادة مم من قانون استقلال القضاء إذ 
نصت ف الفقرة الآخيرة منها على أنه « بيحرى 
الاختبار فى الوظائف الآخرى ( أى وظائف 
وكلاء انحا م وما يعادلها وما فوقبا ) على أساس 
الأهلة وعند النساوى تراعى الأقدميةى. قد 
شرعت قواعد فى هذا الخصوص بحب مراءاتها 
وفى الانحخراف عنبا عخالفة للقانون ومن ثم 
لا يكون الآمر فى تطبيق هذه القواعد من 
اطلاقات الوزارة تياشره بلا معقب عليها وإلا 
لكان التظل من الإخلال مها عبثا لاجدوى منه . 
د ومن حيث إنه يبين من مراجعة أوراق 
الملف السرى الخاص بالطلب وما احتواه من 
تقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك كله 
بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على أمر هذه 
المحكمة من واقع السجل السرى لرجال القضاء 
الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسوم المطعون 
فيه من كانوا يلون الطالب فى الأقدمية ‏ سين 
من هذه المقازئة أن الطالب بالآقل مساو فى 


الآهلية للاستاذ ... 20 
لنت كان يليه فى الأقدمية ورق ممقتضى الرسوم 
المطعون فيه » ولم يقم دليل عن وجود مسوغ 


لهذا التخطى . ومن ثم بتعين إلغاء المرسوم 
المطهون فيه نخا لفته للدادة سالفة الذكر وكذلك 
ما “رنب عليه من قرارات وزارية . 

ماع 


14 


العدد الثالك - السئة الرابعة والثلاثون 


( عن الطلب رقم م سنة ٠١‏ ق) 

و ومن حيث إن الطالب قرر فى ١+‏ من 
مارس سئة . ١.0‏ الطعن فى المرسوم الصادر فى 
من فبراير سئة ١0.‏ بإجراء حركة قضائية 
باجا كووالمتشور ف عدد الوقائعالمصرية الصادرق 
1 من فبراير سسئة 9 لما تضمنه من خطيه 
فى الترقية إلى درجة أعلى . وقال فى تقريره إنه 
تحيل فى أسباب طعئة على ما ذكره تفصيلا فى 
تقرير طعن سايق له فى المرسوم الصادر فى > 
من سبتمير سئة 146 بإجراء حركة قضائية » 

“م قدم مذاكرة شارحة يامضائه لم يوقعما أحد مق 
الحامين ذك. فيبا أن الوزارة رقت فى المرسوم 
المطعون قبه اثنين من زملائه من يلونه فى 
الأقدمية حجة امتيازها فى الآهلية فى حين أن 
القانون اكت فى شأن الترقية إلى درجة وكبل 
حكمة وما فوقبا بالآهلية فقط . ندل على ذلك 
أن الشارع حين أراد أن يجعل للامتياز أثرا فى 
الترقيه من قاض من الدرجة الثانية إلى قاض 
من الدرجة الأولى نص على ذلك صراحة ووضع 
الوسائل الكفءلة بتقدىر هذا الامتناز . 

دكن سق إن الخد لبا زالقاة 
دوا يطلان ع عدا تلن 1 لجار ره 
الأسباب ااتى بنى ليرا ولانه لا عبرةرمما جاء فى 
المذكرة الشارحة من أسباب إذ تلا عن 5 
غالية من توقيع حاى الطاعن . وإذلك يحب 
استبعادها . فان أسباب الطعن يحب أن تبين 
ابتداء فى التقرير ولا يغتنى عن ذلك بيانما فى 
المذكرة الشارحة . 

ومن حيث إن هذا الدفع فى عله . ذلك 
أن المادة مم من قانون نظام القضاء إذ أوجيت 
أن ينيع فى تقديم الطاوات من رجال القضاء بالغاء 
المراسم المتعلقة بادارة القضاء القواعد 


والاجراءات المقررة للطعن فى المواد المدنية » فان 
من مقتضى هذا أنالمادة »ع منقاأنو نالمرافعات 
تسرى فى هذه الحالة وهى توجب أن يشتمل تقرير 
الطعن على بيانالأسباب التى بنى عليبا ولايغنى عن 
بمانها فيهالاحالة علىماذكره الطالبفى تقر .رطعن 
له فى مرسوم سايق ٠‏ ولا بيان لهذه الأسباب فى 
مذكرته الشارحة . أما ماءرد به الطالب على هذا 
الدفع من أن المرسوم المطعون فيه إنما هو أثر 
من آثار المرسوم السابق اذى بين فى طلبه 
الناق أشات طعئه فيه هذا الرد لا يبرر 
قبول طلبه الحالى الذى لم براع فيه الأوضاع 
الشكلية المقررة قانونا : على أنه لا ممكن اعتباره 
عالبا عارضا مترتبا على عالبه السابق تحيث يصح 
تنوه :دون تقد باع ادات الطمن ‏ الراجت 
اتباعبا . ذلك أن مرسوم ١‏ من فبراير سنة 
6 يتضمن هو الآخر تخطى الطالب فى 
الترقنة إلى درجة وكيل حكة من الفئة « ب » 
ولا اول با! لترقبة إلى درجة وكيل حكة من 
الفنة ع أن اعدا من كانوا باون الطالب فى 
الأقدمية قبل صدور مرسوم + من سبتممر سنة 
4 فالطعن فيه هو طعن مستقل عن الطعن 
فى المرسوم السابق 
آثاره وإنكان قبول الطعن فى المرسوم السابق 
من شأنه أن يحعل الطعن فى المرسوم الجديد 
عدم الجدوى . 

ومن حيث إنه لما سبق يتعين السك بعدم 
قبول هذا الطلب شكلا , . 

( القضيتان را ١:‏ سنة ١9‏ ق و9 سنة ٠٠١‏ ق 
برياسة وعضوية حغرات السادة أحجد حفى وكيل 
المحكة وأجد حستى وعيد المعطى خيال وعبد ايد 
وشاحى وسليان ثابت وابراهيم خليل وتمد جيب أجد 
ومصطق فاصّل واسماعيل محدى وعيد المزيز اسليان 
واميلى مومى المستثارين ) 


٠‏ إذهو لا يعتير أثرا من 


قضاء محكة النقض المدنة 


9 
© ديسمس سلة|1 ١860‏ 

ط(عسارقية. 
وما يعادنها وما فوقها : أساسبا الأهلية وعدد التساوى 
كراعى الأقدمية . تطبيق هذه القاعدة ليس من اطلاقات 
الساطة التننيذية ,تباشره بلا معقب علها . المادة م 
من قانون استقلال القضاء . 

م ل ترقية . طلبات اضافية . ااغاء ال مرسوم 
الأول . وجوب إلفاء المراسم اتالية والمترئبة عليه 
باعتبارها من ثاره . 

## اسم ولاية ٠.‏ ولاءة محكة النقض مقصورة على 
قضاء الإلفاء . طلب محديد أقدمية الطالب”الية لزميل 
له وسابقه لزميل آخر . خروج هذا ااطلب عن ولاءة 
احكة . 

4ح نعو بض ٠.‏ الخاء الأرسوم المطعون فيه وتقربر 
أهلية ااطا لل للرقية وما عدا دلك ما تفى له به . فى 
هذا التعويض الكافى عن الشرر . طلب القضاء 
بتعويش رمزى . لاحل له . 

الميادىء القانو نية 

١‏ - إنه و[نكانلوذارةالعدل كامل الحق 
فى وضع درجات الأهلية . وتقدبر أهلية كل 
من رجال القضاء بحسب مايتجمع لديها من 
عليه تقارير التفتيش عنه وسائر الآاوراق 
المودعة ملفه الخاص 3 وتقديرها ف هذا 
الشأن هو ما تستقل به متى كان يستئد إلى 
ماهو ثابت بالمف المشار اليه . الا أن المادة 
*؟ من قانون استقلال القضاء إذ نصت فى 
الفقرة الآخيرة منبأعلى أنه دبجرى الاختيار 
فى الوظاتف الأخرى 2 أى وظائف وكلام 
أنحا كومايعادلها ومافوقها على أساس الاهلية 
وعئد النساوى تراعى الاقدمية , قد شرعت 


نارفا 


أحكاما فى هذا الخصو ص يحب مراعاتها وى 
الانخراف عنها مخالفة للقانون » ومن ثم فان 


فى تطق هذه الآاحكا 7 
اللرقية إلى وظيفة وكيل محكمة الآمرفى تطبيق هذه الا م ليس ن 


اطلاقات الوزارة تباشره بلا معقب عليها » 
والا كان النظل من الاخلال بها عبثا لاجدوى 
فيه . واذن فى كان يبين من الملف السرى 
الخاص بالطالب ومااحتواه من أوراق 
وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك 
بالببانات الر سمية المستخرجة بتاء على أمرهذه 
امحكدة من واقع السجل السرى لرجالالقضاء 
الذينتنا و لتهم الترقية بمقتضى المرسومالمطعون 
فيه ممن كانوأ يلون الطالب ف الأقدمية -ببين 
من هذه المقارنة أن أهلية الطالتساوىعلى 
الاقل أهلية القاضى الذى كان بلى الطالب فى 
الأقدمية ورق بمقتضى المرسوم المطعون فيه 
وكان ل يقم دليل على وجود مسوغ لهذا 
التخطى » فانه بتعين الذاء المرسوم المذكور 
نخالفته لليادة ؟ من قانون استقلا لالقضاء . 
؟ - جرى قضاء محكمة الاقض بأنالطلبات 
الاضافية!لخاصة بالغاء المراسي التالية للدرسوم 
المطعون فيه تعتير من الاثار الملحقّة بالطلب 
الأصللبحيث يترتب عل الغاء المرسوم الآول 
الغا جميع المراسيم والقرارات المترتية عليه 
قناسأ على حم المادة ب!6من قانو نالمرافمات 
ذلك لآن تخطى الطالب فى المرسوم الآول 
كان من تقيجته أ بعاده عن ال الترشيح للوظيفة 
الأعلى فى المراسيم التالية » ولآن الأصل هو. 
أنه م ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة 


العدد الثالك . السئة الرابعة وإثلاثون 


قضائية معاومة رق اليها من يليه فى الأقدمية 
فان أهليته تعتبر باقية على وضعبا بالنسبة إلى 
أهلية زمله الذى كان يليه وسبقت ترقيته مالم 
تقدم الوزارةالد لي على وجود مسوغطارى. 
حول دون 'رقة الطالب إلى الدرجات 
القضائية الأعلى أسوة بزميله المذكور. 

؟ - إن ولابة هذه امحكمة مقصورة على 
قضناء الالذاء . واذن فر كان الطالب قدطلب 
اعتبار أقدميته تالية لزميل له وس بقةعلى زميل 
آخر فان هذا الطلب يكون غير مقبول . 

؛ - إن ف الغاء المرسوم المطعون فيه 
وتقرير أهلية الطالب للترقية وماعدا ذلك ما 
قضى له به النعويض الكافى عن الضرر الذى 
-أق الطالب بسبب تخطيه فى الترقية ومن ثم 
فلا محل للقضاء له بالتعويض الرمزى 
الذى طلبه . 


الميو 
د من حيث إن الطالب » وقد عين قاضيأ من 
الدرجة الأول فى أغسطس سئه !ا وتمخطاه 


[ 


امرض 


التى كن يليه فى الأقدمية ورق بالمرسومالمذ كور 
إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة دبء فانه كان 
بتعين أن تشمل الترقية الطالب قبله . وبناء على 
ذلك طلب الغاء المرسوم المطعون فيه فها تضمئه 
من عدم ترقيته إلى وظيفة وكيل عكمة من الفئة 
«ب» وتقرير أحقيته فى الترقبة إلى هذه الوظيفة 
اعتبارا من + من سيتمر سئة و944١‏ واعتبار 
ترتبيه فى الأقدميه تاليا لللاستأد ... ... ... ..- 
ودلها لافقا ون وده طق عو الزاة 
وزارة العدل بأن تدقع اليه مبلغ قرش صاغ على 
سبيل التعويض والمصروفات ومقايل أتعاب 
المحاماة . 

د ومن حيث إن الوزارة ردت على هذا 
السبب المينى على مخاافة القانون بقوها ان تقدير 
الأملية لابتى على تقرير واحد . بل يقوم على 
جموع تقارير التفتيش وعلى مايتجمع لدى الوزير 
من معلومات استقاها من المنظات الى أنشأها 
القانو ن لقده مبا .وأن مبمةإدارة التفتيش تن<صر 
فى جمع البيانات التى تساعد على معرفة درجة 
كفاية القضاة ومدى حرصهم على واجبات 
وظائفبم ‏ والآهلية لاتتحصر فى الكفاية الفنية 
لغسب . بل انها تشمل عناصر أخرى تكون 


المرسوم الصادر فى ++ من ستتمس سنة ١49‏ ٍْ الصلاحية للترقبة . وهى تتضمن النواحى الفشة 
فى الترقية إلى درجة وكيل محكة من الفئة « ب » | والعملية والادارية والاخلاقية للقاضى وتقدير 


وشمل بالترقية بعض م نكانوا يلونه فى الأقدمية, 
ينعى على المرسوم المذكور أنه خالف فى شأنة 
3 الفقرة الآخيرة من المادة مم٠‏ من قانون 
استقلال القضاء التى جعلت الأهلية أساساً للترقية 
إلى وظيفة وكيل محكمة أو مايعادلها . ونصت على 
أن فى حالة تساوى المرشحين من رجال القضاء 


ا 


أ 


هذه الآهلية هو حق مطلق للوزارة . بدليل أن 
المادة +م من قانون استقلال القضاء جاءت خلوا 
من تعريف للآهلية . ما يستنيع وجوب اطلاق 
السلطة للوزارة فىتقديرها وهىإذ لم تختر الطالب 
ضمن من اختارتهم للارقية قد الترمت فى ذلك 
<دود حقبا فى التقدير والاخنيار وقد عرضت 


ف الآهلية تراعى الآقدمية . ولما كان الطالب | الوذارة الحركةالقضائية موضوعالمرسوم المطمون 


سناوى فى الاهلية عل الآفل الاستان ... +.... 


| فيه غل مجلس القضاء الأعل فأقرها هلبا وترق 
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النيابة أن الوزارة هى التى تقد ركفاءة القاضى | عن درجة أهليته ومقارئة ذلك بالبياثات الرسمية 


ومدى صلاحيته للترقية » وتقديرها فىهذا الشأن 
لامعقب علءه متى خلا من مخالفة القانون وان 
الوذارة . إذ تمخطت الطالب ف المرسوم المطعون 
فيهء لم يجاوز <ددود ساطتيا 2 ومن ثم فلة 
عخالفة للقانون . 


ه الوزارة من أن 
تقدير أهلية رجال القضاء واختيار المستحقين 
منيم للترقية هو حق مطلق لا تستعين فى مباشرته 
برأى المنظات الى 
ف الحركة القضائية دون أن يكون لهذه المحكة 


د ومن حيث إن مأتدفع 


وإنكان للوزارة كامل المق فى وضع درجات 
الأهلية . وتقدير أهأية كل من رجال القضاء 
بحسب ما يتجمع لدبا من معلومات تستمدها من 
واقع أعماله ومادل عليه تقارير التفتيش عنه 
وسائر الآوراق المودعة ملفه الخاص .وتقديرها 
فى هذا الشأن هو ما تستقل ه متى كان ستند إلى 
ماهو ثابت بالملف المششار اليه . الا أن المادة جم 


٠. 
1 


المستخرجة بناء على أمر هذه امحكمة من واقع 
السجل السرى لرجال القضاء الذن تناولتهم 
الترقية ممقتضى المرسوم المطعون فيه من كانوا 
يلون الطالب فى الأقدمية ببين من هذه المقارنة 
أن أهلة الطالب تساوى على الآقل أطية 
الكونا ابا ةا ا مو مم وين النفي كان 
بل الطالب فى الأقدمية ورق عقتضى المرسوم 
المطعون فيه . ولما كان لم يقم دليل وجود مسوع 
لهذا التخطى » فانه يتعين إلغاء المرسوم المطمون 
فبه لمخالفته ليادة م؟ من قانون استقلال 


. القضاء‎ ٠ 
' رقاءة عليبا فى استعاله  هذا الدفاع مردود بيأنه‎ 


د ومن حيث إن الطالب عدل طلباته جلسة 


' م٠‏ من نوفير سنة وهو؟ إلى الطعن كذلك فى 


موكانون: اتتاذل القضاء 31 فى :ف الفقرة ١‏ 


الآخيرة منها على أنه دبجرى الاختيار فى الوظائف 
الخرى ( أى وظائف وكلاء اجام ومايعادها 
ومافوقبا ) على أساس الآهلية وعند التساوى 
تراعى الأقدمية» قد شرعت أحكاما فى هذا 
الحصوص يحب مراعاتها وفى الانحراف عنبا 
مخالفة للقا نون . ومن ثم فان الآمر فى تطبيق هذه 
الأحكام لبس من اطلاقات الوزارة تياشره بلا 
معقب عليها » وإلا لكان الاظل من الاخلال ممأ 
عينا لاعدوى منه. 00 ش 


د ومن حمث إله ببين من الملف السرى 


لمراسم الصادرة بالحركات القضائية فى فراير 
سنة .1460 وسلتمير سئة ١16٠‏ وأكفرق سئة 
عل اسان أن إلغاء هذه المراسي فيا 
تضمنته من مخطى ا 
الأعلى ليس إلا أثرا من الاثار الحتمية لالغاء 


ٍ المرسوم المطعون قيه بداءة ٠‏ وذلك وفعا لما 


جرى به قضاء هذه احكة . وباعتبار الطليات 
المذكورة من الطليات العارضة التى يصح ابداها 
شفاها فى الجاسة فى حضور المدعى عليبا واثباتما 
فى حضرها . ومن غير تقيد بالمواعيد المقررة فى 
القانون . باعتيارها مككلة الطلب الاصلى ومترتية 
عليه , وفقا للمادة ١59‏ من قانون المرافعات . 

د ومن حيث إن المدعى عليبا دقعت يعدم 
قبول هذه الطلبات شكلا لأنما لم تقدم بااطريق 
المرسوم فى المادة جب من كانون نظام القضاء الى 
أحالت إلى القواعد والاجراءات المقررة للنقض 
فى المواد المدنية ‏ ودفعت رفضبا موضوعا 


الخاص بالطالب وما استواه من أوداق وتقارير | على أساس أن ترقية الطالب إلى السبات الأعلل 


رفن 


من درجة وكيل مكة فئّة ( ب) المطعون فى 
خصوصبا فى المرسوم الصادر فى >7 من ستتمبر 
سمئة 144 ء ليست ذنيجة حتمية لقبول الطعن 
فى المرسوم المذكور » ذلك أن لكل حركة قضائية 
تقديرها الخاص , والصلاحية للترقية خاصة بكل 
وظيفة من الوظائف القضائمة 


د ومن حمث إن قضاء هذه الحكمة قد جرى 
بأن مثل الطلبات الاضافية المشار اليبا يعتتر من 
الآثار اللاحقة بالطلب الأصل بحيث يترتب على 
الغاء المرسوم المطعون فيه إلثاء جميع المراسيم 
والقرارات المثرتبة عليه قياساً على -ى المادة 07 
من قانون المرافمات ذلك لآن تغطى الطالب فى 
المرسوم الآول كان من نتيجته ابعاده عن مجال 
الترشيح للوظيفة الأعلى فى المراسي التالية » ولآن 
الأصل هو أنه متى ثبت أهاية الطالب للترقية 
إلى درجة قضائية معلومة رق إلها من يليه فى 
الأقدمية » فان أهته تعتبى باقية على وضعب 
بالنسبة إلى أهلية زميله الى كان يليه فى الأقدمية 
وسبقت ترقبته » مال تقدم الوزارة الدليل على 
وجود مسوغ طارىء حول دون ترقية الطالب 
إلى الدرجات القضائة الآء لى أسوة -زميله 
المذكور . 1 


د ومن حيث أن المدعى عليبا لم تقدم دليلا 
على وجود مسوغ طارىء حول دون ترقية 
الطالب إلى الدرجات الأعلى الت رق إلبا زميله 
التى يساويه فى الآهلية وكان يلمه فى الأقدمية . 
ومن ثم يتعين الغاء المرسوم الصادر بالحركة 
القضائية فى من ستتمير سنة . ١46‏ وقرار وزر 
المدل المنمم له قها تضمئاه من تخطى الطالب فى 
الترقبة إلى وظيفة وكيل حكمة فئّه ( )١‏ ومايعادهها 
بترقية الاستاذ ... ... ... ... .., أما المرسوم 


المدد الثالك - السنة الرابعة والثلائون 


الصادر فى فبرابر سنة ١46.‏ والمرسوم الصادر 
فى أكتوير سئة ١401‏ فانهما لم يتضمنا ترقية 
الاستاذ.. ... ومن م يسكونطعن الطالب 
فهما غير منتج لانعدام المصلحة . 

« ومن حمث إن الطالب طلب اعتبار ترتيبه 
فى الأقدمية تالا الاستاذ وسابقاً 
سياد عن ود ف 
د ومن حيث إن ولاية هذه الحكمة مقصورة 
عل قضاء الالغاء 
هذا الطلب . 

« ومن حيث إن الطالب طلب الحم بالزام 
المدعى عليبا بأن تدفع اليه قرشاً واحداً مثابة 
تعويض رمزى عما أصابه من ضرر بسدب تخطيه 
فى الترقية ( ولادلالة على أن ظلا وقع وتعويضاً 
على حد تعبيره . 

دومن حنت إن ق الغاء .امسوم المطاون 
فيه وتقرير الحكمة أهلية الطالب للأرقية وماعدا 
ذلك ما قضى له به التعويض الكاى عن الضرر 
الك قرو 


( القضية رقم "٠‏ سنة 19 ق بالطيئة السابقة ) 


. ومن ثم يتعين عدم قبول 


استحق ) ب 


١٠ 9٠ 
15601 م مارس سنة‎ 

و ح اختماص . ترقية . طعن هن قاضق*ر سوم 
بحركة قضائية . اختصاص مجلس الدولة .هذا الطمن 
قبل صدور القانون رقم ١41‏ لسنة ١945‏ الذى 
جعل الاختصا صطمسكة النقض . بدء ميعاد ااطعن قبل 
صدور ااقا تون المثار أأيه . ميعاد الطءن هو ستون 
يوما . المادة الأولى من قانون المرافعات . 

« ل لرقية . الترقية إلى وظائف وكلاء الحاكم 
وما يعادنها وماقوقها . أساسها الأهلة وعند التساوى 
تراعى الأقدمية . تطبيق هذه القاعدة ليس من 
اطلاقات السلطة التنفيذية . الفقرة! الأخيرة من المادة 
38 من قانون استقلال القضاء . 


اضف 


#« سارقية . قاض “بدت أهلميته للترقية إلى درحية أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع 


قضائية معيتة رق الها زهيل له كان يليهفى الأقدمية . 
بتاء أهليته على وضعبا بالنسبة لأهلية زميله الذى كان 
يليه ول بقت :رقيته مالم تقدم الوزارة دايلا على وجود 
مسوغ طارىء يحول دون ترقيته إلى الدرحات الاعلى 
أصرة 1ل 

المبادىء القانونية 

١‏ لما كان القانون رتم 0 لسئة 
9؛4ؤز ‏ الذى خول ععكة النقض مئة 
جمية عمرمية الاختصاص بالفصل فى 
الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة 
بالغاء المراسم والقرارات المتعلقة بادارة 
القضاء ‏ قد نص على أن يعمل به من ١5‏ 
أكتوير سنة ووو » وكانت الجبة التصمة 
بنظر هذه الطلبات قبل صدوره هى ماس 
الدولة » وكان ميعاد الطعن أمامه ‏ وهو 
ستون بوم - قد بدأ قبل صدور القانون 
المشار إليه فان ميعاد الطعن الجديد ٠‏ وهو 
ثلاثون يوم لايسرى فى حق الطالب عملا 
بالمادة الآولى من قانون المرافمات الى 
استئنت من حكم سريائه القوانين المعدلة 
للواعيد مى كان معاد الطعن قد بدأ قبل 
تاريخ العمل با , ولما كان الطالب قد قرر 
طعنه قبل متنى ستين يومآً من تاريخ نشر 
المرسوم المطعون فيه فى الجريدة الرسمية 
فان الدفع بعدم قبوله شكلا لتقديمه بعد 
ال معاد القانوتى يكون فى غير بحله . 

؟ - إنه وإن كان لوزارة العدل كامل 
الحق فى وضع درجات للأهلية ٠‏ وتقدر 


لديها من معلومات تستمدها منواقعأعاله » 
وما تدل عليه تقارير التفتيش عه وسائر 
الأوراق المودعة ملفه الخاص ٠‏ وتقديرها 
فى هذا الدأن هو مما تستقل به مي كان 
يستند إلى ما هو ثابت ف الملف المشار إليه 
إلا أن المادة م؟ من قانون استقلال القضاء 
إذنصت ف الفقرة الآخيرة منبا على أنه 
. يحرى الاختيار فى الوظائف الاخرى ‏ 
أى وظائف وكلاء احم وما يعادلا 
وما فوقبا ‏ على أساس الأهلية ؛ وعد 
النساوىتراعى الأقدمية » قدشرعت أحكاما 
فى هذا الخصوص بحب مراعاتها » وفى 
الانخراف عنبا مخالفة للقانون ومن ثم فان 
الآمر فى تطبيق هف ذه الاحكام لبس من 
أطلاقات الوزارة تباشره بلا معقب عليها » 
وإلاكان النظل من الاخلال.ا عبئلاجدوى 
منه . واذن فى كان بين من الماف السرى 
الخاص بالطالب؛ وما احتواه من أوراق 
ا عن درجة أهليته » ومقارنة ذلك 
بالبيانات الرسعية المستخرجة بناء على أمر هذه 
احكمة من واقع السجل السرى رجا لالقضاء 
الذينتناولتهم التزقية بمقتضىالمرسومالمطعون 
فيه ممن كانو! يلون الطالب فى الاقدمية, 
مين منهذه المقارنةأن أهلية الطالتساوى 
على الآقل أهلية زميله الذى كان يليه فى 
الآقدمية» ورق مقتضى المرسوم المطعون 
فيهوم يقَم دليلعل وجود مسوغ لهذا التخطى » 


كرف 


العدد الثاللك - السئة الرابعة والثلاثون 


فانه يتين الغاء المرسوم المطمون فيه لخالفته | المادة مم منه على أن تختص محكة النقض ببيئة 
| جمعية عمومية بالفصل فى الطليات المقدمة من 


| 7 
0 الأصلهو تق ثبت أهلية الطاب ا رجال القضاء والشاية بالغاء الام وآله رارا 


للمادة ؟ منقانون استقلالالقضاء . 


للترقية إلى درجة قضائية معيئة » رف اليها من 
بليه فى الأقدمية فان أهليته تعتبر باقية على 
وضعبا بالنسبة الى أهلية زميله الذى كان يليه 
فى الأقدمية وسبقت ترقيته مالمتقدمالوزارة 


ترقيته الى الدرجات القضائية الأعلى أسوة 
بزميله . واذن فتى كان من أثرتخطى الطالب فى 


مال الترشيح للوظيفة الاعلى فى المرسوم 
اللاحق ( وكانت الوزارة : تقدم دليلا على 


الأقدمية فانه يتعين الغاء المرسوم اللاحق | 


فا تضمئة من تخطيه . 


امكو 


د عن الطلب رتم >9 سنة ١١‏ ف 


المتعلقة بأدارة القضاء .6 أوجب أن تلبع ف 


ا 5-017 المقررة النعضص قَْ المواد المدنية 


ومنبا أن يكون معاد الطعن بطريق النقض 


1 ثلائين بوماً . 
الدليل على وجود مسوغ طارىء يحولدون : 


د ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما 
كان هذا القانون قدنص على أن يعمل به من ١١‏ 
من أكتوير سئة 1149 ٠‏ وكانت البة الختصة 


المرسوم السابق الدى تقرر الْعْاوٌه أبعاده عن ' بنظر هذا لالب قبل صدوره هى بلس الدولة 


وكان مبعاد الطعن أمامه ب وهو ستون يوماً - 
قد بدأ قبل صدور القانون المشار إليه فان ميعاد 


ش © : الطعن الجديد . وهو ثلائون يوما لا يسرى فى 
وجود مسو طارى. حول دون رقية 1 
الطالب الى الدرجات الأعلى الى رق اليبها ' 
زميله الذى يساويه فى الاهلية وكآن يليه فى . 


دمن حيث إن 0 0 تطلب عد 1 
د العاء ار 2 د 


تاريخ نشر المرسوم المطعون فيه » استناداً إلى أن 


هذا المرسوم نشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر ! 
فى ٠١‏ من أكتوير سنة 4عول وأن الطالب لم | 


يقرر طعئه قبه إلا فى ١4‏ من نوفير سلة ١.‏ 


أى ف اليوم الخامس والثلاثين من لشره وأن ش 
القاثون رقم ١7‏ لسنة 1444 النى نص فى | الممتازة , ثم قاضياً من الدرجة الأولى . وهو .فى 


حق الطالب علا بالمادة الآولى من قانون 
المرافعات التى استثنت من حم سريانه القوائين 
المعولة للبواعيد متىكان معاد الطعن قد بدأ قبل 
تاريخ العمل بها ؛ ولمأكان الطالب قد قرر طعنه 
قبل مضى ستين يوماً من تاريخ نشر المرسوم 


' المطعون فيه فى الجريدة الرسمية فان الدفع بعدم 


قبوله شكلا لتقديمه بمد المعاد يكون فى 
> 

د ومن حيث إن الطلب قد استوقى أوضاعه 
الشكلية . 

د ومن حيث إن الطالب يينى طلبه على أنه 
حصل على أجازةالليسانس فى الحقوق سئة .7؟١‏ 
واشتغل باحاماة إلى أن عين وكيلا للنيابة العامة 
من الدرجة الثانية فى مسئة م١‏ ثم عين قاضياً 


| من الدرجة الثانيه بعد بضعة أشبر , وفى قبراير 


سئة 144 عين وكيلا للنيابة من الدرجة الأولى 


قضاء محكة النقض المدنية 


ام 


كل هذه الوظائف يؤدى عمله يمد وكفاية , 
حو فوجىء بصدور مرسوم ++ من سلتمير سلة 
8 : متخطياً إياه فى الترقية إلى درجة وكيل 
حمكة من الفئة ‏ ب .» ويقول إن تخطيه على 
هذه الصورة ينطوى على مغالفة للقانون . وسوء 
تطنيق لأاحكامه. ؟! ينطوى على اساءة استهال 
الساطة . فقد نصت الفقرة الآخيرة من المادة + 
من قانون استقلال القضاء ع ىأن أ>#رى الاخشار 
للوظائف من درجة وكيل حكة فا فوقها على 
أساس الأهلية » وعند التساوى تراعى الأقدمية 
وقد شمل المرسوم المشار إليه بالترقية من كانوا 
بلونه فى الأاقدمية » سبعة عشر من قضاة الدرجة 
الآولى ووكلاء النيابة من الدرجة الآولى الممتازة 
مع أن أهليته » وفقاً لتقارير التفتيش القضاقق 
مساوية لأهلية بعضبم » إن لم تكن تفوتها وهو 
من أجل ذلك يطلب الغاء هذا المرسوم » فما 
تضمئه من تخطيه فى الترقية ٠‏ وتقرير أحقيته فى 
الترقبة إلى منصب وكيل حكمة « ب» أو رئيس 
نيابة من الدرجة الثانية من تاريخ ذلك المرسوم . 
على أن تمكون أقدميته ذسها بعد الاستاذ 1 
قل الا ا 7 

رومن حمث إن وزارة العدل ردت على 
ذلك بأنه لماكان مناط الترقية إلى درجات القضاء 
من وكيل حكمة فا فوتها هو الأهلية » وكان 
القانون لم يضع لما تعريفاً فانه بذلك يكون قد 
ترك تقديرها لوزارة العدل » وجعله من حتبا 
بلا معقب علببأ فيه » وهى لا تلازم فى ذلك 
تقارير التفتيش ٠‏ إذ هذه التقارير ليست إلا أداة 
جمع البيانات الى تساعد على معرفة درجة 
كغاية القاضى » ومدى حرصه على أداء 
واجيات وظيفته ٠‏ بل تستعين الوزارة بالمنظات 
الي أنشأما القانون إلى جوار الوزير ٠‏ وعلى 


رأسبا مجل سالقضاء الأعلى » وأن الآهلية لاتقوم 
على الكفاية الفنية وحدها . بل أن لا مقومات 
أخرى تتطلبا الصلاحية الوظيفة المليا » 
والوزارة هى التى تقدر هذه الصلاحية وتتقصاها 
من مصادرها الختلمة » وانه إذا كانت الوزارة 
لم تختر الطالب ضمن من اختارتهم للترقية فى 
المرسوم المطعون فيه فبى قد فعلت ذلك , اعبالا 
لحقها فى التقدير والاختيار » ولا عخالعة فبه 
للقانون . وليس له أن يطلب مقارنة حالته نحالة 
غيره من ثملتهم الترقية . لآن هذه مسألةموضوعية 
لاتصم اثارتها أمام هذه المحكة . 

ومن حدث إن الثيابة العامة ترى أن وزارة 
العدل عحقة فما تذهب إله من أنها هى التى تقدر 
كفاية القاضى » ومدى صلاحيته للترقية » وأن 
تقديرها فىهذا الشأن لامعقب عليه .مت خلا من 
مخالفة القانون . وأن الوزارة؛ إذ خط الطالب 
فى المرسوم المطعون فيه لم يجاوز حدود سلطتبا. 

« ومن حيث إن ماتذهب إليه الوزارة من 
أن تقدير أهليةرجال القضاء واختيار من ستحق 
أأترقية منبم » هو حق مطلق لحاء تستعين فى 
مباشرته برأى المنظات التى أوجب القانونأخذ 
رأما فى الحركة القضائية . دون أن يكون لهذه 
امحكة رقاية عليبا فى استعاله . مردود بأنه وإن 
كان لأوزارة كامل الحق فى وضع درجات للأهلية 
وتقدبر أهلية كلمن رجالالقضاءحسب مايتجمع 
لدمها من معاومات تستمدها من واقعأعماله ونا 
تدل عليه تقارير التفتيش عنه وسائر الآوراق 
المودعة ملفه الخاص » وتقديرها ىهذا الشأنهو 
ما تستقل نه متى كان يستئد إلى مأهو ثابت فى 
الملف المشار إليه ء إلا أن المادة ٠+‏ من قانون 
استقلال القضاء إذ نصت ف الفقرة الآخيرة 
منبا على أنه « يحرى الاختيار فى الوظائف 

وف 


يفف العدد الثالك 


الأخرى أئ وظا تف وكللاء <. الاك ومابعادهًا 


وما فوقها على أمتاسالاهلية .وعد السادة 
تراعى الأقدمية قد شرعت أحكاماً فى هذا 
الخصوص بحب مراعاتبها . وفى الانخراف عنبا 
مخالفة للق نون . ومن ثم فان الآمر فى تطبيق هذه 
الاحكام ليس من اطلاقات الوزارة ٠‏ تباشرهبلا 
معقب عليها» والاكان التظل من الاخلال ها 
عبثاً لاجدى منه . ظ 


د ومنحيث إنة يبينمن الملفالسرىالخاص 
الطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن 
درجة أهليته . ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية 
المستخر جة بناءعلى أمرهذه الحكة منواقعالسجل 
السرى لرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية 
بمقتضى المرسوم المطءون فيه ٠‏ مم نكانوا يلون 
الطالب فى الأقدمية يبين من هذمالمقارنة أنأهلية 
الطالب تساوى على الآاقل أهلية الاستاذ 5 
الذى كان يلى الطالب فى الأقدمية » ورق مقتضى 
المرسوم المطعون فيه ل بم دليل على وجود 
مسوغ لهذا التخطى و هنم .د 1 «المرسومالمطعون 
فنه نا لفته لليادة مم من قانون استقلال القضاء . 
« عن الطلب رقم »؟ سنة .باق 

دمن حدثإن هذا الطلب قد استوقأوضاعه 
الشكلة . 


ه ومن حيث إن مبى الطلب هو أن وزارة 
العدل ء بعد أنمخطت الطالب ف الترقبة فيمرسوم 
+9 من سبتمير سئة 949و اء ما دعاه إلى أن 
يطعن فيه الطلب رقم +م سنة ١9‏ قضائية , 
تداركت الآمر فى الحركة الى صدر مها مرسوم 
5 من فبراير سنة ١40.‏ فرقته إلى وظيفة 
وكيل حكة من. الفة دب» إلا أنها لْتصححوضعه 
تبعاً لذلك فى الحركة التى صدر بها مرسوم م« من 


اله اراح والاد ون 


سبتمير سسئة 156٠.‏ بترقبته إلى الفثة , أ » وهذا 
قرر طءئه فى هذا المرسوم الآخير لعدم ترقيته 
فيه إلى وظيفة وكيل حكمه من الفئة ( ١‏ ) تاليأنى 
الأقدمية للاستاذ وسابقاً فيبا 


# .ع اوءم.ة أمعه 


بامرسوم المشار إليه . 

د ومن حيث إن وزارة العدل برد على ذلك 
بأن ترقية الطالب فى مرسوم ١+‏ من فيرابر سنة 
وو ء لا تعر تسلما منها حقه فى الرقية فى 
مرسوم +0 سبتمبر سلة و44 »لآن الوزارة[تما ٠‏ 
تقدر لكل مرشح درجة أهليته منسوبة إلى أهلية 
المرشحين الآخرين فىكل حركة بعينبا ٠‏ ولو أنه 
رق فى حركة سئة 149 لما ترتب على ذلك حا 
ترقبتهإلى الدرجة « ١‏ فىحركة سيتميرسئة . 146 
التى بتظل منبا » ومعكل فا مخطاه أحد فى هذه 
الحركة من هم فى نفس درجته , كا أن مايطلبه من 
ترقيته بأقدمية معيئة » بخرج عن اختصاص 
الحكة , وقد أقرت اثيابة » فىمذ كرتها »وزارة 
العدل فما ذهبت اليه من أن ترقيته الطالب فى 
فرار سئنة ١45.‏ لا تعتير سلما من الوزارة 
بأن تخطيه فى الترقية فى الحركة السابقة لم يكن له 
ما برهم ظلعية اقم هذا الطليي إلى الطلب رتم 
1 سئة 14 قضائية لآنه مؤسس عليه وهو فى 

حقيقته تعديل لطلباته الآولى . 

د ومن حيث إن امحكة قد قررت ضم هذا 

الطلب إلى سابقه » والحكم فبما معآ . 


د ومن حيث إن مخطى الطالب فى الترقية 
عرسوم 71 من سبتمير سلة, ,| كأن من أثره 
ابعاده عن مجالالترشيحالوظيفة الأعلى فى المراسم ١‏ 
الثالية » ولماكان الأصل هو أنه مق ا 
الطالب للترقية إلى درجة قضائية معيئة: » رق 


إلها من يليه فى الأقدمية » فان أهليته تعتير باقية 
على وضعبا بالنسية إلى أهلية زميله الذىكان يليه 
فى الاقدمية وسبقت ترشته ١‏ مالم تقدم الوزارة 
الدلي على وجود مسوغ طارىء نحول دون ترقية 
الطالب إلى الدرجات القضائيةالأعلى » أسوة بزميله 
الاستاذ ... ... الذى دق فى الحركة الصادر 
بها المرسوم المطعون فيه إلى وظيفة رئيس تبابة 
من الدرجة الآولى . 


د ومن حيث إن وزارة العدل لم تقدم دليلا 
على وجود مسوغ طارىء تحول دون ترقية 
الطالب إلى الدرجات الأعلى التى رق [لمها زميله 
المذكور الذى يساويه فى الآهلية . 17 يليه فى 
الأقدمية » ومن ثم يتعين الغاء المرسوم الصادر 
فى الترقية إلى وظيفة وكيل حكة من الفئة ‏ 1ع 
أوما عائلها . 

٠‏ ومن حيث إن ما يطلبه الطاب من 
اعتيار ترتيبة فى الاقدمية فى هذه الدرجة تالياً 
للأانتاذ كو د .رسا ينا للأيكاة .. 
... ... ... ... هو طلب غير مقبول لآن ولاية 
هذه المحكمة مقصورة على قضاء الالفاء , . 


وفن 

المبدأ القانوق + _ 

إن القانرن رقم سنة 1149 قدأ فرد 
الفقرة الآخيرة من المادة الثالثة منه لخالة 
وكلاء النيابة من الدرجة الآولل فى الحا م 
امختلطة فنص على أنه « ويعتبر وكلاء النائب 
العام من الدرجة الآولى فى امحاك الختاطة 
من الدرجة الأولى ف انام الوطنية من 


| تاريخ تعيينهم . ٠‏ ومع ذلك إذا كان قد 
| مضى على تخر يحهم خمس عشرة سنة اعتهرت 


أقدميتهم مع زملائهم من وكلاء النائب 
العام من الدرجة الآولى المتازة الذين 
عينوا فى هذه الوظيفة فى تاريخ بلوغ مدة 
تخ رجهم خمس عشرة سئة . . . . وإذن فى 
كان الطالب وقت تطبيق القانرن رقم ون 
لسنة 1١44‏ يشغل وظيفة وكيل نياية من 
الدرجة الآولى فى الام الختلطة وكأآن قد 


مضى على تخرجه مس عشرة سئة فان تعينه 


اأطى ب فهف ءظ:: رفانة 
( القضيتان رقا 5لا سنة و١‏ و96 سنة٠؟‏ ق | با مرسوم اطعون فيه فى وظيفة ويل ثبانة 


بالشيئة السا بقة ) 


٠١١ 
١ م مارس سئة بوه‎ 


أقدمية . أقدمية وكيل نيابة من الدرجة الأولى 
بال حا كر المختلطة مفى على مخرجه خس عشرة سئة عند 
تطبيق أحكام القاثون رقم لا سنة 1545 ٠‏ تسينة 
بالمرسوم الطمون فيه فى وظيقة وكيل نيابة من الدرحة 
الأولى الممتازة أدى ا حام الوطنية . لامخالفة فى ذيك 
قا تون . الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون 
رتم 79 لسنة وعوو.. ١‏ 


من الدرجة الآولى الممتازة لايخالف أحكام 
القانون المشار إليه , الذى لم سد فى 
تحديد الوظيفة التى ينقل [ليه! من كان يشغل 
وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الآولى بحام 
الخناطة لا بسابقة خدمة له ف القضاء الوطنى 
خلافاً لحالة القضاة ورؤساء النيابة ولا 
بالمرتب الذى يتقاضاه ولا بغير ذلك من 
الامتتارات ولا اصح الرجورع فى شأن 
وكلاء للنيابة من الدرجة: الآولى إلى غير 


يفنا 


العدد الثالك ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


ما يقَضى 4 صريح نص الفقرة الاخيرة من 
المادة الثالثئة من القائرن رقم ون لسئة 1145 
ومن ثم يكون طلب الغا المرسوم المطعون 
فيه فها تضمئه من تعيين الطاعن فى وظيفة 
وكيل نابة من الدرجة الآولى الممتازة على 


غير أساس ويتعين رفضه ٠‏ 


اممو 

د حيث إن وقائع الطاب تحصل ف أن 
الطالب حصل على إجازة الليسانس فى سئة ١8١‏ 
وأخذ يتدرج فى الوظائف حتى عين فى سنة وم | 
فى وظفة وكيل نيابة من الدرجة الآولى باخام 
الختاطة , وفى سئة . .؟١‏ عين فاضيا من الدرجة 
الأولى بمحكة مصر الوطنية » وفى سنة ١647‏ 
عاد وكلا للنيابة العمومية من الدرجة الآولى 
لدى انحا امختلطة ‏ وعند اثتهاء فتره الانتقال 
عين تطبيقاً للقانون دتم ون سلة و64( وكيلا 
للنائب العام من الدرجة الآولى الممتازة وذلك 
عقتضى المرسوم - الصادر فى 7١‏ من سبتمبر 
سئة 14 والمنشور فى الوقائع المصرية فى من 
أكتوير سئة ه94١‏ فقرر فى ١6‏ من نوؤس 
سنة .و144١‏ بالطعن فى المرسوم المذكور طالباً 
الغاءه فم تضمئه من تعبدله وكيلا للذائب العام من 
الدرجة الآولى الممتازة وإلزام وزارة العدل 
بوضعه فى الدرجة الملائمة وفتاً لا-كام القانون 
رقم ولاسنة 1916 . 

« وحيث إن وذارة العدل دفعت بعدم قبول 
الطلب شكلا ارفعه بعد المعاد إذ معاد الطعن 
وفقاً لا تقتضيه المادة مم من القافون دتم 3-5 
سنة و9١‏ - هو ثلاثون يومأ من تاريخ نشر 


د وحيث إن هذا الدقع مردود بأن المرسوم 
المطعون فيه وقدصدر فى من ستتميرسئة 154 
كان الطعن فيه جائراً أمام حكمة القضاء الإدارى 
بمجلس الدولة وفقاً للقانون السارى وقتذاك » 
وكان ميعاد الطعن وما للادة ؟١‏ من القانون رقم 
و سلة ؟( ستين يوماً من تاريخ نشر المرسوم 
فى + من أكتوير سئة و4١‏ وعلى ذلك يكون 
الطالب إذ قرر بالطعن فى ١١‏ من نوفير سنة 
4 قد جاء تقريره فى الميعاد لآن القاانون رقم 
١7‏ سنة ١445‏ الذى نقل الاختصاص من حكة 
القضاء الإدارى مجلس الدولة إلى محكة النقض 
منعقدة مهيئة جمعية عمومية لم يعمل به إلا فى ١١‏ 
من أكتوير سنته ١444‏ قلا يسرى الميعاد 
المقرر فيه على ال معاد النى بدأ فعلا قبل العمل به 
وذإك وا لليادة الأول من قائون امرافعات . 

د وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 

د وحبث إن سبى الطعن بتحصلان ثى أن 
المرسوم المطعون فيه قد بنى على خطأ فى تطبيق 
ألقا نون رقم وبا سنة و١‏ وعلى إساءة استمالها 
السلطة وذلك أن التطبيق السلم للفقرة الأخيرة 
من المادة الثالثة من المرسوم بقانون السالف 
الذكر يقتضى أن يقارن الطالب بم نكانوا فى درجة 
وكل نيابة من الدرجة الآولى الممتازة فى سئة 
+1 وهو تاريخ تعيدله وكيلا لانائب العام لدى 
انحاكى الختلطة من الدرجة الآولى وأن الطالب وق 
فى نوشر سنة م4١‏ شرط انقضا. “مس عشرة 
سنة عبلى رجه . فزملاه الذين يحب أن يتساوى 
معبم فم نالوه من الترق ثم من كانوا يستحتون 
درجة وكيل ننياءة من الدرجة الآولى الممتازة فى 


سئة م4١‏ وأن هؤلاء جميعاً قد رقوا إلى 


درجة المستشار والبعض الآخر إلى درجة رئؤساء 


نلففا 


بالمرسوم المطعون قيه فى وظيفة وكيل نيابة من 


يحام ووكلائها ورؤساء نيابات » ولكن الطالب | الدرجة الآولى الممتازة لا مخائف أحكام القا نون 


عين وكيلا لانائب العام من الدرجة الآولىالممتازة 
وهووضع شاذ لايتفق مع القانونولامع الراتب 
الذى تقاضاه وهذا الشدذوذ يدل على سوء استعال 
الساطة إذ المرسوم المطعون فيه قد عامله معاملة 
غير كريمة لاتتفق مع ماضيه فى القضاءين امختلط 
والوطنى وذلك دون مبرر ١‏ وأنه لا يليق موقف 
الطاعن ولا يكرامة القضاء أن يسترسل الطاءن 
فى المقارنات التى تثيت ما ينطوى عليه المرسوم 
الماعون فيه من إساءة استمال السلطة فى مه 
والطاعن يكت فى هذا المقام بزى موجبات هذه 
الإساءة إليه وإنكار وجود أى مبرر تسند إليه» 

د وحيث إن طلب الغاء المرسوم المطعون فيه 
فها تضمنه من تعبين الطالب فى وظيفة وكيل 
نا امن "التويعة الأول اماه مهرد أن 
المرسوم المذحكور لم مخطىء فى تطبيق أحكام 
القاثون رثم و سنة و14 الذى أفرد الفقرة 
الاخيرة من المادة الثالثة منه لحالة وكلاء الثياية 
من الدرجة الآونى فى الحا الختاطة فنص على أنه 
« ويعتير وكلاء النائب العام من الدرجة الآاولى 
فى انحاكم الختلطة كأنهم كانوا فى وظائف 
وكلاء النائب العام من الدرجة الآولى فى الحا 1 
الوطنية من تاريخ تعيلهم - ومع ذلك إذاكان 
قد مضى على تخرجهم خمس عشرة سلة أعتبرت 
أقدميتهم مع زملائهم من وكلاء النائب العام 
من الدرجة الأولى الممتازة الذين عيئوا فى هذه 
الوظيفة فى تاريخ بلوغ مدة رجهم خمس عشرة 
٠. » :‏ وقدكان الطالب وقت تطبيق 
القانون رقم وب سسئة هع4 ١‏ يشغل وظيفة وكيل 
نيأبة من الدرجة الآولى فى احام الختلطة وكان 
قد مضق على ترجه خمس عشرة سئة فتعييئة 


عرية 


المشار إليه » الذى لم يعتد فى تحديد الوظيفة 
الى ينقل إلما من كان يشغل وظيفة وكيل نيابة 
فق النوية الال باحاى انختلطة ‏ لا بسابقة 
خدمة له فى القضاء الوطنى خلافاً لحالة القضاء 
ورؤساء النابة ولا بالمرتب الذى يتقاضاه ولا 
بغير ذلك من الاعتبارات ولا يصح الرجوع ف 
شأن وكلاء النيابة من الدرجة الآولى إلى غير 
ما يقضى دة صريح نص الفقرة الآخيرة من المادة 
الثالثة من القانون رقم ولاسنة و14 . 

د ومن حيث إنه ذلك نتعين رض طلب 
الغاء المرسوم المطعون فيه فما تضمئه من تعيين 
الطاعن فى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى 
الممتازة » . 


( القضية رقم 7٠‏ ستة ١9‏ ق باطيئة السابقة) 


١٠ 
١69 إأبريل سئة‎ ٠ 


١‏ نقض . أوراق الطعن . إيداع أوراق 
أو مافات بعد الميعاد المحدد فى قاتون المراقعات لإبداء 
الستندات . طل استيعادها استادا إلى الادة سبع 
مرافمات . رفض الحكنة هذا الطلب تأسيساً على أن 
هذه الأو راق هى جزء من ملف الطالب وأن الاطلاع 
عدبا ضرورى لتحقيق ما بنعأه على المرسوم المطءون 
فيه من أنه نطوى على إساء ةاااطة ومخالفة القا نون. 

"' ترقية . الترقية الى درحة وكبل محكنة أو ما 
عاثلنا وما فوقها . أساسما الأهلية وعند التساوى 
تراعى الأقدمية . تطبيق هذه القاعدة لبس من اطلاقات 
الساطة التنفيذية . المادة 59 من التأنون رقم 1ه 
اسنة "اع واه 

* ل ترقية 2 طمن . مخطى قاض فى الترقية الى 
درجة وكيل محكمة أوماعائلها . بوت أن مسوم 
التخطى لا ينطوى على إساءة استسال الساطة أو 
مخالقة القا نون . طمن على غير أساش . 


لذن 


المبادىء القانونة 


١-إن‏ تحدى الطالب بالمادة ؟ من | 


قانون نظام القضاء فى طلبه استعاد الملف 
الذى أو دع من وزارة العدل بعد الميعاد 
الخول لها لابداع المستندات بمقتضى أحكام 
قانون المرافءات الخاصة بالطعن بطريق 
التقض . هذا التحدى مردرد بأنه لا كان 
الطلب المعروض يختلف بطبيعته عن الطعن 
بطريق النقض فى المواد المدية لأنه فى 
حقيقته ليس إلا دعوى مبتدأه لم يسبق 
عرضبا على محكمة قضائية قبل رذعه إلى هذه 
احكمة , وكان لايد للبحكدة من استيفاء جميع 
العناصر التى #كنها من تحقيق الطلب والفصل 
فىموضوعه بعد أن استو ف أوضاءه الشكلية 
وكان من غير المستساع أن يكون الشارع 
قد قصد بالنص المشار [ليه أن يسد السبيل 
على ال#كدة فى تحقيق الطعن المبنى على أن 
تخطى الطالب فى المرسوم المطامون فيه كان 
عملا ينطوى على غ'لفة القانون والتعسف فى 
استعمال الساطة » ولهذا جرى قضاء هذه ١‏ 
امحكمة فى هذا الطلب وفى أمثاله من طلبات 
رجال القضاء على :كا.ف وزارة العدل 
تقديم بياناتو مستنداتر أت الحكمة ضرورة 
الاطلاععليهالامكانالفصل فىهذه الطلبات » 
كان ذلك » وكان الملف المودع أخيراً من 
وزارة العدل هو جزء مكمل للملف المقدم 
آصلا ٠‏ وكان ضرورياً الاطلاع عليه 
لامكان الفصل ف الطلبء فان طلب استبعاده 


العدد الثالك ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


يكون فى غير مله ويتعين رفضه . 

؟-انه وان كان لوزارة اءدل كامل 
السلطةق وضعدر جات للا هلية حسمايتجمع 
لديها من معلومات تستمدها من واقع أعمال 
القاضى وما تدل عليه تقارير التفيش عنه 
وسائرالآوراقالمودعةملفه الخاص وتقديرها 
فى هذا الشأن هو ما تستقل به متى كان 
مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار 
إليه, إلا 3 المادة ؟؟ من القانون رقم 5 
لسئة +154 إذ نصت ف الفقرة الآخيرة منبا 
على أنهد جحرى الأختيار فى الوظائ ف الآاخرى 
أي وظائف وكلاء انحاكم وما يعادلا وما 
فوقها ‏ على أساس الأآهلة وعند النساوى 
تراعى الأقدمية » قد شرءت قواءد فى 
هذا الوص تجب مراعاتها وف الانحراف 
عنها مخالفة للقانون . ومن ثم لايسكون الآأر 
فى تطبيق هذه القواعد مناطلاقات السلطة 
التدفيذية تباشره بلا معقب عليها وإلا كان 
النظل من الاخلال با عبثاً لا جدوى منه . 

؟- مى كان يبين من الاطلاع على 
الملف الخاص بالطااب وما |<تواه من 
تقارير وأوراق أخرى ومن مقارنة أهليتة 
أهلية من رقوا بمقتضض المرسوم المطمون 
فيه إلى درجة وكلاء ماكر من الفئة ( ب ) 
أو ما عاثلوا من كانوا يلونه فىالأقدمية وذلك 
حسب الببائات الرسمية التى كفت هذه 
ا محكرة وزارة العدل تقديها منواقع السجل 
السرى لم - سين من كل ذلك أنه لم بقع 
فى تخطى الطالب فى الترقبةفى الحركةالقضائرة 


العادر بها المرسوم المطعون فيه عخالفة 


ينف 


سنة . 96 عنم ملفات من رقوا بالمرسوم المشار 


للقانون أو العسف ق فى استعال السلطة . قائه إليه إلمدرجةوكلاء حا كمنالفئة اف ماما ثلما 


يكون على غير أساس طلب إلغاء هذا 
المرسوم وما رتب عليه من طلب الغاء 
المرسومين التاليين له على اعتبار أتهما من 
آثاره . 

امكو 

دمن ححث إنه يتتحصل حسما جاء نه فى ! 
أن الطالب نال اجازة اليسانس ف القانون ىّ 
سنة «ووواء واشتغل «الحامأة وقرر أمام محكة 
الاستئئاف فى سنة و١‏ م أمام حكمة النقض 
فى سنة غ46١‏ ثم عين قاضياً من الدرجة الثانية 
فى مارس من السنة المذكورة . وماليث طويلا 
حتى رق إلى الدرجة الآولى فى سبتميرسئة ١6‏ 
وظل يعمل فى جد ونشاط وهو يترقب الترقية 
التى يستحقبا فاذا بالمرسوم المطعون فيه يتخطاه 
بترقية من يلونه فى الأقدمية فى حين أنه هو يمتاز 
عن كثير متهم فى الآهلية . 

دومن حيث إنالطالب يبنى طلبه على سببين : 
بنعى بأولها على المرسوم الصادر فى + من 
ستمر سنة ١449‏ مخالفة القانون والخطأ فى 
تطبيقه إذ تمخطاه فى الترقية إلى درجة وكل عكة 
من الفئه «بء أو ما عائنها وتناول بالترقية من 
كانو! يلونه ف الأقدميةمع أن أهليتهتعدل أهليتهم 
إن ل تعزها . ونذلك خالف نص المادة مم من 
القانون رتم >> لسئة +114 . ومضى فى مذ كرته 
الشارحة يتحدث عن الأآهلية مبيناً أن التقارير 
المقدمة من إدارة التفتيش القضاق تشبد بكفابته 
وأزاهته واستقامته ‏ وطلب جحلسة من يواية 


ظ 
ظ 


من كانوا يلونه فى الأقدمية فقررت ا لحك هتكليف 
وذادة العدل بتقديم بيانات مطابقة للاصل من 
واقع السجل السرى لحضرات رجال القضاء 
الذين رقوا بمقتضى المرسوم المطعون فيهمنكانوا 
يلون لطا لب ف الأقدمية ثم أضاف طلبا تأخرى 
عارضة برافعته الشفوة و بال مذ كرا تالتحريرية 
المقدمة منه مؤداها طلب إلغاء المرسومين التالبين 
| للدرسوم المطعون فيه والصادرين فى م منسبتمير 
| سنة .6و1ء .8 يونه سنة 1401 باعتبارصا 


من الأثار المترتبة عليه . 


د ومنحيث إن وزارةالعدل رد تع الطلب 
بأن ليس ثمت خطأ من جانها فىتطبيق القانون» 
ذلك لآن المادة مم من القانون دم أسئة 
144 نصت على أن الاختيار للترقية من قضاة 
الدرجة الآولى إلى المناصب الآاعلى بحرى على 
أساس الآهلية ولم يورد القانون تعريفاً خاصا 
للأهلية أو تحديداً لمداها ما يستنبع إطلاق سلطتها 


اف التقدير والاختيار وهى لا تلازم فى استخلاص 


ظ 
ظ 


عناصر الآهلية حد الكفاة الفنيةوحدها م أنبا 
لا تعتمد فى تعرف الكفاية على واحد أو أكثر 
من التقارير التى حوما الملف بل إنها تستمد 
معلوماتها من منظظات مختلفة أتشأها القافونوعل 
رأسبا بجاس القضاء الأعلى فاذا كان الطالب لم 
بشع عليه اختيار الوزارة الترقية وكان مجلس 
القضاء قد أقرها على هذا الرأى بعد أن اطع 
عل ها رآه لازما من الآوراقوالبيانات فلاخطأ 
فى ذلك فضلا عن أن ثمت اعتيارات أخرى ترر 
هذ( التصرف و تسين بملاء من ىس أججعة ملف 


كفنا 


الطالب المودع منبا ملف الطعن وقدمت الوزارة 
البييا نات الت طلبتها الحسكمة كاقدمت الملف الخاص 
ب اطلب . وبجلسة بم من ديسمير ستهة ١601‏ 
قدمت ملفا آخر له . وتقول النيابة تعقيبا على 
ذلك أن تقدير الكفاية ومدى الصلاحية متروك 
الأذازة الثاملة.. وقدرها حسب 1٠‏ لله ف 
القاضى من الاعتبارات وما خيرته فيه من كفاية 
أثناء قيامه نعمله وما تجمع لدما فى ماضيه من 
عناص تساعدها على لمكم فيذلك . وهىلاتلتدم 
فى ذلك التقرير الاخير بل ترجع إلى جمسع 
ما حتوبه اللف 2 وتقديرها هذا له اعتباره 
ولا معقب عليه إذا خلا من مخالفة القانون أو 
اساءة استعال الساطة . 

ومن حيث إن الطالب ينعى فى السيب الثانى 
على المرسوم موضوع الطعن التعسف واساءة 
استعال السلطة وفى بيان ذلك يقول إن إدارة 
التفنش القضاقٌ قدمت بانات عنه إلى يجلس 
القضاء الأعلى غير مطابقة للحقيقة إذ جاء مها أنه 
متوسط الكفاية ولم يكن أدى الجلس فسحة 
من الوقت لمراجعة الملفات وقد قدمت اليائات 
على هذه الصورة بقصد حرهانه من المرقية ولم 
يقف الآمر عند هذا الحمد بل إنه بالرغم من 
مرضه يسبب الءده-ل المضنى المتواصل واشارة 
الطبيب بأن يعبد اليه بمسل يتئاسب مع حالته 
الصحية فقد أسند اليه العمل حكمة الأزبكية 
وهى من أشق اجام عملا . ومع كل هذه 
الظروف فقد تقل بالمرسوم المطعون فيه من 
حكة مصر ولم يكن قد أمضى بها سوى سنة 
وتمانة شبور . 

م تمن ححبث إن وزارة العدل والشابة العامة 
ردتا على هذا الوجه بأنه قول مرمسل خال من 
الدليل فضلا عن أن الطالب لم يذكر أن وزارة 


العدد الثالث .. السنة الرابعة والثلاثون 


العدل رشحته للترقية فى تلك الحركة حتى كان يمكن 
ألقول بأنها أحاطت مجلس القضاء علا بالبيانات 
الخاصة يكفايته وصلاحته للترقنة . هذا إلى أن 
اساءة استعال السلطة إنما تكون حيث تستعمل 
الادارة سلطتها لغرض غير الذى خولها الشارع 
هذه السلطة من أجله كأن يكون تحقيق مصلحة 
خاصة لمصدر القرار أو غيره أو أن يكون الدافع 
اله حقد أو عداوة أو خصومة سياسية الاس 
الذى لم يقم عليه أى دليل فى الدعوى الحالية . 

د ومن حيث إن ما تدفع به وزارة العدل 
من أن تقدير أهلية رجال القضاء واختيار 
المستحقين منهم للارقبة هو ما تستقل به السلطة 
التنفيذية مستعيئة فى ذلك برأى المنظات الى 
أوجب القانون أخذ رأمما فْ الحركة القضائية , 
هذا الدفع مرود بأنه وإن كان للوزارة كامل 
السلطة فى وضع درجات للاهلة حسما يتجمع 
لدمها من معلومات تستمدها من واقع أعبال 
القاضى وما تدل عليه تقارير التفتيش عنه وسائر 
الآوراق المودعة ملفه الخاص »؛ وتقديرها فى 
هذا الشأن هر ما تستقل به متى كان مستنداً الى 
ماهو ثابت بأوراق الملف المثار أليه إلا أن 
المادة مم من القانون رقم ++ لسئة م44١‏ إذ 
نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أنه يحسرى 
الاختيار فى الوظائف الآأخرى ( أى وظائف 
وكلاء انحا م وما يعادلها وما فوقبا ) على أساس 
الآهلية عند التساوى تراعى الأقدمية » فقد 
شرعت قواعد فى هذا الخصوص نجب مراعاتها 
وفى الانخراف عنها مخالفة للقانو . ومن ثم 
لا يكون الأمر فى تطبيق هذه القواعد من 
إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب علبا 
وإلا كان النظل من الاخلال ببا عيثاً لا جدوى 


مله . 


الخرفا 


د ومن حيث إن الطالب عارض ف قبول | سكليف وزارة العدل تقديم يبانات ومستتدات 
الملف الخاص به والمقدم أخيراً من وزارة العدل | رأت الحكة ضرورة الاطلاع عليها لإمكان 


وطلب استيعاده من أوراق الدعوى مستنداً فى 
ذلك إلى أن المادة م؟ من قانون نظام القضاء 
تنص على أنه تتبع ى تقد الطلبات المقدمة 
من رجال القضاء والفصل فنبا القواعد 
والاجراءات المقررة للتقض ف المواد المدنية 
وأنه وفقاً لقانون المرافعات لايحوز تدم 
مسدندات الى ممكمة النقض إلا المواعيد المقررة 
فى ذلك القانون . ولما كان الملف المقدم أخيرآ 


على تقدم الطلب ومن تلقاء نفسبا كان هذا 
مخالنا للقانون . 

« ومن حيث إن تحدى الطالب بالمادة عم 
من قانون نظام القضاء فى طلب استبعاد الملف 
الذنى أودع من وزارة العدل بعد الممعاد انخول 
فا لابداع المستندات مقتضى أحكام قانون 
المرافمات الخاصة بالطمن بطريق النقض . هذا 
التحدى مردود بأنه لمأ كان الطلب المعروض 
مختلف بطبيعته عن الطعن يطريق النقض فى 
المواد المدنية لآنه فى حقيقته ليس إلا دعوى 
مبتدأة لم يسيق عرضبا على حككة قضائية قبل رقعه 
إلى هذه الميكمة . وكان لايد للبحكلة من استيفاء 
جميبع العناصر الى تمكنها من تحقيق الطلب 
والفصل فى موضوعه بعد أن استوق أوضاعه 
الشكلية » وكان من غير المستساغ أن يكون 
الشارع قد قصد بالنص المثار اليه أن يسد 
السييل على احكة فى تحقيق الطعن المينى على أن 
نخطى الطالب فى المرسوم المطمون فيه كان عملا 
ينطوى على عفالقة القانون والتعسف فى استعال 


السلطة : ولهنذ!:جرى قضاء هذه اممفكة فى هذا 
الطلب ورفي.. أمثاله من طلبات دجال القضاء على 


الفصل فى هذه الطلبات لما كان ذلك ٠‏ وكان 
املف المودع أخيراً من وزارة العدل هو جزء 
مكل لللف المقدم أصلا . وكان ضروريا 
الاطلاع عليه لامكان الفصل فى الطلب » فان 
طلب استيعاده يكون فى غير حله وتعين رفضه . 

ه ومن حيث إنه وإن كان ليس ف التحقيقات 
التى أودعتها وزارة العدل أخيراً ملف الدعوى 
والتى أمى وزير العدل حفظبا بالملف الخارجى 
الخاص بالطالب دون أن يسأل فيبا ‏ وإن 
كان ليس فيبا ما يؤخذ عليه أو حول دون 
ترقيتهء إلا أنه يبين من الاطلاع على الملف 
الخاص بالطالب وما احتواه من تقارو 
وأوراق أخرى ومن مقارنة أهلته يأهلة 
من رقوا بمقتضى المرسوم المطعؤن فيه إلى درجة 
وكلاء محا منالفئة رب) أو ما عائلبا من كانوا 
يلوته فى الاقدمية وذلك حسب البياثات الرممية 
الى كلفت هذه امحكه وزارة العدل تقدمبا من 
واقع السجل السرى لهم - ببين من كل ذلك 
أنه لم بقع فى تخملى الطالب فى الترقية فى الحركة 
القضائية الصادر .بأ مرسوم ١؟‏ من سيتمير سئة 
و المطعون فنه مخالفة للقانون أو تعسف فى 
استعهال السلطة . ومن ثم يكون على غير أساس 
طلب الغاء هذا المرسوم وما رتب عليه من طلب 
الغاء المرسومين التاليين له الدادرين فى من 
سيتمير سنة .1946 وى .7 من يوأيه سئة ١161‏ 
على اعتبار أنهما من آثاره ويتعين رفض الطلب 
بجميع مشتملاته » . 


(القضية وقم ١4‏ سئة 19 فى بالهيثة السابقة ) 


١٠١ 
١و6 م مايو سنة‎ 

١‏ ب نقض , طعن ٠‏ ميعاد الطمن » مرسوم بتتخلى 
فاض ف الترقية صدر فى ظل تانون مجلس الدولة رتم 
١١‏ سنة .١945‏ ميعاد الطمن هو ستون يوما. 
سريان هذا الميعاد من تارم نشر المرسوم المطعون فيه 
أو اعلانه أو من وقت مفى اربعة أشبر على التظلم 
الى اليثة الادارية الى أصدرت القرار أو افيئات 
الرئيسية دون أن تيب على هذا التظلم . الطمن فى 
المرسوم المثاراليه بعد فوات المواعيد ااسالف ذكرها 
أمام محكمة النقض . الطمن غير مقبول شكلا . 
٠‏ الترقية الى وظيفة وكيل محكة أو 
ماعائل! ومافوتها . اساسها الأملية وعند التساوى 
تراعى الأقدمية ٠‏ تطبيق هذه التاعدة ليس من 
اطلانات الاطة التننيذية . المادة م من قانون 
استتلالاقضاء . 

#الاكرتية . يوت ت أهلية الطالل للترقية الى درجة 
قضائية معينة . بتاء أهليته على ودرا بالنسية لاهلية 
زملالة الآين كانو | يلوه فى الاقدهية وسبقت ترقيتهم 
مالم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ' أطارىء 
يحول دون ترقيته الى الدردات ا'عليا أ سوة بزملاه ٠‏ 


لا دىقية 


الميادىء القانو نية 

١-لا‏ كانت المادة هب من القانون رقم 
لسنة ١545‏ والى صدر فى ظلبا 
المرسوم الاول ‏ المطعون فيه قد نصت 
على أن ميعاد رفع الدعوى إلى اممكة فيا 
يتعلق بطلبات الالفاء ستون يوما قسرى 
من تاريخ نثر القرار الادارى المطعون 
فيه أو إعلان صاحب الشأن به ويقف سريان 
هذا المبماد فى حالة النظل إلى الحيئة الإدارية 
ان أصدرت القرار أو إلى الميئات الرئيسية 
ويعتبر فى 3 قرار الرفض فوات وقت 
بزيد على أريعة الأشبر دون أن تحيب 


0 العدد اثالى - السمئة الرايمة والثلاثون 


السلطات الادارية امختصة عن التظل المرفوع 
إلبباء وكان الطاعن .قد تلم حسب تله فى 
١‏ من اكتوبر سئة م46١‏ فانه كان 'متعينا 
عليه أن يرفع دعواه فى خلال سنين يوما 
من تاريخ انقضاء الأربعة الأشبر النالة 
لتقديم نظله إلى وزارة العدل » إذ سكوت 
لوزارة عن اجابة الطلب المقدم [لبها يعتير 
فيحك قرار بالرفض مماوم له حتما . وتنفتح 
به موأعيد رفع الدعرى : ولا كان لم يقرر 
بالطعن فى المرسوم [ تف الذكر إلا فى م 
من نوفير سئة و4١‏ أى بعد انقضاء ميعاد 
الطعن فيه فان طعنه هذا بكون غير مقبول 
شكلا . 

؟ -إنه وإن كان لوزارة العدل كامل 
السلطة فى وضع درجات للأّها.ة وتقدير 
درجة أهلية كل من رجال القضاء بحسب 
ما يتجمع لدمبا من معلومات عنه تستمدها 
من واقع أعماله وما تدل علي.ه تقارير 
التفترش عنه وسائر الآوراق المودعة ملفه 
الخاص وتقديرها هو ما تستقل به فى هذا 
'شأن اتى كان يستند إلى ما هو ثابت 
بأوراق الملف المثار إليه إلا أن المادة مم 
من قانون استقلال القضاء إذ فصت ف الفقرة 
الآخيرة مُنيا على أنه : يحرى الاختيان فى 
الوظائتف الآخرى دايع وظائف ؤكلاء 
الحا وما يعادلا وما فوتها . على. أسناس 
الأهلية .وعند النساوى _تراعئ: الاقدمية . 
قد شرعت أجكاما فى هذا الخصوص: عب 


بف 


مراعاتها وفى الاتحتراف عتبا عنالفة للقانون 
ومن ثم لا بكون الآمر فى تطبيق هذه 
القواعنن من اطلاقات الساطة التنفيذية 
تباشره بلا ممقب عليهبا وإلا كان التظلم 
من الاخلال مما عبثا لآ جدوى منه وإذن 
فى كان ببين من الملف السرى الخاس 
بالطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن 
درجة أهلته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية 
المستخرجة بناء على أمر هذه المحكة من 
واقع السجل السرى لرجال القضاء الذين 
تناولاهم الترقية بمقتضى المرسوم المطعون 
فيه من كانوا يلون الطالب ف الأاقدمية ‏ 
بين من هذه المقارنة أن أهلية الطالب 
تساوى بالآقل أهلة زملين لهكانا يليانه فى 
أقدمية ة قضاة الدرجة الآولى ورقيا مقتضى 
الرعوم المذكور ولم بقم دليل على وجود 
مسوغ لهذا االتخطى مع سبق ترشيح الوزارة 
له للتزتقى إلى درجة وكيل حكمة من الفئةدب» 
أو ما بمائلبا فى الحركة القضائية السابقة ومن 
/ يتعين الغاء المرسوم المذكور فها تضمئه 
من تخطى الطالب فى الترقيه لخالفته للمادة «؟ 
من قانون استقلال القضاء . 

٠‏ الاصل أنه مت ثبتت أهلية الطالب 
للرقية إلى درجات قضائية معينة رق اليبا 
من كان ليه فى الأقدمية فان أمليئه تعتبر 
بأقبة على وضعبا بالنسبة لأهلية زملائه الذين 
كانو! . .يلونه في الأقدعية . وسيقت رقيتهم 
مالم تقدم الوزارة الدليل على وجو مسوغ . 


طارىمحولدون “رقي ةالطالب إلى افدرجات, 
القعنائية العليا أسوة بزملائه الذين.كانوا 
تالين له فى الاقدمية . وإذن في كان قد 
انبنى على تخعلى الطالب ف الترقية فى الحركة 


القضاية'الصادر بها المرسوم المشار إل 


ابعاده عن ال الترهيح للترقية للدرجات 
الملا فى الحركات القعنائية الثالية » وكات 
وزارة العدل ل تقدم دليلا على وجود هذا 
المسوغ فانه يتدين الغاء جميع المراسم التاللة 
للمرسوم المذكور والقرارات المتممة لها 
المعلعون فيها والتى تعتير من [ ثار المرسوم 
السابقمى كانت تتضمن ترق ةزملاثه السالف 
ذكرم إلى الدرجات العليا لأحقيته فى التر قية 
أسوة بهم . 


امكو 

د من حيث إن طلبات الطاعن تتحصل فى 
أنه رق فى سئة ١444‏ قاضياً من الدرجة الآولى 
وكان فى عمله موضع التقدير ٠‏ وأن دود ترقته 
إلى وظيفة وكيل حكة من الفئة «ب» كآن يقع , 
فى سئة .م١‏ لآن أقدممته تالية لاقدمية الاستاذ 
.. ... ... -.. الذى دق رئيساً للنياءة العامة . 
إلا أن مرسوم الحركة القضائية صدر فى م؟ من 
من أغسطس سئة م46١‏ ونشر بالجريدة الرسمية 
فى .م منه . دون أن يشمله بالرقية . فتظل إلى 
وزير العدل ى ١‏ من أكتوبر سئة ١484‏ ثم 
كرر' التظل إلى وكيل الوزارة كا سعى للكشف 
عن علة مخطيه فعم أن ذلك برجع .إلى أن أحد 
أعضاء بجلبنالقضاء اعترض ف اليجلس على ترقيته 
فتظل إلى أوى الإمر بالوزارةفاستدعاه وحستكيل 
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وزارة العدل وأبدى له أسفة لما حصل وطلب 
إلية أن يلوذ بالصمت مقر رأ له أن فى نبة الوزارة 
اصلاح هذا الخطأ وانصافة فى أول فرصة 
فاطمأن إلى هذا الوعد ولم برفع الآمر إلى محكة 
القضاء الإدارى . إلا أنه دمش عند ماصدر 
مرسوم الحركةالقضائية ونشرفى ٠١‏ من أكتوبر 
سئة .وغ مغفلا ترقيتة مع أثة كان يتبتى بعد 
أن غين فى الحركة الآولى ووعد برفع هذا الغءن 
أن عرق ١‏ الحركة التالية وأن يحى . أقدميته بعد 
الاستاذ 07 ... ... ... الذى رق 
وكلا لمحكمة الفيوم الابتدائية من ألفئّة ,ب » 
وهذا يطلب أصلياً الى بالغاء المرسوم الصادر 
بالحركة القضائية فى . م من أغسطس سنة م54١‏ 
فم تضمئة من تخطيه فى الترقية إلى وكيل حمكة 
من الفئة , ب ء أو ما يعادلا من وظائف الثيابة 
حيث تسكون أقدميته بعد الاستاذ .. 5 
مع الزام المطعون عليهم بنسوية حالته على هذا 
الاساس . ومن ياب الاحتياط الغاء المرسوم 
بالحركة التضائة الصادر فى ١٠١‏ من أ كتوير سنة 
114 فم| تضمئة من عدم الرقيته الى الدرجة 
المذكورة يعاليه حيث نكون أقدميتة فى الترقة 
د اتاد بن . والزام 
المطعون عليبم بتسوية حالته على هذا الآساس . 
وفى مهن أ كتوير سئة ١40.‏ قرر الطعن فى 
المرسوم الصادر قى م من سيتمير سنة .6و١‏ 
ياجراء حركة قضائية بالماك وااقور فى عدد 
الوقائع المصرية الصادر فى ١١‏ منه فما لم يصححه 

من الوضع الخاطىء الذى ظل علية تنيجة لتخطية 
الاق دعق الى مدو امنا 
أو ننيجة لتخطيه في .؟ من أكتور ١٠48‏ 
احتياطياً وأن يكون الحكم الذى يصدر امصلحته 


العدد الثاانف ب السنئة اموا بعة والثلاثون 


فما إذا قبل طعنه رقم . ٠‏ سلة 6و ق ف اللرسوم 


الأول متضمئا أن أقدميته فى الترقية تأق قبل 
الآستاذ ... .. النى عين تحامياً عاماً 
أمام عمكة البق لحان قما إذا قبل طمئه 
فى المرسوم الثانى أن تكون أقدمته قبل الاستاذ 
... رئيس محكمة أسوان والحم 
بتحقيق جميع الآثار التىتثرئب على ذلك مستقبلا 
بمراعاة هذه الأقدمية فم يحد بعد ذلك من 
الحركات القضائششة والزام 7 المطمون عليهم 
بتسوية حالته على هذا 0 وبجلسة ؟ من 
فهرأير سئة ١461١‏ قررت امحكة ضم الطلب رم 
.أسئة وا اق 
وفبا أضاف الطالب إلى طلباته الغاء المراسم 
الصادرة بالحركات القضائية فى ,م؟ من يو نيه سئة 
وهو و هوهن أكتوير سئة ١98١‏ و 4" 
من شار وم١‏ والغاء ماترتب علها من قرارات 
7 مع الحكر بأحقية الطاعن فى الترقية إلى الدرجات 
5 الى رق إأمما الذءنكانوا يأونه ى الاقدمية 
آنيجة نيع الحركات المذ كورة . 

د ومن حيث إن وزارة العدل والداية العامة 
دفعتا بعدم قبول الطعن شعلا فى مرسوم + من 
أغسطس سنة م46١‏ والمشور بالوقائع المصرية 
فى . م مئه لانقضاء ميعاد 'طعن فبه تأسيساً على 
أنه مع افتراض أن الطاعن تظل إلى وزير العدل 
فى ١+‏ من أكتوبر سئة م914 فانه لم يطعن فى 
المرسوم المشار إليه إلا فى م من نومير سئة 
و؛ور أى بعد فوات الميعاد الذى أوجبت 


سنة .؟ ق إلى الطلب رة 


الماءة مم من القانون دم 9( سلة 5و١‏ 
والمادة ؟١‏ من القانون و لسئة و4١‏ المنشور 
بالجريدة الر>مية فى + من فرار سلة 918( . 
الخاصين بمجلس الدولة -- رفع الدعوى فيه 
يطلب الالفاء . 
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د ومن حيث إن هذا الدفع فى حله ذلك بأن | اقراراً منبا بأحقيتة فى الترقية من ذلك التاريخ 
الماذة مع من القانون رتم +0 للسئة وهو | ب إذ تخطى المرسوم الطالب يكون #د تالف 
والتى صدر فى ظلبا المرسوم الآول المطعون فيه | المادة مم من القانون رقم +ه سئة م4١‏ الخاص 
نصت على أن ميعاد رفع الدعوى إلى انمكنة فيا باستقلال القضاء. . 
بتعلق بطليات الالغاء ستون يوماً ردهت :| ...وتوم ليت إن وار النذل لنت همك 
تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه أواعلان | مم زا الطلب تأسياً على أن تقدير أهلية رجال 
سان الاوك سان هذا اميعاد فى القضاء واختيار المستحقين منهم الترقية هو ما 
حالة النظل إلى الميئة الادارية الى أصدرت تستقل به السلطة التنفيذية مستعيئة فى ذلك برأى 
القرار أو إلى الميئات الرئيسية ويعتير فى حكم المنظلات الى أوجب القانون أخذ رأبافى 


قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشرر الحركة القضائية دون أن يكون لذه المحكة رقابة 
دون أن تحيب السلطات الادارية الختصة عن 1 ١‏ 1 


عليبا فى ذلك . 

التظل المرفوع لبها - وما كان الطاعن قد تظل 
ا 01 «دومن حيث إن هذا الدفع مردود بأنه وإن 
حسب قوله فى م١‏ من أكتوير سنة م116 فانه 1 7 3 
كان للوزارة كامل اأسلطة فوضع درجات للآهلية 


كان متعيناً علية أن رفع دعواه فى خلال ستين 
يوماً من تاريخ انقضاء الآربعة الأشبر التالية 
لتقدم تنظلة إلى وزارة العدل إذ تِ 8 
الو 7 عن إجابة الطلب المقدم إلييا 00 واقغ اال وها ندل عليه انقار زر كيان عند 
حم قاد بالرفض معو ل حت تت ب اعد | وسائر اوداق الوة مله اس ونير 
رمع الدعوى . ولماكان الطاعن لم يقرر بالطعن يا ل 0ه عي كن ركد | 
المرسوم آذ الذكر إلا فى م من وفيرسئة 014 باعرات بارراق القن اناد و 3 
أى يد الققاء اذ الل نيوان لهذا المأدة من و مدل القضاء إذ نصت قى 
كر عر بطو كاد الفقرة الاخيرة منها على أنه « يحرى الاختيار 
1 70 فى الوظائف الاخرى ( أى وظائف وكلاء الحا كم 
ه ومن حيث إن الطلب قد استوقى أوضاعه 0 
الفكلة النة لمر اسم إثتالة ل وما بعادلها وما فوقبا ) على أساس الاهاية وعند 
ا : 1 التساوى تراعى الأقدمية ‏ قد شرعت أحكاما فى 
سنة م144 . 1 0 

د ومن حيث إن الطالب ينىطعئة فى مرسوم هذا اتوم جب زعام وى الا راك 

5 من سبتمبر سئة 144 والمتشور بالوتائع عنها عخالفة للقانون ومن ثم لايكون الآمرنى 
المصرية فى ١١‏ من أكتوبر سنة ١44‏ على أئة تطبيق هذه الت واعد من اطلاقات السلطةالتيفيذية 
إذ تخطاه وتناول بالترقيةمن كانو اباو تدقى الأاقدئة | تبأشره بلا معقب عايبا وإلا لكان التظلم من 

مع أن أهليتة تعدل أهليتهم إن لم تيزها ومع أن | الاخلال بها عبثا لا جدوى منه . 

وذارة ادل سب ق لها أن رشحة للترقية إلى وكل | «١.‏ ومن حيث أنه بيسين من الملف البرى 
ممكة من الفئة « ب ء فى سئة م04 وهذ! | الخاص بالطالب وما احترلدمن أوراقيتقازير 


وتقدير درجة أهلية كل من رجال القضاء بحسب 


لدم مس دمر لسمبلعص وير ا ا 


14 
عن درجة أهليته ومقارئة ذلك بالبسانات الرسمية 
الستخخرجة بناء على أمر هذه إمحمكة من واقع 
المعتجسل السرى لرسبال القضاء المذين تناو لهم 
الترقبة بمقتضى المرسوم الثانى ( الصادر فى١٠.‏ 
من أكتوبر سنة 1444 ) ممنكانوا يلون الطالب 
فى الأقدمية ‏ يبين من هذه المقارنة أن أهلية 
الطالب تساوى بالآاقل ل ألية عر من 
الاستاذين .. 5 
اللذين لياه 52 مسة قضاة الدرجة الأول 
ورقباً بمقتضى المرسوم المذ كور ولم يتم دليل 
على وجود مسوغ لهذا التخطى مع سيق ترشيح 
الوزارة له للترق إلى درجة وكيل محكة من الفئة 
زاب ) أوننا عائليا فى الحركة القضائية السابقة 
ومن ثم ,بتعين يتِعين الغاء المرسوم المذ كور فيا تضمئه 
من تخطى الطالب فى الترقية نخالفته للادة 03 

من قانون استقلال القضاء . 

د ومن حيث إنه انيىعلى تخطى الطالب فى 
الحركة القضائية الصادر مها مرسوم ٠.‏ من 
أكتوبر سنة و114١‏ ابعاده عن محال الترشيح 
الترقية للدرجات العليا فى الحركات القضائية التالية 
ولما كان الأصل هو أنه متى ثيتت أهلية الطالب 
اللمرقية إلى درجات قضائية معيئة رق اليبا من كان 
يليه فى الأقدمية فان أهليته تعتبر باقية على وضعبا 
بالنسبةلآهلية زملائه الذي نكانوا يلونه فى اللأقدمية 
وسبقت ترقيتهم مالم تقدم الوزارة الدليل على 


وجود مسوغع طارىء ول دون ترقية الطالب ١‏ 
إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين ' 


كانوا تالين له فى الاقدمية . 


ومن حمث إن وزارة العدل ل تتقدم دليلا 


.على وجود هذا المسوغ ما يتعين معه الغاء جميع , 
الطهون . إلى :تتصب هل . قرلراس .تحقيد 


المراسم التالية لمسوم ١١‏ أكتوير سنة هينه] 


العدد الثالك - السئة الزَابعة والثلاثون 


والقرارات المتمنة لما المطعون فيبا و < 
من آثار المرسوم الآول المثان اليه مق كانت 
تتضمن ترقية زملاثه السالفف ذكرم إلىالدرجات 


تعته 


العليا لاحقيته فى الترقية أسوة هم 
( القضيتان وقًا . ٠‏ سلة وو قضائية و١‏ 


سنة "٠‏ قضائية بألبيثة السا بقة ) . 


ل 
+ مايوسئة ١609‏ 
١-اختصاص‏ . قرار بتحديد أقدمية وكيل 
نيابة صدر قبل اأعمل بالقانون رقم/اغ ا لسنة 19149 
جواز الظمن فيه أمام مجلس الدولة . بقاوه دون نشر 
أو اعلان حتى سريان ا'قانون المثار اليه . اختصاص 
محكمة النقض بالطمن فيه . المادة # من التانون 
رقم ١41‏ لسنة وغو١‏ . 
أقدمية . تحديد اقدمية القضاة ووكلاء النيابة 
المعينين من خارج ال لك القضالى . أساسه ٠‏ هو مدة 
الخدمة فى الممالم الأخرى أو ثاريم القيد يجدول 
الخامين العام . لاعيرة بالدردة ولا بالمرتب الذى كان 
يتتاضاء المعين من خارج السلك القضا فى . المادة 4 » 
من تاتون استقلال القضاء رقم 51 لدنة ا4ؤلاء 


المبادىء القانونة 
١-لا‏ كان يبين من نصوص قانون 
استقلال القضاء أن للأقدمية أثراً مباشراً فى 
التعيين والترقية باعتبار أنما عنص رمن عناصر 
1 والموازئة فى هذا الخصوص وكان 
س الدولة مختصا بالنظرف الطعونالموجية 
0 قرارات الترقة الى من أم م عناضرها 
الأقدمية فائه يكون 0 قانو نه 
وما جري علنه. قمناؤه عختصا بالنظر في 


غضاء عكمة النقض المدئية .... 
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الاقذمة يي ذلك 9 هن اللسلم 
أن هذه احكة ند تص بالنظر: فى الطمن على 
قرار ا ؛ وكانالقراز المطمون 
فيه لم ينشر ولم يثبت أنه أعلن للطالب ؛ فان 
باب الطعن فيه ببق مفتوحأ وتختص هذه 
احكة بنظره عملا بالمادة مم من القانون 
رقم 140 لسنة وع؟1ء ومن ثميكون الدفع 
بعدم اختصاص هذه ال.كمة بنظر الطلب 
المذكور على غير أساس ويتعين رفضه ٠‏ 

- إن قانون استقلا ل القضاء [ذ تحدث 
عن أقدمية القضاة ورجال النيابة المعينين 
من خارج الس لك القضائى عالجبا فى المادة عم 
منه فى قوله : « وتحدد أقدمية المعينين من 
خارج السلك القضائق فى مرسوم التعبين أو 
بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم 
بشبر على الأكثر ويكون تحديد الأقدمية 
حسب مدة الخدمة فى المصالح الاخرى أو 
تاريخ القيد بجحدول الحامين العام , وستفاد 
من هذا النص على ما جرى به قضاء هذه 
امحسكة أن العبرة فى تحديد الأقدمية هى إما 
بمدة الخدمة فى المصالل الآخرى وإما.بتارريخ 
القيد يحدول امحامين العام » ومن ثم لا يعتد 
فى تحديد الاقدمية بالمرتب السابق الذى كان 
ينقاضاء: المعين ف'القضاء بالغا ما بلغ. ولا 
بذرجة الوظيغة النى كان يشغلبا قبل تعيئه 
ف القضاء إذ حل اعتبار هذه الدرجة [نها 
بكون ف بين صلاحيته للتغيين منها َيف 


وظائف القضاهة ٠‏ أما لتحدى. : بصو ص .. 


قرارات ياس الودزاء: واس الآوقان 
الأعلى فُزْدود بأن .ما صدر منما قبل قانون 
استقلال القضاء خاصا بتحديد. أقدمية.من 
يعين من أقسام قضايا الحكومة فى مناصب 
القضاء والنيابة قد نسخ بصدور قانون 
استقلال القضاء دم 55 لسنة 1١46#‏ إذ 
اشتمل على ما بحب مراعاته من أحكام فى 
هذا الخسوص أما مامدر متبا بعد صدوره 
فاعا يتضمن تطبيق القواعد الخاصة بتطيق 
أحكامه على موظن أقسام قضايا الحكومة 
والآوقاف بالنسبة للترقيات والمرئيات 
والعلاوات فقط دون يان كيغية تحديد 
أقدمية هن يعين منبم فى مناصب النيابة أو 
القضاء ومن ثم يخرى تحديد هذه الأقدمية 
وفقا للبادة ؛؟ من قانون استقلال القضاء 
الى لم تمدل بأى فانون لاحق . وإذن فتى كان 
الطالب يستند فى تحديد أقدميته إلى الدرجة 
النى كان يشغلبا بادارة فضايا وزارةالأوقاف 
قبل تصينه, وكان هذا الاعتبار لا وزن له 
فى تحديد أقدميته » وكان لم سس طلبه على 
أن مده خدمته فى معنى المادة 6م سالفة 
المذكر تزيد على مدة خدمة من وضعوا قبله 
فى 'الأقدمية: من وكلاء الديابة من الدرجة 


الثانة ؛ فان طلية الغاء القرار المطعون فيه 


رن على غير أساس وبالتالى يكون غيب 
8 [جابته إلى طلب نكيف وزآدة العدل 

تقديم ببانات عن حالات. زملام- الماثلة 
لحالته لإجراء المقارنة ينه ويينهم إذ بغرض 


4 العدداثئالكف - السئة الرابعة والثلاثون 


أن هناك حالات خوافب فيبا القانون عند | - لماكان ذلك وكان قد عاد على الطالب 
تحديد أقدممية أصمابا فان هذا لايكون | ضرر مادى من تلك الإجسراءات الباطلة فهو 
رآ للك لع 5 عيدى مادم ى | يطلب الك أولا بالغاء القرارين الصادرين من 
معرر له : خلاف تقفى له ]1< * 3 2 
أممء 0 ا وزير العدل الشار اليهما قها سيق . وثانيا بالرام 
0 ْ وزادة العدل بأن تدفع اليه ستة جنيبات شهريا 
1 5 


أبتداء من ب أكتوبر سئة 144 حتى تعدل 
أقدميتهوفقا للقانون وترقبته تبعا لذلك إلى درجة 
وكيل نيابة من الدرججة الآولى وإلرامبا أيضا 
باخ قرش واحد كتعويض رمزى عن الضرر 
الذى لحقه مع إلزامبا بالمصاريف ومقاب ل أتعاب 
بوزارة الاوقاف فى أول أكتوير سنئة مع»؟ | الحاماة . 


ٍْ 
كت 0 التاق اشرق رتاه ظ 

وى تعادل حسب قوله وظيفة وكيل نابة من « ومن حيث إن وزارة العدل دقعت بعدم 
ا 


الشمكلية . 
ف أن الطاب عين محاميا من الدرجة الثالثة 


الدرجة الثالثة ثم رق إلى محام من الدرجة الثانية | اختصاص هذه المحكمة بالنظر فى طلب إلغاء قرار 
فى ٠8‏ من سبتمر سلة +146 وهى تعادل | وزير العدل الصادر فى 7١‏ من ديسمير سئة 
وظيفة وكيل نيأبة من الدرجة الثانية ثم عسين | ١4,‏ استنادا إلى أن قانون مجلس الدولة دقم 
عرسوم ملى فى 0م من نوفير سلة م44١‏ | 1١+‏ لسنة ١4‏ المءدل بالقانون رقم » لسينة 
وكلا للنائب العام من الدرجة الثانية وقد رتبت 4 مالذى كان يحم الحالة وقت صدوره 
أقدميته بقرار صادر من وزير العدل فى ١؟‏ من | ماكان ييز الطعن فى القرارات الإدارية المتعلقة 
بتريب الأقدمية وهى حالة القرار المطعون فيه 
كا أن نصوص القانون رقم 140 لسنة ١١4‏ 
النى خول محكمة النقض النظر فى هذا الطلب 
لاينسحب حكبها على القرارات السابقة عليه . 

٠‏ ومن ححيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما 
كان دبين من نصوص قانون استقلال القضاء أن. 
الأقدمية أثراً مباشراً فى التعيين والترقية- باعتيار 
أنها عنصر من عناهر التقدير والموازئة فى هذا 
الخصوص وكان مجلس الدولة مختصا بالنظر فى 
الطمون الموجبة إلى قرارات الترقبة التى من أمم, 
عناصرها الأقدمية فانه يكون محسب نصوص' 
قانونه وما جرئ عليه قضاؤه مختصا بالنظر فى 
الطعون الى تنصب على قرارات تحديد الاقدمية 
لكان ذلك وكان من المسل أن هذه المكة تس 


ديسمير سئة م4١‏ وفما لللادة ؟ من قانون 
استقلال القضاء . وأنه لما كان هذا القرار عذا لفا 
للقانون إذلم راع فيه الآقدمية الى يستحقبا 
علا بالفقرة الآخيرة من ال دة عم من قانون 
استقلال القضاء الى :نس على أن « يكون تحديد 
الأقدمية حسب مدة الخدمة فى المصالم الآخرى 
أو تاريخ القيد يحدول انحامين العام » . والتى 
تسرى على أعضاء الثيابة عملا بالمادة +يم من 
القانون المذكرر وأنه لما كان قد ترتب على هذه 
الخالفة أن رق بقراربن من وزير العدل فى .ه» 
من أكتوبر سئة .وعه١‏ الاساتذة 100 
من وكلاء التيابة من الدرجة الثانة إلى الدرجة 
الآملى مع أن أقدميته سابقة على أقدميهم. جميعا 


سس مسحب سس سي سبي ب ب 1ك 


مضاء ححكة التقض المدنية 


4؟ 


بالنظ ف الطعن على قرار تحديد الأقدمية وكان 
القرار المطمون فيه لم ينشر ولم يبت أنه أعلن 
للطالب فان باب الطعن فيه يبق مفتوحا و تختص 
هذه المحمكة بنظره عملا بالمادة +*« من القانون 
دقم ١40‏ لسنة و4١‏ ومن ثم يتعين رفض الدفع 
السالف الذكر . 


د ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار 
الصادر من وزير العدل فى ١م‏ هن ديسمير سئة 
4 بترتيب أقدمية الطالب إذلم يعتد بأقدميته 
وفقا لنص الفقرة الآخيرة من المادة ٠:‏ من 
القانون رقم ++ لسنة م44١‏ باستقلال القضاء 
وإذا ترتب على هذه الخالفة وقوع عخالفة أخرى 
للقانون بالقرار الصادر من وزير العدل فى و١٠‏ 
من أكتوير سنة 144 بترقية من سبق ذكرم 
من وكلاء الثائب العام من الدرجة اثائية إلى 
الدرجة الآولى فى حين أن ترتيبه سابق علييم 
دون مراعاة لأقدميته التى ترجع إلى تاريخ ترقيته 
فى 8؟ من سلتمير سئة 154 إلى وظيفة محام 
ثان بقسم قضايا وزارة الأوقاف المعادلة اوظيفة 
وكيل نياية من الدرجة الثائية علا بأحكام قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى ؛١‏ من قبرابر سئة 
0 الذى بجعل درجات الموظفين القضائيين 
بقسم قضايا الإوقاف عاثلة لدرجات الموظفين 
القضائيين بأقسام قضايا الححكومة وقرار مجلس 
الوزراء الصادر بالموافقة على المذصكرتين 
المرفوعتين [ليه من أقسام قضايا الحكومة فى م 
سيتمر و > من أكتوير سئة ١44+‏ بشأن 
تطبيق القواعد الواردة بقانون استقلال القضاء 
على موظن أقسام التضايا استنادا إلى القانون 
رتم ١‏ لسئة عمو النى ينص على مساواة 
الموظفين الفئيين فما يتعلق بالدرجة والمرتبات 


برجال النياية وإلى قرار مجلس الأوقاف الأعلى 
الصادر فى بم من أكتوير سئة ع4و١‏ بتطبيق 
نفس القواعد التى قررها مجلس الوزراء بالنسية 
لأقلام قضايا الحكومة على موظق قم قضايا 
الأوقاف والمادة وم من القانون رق >م لسنة 
١44+‏ بشأن لانئحة إجراءات وزارة الاوقاف 
الى تنص عل اعتبار موظق وزارة الآوقاف من 
موظق الحكومة فما يتعلق جميع الحقوق 
والمزايا الممنوحة لهم بمقتضى القوانين واللوائح 
ويعاماون عند النقل إلى إحدى جبات الحكومة 
الأخخرى معاملة موظن الحكومة المنقولين من 
جبة أخرى وكذلك إلى نص الفقرة الأخيرة 
من المادة ويم من اللاتئحة الداخلية الى تنص 
على أن الميئة القضائية بالوذارة تسرى عليبا 
القواعد المالية والادارية الى تطيق على الفئيين 
من رجال إدارة قضايا الحكومة وأن من هذه 
القواعد ما يتعلق رتيب الأقدمية : وأنه لما كان 
القرار المطعون فيه لم يلتزم مقتضى هذه القوانين 
فى خصوص ترتيب أقدمية الطا عن فانه يكون 
خليقا بالالغاء وباستحقاقه للتعويض ‏ وطلب 
الطالب تكليف وزارة العدل تقديم بيانئات عن 
حالة زملائه الماثلينله لى نجرى الحكمة المقارنة 
بين حألته وحالهم حتى يتبين لحا أن الوذارة لم 
تعأمل جميع ال معينين من خارج سلك القضاء على 
قدم المساواة عئد تحديد أقدميتهم ٠.‏ 


ومن حيث إن هذا النعى مردود يأن 

قانون استقلال القضاء إذ تحدث عن أقدمية 

القضاة ورجال النيابة الممينين من خخارج السلك 

القضانّى عالجبا فى قوله « وتحدد أقدمية المعيئين 

من خارج السلك القضائى فى مسوم التعيين أو 

بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعييهم بشبر 
1-6 


1 

عل الآ كثر ويكون تحديد الأقدمنة حسب هدة 
الخدمة فى المصالم الأخرى أو تاريخ القيد 
بحدول المحامين العام » ويستفاد من النص عللى 
ما جرى به قضاء هذه المكنة أن العبرة فى تديد 
“الأقدمية هى إما بمدة الخدمة فى المصالح اللآخرى 
أو تاريخ القيد بحدول الحامين العام ومن ثم 
:لا يعتد فى تحدمد الأقدمية بالمرتب السابق الذى 
كان يتقاضاه المعين فى القضاء بالغ ما بلغ إذ 
“حل اعتبار هذه الدرجة إنما يحكون فى تبين 
صلاحيته للتعبين منها فى مختاف وظائف القضاء 
أما تحدى الطالب بنصوص قرارات مجلس 
الوزراء ومجلس الأآوقاف الأعلى السايق الاشارة 
إليبا فردود بأن ماصدر منها قبل قانون استقلال 
القضاء خاصا بتحديد أقدمية من يعين من رجال 
أقسام قضايا الحكومة فى مناصب القضاء والنيابة 
قد نسح بصدور قانون استقلال القضاء دم 51 
لسنة م44١‏ إذ اشتمل على مأ يحب مراعاته من 
أحكام فى هذا الخصوص ٠‏ أما ماصدر منبا يعد 
صدوره فانما يتضمن تطبيق القواعد الخاصة 
بتطبيق أحكامه على موظق أقسام قضايا الحكومة 
والآأوقاف بالنسية للترقيات والرتبيات 
والعلارات ذففط دون سان كيضة تحد بد أقدمية 
من بعين منهم فى مناصب الثيابة أو القضاء ومن 
ثم بحرى تحد بلك هذه الأقدمية وفقا للادة يم 
من ثانون استقلال القضاء الى لم تعدل بأى 
قانون. لادق ‏ ولا كان الطالب يستند فى 
تحديد أقدممته. إلى الدرجة الت كان يثغلبا بادارة 
-قضايا .وزارة الاوقاف قبل تسينه وكان هذا 
الاعتبار لا.وزن لهفى تحديد أقدميته وكان لم 
يؤسسن طلبه على أن مذة خدمته فى معى المادة 
ع سالفة الذكر تزيد.على مدة خدمة من وضعوا 


العدد.القالك -_ المنثة الرابعة والثلاثون 


قبله فى الأقدمية من وكلاء النيابة.من الدريجة 
الثاننة ‏ لما كان ذلك كان طلبه الغاء القرار 
الصادر فى ١؟‏ من ديسمير سنة .م54١‏ متعين 
الرفض - وبالتالى يكون غير منتج إجابته' إلى 
طلب تكليف وزارة العدل تقديم 'ييانات عن 
حالات زملائه الماثلة لخحاته لاجراء المقارنة 
ينه ينهم إذ بفرض أن هناك حألات خولف 
فا القانون عند تحديد أقدمية أصعاها فان هذا 
لا يكون مبرراً للحكم له على خلاف ما تقضى به 
أحكام القانون . 

د ومن حيث إنه متى كان الآم كذلك فان 
الطلبات الى أسسبا الطالب على طليه الآول 
تكون تبعا واجبة الرفض واذلك .تعين رفض 
الطلب يجميع مشتملاته , . 

(القضية ٠‏ #سنة وق ,رياسة وعضوية حشعرات السادة 
أحجمد حدى وكيل الحكة وديد العزيز تمد وعبد الممطى 
خيال وعبداط+يد وشاحى وسامان ثبت وايراهم خليل 
وعمد نجيب أحمد ومصطق فاضل واسماعيل محدى 
وعبد ااعزيز سلوان وباسيللى موبى المستدارين ) 


١٠١ 
١61 مابو سنة‎ + 

أقدمية . ترقية . معاون لايابة عب بقرار مدر 

سنة م9١‏ ثم رق الى مساعد للنياءة بقرار لاحق 
فى سنة 1955 ٠‏ طمنه فى مسوم صدر سنة ١949‏ 
بعرتية بعض زملاته الى وكلاء ناربة من الدرجة أنتالنة ٠‏ 
تقريره أن هذا المرسوم قد مخطاه بترقية من يلونه فى 
الأقدمية ٠‏ :أسيس أقدميته على أنه سبق تعييئه معاون 
للنيا.بة بقرار صدر فى سنةهغ 15ثم بقزار آخر صدر 
سئة ١5556‏ . نى وزارة 'عدل صدور قرار بتعيينه 
فى سنة ه94١‏ وعدم تنقدجه ماشبت صدور هذا 
القرار واعترافه بأن قرار سنة 1585ل يملن اليه 
ول ينفذ .عدم مسكه فى سنة 191544 وجوب تمييئه 
مشاعداً للنيابة وبأن قرار سنة ١945‏ مازالة قأئما 
وعدم طمنه فى قزار نة"م ١9:6‏ الى عنته مناونا 


ّ قضاء ميكة النقض المدانة. 


للنيايقر. ١‏ ستقرار. أقدميته على _ أسابن تصيته معاونا 
للنمأ بة سنة لم5١ ٠‏ عدم ادعانه 0 أحدا قد خطاء 
على أساس الوضع الذى استقرت عليه أقدهيته . الطعن 
على غير اساس . 


المبدأ القانوق 

للاكانت وزارة العدل قد نفت صدور 
قرار فى ١4‏ من أكتوير سئة م144 بتعيين 
الطالب معاونا للنياية . وهو لم يقدم ما يويد 
قوله فىهذا الخسوص وكان القرارالوزارى 
الصادر بتعيبنه معاونا للنيابة فى ١+‏ من 
سيتمبرسئة ه44١‏ لم يبلغ [ليهولم ينفذ باقراره 
وكان هو لم يتمسك عند تعيبئه معاو نا للنيابة 
فى هث؟ مارس ميئة م944١‏ بوجوب أن 
يكون تعيينه فى درجة مساعد نيابة » على 
اعتبار أنه كان معاون للثيابة نك م0 من 
سيتمس سنة 1445 وأن قرار تعييئه السابق 
لابزال قائما: وواجب النفاذ . ولم يسلك 
سبيلا للطمن فى القرار الصادر بتعبينه معاونا 
للنيابة فى ه؟ من مارس سنة ١444‏ » إذ 
كان .الطعن فيه جائزا أمام مجلس الدولة 
وفقا للماذة ه؟ من القانون رقم ١١١‏ لسئة 
71 الذى كان ساريا وقت صدور هذا 
القرار - لا كان ذلك وكان من جبة أأخرى 
قد صدر مرسوم فى ٠‏ هن سبإتمير سلة 
رق بمقتضاه بعض مساعدى الثيابة 
لم وكلاء مها من الدرجة الثلثة ممن كانوا 
في الاقدمية وفقا للقرار الصادر فى ؟١‏ من 
سبتمير. سئة 14. وكان الطالب قد فوت 
معاجم الطمنٍ أبضنا فىرمن! الم سبي م. بعلو نشيره 


مثيه 


فان أقدميته نكون قد استقرت بين أعضاء 
النيابة العامة بتعبينه معاؤ نا للتيابة فى همارس 
سنة 1944 ثم بتر قيته مساعداً لها فىهمارس 
سئة 1144 . ولا كان المرسوم المطعون فيه 
قد صدر فى ١!‏ من نوفبر سنة 1144 على 
أساس هذا الوضع ول بدع:الطالب أن أحداً 
قد تخطاه بالترقية فى هذا المرسوم بحسب 
الأقدمية الى تقررت له وفقا للقرار الصادر 
فى ١؟‏ مارس سئة 1444 فان الطءن فى هذا 


المرسوم يكون على غير أساس . 
ا معيو 


دمن حيث إن ألثياية العامة دفعت يعدمقبول 
الطلب شكلا » استنادا إلىأن تعدين الطا لبمعاو نا 
للنيابة بالقرار الوزارىالصادر فى ١,‏ سبتمدرسئة 
144 لايعتير قائما مئذ ذلك التاريخ مادام أن 
الطالب لم تحلف الوين . ول يباشر أعمال الوظيفة 
التى عين فيبا » وأنه مع قوله بأن القرار لم بلغ 
آليه فلم يتمكن من حلف الهين » فانهذا التصرف 
الذى بنسبه الطالب إلى جبة الادارة يدل على أنها 
سحبت قرأرها بعد صدوره » وهو لم ينظ من 
ذلك فى خلال ستين يوما من تاريخ عليه بسحب 
القرار وفقا للادة وس من القانون رقم ؟١١‏ 
لسئة .رو بانثباء مجلس الدولة النى كان بحكم 
الحالة وقنئذ.. وبذلك يكون قرار وزير العبل 
المشار اليه غير قاتم قانونا . ولما كان الطعن على 
المرسوم الصادر فى 707 من توفير سنة. 1444. 
لعدم تضمنه ترقية الطالب وكيلا للتائب العام 
من الدرجة الثالثة هو فى حقيقته طعن على سحب 
القرار الادارى قلج, بعد فوات ميعهادم : فان 
اللمن فيع لا يكون ,مقي ولا شلا . 


5 العدد الثالك - السنة الرابعة والثلاثون 


د ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن 
الطعن منص بعل المرسوم الصادر فى »من توفير 
سنة 1849 فمأ تضمئه من عدم ترقيته الطالب 
إلى درجة وكيل للنائب العام من الدرجه الثالثة 
وهو .هذا الاعتبار قد روعى فيه ميعاد الطمن 
وفقا لنص المادة بم؟؛ مرافعات . ومن ثم يتعين 
رفض الدقع السالف الذكر 

د ومن حيث إن الطلب قد استوقى أوضاعه 
الشكلية . 

د ومن حيث إن واقعة الطلب - 5 ببين 
من الآوراق . تتحصل فى أن الطالب تخرج من 
كلية الحقوق من جامعة فؤاد الآول فى دور مابو 
سلة 1944 بدرجة جيد جدا ٠‏ وفى م( سبتمير 
سئة +114 صدر قرأر من وزير العدل بتعيدله 
معاونا للنيابة » ولكن هذا القرارلم ينفذ. وق 
ه؟ مارس سئة م4١‏ صدر قرار آخر بتعييئه فى 
هذه الوظيفة »تم رق إلى درجة مساعد للنياية 
فى ه؟ مارس سنة 1449 » وفى 7 من توفير 
سنة 1944 صدر مرسوم بنرقية بعض مساعدى 
النيابة إلى درجة وكلاء من الدرجة الثالثة بها . 
فطعن الطالب فى هذا المرسوم لإغفاله ترقيته . 

« ومن حيث إن الطلب بنى على سبب 
واحدء حاصله أنه فى ١‏ من أكتور ممنة 
6 صدر قرار وزارى بعمين الطالب مع 
آخرين معاو نا للنيابة العامة » إلا أن هذا القرار 
م يبلغ إلى النائب العام لتنفيذه . ونى م١‏ من 
ستمير ممنة 19441 صدر قرار آخر بتعيينه فى 
هذه الوظيفة . وبق هذا القرار كسابقه دون أن 
بلغ إليه .ثم عين معاونا للنياية لدرة الثالثة ى 
هم مارس سنة م146 ثم رق إلى درجة مساعد 


هذه الاجراءات أن مجاهلت وزارة المدل 
أقدميته التى أ كنسبها قانونا بمجرد تعييئه فى ١6‏ 
أكتوير سئة م96١‏ » فصدر مرسوم 77 نوفير 
سنة 144 مغفلا ترقبته إلى درجة وكيل للنائب 
العام من الدرجة الثالثة, فى حين أن أقدميته 
كان يحب أن تحتسب قانونا من تاريخ صدور 
القرار الأول بتعيينه معاونا للنياية:وأن المرسوم 
إذ أغفل ذلك بكون قد خالف القاتون . 

د ومن حمث إن وزارة العدل ردت بأن 
الطالب لم يقدم دليلا على أنه عين معاون للنياية 
فى ١4‏ من أكتوير.سئة م4( ٠‏ وأنه وإنكان 
قد صدر فى 1# من سبتمبر سملئة 1445 قرار 
يتعيينه معاونا للنيابة , الا أن هذا القرار لايتتج 
مره وفما للبادة وب من قانون استقلال القضاء 
إلا بالتتفيذ وذلك تحلف المين المبيئة بالمادة ٠6‏ 
من هذا القانون » وان هذا الاجراءلم يتم يسبب ش 
تخلف الطالب عن حلفبا ء وأنه قدم فى أول 
أكتوير سئة ن47و١‏ تظليا اعترف فيه ضمنا يأن 
تخلفه يرجع الى ظروف خاصة به . وفضلا عن 
ذلك نأن قانون استقلال القضاء لابازم الوزارة 
بأتباع قاعدة الأقدمية عند الترقية من درجة 
مساعد النياية إلى وكيل للنائب العام من الدرجة 
الثالثة . ومن ثم يكون الطعن على غير أساس من 
الواقع ولا من القاتون . 

د ومن حيث إن ما أسس عليه الطالب طمنه 
مركود:يآن الردارة قت مدورة ارق 2 
أكتوبر سئة م46١‏ يتعييئه معاونا للنيابة »وهو 
لم يقدم ما يؤيد قوله فى هذا الخصوص , ولما 
كان القرار الصادر فى م١‏ ستتمير سئة 5و١‏ 
م يبلغ اليه ول ينفذ باقراره» وكان هو لم 


للنيابة فى ه؟ مارس سنة و14 وقد ترتب على | يتمسك عند تعبينه معاون للنيابة فى ٠‏ مارس 


سئة م1544 يرجوب أن يكون تعبيئه فى درجة 
مساعد ناب . على اعتبار أنه كان معاو نا لانساية 
منذ م10 ستتمبر سدلئة 1944 وأن قرار تعيينه 
السابق لايزال فَائما وواجب النفاذ ؛ ولم يسلك 1 ١‏ - رقة . الترقية #درجات 9 لمر واي 
0 1 3 التساوى :راعى الاقدمية . مخالنة هذا الاساس . 
للنيانة فى 0؟ مارس ممنة م14 ٠‏ إذ كان الطعن | للا فى تطيق النانون ٠‏ المادة «” من ا"قا نون رقم 
فيه جائرا أمام مجلس الدولة وفتا للادة مع من | 5ه لمنة ١١4*‏ . 
القاثون رقم ١١9‏ لسنة +144 الذى كان ساريا | ب ترقية . طمن من شتين . الاول الغاء المرسوم 
وقت صدور هذا القرار ‏ لما كان ذلك وكان من | الصادر بالحركة القضائية فيا تضمنة من مخطى الطاعن 
ا - 7 5 فى الترقشة الى درجة مسةدار . الثانى الحسكله باحقيته 
جية أخرى قد صدر مرسوم فى .7 من سكمس | إل > ا ل 0 
4 2 . | ف الترقية الى هذه الدرة ٠‏ قبول الطلب الاول . 
عجوو رق متتشاه بض «ساعدى الاب | رب الل التاق عن ولاية مد المتكة - 
إلى وكلاء سبا من الدرجة الثالثة من كاتوا يلوته ١‏ 
50 1 : 7 المادىء القانونة 
فى الأقدمية وفقا للقرار الصادر فى م١‏ سيتمير : 
سئة 144 ء وكان الطالب قد فوت الطعن أيضا ١‏ - متى كان بين من الأوراق أنالطالب 
فى هذا المرسوم بعد نثره ؛ لما كان ذلك فان كان رئيس محكة ذثة دبء ثم صدرالمرسوم 
اقدميته تكن قد استقروت ون أعضاء النسابة المطعون فبه بتعيينات وتنقللات وانتدابات 
العامة يتعييته معاو نا للنيابة فى ٠‏ من مارس مرئة 0 بانحا م ونشر بالوقائع المصرية و 
0 “ثم يترقته مساعدا لحافى مم مارس 
سلنة 1444 . ولما ا 
عدر فى / م نوفير سنة ١‏ على أساس هذا 0 
الوضع وم يدع الطالبي أن عدا قد مخطاه 
بالترقية فى هذا الرتيوم يليب الأقدمية الى | | فى الأفدمية » وكانايتضح من البيا نأ تالخاصة 
تقررت له وذتا للقرار الصادر فى م٠‏ مارس | هما المنقولة عن السجل السرى ومنالبيانات 


٠ 


ع مايو سلة مم8١‏ 


ويد بل عبن فى هذءالوظيفة 
اثنان من رؤساء امحاكم كانا بليان الطاب 


سئة و4١‏ فان الطعن فى هذا المرسوم يكون | الى حواها ملف الطال ب أنهما لا يفضلانه فى 
عبل غير أساس متعيلأ رفضه » . أهليته وقد سلسمت ذلك وزارة العدل بدليل 
ش أنه رشحت الطالب قبلبما للترقية لوظيفة 
مستشارعند اعداد مشروع المرسوم المطعون 
فيه ووافق مجاس القضاء الأعلى على هذا 
الترشيح ولكن المرسوم صدر رغما عن 
ذلك خلوا من ترقية الطالب فيكون ,ذلك قد 
انطوى عل عنالفة المادة م من القانون 


( القضية رقم ١‏ سنة ١9‏ ق برياسة وعضوءة 
حرا تالسادة أحد حهىوكيلا كمة وعبد المزيزعد 
وعبد المعطى خيال وعبد اليد وشاحى وسليان 'ايت 
وابراهيم خليل وعمد نميب أحمد ومصطنى فاضل 
و]ماعيل مجدى وعيد المزيؤ ملمان وأجد ااأعروسى 
وباسيلى «وبى التعارين ) 


فاه 


رقم 1 لسنة م14 التى تنص على أن الترقية 
لما يعلو وظيفة قاض من الدرجة الآولى 
تكون بالاهلية وعند القساوى يراعى 
الأقدمية ومن .ثم بتعين الغاء المرسوم 
المطعون فيه فما تضمئه من تخطى الطالب فى 
التزقية لوظيفة مستشار بمحكة استئئاف والذاء 
جميع ماترتب على ذلك من آثار . 

؟-متى كانت طلبات الطاعن تتحصر 
فى شقين الآوك , الغاء المرسوم 
المطعون فيه فا تضمنه من تخطيه فى الترقية 
لوظيفة «ستشار بمحكة استئناف وما ترتب 
على ذلك من آثار . والثانى الحم له بأحقيته 
فى الترقية الى هذا المنصب »ء وكانت المحكة 
قد أجابت الشق الآول من هذه الطلبات فانه 
لاحل بعد ذلك لقبول الشق الاخر لآن 
ولاية هذه الحكة فيا عدا التعوض هى 
ولابةالغاء وما يطلبه الطاعن اما هو نتيجة 
لازمة للحم بالغاء المرسوم فيها تضمنه من 
تخطيه مما يتحتم على الجبة الادارية الختصة 
انقاذه 

امكو 

م حيث إن الوقائع تتحصل ى أن الطاعن 
رفع الطعن قائلا إنه عين معاو نا للشيابة العمومية 
فى سنة ١5199‏ ثم سار فى الترق فى وظائف النيابة 
حتى عين فى .م من نوشير سلة م15 قاضيا من 
الدرجة الثانية ثم قاضيا من الدرجة الأول فى *؟ 
من سشمير سله ١9460‏ وق سلة ١90419‏ ندب 


مغنشا بأدارة التفشس القضاتى بوزارة العدل, 


العدد الثالك. ب السنة الرا بعة والثلاثون 


سئة.و ع ١‏ إذ عاد للقضاء الوطى فى درج رئيس 
حكة من الفئة « ب:» وق سنة .0مو؛. خلت. 
خمس عشرة وظيفة من وظائف المستشارين 
بمحاك الاستئناف فرشته وزارة العدك 
لإحدى هذه الوظائف حسب الترتيب التى 
تؤهله له أقدميته وعرض هذا الترشميح على مجلس 
القضاء الأعلى فوافق عليه . ولكن لدى عرض 
مشروع المرسومعلى مجلسالوزراء اعترض .بمض 
الوزداء على ترشيح الطالب فاسنيعد مجلس 
الوزراء أسمه وصدر المرسوم المطعون فيهق م 
من سلتمير سئة ١960.‏ خأليا من اسمه. حاويا 
لترقية بعض زملائه الذء نكانو! ياونه فى الأقدمية 
قطعن فى المرسوم المذ كور فما تضمنه من تخطيه 
فى الترقية لوظيفة مستشار بمحكة استئئاف 
طاليا إلغاء جميع ما ترتب على ذلك من آثار 
والمك له بأحقيته فى الترقية إلى هذا المنصب على 
أن تكون أقدميته فه بعد الاستاذ 
وتتحصل أسباب الطعن فى أن المرسوم المطامون 
فيه إذ تخطى الطالب فى الترقية و ترقية من كان 
يليه فى الأقدمية قد أخطأ فى تطبيق القانون كا 
أساء استعال الساطة أما الخطأ فى تطبيق القانون 
فن ناحيتين : الأولى ‏ أن القانون رقم + سنة 


#مع وول عوويهثن 


44# ما نص عليه فى المادة الثامئة منه من 
عدم جواز معاملة أحد من رجال القضاء معاملة 
اسنثنائية قد كفل المساواة بين رجال القضاء وفى 
مخطى الطالب ف البرقية وترقية من ياونه معاملة 
استثنائية لمن رقوا . أما الخطأ الآخر فى تطبيق 
القانون فيتحصل فى أن إغفال ترقية الطالب هو 
جزاء تأديى مقنع لا يحوز توقيعه لآنه ليس 'مق 
الجزاءات التأديبية الى يجوز توقعبا على زجال 


ثم تقل إلى القضاء الختلط وبق به حتى سيتمير | القضاء فضلا عن أن الجراء التأديى إنما بقع بناء 


'مُعفاء .عفكلة النقض. المدية 


0-1 


إريان 


على إجراءات«خاصة لمت نيع . أمااتطواء المرسوم 
المطعون فيه على سوء استعال السلطة فظاهر مأ 
يشهد به ملف الطالب من كفاية إذ تجمع تقارير 
التفتيش على تزكيته والنوبه بكفايته وسلامة 
تقديره ووافر معلوماته مما بدل على أن #طيه فى 
التزقية لم يكن لوجه من وجوه المصلحة العامة 
بل كان لاعتبارات خاصة لا بجوز أن تلج حراب 
القضاء وحرمه المقدس . 


ولحت إن وؤازة الفذل اطلنت رسن 
الطلب لآن المادة م#؟ من قانون استقلال القضاء 
تنص على أن الاختيار لوظائف المستشارين 
يكون على أساس الأهلية والآهلية ليست هى 
الكفاية الفئية لحسب بل أن لما فوق ذلك 
مقومات ومميزات أشمرى يحب توافرها وأنه 
علذية! نذا ورا لماامة امن ناهة 
ملف الطالب من اعتبارات خاصة فانه لم يكن 
:“هن بين من أختيروا للترقية وأنه مت كأن عدم 
الاختيار قد تم وفقا لاحكام القانون فليس فى 
الآمر معاملة استثنائية ولا بمكن اعتبار ذلك 
عقوبة كا لا مكن أن سكون فنه شىء من سوء 
استعال السلطة ‏ وترى الشاية العمومية رفض 
السببين الأول والثانى وتحقيق السبب الآخير 
بضم قرارات بجلس القضاء الأعلى الخاصة 
بمشروع المرسوم المطعون فيه وكذلك ضم ملخص 
هن السج ل السرى عن أحوال من رقوا بمقتضى 
المرسوم المذ كور من كانوا يلون الطالب فى 
الأقدمية وقد .قررت الحكة ضم هذه الاوراق 
و نفذت وزارة العدل هذ القرار . 
« وحنث إنه يبين من مراجعة الاوراق 
أن الطالب كان رئيس عمكة ( ب )فى سدئة 
ذهولء زفى م سبتميزاسلة د13 صدر 


المرسوم المطعون قبه بتصينات وتثةلات 
واتنداءات قضائية باجام . ونشر بالوقائع 
المصرية بالعدد الصادر فى ١‏ سلتميرسلة 1٠860.‏ 
ول بحو اسم القالن هين عيلوا من رؤساء 
لما مستشارن بها بل عين فى هذه الوظفة 
اثنان من روساء المحام كانا يليان الطالب فى 
الاقدمية ويتضح من البيانات الختاصة ممما 
المتقؤلة عن السجل السرى ومن البيانات الى 
حواها ملف الطالب أنهما يفضلانه فى أهلته 
وقد سلمت بذلك وزارة العدل بدليل أنها رتت 
الطالب قبلهما للترقية » لوظيفة مستشار عند 
إعداد مشروع المرسوم المطعون فيه ووافق مجلس 
القضاء الأعلى على هذا الترشيح يكتابه الجرر فى 
م/م ولكن المرسوم صدر 
رغما عن ذلك فى م سبتمير سئة ١40.‏ نخلوا من 
ترقية الطالب فيكون بذلك قد اخطوى على عنالفة ‏ 
لذادة مم من القانون رقم + سئة م464١‏ التى 
تنص على أن الترقية لا يعلو وظيفة قاض من 
الدرجة:الاولى تكون بالآهلية وعند النساوى 
تراعى الأقدمية . 

« وحيث إنه إذلك تعين إلغاء المرسوم 
الماعون فيه فما تضمنه من تخطى الطا لب ف الترقية 
لوظيفة مستشار بمحكة استئئاف وإلغناء جميع 
ماترتب على ذلك من آثار ولا محل بعد ذلك 
لقبول الشق الاخر من طلب الطاعن وهو 
الممكم بأحقيته فى الترقية لوظيفة. مستشار لآن 
ولاية هذه امحكة فماعدا التعويض هى ولإية 
إلضاء وما يطلبه الطاعن إنما هو نتيجة لازمة 
٠ 0‏ ا مرسوم فما تضمئه من تخطيه - 

نحم على الجبة الادارية الختصة إنفاذه . 


00 5 سلة 6٠٠6‏ اق باشئة السأ بقة ) 
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العدد الثالث ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


١١و‎ 


١و مايو سئة 9م‎ ٠6 


الختلط . وإذن فتى كان خمسة عشر من زملاء 


| الطاب قد وصلوا عند تقله إلى القضاء 


١‏ أقدمية . تقل القضاة ورؤاء اليا فى | الوط إلى وظائف رؤساء عام من الفئة 


الحا كم الختاطة الى القضاء الوطثى . وحجوب وضعهوم 
فى الدرجة والوظينة ااتى وصل ايها زملاهم وتحديد 
أقدميتهم تالية لمن كان يسبةهم عند نتليم الى القضاء 
الختلط . مثال. قاض بالحاك الختاطة نقل الى القضاء 
الوطتى فى درحة وكيل محكمة من النئة (ب ) بعض 
زملائهق'قضاء الوطنى وصلوا الى درحة رؤاء مما م 
من النئة (ب) ووكلاء محام من النثة )١(‏ زميله الذى 
كان تاليا له ى الأقدمية عند نقلهالى القضاء التلطوصل 
الى درجة وكيل محكئة فثة (1) وجوب وضم القاضى 
الحتاط فى درجة وكل محكمة من اانئة (1) أسوة بزميله 
المذكور . المادة الناية من «لتأنون رقم 79 لسنة 
46 
ب ترقية . أقدمية ٠‏ زميل القاذى الختلط الذى 
كان تا نا له فىالاقدمية عند نقله الىالقضاء الختلط رق 
كر سوم لاحق الى درجة رئيس حككة من اافثة (ب) ٠‏ 
عدم تقديم وزارة اامدل ديلا على أنه لو لم يبعد الناضى 
الختاط عن ال اامر شيمم لوظينة رئيس محكئة من النئة 
(ب) ما كانت اهليته خوله المرقية للهذه الوظيفة . بطلان 
المرسوم اللاحقفيا تضمنهمن مخطيه لاوظينة المذ كورة. 
الممادىء القانونية 
١‏ - إن المادة الثانية من القانون رقم 
و أسنة ١44‏ تنص على أن ١‏ يئقل القضاة 
سابقة فى القضاء الوطنى إلى مثل وظائفيم 
فيه ويلون فى الأقدمية من كان سابمًا علييم 
ومن مقتضطى ذلك أن توضم القاضى عد 
نقله إلى انحا كم الوطنية فى الدرجة والوظيفة 
الى وصل إليها زملاؤه وتحدد أقدميته تالية 
من كان يسبقه منهم حين نقله إلى القضاء 


( ب ) أو ما عائلبا ووكلاء عحاكم من الفئ:(1) 
أو ما ماثلبا ومن بين هؤلاء من كان تاليا 
للطالب فى الأقدمية عند نقله إلى القضاء 
اخلط وق خمسة عشر فى درجدة وكلاء 
محا كم من الذئة (ب ) فأقل » فقد كان واعا 
تعيين الطالب فى وظيفة وكيل حكمة من الفئة 
(1) تاليا لزميله الذى كان يسبقه فى الا قدمية 
عند نقله إلى القضاء امختلط وسابقاً لزميل 
آخر كان ليآ له فى الاقدمية فى ذلك الوقت 
ورق بمقاضى اللرسوم المطعون فيه . إذ من 
مقتضى النص 1 تف !اذ كر أن لاينة لالطالب 
إلى وظيفة دون وظفة من كان يليه قبل 
تعيينه قاضياً باجام امختلطة ومن ثم يكون 
المرسوم المطمون فيه إذ وضع الطالب فى 
وظيفغة وكيل محكمة من الذي ( ب ) قد خالف 
القانون رقم و لسنة 15445 ويتعين إلغاوٌه 
فى هذا الخصوص . 

؟ - متى كانت اخالفة المشار [أيبا ظلت 
قائمة فى مرسوم تال بأن كان من بين من 
تناولتهم الترقية فيه إلى وظيفة رئيس محكمة 
من الفئة ( ب ) أو ما بماثلبا زميله الذى كان 
تاليا له فى تر تيب الأقدمية عند نقله إلى القضاء 
انختلط وم تقدم الوزارة دليلا على أنه حت 
لولم يبعد الطالب من مجال الترشيح اوظيفة 
رئيس محكمة من الذئة (ب) فى الحر5ةالقضائية 


للممادز مها 'المرسوم “لمشار يتقان الأعليته 
هلانت كفوله الترقئة لخذه“الوظيقة “ال ةضى 
هذا المرسوم سابقاً لزميله المذكور ؛ بل"ان 
ندب ااطالب. لانفئيش 00 5 
ذلك :إلى,وكل حكمة من الفثة )١(.‏ ثم 

رئيس محكة ثم إلى مستشار 'أخيرآ كلبا م 
على تقدير -اللوزارة لأهليته ومن ثم يكون 


المرميوم المنالفذكرهبإذ تخطاه فالترقية إلى 


وظاينة 0 0 انبا 
00 


الكو 

د من ححيث إن بودقائح -الطلب الأول -حسما 
يبون من -اللاوراق..نتحصل فى أن الطالب عين 
قاضيا مين الدريجة الأاولى بلجا الوطئية:بالمرسوم 
الصفادرءق .من ستتمير سلة م١‏ وكان يسبقه 
فى "الأقدمية موجب هذا المرسوم.ولحد.وعشرون 
قاضيا منهم الاستاذ و لاسا 
20 عويلية تسعة»قضا مبهم ‏ اللاستاذ 

ل 6ل قوشم هن «السيمس سملة اانه ٠4‏ 
صدر مسوم - بتعيين «الظالب ..قاضيا عمحكة 
المنصورة الخيتلطة . وبموجب اللمرسوم 'الصادر 
فى جسم من سكتمير سئة: 04 المطموننقنه أعيد 
الطالب إل القضاء الوطنى فى وحليقة وكيل ضكة 
من'الفثة.« ب ء ووحددت أقدميته حمليا تالية 
للامتاذ .. . . .قطمن فى هذا .للرسوم 
وطلب [لغاءه فى خصوص نقله إلمبووظيفة عكيل 
ةين الفئةبد ١‏ , تا ليا,فى :اللأقدمية للاستاذ..,.. 
.. يوسابها للأمشاذ ب يح 8 


عرفيو ا لفعة م 
8 5 


١ عهة‎ 


وتتحمل قانع ,الطاب :للثانى فى أنه صدر 
اوم بمركة تقضائية»فى ,ع١‏ بيهن فيرب مينة 
.0ه» (ندق فنه للططالب ممق وكيل عصفكة. من الفثة 
حدمب 'إلى بو ككل نعظة من ؛ للقتة «اي.. ٠‏ مع دده 
حفتها. بإدارة للتغتيش- للقضطى ؟! ,وق يفنه الاسعاذ 
9 فك راف لوه 4ك ايسا الانينا به من للمويجة 
الاو | لبلمتازة مواهى ماثنة لمريجة يربئس. عملقة 
من للفئة.د ب .مو أن الطالمب بيطلب ا[مغاء هنذا 
المريسوم بها قضى :بهبين برركة فى للترقية, إلى.جرمجة 
رئيس عكة عن القئة ب أواما نعاغلها .وا 
قهى به من تررقية الأمتاذ ب 0 : 
رئيسا :للنسابة من الفئة الأولى الممتازة .. 

١د‏ ومن حيث .إن مينى الطمئين هو أن 
للرسوم.الصادر فى ٠‏ دمن سيتمير سئة وو*١‏ 
أخطأ فى .تطبيق القا نون إذ نقل الطا لب إلى ودظيفة 
بوكيل محكة من الفئّة د ب ء وجعل أقدميته :تللية 
للاستاذ مع أنه كآن يحب وفقا 
للنادة الثانيةمن.القا نون بون لسئة.+44١‏ أن ينل 
إلى وظيفة وكيل محكة من الغئّة « ١‏ » وأن تسكون 


أقدمته تالية للاستاذ ...02 بوسليقة 
للاستاذ .. لانمكان بتوسطبما 


أصلا فى المرسوم .الصادر .بتمينبم قضاة من 
اللدرجة الأولى باممام الوطنية .ولانهما رقيا 
موجب نفس المرسوم المطعون فيه إلى درجة 
وكيل محكة من.الفئة د ا وأن المرسوم:للصادر 
فى ١4‏ هن خبرا ير سنه . م14 إذ لم يتضمن .ترقية 
الطالب إل«وظيفة رئيس محكمة من الفثة وب » 
فى حين. أنه قضمن ترقية الأسعاذ .. 5 
إلى وظفة رئيس أيابة من البرمة الأهل 
الممتازة.الهائلة لها الى يكنزلا آنا من الأأثاد 
المرتبة بهل الخطأ فى تطبيق القاخرن النى غلب 
المرسيوم الأإعلء:'. 


م-؟؛ 


0 
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: ومن حك [ن اانا العا وودارة الت 
دفمتا بعدم اختصاص الحكمة ينظ طلب النسوية 
وطلبت وزارة العدل رفض الطلبين مستندة فيا 
-مختص بالطلب الآول إلى .أن المذكرة.الايضاحية 
للقانون رقم و7٠‏ لسئة غ١‏ سخددت المقضود 
بكلمة زملائه الواردة فى المادة الثانية من القانون 
.المذكور بأنهم دهم الذين كان القاضى أو رئيين 
النياية معهم فى درجة 'واحدة عند نقله للقضاء 
الختلط أما الوظيفة والدرجة الى يعود إلها فبى 
التى يشغلبا أو وصل إلا عند عودته أغلبية من 
عين من هؤلاء الزملاء معه فى: درجته الى نقل 
منها إلىالقضاء انختلط فى تاريخ واحد أو تواريخ 
متقارية » ح وإلى أن سبعة من زملاء 50 
كانوا يؤم نقله إلى القضاء الوطنى قد وصلوا إلى 
وظيفة رؤساء حا ك من الفيّة ب » وثمانية مئهم 
وصلرا إلى وظيفة وكيل محكة من الفئة ه ١‏ 
ومن بينهم الاستاذان . 
ونسعة وصاوا إلى وظيفة وكيل عكة 
من ألفئة « ب ء من ببنهم الأستاة .. 
وظل الستّة الباقون قضاة من الدزجة الأول . 
ونا كانت الأغلية فى هذا المقام هى الأغلبية 
النسنة فقد عين الطالب فى الوظيفة والدرجة الى 
صل إلها الفريق صاحب الأغلبية من 'زملائه 
وجعلت أقدميته ثالية للأاستاذ .... 
الذى كان تشبقه يوم تعبينه قاضيا بانحا أنختلطة . 
وامتتيدث “قي دقع الطاب الثاقى: إلى أن ترقة 
الطالب إلى درجة رئيس حكمة'من ألفئة ‏ « ب 
ليست ثنيجة لازمة للقضاء. له بالقاء امسوم 
الصنادر فى + من سبتميرسئة 1.4 لآن الترقية 
مدها إلى ما مجر به الوذارة فن مقاصاة - بين 
محتلف رجال القضاء الذين قى درجة واعدة عد 
النظر فى إجراء الترقيات والمفاضلة أساسبا 


التقدير والتقدير من.-.إطلاقات الوزارة لإ.دقابة 


لها فيه وفقا للسادة مم من قانون استقلال 


« ومن حيث إن الدفع يعدم الاختصاص 
بالنسبة إلى طلب النُّسوية مردود أن الطالب فسر 
هذا الطلب بأنه لم يقصد منه سوى الغا تيارت 
على المرسومالصادرق + من سبتمير سلة ١4484‏ 
من آ ثار ما يدخل فى ولاية هذه امحكمة . 

« ومن حيث إن المادة الثاننة مَن القانون 
رقم ون ستة و14 تنص عل أن ينقل القضاة 
ورؤساء النياية فى نحا م 'الختلطة من لهم خدمة 
سابقة فى القضاء الوطنى إلى مثل وظائفيم فيه 
ويلون فى الأقدمية من كان سابقا علييم من 
زملاتهم حين نقلبم إلى القضاء الختلط » ومن 
مقتضى ذلك أن يوضع القاضى عند نقله إلى انحا كم 
الوطنية فى الدرجة والوظيفة التى وصل الما 
زملاؤه وتحدد أقدميته تالية لمن كان يسبقه منهم 
حين نقله إلى القضاء الختلط» ولا كان خسة هشر 
من زملاء الطالب قد وصاوا عند نقله إل القغنباِ 
الوطنى إلى وظائف رؤساء.محا ك من الفئة (ب:) 
أو ما بمائلبا ووكلاء محام من الفئة (1) أو 
ما عاثلبا » ومن بين.هؤلاء من كان تاليا للطالب 
فى الاقدمية عند يقله إلى القضاء الختلط » ويق 
خمة عشر فى درجة . وكلاء يجا م من الفئة رب 
فأقل لماكان:ذلك ب فقد كان واجبا تعيين 
الظالب فى وظيفة وكيل محكمة. من الفئة ١(‏ ) 
تاليا الامستاذ ل هه ...1 2ك الذئ 
كان يسبقه فى الاقدمية عند نقله إلى القضتاء 
الخذلط وسايقا . للاستاذ ...222 الذى 
كان تالميا له فى. الاقدمية فى ذلك الوقث وزق 
بمقتضى المزسوم المطعؤن' قبه » إذ- من -مقتطئ 
النص 5 تف الذكر أن لا ينقل الطالب إلى وظيفة 


دون وظيفة منكان يليه قبل تعيينه قاضيا بنحاكم 
الختلطة . « ومن ثم يكون المرسوم الصادر فى ٠>‏ 
منسيتمير سلئة 144 إذ وضع الطالب فىوظيفة 
وكيل حك من الفثة (ب) قد خالف القانون رتم 
وب لسنة 9و4و3 ويتعين الغاؤه فى هذا 
اللسومن. 

رومن حيث إن هذه الخالفة ظلت قائمة فى 
المرسوم الصادر فى ١64‏ فبراير سئة .وو ذلك 
بأنه من بين من تنا ولتهم الترقية فيه إلى وظيفة 
رئيس بحكة من الفئة (ب) أو ما يماثلبا 
الاستاذ 5 .. الذى كان 
اليا فى ترتيب الأقدمية الطالب ول تقدم الرزارة 
دليلا على أنه حتى لو لم يبعد الطالب من يجال 
الترشيح لوظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب )فى 
الحركة القضائية الصادر بها مرسوم ١6‏ فبراير 
سنة . ١60‏ فان أهليته ماكانت تخوله الترقية لهذه 
الوظيفة مقتضى هذا المرسوم سايقا للاستاذ 
بل إن ندب الطالب للتفتش 
القضاى وترقبته بعد ذلك إلى وكيل مكمة من 
الفئة ( | ) ثم إلى رئيس حكة ثم إلى مسنشار 
أخيرا كبا أدلة على تقدير الوزارة لأهليته . 
ومن ثم يكون المرسوم الصادر فى ١6‏ ف براير 
سلة . 6و١‏ إذ تخطاه ف البرقية إلى وظيفة رئيس 


حكمة من الفئة (ب) أو ما 0 تثاول ٠‏ 


بالترقية الاستاذ . 
قد خالف القانون . 


د ومن حيث إن . الخالفة لم تقف.عند هذل. 


الحد بل صدر مرسوم فى .م يونيه سئة ١461‏ 
بتعيين الطالب ميستشار بمحكة استئئاف أسيوط 


تاليا في الأقدمية للإيستاذ: ... ريع عدم ف 5 


نفف 
حين كان بحب أن يكون سابقا عليه فى التعيين 
باعتباره أثرا من آثار المرسوم الآول . 


( القضيتآن رقا 1 سنة ١9‏ ق و"# سئة ٠‏ ق 
بلهيئة الا بقة ) ه: 


٠٠١84 
١6059 مانو سنة‎ ١١ 
ئرةية . مخطى قاض فى الرقية كان نتيجة عدم إهراج‎ 
الترتية لاسمه فى كثف المر شحين للترقية بالأقدمية‎ 
من قضاة الدرحة الأنية . النايت من ااتتأرير المودعة‎ 


أنه أن الاجنة ل الف النا ثون ولم السىء امتم 
السلطة . طمن على غير أساس . 


المبدأ القانوق 20 

٠‏ اذاكان قدئمين من الأاوراق أن تخطى 
الطالب فى الترقية كان نتيجة عدم ادراج 
+نة الترقية لاسمه فى كشف المرشحين للترقية 
بالأقدمية من قضاء الدرجة الثانية وتبينمن 
مراجعة ما احتواه ملفه من تقارير عن حالته 
أن اللجنة فما أجرته من استبعاده لم تخالف 
القانون ولى ق.ىء استعال الساطة فان ما نعاه 
على المرسوم المطعون فيه من اساءة استعال 
السلطة تكون فى غير محله ولا جدوى من 
| مقارنة حالته حالة بعض من رقوا من كانوا 
ياونه ما دام قد كان لاشعاد الاجئة لا مه 


فى كشف الترشيح ما 06000 


7 0000 | 
٠ .‏ حخيث. إن الطالب' يبي طليه عل أنه حصل* 
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ع لي إجازة ليسا نن ق المحقوق فى يونه سسنة:. | ا#قدر والحقها ون الاحتاذ ولااضبارات: أخرئ 
ع جو+- واشتغن بالائاة إلى أوائل سنة > يبهد | مسةمدة من ملفه الخاحر_فانه لاا يتيك منه الملألاعة: 
إذ عين تاعمد باخام الوطتنة بالكزسوم السادر | فى صواب هذا التقدير . قلا يكين الطالب وى 
ف مارس سنة غ44١‏ وقد رتبت له أقدمية | فى سبيل الاستدلال على قيام- حقه ف التوقية,أق. 
وضع يمقتضاها فى منتصف الكادر على خلاف | يقف عند حد القول. بأن.ق التقارين المقدمة عننه 
ما تقضى بهإأقدميته فى التخرج اول تصحيح | مأ يدل على كفايته . ثم ان القول ياساءة استجال 
هذا الوضع إلا أنه ل بجحب إلى طليه فاستمر فى | السلطة لا يقوم إلا بالبرهنة على قسام الباعث 
عمله ؛ وقد صدرت حركتان قضائيتان فى سنة | الشخصى أو المصلحة الخاصة فى التخطى » فاذا 
.4و ءسئة هعور إلا أنهلم برق فبما. بسيب | كان الطالب لم يقدم دليلا على ما يدعيه فى ذلك 
أقدميته المتأخوةورمى جبةأخرى بسبب. ماجرى | فان طلبه يكون على غير أساس من الؤاقع ومن 
عليه التقليد من عدم ترقية القانتى المعين فى | القاتون . وتقول النيابة فى مذكزتها الآولى إن 
الحاماة إلا بعد مضى ثلاث سئوات على عمله . | الوزارة قد أستعرضت حالة الطالب فى الحركة 
ثم أجربت حركتان فى سنت ١.+‏ - ب4به؟ | المظمون فى مرسومبا وفى الحركات السابقة الى 
وم ' برق فهما أيضا وترك دون ممرر فسكت حّى | بتكو منها واستعانت فى هذا الاستعراض منظاتبا 
كانت حركة سلتمير سئة بو ى إذ كان يعتقد أن الخثلفة وخبرة رجافا المسثو لين وما ئبين لما من 
الآنيان قد آن لإعطائة حقه إلا أنها قد تخطته | الاطلاع على الملغات دأن المقرر أن تقدير 
أيضا ء ويقول إن ما حص فى ذلك. ومن ترقية. | الكلقاية ومدى صلاحية المؤظف للوظيفة الى 
من يلونه برجعان إلى إبساءة استهال الساطة | يرق الها أمر متروك لسلطةالآدازة:العاملة » وأن 
خصوصا وأن تقارير التفتيش عنه دالة على | تقديز الآدارة فى هذا الشأن له اعتباره ولامعقب 
كفايتة وحسن قيامه بواجبه . واتتهى إلى طلب عليه إذا خلا من عخالئة القاتون أو مجاوزة حدود 
الحكة بالغاء المرسوم الملكخ الضادر بتاريم ,وب | المصلحة أو صالح العمل » وإذاالم يتين بأى 
سيتمعر سنة 48و والمنشور بالعدد .#) من ضرب من ضروب إساءة استهال السلطة م 
الوقظائح المصزية من حيمق.ترقية من كانو| يلون | [نالقرار الادارى إذالم يشتملعيذ ك[الأسباب 
الى استئد. الما يكون. المفروطن فنه أندصدر 
قضاة الدرجة الثائية المعمول.به ف وزارةالسلل.. ظ وفقا للقاذون وأنهبيدف إلى تحقيق المتعل ل العانه 
٠‏ | وأن هذه القريثة تبق قائمة حى تسدى الطاعن 
« وحيث إن وذارةالقدل ردت بأن التدقية | باساءة استهال السلطة فيقم الدليى عليبلسوا 
لاتكؤن لتفاية: الفنية وحدها بل إت تثرطا” | من عنالفة القانون أو قيام الباعث الشخصى أو 
الآساسى هو الملاحية.لتغل الندرجة أن تتفذين | المصلحة الخاصة أو اتعدام الياغث المتتروع أو 
الكفاية كتقدير الملاحية أ متروك لها | عدمءاقضان البافث بالمماللة العامة ٠‏ وأنه خا" 
ولامشيطا فيه وأن الوزارة إذا كانت قد ٌْ كاق النطا لب لم يتحد بتنى- من ذللث 158 تسد 
تفص الطالب في التوقية إعطلة منها' لسنطتها: فى | بثى. آخر ,تعلق عمخالفةد القغلون أو الحتظا فى ٠‏ 


قهاء ممكلةه التقصق المسنيق. 


تطنضدأى عسبدف الشتكل: عا أووديّة: الماذة: مب 


يكون على غير أسامن . ثم قدمت نسأابة 

أخرى عما استجد ف الدعووى من تقدم البيانات 

الخاصة من رقوا من كانوا يلون الطالب في. 
الأقدسة وقد قارنت فما بين حالة الطالب وحالة 

بعض من شملتهم التّقية واتهت إلى أن اثنين من 

هؤلا: قد رقيًا مع أنحالةالطالب لم تكن تحختلاق 

عن حالهما وأنه سواء أكان.خطل اليزارة هو فى. 
ترقمتسط بن التاصصيق وأمثافياءإلى السجق الأول 
أو فى,#طى الطالب فى الترقمة فلن دلالقةذللك هو, 

أن لجنة الترقية ووزارة العدله لم بيبا علي 
قاعدة منضيطة أو خطةمطردة فى شأن ترقية قضاة 

الدرجةالثانية . وأنه وان كانت .القاعدة.الحامة 
فى قوانين.التوظف ولوائح الاستخدام أن تراعى 

إلى جانب الأآقدمية الضلاحية للرقة وأن 

الأقدمية وحدها لا تك إذا لم تقترن ها 

الصلاحية إلا" أن هذه القاعدة لا تكؤن سليمة 

إلا إذا طبقت بصفة مطرجة فاذا' ما تكشف 

خطأ فى تطبيق هذا المبج بأن أعدته الوزارة فى, 

<ق الطالب وأغفلته فىحق. أخربن كا نالمرسوم؛ 
الصادر بالتخطى مخالفا للقانون. فى تطبيق .حك 

الأقدمية وهى أساس الترقية لقضاةالدرجةالثانتة 

وانتبت إلى القول بأن الطالب وان وصف هذا 

التخطن بأنه:اساءة لاستماق الدلطةوم يقم عل 

ذلك دلق إلا أن طلته]لقاء المزسوم لتخطيه .يقح 

لعبي .عغالفة» القاتون. والتعطأ فغ تطيدقه للآن 


الإساءةء ما هين . صويورة .من صورر عخامفة القاتو نه 


والممعير. عن احكايه . 


«.ووسسقا- إن الظاشي يعدم دلسلة على. : 
ما صمي اسسلذة ,انتم إه السليلة وقفتبين مون 


000 


4 


الأوراق أن مخطيه ف التوقية كلق تنبجة حدم 
إدداج لجنة الترقية لاسمه فى كشف المرشحين 
لترقية بالأقدمية من قضاة الدرمعة الثانية؟ا تبين 
من مراجعة ما احتواه ملفه من تقارير عن اله 
أن اللتجئةفنا أجرته من استيعاده متخا لف القاتون 
ولماتمىء انسّمال السلطة , أما ما تغتير الله« التيابة: 
من مقأك نقسحا له حالة بعض. من رقواءمن كانوا 
يلونه فلا جدوى منه فى. هذا الختصومن. ماحلم. 
قد كان لاستبعاد.اللجنة لاممه و كشف الترشيح 
ما سرره. 
د وحيث إثه لما تقدم بتعيين رف ض|لطلب ». 

( القضية رقم ”7 سنة ١15‏ قرياسة وعضوية السادة 
أحجد حفى وكيل الك" وأحمد حسى وكل المحكة 
وعد المو يز رحد وعبدالمقطى خيالى .وصد لله وشاحى ‏ 
وسليعان ثابت واجراهم. خا يلو تمد نميب أجديو مصطق 
فاضل واساعيل مجدى وعد المءزيز سلمان واسيق 
موعى ةرين ) 


٠١) 
١01 بو نيهاسنة‎ 
طلب . طلب ليس حديدا ولا ملالاب‎ 
الأضل .ولا تابسا له٠يل هو فات ااطلى ااسلنبقق,طوحه‎ 
على ,الحكة.ولم تفصل فيه. . القولىيآن الحكة استنندت‎ 
. ولاسها فيه . على غير سامت‎ 

ب طلك, . اققالباحكة افصل فق أسد الظليل. 
حقي, الطال..في.اطدة طرحه على المحكة للنصل فيه ٠‏ 
المادتان مو ء وعغ من قانون المرافمات . 

قوة الأمن المقفنى . وجوب قصرها على 
الطلبات الى فصل قبا المقكد . عدم امتشادمة الر 
الطلباتااى لم يغمن يها لا صراحة ولاضفنا ٠‏ مثال ء 

د ترقية - بوت أهلة-الطالب #ترقية الى دريدة 
تضلئتة مميتة ٠‏ وصوب اعتبار أهليته باقية' على وضغها . 
| بالنسبة لأظزية زميهالذىيكان لم + بق اللقدسية وسيقكه. 
:رقبسته إلى درحات عدا مالم تقدم الوزارة دللا عفلي,. 
وجود وغ طادى يحول دون ترقيته الى تلك 


اللربياحة :.. 


1 العدد الثالك - السئة الرابعة والثلاثون 
٠‏ -البادئء«القا نؤقية” > | قانون المرافمات لا تنطبق فى هذه الحالةعلى 

17 اذا كان الطلبالمعر وض على المكة | غير أساس . 
ليس طلبا جديدا ولا هو طلب مكل للطلب ١‏ + إن حجية الاحكام مقصورة على 
الأصلى أو تابع له بل هو بذاته نفس الطلب | ما فصلت فيه من الطلبات ولا تمتد إلىما لم 
النى سبق طرموه أمام المحكة وم تفصل ' . يكن قد تعرضت له بالفصل الاصراحة ولا 
فيه : فانه لآ بل للقول بأن المحمكة قد ْ ضرنا ادق فى كان الطالب قد قرر ادق 
استنفدت ولايتها فى خصوصه . | الجلسات أمام هذه المحمككة بأنه يعدل طلياته, 


ٍ 
0 
ا 
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2ت إن وإن كات الماده موة باضافة ااطعن فى المرسوم الاخير السبادر فى 
قانون بام القجناء قد أوجبت أن ن يبع أ بونيه سنة-401١‏ وكانت المحكمة قد قضت 
تقد الطلتأت والفضل قيبا الا | بعد ذلك بالغاء. مرسومى +؟ من شبتمير 
والأجراءات المقررة للنقض ف المواد المدزة | سئة 1445 و8 من سيتمبر سئة..160 ولم 
تتحدث بشىء عن مرسوم يونيه سلة ١4601‏ 
وكان اله 5 قدختم منطوقه بعبارةدور فضت 
ما عدا ذلك من ا فان ذلك [ما 


فان المادة وع يمن قانو نالمزافءات ايوردت 
فى :باب النتقض ننص على أنه تنطبق في قضايا 
الطعون القواعد الخاصة بالأحكام الواردة 
فى الباب العاشر بقدر ما كون هذهالقواعد يتصرف إلى نوات المكة رفضه ممأ 
أو تلك متفقة مع خصوص هذا الفصل .وقد | تضمنه نه الطلبا نكاناو حدهما محل يحثهاو قضائها 

وردت المادة 14م فى الفصل الثالك من ٍ - الاصل هو أنه متى ثيتت أهلية 
الباب:العاشر الذى أحالت عليه هذه المادة | الطالبٍ للترقية إلى درجة قضائية معيئة رق 
ومؤدى ذلك أن الشارع قد عابر حالةاغفال ‏ إليبا من يليه فى الاقدمية ٠‏ فان أهليته تعتير 
الفصل فى بعضٍ الطلبات الى 'تقدم الى هذه | باقية على وضع با أنسبةلآهلية زميله الذىكان 
المحكة عن'طر بق الرجوع اليبا لنستدرك. | يليه فى الأقدمية » وسبقت ترقيته» ؛ مالم تقدم 

ما فاتها. الفصل فيه . واذن. .فى كان الطاعن | الوزارة الدليل على وجود مسوع طاري 
قد أ ضاف الى طلبا ته الغا أ حد المر اسم الصادزة | يحول دون ترقية الطااب الى الدرجات 
لمر القعضائيةوجيع القراراى ا الكة 2 | التقضائية التى رق اليبا زميله المذكور ؛ وإذن 

والاثار المثرتبة عليه وذلك فم آضمنه . “من | فى كانت .وزارة العدل قد تخطت الطالب 
مخطيه ف الترقية الى درجة رئيس عكة من | فالترقية بمرسوى +؟ منسيتمير شنقنه14 ' 
الف زب ) أو رما يعادلا وأغقاتٍ المحكة | و 5 من مباتمير. ممنة وكان :من أ 
الفصل فيه فان القول بأن المادة 57 :عن : ن هذا التخطن ١‏ بغاده عن ججال الترقية. للوظيفة 


| 
ِ 
١ 
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'..: قضاء حمكلة الدقض المدئية . 


الأعلى ق المراسيم التالية وكان زمله الذى 
فون به قدرق ف الحركة الصاذر” .هافر سوم 
٠‏ من يوليه سمئة ١‏ الى وظيفة رئيس 
تِابة من الدرجة الأول الممتازة 17 تقدم 
الوزارة دليلا على وجود «مسوغ , طارىء 
عر غون ترقة الاك الى الدرجة الى 
رق اليبا زميله المذكور الذى يساويه فى 
الاهلة . وكان ليه فى الأقدمية ٠‏ فانه بتعين 
الغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية فى.؟ 
من بونيه سنة (90( فما تضمئه من تخطى 
الطاب ف الترقية ة الى وظيفة رئيس حكة من 
فئة ب ) أوما عاثلبا . 


ضير 
د من حيث إنمبنى الطلب هو أن هذه ا محكة 
مارس سئة مه ١‏ فى الطلبينالمقيدين يحدولامحكمة 
رقى دبا سنة؟ قراغ + سئة .ب قء قد أغفلت 


الصادر قى 7٠١‏ بوشهسئة ١561‏ وجميعالقرارات 
المكئلة له والاثار المثرتية عليه وذلك فيا تضمنه 
من نمقطية فى الترقية إلى درجقرئيسن محكمة من الفئة 
د ب أو ماتعادهها » وهو الظلب الذى- أيداه 
الطالب: للبحكة يحلبة م من ثوقير'سئة .هو 
وأثيت يمحضر الجلسة ذ. وهو يستئد قيما يطلبه 
من تصحييح الحكم على هذا الوجهء إلى المادة 
مم من قانون المرافعات التى تنص على أنه د إذا 
أغفات المحمكة السك فى يعض الطلبات الموضوعية 
باز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور 
أمامبا لنظر هذا الطلب والحسكم فيه . 


م 


: «أوحسف إن وذازة:العدل:دفصت.بعدم بول 
هذا الطلب لناده ئة أسياب :أو ا الآن اولااية 
هذه الحكمة ».مقصؤرة ؛ بنص اناف مق 
قانون نظام القضاء على طلبات إلفاء.المراسم 
والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء . وهذا الفللب 
ليس منبا. .. ولا يقال إنه تابح ومكمل.لطلب 
الالغاء اذى كان مطروحاً أمام المحكمةوفصلت 
فيه » وذلك بأن المكمة قد استنفدت ولايتها . 
بالحسكم النى أصدرته . وثاناً ا إن المادة 
م من قانون المرافعات لاتنطيق على حالة هذا 


| الطلب لان المادة مم من تانون نظام القضاء 


نصت على أن ينيع فىتقدم هذه الطلبات والفصل 
فيبا القواعد والاجرا.اتالمقررة للنقضفالمواد 
المدنية ولم ينص القانون على اتباع قوإعدكانون 
المرافعات . وثالثا ‏ إن المحكمة فى الواقغ لم 
تغفل الفصل هذا الطنب ٠‏ بل هى قد رفضتهبما 
قص علية الجك فى ختام منطوقة من رفقضه لما 
عدا ماقضى به من الطلبات : 

:د ومن حال السيب "الأول مردود 1 
الطلب الحالى لس طلبعا جديدا ولااهو طلب 
مكمل للطلت الأص ىأو تابع له بلهو بذاتهنفس 
الطلب الذئ سيق طرحه أمام المحكمة وم تفضل 
قببهء ومن ثم فلا. عر ا قد 
استتفدت ولايّا قن خصوصه . ش 

د ومن حيث إن السبب الثاقى 0 
بأنه وإنكانت المادة. مم عن غا نون نظام القضاء 
قد أوجبت أن يبع فى تقلام الطلبات: والفمضل 
فبا القواعد والاجراءاتالمقررة للنقض ف المؤاد 
المدنية ية م ان المأدة قله من قانون المرافعات الى 
وردت فى ياب النقضن .تنص عل إنه تتوليق ى 
قضايا الطيون القواعدٍ الخاصة بالاحككام الواردة 


برقن 


ويالبابلاعلشربقدرسماتمكونهذه القولعد أو تلك 
متفقة ممع نصوص.هذاءالفصل . - وقد .وردت 
للادة م عق الفصل "الثالمكمن لباب 'العاشر 
للذى أحالت عليه هذهالئادة .ويمودى ذلك أن 
اللشارع نقد مام حالة :إغقال:الفصل إفى بعض 
للطنبات“التى تقدم إلى هذه.امحكمة عن.طريق 
اررجوع .ليبا لنستدرك ماظتها الفصلنفيه . 

د ومن حيث إن ماذهيت إلله وزارة العدل 
ف "السبب الثالث منأن امحكمة ف الواقع لإتغفل 
الفصل .هذا الظلب . ولا قضت برفضه . 
مردود يأن الطالب قرريحلسة م نوفيرسئة ١680‏ 
أمام هذه الميئة يأنه يعدل طلباته بإضاقة الطمن 
فى المرسوم'الآآخير'الصادر فى يونيه سئة ١560١‏ 
وذلك باضافة أحقيته فى الترقية إلى درجة رئيس 
مكمة.بعد :الآستاذ ... . . وقبل"الاستاذ 5900 
وقد قضت المحكمة بعد ذلك بالغاء.مرسوى ٠‏ 
من سيتمر سنة غ١‏ وم منسبتميرسلة . ١60‏ 
ولم تتحدث بثىء عن مرسوم يوأيه سمنة 1401 
وإذا كان السك قد .ختم منطوقميعيارة «ورفضت 
.ماعدا ذلك من الطلبات.فان ذلك إنما ,يتصرف إل 
مارأّت:المكمة رفضه مما .تضمنه للطلبان اللنيان 
كانا حدهما نيحل يحثها رقضائها ذلك بأن حجية 
الاحكام حقصورة على مافصلت فيه من الطلبات 
ولا تمند إلى مالم يكن قد تعرضت له بالبصيل 


د وهن حت إبنه لا تقدم .يكون -طلب , 


التصديم قد قدم وفقا:للقاذوون.مستوفيا لوضامه 
التشكلية . 
« ومن حيث إنه بفانسية لموضوح "الظلب 


نان تطلى الظالب نق'الرقنة عرسوى 7١‏ من 
0 2 5 / 
.سمي سئة 1١95‏ وام من ملانمراسثة ١506‏ | 


العدداثللك - تللس ةلل رابعةمو اثلا ثون 


اللين قهى له عالغابهما:, كان من أشره إذعاهم عن 
يحال التررقية للووظيفة:الأهلى فى للراسيم التالية . 
وماكان الأصل هو أنه مت ثبت أهلية الطالب 
للترقية إلى درجة قضائية معينة » رق إليها من يليه 
فى الأقدمية . فان أهلته تعتير باقبة على وضعبا 
بالنسبة لأعلية زميله الذى كان يليه فى الأقدمية . 
وسبقت أتزقيته مالم تقدم الوزارة: للذليل على 
وجود.مسوغخلارىء :حول دون عوقية الطالب 
إلى الدرجات القضائية التى ردق إلما. زميله.للاسئاذ 
0 الذىقورن به وقد.بيق 
فى الجركة الصادر لها مرسوم .7 يوه سنة 
انال إلى وظيقة رئيس تمأءية من الدرجة الآولى 
الممتازة . 


د ومن حيث إن وزارة العدل لم تقدم دليلا 
على وجود مسوغ طارىء حول دون ترقية 
الطالب إلى الدرجة الى ,رق إلمبا زميله المذ كور 
الى يساويه فى الآهلية . وكان يليه فى الأقدمية 
ومن ثم يتعين الغاء المرسوم الصادر بالحركة 
القضائية فى . ؟ من يو نيه سئة ١٠60١‏ قما تتضمنه 
من تحظى الطالب ف الترقية إلى وظيفة رئيس 
حكة من الفثة , ب ء أو ما عاثلها » . 


لطاب التصحيعم ف للقضيتي رقى 1 سنةجادق » 
سنةء * فى برياسة ومضوية جضرات ااسادة. جد 
حابي وكيل الحكنة,وهبد المز يز جمد وعبد الممطى خيال 
وعيد اليد وشاحى وسلمان ثابت وابراهم خليل 
ويحد تحيب أحجد ومصطق فاضل واطاعيل مدى 
موعيد المزءز .سلمان .وسيل حومى المستشارين ) 


7 


١6ْ 
١469© يونيه سئلة‎ 

ترقية . ترقية قاض من الدرحة ااثانية أو وكيل 
نيابة من الدرحة الأولى .حق وزير اامدلف الاختيار 
من السكسشنين القدمين من المة الترقية . الأداس 

الذى ينبتى عليه الاختيار . 

المبدأ القانون 

المستفاد من نص المادة مم من القانون 
دم 7+ لسنة ١44‏ أن ترقية قضاأة الدرجة 
الثانية ووكلاء الثيابة من الدرجة الآولى 
تكون بالأقدمية مع جواز الترقية تلكفاية 
الممتازة بقدر معاوم لا يزيد على ثلت 
الوظائف الخالية » وأن على لجنة الترقية أن 
تع د كشفين أحدهماحوى من تؤهلهم أقدميتهم 
للتزقية بعد استبعاد من يعوق ترقيته عائق 
والآخرحوى أعماءمنرى أرقيتهم لكفايتهم 
الممتازة . ولوزير العدل حق الاختيار من 
هذين الكشفين مستهدفا ذلك الاصلالذى 
أقبم عليه التشريع فى هذا الموطن ونهوة أت 
الترقية من الكش ف الأول تكون بالأقدمية 


| للقانون أو تعسف فى استمال الساطة . 
لماو 


«١‏ حيث إن الطالب بينى طلبه على أنه حصل 
على أجازة الليسانس فى الحقوق فى سنة م0١‏ 
واشتغل بامحاماة إلى أن عين قاضيا من الدرجة 

ْ الثائية فى مرئة 4 ١‏ وقد أدرجت لجئة الترقية 

اسمه فىكشف المرشحين للترقية من قضاة الدرجة 
الثائية فى الحركة القضائية الى صدرت فى أوائل 
سنة .م و١‏ وكان ترتبيه فى هذا الكشف الحادى 
عشر ولكنه ل برق يا أدرجت الأجنة اسمه فى 
الكشيف الذى أعدته قبل الحركة القضائية الى 


نرتييه فيه السادس غير أن هذا المرسوم أغفل 
ترقيته أيضا بدون مبرر فى الوقت النى اشتمل 
فيه على ترقية كثيرين من يلونه فى الترقية . ولما 
كانت المادةم م من القانونرقم 1 أسلة 9 9( 
تنص على أن لجنة الترقية تعد كشمفا يمن ترشحهم 
للترقية من قضاة الدرجة الثانية حسب أقدءيتهم 
ليختار منهم وزير العدل العدد المطلو ب كما تنص 
على أنهيحب ألا يزيد من مختارون من كشف 
ذوى الكفابات الممتازة على الثلث وكان الطاب 


صدرت فى +1 من سيتمر سلة .ه546 وكان 


ستحقا للترقية فان المرسوم الصادر فى ١+‏ من 
سبتمير سئة ١40.‏ إذ أغفل ترقبته يكون قد 
خالف القانون وهو من أجل ذلك يطلب الحكر 
بالغاء هذا المرسوم فيا تضمنه من تركة فى الترقية 
إلى وظيفة قاض من الدرجة الآولى وياستحقاقه 
للترقبة إلى هذه الدرجة تاليا فى الأقدمسة 
ظ للاستاذ ... ش 


مالم يكن هناك مايدعو لنخطى مرشح إلى من | 
يليه لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة ١‏ | 
وإذن فتىكان الطالب لم بقدم دليلا على أن | 
وزارة العدل إذ تخطته ف الترقية با مرسوم ظ 
المطعون فيه كان ذلك لاعتبارات لا صلة لها 

بالمصلحة العامة . وكان ببين من الاطلاع على 
أوراق ملفه الخاص أن تصرف وذيرالعدل ْ 
فى هذا الخصوص ل ما ببرره » فانالمرسوم 
المطعون فيه لا يكون منطويا على عغالفة 


٠‏ و وحمث إن وزارة العدل ردت بأن الأقدمية 
وحدها لا رتب للطالب ها فى الترقية ٠.‏ وأن 
سند تخطيه مستفاد من. مله وأن بص المادة. ميم 


+-ة 


للف 


من قانون استقلال القضاء يفيد أن الترقية منوطة 


باختيار الوزير من الكشف الذى تعده اللجئة 
المنصوص عاما فى هذه المادة وهو لا يلتزم فى 
ذلك]إلا مراعاة انمصار هذا الاختياز قما لايقل 
عن الثلثين من واقع كشف الأقدمية » ومتى كان 
الام أمى اخثيار فلا مكن أن يوصم المر.وم 
خا لفتهللقا نون مادام الطالب سس دعواه على 
أنالوزير قدخرجف اختياره عن تاق الكشف 
النى أعدته لجنة الترقية . هذا إلى أن الوذادة لم 
تسىء استعال السلطة التى خولا إياها القانون 
ذلك بأنها ما تخطت الطالب فى الترقية إلا 
لاعتبارات متصلة بالمصلحة العامة تبين هن 
مراجعة ملفه . وتقول الثيابة فى مذكرتها أن 
الأصل الذى أقمإعلره 'انشربع فما مختص بترقية 
قضاة الدرجة الثانية ووكلاء اانابة من الدرجة 
الآولى إلى وظيفة قاض من الدرجة الآولل أو 

ما يعاد1ا هو أن بكو ن قوام الترقية هو الأقدمية 
إلا أن فى تخويل الوزير حق الاختيار ما يقيد 
هذا الأصل وحمل الاتدمية وحدها 'لا تكنى 
للترقبة بل بحب أن تكون مقرونة بالحكفاية 
ومراعاة المصاحة العامة فاذا ما تبين أن الوزير 
لم نخرج ى اختياره عن نطاق كشف الأاقدمية 
النى أءدته لجنة الثرقية وم يتتكب فى هذا 
الاختيار سبيل المصلحة العامة فلايصح النعى على 
تصرنه بالخطأ فى تطبيق القانون ولا بإساءة 
استعهال السلطة وعلى من يدعى اذا لفة أو إساءة 
استعال السلطة أن يقم الدليل على ذلك من واقع 
أوراق الدعوى نفسبا ء ولما كان هذا الادعاء 
ليس له مأ ينسئده فانها لذلك ترى رفض الطعن . 


د وححسث إن المستفاد هن نص اأأ-ة عم من. 


القارن دم 5و أمنة م١‏ أن ترقية قضناة 


العدد الثاللف. ' الستة الزابعة والثلاثون 


الدرجة الثانية ووكلاء النيابة من الدرجة الآولى 
تكون بالأقدمية مع جواز الترقبة للكفاية 
المتازة بقدر معلوم لا يزيد على ثلث الوظاتف 
الخالية . وأن على +نة الترقبة أن "تعد كشفين 
أحدها حوى من تؤهلهم أقدمتهم للترقية 3 
أسلبعاد من يعوق ترقيته عائق والاخر وى 
أسماء من ترى ترقيتهم لكذارتّمالمتازة .ولوزير 
العدل حق الاختيار من هن الكشفين مستبدفا 
فى ذلك الأصل الذى أقم عايه التشريع فى هذا 
الموطن وهو أن الثرقة من الكشف الأول 
تكون بالأقدمية ما لم يكن هناك ما مدعو لتخطى 
مرشح إلى من يليه لسبب واضح يتصل 
بالمصلحة العامة . 

وحيث إن الطالب لم بقدم دليلا على أن 
وزارة العدلإذ تخطته فى الترقية بالمرسوم ال لعزن 
فيه كان ذلك لاعتبارات لا صلة لها بالمصلحة العامة 
وقد تبين من الاطلاع على أوراق ملفه الخاص 
أن ترف وزير العدل فى هذا الخصوص له 
مأ يهرره . ومن ثم لا يكون منطوبا على مخالفة 
القانون أى تسرف فى استال السلطة .: 

ه وحيث [:1أ تقدم يكون الطلب على غير 
أساس ويتعين لذلك رفضه , 


( القضية رقم ١8‏ سنة 8٠‏ ف بالهيثة السابقة ) 


1١١ 

1 بونيه سنة ,0و١‏ 

١‏ نقض . طمن . أوراق ااطمن . مسوع الركة 
القضائمية المطعون فيه نشر -بالوقثم المصرية . ايداع 
٠‏ يكتى الاشارة الى مضمون 
المرسوم وتاريج صدوره : 

اب تركيةاء قاض من الدرجة ا'ثانية 5 2 
اشثراط وزارة العدل” 'مشى 


صورة منه غير لازم 


خارج أ ليك لقنا ١‏ فى 8 


قضاء حكة النقض المدنة 


سنة على ميينه حتى لمكن #رقيتة إلى الدرنجة الأولى ٠‏ 
0 في ذلك 1و 00 الإذاد 0 


نا 


بذلك قد خالفت القاتون ومن.هم يتعين 


رفض الطاب 6- 

: 00 

ه من حيث إن الوقائع تتحصلف أن الطالب 
رفع طعنه قائلا إنهاشتغل ,الحاماة مئذ بدء تخرجه 
فى كلية الحقوق عام ١9590‏ ثم عين قاضيا. من 
الدرجة الثانة بالمرسوم الصادر فى ,ه من سلتمير 


لقتائى . 


| 
المبادىم الها نونية ظ 


١؟-‏ مي كأن المرسوم المأعون فيه قد 
نشر بالوقائع المصربة وأصبح بمجرد نشيره 
معلوما للكافة فان عدم تقديم صورة منه 
لاسرتب عليه عدم قبول الطلب شكلا قاسأ 
على حالة عدم تقديم صورة مطايقة للاصل ْ 
من الحك المطعون فيه إذ يكى فى هذه المالة 
الإشارةإلى مضمو نامر سو م تار يخ صدوره. ! 


سنة 1١444‏ وفق١‏ منديسمير سئة 449 وضع 
عنه أول تقر يرما لتفتيش على عمله وقد جاء لمصاحته 
ولذلك أدرجته لجنة الترقية فى كشف المرشحين 
| للترقبة إلى وظيفة قاض من الدرجة الآولى فى 
| الحركة التى صدرت فى أوائل سئه .وموزولكته 
| | لم برق قا استنادا إلى عدم مضى هدة سالنة مئذ 
؟ - إن ماسئته وزارة العدل من عدم , التحاقه بالوظيفة وفى الحركة القضائية الآخيرة 
ترقية أحد من قضاة الدرجة الثانية ال معيئين | الى صدر مها مسوم وا سبتمير سلتة .146 
من خارج السلك القضالى إلا بعد مضى سئة | والمشور ١8‏ سامير سنة 1١6.‏ بددد الوقائع 
على تعييئه هو من الضوا بطالمنظمة الى تيزها | دقر أغفكالوذارة أيضاترقيه إل يفاض 
الأمضول الغاية [د عدف ]ل اودبي بم وو٠٠ ٠‏ عن ترجه الأول قاذم مضي سنة عل تعبت من 
الصلة قهناة الد ة ثانة 0 ٍ أن ترتبيه فى كشف الأقدمية كان الخامس ولا تما 
عةفين برق من فاه الدريجه | إلى عله أن حالته'م تعرض على لمئة الترقية لنفس 
إلى الدرجة الآولى وفقا لما يبين من واقع السبب الأتف ذكره طعن ف المرسوم المشار 
أعنالحم وتقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال | إليه طالباً إاغاءه فما تضمنه من تركاق الترقية إلى 
هذه المدة . ولما كانت هذه القاعدة على مايسلم ظ درجة قاض من الدرجة الأولى واستحقاقه للترقة 
: 5 ا - | إلى هذه الدرجة الما فى الأقدمة للأاستاذ. 00 
به الطالب ب تلبق على عع يناه 5 2 2 
ركنت لج ةل" نس - 


د ومن ححيث إن النيابة العامة دفعت بعدم 
| قبول الطلب شكلا استنادا إلى أن الطالب لودع 
قل كتاب هذه الميكة خلال العثر بن وما الثالية 


المطعون.فيه. لعدم توافر عناصر الفصل لدما 
فى استحقاقهللثرقية حسها يبين من ملفهالخاص 
المودع من وزارة العدل, انبا لانكون 


لتاريخ طعنه صورة رسهية من المرسوم المطعون 
فنه ما ببطل طعنه عملا بالمادة «م؛. مراقصات 
الواجب تطبيقبا:فى هذا الخصوص عملا. بالمادة 
من قانون نظام القضاء .. ش 


1 العدد الثالك -- السئة الرابعة والثلانون 

د ومن حدث إنه لا كأن المرسوم المطامونفيه تتحقق من صلاحيته ولما كان متعذراً تعرف 
صلاحة الطالب إلا بءد أن تمضى عليه هذه المدة 
فى عله فى القضاء فان أسمه لم يدرج بكشف 
المرشحين للترقبة بحسب الأقدمية ولم نكن تلك 


فد نشر بعدد الوقائع المصرية دقم ١ه‏ فى18 من 
سبتمير سئة .166 وأصبح عجرد لشره معلوما 
للكافة فان عدم تقدم صورة منه لا يترتب عليه 
عدم قبول الطلب شكلا قباسا على حالة عدم | المدة قد اتقضت وقت صدور المرسوم المطعون 
تقدمم صورة مطابقة للأصل من الحم المطعون ! فيه ولا حل للتحدى مخلو القانون من النص على 
فيه إذ يك فى ' هذه الحالة الإشارة إلى مضمون | هذا القيد بأن الصلاحية هى شرط أساسى 
للارقية وللإدارة العامة أن نضع ضوابطبا » وقد 
انضمت النيابة العامة إلى وزارة العدل فى طلب 
رفض الطلب لنفس الأآسباب السابق بيائها . 


« ومن حمتث إن ما يعيبه الطالب على وزارة 


المرسوم وتاريخ صدورهم هو الحالىالدعوى. 
د ومن حدث إن الطلب قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 
« ومن حدث إن الطالب ببى طمنه على أن : 
المرسوم المطعون فيه إذ أغفل ترقيته إلى وظيفة | العدل فها جزت عليه من عدم ترقية أحد من 
قضاة الدرجة الثانية المعينين من خارج السلك 


ْ 
ظ 
| 
| 
ْ 


قاض من الدرجة الأولى مع من رقوا من زملاثه 1 
الذين يلونه فى الأقدمية وإذ تخطاه استناد] ىأ | القضائى إلا بعد مضى سئة على تعييئه مردود يأن 
م مض مدة مسئة على تعييشه من خارج السلك ماستته الوزارة فى هذا الشأن هو من الضوابط 
قد خالف القانون . ذلك بأن هذا القيد إلءمى | التحقق من توافر الصلاحة فيمن يرق من قضاة 
لا سئد له فى القانون وأن صلاحته العمل قد | الدرجة اثانية إلى الدرجة الآولى 'وفقا ا يبين 
1 من واقع أعبالم وتقارير اتفتيش المقدمة عنهم 
خلال هذه المدة . ولما كانت هذه القاعدة على 
مايسل به الطالب تطبق على جميع قضاة الدرجة 
الثانية المعينين من خارج السلك القضائى بلا 
اسلثناء وكانت نة الثر قيةآل تدرج اسم الطالب 
ق كشف المرشحين للثرقية فى المرسوم المطعون 
فيه لعدم توافر عناصر الفصل لدبا فى استحقاقه 
للترقية حسما يبين من ملفه الخاص المودع من 
وزارة العدل فانها لا تكون يذلك قد خالفت 
| القانون ومن ثم بتعين رفض الطلب , . 


#ققتمن وقت تعيدنه وكان لزاماعل وزارةالعدل 
أن تعرض حالته على +نة الترقية وإذ هى لم تفعل 
فقدخالفت المادة +«+ من قانون استقلال القضاء 
دم لسنة ١448+‏ وقد رتب على هذه الخاافة 
أن ل+نة الترقية لم تدرج اسمه يكشف المرشحين 
لترقة . حسب الأقدمية من قضاة الدرجةالثانية 
مع أن ترتببه فى كشف الأقدمية كان الخامس 
وقت صدور المرسوم المطعون فيه وذلك دتم 
أن تقرير التفتيش على عمله يشبد بكفابته . 
« ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض | 

الطلب لآن لجئة الترقية جرت على سائة من ظ ل ل 
مقتضاها عدم ترقة أحد من قضاة الدرجة الثانة | 
المحينين من خارج السلك القضاى إلا يمد أن 


قضاء عمكة النقض المدنية 


١1 
١م يبونيه سنة‎ 

| نقش . طمن ٠‏ ميعاد الطمن ٠‏ القاء مرسوع 
محركة قضائية ذما :ضمته من مخطى الطالب ف الترقية . 
صدور مرسومينب لا-تين مخطيا الطالب فى الترقية . 
طلبٍ اعتبار هذين المرسومي ملغيين .اعتبارها من 
آثار المرسوم الأول الذى قفى ,النا نه مما لايحتاج فى 
تقريره إلى طمن ديد ٠‏ الدفم بعدم قبول هذا الطلب 
لمدم الطمن فى المر سو مين اذ كورين فالعا د القانونى. 
على غير أساس ٠‏ 

ب ترقية . بوت أهلية الطالب للترقية الى درجة 
قضائية معلومة رق اليها من يليه فى الأقدمية . يقاء 
أهليته على وضعرا ,بالنسبة لأهلية زميله الذى كان يليه 
وسيقت ترقيته مالم تقدم الوزارة دللا على و<ود 
مسوغ طارى ول دون ترقيته . 
الترقية مباشرة من وطيفة وكيل 
امحكئة من الفئة (ب) إلى وظيفة رئيس محكة من الفئة 
(ب) لامخالفة فى ذلك لدادة 4غ هن القانون رتم 551 
استة 9885ؤ ٠‏ 

١‏ -لما كانت هذه المحكةقد قضت بالغاء 
مرسوم الحركة القضائية الصادر بتاريخ > 
سبتمير اسنة 19445 فيا تضمنه من تخطى 
الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل محكة من 
الفتة (ب ) وكان الطعن على مرسوم ١؟‏ من 
ينابر سئة 109 ألذى ينعى عليه الطلب عنالفة 
مقنضى الحك الصادر له قد تقرر ف الميعاد 
القانونى» وكان الطالب بقصد بطلب العام 
مرسومى ؟ سيتمير اسنة 146٠‏ و١7‏ يوليه 
سنة 1401 اعتبارهما ملغيين تبعا لمرسوم ٠‏ 
سيتمير سنة 1444 على أسا سأنهما من آثاره 
وكان طليه فى خصوص المرسومين السالف 


5-00 


ابا 


من آثار الهم السابق عا لايحتاجفى تقريره 
الى طعن جديد» لكان ذلك يكو نالدفع 
بعدم قبول طلبه فى خصوص المرسومين 
المشار الييما لمدم التقرير بالطعن فيهما فى 
الممعاد القانوق على غير أساس . 

؟ - جرى قضاء هذه ا حكة على أنه مق 
تبنت أهلية الطالب لدرجة قضائية معاومة 
رق اليا من يليه فى اللأقدمة ٠‏ فان أهليته 
تعتبر باقيةعلى وضعبا بالنسبة الى أهلية زميله 
الذىكان بليهوسبقت تر قيتهمالتقدمالوزارة 


| الدليل على وجود مسوغ طارىءحولدون 


ترقيته الى الدرجات الى رق اليبا زميلهالذى 
قورن به . وإذن في كانت هذه المحكة قد 
قضت بالغاه مرسو م بحركة قضائية فماتضمئه 
من تخطى الطالب فى الترقية الى درجة وكيل 
حكمة من الفئة (ب)لما تبين لها من أنالطالب 
مساو على الآقل فى الآهلية لزمله الذى كان 
يليهفى الأقدميةورق بمقتضىالمرسومالمذكور 
وكان قد صدر مر سومان لاحقان رقزميله 
السالف الذكر مقتضى الآول منهما الىدرجة 
رئيس نيابة أولى وبمقتضى الثانى الى درجة 
رئيس أيابة منالدرجة الآولىالممتازةوكانت 
الوزارة لم تقدم دليلا على وجود مسوغ 
لتخطى الطالب بهذين المرسومين , فان هذا 
التخطى يعتير ننيجة لازمة لتخطيه فىالمرسوم 
الأول الملغى ومن آثاره إذ فانته بسبيه فرصة 
الترقية للوظائف الى رق اليبا زمله التالى 
له فى الآفدمية » ومن ثم يكون المرسومان 


ذكرهما :ماهو [سمال لك القانون باتبارهما | المشار اليهما قد لحقتهما نفس الخالفة الى 


بل بر العدد آلثالك - السسئة الرابعة والثلاثون 


اميم مس مسبج مطب ص ب مسح ا 


شابت المرسوم الأول وانكوحت التاس | ذميله امنا ب + ... ... ألذى 
ش 1 | قورن به واعتبره الحكم مساوءاله فى الآهلية وقد 
١‏ - إن نرقية الطالب مباشرة من وكيل | كان يله فى الأقدمية وهو الآن يشغل وظيفة 
حكلة من الفئة (ب) إلى درجة رئيس محكة | رئيس محكمة من الفئة (ب) إلا أنه صدر مرسوم 
من الفئة (ب) لايخالف المأدة ع من القافون ‏ فى ,م بنابر سنة بره دق الطالب مقتضاء 


رقم 1 أسنةم4؟ 1 . ' إلى حرجة وكيل محكمة من الفئة ( ١‏ ) فى حين كان 
5 . يحب ترقيته إلى درجة رئيس محكة من الفئة (ب) 
| أسوة بزميله السالف الذكر تنفيذا الدكم المشار 


« من حيث إن وأقعة هذا الطلب تتحصل | الله . 


فى أنه فى سشمير له 1949 صدر مسوم ١‏ ,ومن حيث إن الطالبيبنى طعته في المرسوم 
حركة قضائية تضمن تخطى الطالب ف الترقية | الصادر؛ ب ينامر سنة وو على ثلاثة أسباب . 
بئعى عليه بالآول منها أنه خالف حجية الآمر 
المقضى المقرر بالمادة م.» من القانون المدتى إد 
خالف مقتضى حم هذه الحكة السابق الإشاره 
اليه . وينعى عليه بالسبيين الثانى والثالك الخطأ 
| فى تفسير الم المذ كود وفى تطبيقه ومخالفة 
القاعدة الأصولية الت تقضى يأن قبول طلب مأ 
يستقبع حتا تقرير التتائج المترتية على هذا 
الطب ومن مقتضى ذلك أن القضاء له بالغاء 


من وظيعة قاض من الدرجة الآولى إلى وظيفة | 
كيل كمة من الفئة ر ب ) فطعن فبه بالطلب ١‏ 
دقم 1 سئةوراق طالب الغاءه فيا تضمته من | 
عدم ترقيته . حدث بعد ذلك أن صدر مرسوم ' 
آخر حركة قضائية ى شبر فبرار سنة ١60.‏ 
فطعن فيه كذلك محرلا فى تقر بر طدئه على الأسباب 
الى ينها فى طاءنه السابق . وفى «جمنديسمير سئة ' 
01 قضت محكة النقض يجمعيتها العمومية 

الفاء المرسوم الصادر فى ؟ ستمير سئة و5١‏ | 
فا تضمئه من تخطى الطالب ف الترقية إلى درجة 

وكيل محكمة من الفئّة رب) و بعدم قبول طعنه 

شكلا فى المرسوم الثأتى وكان مبنى الحكم فى شقه و .7 يونيه سله 1م4١‏ و ١ب‏ بتأير سئة ونوا 


ا 

١ 

ا 

ْ 

ا 

| 

ا 

| 

| 

ْ 

إ 5 ا 

ظ مسوم 7 سبتمس سلة 0468 يترتب لليهحتا 
الآول أن الطالب مساو فى الاهلية على الأقل والقرارات الوزارية المتممة لها ياعترارها جمبعا 


ون المراسيم الصادرة فى ع سلتمير سلة ا 


لزميل له دق بمقتضى نفس المرسوم وكان يليه فى | من آثار المرسوم الأآول الملفى وذلك فما تضمنته 
الأقددية » ومبئاه فى شقه الثانى هو أن تقسرير | من تفطيه ى الترقبة إلى الدرجات التى رق الها 
زميه السالف الذكر ما دامت الوزارة لم تبد أئ 
مسوغ حول دون ترقيته آليبا اسوة نزميله 
المذكور بل أنما على العكس مقرة بأهليته إذ 
رشحته للترقية إلى درجة وكيل ممكمة من الفئة (:1) 
فى الحركة التى صدر بها مرسوم مم أ كتوير سدئة 
و © أنما عرضت على بجلس القضاء.ترقيته. 


اتن ل بتخئل عل أسباء رمن امكل أن 
بقرر فى أسيابه أن الطمن الثانى يصيح عندم 
الجدوى فى حالة قبول الطعن الأول . ويقول 
الطالب إن من مقتضى هذا الم الغاء جميع الأثار 
المثرتبة على مرسوم >" من سلتمر سئة ١949‏ 
المقضى بالفائه ووضعه في درجة تعادل درجة 


. ' قضاء حكة النقض المدانية. . 


لعن 


إلى ددجة رئيس عحكة من الفئة ريم ف الحركة | إنما تن 


١١0‏ ؛ وطلب فى تقريره الغاء المراسيم 

بباتها والقرارات الوزارية الترتبة عليبا 0 
أولا : مرسوم مسبتميرسئة ١40.‏ المنشور بعدد 
الوقائع المصرية الصادر فى ١‏ سبتمير سئة ١80.‏ 
فم| تضمئه من عسدم ترقبته إلى وكيل. مكمة من 
الفئة ١‏ ) أو ما مائلبا أسوة بزميله السالف 
الذكر النى رق إلى هذه الدرجة بمقتضى المرسوم 
المذكور . وثانيا : مرسوم 7٠.‏ يونيه سنة 19461 
والمنشور بعدد الوقائع المصرية الصادر قم١‏ 
يونه سئة ١م4١‏ وذلك فما تضمئه من عدم 
تعيبئه فى وظيفة رئيس محكة من الفئة رب) أو 
ما يماثلبا أسوة بزميله السالف الذكر . وثالتا : 
الغاء مرسوم و” ينابر سدئه و4١‏ المتشور بعدد 
الوقاائع المصرية الصادر فى ع؟ بابر سئة 6و1 
والذى رق مقتضاه إلى درجة وكيل محكة من 
الفئة ١١‏ ) وذلك فما تعشمنه من عدم ترقيته إلى 
درجة رئيس محكة من الفئه رب ) سابقَا فى 
الأقدمية لزميله السنالف الذكر . 


د ومن حيث إن وزارة العدل دفعت أولا : 
سدم قبول الطمن شكلا بالنسبة لارسومين 
الصادرين فى م 2-8.مهو! ث. 7م > 

(هول لتقريره فى ١١‏ فبراير سنة ١660‏ 
أي .بعد ثلاثين يوما من تاريخ نش ركلا المرسومين 
وثانيا : بأن الطعن فى مرعموم ٠١,08 - ١ - 0١‏ 
على غير أساس ذلك بأنه لا يتفق مع تصوص 
قانون اسثقلال القضاء ترقية الطالب إلى درجة 
لسن محكة من الفثة (ب) ف الجركة القضائية 
الصادر ما المرسوم المذكور لآنه كان عندصدوره 
و-عرجة. وكيل مكة من القَفة , (ب) وهلمم الدرجة 


تنح لوظيفة وكل مجكمة من ألفثة (1) 
ل ل ا 8 ا ألحاك إنما يكونمن بنوكلاء 


تى | الحا من الدرجة الأولى. وثالثا : بأن الوزادة 
نفذت حك مم ديسمير سنة 04601 اأصادر 
للطالب حسب منطوقه فاعتير ته وكيل حكمة من 
الفئة (ب) ابتداء من ١944-1٠. -1١.‏ وما 
كان فى مقدمة وكلاء نحا م من الفئة ( ب ) عند 
إجراء الحركة القضائية الصادر ا مرسوم ٠١‏ 
ينار سئة 0مو١‏ رقته إلى درجة وكيل محكمة 
من الفئة .)١(‏ 

د ومن حيث إنه لما كان الطءن على مرسوم 
1م ينامر سئة 1409 قد قرر فى الميعاد القاتوتق 
م الرسوم هو الذى ينعى عليه الطالب مخالفة 

مقتضى الحك الصادر له من هذه احكمة فى ,م 
دلسمير سئة ىو و والخطأ فى تفسيره وتطبيقه 
وكان الطالب م صرح بجحلسة المرافعة الآخيرة نما 
يقصد يطلب (لغاء مرسومى ٠‏ - ه - .146و.؟ 
بونيهسنة 4 اعتيارها ملغيين تبعا لمرسوم ٠+‏ 
سيتمير سمئةوع ١‏ المقضىمن هذه الححسكمة بالغائه 
على أساس أنهما من] ثاره : وكانطابه فى خصوص 
المرسومين السالف ذكرها إثما هو اعهال لك 
القانون باعتيارها من آثار الحم السابق ما 
لاحتاج فى تقريره إلمطعن جديد ٠‏ لا كان ذلككان 
الدفع بعدم قبول طلبه فى خصوص المرسومين 
المشار المهما على غير أساس . 

د ومن حيث إن الطلب قد استوق أو ضاعه 
الشكلية. 

د ومن حيث إن المحمكة سيق أن قضت فى 
الطلب رقم ١:‏ سنة و١‏ ق بالغاء المرسوم الصادر 
حركة قضائية فى +م من سبتمسسنة و1 .قها 
تضمته من تمخطى الطا لب ف الترقية إلى درجة كيل 


وف 


العدد الثالك - السنة الرابعة والثلاثون 


حكة من الفئّةء ب , على أساس غخا لفتهالمادة مم 
منقانون استقلال القضاء لما تبينلهامنأن الطالب 


مساو على الآقل فى الأهلية ازميلهالاستاذ ا 
... ..- ... الذى كان يليه فى الاقدمية ورق 


يمقضى المرسوم المذ كور . وما كان قضاء هذه 
الحكئة قد جرى على أنه متى رتت أهلية الطالب 
لدرجة قضائمة معلومة رق الها من يليهفى الأقدمية 
فان أهليته تعتبر ياقية على وضعبا بالنسبة إلى أهلية 
زميله النى كان يليه وسبقت ترفيته مالم تقدم 
الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارىء حول 
دون ترفية الطالب إلى الدرجات ألتّى رق الها زممله 
الدى فورن به . وكانت الوزارة لم تقدم دليلا على 
ذلك . لما كان ذلك فان نخطى الطالب فى الترقية فى 
المرسومين الصادرين فى م من سيثمير سئة . ١6‏ 
و.«هن يوليه سئة ١1‏ اللذين رق زميله 
السالف الذكر مقتضى الآول منهما إلى درجة 
رئيس نيابة أولى ويمقتضى الثانى إلى رئيس ثيابة 
من الدرجة الآولى الممتازة يعت تنيجة لازمة 
لتخطيه ى المرسوم الآول الملغى ومن آثاره إذ 
فاتته بسيب هذا التخطى فرصة الترقية للوظائف 
ألتى رق الها زميله التالى له فى الأقدمية ومن ثم 
كزن المرسونان المداز انها قد لحقهما فس 
الخالئة اق عابت الرسوم الأول والشرعييت 
الغاءه . 


ومن حيث إن مرسوم 4؟ من ينابر سئة 
؟40١‏ صدر هو الآخر مشوبا بنفس الخالفة إذ 
بدل أن يصحح وضع ااطاعن تثفيذا لابدك السابق 
صدوره له اقتصر على "رقبته إلى درجة وكيل حكمة 
من ألفئة « ,١‏ فى حين كان بحب تعيينه فى وظيفة 
رئيس حكمة من إلفئة , ب ء سابقا فى الأقدمية 


بمقتضى مرسوم .+ من يونبه سنة [ىبووء أما 
دفاع الوزارة بأنه ماكان بحوز ترقية الطالب من 
وكيل حكة « ب » الى درجة رئيس عيكة م ب » 
نخالفة ذلك للادة » من القسانون رقم ++ سنة 
4 فردود بأنه فضلا عن أنه ليس فى ذلك 
خا لفة لليادة المذ كورة فان تعبين الطالب فى وظيفة 
رئيس محكمة من الفئة « ب » أو ما يعادلها كان 
واجبا تنفيذا للحم 'لصادر من هذه احكمة فى ,م 
من ديسمير سئة ١901‏ على مأسبق بياله ‏ . 


( القضية رقم ١‏ سنة #1 اق أفئة الساقة ) 


1 


؟ ١‏ بريه سلة 6و١‏ 
ترقية . ترقية قاض إلى درجة وكين محكنة فثة (ب) 


تنفيذ! لمم صادر دن امية ااعمومية لمكئة النقص 
,نايطال المرسوم ااصأدر يتحطيته إلى هذه الدرحة 
لاعتياراتخاصة به ٠‏ عدم افادة زميله الذى كان سيقة 
فى الأقدمية ولم يطمن فى المرسوم المذكور من الك 
الصادر ,ابطاله . طلب هذا الزميل مقارنة حالته يمالة 
زميله ا حسكوءله وطلب ١‏ بطال مسد ودين صادرين بترقة 
هذا الأخير إلى درجة رئيس محكة ثم تعينه مستدارا 
فما تضمتاه م مخطة .ف غير محله 0 . 


المبدأ القانوق 

لا كان الطالب لم يطعنف الميعادالقانوق 
فى المرسوم الصادر بالحركة القضائية فيا 
تضمنه من تخطية فى الترقية إلى درجة وكيل 
حكمة من اافئة دبء أو مايعادا , ينها طعن 
زميله الذى كان يليه فى الاقدمية فى الميعاد 
القانوق وقبل طعنه وألغت هذه المحمكة 
المرسوم المذكور فما تضمنه من تخطة فى 


لرسله السالف الذ كر الذى رق إلى درجة عائلة لما | الترقية إلى الدرجة المشار اليها » وئنفيذا لهذا 


قساء عدكلة النقض الممنة 
الاذكور . على سييين. يتحصل الأول عنبا ‏ فى أقه 


الحم اعتير فى درجة وكيل محكة من العة 
«بء من تار ين المرسوم الملغى . و بذلك تقدم 
فى الدرجة على الطالب الذى لم يغد من الحم 
السالف الدكر لآنه إنما صدر بالشاء المرسوم 
المطعون فيه بالنسبة إلى زميله الححكوم له 
لاعتئارات خاصة به لا لعب لاق بذات 
المرسوم بجعله باطلا بطلانا مطلقا يتعدى 
أثزه إلى جميع من شملتهم الحركة القضائية 
المذكورة ويفيد منهدكل .ن تخطامم المرسوم 
بالنرقية , ولماكانت ترقية زميل الطالب إلى 
وظيفة رئيس محكة 5 تعيينه مستشارا 
عر سوهين لاحقين من آثار الوضع الذى 
كسبه تنفيذا للحك المشار اليه والذى لايفيد 
منه الطالب عل ماسبق بيانه . فان طعنالطالب 
المؤسس على مقارنة حالته حالة زميلهالسالف 
الذكرفى غير له ويكون ما ينعاه على المرسوءين 
المطعون فيبما من عخالفة القانون واساءة 
استهال السلطة فى غير عله كذلك ومن م 
يتعين رفض الطلب . 

المماو 

د من حيث إن الطالب ينى علمنه فى 
المرسومين الصادر أولها فى ١١7‏ من أغسطس سئة 
وموالمنشور فى الوقائع المصرية فى ٠+‏ من 
أسطض سثة . ١.5‏ بترقبة الاستاد 
وكل عحكمة من الفئة ١١‏ إلى درجة رئيس 
عحكمة من- الفئة « ب.ء والضالدر ثانهما فى م٠‏ من 
سجتميرسنة . 16( بتعمين الاستاذ 
مستتار؟ محكنة استتاف أسوط وذاكه فيا 
مناه مى تت القافب. الارقية حبقا ارميله. 


همفواعووة معو 


عقها ا 66م لوروى 


سي 0 


ظ 


ب سج سم يمسي سس سه مس و وب جسم و سمس 


فنا 


الكرسوم الأول . إذ تخطاه وتتاول. با خرفية 
الاستاذ فى حين أن الآخير كان نه 
فى الاقدمية ويتساوى. ممه فى الاطلية بلقرآو 
وزارة العدل ‏ قد حالف الادة م من ألقانون 
دم ده لسنة س١‏ الخاص باستقلال القضاء . 

وأله لا يني من ذلك صدور حك عكة النقص 
فى الطعن التى قرره الاستاذ .. :1 

فى الطلب رقم ه سثة ١‏ قضائية , رجال قضاء , 
لأنه هولم يكن طرفا فيه فلا يوز أن يتعدى 
إليه أثر الح فيه بالضرر » بل أن وطعة هو 
وأسبقيه على الاستائ .. 
فى الأقدميةكانا يستوجبان تطبيق نفس المدأ 
الذى قرره الحم المشار إليه على حالته نحيث 
بقيد مته ويتحصل السب الثاق فى أن وذلرة 
| العدل لم تواح أقدمية ااطالب عند تتفيذ الحكم 
الصادر لمصاحة الاستاذ فى حين أن 
الحم لم يقض باقصائه عن التزقية وم يقض بأن. 
يسبقه الاستاذ بل على العكس. يفهم. 
من أسبابه أنه خطأ الوزارة فى تخطبا له هو 
والاستاذ ما كلن. بتحين-معه جل . 


مهه موود من 


هنع لوه عونو 


الوزارة أن تعامله بمثل ما عاملت به الاستاذ 


... ... ...افلا ترد الظلم عن شخص 
لعييه مرا زد لك تررق أسانت ستيان 
السلطة . 
« ومن حيث.إن سبى الطغن مردودانه بأنٍ 
الطالب لم يطعن ف الميعاد القاتونى فى مرسوم: 
| الخركة القضائية الصادم فى : مق .أغسطى 
سنة.,رع؟١‏ فما تضمنه من تخطية فى التزقة إلك 
درجة وكبل عحكة من الفثة , ب » أو ما يعادقة . 
ببنها طمن.فه زممله الأسستاذ .. 1 
فى المبعاد القان وى وقيل طمنه. وااحيي لي . 


م#عداة# 


ولف 
لمرسوم المذكور فبا تضمنه من تخطيه فى الترقية 
إلى الدرجة المشار [لما ٠‏ وتنفيذا هذا الحم 
اعتير الاستاذ ... : 00... فق درحجة 
وكيل محكة من الفئة ه ب » من تاريخ المرسوم 
الملغى و بذاك تقدم فى الدرجة على زميله الطالب 
الذىلم يفد من الحم السالف الذكر لآنه إنما 
صدر بالغاء المرسوم المطعون قبه بالنسبة إلى 
الآستاذ .. ... ... ... لاعتيارات خاصة به 
لا لعيب لاصق بذات المرسوم بجعله باطلا 
بطلانا مطلقا ,تمدى أثره إلى جميع من شملتهم 
الحركة القضائية المذكورة ويفيد منهك لمن تخطاهم 
المرسوم بالترقية ‏ ولماكانت ترقية الاستاذ .. 


00 إلى وظيفة ريس عكة فى المرسوم أ 


العدد الثالك - السئة الرابعة والثلاثون 


المبدأ القانوى 

ما كانت الترقية من وظيفة وكيل بحكمة من 
الفعة (ب) وفقا لليادة م7 من قانون استقلال 
القضاء رقم لسئة +4 وهى بالآهليةوعند 
النساوى تراعى الأاقدمية , وكان سين من 
املف الخاص بالطالبوما احتواهمن تقارير 
الفنيش عن أعماله ومن مقارنة أهليته بأهلية 
هن رقوا بمقتضىالمراسيم والقرارا تالمطعون 
فيبا إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة ( أ) أو 
مايعادلها تمن كانوا يلونه فى الأقدمية وذلك 
حسب آلبرانات الرسعية ال كلفت هذه احكمة 
وزارة العدل تقديمبا من واقع السجل السرى 


الصادر فى م من سلامير سنة .8و١‏ من آثار | لهم أنهلم تقع فى تخطى الطالب فى الترقة إلى 


الوضع النى كسبه تنفيذآ للحم المشار إليه 
والذى لا يفيد مئه الطالب على ما سبق بياله ‏ 
فان طعن الطالب المؤسس على مقارئته حالنه يحالة 
زميله السالف الذكر يكون فى غير محله ويكون 
ما ينعاه على المرسومين المطمون فبما من عنالقة 
القائون وإساءة اسدمالالسلطة فى غير عله كذلك 
ومن ثم يتعين رفض الطلب» . 
( القضية رقم 5 سنة ٠؟‏ ق رافيئة الساهة ) 


1 
يوانيه سلة ١9601‏ 

:رقية . الترقية من وظيفة وكيل محكمة عى وفتا 
لمادة 7 من قانون استتلال اقضاء بالأهلية وعند 
اتسأوى تراعى الاقدمية . نيوت أن مخطى الطابق 
ااترقية الا,تضمن مخالقة انون أو التعسف فى استمميل 
السلطة وآنه تدثم وهنا ااعدة للترقية الثار ايها يما 
يتفق والمصلحة ا'مامة ٠‏ هذا التخطى لاشأن له باانهى 
على منج القانى أى متب شخدى أو إضاق أو 
مماءلمته معاملة استةٌ أئية كا أنه ليس فيه إخلال عبداً 

عدم القابلية المزل ولا يمد جراءا تأدييا ٠‏ 


الوظيفة المشار اليبا مخالفة للقانون أو تعسف 
فى استعال السلطة ٠‏ فان هذا التخطى يكون ‏ 
وقد ثم وفما لقاعدة الترقيةالمشار اليها ما يتفق 
والمصلحة العامة وله مايبرره ‏ لاشأن له بما 
نصت عايه المادة الثامئة من النبى على مشم 
القاضى أىمر تب شخصى أو اضاف ىأو معاملته 
معاملة استثنائية : وليس فيه أى اخلال عبدأ 
عدم الا بلية للعزل حسما تضمئنته المادةالعاشرة 
كا لابعد جزاءاً تأديبياً بالمعنى المفبوم من 


| الجزاءات التأديبيةالمتصوص عليباف القانون 


الكو 

د من حيث إن الطلميات الثلاثة قد استوقت 
أوضاعبا الشكلية . 

هومن حيث إنها تتحصل حسما جاء بهاء ىَّ 
أن الطالب و لىيختلف الوظائف القضائية حتى عين 
قاضيا بحام امختلطة ثم نقل بمقتضى المرسومالصادرى 


| + اسبتمير سلة 945( إلى القضاء الوطنىى وظيفة 


وكيل حكمة من ألفئة (ب) بمحكةالقاهر ة الابتدائية | 5 يفسره ما تضمنته المادة العاشرة من ميدأ عدم 
وعد إليهرياسة احدى دواثرها التجارية فدائرة القايلية للعزل بعد مضى ثلاث سنوات بالنسبة 
الايحارات فدائرة طعونالضرائب ونبض بعملهةيها | إلى القضاة واطلاق هذا الميدأ بالنسية إلى من ثم 
عل كل وجهوإذ بالمراسم الثلاثةالمطمون فيبا تغفل | فى درجات أعلى لما كان ذلك كذلك يكون فى 
ترقيته إلى وظيفه وكيل محكة من الفئة واء أو | تخطى الطاب فى الترقية اخلال هذه المساواة 
مايعادلها مع أنيا اشتملت على ترقية كثيرين من ظ وعخالفة كم القائون . ويتحصل السيب الثانى 
كانوا ياونه فى الأقدمية . ولذا طلب الغاءها هى | فى أن المراسيم ‏ والقرارات المطعون فيها قد 
والقرارات الوزارية المتممة لما فما تضمنته من | عارها البطلان والخطأ فى القانون - ذلك بأن 
تخطة ف الترقة إلى الوظيفة المشار اليبا وكذلك | ما تضمنته مناغفال الطالب ف الترقيةهو جزا. 
إلغاء جميع ما تقرتب علمبا من أ ثآر مع الم 
بأحقيته فى هذه الترقية على أن تكون أقدميته 
تالة لحضرة الاستاذ ... . . ... . . ... وقد | خصوصا وأن قانون استقلال القضاء قد حدد 
نى الطالب طلبه الآول رقم وم سئة .م على | الجزاءات التأديبية الى يحوذ توقيعبا وليس من 


تأدبى مقنع لما يترتب عليه من حرمانه منحقه 
المشروع فى الوصول إلى الوظائف العليا. 


ثلاثة أسباب كا أقام كلا طلبيه الآخرين رقى | ينها الحرمان من الترقية كا أنه فم إجراءات 
. ؟ سئة وبأو ؟؟ سئة بم على ام سهذه الأسباب الدعوىالتأديبة وقدوقع هذا الحرمانع ل الطالب 
مضيفا إليبا سببا رايعا . دون اتباعبا . زيت<صل السيب الثاك فى أن 
ا حيث إن السبب الأول يتحصل ف المراسيوالقرارات المطعون فبها قد شناما البطلان 
أن المراسيم والقرارات المطعون فيبا قد أخطأت | للتعسف ف استعال الساطة يدل على ذلك خلو 
فى تطبيق القانون وتأويله - ذلك بأنه لماكان | ملفه ما يشيئه وماهو ثابت به من سيرة طيبة فى 
قانون استقلال القضاء رقم > سئة م44١‏ | القضاء وما احتوته تقاريرالتفتيش على أعمالهمن 
قد هدف إلى المساواة بين رجال القضاء إذ نص | ثناء عليه وتنوبه بكفايتهدوسلامة تقديره ء وهذا 
فى المادة الثامئةع أنه لايصح أنيقرر لاحد منهم | الدليل يقع على عاتق وزارة العدل عبء دفعه 
مرتب شخصى أو اضافى ولاأن يعامل أية معاملة | يكى لاثيات أن تخطيه فى اترقية لم يكن إداعى 
استثئائية . وإذ راعى ألا تكون هذه المساواة | المصلحة العامة وانما لاعتبارات خاصة لا يصح 
طفرة وائما تدرج فى بسط أحكامبا بحيث | أن تلج عحراب القضا. وحرمه المقدس . 
لا ينعمون ما كاملة إلا بعد مرحلة يحتازونها ١]‏ «ومن حيث إن وزارة العدل ردت على 
ولايتفاضاون فيبا إلا بأقدميتهم » يفسر ذلك | هذه الأسباب بأن الترقبة من وظيفة وكيل محكة 
ماورد فى المادة م؟ تمييز بينقضاة الدرجة التانية | من الفئة ( ب ) أو ما يعادلها ليشت بالأقدمية 
كا يقول الطالب واتما هى وفقا لليادة م«« من 
قانون اسستقلال القضاء بالاهلية ولانراعى 
الأقدمية إلا عند التساوى فى الأهلية . وان 
الجركات القضائية التى صصدرت يبا المراسم 


أو وكلاء النياية من الدرجة الآولى وبين من ثم 
فى درجات أعلى فأجاز الثرقية بالكفاية الممتازة 
بقدر الكلث بالنسبة إلى الآولين بها أوجب أن 
تبكون الترقية بالاقدمية بالنسبة إلى _الأخرين , 


كوا 
اللطعون فيبا أجريت. على ساس منه القاعدة 
ذلك بأن الذين رقو[ مموجببا إلى وظيفة وكيل 
عكمة من الفئة ر ١‏ ) أو مايعادنما وكاتوا تالين 
للطالب فى الأقدمة هي من حيث درجة أهليهم 
إما فى المرية الآولى ‏ مرتة كفاء ‏ وإما 
فى المرتية الثانية ‏ مرتبة فوق المتوسط فى حين 
أنالطا لب لم يبلغ الا المرتبة الثالثة مرتبة متوسط 
على ما يبين من ملقه وما احتواه من تقارير 
التفتيش عيل أعماله وأنه بناء على ذلك لاسكون 
الوزلرة إذ نمخطته فى الترقة قد عاملت أحدا 
معاملة استثتائية ولاهىوقعت عليه جزاء! تأديسا 
وانما أنقنت فى سق الْميح حكم القانون فى 


الحدود التى رمعها . وأماما بدعه الطالب من . 


سبوء استصال السلطة فانه لم يقدم عليه دليلا هذا 
فضلا من أنه لم يفصح عن الاغتبارات الخاصة 
الى اشار اليرا . 

٠‏ « ومن حيث إن السبب الرابع الذى أضاته 
الطالب فى كلا الطلبين رقى . + سئة١؟‏ ولا اسئة 
#ايتحصلفى أن ما نسب إليه فى تقرير التفتيش 
على أعماله عن المدة من أ كتوير إلى ديسسير 
سئة ٠ىه!‏ من ضآلة نسبة الأحكام الى أصدرتها 


جائرة طعون للضرائب الى كان ,رأسبا وتساهلها . 
ف قبول طلبلت التأجيل فيه تمن على الوقائم : 


بريحاهل لطبيعة هذه القضايا . ذلك بأنه , لا فبا 
عن منازعات حساببة دقيقة ومأ تستازمه من ضم 
ملفات الممولين وندب الخبراء وأحاث قانونية 
متمددة » لامكن الفصل فها فى جلسة أو جلستين 
هذا فضلا عا بين من مراجعة أعمال هذه 
الدائرة مق أنها كانت تفصل فى جميع القضايا 
البى م تحضيرها وترقض طلبات التأجيل التى لم 


العدد الثالى - السثة لز سق وةاثلائون 


الفتات التى يردت فى تقر التفتيش ماكافت 

د ومن حيث إن الطالب أثا ركذّلك فى رده 
على دفاع الوزارة أت لا يحوز لها أن جتحداه 
بتقاربرالنفتيش عل أعماله ذلك يأنها أخفتأمرها 
عنه ول تخطره عا ولم يعم بأحدها إلا مصادقة 
مع أن القرار الوزارى الصادر بتشكيلإدادة 
التفتيش يوجب علها إخطارالقضاة بذه التقارير 
حتى تناح لمم فرضة الرد عليها ما التقرير الذنى 
عل به فقسد قدم إلى الوذارة رده عليه وأبان فيه 
أنه تقرير غير صحييح للأسباب الى ذكرها 1 

« ومن حيث إن الثيابة العامة أبدت رأيها 
بر فض الطلبات الثلاثة للاسباب التى أورتتها . . 

ه ومن حيث إنه ا كانت الترقبة من وظعّة 
وكيل محكة من الفئة إب) وفقا للادة مب من 
قانون استقلال القضاء دتم 5 أسنة عور فى 
بالأهلية وعند التسلوى تراعى الأقدمية وكان 
ببين من الملف الخاص بالطالب وما احشواه 
من تقارير التفترش على أعماله وأولها عن المدة 
من يثاير إلى مأرس سئة . م.و؛ وثانها عن المدة 
من أكتوير إلى ديسمر سئة .و١‏ وثالتها عن 
اللدة من مأرس إلى مايو سئة ووو؛ ومن الرد 
الخقدم منه على التقرير الثانى منها ومن مقارئة 
أهليته بأهلية منرقو! بمقتضى المراسم والقرارات 
المطعون فا إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة (1) 
أو ما يعادلا من كانوا يلوثه فى الأقدمية وذلك 
حسب الببائات الرععية التى كلفت هذه الممكة 
وزارة العدل تقدبمبأ عن واقعالسجل السرى لم - 
كن سين من كل ذلك أ لتقدق تمطلى الطاب 
فى الترقبة إلى الوظيفة المشار [لبها عفائفة تاتون 


يكن لما مير وتوقع للغرامة على من يتسبب | أو تصاف فىاستمال ال_لملة _كان هذا التخطى . 


ف التأجيل أكثر عن عرة نوع ل كل حال فان هق أ 


وقد تم وفقا للقاعدة الترقية الشاز إنا. ا نتفق 


إسمفنا 


ابإصلحة العامة وله ما سررة لا شأن له بها ص 
عليه لطادة الثامئة من النبى عن عنم القانى "أى 
مرتب شخصى "أو إضاق أو معاملته معاطة 
استثتائية ٠‏ وليس فيه أى إخلال بميداً عدم 
القابلية للعرل حسها تضمنته اماحة العاشرة .كا 
لا 7 جزءآ تأديساً بالمعجى املفبوم من الجراءات 
التأديبية الماصوص عليباقالقانون , أما ما أثاره 
الطالب فرده على دفاع الوزارة فردود بأن 
القرار الوزارى الصادر فى .؟ من ستتمير سئة 
١4+‏ بتشكيل إدارة التفترش القضاش بوزارة 
للعدل وإن أوجب إخطار القاضى بالملاحظات 
القضائية و الادارية أأتى تظبر من التفتيش عبل 
أعماله إلا أنه لى يوجب اخطاره برأى التفتيش 
فى درجة أهلته بل جع لالافضاء إليه بذا الرأى 
جوازيا لرئيس التفتيش ء مما يكون معه فى غير 
حله غول الطالب بعدم الاعتداد تقارير التفتيش 
الى احتواها ملفه بسيب عدم إخطاره ما ومن 
ثم تكون الطلبات العلاثة على غير أساس و بتعين 
رقضباء . 

: (القضايا رقم 7١‏ سنة ١ق‏ و.+سنة١الاق‏ 
و« وستة 9اباق اللئة السابقة ) 


١ 
(4601 نرنبه سلة‎ 
الرقية 5 ترقة وكلاء النائب العام من الدردة الثالئة‎ 
إلى درحة النانية . أساسها الاختيار القائم على تحقيق‎ 


ال-0 


اللصلحة المامة - عدم جواز اتاد الاقدمية بذاتما . 


أساسا الاختيار إلا بتدرما يكون قد تحقق فى للوظف 
خلال أقدميته فى الدرية السايقة من صفات الاهلية 
فى العمل الذى يقوم به . ( المادة «؟ من قاتون 
امثتلالك أقضاء ) . 


المبدأ القلذوق 


إذ فصت على أن الترقية بل وظيفة وكيل 
النائب العام من الدرجة الثانية تككون عن 
بين للوكلاء من الدرجة الثالئة . وإن نكن 
قد أطلقت لوزارة العدل الحق فى اختيارمن 
ترى استحقاقهم للترقية الا أن المستفاد من 
سياق نصوص هذا القانون وما بحرى عليه 
طببعةالآمور بشأنالتدرج ف الوظائف العامة 
أن يكون مرد هذه الترقية [لىالاختيار القام 
على تحقيقاصلحة العامة .ولماكان تالأقدمية 
بذاتها لامكن أن تنخذ أساسا للاختيار إلا 
بقدر مايكون قد تحقق فى الموظاف خلال 
أقدميته فى الدرجة السابقة من صفات الأهلية 
فى العمل الذى يقوم به ء فان قام لددى جبة 
الادارة التى يعمل بها من الآسباب ما يدل على 
اتقاص من هذه الآهلة أو جانة للصفات 
الى تنطلبها طبيعة الوظيفة ٠‏ كان لهذ الجية 
نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن 
تتخطاه إلى من يليه ولا تكون بذلك قد 
خالفت القانون فى ثىء أو أساءت استعيال 
السلطة . ولأيكون للموظف أن ينعى عليها 
أنا أوقعت عليه هذا التخطى جراءا تأديينا 
لم ينص عليه ألقانون ول تنخذ معه أجراءات 
امحاكة عنه . ذلك بأن عدم أهلية الموظف 
للترقية ليس مما يازم عنه وجوب الم ؤاخذة 
التدبيية فى جميع الاحوال . واذن فى كانت 
وزارة العدل قد دفمت دعوى الطالب بأنها 
ما تخطته فى الترقية فى القرارين الوزاريين 


| | المطمون فييما إلا لآسباب موضحة ليف 
٠:‏ إن لطادة بم من قانوق استقلال القضاء | جمدحته »:وكان ببين. من الاظلاع على هذا 


هف 


المدد الثالك - السنة الرابعة والثلاثون 


الملف وما احتوآاه من تقارير عن أععاله فى 
مختلف الجبات »و خصوصا ما احتوامخطاب 
رئيس الثيابة الى النائب العام وتقرير المامى 
العام وتقرير للفتش القضانى للنيابات أن 
رك الطالب بمقتضى القرارين الوزاريينالمشار 
الييما كان له مايبرره ٠‏ وكان الطالب بدوره 
م يم دليلا على أن وزارة العدل إذ تخطته 
قد خالفت القانون أو أساءت استعال سلطتبا 
فى هذا التخطى فان مابنعاه الطاليفى كلاطلبيه 
على هذه الوزارة لايكون له مايبرره ويكون 
الطلبان على غير أساس ومن ثم يتعينر فضهما. 


ا ممير. 

د حيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من 
أوراقبا تتحصل فى أن الطالب حصل على أجازة 
, الليسانس» فى القوانين من كلية الحقوق يجامعة 
فؤاد الأول فى دور شهر سبتمير سئة م46وا 
بدرجة مقبول من الخارج وعين فى تلك السئة 
بوزارة الشئون الاجماعية فى وظيفة بالدرجة 
السادسة وندب بادارة التحميقات حيث عل 
مفتشا ما . وفى شبر ديسمبر سئة ١54-‏ عين 
معاوثا لأثياية وبعد سسئة رق مساعدا » وفى ٠+.‏ 
من سيتمير سلة م94١‏ صدر مرسوم ملحكى 
تعيينه وكيلا للنائب العاممن الدرجة الثالثة وأنه 
5 من سيتمير سلة . 60و[ أصدرمعالى وزير 
العدل قرارا يترقبة أربعين من وكلاء النائب 
العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثاننة ومن 
بين هؤلاء ثمانية يلونه فى الأقدمية والاستحقاق 
للترقية » فطعن فى هذا القرار بطلبه الأول 
لإغفاله فى الترقية و بى طعنه. على . سببين يتحصل 


أولما فى مخالفة القرار للقانون وخطته فى تطبيقه 
وتأويله ذلك بأن ترتيبه فى الأقدمية بين من 
رقوا بموجب القرار المطعون فيهكان يعد الثانى 
والثلاثين منهم وقبل القانية الآخرين ء هذا إلى 
أنهكان يؤهله إلى الترقية علاوة على أقدميته عمله 
وسلوكة . وبتحصل السيبالثانى فى أن القرار قد 
انطوى على إساءة استعال السلطة وفى ذلك يقول 
الطالب أنه قضى فى الوظائف العامة خمس سئين 
وهو حائز لرضاء روسائه ثم شعر جأة بأن هناك 
اتجاها لإعناته . فق م من ديسمير سئة ١449‏ 
ندب من الجبزة إلى أسيوط وندب يعدها إلى 
بنى سويف مدة شبر ثم إلى الواسطى لدة أسبوع 
ممنها إلى مرمى مطروحلدة شورين ثم إلى أسوان 
أربعين يوما ومنها نقل تهائيا إلى نيابة قنا الكلية 
وكان ذلك النقل عق بصدور حركة الترقيات الى 
يتظل من تخطيه قبا وأنه تحمل الكثير المرهق 
من المشقات فى صر وحمت حسيانا مله أ تمسلحة 
العمل وحدها هى ألتى دعت إلى هذه الانتدابات 
المتلاحقة والتى اتتهت باقصائه إلى قنا . فلا أن 
حصل نخطيه فى القرار المطعون فيه تحقق لديه 
أنه إنما كان ضحية رغبة فى إعناته والإضرار به 
وأن حرمانه من الثرقية إنما كان إساءة لاستمال 
السلطة 

و وحيث إن وزارة العدل دقعت هذه 
الدعوى بأنه لما كانت المادة عب من قائون 
استقلال القضاء قد خلت من إبراد القيود على 
حق الوزارة فى الترقبة فان ممد هذه الترقية يكون 
إلى اختيارها الذى تسعى به إلى تحقيق المصلحة 
العامة هذا إلى أن الوزارة فى الواقعة المطرونحة لم 
تحاوز فى اختمارها هذا النطاق فا تخطب الطالب 
إلا لاسياب واضحة فى ملف تددمته » ولماكان 
ذلك فانهالاتكون قد.عالفت القانون فى بىء ولا 


فضاء حمكة النقض المدنة . .' يام 
مى أساءت استعال السلطة .2 ' منفردا أو وجد آآخر ذاهيا لتحية الشبداء فذهب 
د وحيث إن الطاعن عقب على ذلك بقوله | معه يؤدى واجبا براه مقدسام لم يكن حل لآن 
إن مؤدى دفاع الوزارة أنها إذ تخطته فى الترقة | يعاب عليه تصرف تأت الوذارة مثله بل وتحيطه 
قد أوقت عله جزاء مترتيا على ما احتواه ملف ١‏ ظاهر التمجيد وتدعو إليه وتباركه وقد احتفلت 
خدمته ولماكانت الجزاءات الى يحوز توقيعيا على | قعلا بيوم الشبداء فذهب معالى وزير التجارة 
أعضاء الشابة قد بها قانون استقلال القضاء فى | موفداً من رفعة رئيس الوزراء إلى حرم الجامعة 
المواد هم وما يعدها . ولم يكن من بين هذه ! لتحبة نصب الشبداء فى بوم ١6‏ هن نومير 
الجراءات التخطى فى الترقية وكان الثابت من ملف | سالف اذك . 
خدمة الطالب أنه أهل للارقية ورق فى دوره فعلا ينيك إن اال ومين قفد انان 
0 ع 3 دكيل “© | على أنه يتاريخ + من فيراير سنة 0و١‏ أصدر 
الفرجة الث و01 ترقح عله جزاء ات "دين :| مهالى وول العدل قرارا أخرا ةا متو تين 
ول بحام عن أمى يستوجب تحاكته ماكان يمك | إل (وناء رايد( الا ده , 
معه القول بأن أهليته للترقة قد زاات بعد تواقر | من وكلاء الناتب العاومن الدرجةالثالئة إلى الدرجة 
بأن أهلك به قد زالت بعد توأكن | ىل . 0ك 0 
أسياءما لماكان ذلك فان وزارة العدل باغفاها ترقية 10 ل يك عن ينيم خوى الال اإسثر» ل 
الطالب على الوجه الذى تقول به تكون قد الأقدمية ولم يكن هو من ثملتهم الترقية وهو يننى 
عالفت لقاو . ما موى اله رى أو | نه ف هذا القرار على ذات السبين الذي أقم 
حراة مجن ونال عريدود أن لواف وياد رع ا علينا طنه اق اخران الجا ينانا [ ليما ثواه 
رئيسه الاعلى لم يعر ثيقاً من ذلكمابتا إذ | .. | إنه بفرض التسلم جدلا بأن نخطيه منذ خمسة 
من ياب النصبحة أو منباب الاتياطل نب خير | شجود قد قام عل شية تبره فال ما كان الوذارم 
أن يتوقنة هل إقزان شبد انين الحسياز ١.‏ ان تلاحقه يالغن فهدر جقوقة وتقدمعايه عن 
بالسياسة وى هذا الاقراز قالطال كل امي ٠‏ كاتا اقل مله استكافا بل وآن تقدم عليه من 
إليه من اشتغاله بالسياسة أو الحربية منذ التحاقه ظ ببنهم من لم بمارس عملا فى النيابة . , وذكر منهم 
بالنياية العامة . أما ما أعارته الجبات الإدارية ْ واحدا (يذاته) وأن الوزارة إذاكانت قد سوغت 


المسسمت 


ودئيس نياية الجبزة من الأمية لا نسب إلى | حرمان الطالب من الترقية فى المرة السابقة عن 
الطالب من الاشتراك فى وضع !كليل من الزهر | طريق نسبة ميول حزية إليه ‏ يغير حق ‏ 
على النصب التذكارى بالجامعة فى ١‏ من نوفير ظ فنها قد عينت زميله المشار إليه وكيلا للنياية من 
سنة ١144‏ وهو يوم ذكرى الشبداء لمما يدل | الدرجة الثالثة منذ أقل من عام فى حين أن له 
أن اتهامه بالسياسة الحزبية لم يقصد به إلاالتشهير | اونا حزبياً ظاهراً وكان يعمل فى الصحافه 
والإعنات ذلك بأنه مع القسلم ججدلا بصحة | الحزبية وأنه على أثرتعيينه ندب للعمل فى مكتب 
ما نسب إليه فان ما وقع ماكان ستوجب كل ا وذير الاقتصاد ولا يزال به . ولم يمارس يالدابة 
هذه الضجة فالطالب مازال حديث عبد بالتخرج | حملا . وعلى الرغم من ذلك فقد كان له حظ 
ف الجامعة ومن بين الشبداء م نكانوا زملاءه | الترقية فى هذا القرار الثانى . ْ 

وأصذقاءه , ولم يكن عليه من حرج أن ذهب ٠ ٠‏ وحيث إن وزارة العدل دفص هذا -الطلب 


1/1 


العددالثالت - الستة الراجعة والثلاثون 


با دقعت بوسابقه وزادت عله أنه لما كان ببين | إلى الثورة لماسكت المستولون عن هذه الجرباتم. 
عا قدمته فى الطلب الأول أنبها ما تخطت الطالب | مامؤداه أن ماجاء فى هذه التحر يتلم يكنصميحا . 


فى المرة الآولى إلا لأسباب موضحة فى ملف 
خدمته وكان فى هذا املف ما يدل على أنه ينبجق 
بعض نصرفاته منهجا لا يتفق ومقتضيات وظيفته 
وكان قد ورد 
معلومات من الجبة الختصة حمل الدليل على أن 
الطااب لم يقاع عن السير على المنبج المذ كور 
وكانت الوزارة قد رأتفها نسب إليه أولا وفيا 
سب إليه أخيراً ما بمسه مساسا رأت معه أن 
تتخطاه فى الترقية فى الحركة الأخيرة لا كان 
ما تقدم فان الوزارة لا تكون قد خرجت على 
القانون ولا أساءت استعال سلطتها . 

وحيث إن الطالب رد على هذا الدفاع يأنهنا 
كانت الوزارة قد تذرعت فى ترله فى المرة الثانية 
بتحردات كتب ما إليها وزير الداخلية فى بم 
من نوفير سنة . ١6‏ أى فى الوقت الذى بدأت 
فنه وزارة العدل تبحث حركة الترقبات التالية 
وكان ااطالب قد سئل عما ورد فى هذه التحريات 
فنفادا ء فانه ما كان للوزارة أن ترتب علما 
تانج أو تقم لها وزناً إزاء إنكار الطالب إباها 
وخلو الاوراق من شهادة شاهد معروف بمكن 
التعويل عليه أو الاخذ بقوله ‏ 6 أنه لا يتفق 
وكامة رجال القضاء واستقلالم أن يؤخذوا 
مثل هذه التحربات دون ممحيص أو تحقيق هذا 


إلى ها يبين من أن تصرفات الجبات المسثولة نما | 


يفيد عدم اقتناعرأ بصحة ٠انضمتتهتلك‏ التحريات 
من أخبار ذلك بأن الاجتماع بناد سيامى يشير 
اجتماعاً عاماً ؛ وقد حضره هن لم يكونوا أعضاء 
فيه ومن بينهم الفاعن كأ ورد فى التحرءات فلو 
أن خطايات أو هتافات عدائية مخل بالاءن كانت 
فد ألقيت فيه. وكان الطالب قد خطب داعياً 


د وححث إن المادة مب من قانون استقلال 


| القضاء إذ نصت على أن الترقية إلى وظيفة وكيل 


ظ 


إلى وذارة العدل من يمد تلك| لي | النائب العام من الدرجة الثانية تكون من بين 


الوكلاء من الدرجة الثالثة وإن نكن قد أطلقت 
لوزارة العدل الحق فى اختيارمن ترى استحقاقهم 


| للترقية إلا أن المستفاد من ساق نصوص هذا 


القانون وما تيحرى عليه طبيعة الآمور بشأن 
التدرج فى الوظائف العامة . أن يكون مرد هذه 


| الترقية إلى الاختيار القائم على تحقيق المصلحة 


1 


عمج سمس سس يس ا 


العامة . ولماكانت الأقدمية بذاتها لا مكن أن 
تتخذ أساسا للاختيار إلا بقدر ما يكون قد 
تحقق فى الموظف خلال أقدميته فى الدرجة السا بقة 
من صفات الأهلية فى العمل الذى يقوم به . فان 
قام لدى جبة الإدارة التى يعمل بها من الأسياب 
ما يدل على انتقاص من هذه الآهلة أو مجانة 
الصفات الى تطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه 
الجبة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن 
تتخطاه إلى من يليه ولا مكون بذلك قد خالفت 
القانون فى ثى. أو أساءت استعال السلطة 
ولا يكون للوظف أن ينعى علا أنها أوقعت 
عليه بهذا التخطى جزاء تأديبيا لم ينص عليه 
ألقأانونول تتخذ معه إجراءات امحاكة عنه . ذلك 
بأن عدم أهلية الموظف للترقية ليس ما يلزم عنه 
وجوب المؤاخذة التأديبية فى جميع الأحوال" . 
لماكان ذلك وكانت وزارة العدل قد دقعت دعرى 
الطالب بأنها ما تخطته فى الترقية ى قرارى ٠١‏ 
من سيتمير سلة . م4 وم من قبرابر ممئة 1و١‏ 
الوزاريين إلا لأسباب موضحة كلف خدمته. 
وكان يبين من الاطلاع على هذل المنفب ومااحتواه, 


قضاء محكمة النقض المدنية 


من تقارير ع نأعماله فمختلف الجبات وختصوصا 
نجوه تهات رضن انان المدة إل اننا 
العام فى , من نوفيي سئة و94( وتقرير امحاى 
العام بأسيوط المؤرخ فى م من ينابر سنة ١960.‏ 
وتقرر المفتش القضاق للنيابات المؤرخ فى ه من 
مارس:ممئة .هو أن ترك الطالب فى الترقية 
مقتضى القرادين الوزاريين المطعون فهما كان له 
ما ببرره وكان الطالب بدوره لم يم دليلا على أن 
وزارة العدل إذ تخطته قد غالفت القانون 
أو أساءت استعال سلطتها فى هذا التخطى فان 
ما بئعاه فى كلا طلببه على هذه الوزارة لابكون له 
مأ درره ويكون الطلبان على غير أساس وهن ثم 
مين رفضبما , . 

(الفضيتان رقا ة؟ سنة ٠‏ قو١‏ سة ١‏ لاقءرياسة 
وعضوية حفرات الدادة أحد حمى وكيل الحكة 
وعبد العزيز عمد وعبد المعطى خال'وعيد اليد 
وشاحى وسلوان, ثايت وايراهم خليل ا أحمد غيم 


وعد نيب أحد ومصطق فاضل واساءيل محدى 
وعيد العرييز سايهان وبأسيل مومى المستشار, 0 


1,15 


١‏ بريه سنة 09؟| 


الطعون 3 ل قانون على الددة رم 
١١‏ سئة 55أ . ميعاد الطءن هو ستون بومأ ٠.‏ 
تغويت هذا الميعاد . الطعن غير مقبول شكلا . 

5 تقض . طمن 35 ميعاد الطمن . أحد اأراميم 
المطمون قبا صدر فى ظل قانون نظام القصاء 
لاني يوما عن رسو ارد الي : 
ال ثادات المكة 00 1 تعلق إذ- الذرع 
يتبع الاآصل 3 


5 أحد ا ر أسيم 


7 يقا3 


بم 


المطعون فيها قد صدرا فى ظل العمل يقانون 
مجلس الدولة رقم ١١١‏ لسنة ١44‏ وكانت 
المادة هم من هذا القانون تنص على أنميعاد 
رفع الدعوى إلى امحمكة فيا يتعلق بطليات 
الآلفات سو بويا من نار يخ نشر القرآر 
الادارىالمطعون فيهأو اعلا نصاحب الشأن 
به وكان الثات ان الطالب قدم طعئه عل 
هذين المرسومين بعد ا نقضا. الميعاد المشارالره 
فانطعنه بالنسبة الهما لامكو نهقب و لاشكلا . 
؟-لما كانت بعض المراسم المطعو ن فيما 
قدصدرت ففظل العمل بقانون نظام القضاء 
وكانت المادة ؟ من هذا القانون توجب 
اتباع القواعد والاجراءات المقررة للاقض 
فى المواد المدنة بالفبة الى طلبات رجال 
القضاء وأعضاء النيابة وكانت المادة م؛ من 
قانون المرافعات تنص عل أن مبعاد الطعن 
النقض ثلاثون يومأ ٠‏ وكان نشر المرسوم 
أو القرار الادارى بالجريدة الرسمية يقوم 
مقام اعلانهما على ماجرى عليه قضاء هذه 
المحكمة » وكانميعاد الطمن علىهذهالمراسييم 
والحالة هذه هو ثلاثون يوما من تاريخ نشرها 
بالجريدة الرسمية لمأ كما نذلك وكانالثابت 
أن الطالب قدم طعنه فى المراسيم المشار اليبا 
بعد مضى أكثر من ثلائين يوماً من تاريخ 
نشرها بالجريدة الرسمية ٠‏ فان الطعن فيها 
يكون غير مقبول شكلا أما التحدى بأن 
القرارات المتفرعة عن هذه المراسيم ل تنشر 
ولم تعلنالأمر الذى ييرتب عليه بقَاء :الطعن 
فيبا مفتوحاً » هذا التحدى مردود بان هذه 


-١‏ متى كأن مرسومان من ال اسيم ! القرارات لم قصدر إلا مكملة للراسي المطفون 


1١٠١م‎ 
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فيها فبى فرع يتبع الأصل ومتىكان الطعن 
على الآصل غير مقبول شكلا فان الطعن على 
الفرع يكون غير مقبو ل كذلك . 

اممو 

د حيث إن الطالب قدم طليه الحالى فى م١‏ 
فرابر سنة ١409‏ وقال فى ببانه إنه سبق أن قدم 
طعنا فى المرسوم الصادر تحركة قضائية فى م من 
سبتمير سئة ١46.‏ والقرار الوزارى المكل له 
والصادر فى نفس التاريخ وذلك فيا تضمناه من 
تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من ألفئة 
(ب) وترقية كثيرين إلى هذه الدرجة من يلونه 
فى الأقدمية ولايفضاونه فى الأهلية ولما كان الطعن 
المشار اليه لما يفصل فيه وقد صدرت بعد المرسوم 
والقرار السايق الطعن فيبما مراسيم وقرارات 
أخرى قامت كلها على اساسبما يا صدرت قبلبما 
مر أسمو قرارات لم يسبق|هالطعن فها » فقدرأى 
أزاء استمرار وزارةالعدلؤتجنها علرحقه أن يقدم 
طمته الحالىطاليا فبه إلغاء جميع المراسي الخاصة 
بالحركات القضائية فى انحا كم الوطنية التى صدرت 
فالمدة من .م7 مايو سئة ١444‏ إلى ١‏ ؟ يثاءر سئة 
+40 | والقرارات الوزارية المكاة لها . وهذه 
ا مراسيم هى : 

أولا : ألمرسوم الصادر قم؟ مابو سئة 
4 بوالمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد من 
الصادرق .م مابو سنة وعو؟. 

ثانيأ : المرسوم الصادر فى 1 سلتمير سلة 
وبالمشور بالجريدة الرسميه بالعدد ٠١.‏ 
الصادر فى ١.‏ أكتوبر سئة ٠49‏ . 

ثالث : المرسوم الصادر فى ؛١‏ فهراءر سنة 
والمتشور بالجريدة الرسمية بالعدد وم 
الصادر فى 5 هرأير سنة .156 . 


رابعاً : المرسوم الصادر فى .7 يونيه سئة 
١‏ و«المشور بالجريدة الرسمية بالعدد م 
الصادر فى م١٠‏ يونيه سنة 651؟١‏ . 

خامساً : المرسوم الصادر فى بم أكتوبر سئة 
0١‏ بوالمشور بالجريدة الرسمية العدد ١١‏ 
الصادر فى . ١‏ أكتوير سئة ١40١‏ . 

ساسا : المرسوم الصادر فى 00م يثار سئة 
0 والمتشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١‏ 
الصادر فى ع ينابر سئة 1400 . 

ويستند الطالب فى طلبه هذا إلى أن المادة 
٠+‏ من قانون استقلال القضاء رقم >> لسئة 
4 توجب أن تكون الترقية من وظيفة قاض 
من الدرجة الآولى إلى ما بعدها من الدرجات 
منوط بالآهلية وأنه عند النساوى تراعى الأقدسة 
وأنه لماكانت المراسيم والقرارات المطعون 
فيبا قد أغفلت ترقيته ضمن من رقوا حتى وصلوا 
إلى درجة مستشار بننهالم يصل هو إلا إلى درجة 
رئيس محكة من الفئة رب ) هذا فضلا عن أن 
المرسوم الآخير الصادر فى 0١‏ ينابر سئة ١00‏ 
قد تخطاه فى الترقية إلى درجة رئيس محكة من 
الفئة )١(‏ بنها رق ثلاثة من بعده إلى هذه الدرجة 
وثم الأسائذة .. . 


وكان هو لايقل فى الآهلية والكفاية عمن تخطوه 
إن لم يكن يفضلبم » فان المراسيم والقرارات 
المشار اليبا تكون قد صدرت مخالفة للقانون 
وتسكون الوزارة باصدارها إياها على هذا التحو 
قد أساءت استعال سلطتها بأهدار حقه وتخطيه فى 
الرقة لافساح حال الترقية لغيره بغير هارل بد 
ويضيف الطالب ان قضاء حكة النقض قد استقر 
على أنة رتب على الغاء المرسوم المطعون فيه الغاء 


قضاء حككة النقض المدنية 


جميع المراسيي والقرارات المرتبة عليه مالم تقدم 
الوزارة الدليل على مسوغ طارىء حول دون 
ترقيته إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزميله 
النى يليه فى الأقدمية ولما كان لا يوجد لدى 
الوزارة ما يسوغ تخطيه فى الترقبة فى أية حركة 
من الحركات القضائية المشار اليبا ‏ فانه لذلك 
يطلب إلغاء المراسيم والقرارات الوزارية السالفة 
الذكر فما تضمنته من خطيه فى الترقية إلى وظيفة 
مستشار والحكم بأحقيته فى هذءالدرجة من تاريخ 
المرسوم الصادر فى م سبتمير سنة ١40.‏ تاليا فى 
الأقدمية للاستاذ ... 
حقه فالمطالبة بالتعويض وكافة الحقوق الآخرى 
وإلزام وزادة العدل بالمصروفات وأتعاب الحاماة 
وقد رد الطالب فى مذكرته الشارحة ما أورده فى 
تقرير طعئه أضاف أنة يطعن أيضا ف المرسوم 
الصادر فى ١7‏ / م / ١46٠‏ والمنشور بالجريدة 
الرسمية بالعدد .م الصادر فى ؟ | م | ١6٠‏ 
ويطاب أصلا الغاء هذا المرسوم فما تضمته من 
تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكة وإلغاء 
المرسوم الصادر فى م سبتمير سلة ١10.‏ فيا 
لضمنه من تخطيه فى الترقية الى وظيفة مستشار 
وترقة الاستاذ ... 6ه عوك الم ملام فوسل 
هذين المرسومين الى وظيفة رئيس محكة ثم الى 
وظيفة مستشار على أن يكون تاليا فى الأقدمية 
للاستاذ ... .. وسابقا على 
الاستاذ . ومن باب الاحتياط 
يصمم على طلباته الواردة فى التقرير المقدم منه . 
د ومن حيث إن وزارة العدل والتيابة العامة 
دفعا بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة الى المراسيم 
المطعون فيها عدا المرسوم الاخير الصادر فى | 
١‏ ينا برسنة ١01‏ لتقديمه بعد الميعاد وفقا لنص | 
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المادة م7 من قانون نظام القضاء والمادة .م417 
من قاتون اللرافعات.. 

د وحيث إن الطالب يقول فى مذكرته إنه 
ل يتقيد بميعاد الطعن المنصوص عليهف المادة ,م 
مرافعات بالنسبة الى تلك المراسيم والقرارات 
المكملة لما تأسيسأعلى القاعدتينالمقررتين بالمادتين 
الناشة والساعة هن تانون الرافات سد لذ 
تنص المادة السادسة على أنه إذا نص القانون على 
ميعاد حتمى رفع دعوى أو طعن أو أى إجرا. 
آخر بحصل بالإعلان فلا يعتير الميعاد مرعيا إلا 
إذا ثم إعلان الخصم خلاله # وتنص المادة 
السابعة على أن كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو 
تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة الحضرين بناء على 
طلب الخصم أو قل الكتاب أو أمى الحكمة مالم 
ينص القانون على خلاف ذلك ولما كانت 
الوزارة لا تعلن المراسيم والقرارات للقضاة 
بواسطة قل الحضرين للعلم -با أسوة بالاحكام فان 
ميعاد الطعن قيها يظل مفتوحا ولايكتئ فى هذه 
الحالة بالنشر هذا فضلا عن أن القرارات لاتنشر 
كامراسيم ولا يعم ا إلا ذوو الشأن فها ينما 
تكون بجبولة عند من تمخطهم فى الترقية ‏ هذا إلى 
أن الطعون كلبا مرتبطة بعضبا بالبعض الآخر 
ومترتبة على أولها وهو الخاص بالمرسوم الصادر 
فى ل #مابو سئة ١448‏ فيكون هو الأصل وتكون 
باق الطلبات من الأثار المثرتبة عليه . 

د وحيث إنه لما كان مرسوما ل 
و+؟/وة/و؛و!١‏ قد صدرا فى ظل العسل 
بقاثون مجلس الدولة رتم ١١١‏ لسنة ١65‏ 
وكانت المادة مم من هذ! القانون تنص عللى أن 
ميعاد رفع الدعوى إلى الحمكة فيا يتعلق بطلبات 
الإلغاء ستونيوما من تاريخ نشر القرار الادارى 
المطعون فيه أو إعلان صاحب الثأن به وكان 


نين 
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الثايت أن الطالب قدم طعنه على هذين المرسومين 
بعد اأقضاء الممعاد المشار اليه ؛ فان طعئه بالنسبة 
إلهما لا يكون مقبولا شكلا . 

. ه وحيث إن مراسم 7/16 ؟7/ 0 و 
الام مح مامتا مامكا 
قد صدرت فى ظل العمل بقانون نظام القضاء 
ولما كانت المادة م«؟ 
اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض فى 
المواد المدنية بالنسبة إلى طلبات رجال القضاء 
وأعضاء النيابة وكانت المأدة ,م9؛ من قانون 
المرافعات تنص على أن ميعاد الطعن بالنقض 
ثلاثون يوما وكان نشر المرسوم أو القرار 
الإدارى بالجريدة الرسمية يقوم مقام إعلانهما 
على ما جرى عليه قضاءهذه احكة : وكان ميعاد 
الطعن على هذه المراسم والحالة هذه هو ثلاثون 
يوما منتاريخ نشرها ‏ لما كان ذلك وكان الثابت 
أن الطالب قدم طعئه فى المراسي المشار إلا بعد 
مضى أكثر من ثلاثين يوما من تأريخ نشرها 
بالجريدة الرسمية فان الطعن فبها يكون غير مقبول 
شكلا أما الاعتراض بأن القرارات المتفرعة 
عن هذه المراسم لم تنشر ولم تعلن الآمر الذنى 
يترتب عليه بقاء ألطعن ذا مفتوعا » هذا 
الاعتراض مردود بأن هذه القرارات لم تصدر 
إلا مكئلة للبراسيم المطعون فبا فبى فرع يتبع 
الآصل وم كن( الطعن على الاصل غير مقبول 
شكلا كان الطعن على الفرع غير مقبول كذلك . 

د ومن حمث إن الطلب قد استوى أوضاعه 
الشكلية بالنسية إلى المرسوم الصادر فى ١١‏ من 
ينار سنة 609و . 


د وهن حيث إن الطالب يقول إن هذا 
المرسوم تخطاه فى النرقية إلى درجة رئيس محكة 


من الفئة «أء» ينها رق ثلاثة من يلوئة فى الاقدمية 
إلى هذه الدرجة وثم الأسائذة .. 

ولماكان هؤلاء لا يفضاونه فى الآهلية والكفاية 
إن لم يكن هو يفضلبم فانالمرسوم السالف الذكر 
بكون قد انطوى على مخالفة للقانون ‏ كا أن 
الوزارة إذ أهدرتحقه وتخطته فى الترقية لتفسح 
يجال الترقبة لغيره من يلونه بغير مبرر » تتكون 
قد أساءت استعال سلطتها . 


د ومن حيث إن وزارة العدل ردت على 
ذلك بأنه ليس اطالب أن يعترض على ترقية 
الأكاة سات 
فى الأقدمية ‏ وأما زميلاه الأخران فانهما 
مقدران من حيث الأآهلية فى المرتبة الآولى 
دكفء , ول يبلغ هو هذه المرتبة وقد صدر 
المرسومالمتضمن هذهالحركة مستوفياكل الشروط 
المنصوص عابما فى قانون استقلال القضاء ومن 
أجل هذا يكون الطعن فيه واجب الرفض 

دوهن حيث إنه يبين من الاطلاع على 
الاوراق وعلى ملف الطالب ومن مقارنة أهليته 
بأهلية من تخطاه فى الترقية بالمرسوم المطعون فيه 
حسب البيانات الرسمية الواردة من وزارة 
العدل بناء على أمى هذه الممكمة ببين من ذلك أن 
المرسوم المشار إليه لم ينطو على عنالفة للقانون 
أو إساءة استعال السلطة ومن ثم يكون هذا 
الطلبعل غير أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 


1ك الله لسيقه 


( القضية رقم لا١‏ سنة ## ق برياسة وعضوية 
حضرات السادة عبد ااعز يز عمد وعبد المعطى خيال 
وعيد اليد وشاحى وسلمان ثابت وابراهم خليل 
ومحد كيب أحد ومصطق فاضل واماعيل محدى 
وعيد العزيز سامان وبأسيلى موسى ومضطق حسن 
المستشارين ) 
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2 اليناف 
(هيئة التحكيم ) 


١١ 1/‏ 
عكة استئئاف القاهرة 


١و6 أبريل سنة‎ ٠ 

أثر انطياق الادة ١ذ‏ هن المرسوم بقانون رقم 
ولع سنة #اهو1ا.سباط تطبيةها . فصل ممثل 
العمال أوالتقابة . حصوله قبل تقدي الطلب بالتزاع . 
استمرار صنفة التمثيل . أثر انطياق المادة +" من 
المرسوم يقاثون . المشاط التقانى . الفصل الميرر . 

اختصاص هيئة التحكيم بنطر موضوع الفصل . 

المبادىء القانو نبة 

١-بحب‏ لكى يون الاعتراض الذى 
يبلغ للنقابة تطبيقا للبادة ١6‏ من المرسوم 
بقانون رقم و1 ءاسنةهو١‏ كرت هأن تستجيب. 
له النقابة بأن تصحم الاجراء المعترض عليه 
خلال الخذسة عشر يوما النالية أو رفع وذير 
الشئون الاجتاعية الامر إلى امحدكمة الختصة 
ففصات فيه باقرار الاعتراض ٠‏ أما إذا لم 
حدث أحد هذين الآمر بن فان منطق ااقافون 
يقضى بأن تبق الاوضاع النى ترتبت على 
اتتخاب أعضاء مجلس الادارة واختيار 
أحدمم رئيسا أوضاعا صحيحة وأن تظل 
صفة هذا الآخير فى تقديم الطاب الذىوافق 
عليه بجاس الادارة فى شأن شكوى العمال 
قائمة ولا بكون مت أساس للاعتراض على 
مثيله مصالح المال الذين قد أنابوه فى تولى 


المفاوضة عنهم . 

؟ لاوجه لآن يعتير انقضاء أجل 
انه عتر يوا الذى هن عل فق المادة وم 
من المرسوم بقانون المششار إليه دون قيام 
النقابة بتصحيح الأوضاع المعترض عليبا 
اخلالا بواجب حتمه القانون وأن يكون 
الجزاء عليه شل حركة النقابة وحرمانها من 
عارسة نشاطها ينها قد ينجل الآمر فى النهاية 
عن رفض الاعتراض فا لو رقع إلى المحكة 
الختصةللفصل فيه وحيث يكون الموقف الذى 
ترتب عليه تعطيل النقابة عن مباشرة أعمالها 
جزاء لم ينص عليه قانون النقابات . 

٠‏ لا حل لآن يؤخذ بطريق الاستنتاج 
أن فصل مثل العمال أو النقابة إذا كان حاصلا 
قبل تقديم الطلب إلى مكتب العمل فانه رمه 
صفة العثيل فى كل الاحوال لآن همذا 
الاستنتاج غير لازم إذ التفسير الصحيم لنص 
المادة؟١‏ من المرسوم بقانون رقم م١؟‏ 
لسنة ١409‏ يحب ألا إستبعد معهجواز قيام 
الآسباب التى تجعل الفصل غير مشروع فلا 
زول به صفة ممثل الهال حت ولو ل يكن قد 
قام بعد بتقدم الطاب وقد نصت المادة مم 
من المرسوم يقانون رقم 5١س‏ أسئة ١509‏ 


58 


على ما رتب من عاب صاحب العمل 
إذا فسل أحد عاله لقيامه بعمل من أعمال 
الثقابة أو لتنفيذه قراراتا المشروعة . 
إذا كان الدفع الخاص بالصفة 
(وفى واقعة النزاع قد اندج فيه الدفع بعدم 
الاختصاص بالفصل فى طلب عودة 
المفصولين ) مؤداه ه فما يراه مقدم هذا الدفع 
0 مقدم الطلب الذى أنابه مجلس 
دارة النقابة المعتّرض على صحة انتخاب 
بعض أعضائه إذ أنهم قد فصاوا من العمل 
ومن يينهم رئيس النقابة الذى رفع النزاع 
وكانسبب الفصل فما رد به هذا الآخير على 
الدفع يرجع إلى النشاط النقالنى . فانه لاشك 
2 أن بحث الدفاع من هذا الوجه هو مما 
يتفق مع اختصاص هيئة النحكيم لكى تقرر 
ما ثراه فى خصوص فصل هو لاء العمالوتبين 
ما إذا كان الفصل مبررا أم لا كي أن الصفة 
قدتوافرت لرئيس النقابة الذى قدم الطلبفى 
رفع النزاع مادام لميصدر حك بصحةالاعدر اض 
الذى ابداه مدير عام مصلحة العمل تكوين 
مجلس ادارة النقاية . 


( النزاء بي الشركة الوطنية المسرية لتعبئة الزجاجات 
( سسى كولا) ويب مستخدهها وععاها رقم وه 
مله  #‏ هوا ق برئاسة وعضوية حضرات السادة يحى 
د مسعود وكيل الحكة وتمد عبد الحادى الديواتى 
واماعيل ابو النتوح المستثارين وجميل حنا متدوب 
مصاحة ااعمل وحمد كامل ابو بأشأ متدوب مصلحة 
الستاعة ) 


العدد الثالك - السنة الرابعة والثلاثون 


١1/ 
محكة استئئاف القاهرة‎ 


7 مأبو سئة م0١‏ 
| الدقع بعدم م قيام النقا بة وانعدام صفة عثلها ٠‏ 
لاحل له إذا قدم رعيس اانقابة طلباً سا بقاً إلى مكتب 
الث : 

ب انتحال ادارة الؤسسة أسباياً قير صحيحة 
لفصل الععال . عدم الآأخذ بها . حق هيئة التحكيى فى 
نظر هذا المزاع 2 

١-ق‏ الواقع أنه ما دام تقديم الطاب 
من رئيس التقابة إلى مكتب العمل سابقا على 
حصو [الاءتراض وا بلاغه ليجل سادارة التقابة 
فانه لا اناس للدفع عدم قيام التقابة ولا 
بأنعدام صفة من عثلبا وقت تقديم الطلب اذ 
أنه يحوز للنقابة طبقا لقانون التقابات أن 
تباشر أعالبا بعد إيداع أوراقها ومن بينهذه 
الاععال انتداب من بتولى مباشرة التزاع 
الخاص بالعميل » أما بعد تقديم الطلب فانه 
لا يكقى لاءتار النقابة غير قائمة أو للطعن 
فىصحة ثيابا أن يكو نمديرمصاحة العمل قد 
أبلغ بجلس الادارة اعتراضه على الاجراءات 
التى اتفذت لآنهذا الاعتراض لا ينتج أثره 
إلا اذا أغفلته النقابة ورفع أمر الخالفة الى 
الحكة الختصة لتفصل فيه وذلك طيقا لمايقضى 
بهنص المادة ١١‏ من المرسوم بقانون رقم 71١‏ 
لسنة ؟156 فى شأن نقابات العال ولو أن 
بحرد الاعتراض كان كفنا لابطال تلك 
الاجراءات ووقف تكوين التقابة وشل 


قضاء 00 الاستثئاف ( هيثة د 0 


ملم شيم مس سم مس م صا 


1 


ف 0 اما بتنافى مع المنطق القانوى 
السلبم . ذلك أن قانون التقابات فى النص 
المشار له قد أجاز لوزير ااشئون 
الاجتتاعية فى حالة عنالفة الاعتراض أن 
يحتك فى شأنه الى القضاء والمعنى الصريح 
لتقرير هذه الرخصة أن الاعتراض ذاته 
لا بكو نتبائيا ومنتجا أثره حتىيفصل فيه بحم 
نهاىء ومن الداحية الاخرى ل بحدد القانون 
ميعاداً لرفع الآمر الى ال#-كمة ال ىختص بنظره 
وكان أولى بالمشرع لو أنه أراد أن يكون 
ابلاغ الاعتراض أو عدم اعتراض التقابة 
بتصحيح الاجراءات المعترض عليها ذا أثر 
فى وقف تكوين النقابة أن تحدد ميعادا لهذا 
الاجراء حتى لا يطول الآمر على التقابة فى 
تعرف مصيرها من حيث قيامها أو بطلان 
تكويها أو لكان للشرع أن يجعل هذا 
الاحتكام إلى قضاء الحكمة رخصة للتقابة 
الى تنضرر من وقف نشاطها وتعليق شأنها لا 
لوزيرالشةو نالاجتماعية الذى أ بدالاعتراض. 
؟ -_إذا كان ما بدعى به نقابة المؤسسة 
فى شكواها أن ادارة هذه المؤسسة قدفصلت 
بعض العال لسبب يتعلق بتكوين النقابة فان 
هذا التصرف المنسسوب إل الشركة لمما يمس 
الصاح الجاعى للمال اذ أنه يعتير تبديدا هم 
من صاحب العمل بفسخ عقودم لممارستوم 
حما شرعه القانون وهو أنشاء النقابة التى من 
أول واجباتها احافظة على حقو قبم الناشئةعن 


اليقابة من الباعث على تصرف ب 
تزاعا مشتركا ومتعلقا بالعمل » وفيصل الآهر 
نيوت أن الشركة أرادت أن تمنع عمالحا من 


الاعداد لتكوين نقابة لحم ومن الانضمام 
إلى عضو بتبا بعد انشانها فلجأت إلى فضل 


بعضهم من العمل منتحلة أسبابا غير حقيقية 
وهو مما قد يكون ظاهرا من ظروف الخال 
أو من الأوراق ذاتها دون حاجة إلى تحقيق 
تحريه الببئة فى هذا الشأن . 

ع لا يرد على القول بأن هيئة التحكيم 
لا اختصاص لبا اجمالا فى مسائل فصل العال 
حتى ولو كان سبب الفصل متعلقا بالنشاط 
النقانى بأن الجراء على ذلك قد نظمه القانون 
بنصه فى المادة مم من المرسوم بقانون رقم 
بوزم أسئة 1409 على عقاب صاحب العمل 
الذى يفصل أحد العمال لهذا السبب لآنهذا 
الاختصاص الجباق لا يعتى حرمان هيئة 
التحكير من أن تقرر فى شآن هذه الخالفة 
مايتفق مع سلطانها احددطبقا القائ, ن مادام 
ف التصرف المعاقب عليه مايتصل بعقد العمل 
وشروطه على أن يكون الصاح الذى تأثر 
مثل هذا التصرف هو الصالح المشترك 
مجموعة العمال . 

م - إن الفصل إذا كان جماعيا أى باعتبار 7 
ماس بصالحم الال فى جموعيم لما يؤثر بهى 
معاملة صاحب العمل لم فى المستقبل فانه 
لايعتير عملا تعس نمياضد العام لالمفصول وحده 


العدد الثالك ‏ السنة الرأبعة والثلائون 


ا ا 000110 


بل بالنسبة مجموعة العال ايضا لتعلقه بالعمل 
وشروطه ويكون من واجب الهيئة أن تقرر 
ذلك اصالحم وإلا خالفت صم اختصاصبا 
الذى حدده قانون التوفيق والتحكم . 
(التزاع بيب شركة أتجاو اجيبشيان وبيب قابة عماها 
و٠اسنة‏ 9ه9ا باطثة السابتة ) 
١1‏ 
حكمة استئناف القأهرة 
م وليه سنة م08١‏ 


ب 


١‏ -قرار هيئة #سكم 3 طالب تفسيره . اعتياره 
غير ذى موضوع إذا خلا منطوقه مننموض أو إمبام. 

؟ - سبق الفصسل فى “زاع . مانع من إعادة 
النظر فيه . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن مطلب الشركة لو صح تقدمه فى 
ضوزة ظلت تين لترارسيق أن أصدرته 
هيئة التحكم ولم بقع فى متطوق هذا القرار 
غموض أو إمام فان مثل هذا المطلبيكون 
غير ذى موضوع ٠‏ 

؟ - إذا كان ما يتضمئه النزاع قد سبق 
الفصل فيه فانه لا بحوز اعادة النظر فيه من 
جديك . 


( التزاع بت شركة ترام الثاهرة وبيب ثقاة عماها 
رقم 4 ٠١‏ سنة ١908‏ باطرئة الساءقة) 


اجوزية ان 


١ 
محكمة جنايات القاهرة‎ 
١ مارس سنة ماهو‎ ؟١‎ 

١‏ الادعاء بالحى الدنى 
قفل بأب اللرافعة ٠‏ 

ب حق للتهم والمسثول بالحقوق المدنية والنيابة 
فى الاعتراض على قبول هذا الادماء ٠.‏ عدم اعتيار 
المي الذى يصدر بثأن هذا الاعتراض طعنا #وز 
استئناقه استقلالا . 

ده يشترط لقبول الادعاء حدوث الفضرر عن 
الجرعة مباشرة لا عن ظروف خارحية . 


٠‏ وحوب توحيهه قبل 


-١‏ لكل من لحقه ضرر من الجرعة 
أن يقب نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام 


امحمكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية 


حي صدور القرار باقفال باب المرافعة . 

ب - قانون الاجراءات الجثائية الجديد 
استحدث مادة تبيح لكل من الهم والمسئول 
بالحقوق المدنية والندابة أن يعارضوا فى 
الجلسة فى قبول المدعى المدنى إذا كانت 
الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة . 

»الحم اصادر فى هذه المعارضة 
نوع من الاعتراض وليس من قبيل الطعن 
ولا يحوز استئئافه على استقلال لآنه لايفصل 
فى موضوع الدعوى ولا ينبى الخصومة . 

- يحب لقبول الدعوى المدنية أن 
يكون الضرر المدعى بحصوله ناشئا مباشرة 
عن الجريمة وليس جرد ظرف لهذا الضرر.. 


قضاء محا كم الجتايات 


ينف 


امكو 

و حسثإن الأستاذ أمين صفوت امحامى تقدم 
بجلسة ه مارس سئة مأو به ١‏ وأقام نفسه مدعيا 
بالحق المدتى ضد جميع امتهمين فى القضية ما عدا 
لمهم الحادىعشر جوزي فكلو كرترد تيسوطلب 
تعويضا بصفته الشخصية و بصفته مواطنا مصريا 
وذلك لمالحقةمن ضرر أدنى أصابكرامته واعتباره 
ما ندا عنه أزمة نفسية جعلته يضطر الاستقالةمن 
وظيفته بالياكستان وأنه تحدد قيمة التعويض 
مؤقتا بملبخ مائة جنيه مصرى بالتضامن ويتتازل 
مقدما عنه لشراء سفيئة حر ببة بدلامن السلوم . 

و وحيث إن الثيابة العامة قد اعترضت على 
هذا الطلب وعارضت فى الجلسة فى قبوله على 
أساس أن طالب الادعاء لم يصبه ضرر مباشر 
من الجريمة .”ا اعترض اتهمون الحاضرون 
بلسان أحد وكلائهم وضمنوا اعثراضيم ما ل 
أن ذكرته النيابة وأضافوا أن المدعى لا بملك 
الادعاء مدنيا على أساس مصر ينه فقط وأن ذلك 
من خصائص من يستطيع التكلم باسم الآمة 
المصرية . وطلبوا الحكم يعدم قبوله . 

و وحيث إن طالب الادعاء فى مذكرته 
الاخيرة قد قز أن نص المادة ١6١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية يعطيه الحق فى أن يقم نفسه 
مدعنا مدنا . وأنه ليس للحكمة السلطة فى 
تقر بر قبوله . وانما سلطتها الحم فى موضوع 
دعوآه المدثئية عند قصلبا فى الدعوى الجئائية ‏ 
وأن حق امحكمة فى عدم قبول الادماء المدنى 
مقصور فقط على حالة تدخل المدعى المدنى لآول 
مرة أمام امحكة الاستئنافية كا وأن علاقنه 
السبيية واضحة بين مالحقه من ضرر أدى شخصى 
ما كان يعيره به الشباب الفلسطينيون والعراقيون 


سئة .ه4١‏ وسنة .و4١‏ بألبا كستان من هزيمة 
الجبش المصرى فى حرب فلسطين وبين ماورد فى 
تقرير الاتهام بالنسية لبعض المهمين من أنهم 
عاذ لتركة "اود ليك أن توه حي عر 
مداقع مبدان وذخيرة لا حق استعاها للغرض 
المطلوب منها لانعدام قدرتها الحسا بية بما يعرض 
القوات المصرية للخطر . 

د وحيث إنه ولو أن المادة ١ه‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية قد أراحت لمن لحقه ضرر من 
الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً حقوق مدنية أمام 
المحكلة المنظورة أمامبا الدعوى الجنائية فى أيةحالة 
كانت علما الدعوى حتى صدور القرار باقفال 
باك الزاقعة كان الخادة يوون فى تفن القاتويت 
أباحت فى الوقت نفسه لكل من المنهم والمستول 
عن الحقوق المدثية والنياية العامة أن يعارض 
فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا 
كانت الدعوى المدنية غير جائّزة أو غير مقبولة 
وتفصل امحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال 
الخصوم كا وأن القسرار الصادر من قاضى 
التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يازم 
الحكة المرفوعة أمامبا الدعوى ‏ أى أن لها الحق 
فى تقرير القبول من عدمه متى قام الاعتراضمن 
الهم أو المسئول بالحق المدى أو اأشيابة تطبيقاً 
للبادة المذكورة وذلكتفاديأمنالسيري؛فىاجراءات 
الادعاء المدتى وبحث موضوعه ثم الحم فيه لعد 
ذلك بالرفض مما يأخذ من وقت امحاكم ويعطل 
السير قف الدعوى وهى مادة جديدة استحدجما 
قانون الاجراءات الجئائية , 

د وحيث إنة أذلك يكون للمحكمة مطلق السلطة 
فى الفصل فى هذه الممارضة ويكون ما ذهب إله 
الطالب الادعاء المدى غير سلم من هذمالتاحية . 


١١ ع‎ 


"14 


د وحيث إن هذه المعارضة ليست من قبيل 
الطعن و انماهى ى الواقع نوع من الاعتراض وأن 
الحسكم الصادر فها لا ي>وز استثنافه على استقلال 
لآنه لا يفصل فى موضوع الدعوى ولا ينهى 
الحصومة ولآن باب الاك المدئية أصلا مفتوح 
لكل مدع . 

٠‏ وححمث إن أساس الادعا. المدتى وجوازه 
وقبوله أمام احاكم الجنائية هو أنالضرر المدعى 
له والنى من أجله يطالب بالتعويض يحكون 
يحفقاً لا محتملا ولا جائز الوقوع وأن يكون 
ناشئا عن الجر بمة مباشرة سواء أصاب شخصاً 
طبيعياً أم معلوياً وأن يكون نايجة مباشرة 
لتنفيذها أو وقوعبا أو على حد تعبير الاستاذ 
روك يودى قاير : #معصمعاءعم1ل لتزعءط 
+211 لأنوع: ععامن زعم ع1 03115 535010166 

نامععع"1 عزأغ0 صل 

فاذا كانت الجريمة ليست هى السبب المباشر 
للضرر بل كانت مجرد ظارف لهذا الضرر نعين 
على المحكة الجنائية الحم بعدم قبوها لآنه يحب 
أن تقوم رابطة السيبية المباشرة بين الجرممة 
والضرر المراد تعويضه وف هذه الحالة يحب أن 
تقوم الرابطة بين انهم التسبيل والاختلاس 
والقدر المنصوص عليبا فى المواد ١1و ١١١7‏ 
و94١١‏ من قانون العمو بأت وتهم التزور المسئدة 
للمتهمينو بمنمعا برةالعر اقيين والفلسطينيين لطااب 
الادعاء المدتى واستقالته فاذا ثبت أن الجرعة 
ليس لا دخل مباشر وحصوله فلاعحل للسئّولية 
أمام الحا الجنائية » ومتىكان الام كذلك 
ول ينبين للمحكة وجود أية علاقة بين معايرة 
طااب الادءاء المدتى بأرض الياكستانكا يقول 
وهو ذرف من الظروف التى وجد فدبا وبين 


العدد اثثالك - الستة الرابعة والثلاثون 


كانت الدعوي المدنية أمام هذه المحكة غير جائزة 
وغيد مقبولة ويتعين الحك بعدم قبولها وإلزام 
رافعبا المصروفات 6" 

( قضية أأنيابة رقم “الا سنة ١اهدؤااضد‏ 0 
والأستاذ امي صغوت الغماى مدع بحق مدنى ركاسة 
وعضوية حيرات ا'سادة كامل احد ايت وحمد مختار 


وعد كامل اأييتساوى امستثار ن ( 5 


تحن 
حكمة جنايات سوهاج 
7 سلتمير سلّه مان 19 
قض الأأحتام . احراؤه فى مر حلة حم الاستدلالات 
بحضور اتيم أو دعوته . وجويه . 
المبادىء القانونية 
١‏ - المادةباه من قانو نالاجراءا تالجنائية 
قد وردت ف الباب الثاى الخاص عرحلة 
جمع الاستدلالات بمعرفة مأمورى الضيط 
القضاق , ما ستفاد منه أن وجوب حضور 
المتبمين ودعوتهم للحضوروقت نض الاختام 
الموضوعة طبمًا المادتين اه وْ جه من قانون 
الاجراءات الجناية مقصور على ما بجرى 
أثناء هده المبعلة : 

+ - يضاف إلى مأ هدم أن الملدة يه 
من قانون الاجراءات الجنائية واتى وردت 
فالياب الثااث الخاص بالتحقيق ععرفةقاضى 
التحقيق قد نصت على أنه يتبع نحو الاشياء 
الى تض.بط أحكام المادة.ه وهى الى توجب 
ااتحفظ على تلك الأاشياء بطريقة ذكرتها ول 
وجب اتباع أحكام المأدة بره نحو هذه 
الاشياء . والمادة الآخيرة هى اتى تحرم فض. 


قضاء مام الجنايات 


الاختام الموضوعة على تلك الأشياء بغير 
حضور المتهم أو وكيله أو بغير دءوتهما . 
م - حينم تباشر النيابة التحقيق ف الجنارات , 
فانها تحل محل قاضى التحقيق طبقا للمادة ١١9‏ 
المعدلة من قانون الاجراءات الجنائية , فلا 
تلزم باتباع أحكاءالمادة ب.ى من هذا القانون . 


الممكرء 

ويك إن التناية العمومة انبسك المد كور 
بأنهقى يومم/ م / ىو ١‏ الموافق ١7‏ جاد الثانى 
سئه بم( بدائرة مركز طا مدبرية جرجا ‏ حاز 
جواهر عخدرة ( أفيون ) بقصد الايجار بدون 
مسوغ قانونى فى غير الحالات المصرح بها قانونا 
وطلبت من قاضى التحقيق أن حل هذه القضية 
على غرفة الاتهام لتحيلبا بدورها على حكمةجنابات 
سوهاج لمعاقبة المتهم طبقا للمواد 0.«,./ا. 8" ج 
و معام ق .وم سلة 0و١‏ ثقررت الغرفة 
بتاريخ .م / ه / مهو١‏ إحالته على هذه احكة 
نحاكته طيقا للبواد سالفة الذكر . 

د وحيث إنه بجلسة اليوم سمعت الكمة هذه 
الدعوى على الوجه المبين تفصيلا محضر الجلسة. 

د وحيث إنه ظبر من مطالعة الاوراق ومن 
اتحقيق الذى أجرته الثيابة وذلك الذنى باشرته 
امحكمة بالجلسة أن فريد سالم فودة ضابط مباحث 
مركز طاعل يلة م مارس سنة ه9١‏ من 
التحريات السرية أن الهم يعمل قرملجيا بسكة 
حديد الحسكومة سيحضر من القاهرة إلى ط| بأحد 
القطارات حمل مخدرات للايجار مما وتوزعبا 
بعما وطلب من وكيل نيابة مركز طا الإذن له 
تفتيش شخص الهم وما قد يوجد معه من أمتعة 


كنا 


هذا فى محضر فتحه فى الساعة الثامئة والثلث من 
مساء يوم ١‏ مارس سنة 1969 وف ذات الايلة 
هذه فأجاب بأنه على من مصدر سرى لا يستطيع 
البوح.هوأن تحر ياتأتبتت. أن انهم يقوم بتهريب 
الخدرات من القاهرة لطا ويقوم بتوزيعما على 
صغار تجار الدرات وأنه من كار المبربين' 
للخدرات بطا وقد قفل وكيل النسابة محضره 
وذيله بأذن كتابى منه , إضبط وتفتيش رمزى 
ناشد الصراف فرملجى مصلحة السكة المنديد 
( التهم) لضبط ما يوجد معه من مواد مخدرة أو 
عنوعات أخرى تسكون جراءم وتفتيش مأ يوجد 
معه من أمتعة أو منقولات وذلك فى ظرف ثلاثة 
أيام من تارخه مرة واحدة فقط وأنه تدب 
ضابط مباحث مركز طا للتفتيش » وأرخ إذنه 
هذا فى ؟ / م / 0و١‏ الساعه م و 0م دقيقة 
مساء ‏ وق الساعة ١‏ و.ودقيقةمساء قام ضابط 
المباحث المذكور بثئاء على هذا الاذنومعه قوةمن 
الخب رين والعسا كر إلى محطة طما لانتظارالقطارات: 
الثادية من العامة وق ورضل قطان فى الساعة؟ 
وباهدقيقةولم يصل به لومم فالساعة ع ونصصضف 
منصراح اليومالتالى وهو يوم م" / باه ١‏ قام 
ضابط المباحث مع وكبل النيابة إناحمة العتامئة 
أعمل معايئة مها وكلف ارين عرافقة قوة من 
المركز لانتظار قطار الساعة السادسة صيا 
وضبط المهم أن حضر فيه وصبط مأ يوجد معه 
من أمتعة واستحضاره بامتعته للركز واتظار 
عودته وق الساعه ني وثلث صباحا عاد ضابط 
المباحث لليركز فوجد أن الآومباثى عبد الرحن 
عبدالقادر قد ضبط امهم بالحطة واحضره لديوان 
المركز فاجرى ضابط المباحث تفتيش المهنم 
حضور وكيل المأمور بثاء على إذن النتابة له 


أو شئط وقد سأل وكيل النيابة ضابط المباحث | بتفتيشه وتفتيش مايوجد معه فوجد فى حقيبته 


2“ العدد الثااك - السنة الرابعة والثلاثون 


ثلاث لفافات بها مواد يشت منها رائحة الآفون 
وبتفتيش شخص المهم وجد معه مطواة ومفتاحا 
يستعمل لفتم الدواوين وقد أئيت ضابط 
المياحث هذهالاجراءات فى محضر له ذكر فيه أنه 
سأل المتيم شفويا فاعترف ملكيته للاشياء 
الموجودة بالشئطة عا ذنها اللفافات الثلاث وقال 
إن أحد الأشخاص بمحطة مصر ولا يعرف أععه 
أعطاه هذه اللفافات لكى يوصلبا له إلى محطة طلا 
وهئاك يتسليبا منه وقد عرض ضابط المباحث 
محضره على نائب الأمور التى أعاد سؤال المتهم 
شف يافاعثر ف له مملكيتهالثلاث لفافات و باق الاشياء 
المضبوطة وأنشخصا لابعرفه سللباله محطة مصر 
ليوصلباله؛دطة طاو أنهذا الشخص طلبمنهفيح 
حقببتها لضيو طة ثم وضع فبا هذه اللفافات تحت 
ملابس امتهم اتىكانت بالحقيبةورجاه أن يوصلبا له 
إلى محطة ا وإذ ذاك أخطر نائب المأمور النيابة 
بالحادث باشارة ذكر فها أن اللفات الثلاث 
المضبوطة كبيرة يشم منها رائحة الآفيون وقد 
اتتقل وكيل النيابة إلى ديوان المركز فى الساعة 
الثامنة والنصف من صباح يوم م / م / ١08‏ 
وتقابل مع نائب المأمور وضابط المباحث ووجد 
الهم بغرفة التحقيق وعاين الحقيبة المضبوطة مع 
الهم وما ما وقدم له ضابط المياحث ثلاث 
لفافات كبيرة يشتم منها رائحة الآفيون اثنتان منبا 
ملفوفتان بتهاش أبيض والثالثة ملفوفة يحورب 
أزدق اللون وأثبت وكيل النيابة ى محضره كل 
ذلك و أنه ثم 
سأل الهم شفويا فاعترف له حيازته للبخدرات 
المضبوطة وقرر أنه وجدها فى حقيبته ثم ذكر أن 
شخصا مجرولا سلهاللفافات بمحطةالقاهرة وأخيره 
أن مها عجوة وطلب منه توصيلبا إلى طا ووضع 
هذه اللفافات فى الحقيبة وحضر مها بقطار الساعة 


رائحة أفيون تذبعث من | لحقيبة ثم 


صصص ص يس 


السادسة صياحا إلى طا حيث ضبطه رجال المياحث 
و بعد ذلك سأل وكيل النيابة امتهم تفصيلا فكرر 
أقواله السابقة وذكر أن شخصا لا يعرفه قابله 
بمحطة مصر وهو خارج من استراحة السك 
الحديد وقال له « يارمرى أنا أعرقك » ووضع 
اللفافات الثلاث فى حتيية انهم وأخير ه أله 
سيتنظره بطا ليأخذها منه ثم ركب الهم القطار 
ولا تزل بالحقيرة محطة ط| ضبطه رجالالمياحث . 
ثم عاد المهم وذكر أن الشخص النى أعطاه 
اللفافات أخيمره أنه سيقابله بالقطار بعد يومين 
لنأحدها منه -.واعترت_الحبى ابآن. الحقنية له 
وأنكر أنه مهرب المواد انخدرة من القاهرة لطأ 
وقد قام وكيل النيابة احقق يفتتح اللفافات وأخيذ 
عيئة من كل منها وندب ضابط المباحث أوزتها 
فوزتها بأجزخانة الصحة بطا وتبين أن وزن المادة 
المضبوطة م/م وم كيلو جراما وأن العيئات التى 
أخذت منها ييلغوز نبا سبعةجرامات وأمر وكيل 
النيابة بارسالالعيئات للتحليل وقد ظهر من تقر بر 
المعمل بأن العيئات الثلاث المأخوذة من اللفافات 
الثلاث المضبوطةكل منبا به مادة داكئة اللون 
وطرية وثبت أنها أفيون . 

و وحيث إن هذا الذى اسئباته المحكة ثبت 
لما ثبوتا قاطعا مما شبد به فى تحقيق النياية و بالجلسة 
ضايط مباحث مركز طا فريد سالم فودة وأمين 
مرسى نصر نائب مأمور مركر طا والآومباثى 
عبد الرحمن عبد القادر على واخمر عبد الرحيم 
حسن محمد وقد شبدوا جميعاً بأن اللفافات كانت 
تنبعث منها راتحة الآفيون ومن تقرير المعمل 
الكباوى الذى جاء به أن اللفافات المضيوطة 
مع الهم هى عبارة عن أفيون ومن اعتراف 
الهم يازته لتلك اللفات على ما سبق ذكره 


قضاء مما 1 الجناناتن 


, وححيث إن الأومباشى عبد ال رحمزعبد القادر 
على شبد أمام النيابة وبالجلسة أنه بعد أن توجه 
تصف ليلة الحادثة إلى محطة ا معضابط المباحث 
ومعبما انير عيد الرحم حسن لاتظار القطار 
الاتى من القاهرة ل بجد المتهم به فعاد هو والخير 
إلى الحطة مرة أخرى وانتظرا قطار الصباح فا 
أن وصلطا فىالساعة السادسة صياحاً حتى'زل مئه 
الهم مسكا بيده اليسرى حقيبة فضبطه وإذ ذاك 
رجاه المنهم يان يتركة قائلا له , اعبل معروف 
لأجل النى سيبى لآن الاحكام شديدة , فلم يتركة 
وسلمه للمخر زميله وأنذمنه هوالشئطة وتوجما 
ها وبالمتهم للمركز وذكر هذا الشاهد أن ضابط 
المباحث كلفه بضبط الهم وأنه حافظ على 
الحقيية حتى حضر ضابط المباحث إلى المركز 
وفتشها الضابط بنفسه وحضر هو تفتيشها فوجد 
الضايط ما ثلاث لفافات من الماش داخلبا 
ثلاث قطع من الآفيونكا تقدم . 

د وحيث إن الخير عبد الرحبم حسن جمد 
شبد بتحقيق النياية بمثل مأ شبد به الشاهدالسايق . 

ه وحيث إن الدفاع عن المتهم أبدى بالجلسة 
عدة دفوع فدفع يبطلان إذن النيابة بالتفتيش 
وبالتالى ببطلان ماترتب عليه من التفتيش ذاكرا 
أن الاذن لم ين على تحقيق مفتوح مرتكنا 
على نص المادة ١و‏ من قانون الاجراءا تالجنائية 
وهذا الدفع لاحل له لآن وكيل الثيابة لم يأذن 
لضابط المباحث يضبط وتفتش المهم إلا بعد 
أن فتتم تحقيقاً سأله فيه عن معلوماتة بعد أن 
سلف الهين وقد ذكر الضابط لوكيل النياية أن 
مصدر عليه بانجار المنهم فى ادر هو مصدر 
سرى لا يستطيع البوح به ٠١‏ وقد وثق وكيل 
النيابة بتحريات الضابط وأذن له بالتفتيش وقد 


كنا 


دلت شجته على صحة هذه اتحربات وقد دفع 
حاى المتهم أيضآً بأن إذن الضبط والتفتيش قد 
صدر خاصاً برمزى ناشد الصراف فى حين أن 
اسم ايم هو رمزى أعد عند المسيم.: 

د وحيث إنه ظبر من شبادة ضابط المباحث 
بالجلنة أن الهم مشبور بالصراف وعائته تدعى 
عائلة الصر اف والخطأفى اسم الشخص المراد تفتيشه 
ليس من شأنه أن بطل الاجراء مت كان الشخص 
الذىاتخدق حفههو هو بعرئهالمقصود ها نظرحكم 
النقض الصادر بجلسة *١‏ أغسطسم ١6‏ ونشر 
مجموعة عمر الجزء السادس القاعدة رتم ه10 ) 

وحيث إن نحا الهم دفع أيضاً ببطلان 
إجراء تحليل المواد الخدرة المضبوطة مع المتهم 
لآن الطبيب الشرعى لم يفض عند التحليل الاختام 
الموضوعة عليها من النيابة حضورالتهم وارتكن 
إلى المادة بن من قانون الاجراءات الجنائية . 

د وحيث إن هذه المادة قد وردت ق البياب 
الثاتى الخاص بمرحلة جمع الاستدلالات ععرفة 
مأمورى الضبط القضاقٌما ستفاد منهأنوجوب 
ضور المهمين ودعوتهم للحضور وقت فض 
الاختام الموضوعة طيعَا لليادتين ماهو >ه من 
قانون الاجراءات الجنائية مقصور على مأ يحرى 
أثناء هذه المرحلة يضاف إلى ذلك أن المادة بره 
الى وردت فى الباب الثالث الخاص بالتحقيق 
معرفة قاضى التحقيق قد فصت على أنه يتبسع نحو 
الآشاء التى تضبط أحكام المادة ده وهى الى 
توجب التحفظ على تلك الاشياء بطزيقة ذكرتها 
وم توجب اتباع أحكام المأدة بان تجو هذه 
الأشاء وهذه المادة الآخيرة فى الى تحرم فض 
الاختام الموضوعة على تلك الاشياء طبقاً لللادة 
5ه غير حضور المنبمأو وكيله أو بغير دعوتهما 
والئنابة حين باشرت التحقيق فى هذه الدعوى 


ذف 


العدد الثالك - السنة الرابعة والثلاثنون 


باعتبارها جناية فد حلت بحل قاضى التحقيقطيقا 
النادة و معدلة من فانون الإجراءات الجنائية 
فلا نمزم باتباع أحكام المادة به ومن ثم يتعين 
رفص هذا الدفع إذ أن إجراء فض الاختام 
معريه الطبيب الشرعى عند التحليل بغير <ضور 
المنهم قل مم مم 1 

«وحيث إن الدفاع عن ااتهم قد دفع أيضا 
بطلان القض على المتهم ومن ثم ببطلان التفتيش 
الذى ترتب على القبض . 

د وحدث إن اوناك عيدالر حمن عبدالقادر 
ادى قيض على امهم بمحطة ط| (بس من رجك 
الضرطية القضائية و يكن الهم حين قيض عليه 
فى حالة تلبس تبرر قبضه عليه ثم أن إذن التياية 
وضيط ال وتفتيشهلم يصدر للاومياشثى 
عبد الرحمن بل لفريد سام فودة ضايط المبياحث 
وإذا كان تجوز فانونا للضابط المأذون له أن 
يستعين عند الضبط والتفتيش بأعوانه الدين مم 
تحت إدارته ولوكانوا من غير مأمورى الضبطية 
إلا أنه يشترط فى هذه الحالة أن يمع الضيبط 
والتفتش نحت إشرافه هو وهو مالم حدث فإن 
ضبط الا ومباثشى عبد الرحمن للتهم مدطه طا 
حدث أثناء غاب ضابط المباحث الذى كان إذ 
ذاك مصاحيا لمساعد النيابة فى بلدة أخرى لإجراء 
معاينة فى قضية أخر ى فالضيط إذن وقع باطلا . 

« وحيث إن الدفاع ذكر أن التفتبش وقع 
باطلا لآنه بنى على ضبط باطل فلا ,يصمح الاعتماد 
على الدليل المستمد من هذا التفتيش إلا أنالآمر 
لبس كذاك فالمتهم معترف فى جيع أدوار التحقيق 
عملكته للحقيية وتحيازته للمادة التى وجدت 
داخلبا - اعترف ذلك أمام وكيل النياية المحقق 
الذى لم يكن له يد فى الضبط الباطل ثم اعترف 


أمر دبسه حلسة ى مارس سئة به كا اعترف 
أمام هذه الحكة بالجلسة يضاف إلى ذلك أن ضابط 
المباحث الذى أجرى تفتيش حقيبة اليم كان 
مأذونا له من الشابة بتفتيشها . 

دوحيث إن المتهم حين ستل مر ذه النيابة 
اعترف صحيازته للفافات المضبوطة داخخل حقيبته 
وقد ثبت من التحقيق أن هذه اللفافات كانت 
تنبعث منها رائحة الآفيون فلا يقبل منالمتهم قوله 
إنه لم يكن يعم بأنها تحوى عخدرا وقد زعم الخهم 
أن يجبولا سلله هذه اللفافات بمحطةالقاهرة وأ بلغه 
أنما تحوى عجوة وطلب مه توصيلبا إلى طا 
ووضع المتبم هذه اللفافات بالحقيبة ثم عاد المتهم 
وذكر أن الشخص الجبول أخذ مئه الحقيبة 
ووضع هو اللفافات داخلبا ثم يق الهم 
الحقيبة وركب القطار بها وزعم المتهم أن هذا 
امجبول أخيره بأنه سبتتظره بمحطة طا ليأخذ 
الحقببة منه فلا أفيمه الحقق بأن المفروض أنه 
هوسيصل طا قبل هذا الشخص الجبول عادفذ كر 
أن الجبول ذكر له يأنه سيقابله بالقطار بعد 
ومين . وواضحمنكل ذلك كذب المنبم وتلاعيه 
على أن إطلان الضيط والتة:رش لس من مقتضاه 
آلا تاغل امحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات 
الأخرى المستقلة عنبما والمؤدية إلى ذات الننيجة 
الى أسفر عنها ( انظر حي النقض الصادر يحاسة 
م نويه سئة +144 الجزء الخامس من جموعة 
عمر القاعدة م١‏ وحكمبا الصادر فى أول ابريل 
سئة , غ١١‏ القاعدة وم المرجع السابق)فاعتراف 
امتهم نحيازته للمواد المضبوطة داخل حقييشه 
وثبوت أن هذه المواد ىجواهر مخدرة ( افيون) 
أمثبوت كذب ادماء الهم أن آخر لايعرفه سلمه 
هذه الجواهر وأنه لم يكن يعلم أن هذه الجواص 


أيضا ذلك أمام القاضى الذى نظر معارضته فى | خدرة إذ أنراتحة الآفيون كانت تنبعثمنها.. كل 


قضاء المحاى الكلية المدنية ٠‏ 


ذلك يؤدى إلى ؛بوت حيانزة اليم اللجواهصر 
ألخدرة . 
ووحدث إنه 1 تعدم تعين رفض الدفوع الى 
دو حيث إنعظم كنية الجواهرالخدرة المضيوطة 
مع امتهم تتادى بأن قصده من حازتها الاتجمار 
فها ولا بوجد مسوغ قانونى إديه ولا تصريح 
ذلك واذن فقد ثبت لدى المحكة أن امتهم فى بوم 


يلف 


سومار سسنةمى ١١‏ الموافقن؟ جماد الثافى سمه 
حاز جواهر مغدرة ( أفيونا ) بقصك الاتعاد 
بدون مسوغ قانوق وفى غير الاحوال المصرح 
مما قائونا وعقابه ينطبق على المواد ؛ واو ؟ 
وعم جووسمن القانون رقراهم سنة 69و[ . 

رقصية التياءة ركم اهم طما سئة 956( صى 
رمرى شد عيد امسريح رئعاسة وعضوية حؤرات 
اده اعد الخارم وكل الممكمة وعد رفعت ومهعحت 


اد حفى الستثارئن وحور الأستاذ لوس عر 
وكيل الغيابة . 


لس ١‏ الاشع اسرعر 

]| ا 2 
لل م ات 

بم كم يلاس 


المضّاءالمدَف 


؟ ١١‏ 
محكة أسيوط الابتدائية 


1 فبراير سنة 6و١‏ 


5 م بطلان الالنزام المعلق نقاده على إرادة |الدين‎ ١ 


مرهون بعدم وحود مصا<ة للدائن فى عدم ثقاذه . 
الشرط باقتصاء 
دينهعند المسيرة . وحوبانتظار الوقت الناسي لادين 


نت الدذائن المرتبن حيازياً 9 


إلا إذا أضعف هذا الأآخير التأهينات . 
المبادىء القانونية 
١-الالزام‏ المعلق نفاذه على إرادة المدين 


حين مسرة المدين وقدرته على السداد مادام 
واضعا بده على العقار المرهون ويشتفع به 
ويستغل لريعه ولا خوف عليه ٠‏ 

- للدائن المرتبن رهن حيازة حق 
حبس العين المرهؤنة والاستلاء على غاتباحقى 
السداد وله مطالبة المدين قبل المعاد اذا 


اضعف التأمينات . 


الجر 


باطل اذا لم يكن للدائن مصلحة مقابلة لارادة | د من حيث إن وقائع هذه الدعوى تخلص فى 
المدين ستفيد منبا ازاء عدم قيام المدين بتنفيذ أن المرحوم جاير صالح فاسم كان قد أقام هذه 


تعيده 3 
؟ اذا اتفنى فى العقد على أن الدائن 


يستمر منتفعا حت بتيسر المبلغ لدى الراهن ظ 


فلا يمكن مطالبة المدين فى وقت لابراه هو 


الدعوى ضد المدعى عليبيا بعرإضة معللة إلميمأ 
تاريخ ه / 4/ ذهو طالاً الحم بالراميما 
بأن يدفعا له من تركة مورثهما حسن مبدى 
مبلخ ..” جشه مع حيس عين برو ط ضمن 
القدر المرهون مع المصاريف و الأاتعاب والتفاذ 
وقال شرحاً لدعواه إن المرحوم حسن مبدى 


خض 


حسن مورث المدعى عليبما سبق أن رهن له 
فدانين بحوض الخص ؛ قطعة رتم !١‏ بزمام 
ناحية أبو قرقاص مبيئة الحدود والمعالم بالعريضة 
وحدث بعد ذلك أن نزع من القدر المرهون 
,رطاف ولم ببق سوى ١١‏ ط الآمر 
الذى اضطره لرقع هذه الدعوى وركن فى إثيات 
دعواه إلى عقد ألرهن المقدم منه حافظة مستئداته 
دتم ه دوسيه وهو مؤرخ ف 1978/17/1 
وموقع عليه توقيع منسوب لمورث المدعى 
عليبما ويتضمن رهنه رهئأ حيازيا إلى المدعى 
أرضاً زراعيةمساحتها فد نان مبيئةالحدود والمعالم 
يا لعقد تظمير دبن قدره .8 جنيه يدفع عند 
تيسير المبلغ لدى الراهن ونص ف اليئد الخامس 
بن الفقك أن الدائن وضع بده على العمار المذكور 
وهذا العقد مسجل تاريخ 0 /م/ 1494 نحت 
رتم 7/46 . 

« وحيث إن المدعى عليبما أعلنا قانوناً ولم 
حضرا وقد أعذرهما المدعى آ الحم الذى 
عد لعتير حضورياً فى حقيما عملا بنص 
المادتين مو و و مرافعات . 

وحيث إن المدعى عليه الثانى حضر بالجلسة 
دم يدقع الدعوىدفاع جدى . 

روحيث إنه تجلسة م1-1- ١9017‏ قرر 
الحاضر عن المدعى بوفاة موكله فقضت المحكمة 
بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى . 

وحمث أن ورثة المدعى عجلوا هذهالدعوى 
بعريضة معلئة المدعى عليما بتاريخ ١.‏ دسمير 
سل 5601| 

د وحيت إن التعاقد حصل فى ظل القانون 
المدتى القد.م فيكون عاضا لسلطاته . 

و وحيث إنه عن طلب المدعين لمبلغ الرهن 


وقدره . .ب جنسه فانه بين من مطالعة عقد 
الرهن موضوع الدعرى أن ميعاد ام_تحقاق 
هذا المبلغ هو ميسرة المدين الراهن أى أن السداد 
معلق على إرادة المدن . 

د وحيث إن البحث يتئاول ماإذا كان الشرظط 
يعدم المطالبة بالدين المؤمن برهن حيازى باطل 
لآن بقاءه معلق على ارادة المدءن من عدمه . 

د وحيث إنه وإن أجمع الشراح على أن 
الالتزام المعلق! نفاذه على إرادة المدين باطل 
( راجع كتاب المستر هالتون جزء أول ص 
همم) غير أن امكة ترى أن نحل هذا البطلان 
إذالم يكن للدائن مصلحة مقايلة لإرادة المدين 
يستفيد منها الأول ازاء عدم قيام الثاق بتنفيذ 
تعبده ويؤخذ من بعض نصوص القانون أنه 
أجاز مثل هذه الحالة إذ نص فى المادة م«مم من 
القانون المدنى القدم الخاصة برهن الغاروقة 
اجاذة مثل هذا التصرف ولو كان مثل هذا 
الاتفاق عخالفا للنظام العام لما أجازه القانوز فى 
المادة سالفة الذكر والتى بمقتضاها يكون دفع الدين 
معلمًا على مشيئة المدبن وحده . 

د وحيث إن الاتفاق فى العقد على أن الدائن 
بمسريضنا ع ضير اللخ الى الراغن هر 
اتفاق صر يم بأن مطالبة الدائن بالدين معلقة على 
اقتدار المدين على السداد فلا بمكن للدائن أن 
مختار من تلقاء نفسه الوقت الذى يطالب بدينه 
إذ أن فى ذلك إرهاقا للندين الذنى حسب حساب 
هذا الارهاق مقدما ذاحتاط له وقت التعاقد 
بشرط رآهفى فائدته فلا وز مطالبته بالدين قبل 
التحقق من ذلك الشرط وهو مقدرته على السداد 
تلك المقدرة التى هو أدرى ما من سواه فلا يمكن 
مطالبته فى وقت لا براه هو مناسبا له ولاضرن 


قناء اماك الكلية المدية 


نلينا 


على الدائن من الاتظار إلى حين مصرة المدبن 
وقدرته على السداد ما دام هو واضعا يده على 
العقار المرهون وينتفع به ومستخلا لريعه ولا 
خرن عله رواج ع جك ليا ادكه 
العادر تاريخ ١6‏ بثاير سئة +151 المجموعة 
الرحعية 0/987 ) . 

وحسة إن القانون أباح للدائن فى حالة 
واحدة حق المطالية قبل الممعاد وهى حالة ضعف 
التأهيئنات : 

د وحيت إن الثابت منأوراق هذه الدعوى 
أن مورث المدعى علهما رهن لمورث المدعين 
فدانين وقد قرر المدعون بأنهنزع من هذا القدر 
فدان وخصف و بذلك مكون التأمنات قد ضعفت 
الآمر الذى يتعين معه إجابة المدعين إلى طلييم 


بالزام المدعى علبما بأن يدفما لمم مبلغ ..م ) 


جنيه من تركة مورثهما . 

« وحيث إنه عن طلب <بس عين ال ١١‏ ط 
المييتة الحدود والمعالم بالعريضةالمرهونةمنمورث 
المدعى علييما لمورث المدعين فان المادة .+ من 
القانون المدنى القدمم تنص على أن يكون الحق 
فى حبس العين للدائن الذى له حق امتياز وقد عبر 


عن ذلك فى النسخة الفرئسة . 
تاصقم «اءأعطدعء07) دك عتلمامية 
عن الام مكل 


ويئطبق هذا اص عل الدائن اخرتهن 
رهن ححبازة 55 يطبق على غيره من الداثثين 
الممتازين : 

٠‏ وحمث إن عقد ألرهن الحيازى سل 
الدائن المرتبن حق حبر العين.المرهونة والاستيلاء 
على غلتها حتي السداد ( راجع كتا ب كامل مرمى 
التأمينات الشخصية والعينية ص م + وأسيوط 
الاتداية مك استتنافب بغ ينابرسنة وم المجموجة 


الرسمية جم عدد عع صن ”ايا ) . 

ومن ثم بتعين إجابة المدعين إلى عالب حيس 
عمن آل ١+‏ ط المذكورة . 

د وحيث إن المدعى عليبما وقد حك ضدحما 
فبتعين لذلك الؤامهما مصاريف الدعوى ومقايل 
أتعاب الحاماة عملا نص المادة دوم / ١‏ 
مرافعات . 

« رحيث إنه عن طلب النفاذ قبو جوائى 
لللحكة عملا بنص المادة .“#غ/١‏ مراقعات للآن 
الحم مبنى على سند عرفى لم يححده الحكوم علييما 
وترى الحكة القضاء به, . 

( قضية الس تصديقة عمد ابراهم عن نفسها و يصفتها 
صف عبدى <سن مبدى رتم 7917 اسنة 981واك 
رئاسة وعضوية حضرات للقضاة حسين ناجى واد 
ساواق بجت وحدن صلاح الدين خنفاحى ) 


مين 
حكة أسيوط الابتدائية 


عقد ابيع الى يخنى هبة . سدوره اوارت ايثاراً له 
على غيره . اعتباره وصية اذا صدر فى مرض الموت . 


المبدأ القاوق 
عقد آلحبة فى صورة عقد ببع مستوف 
لشرائطه القانونية جائر قانونا[لا؟ذا أريدايثار 
وارث على الآخر فاذا صح ذلك يعتهد فحكم 
الوصيه وآنما يشترط فى هذه الخاله أنيكون 
العقد قد تحرو فى مرض الموت فملا . ' 
77 
د عن حيث إن المدعى يصفته أقام هذه 


١ -. 1 


57 الءدد الثالث ت السنة الرابعة والثلاثون 


١‏ ؟/ زهو طاليا الحم باثيات صحة التعاقد | هذه الحبة مضافة إلى ما بعد الموت بدليل الغبارة 
الماصل من السيدة سعيدة مصطق منصور | الواردة بذيل العقد ( أن البائعة تضع يدها على 
لقاصرق المرحوم الشحات <سن مخيت فرحة | الأطيان المبيعة بالزرع والزراعة والايحار مدة 
وها عطيات وجمالات بموجب عقد البيع العرقى | حياتهاوأ ندحق للشترتين بعد وفاتها أ نتضعا يدها 
المؤبخ فم /4/ 1148 بيع باس ومو ط | ويتصرفا فى الأطنان بعرقهما ) وقد اتهوئ 
وو ف أطمانا خزاجية كائئة بزمام ريفاً مركر المدعى عليه إلى تصوير هذا العقد بأنه وصية 
أسيوط المبينة الحدود وامعالم بعريضة نظير | وأضاف ,أن العقد تحرر أثئاء مرضموت البائعة 
استلامبا القن وقدزه .م جنيه ليكون الحم | إذ أنه تحرر بتاريخ 1948/4/00 وأن وفاة 
الذَى.يضدر عثاية عقد نظاءى ناقل لللكية والغاء | البائعة بعد تحريره بشبر واحد وقال إن القدر 
وشطب جميع التسجيلات الى توقعت: وكف حا صمي 
مئازعة المدعى عليه مع التسلم وإلزامهبالمماريف | حرماته من المراث . 

والأنعاب والنفاذ وقالالمدعى شرحا لدعواه إنه ووضيه رفاس اكول اناق ون ذا 
بتاميخ م0 / و / 44 بأعت الارحومة سعيدة هو مشر وطفبه يأن البائعة تضع يدها على الأطيان 
مصطق منصور عبد الله الى بتى أبنها لا | اليد بالروع,:والرو جه بزلامما تتيدة حيانيا 
وجمالات القاصرتين المشمو لتين بوصابته أطيانا وأنه حق لللشتريتين بعد وقاتها أنتضعا يدها على 
زداعية مساحها ٠.‏ س و ؟١‏ ط و ١‏ ف مبينة | الأطيان المببعة ويتصرفا فريا فردود على ذلك يأن 
الحندود واكام اريت 97 أقرت 6 العقد موضوع هذه الدعوى قد صدر فى ظل 
باستلامها جبيع العن من والدة القاصرعين وقدده | القانون المدقى القديم ومخضع لسلطانه فلا تحكه 
٠ع‏ جنيه وقال إن هذا العمدلم يسجل للآن 
ولذلك اذطر المدعى بصفته سالفة الذكرالمرفع 


| المادة 517 من القائون المدى الجد بد 8 
هن الدعوق وبنواجة الدع ليه ور فالات 


ه وحيث إن أحكام مما 1 وعلى رأسبا 
أحكام حكمة النقض تكاد تيجمع على أنه إذاكان 
الظاهر من صريح تنصوص العقد وملابساته أنه 
عقد تمليك قطعى منجز و أن الملكية قد انتقلت" 
عوجبه فوزا الى المتصرف اليه فان اتفاق البائع 
والمشترى على بقاء العين المبيعة تحت يد البائع 
بعد البيع لينتفع برا هو طول حياته لا بمذع تقل ' 
ملكية الرقة فورا للى المشترى واشتراط 
البائع على المشترى الا يتصرف فى العين المبنعة 
ولو أنه فى الأصل, باطل الا أنه يكون ضخحيحا 
د جبث إن البدعئ"عليه دفع بأن العقد | اسنتئناء إذاكان لس و طكأن: 
موشوع الدتقوى هو هبة فى 'صورة غقد بيع وأن: كون قد اشترط فى' عقد البيغ بقاء منفعة منفعة ' ألعمين 


رقم ؛ دوسيه وهو مؤرخ فى 1148/5/08 
وموقع عليه ببصمة. خم منسوبة إلى أأسث سعيدة 
مصط منصو 1 ويتضمن' عا [للعطياتوججمالات 
قاصرتى المرحوم شحات حسن مخيت فرحة أطيانا 
زراعية مساحتها م س وماط واف مبيئة 
الحدود والمعالم #العقد نظير تمن مقعوض قدره 
#٠‏ جليه استلته البائعة من والدة القاص رين : 


المبيعة له طول حياته ( تقض ف الطعن رقم ١ه‏ 
سنة بم ق واستثناف م٠‏ / ؟/ ٠4+.‏ المجموعة 
؟0 رقم .م ص م١‏ امحاماة + رقم 4 ص 
٠‏ الجدول العشرى الآول للحاماة رقم #يم 
مرجع القضاء ون. ١‏ واستئئاف م ١‏ ين 
امحاماه م رتم ٠١‏ صن م١‏ الجدول العشرى 
الأول للحاماة دقم (1بام مرجح القضاء ١م١١‏ 
وامحاماة دم عورم ص .و4 الجدول العشرى 
الأول للحاماة رقم ممم مرجع القضاء 4+1 
وقد جاء فى الأحكام أنه إذا كان المستخلص من 
كافة ظروف الدعوى أن المشترى وهو حفيد 
البائع لم يكن فى حالةتمكنه من دفع المن'لمبين فى 
العقد وأن هذا القن لم يكن إلا صوريا ذفان العقد 
يكون ف الحقيقة عقد ترع ولكنه منجز أى 
هيه مستثرة عفد بيع وهى صحيحة وأو لم تسكن 


بعقد رسعى طيقا لليادة بم من العانون الملغى 


( نقض ع١‏ سنه 1ق وهم سلة م ق ) . 

د وحيث إن عقد الية فى صورة عقد ببع 
مستوف لشرائطه القانونية جائّز قانونا الا اذا 
أريد ايثار وارث على الآخر فاذاصح 
فى حم الوصية وانما يشترط فى هذه الحالة أن 
يكون هذا العقد قد تحرر فى مرض الموت فعلا 


ذلك عر 


ه وحيث إن المدعى عليه يقرر أن المورثة 
تصرقت فى جميع أمواها إلى بتى إينبا بقصد 
حرمانه من الميراث وأن التصرف حدث ىق 
مرض موتها . 

ه وحيث إنه ازاء ما تقدم ترى' المحكمة 
قبل الفصل فى الموضوع تنويرا للدعوى وكشفا 
عن الحقيقة إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات 


ماتدون #نطوق هذا الحم. 
. تدحيث. إن الدعوى لم يفصل فى موضوعبا 


قضاء امام الكلية المدنية ..' 


اها 

بعد فتعين لذلك إرجاء الفصل فى المصروفات 
الآن : 200 
( قضية عيد العطى عيد الحنافظ محمد على بصفته 


ضد عمد عبد الستار رقم 314 سنة 3981 2 بالهيئة 
الا بقة ) 


حكمة ونا الابتداشية 
م0 قبرأبر سنة ١600‏ 


ظ 


تزوير . المسم الصادر فى الادعاء بالتزوير . هل 


يوزاستئافه استتلالا . 
المبدأ القانوق 


الك الصادر فى دعوى التذويز لايحوز 
استشنافهاستّلالا منفردا عن دعو ىالمو ضوع 
ولوكانت الخصومةقد انعقدت وطرح أمرها 
على القضاء قبل صدور قانون المرافعات 
الجديد م دام الحم ف دعورى التزوير 
صدر فعلا بعد العمل به )١(‏ 

ا مو 

حيث إن المستأتف عليها رفت دعوى 
مدنية أمام محكمة إسنا الجرئية ضد المستأقن 
تقيدت تحت رقم 441 سئة 7 طليت فيا 
المم بائيات صحة التعاقد عن بيع 6 1ط نظير 
عن قدره .وىإبن قرشا والتسلم وأأصاريفه 
والاتعاب والنفاذ وقدمت عقد ببع منسوب 
صدوره من المدعى علييما فى هذه الدعوى ( همأ 
المستأتفان ) لها تاريخه ١441/4/1١‏ وطعن 
المدعى عليبما بالتزوير قهذا العقد وأعانت 


)١(‏ راحع عكس هذا الرآى في يحث الاستادّ 
راغب حنا الا عجلة الحاماة ااسنة الناتية وااتلائين 


العدد السابغ س م4 .٠ ٠‏ 


يهنا 


العدد الثالف -- السئة الرأبمة والثلاثون 


5 التووير فى ١‏ لأسيل وأصدرت 
ا حكمة المشار ليبا بتاريخ ١1م‏ 1 
حما نيديا قتضى بقبول الصحيفة شكلا وقبل 
الفصل فى الموضوع بقبول الدليل الأول لثثبت 
المدعية الآولى بان الختم الموقع به ليس خدمبا 
وأنه اصطام بواسطة المدعىعلها الأول وللمدعى 
عليرا النق بالطرق عيئها ويقبول الدليل الآاول 
من أدلة المدعى الثاتى وإحالة الدعوى على التحقيق 
لمثبت المدعى التانى بكافة الطرق أن ختمه فقد 
منه فى .م يتاير سئة ١94-‏ وأن المدعى عليها 
تحصلت عليهووقعت به على العقد وللمدعى عليبا 
إشات أن المدعى الثانى هر الذى وقع بنفسه 
وبختمه على العقّد المطعون فيه وقد سمعت 
المحكمة الشبود فى القضية رقم 8ه سنة ١40‏ 
الى كانت منظورة مع هذه القضية فى نفس الجاسة 
وحكس بتاريخ م« ديسمير سنة 69 حضوريا 
برفض دعوى التزوبر والومةالمدعين المصاريف 
و ٠٠١‏ قرش أتعاب حاماة وتغرعبما .+ جنيها 
الخزانة حم ل يعلن للمدعيين بعد . 

و وحيث إن المدعيين فى التزوبراستأنفا هذا 
الحم بصحيفة معانة فى 1408/1/7١‏ للمدعى 
عليبا وارتكنا فى أسباب استثثافبما على أن 
حكمةأولدرجةأهملات مضاهاة ختم المدعيةالآولى 
البصوم على الطعن بتقريرهما بالأزوير على الحتم 
المقال بأنه مبصوم به على العقد أو مضاهاته بأى 
أوراق أخرى . وأن الحكمة اكتفت بشاهدبن 
من شبود العقد المطعون فيه مع أن أولها كاتب 
العقد والثانق أخو المدعى عليبا من أمبا وكان 
الواجب ماع با قالشبود . وأنالمدعين فالتذوير 
ا على مغايرة ختم المدعية الأول لتم العقد . 
وأن المدعى الثانى قدمالدليل على فقد ختمه وأنه 
نشر عن ذلكبجريدةمصر بالعدد .7ع0١‏ بتاريج 


+ قبراير سنة 114 وأن الحمكمةسبعت. الشيود 
فى هذه القضية والقضية الآخرى جيب سنة 
440 الخاصة بالطعن فى عقد آآخر تارخه أول 
قبرامر سنة +044 مرة واحدةودونت الشبادة فى 
حضر جلسة القضية +ن> سنة ١67‏ وذلك 
لوحدة الخصوم ووحدةالآدلة وأنه برغم اختلاف 
تاريخ العقدين فان كاتبهما واحد وعلى كل منبما' 
خمسة شبود غير الكاتب وجميعبم فى العقدين 
واحد نما يدل على أنما عصابة واحدة . وأن 
شاهد.زمن هؤلاء الشيود وقعا عداد خالف مداد 
باق الشبود فى العقدين مما يدعو لالفات؛ النظر 
وطلبا الحم بقبؤل الاستئناف شكلا وق 
الموضوع بالغاء الحم المستأتف ورد و بطلان 
العقد المؤرخ أول إبريل سنة ١4+‏ مع الزام 
المستأنف عليبا المصاريف والاتعاب عن 
الدرجتين . 

د وحيث إن القضية قطت شسوطبا فى 
التحضير وبعد ان تمت مراحليا أحيلت للمرافعة 
حتى جلسة اليوم حرث حجزت للحم أخيرا . 

د وحدث إنه يتعين على الكمة قبل 'الفصل 
فى موضوع الاستثناف تعرف مدى قبوله 
من عدمه إذ أن ذلك من النظام العام ولا ممكن 
مخالفته مبما أغفله الخصوم أو تراضوا عليه 
ومن حق الممكة القضاء به من تلقاء نفسيا . 

« وحدث إن محكمة أول درجة قد قضت 
بتاديخ 6؟/ ١401/17‏ <ضوريا رفض 
دعوى اللؤزوير فاستأنفه المستأ نفان ويحب هذه 
الحالة اعمال خصوص قافون المرافمات الججديد 
الواجب تطبيقه ابتداء من يوم ١٠5‏ كتير 


أسنةوعو(. 


« وحيث إله يحب ااتعرف عما 2 


للصادر قى 'الادحاء بالترويز كابلا فلاستثئاف 

استقلالا من عدمه قبل الفصل فى الموضوح . 
«وحيث إن المادة ل مزاقات شت على 

الدعرى ولا تتتبى يبا الخصومة كلبا أو بعضبا 


لايحوز الطعن فيا إلا مع الطعن فى الحم | 


الصادر فى الموضصوع سواء أكانت تلك 
الاحكام قطعية أم متملقة بالاثيا ت أو بسير 
الاجراءات . 

« وحيث إن قانون المرافعات أورد فى الباب 
السابع منه أحكامه فى إجراءات الاثيات وعدد 
أحكامبا العامة فى الفصل الأول منه ثم فصل تلك 
الاجراءات فى بقيةفصوله وحصرها فى استجواب 
الخصوم وبى المين الحاسة وفى اتتقال المحكة 
للعايئة وفى شبادة الشهود وف الخبرة وف الاثيات 
بالكتابة وفى اثبات صمة الأوراق واثكار الخط 
أو الامضاء وفى الادعاء بالتزوير ونص ف المادة 
+ منه علىجواز عدم الاخذ بتتيجة أى اجراء 
ها سبق شرحه عندما تقضى ال محكمة فى موضوع 
الدعوى بشرط بان أسباب ذلك فى حكمها . 

د وحيث إنه يتبين ما تقدم أن دعوىالنزوير 
والحك قيبا إنما هوف الواقع اجراء من اجراءات 
الاثيات قد يكون حلا لتقدير الحكمة حين اليت 
فى موضوعالنزاع المعروض علمبافلا بمكن اطلاقا 
القول بان القضاء فيدعوى التزوير فصل تتهى معه 
الخصومة كلها أو بعضبا بل أنالقانونأ وجب الحم 
فى :موضوع الدعوى أثر الفصلق دعوى التزوير 
إذ الثانية مجرد اجراء يبد للقضاء الفصل فى 
الموضوع المطروح عليه وللخصوم أن يتخدوا 
من طرق الاثيات الاخرى ماقد يسيغ على 
موضوع الدعوى رتم الحم جَزوير سندها من 


قضاء انحا كم للكلة المدية 


"44 


أوجة الثبوت الاخرى وما فيد الوضح أو 
يحلوه أو حسمه كتوجهه الهين الحاسمة من فشل " 
ق دعوى اللزوير أو استجلاء الحقيقة باستجواب 
الطرفين أو تخاذ قرائن أخرى قد تقطع يطريق 
الجزم فى مؤضوع الدعوى وتقلل أو تمحى أثر 
الحكم بالتزوير إذ هو بجرد دفاع جدلى بين 
الطرؤين . 

د وحيث إن ذلك واضم من صريح نص 
المادة ميم مرافعات التى أوضضخت عا لا شك فيه 
أن الطعن فى كافة الأحكام الى تصدر قبل الفصل 
ف|الموضوع سواء أكانت قطعيةأممتعلقةبالاثيات 
أو بسير الاجراءات لايحوز الطعن فيها إلا مع 
الطعن فى الحم الصادر فى موضوعبا مادامت انها 
لن تنبى الخصومةكلبا أو بعضباكاهو الحال فما 
نضبت المادة و امن قائون المراقفاف :بالنسة 
للاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والاحالة 
لمحكمة أخرى فان استثنافبا جائر استقلالا عن 
موضوعبا والواقع أن طبيعة هذا النوع عن 
الا<كام حدم الخصومة أمام المحكمة المطروحة 
أمامها فتخرج من ولايتها فيكون قضاؤها فى 
هذه الحالةعثابة <ك قطعى فى انهاء نظرها أمامها . 

« وحيث إن قانون المرافعات الجديد لم يحعل 
الادعاء بالتزوير مظبرا خاصا أو اسستقلالا 
ملحوظا أو أثراً حامما يترتب عليه نانح قاطعة 
فى الخصومة كا كن الحال فى القا نون القديم النى 
استوجيت ف المادة ,م0؟ منه وقف سير الدعوبى 
الآصلية حتى يفصل نجائيا فدعوى التزوير فكانت 
معيارا مازما للفصل فى الخصومة وقق ما انتبت 
أليه . 


ا« وحيث إته على ضوء مأ تقدم يكون 
المستأتف قد طفر بالطمن على الك الصادر فى 


.م 


دعوى الور قبل الآوان إذ يمحم عليه ان 
أن يثريث حتى يقضى فى موضوع الدعوى فيجمل 
طعئه ويديجه فى الطعن على الحكم الصادر فى 
الموضوع إذ هو فرع مئه واجراء سايق له يتيعه 
فى سيره اجراء وقضاء واستئنافا شأنه شأن كافة 
الآ<كام الفرعية الى تقدمته . 


العدد الثالك - السئة الرابعة والثلاثون 


الطمن عليه مسبتقلا إذ لا يحوز استئنافه منفرداً 
عن دعوى الموضوم . ش 
د وحيث نه لذلك يتعين لما سوق با نهالحكم يعدم 
جواز نظر هذا الاستئناف مع تحميل رافعيه 
المصاريف طيعا للبادتين هوم و مم مرافعات 
( قضية ست ابراهيم عمر وآخر ضد زنوبة يوسف 


فراجرقمه ؟ سنة ١969‏ سبرياءة وعضوية <غبرات 
1 5 8 5 
السادة #ود مد الذيخ وكل المحكة وعقيل سرى 


على البت فى دعوى التزوير وحدها فلا يساغ | الندى وعبد اللطيف شكرى ااقاضيب) . 


سل 01 0 
ف ا م 1" ار 
.6 كم 0-6 


اهبح 


١, 
محكنة أسيوط الابتدائية‎ 
٠00 فبراير سنئة‎ 


| - قابونية الاوائح والقرارات . صحتها . 


حق الحا فى ينها . 


ب رأى لجنة القوين العلا . نافذ وملزم لآبة 


ساطة أخرى. 

الممادىء القانونة 

١‏ للمحام الحق فى خص قانونية 
اللوانم والقرارات فلا تحك بالعقوبة الا اذا 
تحققتمن أن الاواتح والقرارات قدصدرت 
من سأطة تملك |صدارها فى حدود اختصاصبا 
وأنها لا تتعارض مع نصوص القانون 
وأنها صدرت طبقا للاوضاع الشكلية الى 
يشترطبا هذا القانون . 
ا وأى لجنة القوين العلما مازم للوزير 
إنختص بشثون العوين فلا يكنى أن يعرض 


عليها ما برأه لتيدى رأما فيه م يخير نفسه 
بين أنيأخذ برأيها أو لا ياخذ بل يحب عليه 
أن يازم حدود ما تراه . 

اممو 

د من حيث إن الوقائع تخلص فى أن الثياية 
العامة أقامت هذه الدعوى ضد الهم لأنه فى 
وى 1///ة؛ 19/// 44 بدائرة مركز 
ديروط . أولا : بصفته تاج رتجزئة| مخطر مكتب 
القوين عن مقادير مواد القوين المتبقية عن شبر 
يونيوسئة ١14‏ ثانا : ول يعلن فى مكلن 
ظاهر منيحله عن تاريخ وصو مواد القوين ليه . 
وطلبت عقابه بالمواد ه وه من قرار القوين 
رقم ؛.ه سنة م46١‏ و#وع من قرار وزير 


ش النتجارة والصناعة رقم > سنة ١45‏ الممدل' 


بقرار وزير التجارة والصناعة رقم مه؟ سنة 

8 مدالمادتين ١‏ و 1ه من المرسوم و,ه. سسئة 

ه44 الخاص بشئون الموين . ش 
«وحيث إن محكمة أول درجةقضت حضورياً 


قضاء الحام الكلية ( قضاء لجنس ) 


م 


بحلمسة 140/11/14 بتغريم امتهم نائةجنيه عن | الحاضر مع المتهم بيطلان قرارات القوين المطبقة 


التبئة الأ ولى وحبسه ستة شبور معالشغلوغرامة 
مائة جئية عن التهمة الثانية وأمرت بوقف تنفيذ 
العقوبة لمدة خمس سنوات تيتدىء من صيرورة 
السك نهائياً بلا مصاريف وقد حضر المتبم أمام 
محكية أول درجة بالجلسة التى تمت فببا المرافعة 
وحجزت فيبا القضية الحكم و١‏ كن ل يثبت فى 
محضر الجلسة حضوره جلسة النطق بالحكم وقد 
قرر الهم بالاستئناف تاريخ 1407/11/1١‏ 
إعد مى اك من عدرة أيام من تاريخ صدور 
الحم : 

دوحيث إنالبم قدم للمحكمة شبادة مرضية 
تارخها 11/50/ 955ل من الدكتور شاكر 
يوسف تتضدن مرضه بالتباب رئوى حاد من 
0 دوادلا 
كان الأصل أنه إذا مضى الميعاد القانوق ولم 
حصل اسنئناف سقط للق فدو لك إذا كان 
المافع من التقرير بالاسسئناف ف الميعاد برجع 
إلى قوة قأهرة كأن طرأ مرض عل الهم فى خلال 
المدة فالميعاد بمتد إلى أن يعود الشفاء اليه وتقدير 
العدر.مسألة موضوعية ( تقض م أبريل مره 
جموعة النقض ؛ رقم 905 ص 1ه ) وترى 
الحكمة فى هذه القضية أن مرض امتهم عذر مئعه 
من التقرير بالاستثئاف ف المعاد القانوق ومن 
شم ممتد الميعاد له إلى أن يعود الشفاء اليه وما دام 
أن ال يمقد قرريالاستة: ناف يتاريخ ١/11‏ ١/0و‏ 


أي قبل اثتباء المدة الحددة للشفاء فان استثنافه. 
يعتبر عند ئذ ف المعاد دكن مقي ولا شكلا لآنه. 


حك قابل.له عملا ينص المادتين +.غ و-. ٠‏ من 
قاثون الاجرا ءات الجنائية . 


. د وحيث إل جلسة ١/1‏ / 6و دقع 


المصرى لادكتور محمد 


لخالفتها لنص المادة الآولى' من المرسوم يقانون 
وو سلة مع هو وقدمتأييد لذلك صورة رععية لحم 
صادرفى 1/84 ١/اهومن‏ دائرة الجنح والخالفات 
المستأنفة بمحكمة السويس الوطنة فى الجنئحة 
مم( سنة ووه السويس - 7م سئة بوبه س 
السويس خاصة باتهام أول تجار التجزنة يتاريخ 
4 / 401/0( بالسويس بعدم إعلانه فى مكان 
ظاهر فى محله عن تاريخ وصول مواد الغوين فى 
نفس اليوم الذى وصلت فيه إليه ول تحتفظ مهذا 
الاعلان إلى تهابة الشبر الحدد لصرف هذه المواد 
الآمر المنطبق على نص المواد مو؛ من قرار 
التجارة والصئاعة رقم 145/45 و1همن 
المرسوم هه سنة هم؛هو وقد قضى فى هذه الجئحة 
براءة امتهم مما هو منسوب إليه اسننادا إلى عدم 
استيفاء القرار رقم +1 سنة ع4 المثار إليه 
الشكل الذى أوجبته المادة الآولى من المرسوم 
بقانون سالف الذكر إذ لم. يعرض على لجنة 
التهوين العليا و بالتالى لم توأقق عليه ممأ يدر معه 
باطلا ولا يصح تطبيقه . 


د وحيث إنه من المجمع عليه قضاء وفمها 
أن للحا والحقفى خص قانونية اللواتح والقرارات 
( يرجع إلى حك عكة السويس سالف الذكر 
وإلى ص .4 من كتابالنظام الدستورى المصرى 
للدكتور عثهان خليل عثهان طبعة سئة ,ع١‏ 
وص .9غ من كتاب مبادى: القانون الاقاى 
زهيز جرانه طيعة مدئة 
) . (تفريعا على ذلك لا ُقضى الحا كم' 
العفو بةإلا إذا تحققتمن أن اللوانح والقراراتٌّ 
صدرت من سلطة 'تماك إضدازها ق حدود 
اختضاصبا' وأتبا لا تعارض مع نصوض' 


نض 
القانون وأنا صدرت طبقا للاوضاع الشكلية 
الى يشترطبا هذا القانون . 

ر وحيث إن المادة الآولى من المرسوم ده 
سنة 1946 تنص على انه يخوز لوزير التقوين 
لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من 
مواد الحاجيات وخامات الصتاعة واليثاء 
ولتحقيق العدالة فى توزيعبا أن بتخذ بقرارات 
يصدرها عوافقة لجنة القوون العليا كل أو بعض 
القمود التى أشارت اليها المادة المذ كورة . 

« وحيث إن ما دفع به الخاضر مسع المم.م 
لا محل له بالنسية للتهمة الآولى بشأن عدم إخطار 
امتهم لمكتب الآوين عن مقادير مواد القوين 
المنبقية عن شبر يونيو سنة غ1 لآن هذه التهمة 
تخضع أصلا للادتين موه من قراد القوين دتم 
ع.ه سئة م64١‏ والمادة .و من المرسوم وه 
سنة م5١‏ وقد تضمن القرأر رقم .0 سئة 
مور أنه قدصدر عوافقة لجنة القوين العليا . 
ثم صدر قرار القوين رقم ه11 مسئة 1١64‏ 


ونشر ف الوقائع المصرية فى العدد ١٠.6‏ بتاريخ | 
القرارآن صدرا استتادا الى المادة الأولى من 


١١‏ أغسطس سئة ١4454‏ وكل ما تضمنه هو 
النعس على تعديل العقوبة المنصوص عطبمافق المادة 
3 من القرار رقم ..ه سنة -«ودألى كانت 
تحيل فى ذلك إلى المادة 5ن من المرسوم يقانون 
المذ كور ونضمن هذا التعديل تحقيق العقوبة 
بالنسبة لنهمة الاولى موضوع الدعوى وجعلبا 
الغرامة بعد أن كانت الحيس والغراهة . وقد 
أصدر وزير القوين القرار رقم ١١6‏ سئة 144 
الشار اليه لا اسقنادا الى المادة الأو لى مق الأرسوم 
بقانون سالف الذكر الى اشترط موافقة لجنة 
القوين العليا و اصدار القرارات الخاصة بفرض 
قبود على مواد الموين راتما استنادا إلى الفقرة 


المدد الثاك - السنة الرابية واثلائون 


الاخيرةمن المادة .م من هذا المرسوميقانون الى 
أجازت إوزر القون ‏ دون اشتراط لموافقة 
لجئة القوين العليا - فر ضكل أو بعض العقوبات 
المتصوص عليبا فى المادة وم المذكورة على من 
مخالف القراوات إلى يصدها تنفيذا لهذا المرسوم 
بقانون ومن كل ذلك ترى امكة أن الجسم 
المستأ نف بالنسبةللتهمة الآولى للاسياب المذ كورة 
وللاسباب التى استندت الها محكة أول درجة 
بالنسبة لبوت هذه البمة قبل المهم والتطبيق 
القانوق والعقوبة المقضى ما فى حله ومن ثم 
تعين تأبيد. -/ 

« وحيث إنه باانسبة للهمة الثانية يشأن عدم 
اعلان الهم فى مكان ظاهر من عله عن تاريخ 
وصول مواد القوين اليه فبذه الهمة تخضع لقرار 
وزير ألتجارة والصئاعة رقم +و سنة ١4+‏ 
المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رتم مه؟ 
سئة ١94/,‏ . وقد أصدر وزير التجارة والصتاعة 
هذين 'لقرارين عندما أحيلت إلى وزارته 
اختتصاصات وزارة القوين عندما ألغيت وهذان 


المرسوم بقانون السابق ذكره وتضمنا قرض 
بعض القيود الجديدة على مواد القوين و لكنهما 
العليا ٠‏ 


د وحيث إن اشتراط موافقة لجنة القوين 
العليا على ما برى الوزر الختص بشئون ابموين 
اصداره من قرارات تتضمن قودا على مواد 
القوين هو كا قالت محكة السويس فى كنبا 
سالف الذكر المكلة تتصل بالصالم العام لك 
هى أن لا يستأئر الوزي المذكور .رأى قد يبعده 
عن جانب الصواب خى لابحيد أو جيل -دؤى 


قضاء انحا الكلية ( قضاء الجنح ). 


أن يشترك معه أعضاء لجنة القوين العليا وكليم 
ذوورأى ونجارب وقد بالغ المشروع فى تقدبر 
أحمية رأى لجنة القوين العليا ف يجعله استشاريا 
فقط بل جعله مازما للوزير الختص بشئون العوين 
فلا يكق أن يعرض عليها ماءراه لتبدى رأمها 
فنه ثم عخير نفسه بين أن يأخذ أو لايأخذ برأما 
بل بحب عليه أن يازم حدود ما تراه . 

ه وحيث إنه مادام أن القرارين رقم 7 سنة 
5 طلم يعرضا على لجنة القوين العليا و بالتالى لم 
توافق عليهما فكو نان باطلين لعدم استيفائهما 
الأوضاع الشكلية الى اشبرطبا المرسوم دثم 40 
سنة م46١‏ ومن ثم فلا يصح تطبيقبما ويتعين 
لذلك الغاء الح المستأنف بالنسية للتبمة الثانية 
وعراءة الهم منبا , . 

رقضية التيابة رقم 5٠١٠‏ سنة ه9١‏ صل عبد 
الحسكيم سيد «صطفق رئاسة وعضوية حصرات القضاة 


حسيت تأجى واءسد سلوان يبحت وحديب خفاجى 
وحضور حغرة الأستاذ ملاح خشبة وكيلالتيابة ) . 


1؟ ١‏ 
كة أسيوط الاتدائيه 
؛ أبريل سئة 0و١‏ 


المادة هه" / ١‏ عقوبات . عدم جواز القيأس 


اعنال فين ما ووه ا دول كانتي ' الها نوق المسرفق 
على القاتون الفرنى . 

المبادىء القانونة 

١-الحيوانات‏ الوارد ذكرها بالمادة 
وهم عقو بات واردة على سيل الحصر ولا 
يحوز النوسع فى تفسيرها ولا حل لقياس 
القانرن المصرىعل,القانون الفر نسى واعتبار 


رثارا 


الخراف والمعيز والختازير من الماشية بالمعنى 
المقصود فى المادة المذكورة . 

؟- إن اغفال المشرع المصرى النص 
على أن الخراف والمعيز والختازير من 
ضمن المواثثى كا نص على ذلك القانون 
الفرنسى يدل على أنه لا يعتيرها من المواثى 
بالمعنى المقصود ف المادة مهم عقويات ٠.‏ 

م - لو أراد الشارعاعتبارها من المواثى 
بعد ذكره دواب الركوب والجر واحسل 
لاستعمل افظ الانعام وهواللفظ الاعم . 


اممو 

د حيث إن الثبابة العامة أقامت هذه الدعوى 
واتهمت المتهم بأنه فى يوم ه /م/ 1401 بدائرة 
مركز دبروط قتل عمدا عنزة لببية على جاد الله 
حون متتس بآن سيا فقت وطليت. عقا 
بالمادة م اع. 

د وحيث إن محكلة أول درجة قضت ججلسة 
4 وول غيابيا بحب الهم شبرا مع 
الشغل وكفالة. . ؟قرش لإيقاف التنفيذ وأعلن 
هذا الحم للتهم فى #م/ ١501/1 ٠‏ قعارض 
فيه فى الميعاد بتاريخ م9/ 401/1١‏ وقد قضى فى 
المعارضة بجلسة عم «/مههة بقبوها شكلا وى 
الموضوع يتأييد الحك المعارض فيه بلا مصاريف 
فقرر امتهم بالاستئئاف فى الميماد تاربخ 
. 

وحيث إن الحكم المستأنف فى عله لللاسباب 
التى بتى عليها والتى تأخذ مها هذه المحكمة بالنسبة 
لثبوت التهمة قبل المتبم . 

د وحيث إن حكلة أول درجة قد أدانت 


و الخشبيرل 


>35 


المدد:الثالك - السئة الر]ابعة وللثلاثون 


المتهم تطبيقا انص المادة و0 / رع الى طلبت 
الثيايه تطبيقبا . 

د وحيث إن المادة وولاع تنص على عقاب 
كل من فتل عمدا بدون مقتض حيوانا من 
دواب الركوب أو الجر أو الل أو من أى 
نوع من أنواع المواثى أو أضر به ضررا كبيرا 
3 نصت المادة /اهلاع على عقاب من فقتل عمدا 
بدون مقتض حمسو انا من المموانات المسدا نسة 
غير المذكورة فى المادة مومع أو أضر بهضررا 
حكييرا . 

و وحيث إن المادة هه؟ ع لا تعاقب على 
القتل أو احداث الضرر البليغ إلا بالنسبة 
للحيوانات المذ كورة فمها والتى جاءت على سبيل 
الحصر ولا بحوز التوسع فى تطبيقها بالقياس إذ 
أن هذه المادة لم تعين ما هى المواشى التى جعلتها فى 
<#دواب الركوب والجر والخل مخلاف القانون 
الغ نى فى ماده ,مع قد نص خصيصا على أنه 
يعتير من المواثى الخراف والمدمز والنازير . 

« وحيث إن البعض ذهب ومعه أ<كام 
لمحا كم المصرية على اعتبار أن الراف والمديز 
والحنازير من الماشية بالمعنى المقصود فى المادة 
مومع ( حىعكة جع حمادى المركزية فى .م 
مأبو سلة .و( أجموعةالرسعية س مم١٠‏ 
وادفوا 1م أكتو بر م١4‏ المجموعةالرسمية س» ١‏ 
دتم ١4‏ ولجنة المراقبة القضائية سئة 16.5و 
10١‏ 1114 )ولا بأخذ هذه المحكة بذا 
الرأى لانه لا عل لقياس القائون المصرى 
على القانون الفرسنى مع وجود الفارق بين 
العانونين إذ نص القانون الفرنسى فى الادة 


السالفة الذكر خاص على اعتيار الخراف والممز 
والخنازير من المائسة ( جد لعوه183) وقد أغفل 
المشرع المصرىهذا النص مما يدل علىقصده إدخال 
هذه الحيوانات ضمن الماشية بالمعنى المقصود فى 
المادة هماع بل قصد أعتيارهأ من الحيوا أت 
المستأنسة التى مخضع انص المادة برمموع كا أنه 
يقيم من ذكر المشرع فى المادة مهم ع للمواثى 
بعد دواب الركوب والجر والجل أنه بقصد 
الحبوانات الخقار ,ةسنا وبحت القنة وأهيتا 
للاعمال الزراعية وغيرها ولاشك أن الخراف 
والمعيز والختازير لا تتقارب فى القيمة ولافى 
المنفعة مع الحيوانات الذكورة فى المأدة هوموع 
وكل منفعت! فى أكل لهومها والاتفاع يحاودها 
وأدعارها الآمرالدى يجعلبا تدخلتمن الحيوانات 
المستأنسة المنصوص عليها فى المادة برهم ع 
وفضلا عن ذلك فان مدلول كلية المواشى تنصرف 
فرقًا :إل المامرس. والاقان آنا ارات 
والمعيز فيطلق عليبا الأعنام فلو كانالمشرع يقصد 
ادغانها فى مدلول لفظ المواشى امير عن جميسع 
الجموانات المذكورة تلك المادة بالانعام وهو 
اللفظ الأعم الذى شرحه القرآن الكريم فى 
8 من موضع يسور الانعام والنحل والذى 
يشمل الخيل والبقال واخير والابل والبقر 
والضأن والمعيز ومنافع كل منها . 

د وحيث إنه 1ا تقدم ترى الحمكمة أن النص 
القانونى الواجب تطبيقه هو المادة ومع ع لا 
المأدة الاع». 


ر قضية الترابة رتم 1ه سنة هود ضد عطا 
سلمان روبى بالفيتة 11 ابقة ) 


١ /‏ 
حكمة الأمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة 
١‏ أكتوير سئة هوا 


حك ابتداتلى . العاؤه استشافيا . أثره . إعادة المالة 
إلى م كانت عليه قبل صدور ال الاتداى 2 


الميدأ القانوق 

يشرتب عل إلغاء الحكم استئنافيا زوال 
جميع الاثار التى رتوت على الحم الاتداتى 
ما بتعين معه أعادة الحالة إلى ما كات عليه 
قبل صدور الحم ومن ثم فلا تثريب على من 
صدر اصالحه الحم استثنافيا أن يتخذ هذا 
الحك أداة للتنفيذ للوصول إلى إعادة الخالة | 
إلى ما كانت عليهقبل صدورالحكم المتافت 
لآن التتفيذ الذى بجريه على هذا الوجه 


المكر الاستتتافى . 
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د من حيث إن وفائع هذه الدعوى تتحصل 
فى أن المستشكل حصل على حم فى القضية رقم 
105 سنة ١444‏ ك مصر يقضى بالزام المستشكل 
ضده الأول بأن يؤدى له مبلخ .م7 جبا 
والمصاريف ومبلغ ...م قرش أتعابا لللحاماة . 
ولما كان هذا الحم مشمولا بالنفاذ المعجل فقد 
قام المستشكل ضده الاول بأداته المبلخ الحكوم 
به جميعه وقدره .وم جتيباو. وم ملما الستشكل 
ولمنا أن رفع المستشكل ضده الآول استئنافا عن 


هذا الحم تقيد تحت رقم 41١‏ سئة > اسئئناف 
مصر العليا وقضى فيه بتأريخ .0 /؛ 7 60و1: 
بالغاء السك المستأتف ورفض دعوى المستشكل 
مع الزامه المصروفات عن الدرجتين ومبلغ 2033 
قرش أتعابا للمحاماة فقد أوقع المستذكل ضده 
عقتضى هذا الحم حجزا تنفيذيا بتاريخ .م 
أغسطس سنة ١405‏ على المنمولات اابينة عحضر 
الحجز وفاء لمبلغ4 70 ج و ٠١.‏ م وهو ما سيق 
أداؤه للستشكل ناذا .لسك المستأ:فالذى قضى 
بالغائه مضاف اليه المصرؤفات والآ:ماب عن 
الدرجتين فاستشكل المستشكل فى الاتفرذ بصحيفة 
أعلات لاستشكل ضدما تاريخ 78 سلتمير سنة 
م9١‏ مؤسسا اشكاله على أنه لا بحق للمستشكل 
ضده أن ينفذءقتضى اله الاستئناى أما بالنسبة 
لما قضى به بالمصروقات والاتعاب دون غيرها 
كا أردف القول يأن رفع تقضا عن الحم 
الاستئنافى نقيد نحت رقم سبب؟ سنة بو* قضائية 
وما ذال مطروحا أمام المحكمة العليا ولم يفصل 
فيه حتى الان ومن ثمفقد طلبى ختام الصحيفة 
الحم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع يوقف 
تنفيذ الحكم الاستئئاق الصادر فى القضية دم 
سلة + قضائية فمازاد عما ورد فى منطوقه 
مع الغاء الحجز المتوقع بتاريخ +م أغسطس سئة 
409 مع إلزام المستشكلضدهالآولالصروفات 
ومقايل اتعاب امحاماة . 


« وحيث إن ما ذهب اليه المستشكل من أن 
التنفيذ الذى بحريه المستشكلضده الآول خا لف 
تمام النخالفة لمتطورق الحسك الاستئئاق الذى قصضى 


1م 
بالزامه فقط بمصاريف الدرجتين ومقايل اتعاب 
ال محاماة هو قول مردود ذقد تضمنتمقدمات هذا 
المنطو قيضا الغاء الحكالمستاً فورض الدعوض 
وبالالى فقد زال كل أثر ل حكمة أول درجة 
فأصبح” من العين اعادة الحالة إلى ما كانت 
عليه قبل صدور هذا الحم . 

«وحدث إن هذا النظر تفق تماما مع القاعدة 
المقررة فى المادة بع مرافعات الب تنص عل أنه 
بيترتب على نقض الهم الغاء جميع الاحكام 
والاعمال اللاحقة للدم المنقوض الى كان الحم 
أساسا لما وإذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء 
منه يق نافذا فما يتعلق بالاجزاء الاخرى مالم 
مكح مترفنة فلوسن 

د وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم قلا تريب 
على المتشكل ضده الآول إذاهو اتخذ الحكم 
الاستئنافى كأداة للآنفيذ الوصول إلى اعادة الحالة 
الى ما كانت عليه قبل صدور الهم المستأئف لآن 
التنفيذ الذى يحريه على ه.ا اللحر قد أصبح حقا 
مقررا له عقتضى منطوق الحم الاستثئاققى . 

و وحيث إنهلاتزاع بين الطرفينأنالمستشكل 
ضده قد أدى لل ستشكل مبلغخ ٠و‏ «جتيا و.يوم 
ملما تفاذا للحم الملهى فأصبم هذا المبلغ واجب 
الرد بقوة القانون . 

و وحدث أن ما بثئعاه المستشكل من أنه 
طعن يطربق النقض فى الحكم الاستثتانى فانه 
لاسرتعل هذا الطعنوقف تنفيذ الحكم المذكور 
ما لم تقص محكمة النقض بوةف التنفيذ عملا 
بالمادة 4٠“‏ مرافعات وتعين إذلك رفض 
الاشكال . 


« وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها 


العدد اثالك - السنة الرابعة والثلاثون 


فبتعين لذلك الرام الاستشكل مبا عملا بالمادة ,وس 
مرافنات:: 

د وحيث إن النفاذ المعجل وبلا كفالة 
واجب بقوة القانون لكل ما تقضى به هذه 
الحكمة عملا بالفقرة الآولى من اللمادة +ع 
مرافعات ولاترى المكمة محلا النص عليه فى 
نتطوق كرا . 


ر قضية ابراهم ذو الؤزيار م دالوا ادوارد 
زناسرى وآخر رقم 45١‏ سنة 619و( برثئادة 
الأستاذ مد عبد الاطصف القاضى ) 


١,51 
حكمة الأمور الممتعجلة الجرئية بالقاهرة‎ 
١4600 8م أكتوبر سنة‎ 


57 وفك 5 مويله إلى أحد المارف . 


أثر هذا التحويل . 

المبدأ القانوق 

يترتب على تو يلالموظف أو المستخدم 
أو العاملمرتبه على أحد المنوك أن يفقد هذا 
الراتب صفته القانونية إذ يعتير بمثابة حساب 
جار بالبنك ما بحوز نوقيع الجر التنفيذى 
عليه دون مراعأة القبود الواردة ف المادة 
ة؟ مرافعات ٠‏ 

امكو 

« من حيثشإن و قائع هذه الدعوى:تحصل ىف 
أن المدعى عليه الثانى بدا ين المدعى فى مبلغ .مالسا 


/ والمصروفات عقتضى الحم الصادر فى القضية رقم 


.مي سئه بن ١4‏ مدن شيرا ولا ان كان المدعى 
موظفا كدارية بوليس مصر وحول مرانيه 
الشررى وقدره ١0؟‏ ملما و ١١‏ جنا على بنك 


القضاء المستعجل 


مصر وتفاذا لهذا الحكم أوقع المدعى عليه الثانى 
حجزا تاريخ .م / / 09و( تحت يد المدعى 
عليه الأول على المرتب المذكور فرفع المدعى 
هذه الدعوى بصححيفة اعلنت لللدعى عليبا 
بتار 5 / ]ةا قال فيها إنه لا يحوز 
الحجز على مرتبه إلا بقدر الربع طيقا لليادة 
خم مرافعات وطلب فى ختام الصحيفة الحم 
بالغاء الحجز المذكور مم الزام المدعى عليه 
الثانى المصروفات وثمول الحم بالنفاذ المعجل 
وبلا كقالة . 

ه وحيث إن المدعى عليه الثانى طلب الحكم 
برفض الدعوى قائلا بما أنه م يوقع الحجز على 
مرتب المدعى ولكنه أوقع الحجز على امالغ 
المودعة باسمه ببنك مصر . 

د وحيث إنه حتى مع التسلم جدلا بأن 
المدعى قد حول مريه إلى بنك مصر فأنه قد 
ترتب على هذا التحوبل أنه فقد هذا المرتب 
صفته القا نو نية لآنه دخ لق حسابالمدعى الجارى 
بالبنك المذكور شأنه .أن أى عميل له < ساب 
جار بالبنك وبالتالى فقد أصيحت علافة 
المدعى بالبنك المذ كور علاقة مودع يودع لديه 
ومن ثم فلا تثريب على المدعى عليه الثانى إذ هر 
أوقع الحجز علىمال مدينه تحت يد البنك و بتعين 
لذلك رفض الدعوى . 

«ووحيث إن من خسر الدعوى بلزم 
مصروفاتها فيتعين لذلك الزام المدعى بها عملا 
بالمادة ب.مم مرافعات , . 


(قضية عباس زكى ضد «دير بنك مسر وآخر رقم 
هذه سنة "7ه 5 ١'‏ ) بافيئة السابتة ) 


رخفن 


كر 
حكمة الأمور المستعجلة الجزئة بالقاهرة 
00 أكتوبر سنة برو 

دفائر تجارية . اثيات حالتها . مألة موموعية 
لا ولابة للتضاء المستمحل قما . 

المبادى. القانونة. 

١‏ -إنه وإن كانت المادة مؤ منالقانون 
التجارى قد نصت على أنه يجوز لللحكمة أن 
عرس تلقاء نفسها فى أثناء الخصومة بتقد.م 
الدفائر فنستخرج منها ماءتعلق هذه الخصومة 
فان ال تطميق هذ! الاص لا ينسع فى كافة 
الأحوال أمام جع جبات الفضاء بل 
يشترط لذلك أن يكون وئاك نزاع تجاذبه 
الخه يان أمام القضاء الموضوعى وفضلا عن 
ذلك فإن المحكرة الموضوعية ليست جيرة 
بأصدار الآمر إلى أحد الخصوم بتقديم 
دقاره إذا طلب خصمه ذلك إلا إذا كانت 
عناصر الدعوى تنىء عن جدية الحق المدعى به. 

؟ لا بملك القضاء المستعجل الام 
بندب خبير للاطلاع على دفاتر أحد الخصوم 
لآن الفصل فى هذا الطاب يستوجب مبدئيا 
التحقق عن مدى جدية النزاع القائم بين 
الطرفين الآمر الذى يستتبع حتّا رجيح كفة 
أحدهها على الآخر وهو الآمر الممنوع 
على هذه المحكة التطرق إليه فى دعاوى 
ارات الحالة . 

م - إن دعاوى اثيات الهالة قد شرعت 
فقط لائبات الوقائع المادية البحتة التى مخثى 
من زول معالمبا أو تضير أثارها مع مرور 
الوقت. ولم تكن وسيلة لاتراع الدليل 
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القانوق من يد الخصم جبرا عنه لاتخاذه 
كأداة للائيات أمام محكة الموضوع ء ولأن 
قبل أن المادة م١‏ مرافءاتقد أجاوت لمن 
مخثى ضياع معالم واقعة حتمل أن تصبححل 
نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجبة ذوى 
الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الآمور 
المستعجلة الانتقال للعايئة فان الششارع يدر 
خلده اطلاق هذا النص على الدفائر التجارية 
اتى لايحوز لاحد الخصمين الاطلاع عليهاإلا 
فى نطاق القيود والأوضاع المقررة ف القانون 
التجارى ٠‏ 

؛ - إنه وإن كانت المادة ه؟ مرافعات 
قد أجازت للخدم أن يطلب الزام خصمه 
بتقديم أيه ورةة منتجه فى الدعوى فان 
طبيعة اختصاص القضاء المستعجل لا تنسع 
لتطبيق هذه القاعدة لآن طلب الزام الخدم 
بتقدم ورقة تحت له تعد من المسائل 
الموضوعية المتروكة لتقدير قاضى الموضوع 
إذ له عند الضرورة أن يوجه للخصم الممتنع 
الهين بالصيغة المقررة ف الفقرة الثانية من 


المادة ١‏ مرافعات 1 


الممير 

د من حيث إن المدعيه رفعت هذه الدعوى 
بصحيفة أعانت للمدعى عليهم تاريخ ؟١‏ و م١‏ 
و4١‏ سلامير سئة مه قالت فيبا إنه فى خلال 
سر ديسمس سئة 4و0 العبد أدجار كنعان 
لادعى عليبا الآولى بنقل المواد البترولية 
لسيارات الصبريج من مدينة السويس إلى 
القاهرة وغيرها من مختلف جبات القطر المصرى 


وقد نفذ الاتفاق ابتداءمن أوليثاءر سئة .5و١‏ 
وتاريخ و نوفير سنة .ووو أسى ادجار 
كتعان شركة توصية وقد تضمن عقد الشركة 
ان تحل هذه الشركة حله فى <قوقه والتزاماته 
فانتقل إليبا بالتالى التزام النقل المرم ببنه وبين 
المدعى عليبا الآولى ولما أن تزايدت عمليات 
الاقل زيادة مضطردة فقد أعدت الشركة المدعبة 
العدة ضمانا #نفيذ التزاماتها قبل المدعى عليبا 
الآولى بأن ضاعفت عدد سيارات النقل وجبزتها 
بالداثات” التافة: © امتصدوت: الراخيصس 
اللازمة لنسيرها وامتخدمت عدداً من السائقين 
والعال الفثيين للعمل فى هذه السيارات إلا ان 
المدعى عليبا الآولى قررت ف الخفاء إلى التحلل 
تدريجا من التزاماتها قبل المدعية لكى تعبد 
بعملية النقل إلى المدعى عليها الثانية وكانت 
أولى هذه الخطوات ان ارغَتّبا المدعى علما 
الآول على دفع عمولة للندعى علما الثانية قدرها 
ووى: من اجمالى نولون النقل الذى تتولاه 
المدعية وذلك ثمنا لعدم نكول المدعى عليبا 
الأول عن تنفيذ تعبداتها قبل المدعية وما أن 
رفضت هذه الآخيرة هذا العرض بانذار رسمى 
من جبتبا للادعى عليها الآولى والثانية تاريخ 
١‏ يوليه سئة مهو نبهت فيه عليها باحترام 
الاتفاق المرم ببنبما وبين المدعى علما الآولى 
كا وقد سجلت على المدعى علا التواطوٌ المعقود 
هما اضرارا تحقوقبا فردت المدعى عليها الآولى 
على هذا الانذار خطاب موصى عليه تاريخ 
يوليه سئة مإى ١‏ أنكرت فيه ثمة اتفاق قد 
انعقد فما يينيما وبين المدعية وانها لم تكلفبا 
با لقيام بعملية النقل إلا لغاية سسنة أه4 1 وأن 
للدعى عليبا الآولى حرية اسئاد عبليه النقل 


القغضاء المستعجل. 
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إلى من نشاء كا ردت غليها المدعى عليبا الثانية 
فق خطابها. الرقيم 15 يوليه سئة مه4١‏ بأن 
المدعى علببا الآولى قد اعطتبا حق الاولوية فى 
تقل منتجاتها وانها عبدت من باطنها إلى المدعية 
القيام بحانب من عملية النقل لقاء عمولة إلا انه 
ما أنكانت هذه الوقائع المشار إلا فى الخطابين 
المذكورين غير صيحين وأن كل ما ترى إليه 
المدعى عليبا الآولى هو النكول عن اتفاقبا 
المعقود مع المدعية بقصد اتتزاع عملية النقل 
منبا الآمر الذى يلحق ضررا! بالمدعية يستوجب 
مساءلة المدعى عليبا بالتضميئات ولا ان كان 
ستد المدعية فى دعواها الموضوعية هو الرجوع 
إلى دفاتر المدعى عليبا ومن أصول الفواتير 
المقدمة من المدعية للبدعى عليها الآولى خلال 
الفئرة من ينار سئة .هو؟ حتى قيام النذاع 
بشيما وبين المدعى عليبا فإنه لا سبيل لتلاى 
الخطر الذى بهدد حقوق المدعية سوى طلب 
تدب شوير للاطلاع على دفائر الشرك تين خحشية 
ضياع معالمها مع مرور الوقت ومن ثم فقد 
طلبت فى ختام الصحيفة الك بصفة م.تعجلة 
بندب خبير تكون مأموريته الاطلاع على 
دفاتر الشركتين المدعى عليبما واثياتكلماتضملته 
هذه الدفائر من ببانات تتعلق بالمدعية منذ نشوء 
الاتفاق المعقود بيذبما وبين المدعى عليها الآولى 
منذ أول يثابر سنة .هوو حتى تاريخ أداء 
المأموريةخاصا بعملياتالاقلو<ساما وما أدرج 

فى هذه الدفائر خاصا بك لعلاقة بن المدء 0 
الأول والثانة وما أثيت فى قار هذه الاخيرة 
فى صلتها بالمدعية والبالخ التى دفعت إليبا من 
المدعينو البما نات الايضاحية لهذهالمبالغ والاطلاع 
على أصول كشوف الحساب والفواتير المقدمة 
من المذعية إلى المدعى علببما و باجملة إئيات كل 
مايتصل بالتزاع القائم بين الطالبة والمدعى علمها 


مع:ابقاء' الفصل ف: المصروفات و تديد' جلسة 
لايداء اللاحظات عل كر رير الخبير مع شمول!-كامه 
بالتفاذ المعجل وبلا كفاله مع التصرح بتنفيذه 
بنسخة السك الاصلية . 
« وحيث إن المدعىعليها الأولى قردت بأنما لم 
ترتبط معالمدعية بأى عقد وإنما كانيحرى التعامل 
بينهما تحسب الظرف و بطريقة فورية وذلك كلا 
دعت الحاجة إلى ذلك وأنها عبدت فى شمر يتاير 
سوى به و باستاد عللية النقل الى المدعى عايرا الثانية 
ملاءة القائمين بأمر هذه الشركة وخيرتهم الفنية 
م أدرقت القول بأن ركن الخطر غير موفور فى 
خصوصه هذه الدعوى لآن الببانات المدونه 
بدفاتر الشركة ثابته لا تتغين بطبعيتها مع هرود 
الوقت ومكن إثياتها فى أى وقت اثناء نظر 
دعوى ا موضوع وفضلا عن ذلك فإنه القضاء 
باثبات الحالة المطلوية فى الدعوى م بمس أصل 
الحق المنتازع عليه بين الطرفين لآن محكمة 
الموضوع هى الختصة بالزام الخصم بتقديم دفاتر 
طيعا لما يتبين لها من ظروف الدعوى وختمت 
دفاعبا بأن طلبت الحكم أصليا بعدم اختصاص. 
القضاء المستعجل بنظرالدعوى و احتياطيا برفضبا. 
و وحيث إن المدعى عليبا الثاننة وقعت أيضا 
بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى 
وقالت شرا لهذا الدفع إن دفاتر الشركتين لن 
بطرأ علها أى تغيير مع مرور الوقت إذ لايمكن 
التلاعب يا لآن ذلك ما تحرض مععة ة الشركتين 
ومصالحبما للخطر وعلى الاخص فاإن هذه الدفاتر 
خاضعة لرقابة مصلحة الضرائب وأردفت القول 
أيضا بأن ممكة الموضوع فى الختصة بالاذن 
بالاطلاع على دفائر الخصم . 
ه وحيث إن المادة م١‏ من القانؤن التجارى 
إذ نصت على أنه يجوز للبحكمة أن تأمر .من تلقا: 
نفسبا فى أثناء الخصومة بِتقدم الدفاتز لقستخرج 
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منبأ مأ يتعلق ذه الخصومة فان مجال تطبيق هذا 
النص لابيقسع فى كافة الاحوال أمام جميع جبات 
القضاء بل يشترط أن يكون هناك نزاع يحتاز به 
الخصمان أمام القضاء الموضوعى وفضلا عن ذلك 
فإن المحمكة الموضوعية ليست يحيرة بإصدار 
الآمر إلى أحد الخصوم بتقدم دفائره إذ طلب 
خصمه ذلك وقد أ كدت هذا النظر محكة النقض 
فى حكبا الصادر بتاريخ +0 مابو سئة 6و١‏ إذ 
قررت بأن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس 
حتقا مقررا لخصم التاجر واجيا على المحكة إنالته 
إياها فى طلبه بل أن ااشأن فيه حسب نص المادة 
١‏ من القانون التجارى أنه أمر جائز للبحكة 
إن شاءت اجابته اليه وإن شاءت طرحتهبل أن محكة 
الاستثئاف الختلطة قد ذهبت الى أبعد من هذا 
فقضت بانه يجب على الخصم الذى بريد أن يطلب 
دفار خصمه أن يقدم أدلة ميدئية أو أولية من 
شأنما أنتلق فى روع الممكمة أنه قد تكون مناك 


فاندة من تقد الدفابر(ه ديسمير سنة ع ١١0‏ ح 


لاص هه). 
د وححيث إنه اذا سئيان مما تقدم أن القضاء 
الموضوعى لا يقضى بالزام الخصم يتقدم دفائره 


لبطلع عليها خصمه إلا إذاكانت عناصر الدعوى 
تنىء عن جدية الحق المدعى به أما إذا كان حق 
المدعى محفوفا بالشكوك فلا يحيبه إلى هذا الطلب 

وحمث إنه تبعا لذلك فلا ملك القضاء 
المستعجل اصدار الآمر بندب خبير للاطلاع 
على دفائر احد الخصوم لآن الفصل فى هذا الطلب 
يستوجب مبدئيا التحقق من مدى جدية النزاع 
القائم بين الطرفينالآمر الذى يتنسع حتا ترجيح 
كفة احدها على الآخر وهو الآمر الممنوع على 
هذه المحكمة التطرق اليه عند الفصل فى دعاوى 
بات الحالة لا فى ذلك مساس بأصل الحق . 

م وحيث إنه فضلا عن ذلك فان دعاوى 


العدد الثالك - السئة الرابعة والثلاثون 


ائات الحالة قد شرعت نفقط لإئيبات 
الوقائع المادية البحّة التى مخثى من زوال 
معالمبا أو تغمير آثارها مع مور الوقت ولم 
تكن وسيلةلانتزاع الدليل القانونى من يد الخصم 
جيرا عنه لاتخاذه كأداة للاثبات أمام محكة 
الموضوع ولئُن قيل بأن المادة بن؛ ١‏ مرافعات قد 
أجازت لمن مخثى ضياع معالم واقعة تحتمل أن 
تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجبة 
ذوى الشأن وبالطرق اللمعتادة من قاضى الأمور 
المستعجلة الاتتفال للمعايئة فانالشارع لميدر عفلده 
اطلاق هذا النص على الدفاتر التجارية التى لايحوز 
لأحد الخصوم حق الاطلاع عليها إلا فى نطاق 
الأو ضاع والقيود المقررة فى القانون التجارى . 
« وحيث إن المدعية إذ تستند فى دفاعبا إلى 
المادة هم من قانون المرافعات الى يجيز الخصم 
أن يطلب إلرام خصمه بتقدم أبة ورقة منتجة فى 
الدعوى فإنهذه الحكة ترى أن طببعة اختصاص 
القضاء المستعجل لا تنسع لتطبيق هذه القاعدة 
لآن طلب الزام الخصم بتقدم ورقة تحت يده 
بعد من المسائل الموضوعية المأروكة لتقدير قاضى 
ال موضوع فبو وحده الذى ملك ١‏ لزام الخصم 
بتقدم هذه الورقة إذ تبين له أنبا تصلح للائبات 
كا وأن له عند الضرورة أن يوجه الخصم الممتنع 
الهين بالصيغة المقررة فى الفقرة الثانية من المادة 
65؟ مرافعات . 
د وحيث إنه لا تقدم يتعين قبول الدفع بعدم 

الاختصاص وعدم اختصاصبها بنظر الدعوى . 

«دوحيث إن من خسر الدعوىيازم مصروفاتها 
فبتعين لذلك الزام المدعية مما عملا بالمادة ووم 
عراضسات :: 

( قضية شركة أددار نعان وشركاء رقم 1 5ه سنة 
* هو وضد شركة ااغاز المصربة «سب» وأخرين بافعة 
السا بقة) 


قضاء اماك الجرئية المدنية 


لخلقنا 


جه عه ووسراة اسع 
1 ايم 
.م ٠‏ 5-5 


العناء امدق 


١ 
بحكمة منيا القمح الجرئية‎ 
١601 م سبتمير سئة‎ 
أواعى الأداء . وجوبية . عدم جواز رقع الدعوى‎ 
مبائرة بدن نايت بالكتابة وحال الأداء وممين|اقيية‎ 


المبدأ القانوى 

إذا رفع الدائن بدين من النقود ثابت 
بالكتابة وحال الآداء ومعين المقدار أى 
دعوى بالمطالبة به دوناللجوء إلى استصدار 
أمر بالآداء كانت دعواه غير مقيولة ٠‏ 

اممو 

وحيث إن المدعى عليه أعلن قانونا ول 
ضر و يصح الحم فى غييته عملا بالمادة هو 
عر اناك 

« وحيث إن المدعى طلب المكم على المدعى 
عليه بمبلغع 5 مليا و بوب جثيباً بما فيه رم 
الاحتجاج على عدم الدفع مع المصروفاتومقابل 
اتعاب الحاماة وبصحة الحجز التحفظى الموقع فى 
+ / + / هو واستند فى طلبه إلى سند اذى 
مؤبخ 1/1١‏ هوا مبلخ .و ملم و 79 جنمبا 
مستحق الآداء وقت الطلب , 

و وحيت إن القانون رقم 5؟ أسئة ونوا 
الصادر تعديل الباب الخامس من الكتاب 
الثالك من قانون المرافعات بشان استيفاء ديون 
التقود الثابتة بالكتابة قد عدل المادتين ممم 
وأهم وما بعدهما بأن نص على .اتباع الاحكام 


الواردة فى المواد المعدلة عند المطالبة بدين من 
النقود إذا كان ثابتا بالكتابة وحال الآداء 
ومعين المقدار بأن كلف الدائن باستصدار أمس 
باداء هذا الدين من قاضى المحمكمة الجرئية الختصة 
أو من رئيس الدائرة الختصة بالمحكة الابتداشية 
بحسب الأحوال. 

د وحيث إنله يؤخذ من عيارات النصوص 
المعدلة ويا جاء بالمذكرة الايضاحة لهذا القانون 
ان الاجراء المذكور وجوبى لاجواذى . 

و وحيث إن المادة الثانية من القانرن 
المذكور قد نصت على العمل به من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية وقد ثم نشره بالوقائع المصرية 
بالعدد يمع مكرر غير اعتيادى الصادر قم/١‏ 
مأيو سئة 14010 . 

روحيث إن الثابثمن الاطلاع على صحفة 
الدعوى أن المدعى قد قدمبا ودفع الرسم 
المستحقق عليبا فى ١561/5/9‏ وأعلن با 
المدعى عليه فى م( يوئيه سئة ١48‏ أى بعد 
تاريخ العمل بالقانون . 

د وحيث إنه لذلك يكون المدعى إذ رفع 
الدعوى الحالية قد اتبع فى المطالية طريقا مخالفا 
لما رسمه القانون ومن م يتعين الحم يعدم 
قبول الدعوى مع الزام المدعى مصروفاتا إذ 
يلزم بها منحكم ضده عملا بالمادة بم وم رافعات. 

( قضية سلمان غيريال ضد ابراهم السيد عطا رقم 
٠ف‏ سنة ١568‏ رلاسة الأستاذ زاهرقلتهالقامى) 
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اضن 
يحكمة بندر المنصورة الجر'مة 
أ كتوبر سئة و٠‏ 


أواص الآداء ٠‏ وجوبية . عام ح واز رفم الدعوى 


بداء َم بدن | ات تابة وال الآداء ودعءات القيمة 


المبدأ القانوق 


إستصدار أمر باداء الديون الثاتة 
بالكتابة الحالةالاداء ومعيئة المقدار وجوية 
ذاو لجأ الداين عيأشرة إلى المحكة ورفع 
الدعرى بالطريق العادى كانت المحمكمة غير 
خختصة لانعدام ولايتها . 


5 
« حيث إن المدعى رقع هذه الدعوى يطلب 
الام المدعى عليه بلغ م؟ جنيبا قيمة إبجار 
ار ل ايد دولمه سئة ١‏ ومااستجد من 
أول أغسطس سئة «ى و١٠‏ بواقع الشبر ؛ جنببات 
واستصدر تاريخ ١‏ / 07 مها أمراً بالحجز 
التحفلى ولية رفاك لبلغورم جثيبا وتحدد 
انظر الدعوى جلسة 1/. 068 ٠‏ وذكر 
شرحا لدعواه أنه عوخي عفد يجار مرخ 3 
يونه سلة ١4601‏ استأجر المدعى عليه من المدعى 
دكانا ملح الكائنبشارع سئدو ب بالمنصورةلاستعاله 
ورشة بابجار شبرىقدره ؛ جذيبات يدقع مقدما 
وأنهتأخر فى ذمته مباخ م؟ جنيبا من أول ينابر 

سنة 1100 إلى آخر يوليه سئة م4١‏ . 

ه وحيث إن المدعى عليه دفع بعدم قببول 
الدءوى لبطلان الاجراءات . 

د وحيث إن القانون دم 56 سنة ترمو؟ 
المنشور فى مم مايو سنة م#و4١‏ والمنفذ من 


العدد الثالك - السنة الرابعة والثلاثون 


تاريخ نشره مخصوص استيفاء الديون الثابية 
بالكتابة نص فى المادة الآولى منه « تستبدل 
بالباب الخامس من الكتاب الثالثك من قائون 
المرافعاتالمدنية الأحكام الأتية: ‏ م وهم : 
اسنثناء من القوا اعدالعامة فى رفع الدعاوى تلبع 
الأحكام الواردة فى المواد التالية عندالمطا لبة بدين 
من النقود إذا كان ثابتا بالكتابة وحا ال الآداء 

ومعين المقدار . ونص ف المادة «مي,عل التكليف 
بالوفاء واستصدار أمر بأدائه من قاضى المواد 
الجرئية أو رئيس الدائر الختصة ... ونص فى 
المادة ووم على ضدور الآمر بالآداء بناء على 
قرفن ادا وان لامر بالأداء يعتبر مثايةحكم 
غيانى . ونص ف المادة هم عل أنه إذا رأى 
القاضى إلا يجيب الطالب إلىكل طلباتهكان عليه 
أن بمتئع عن إصدار الآمر ويحدد جلسة لنظر 
الدعوى أمام امحكة . ونص ف المادة ,وم على 
أنه فى الاحوال التى يجوز فيبا للدائن استصدار 
تمن القاضى: بالكسر العففل هبني أدر 
الحجز من الةاضى الختتص باصدار الآمر بالاداء 
استثناء من أحكام المادتين م.ه » غ.+ . وعلى 
الدائن خلال القانية الأيام التالية لتوقيع الحج 

أن يصد من ألةأضى ا ذكور أمر بالآداء و بصحة 


د وحيت إنه جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا 
ألقانون , وقد جعل نظام استصدار أو ادر الدفع 
فى امشروع وجوبيا حتى يق ثمرته والا بقصر 
على الديزن الصغيرة ... ,» وجاء فيباه . ورؤؤى 
النص على ضرورة صدور الآمر بالحجز من 
نفس القاض اللمختص باصدار الآمر بالاداء 
حتى تنسق الاجراءات , وجاء قييا م ... 
وسيترتب على التمديلات المقدمية تخفيف 


المبء عن كامل القضاة فى الجلسات فيببيل 


قضاء انحا الجوئية المدنية 


؟لم 


فع. التفر غ الفصل فما هو مطرو ح علييم من 
قضايا ... 

د وحيث إنه بالرجوع إلى ما جاء فى القانون 
رقم 10م سلة م١‏ ومذكرته الايضاحية 
ترى. المحمكمة أن استصدار أمر الآداء وجوبى 
وأنه متعلق بالنظام العام لانه متعلق بنظام 
القضاء وان القانون استثناء من القواعد العامة 
اسكبدل الباب الخامس من الكتاب الثاق من 
قانون المرافعات القواعد المعدلة المخصوص 
عليها فى المواد ١ه/‏ وما بعدها التي سردناها وان 
عخالفةهذه القواعد يثرتبعليها أن تكون المحمكة 
غير مخاصة بنظر الدعاوى التى ترفع إليها مباشرة 
بعد تاريخ م 0 والتى تكون فيها الديون 
ثابتة بالكتابة وحالة الآداء معيئة المقدار بدون 
استصدار أمر من القاضى الختص بالاداء وان 
عدم الاختصاص هنا بسبب عدم الولاية وان 
المحكة تختص بنظر الدعاوى التى فيها الديون 
غير ثابئة بالكتابة أو غير حالة الآداء أو غير 
معيئة المقدار أو إذا رفض القاضى إصدار الآمر 
لعدم إجابته طليات الدائن كلبا فبحددجاسة لنظر 


الدعوى أمام امحكمة . 
د وحيث إن هذه الدعوى رفت فى 
/// "هوا أى بعد صدورهذا القانون . 


« وحيث إن عدم الاختصاص يسبب عدم 
ولابة امحكمة مسألة متعلقة بالنظام العام للسحكة 
أن تحكم بها بدون أن يدفع با المدعى عليه لو 
ضر أو حى أو لغيب . 

« وحيث إن الاراء اختلفت نهو الحم فى 
هذه الحالة هل هو عدم قيول الدعوى أو عدم 
جواز نظرها أو عدم الاختصاص وترى المحكة 


أن الرأى الراجج هو الحم عدم الاختصاص . 


٠‏ وحدث إن استصدار الدائن أمرا بالحجز 
التحفظى من القأضى وتحديد جلنمة دون الرجوع 
إلى القاضى الآمن امخض بأمر الآداء يعتير 
تعديا وتخطيا لقواعد الاختصاص العامة . 

« وحيث إنه لا يحتج بأن ما ورد فى حصفة 
الدعوى ما يستجد من الاجار يتبر أن الدين 
غير مبين المقدار أو متنازع فسه إذلم ينازع 
المدعى عليه فى قدر الايجار المطالب به فضلا عن 
أن الدن قد تحدد مقداره بالمطالية بالقدر المتأخر 
ولد مقذاقه أنها وهال لادان القن نا 


استجد حتى الحم ف الدعوى أو اصدار الآمر عل 


أساس أن الآجرة الشبرية أربعة جئيبات ولامخل 
انا الى الحم با يستجد من يجار الى ما لانهاية 
بل أن المدة قد حددت والدين قد تحدد فعلا عئد 
نظر الدعوى . 

د وحيث عن المصروقات فيازم بها المدعى 
عملا بألادة بوم مرافعات» . 

(قضية يوسف أحد يسيونى ضد جني حديف 
يحى رقم ٠ل‏ سنة 96( راسة الاستاة حس 
عكوش القاضى ) 


رذن 
حكمة ,ندر ال أنصورة الجزئية 
؟ أكتوبر سنة نه ؟١‏ 


اليبوع القضائية والادارية بالاراد ٠.‏ عدم فيان 


١‏ -عسددم ضنان العيب فى البيوع 


لف 


العدد الثالث ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


القضائية والاداريةإذاكانت بالمزاد لاينصرى | والإدارى كا أشار إلى أن طلب الفسخ مؤسس 


إلا إلى البيوع التى بتعين تدخل المحكة فيها ٠‏ 
؟ - إذا كان العيب طارثا وبعد إتمام 
الببع والنسلي لا يعتبر عيبا خفياً . 


اممو 

« حيث إن المدعى رفع هذه الدعوى يطلب 
الرام المدعى عليه بصفته وزيرا لللعارف بأن 
يدفع له مبلغ ,مم جنيبا و. ٠/0‏ مليا وذكر شرحا 
لدعراه أنه بتاريخ ./ ١908 /1١‏ اشترى 
من المدرسة الثانوية الزراعية بالمنصورية 
جاموسة تسمى ( شلبية ) ودفع ثمنا لها قدره ,رم 
جنيبا و ٠.‏ ملما موجب قسيمة سددت فى ١١‏ 
نوفيس سئة 1809 وأنه يعجرد استلامه الجاموسة 
المببعة إتضح له أنها مريضة وأخفيت عنه هذه 
الحالة وقت الشراء وكان من ننيجة مرضبا أن 
نفقت فى 74 نوشير سنة ١١08‏ 5 نفق النتاج 
الدى وضعه قبل الوفاة وأن المدعى تقدم ببلاغ 
وتقيدت الشكوى بردتم 9ه وز سئة ١09‏ إدارى 
بندر المنصورة وانه رفع هذة الدعوى بطلب 
استرداد القن المدقوع . 


د وحيث إنه محضر جلسة ه أ كتوير سئة 
+هو١‏ عدل المدعى طلباته بطلب فسخ عمد 


الببع مع رد الن . 

« وحيث إن المدعى شرح فى مذ كرته أساس 
دعواه وهوما اتتاب العقد من عيوب أخفيت 
عليه عبد الثراء:وأن. المدرسة ما ضرفت فى 
الجاموسة [لاتخلصا منها لمرضبا يا أشار فى مذ كرته 
أن ما أشار إليه دفاع المدعى عليه من حك المادة 
ع ؛ مدق فان المقصود بالمزاد هو البيع القضائى 


على المادتين وه زو. ١١‏ مدق ( إنقضاء الاليزام 
لاستحالة تنفيده ) . 

« وحيث إن المدعى عليه ذكر فى مذ كرته 
أن المدعى تقدم لشراء الجساموسة مع مواش 
أخرى ورسا عليه المزاد ولم يستطع سداد باق 
القن وطلب تأجيل دفع باق القن إلى يوم ٠٠‏ 
نوفير سنة ١4609‏ وحفظالمواشىتحت مسئوليته 
فى المدرسة لحين سداد باق المن ووقع على إقرار 
يتضمن ذلك مقدم ممحافظة المدعى عليه وأنهفى 
٠‏ نوفير سئة ١409‏ بادر المدعى إلى سداد ياق 
القن لكيلا يصادر تأمينه واستل الجاموسة 
ولتاجبا الذى وضعته فى المدرسة فى ١١‏ نوفير 
سنة و9١‏ وكانا فى صحة جيدة وأن الجاموسة 
نفقت فى 76 نوفير سلة 9م1١‏ بعد متنى أربعة 
أيام وهى فى حيازته لإهماله فى العئاية مها فيتحمل 
وحده تبعة إهاله كا ذكر المدعى عليه فى مذكرته 
أنه لا ضمان للعيب فى البيوع القضائية والإدارية 
إذا كانت بالمزاد زم ع.مع مدتى جديد ) واستند 
إلى ما جاء فى بجموعة الأعمال التحضيرية للقانون 
المدنى الجديد <دع ص 8م١١‏ وأحكام القضاء 
المشار المها فى ذيل مذ كرته . 

د وحيث إنه ثابت من القرار المقدم من 
المدعى عليه الموقع عليه من المدعى أنه رسا عليه 
مزاد الجاموسة (شلبية) مع مواش أخرى واه 
لم يستلمبا لعدم تمكنه من سداد باق ثمنها وأتها 
موجودة بالمدرسة نحت مسئولته وعلى حسا به 
حى ينسلبا يوم ٠.‏ نوفير سنة ١400‏ بعد دفع 
باق تمنها . 

ه وحيث إنه ثابت مزالتقرير الطى البيطرى 
المؤرخ فى وم نوضير سنة 0408 والمرفق 


قضاء الماك الجرئية المدنية 


بالشكوى الإدارية رقم «هو١‏ سنة ووو٠١‏ 
إدارى بندر المنصورة المقدمة من المدعى أن 
سيب النفوقكان نتيجة للآآلتهابالصديدى بالرحم 
والذى حصل بعد الولادة . 


٠.‏ وحيث إن ما أشار أليه دفاع المدعئ عليه 
عن نص المادة ومع مدن , لا ضمان للعيب فى 
البيوع القضائية ولافى البيوع الإدارية إذا كانت 
بالمزاد ‏ فقد أجمع الشراح إلى أن حم هذا النص 
لاينصرف إلا إلى البيوع ألتى بتعين تدخخل الحكمة 
فيها ( براجع شرح الببع للدكتور أنور سلطان 
بند ومم ص ١4م‏ والمراجع المثار المافى 
المأمش يودرى وسيئيا لد ١م؛‏ وكولان 
وكابيتان < با ص 0ه وجيوار بند و46 ) ومن 
البدمبى أن ببع المدرسة الثانوبة لمواشها الزائدة 
عن الحاجة بطريق المزاد إنما هو بيع اختيارى 
لا ينطوى عليه هذا النص . 

د وحدث إنه وفقا لللمادة ع مدق جعل 
ال شروع المصرى الملاك على البائع لين النّسا 
عل تبعة الحلاك تنتقل مع انتقال الحيازة لامع 
انتقال الملكية ( يداجع شرح البيع الدكتور 
أنور سلطان بند م١0‏ ) . 


د وحيث أنه ثابث من نفس أقوال المدعى 
فى شكواه وى مذكرته أنه اسل الجاموسة فى .م 
توفير سئة 609؟١‏ وتفقت بعد أيام معدودة فلا 
حل لنطبيقهذا النص كا أنه لاحل لتطبيق قواعد 
الفسخ المنصوص -ليا فى المادتين ١66‏ و ١.‏ 
مدق المشار الهمانى مذ كرة المدعى والذى على 
أساسرما عدل طلباته إلى طلب الفسيخ لا نقضاء 
الالتزام لاستحالة التنفيذ إذ أن عقد البيع قد 


نإ[ كوا 


د وحيث إن البحث ينحصر فى طلب رد 
القن على أساس وجود عيب خنى فى الجاموسة 
المبيعة أدت إلى نفوقبا بعد الاستلام وأن هذا 
ألعيب كانت تعلمه المدرسة البائعة الى عثلبا 
المدعى غليه . 


ه وحيث إنه بالرجوع إلى التقرير الطى 
البيطرى ينبين أن سبب :فوق الجاموسة كان تنيجة 
اهاب صديدى بالرحم حصل بعد الولادة . 

« وحيث إننفس المدعى قد سل أن الجاموسة 
وضعت قبل نفوقبا وقبل استلامه بيوم وأحد 
أى فى يوم ١5‏ نوفير سنة 169 زانه استلمبا 
وتتاجبا فى .؟ نوفر سله ١409‏ وطبيعة الحال 
فى حالة سليمة وإلا لرفض استلامبا وسداد باق 
اين لوظبر عليبا علامات المرض . 

دوحيث أنه واضح من هذا التقرير أن 
سبب تفوق الجاموسة ليس عيبا خفياً أو مرضاً 
مزمناً بالجاموسة سابقا على البيع ويعل به البائع 
بل حالة طارئة <صلت يعد البيع وبعد الاستلام 
ذليجة الوضع ١‏ 

د وحيث إنه فضلا عن ذلك قان المدعى عند 
تسليمه الجاموسة للمدرسة لايداعبا فى يوم .م 
توفير سسئة +وروو ققد ارتضى بقاءها بالمدرسة 
تحت مسو ليتهحتى سداد ياق الفن وكان ى[مكاته 
لو لاحظ غليبا علامات المرض عند الاستلام 
فى ٠.‏ توشير ساة 69و( بعد الوضع ) لرفض 
الاستلام أو طلب من الطبيب البيطرى الكشف 
غليبا لاثبات مرضبا من قبل . 


0 وحيث إنه شرط وفقا لليادة 44 مدق 


تنفذ بدفع كامل القن واستلام الثىء المبيع ويتعين | لضمان العيوب الخفية أن يكون العيب قدجاً 


رفض طلب الفسخ . 


ومؤثراً وخفياً . 


535- 


م وحيث إن هذا النص متفق مع أحكام 
الشر بعة الاسلامية(م +إه هرشد الحيران) والقى 
تنص على ان ( العيب القد.م هو يها كن هيودا 
ىُْ ابيع وقت العقد أو <دث بعده وهو فى بد 
الباع قبل التسلم ) . 

د وحيث إنه واضح م نالتّه ربرالطى البيطرى 
ان الالتباب الصديدى بالرم حصل بعد الولادة 
أى بعد إتمامالبيع كا أن النفوق حصل بعد التسلم 
بثلاثة أيام لهذا السبب الأجنى الطارىء ويعتتر 
ما نص عله فى المادة 4غ مدق من شروط 


العدد الثالك ‏ السنة الرابية والثلاثون 


لضمانالعيوب الخفية غيرمتوافرة ولا حق للدغى 
طلب رد العن ويتعين رفضه. 

و وحيث إنه واضح > | تقدم عدم وجود 
أساس من الواقع أوالقانون لدعوى المدعى 
ورتعين رفضها موضوعا . 

د وحيث عن المصروفات فيازم مأ المدعى لانه 
خسر الدعوى عملا ينيص المادة ووم مرافعات ». 

( قضية عد حسالت سيوى ضد وزارة الممارف 
رقم و“الاسئة 7ه ةارثاسة حفرة الاستاد حسن 


عكوش ''قاضى ) 


7 اميق تضاح 1 لفن 


أستيضاح 
عن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رتم .م1 لسنة 1١01‏ 
الخاص بانهاء الوقف على غير الخيرات 


السؤال :* 


شخص يستحق فى وقف مرتباً مدى حياته وكان الوقف فى سئة 10 ثم توفى الواقف 
واستمر صاحب المرتب بأخذ مرتيه إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم ١٠م(‏ لسئة «ه؟١‏ القاضى 
بالغاء الوقف على غير الخيرات . 


وف ديسمير سنة 1509 رفع صاحب المرتب دعوى أمام الحكة الشرعية بفرز حصته من أغيان 
الوقف بدلا من مرتبه » وقد أمرت الحكمة الشرعية بفرز عبن حددة مقابل المرتب ؛ وصدر حكمبا 
بالفرز فى سبتمير سنة ه4١‏ . ولم يكن الناظر على الوقف قد سل لصاحب المرتب شيًا فى سئة م0١‏ 
ومع ملاحظة أن المرتب المقرر هو عشرون جنببا شبرياأ مدى الحياة كئص كتاب الوقف . وأن 
الحكة الشرعية عندما فرزت حصة صاحب المرتب ف العين الموقوفة راعت ماتغله هذه العين هسب 
متوسط المنس السئوات العادية الآخيرة . 


فبل يكون ناظر الوقف الذى أعتيره القاانون حارسا على العين الموقوفة إلى أن تسل لمستحقبا 
مازما فقط بأن يسم لصاحب المرتب عشرين جنهها شبريا فقط عن كل شبر من شبور سئة م0١‏ 
أم , يكون مازما بأن يسم لصاحب المرتب الريع الحقيق للحصة التى فرزت له حتى ولو زاد هذا الريع 
غن قيمة المرتب المقرر . 

إن المرسوم بقا نون رقم ٠‏ لسئه ١49‏ قد صدر فى ستتمير سئة 9و١‏ وقد لصت المادة 
الثالثة منه على أن يصبح ماينتبى فيه الوقف ملكا للستحقين الحا ليي نكل بقدر حصته فى الاستحقاق . 
وقد أشارت المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم بقانون إلى أنه يقصد بالمستحق فى هذا الشأن كل من 
شرط له الواقف نصيا فى الغلة أو سبما أو مرثيا . 


وما دام أن الملكية قد آلت إلى صاحب المرتب من يوم صدور المرسنوم بقاانون أى فى سيتمير 


سئة ب«و | فتصبح يد الناظر بد حارس أمين على حصة صاحب المرتب المفروزة تنفيذآ لللرسوم 
بقانون رقم 0م لسنة ١605‏ ويتعين عليه أن بعطيه الريع الحقيق لما أنتجته الحصة المفروزة لا مرتبا 
شبريأ بواقع عشرين جنيها عن سنة 1608 . 

ولا بدخل فى الاعتبار أن ا حكمة الشرعية قد أصدرت حكم”الفرز فى سبتمبر سنة م06 لآن 
هذا الحك ل ينثىء بعملية الفرز حما لصاحب المرتب بل قرر له هذا الحق الذى كان قد أنثىء فعلا 
من يوم صدور المرسوم بقانون رقم .م١‏ لسنة 09و . 


مأ يطلبه الخامون فاع 


مأ يطليه الجحامو ن: 
بم الحضرة الاستاذ راغب حنا الجانى 
وكيل الثقابة 
جاه 
١-نظام‏ تقدم المستتدات للمحا كم 


نشرنا بالعدد الآول من السنة الرابعة والثلاثين من الجلة فى باب «١‏ ما يطلبه الحامون . كية عن 
نظام تقدم المستندات لأقلام الكتاب لمناسبة بعض الحوادث التى تتعرض فيا مستندات المتقاضين 
للضياع » عن عمد أو تنيجة اهال أو حادث قبرى كحريق أوسرقة » دون أن يكون بيد صاحيبا دليل 
علي تسليمها إلي قم الكتاب . و نظراً لآن المحامين مسئولون قبل موكليهم عن المستندات الى يتسلونها 
منهم » ولا سبيل لإبراء ذمتهم إلا بالاحتفاظ بصور الحوافظ موقعا عليبا من مواق امحاكم با يفيد 
تسل المستئدات . فقد ناشدنا وذارة العدل إصداركتاب دورى جميع انام بضرورة توقبعموظفهها 
على صور الحوافظ التى تقدم لحم بما يفيد تسايها » حتى يأمن المتقاضون على مستنداتهم وحقوقهم 
ويتجنب الحامون الكثير من المسوليات .. 

وقد أولت وزارة العدل هذا الموضوع ما هو جدير به من عناية . وأرسل السيد الحترم وكيل 
الوزارة كتابا تاريخه ١‏ من نوفير سئة م40١‏ إلى السيد تقيب المحامين يةولقبه إنه اطلع على المقال 
المذكور وأنهيهم وزارة العدل أن توجه النظر إلى أن المشرع عابم هذا الموضوع بما نص عليه فى 
الفقرة الثانة من المادة 7١‏ من القانون رقم ١41‏ لسئة و4١‏ بإصدار قانون نظام القضاء من أنة 
لا بحوز لموظن امحاكم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذاكانت فى حافظة مها بيان عا تشمله 
وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الآصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها 
الواقع وبردها إلى من قدمها . 

وتقول الوذارة فى كتابها  :‏ إن فى هذا النص الضمان السكافى ليأمن المتقاضون على مستئداتهم 
وحةوقهم وليتجنب الحامون امسو ليات التى قد تترتب على ضياع المستندات ألتى يقدمرنها إلى أقلام 
الكتاب إذا ما قام أولئك وهؤلاء بما فرضه عليهم هذا النص من التزامات وطالبوا بما أعطاه لحم 
عن حةوق » ولا يمكن على كل حال لموظف الحاكم أن برفضوا تنفيذ حك القانون إذا ما طلب 
الييم ذلك , . 

وبتاريخ ؟ من نوفير سئة “و4١‏ أرسل الآستاذ النقي ب كتابا للسيد الحترم وكيل وزارة العدل 


١هام‎ 


- العدد الثالك - السئة الرابعة والثلاثون 


يشكره فيه على عنابته بهذا الموضوع ويرجوه إصدار منشور لأقلام كتاب الحاكم الختلغة بوجوب 
تنفيذ ما جاء بالمادة إن من القانون رقم ١1‏ لسنة وع و١‏ تنفيذآ دقيقاً ٠‏ لآن أقلام الكتاب تنباطأً 
أو تنتئع عن إعطاء امحامين إيصالات بالمستندات التى تسل لها . 


ونحن إذ نكرر الثسكر لوزارة العدل وسيادة وكيلبا على اهما مبم بما يطلبه انحامون وعنايتهم 
بهذا الموضوع . ترجو أن توجه الوزارة منشوراً لأقلام الكتاب بوجوب تنفيذ حك القانون فى 
هذا الصدد . حيث ظل النص المذكور مشذ سئة 144 معطلا لم ينفذه أى موظف فى جميع محا ى 
البلاد .كا نلفت نظر الزملاء امحامين إلى القسك بحقهم فى مطالبة موظق امحاكم بالتوقيع على صور 
الحوافظ بما يفيد تسل المستندات » وفقا لنص القاانون و لكتاب السيد الحترم وكيل وزارة العدل . 


تجميع ا حاكم الجرئية ‏ 


أصبم فى القاهرة سبع عشرة محكة جزئية متفرقة فى أنحا. العاسمة . وقدكان هذا النشتيت لدحاكم 
الجزئية سيا لكثير من المتاعب والنفقات التى تتحملبا الدولة وينوء مها امحامون دون ميرر ... 
٠‏ وإذا كانت حكه إنقاء محكة جرئية فى كل قم من أقسام العاصمة هى #قريب دور انحاكم 
المتقاضين وتيسير سيل التقاضى لهم ٠‏ فانهذه الحكة قد أصبحت ملتفية الآن بعد أن تيسرت سبل 
المواصلات وتعددت . بحيث أصبح من السبل على المتقاضين أن ينتقاوا إلى الحكمة ‏ أيا كان مقرها - 
فى غير عناء ودون نفقة ذا كر. 

على أن المتقاضين ككثير! ما يوكاون عنبم تحامين فى مباشرة القضايا » فبلاق الحامون غير قليل 
من العناء والضيق والحرج فوسبيل القيام بواجباتهم أمام مختدف اناكم المتفرقة فى جم عأنحاء القاهرة 
وضواحيها . وكثيرا ما يستحيل علييم بسبب ذلك الحضور فى قضايام شخصياً . وبعض القضاة 
لابعذر ٠‏ والموكل لابرح, ... ... وهكذا يقضى الحادى يومه منطلقا من شمال القاهرة إلى جنومها 
ومن شرقبا إلى غرما رس واسرمن عن اذاد وانجه خاي عدم إدرا كه قضيته #نظل مكدودا 
مبموما ٠‏ مشت الفكر متوتر | أعصاب إلى أن يأذن الله بانقضاء اليوم بره وشره » فيعود ليستقبل 
يوما آخر قد يكون أحفل بالمتاعب والمسّوليات 2 

هذا من ناحية المنقاضين والحامين . أما من ناحية الدولة فلعل نصيها من التاعب والنفقات ليس 
أقل من نصيب امحامين : فالدولة تحمل مبالغ باهظة إيحارا لللاما كن التى تشغلها الحام . كا تتحمل 
من مرتبات الموظفين وأجور البريد والانتقالات وغيرها ماكان يمكن اقتصاد الكثير منه لوكانت 
ألما م جمعة فى ميى وأحد .. 


ما بطلبه الحامون 1م 


اهسك بصعو بة العثور على دور تليقحاجة الحا م وكرامة القضاء فى كل قم م نأقسامالقاهرة » 
وما تضطر اليه الحنكومة أحيانا من استئجار دور غير صالحة ولا لائقة بأجور باهظة 3 

ولعل من الطريف ف هذا الصدد أن نشير إلى اضطرار السكومة أخيرأ لاستئجار دار فى دائرة 
حكة السيدة زينب مقراً لحكة المالية !! بالرغم من قدمبها وعدم صلاحتها ... وكذلك دعت 
الضرورة لوجود محكمة بولاق ف دائرة قم عاددين ويحكتى الأزبكية وشيرا فى دائرة قسم روض 
الفرج . الآمى الذى يدل على انعدام حكمة إنشاء محكة جزئية فى دائرة كل قسم تبسيراً لسيل 
التقاضى على المتقاضين 5 كان يقال قد عا تبريراً لهذا التشتيت ... 

لهذا كان من أعر أمانى الحامين جمع احا كم الجزئية فى هبنى واحد أو مبنيين . ونحن نعل أن لهذا 
المشروع ملفا فى وزارة العدل يتضمن بحا وعروضا للقيام بإنشاء مبنى مع نحا كر شمال القاهرة وآخر 
حاكم جنوب القاهرة . وحبدا لو أخرجت الوزارة هذا المشروع من رز التفكير إلى حز التنفيذ . 
إذناوفرت للبحاكم دوراً تليق بكرامة القضاء . واقتصدت الكثيرمنالأجور والمرتبات » وحققت 
لللحامين أمنية عزيزة تخفف عنبم شيثاً من العناء وتيس لحم سيل القيام بواجبهم على خير الوجوه . 


5 المدد الثالك ‏ المنة الرابعة والثلاثون 


تعقيب على لحعث 
استحقاق غلة العقار المشفوع فيه 
لحضرة الاستاذ نصيف زكى المحامى 


2090 


يبدو من ردحضرة الزميل الاستاذ راغب حنا . أنه لابزالمتمسكا برأنه أن الشفيع أيحكوم 
لصالحه فى الشفعة يستحق غلة العقار من تاريخ إبداعه الْن فى خزانة امحدكة . رغم وضوح النص 
الوارد فى المادة غ44 من القانون المدنى الى تقرر ‏ أن الحم الذى يصدر مائيا بثبوت الشفعة 
هوالذى يعشر سنداً الكية الشفيمع . ورخم أن الشفييع لم يكنله قبل المك“أى سند ف الملك . كا أنه 
لا يوجد له قبل ذلك - بداهة . سئد فى الحياذة . 

ولكن حضرة الزميل يستند فى رأيه على أن حك النص الوادد فى المادة السابقة مائل تماما لحك 
القانون فى حق المشترى بعقد غير مسجل . ليدلل بهذا على أنه لا ارتباط بين تاريخ انتقال الملك 
وبين الحق فى الريع ‏ وأنه لهذا السبب يكون النص على أن الحم يبوت الشفعة يعتير سندا 
للبلك . غير متعارض مع استحقاق الشفيع للريع فى هذه ال حالة . 
التزاما من البائع بنقل الحق العينى فوراً ٠‏ وبالتالى أن تخلى البائع بين المبيع وبين المشترى على وجه 
يتمكن المشترى معه من استلام العين المبيعة فى الحال ( المادة +.؟ من القانون المدنى ) . 

ومنهنا يظبر حق المشترى فالريع مادام قد وفى بالتزاماته بصرف النظرعن تاريخ | تقالالملك . 

فعقد الببع غير المسجل هو سند المشترى فى استلام العقار . و بالتالى فى الاستيلاء على الريع 
خلاف الحالؤدعوى الشفعة . فان جرد إبداع الشفيع القن أو رفعه دعوى الشفعة. لابجعل للشفيع 
سئدا فى استلام العقار ‏ بل لا مكن أن يكون فى هذا سند للشفيع فى رفع دعوى بطلب وضع 
العين المشفوع فيبا تحت الحراسة ‏ ذلك لآن الشفيع ليس له قبل الحم بالشفعة . أى سند فى الملك 
كا أنه لايوجد له سند فى الحازة . كالمشترى بعقد غير مسجل . 

على أن إيداع القن فى الخزانة بمعرفة الشفيع هو كا قدمنا . إجراء من الاجراءات الب فرضبا 
لقانون لقبول دعوى الشفعة . بدليل أن وجوب إبداع القن فى الخزانة قد ورد نحت عثوان ‏ 
د إجراءات الشفعة , , 


تعقرب على عت استتحقاق غلة العقار المشفوع فيه وف 


أما ببان هذه الاجراءات فقد حددها القانون تحت قوله ‏ على من بريد الاخذ بالشفعة أن يعين 
رغبته قبا وأن يكون الاعلان بالرغبة رسميا ‏ وفى خلال مدة عحددة ‏ وأن يقترن هذا بايداع القن 
خزيئة الحكمة قبل رقع الدعوى ‏ وبدد ذلك كله . وخلال فترة محددة من اتخاذ الاجراءأ تالسابقة ‏ 
ترقع الدعوى بطلب الشفحة . 

ويلاحظ هنا أن الابداع سابق على رقع الدعوى . فالدعوى تكون غير مقبولة بغي تحقق 
شرط الايداع . 


ك5 © م 


ولو قبل ك5 بزعم الرأى المعارض باستحقاق الريع من تأر يخ الايداع ' لادىهذا إلى حصول 
الشفيح على الريع عن الفيرة السابقة على رفع الدعوى . 

ولو قيل باستحقاق الريع من تاريخ الدعوى . فان هذا معناه . أن استحقاق الريع ليس مناطه 
إبداع القن وهو مامهدم أساس النظرية . 

على أنه مما يدل على أن إيداع العُن إما هو إجراء لازم لصحة الدعوى وقبولها. أ إذا رفع 
جملة شفعاء فى مرتية واحدة - دعاواهم بطلب الشفعة . وكان لكل مليم حصة فى العين المشفوعة 
لأنهم فى مرتية وأحدة 8 وجب علىكل منيم أن يودع كامل العُن 5 لا ماعادل حصته خسب . 

ولو تمشينا مع منطق النظرية القائلة بأن الايداع هو مناط استحقاق الريع لوجب فى هذه الحالة 
أن يحقق لحؤلاء جميعامقدارا كاملا من الريع بمقدار عددهم . وهو ما ب ب ستحا تنصوره 1 الليم إلا إذا 
كان إبداع الْن إجراء . يقتضيه القانون لقبول الدعوى 

أما ما يذهب اليه . الرأى المعارض من القول بأنه يستفاد من المذكرة الايضاحية للشروع 
القبيدى للقانون المدتى- أن القانون يأخذ بالرأى القائل باستحقاق الشفيع للغلة من وقت إعلانه 
بالرغية فى الشفعة ‏ فإن ما ورد ف المذكرة الإيضاحية هو أن بعض أعضاء اللجنة التى نيط مها 
الاخذ بالشفعة . ولكن هذا الاقتراح لم تناقشه اللجنة, . 

ومن يجب أن الرأى المعارض يستند إلى ما تقدم ‏ ويقرر ‏ ان أغلب الظن أنهذا الإهال فى . 
مناقشة الاقتراح . وكون القانونلم يتضمن مثل هذا الاقتراح . فذلك راجع إلى أن الاتقراح إما 
يقرر قاعدة بدبيه . ولاتعليق لنا على ما تقدم . 


فدات 


4 العدد الثالك ‏ السنة الرا بعة والثلاثون 

وقد عرضنا فى المقال السابق إلى أن استحقاق الغلة الشفيع من تاريخ الحكم مرجعه أن الحم فى 
الشفعة منثى. للحق لا مقرر له . وقلنا إن الشارع بيد ذلك فما ورد أيضا فى المادة وم4 من القانون 
من أن الشفعة رخصة . فلا تصبح حقا إلا بالحكم . 

ولكن حضرة الزميل برى أن ما ورد فى المادة معو من أن الشفعة رخصة . والاستدلال من 
هذا علىأنها ليست «حقاء . هو تحميل للالفاظ أكثر ماتحتمل . فالشفعة لازالت حا كايقول . بدليل 
ما ورد فى المواد التالية من القانون ‏ إذ نقسير أن حق الشفعه يبت . وأن حق الشفعه سقط ... 

وحسيئا فى الرد على ما تقدم . ماوردقى الأعمال التحضير ية تعليقاً على المادة وعاة ب بأن هذه المادة 
قد عرفت الشفعة بانها رخصة لا حقا, ‏ ثم أردف هذا بقوله ‏ فبى ليست حق من الحقوق 

ولهذا كان ما ورد بعد ذلك من المواد . مدلوله ‏ أن الحق فى طلب الرخصة ‏ يتوفر باتباع 
الإجراءات الى يقررها القانون وأنها تسقط بعدم اتباعبا . 


تطبيق المادة 1+0 من قانون العقوبات م 0 


حك 
فىتطبيق المادة ١9‏ من قانون العقوبات 
عل حوأدث ألبر أم 
لحضرة الأستاذ أحمد رفعت خفاجى وكيل نيابة أمن الدولة 


نصت المادة ١+7‏ من قانون العقوبات المصرى الواردة ف الباب الثالك عشر بشان تعطييل 
المواصلات من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات والجئح المضرة بالمصلحة العمومية على عقاب كل 
من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة اليرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها . 

وسنيحث فى هذا الصدد مدى انطباق هذه المادة على تعطيل عر بات الترام أو تعريض سلامتها 
للخطر . | 

ولعل الذى يسعفنا فىهذ! الشأن هو معرفة حك قانون العقووبات الف رذمى ‏ فم برد فى بجموعة 
قانون العققويات شىء فى تعطيل وسائل المواصلات و إتما صدرت تشريعات جنائية خاصة يكل وع 
من أنواع المواصلات لجاء قانون السكة الحسديد فى ١٠‏ يوليه سنة مم١‏ متضمنا فى بابه الثالك 
المتعلق بالإجراءات الخاصة بأمن تسيير قطارات السك الحديد المادة ١+‏ منه والتى تعاقب على تعطيل 
سير قطارات السكة الحديد عمداً كا نصت المادة ١9‏ على عقاب كل من تسيب باهاله وعدم احتياطه 
ورعوته وعدم مراعاته للقوانين واللوائم فى وقوع حادث لقطار نكا عئه موت أو اصاية شخص . 
كا صدرت تشربعات جئائية خاصة للمواصلات اللرية بالسارات والعربات والمواصلات الجوية 
بالطائرات والمواصلات البحرية والبرية بالمرا كب . 

ولقد أثير فى فرنسا لاف يشأن مدى انطباق القائون الصادر فى ١6‏ يوليه سئة 6م8١‏ على 
حوادث الترام قياساً على حوادث السكة الحديد إلى أن حم المشرع هذا النزاع فصدر قانون بتاديخ 
١‏ يونيه سئة ٠م١1‏ نص ف المادة بام منه على تطبيق القانون الصادر فى ١٠١‏ يوليه سئة مم١‏ على 
حوادث الترام ولقد حكنت محكمة النتقض والإبرام الفرنسية بتاريخ و أغسطس سنة ١410‏ ه دالوز 
سلة ووو( الجزرء الأول ص برب 5 تطبيما لهذا القانون فى حادثة برام انهم فيب مدير إحدى شركات 
الترام بنسييه ‏ باهاله وعدم مراعاتهللوائح الخاصة بالمحافظة على قضبان الترام ‏ فى قتل وإصابة 
أشخاص فماقبته بالمادة و ومن قانون سنة مم١‏ . 

كا أثير خلاف آخر فى فرنسا بشأن تطبيق المادة م من قانون العقوبات الفرفى الخاص . 
بوضع الثار عمداً فى عربات السك الحديد وررمية177 على عر بات الترام وكان يرى جارسون 
دم ؛ مغ ن مومء وجارو «١‏ + ص عم هامش ١7‏ » بأن هذه المادة تنسع لحوادث حريق عربات 


5-7 العدد الثالك - الممنة الرأبعة,والبلاثيون 


الترام معللين هذا النظر بأ ن كلا النوعين من العربات يسير على قضبان حديدية فضلا عن أن المادة يم 
من القانون سئة ١88.‏ أعلنت تطبيق قانون السك الحديد الصادر فى سئة 66م على حوادث 
الترام ‏ ولقد تأيد ذلك بما حكنت به حكمة النقض والاءرام الفرنسية فى مب ديسمير سنة ,/18 . 

أما فى مصر ‏ فلقد جاءت المادة ١+‏ عقوبات بدلا من المادة و4؟ .من قانون العقو بات الملغى 
الصادر فى سنه ١4.‏ وألتى كانت تعاقبكل من عطل عمدا سير قطارات السكة الحديد وحدها دون 
غيرها من وسائل النقل العامة والتزم الشارع فى ذلك نص القانون الفرنسى الصادر سئة ه6.م١‏ 
والقاصر على تنظم التقل بطريق السكة الحديد وفى ظل تطبيق قا نون العقو بات الصادر فى ع . ١‏ ثار 
خلاف شأن حوادث الترام وقد حكنت محكة الجيزة الجرئية بتاريخ ١؟‏ مايو سئة ١4.6‏ ( المجموعة 
ب ص مرو بأن حوادث الترام تطبقعليها المادة م١‏ المذكورة ‏ إلا أن بعض رجال الفقة رأوا 
عدم عة هذا القياس إذ لايسوغ التوسع فى تفسير قانون العقوبات ؟ لا بصم الخد : ما وردى 
قانون العقوبات الفرنى سالف الذكر لعدم وجود تشريع ماثل فى مصر على غرار القانون الصادر 
فى سنة .18 

كا حدث جدل فقبى فى مصر بشأن تطبيق المادة وهم من قانون العقوبات المصرى الخاص 
بوضع النار عمدا فى عربات السكة الحديد والمقابلة لللادة وم من قانون العقوبات الفرنبى وهل 
تطبق على حريق عرايات البرام . 

0 جندى عبد الملك بالابجحاب جريا علىما استقر عليه الرأى فى فرنسا . أما الأستاذ أحمد 
أمين فيرى أنه إذا أسكن التوسع فى التفسير والخروج عن المألوف جاز إدال عر بات الترام فى نص 
المادة وقياسبها على حالة قطارات السكة الحديد 5 أكد أن الأخذ بالرأى الفرتسى فى مصر يخالف 
المنطق إذ النص الفرنسى يختلف عن النص المصرى فى أنه لم يذكر عريات السكك الحديدية بوجه 
التخصيص وإنا أتى بكلمة وممج 17772 أى عربات وم بحددها بعر بات السكة الحديد ومووهيةا 

٠‏ *اء؟ ع0 مأسقطء عل 

هذا هو حك قانون العقوبات المصرى بشأن قطارات السكة الحديد وعربات الترام قيل صدور 

قانون العقو بات الجديد سئة ١0‏ فاذا جاء النص فى هذا القانون الآخير «المادة بو , عاما شاملا 

غير مقيد أو مخصص بنوع معين من وسائل النقل إذ ينص عل عقا بكل من عطل أو عرض للخطر 

عبدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية فقد أغنانا عن هذا الجدل. الآمر النى 
يستفاد منه بحلاء أن المادة 1+0 تنطبق على تعطيل عربات الترام أو تعريض سلامتها للخطر . 


حث 


على هامش قانون الاجراءات الجفبائية 


لحضرة الأ تاذ مود عز الدين سالم قاضى التحقيق 


جد كيفية أداء الخراء للماموريات أل يندبون لا : 


بحب على الخبير أن يؤدى مأموريته ويقدم تقريره فى زمن لائق مختلف فى الطول والقصر حسب 
المأمورية المندوب لما وما تتطلبه من سرعة أو تحتمله من تأخير والأصل ف المأموريات التى تصدر 
من سلطة ااتحقيق أن تنفذ بغاية السرعة وأن يقدم التقرير عنها فى وقت قريب لاتصالها حياة الناس 
وأرواحبم ولآن العدالة توجب على الحقق انجاز التحقيةات والتصرف فيبا بسرعة فائقة وتنفيذا 
لذلك نصت المادة بم اجراءات على أن لقاضى التحقيق أن تحدد ٠يعادا‏ للخبير ليقدم ت#ريره فيه 
فاذا لم يقدمه فى الموعد المحدد جاز له أن ستيدل به خبيراً آخر . ولقد وت قانون الخبراء الجديد 
على سلطة التحةبيى وامحام أن تندب مكتب الخبراء بوزارة العدل أو قسم الطب الشرعى الختص دون 
تحديد لآسم خبير معين باعتبار أن المكتب أو القسم وحده يقع الندب عليبا 2 
بر 0 الخبراء ااتابعين له ومبيمنا على توزيع العمل فما ينهم وليكون فى اشراف المكتب 
أو القسم مايكفل سلامة الارشاد وحسن ن التوجيه «تراجع المذ كرة التفسيربة للقانون, فاذا ما اختار 
المكتب أوا القسم خبيراً معيئا أخطر باسمه الجبة النادبة فى الثُانى وأربعين ساعة التالية للاخطار 
بالندب إلافى الحالات المستعجلة ضمكون الاخطار على وجه السرعة كا لو ندب أحد أقسام الطب 
الشرعى لنشريح جثة القتيل فعليه الاسراع بتقدجم اسم اطبيب النى أحملت اليه المأمورية واختطار 
جب اتحقيق بدلك:. 


فاذا 52100 أو اختار المكتب أو القسم_الخبيد وجب عليه البدء فوراً فى 
تلفمذ الملأمورية فى الحالات العاجلة وأن يتخذ اللازم لتنفينها فى موعد قريب لا يتجاون خمسة عثر. 


ادل 


يق السمايا السئة الر! بغةة والثلاموره: 


7 7 فى الحالات الآخرى وعليه أن تخطر الخصوم فى الحالة الآأخيرة وله داتما أن يؤدى مأمورته فى 
الموعد ا#دد ولولم بحضروا . 5-0 

ولا بحوز لاخبير الذى لم يتنح عن أداء المأمورية ول برده الخصوم أن ينيب عنه غيره فى أداء 
ماتدب له إلا أنه لا بوجد ها بمنعه من أن يعبك اشتخص آخر بعمل مادئ لا ينطؤى على ثثىءمن أبداء 
الرأى ملو ندب طببب لفحص حالة مصاب وتقدير نكن قد شئى .دون عاهة منعدءه ومدى العاهة 
إن جدت فيلنب من أحد الأثطياء: الختصين بأمراض العيون أوالاذن خص قاع العين أو حالةالآذن . 

وللخبير دائما حق الاطلاع على الأوراق واجراء الماينات ومشاهدة الآشياء المضبوطة وكل 
ما يتصل بالمأمورية ويساعد على ابداء الرأى فها . 

5 تقارر الخيراء 

نصت الادة .وب اجراءات عل أن لأمورى الضبط القضاى أن. يطلبوا رأى أهل الخيرة الذن 
استعانوا مهم ككتابة أو شفاها . أما |اأدة +م اجراءاتفالزسعالخبراء المنتدبين من قبلقاضى التحقبيق 
تقدم 4" كتابة وأجازت المادة معم مرافعات للحكة أن تعين خبيراً لابداء رأيه أشفاها 
بالجلسة بد دون تقسدريم تقرير كتانى على أن ثبت رأيهفى حضر الجلسة . . ويؤخذ من جموع صذه 
النصوص أنه وإنكان الاصل أن يقدم الخبراء تقاريركتابية عن المأموربات المنتديين لما فلا بوجد 
قانونا ما بمنع ساطة التحقيق أو الحا 5 من أخذ رأمهم شفاها على أن يثبت هذا الرأى بمحاضرالتحةيق 
أو'اكلبات .2 1 

وقد أبان المشرع طاريقة أبداع التقارير من خيراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعى فنص 
فى المادة وه من قانون الخبراء الجديد على أنهم يقدمون تقاريرم إلى المكتب أو القدم التابمين له 
مصحو با بمحاضر أعمالهم وجيعالمستتدات التى سلدت اليبم ثم يتولى المكتب أو القسم إبداعالتقرير 
ومرفقاته قم كتاب الحكمة الذى عايه اخطار الخصوم بهذا الابداع فى الأديع وعشرين ساعة التالية 
لحصوله بداب موصى عليه فاذاكان التدب لبراء الجدول أو غيرهم فقا نون المرافعات هو الذئ 
فل بان كيقية إبداع التقارير المقدمةمتهمفى المادة ١‏ عم منه فألزم الخبير ابداع التقارير وعاضر 
الأعمال والمستندات التى كانت قد سللت اليه قلمككتاب المحكمة التى ندبته أو قل كتاب أقرب محكة له 
إن كان مقر المحسكمة المنظورة أمامبا الدعوى بعيداً عن حل إقامته وعليه فى حلي إخبار الصو 1 
بكستاب موصى عايه بالإبداع فى الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله . 1 

ويحب أن يعمل قرر لين أولاء عل اسه يان للأمورية الى كفب ا انقلا عن الاير 0 
الحم الصادر بذلك ووصف ما سل إلية نين الاحزان أو “الاشاء المشبوطلة وما اطلع عليه 5 
مذكرات أو أوراق . ل مايا رذعي الاجزاءات والم]اعك والتضرنات الى أجراما 
والايضاحات الى طلبيا من الخصوم ..:"..د اانا وأخيرا وأ 1 المسسألة أ المسائق لاق "ندب لها 
واإعا أأتى. اعتمد عليرا فغ إزداء: هذا «ارأئ . 


.هافن "قالونو الاج ارات اللعائية م 


: والخصوم ووكلائهم الاطلاع على التقارير المودعة وأبداء ما برون ابداءه بشمأتها ولم بعد ذلك 
الاشتمائة مخبير. استشارى كته من الاطلاع عل الأرواق وساثر ماسبق تقديه سيد 
سل التحيق أو المسكة على ألا كرتب عل ذلك نأخير السير فى الدعوى . 1 
قمة تقرير الخبير : 

قصت المادة +ع م منافعاتغلى أن د رأى الخبين لايقيد ا حكمة, وإذاكان تقزر الخبيرق المسائل 
المانية محددة وسائل الائبات لا تقيد الحكة فن الطبيعى أنه لا تقيد المحا؟ الجنائية التى لما مظلق 
الحزية “فى تفدير الآدلة المقذمة لها تقديراً يؤدى إلى اقناعبا بإدائة أو براءة الجانى فهى لآ تقيد 
مطلقا يتقارير أهل الخبرة ولما أن تختار منها ما ترى الآخذ ب* وأن تفضل تقريراً على آخر وأن 
تبحث المسألة بنفسبا وتفصل قبا من غير أن تأخيد برأى الخراء جبعاً يا لها أن تعين خبيراً أوخيراء 
آخرين لفحص نفس المسألة الفنية المطلوب ابداء الرأى فيها . 

وهذاما اطردت عليه أحكام محكة النقض أتى أوضحتكل هذه المبادىء فى نكا الصادر 
فى القضية رقم ع مم عدئة م قضائية ححرث قالت أن تقرير الخبير إغا هو نوع من الآدلة التى تقوم فى 
الدعوى لمصلحة أحد ارفى الخصومة فتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة 
أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطر<ه ولا تقم له وزنا. وليس عليها على كل بأل 
أن تنيه الخصوم إلى ما -تأخذ به من الآدلة وما ستطرحه منبا فإن تقدير الآدلة من أخص خصائص 
محكمة الموضوع تقرر فيه ما تراه بلا منازع ولا دقيب » . 


هه رد الخبراء وتتحهم 


م كن قانرن تحقيق الجنايات الى ينص على جواز رد الخبراء المنتدبين فى المواد الجنائية 
وأستفن الفقه والقضاء فى مصر على عدم جواز ردم وأنه لا محل الاخوذ فى هذه الحالة بالقواعد 
ا ن المرافعات المدئية والتجارية . ولما أن صدر قانون الإجرا ءأت ال+جنائية قضى فى 
المادة ويم مئه الواردة فى باب قاضى التحتيق على أنه «للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية 
تدعو لذلك . ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق لافصل فيه وبحب أن تبين فيه أسباب الرد . وعلى 
القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقدعه .ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبيب فى 
تمله: إلا فى حالة الاستعجال بأمز القاض كا جاء فى المادة به من المرسوم بقانون رقم > سئة 
وه4؟ الخاص" بننظم الخيرة أمام جبات القضاء أنه إذا أراد أحد.الخراء الموظفين اعفاءه من أداء 
مأموريته ابتداء أو فى أثناء أدائا وجب عليه أن يقدم طليا بذلك إلى رئيس الممكتب أو القسم أو 
للصلعة:.خلال الثلالة أيام التالية. لكليفه أداء المأمورية ديلغ الرئيس هذا الطلب في: اليونم 
التالى على الأ"كار الجبة القضائية التى أصدرت إلحكم بندبه مشفوعاً برأيه . فاذا قبل الطلب ندب 
لتإببية [لقضائمة ميرآ آخر أو أعادت.المأمورية للسكتب أو القسم 35007 .لتيطليف هين أت 
آقلعهه 4 وقالت اللذكرة الإيضاحبة للرسوم يقانون تعليقا. عل سعدا النصس: [) نص _ممتياث فأ ه. 


م العددو الثالك السية الرابعة والثلاثون 


خاص ببيان ما يقبع فى حالة :تنحى الخرا. الموظفين أما بالنسية لمن عداهم من الخراء فقانون 
المرافمات هو الكفيل ببيان الإجراءات الخاصة بنظر طليات الاعفاء من أداء المأمورية والفصل 
فيه وأن الانح واجراءاته لا تسرى فى حالة صدور قرار من الثيابة بندب أهل الخبرة لآن قرارات 
الثيابة وأوامرها لاتعتر أحكاماً فضلا عن ضرورة تنفيذها بصفة عاجلة لاتحتمل اجراءات الانحى . 

والذى مخلص مما تقدمأنه يحوز للخبيرالنتدب أن يطلب من تلقاء نفسه إعفاءه من آداء المأمورية 
المطلوب مته أداؤها ما أن للخصوم أن بردوه عن هذا الآداء ونختلف الاجراءات الى تنيع عند نظر 
عللب الأعفاء أو التنحى عن الاجراءات الواجب العمل بها فىتقدم طلب الردوتحقيقه والفصل فيه . 


طلب الاعفاء أو التنحى 


ا-هتى جوز طلب الاعفاء 


أول ما يحب ملاحظته أنهم ترد بقإنون الاجراءات الجنائية أى نص عن اعفاء الخبير من أداء 
المأمورية المنتدب لأدائها وأن النصوص الخاصة بذلك واردة فى قانوى الخبراء واأرافمات وأته جاء 
بالمذكرة الإبضاحية لثقانون الاول أن إجراءات التنحى أو الاعفاء لانسرى ف الحالة التى يكون 
الندب فيها من النيابة لآن هذه الاجراءات لاتنكون إلافى حالة صدور حك بالندبوةرارات النيابة 
وأوامرها لاتعتتر أحكاماً فضلاعن أن طبيعتها تسدلزم التنفيذ العاجل الذى لاحتمل هذهالاجراءات 
فبل يمكن للخبين المنتدب من قاضى التحقيق أو الحكةالجنائية أن يطلب إعفاءه من أداء المأمورية وهل 
لا مكن للخبير المنتدب من الثابة العامة التسى أو طلب الاعفاء . 

لانزاع فى أنه للخبير الانتدب من ا حكة الجنائية الحقفى طلب اعفائه من أداء المأمورية الى ندب 
لأدامها لعمومية نص المادة مه من قانون الخبراء ولآنندبه يكون نحم تمبيدى أو تحضيرى ولانتفاء 
صفة الاستعجال فى المأموريات الى تطلبها الحا كم . 

أما بالنسية للخيراء المنتدبين منقضاة التحقيق أو رجال النياية العامة فانا ترى أنه لايوجد قانو نا ما 
مهم فق" للب "لاعفا تمن اذك الم مق ريات المتديين لها رغم أن الأوامر الى تصدر بانتداهم من 
من سلطة التحقبيق لا تعتبرمن قبيل الأوامر القضائية أو الاحكام ورغم ما جاء بالمذكرة الايضاحية 
المشار اليرا آ نفا وكل ماهنالك أنه يجب على الخبير المنتدب أن يطلب اعفاءه فور وصول التدب 
اليه لما تتطلبه أعمال الاتحققيق من سرعة قد رتب على فواتها تضبيع معالم الجريمة أو صعوبة الوصول 
إلى الحقيقة فها . ولا مكن للخبير أن يتمسك بالمدة الواردةفى المادة ومن قانون الخبراء أو غيرها لآن 
المشرع [نما قصد بتحديد هذه المدة الحالات العادية التى لاتضا ركثيراً من التاخير فى أداء المامورية 
وما يؤكد أمكان تنحى الخبير أن المشرع نفسه أعطى للخصوم حق رد الخبير المتدب من سلطة 
التحفيق كا أععلى لقاضى التحقيق الحق فى أن يطلب من الخبير المردود الاستمرار فى أداء المأمؤرية 


عل هامش.. قاقون الاجزاءات:الجنائية ٠.‏ الف 


المطلوب مئه آداؤها مقدرا فى تقرير ذلك السرعة اللازمة فى انجاز التحقيقات فى الدور الابتدائى من 
الدعوىك أن ذات المذكرة التفسيرية تشير فى نهايتها إلى إمكان تصور تنحى الخبير النتدب من النياية 
العامة يقولها إنه بمكن معالجة الآمر إداريا داخخل المكاتب أو الاقسام . 

وإذا كنا ترى أخ ذا ما استقر عليه العمل جواز طلب الخبراء النتدبين من سلطة التحقيق أو 
النيابة العامة أعفاءمم من أداء المأموريات النتدبين لها فانا ثرى من الناحية الاخرى أنه لايحوز لهم 
التتحى إلا فى حالات الضرورة القصوى وف الحالات الى يكون المستحيل عليهم أداء المأموريات 
المطلوب منهم أداؤها وخاصة إذا كان الامر يتعلق بتشريح جثث القتلى أو رفع أثار الجناة الموجودة 
بمحل الحادث وغيرها من الحالات الى توجب الاستعجال فاذا ما اث المائع القبرى كان تصرفهم 
معيباً موجبا للؤاخذة الادارية . 

5 الإجراءات الى تنبع ق طلب الاعفاء 0 

يحب التفرقة بين الاجراءات التى يتعين اتباعبا فى حالة اعتذار الخنراء المتدبين من ساطة 
التحقيق والنيابة العامة و بين الاجراءات التى تنبع ىحالة الانحى أمام انحاكم الجنائية فليس للاعتذار 
فى الحالة الآولى شكل خاص وبحب ابداؤه بأسرع ما يمكن كأن يكون ذلك عن طريق المحادئات 
التليفونية أو الرسائل المرقية وما شامبهما من الاجراءات السريعة وعلى النيابة العامة أو قاضى 
ااتحقيق الفصل فوراً فى الطلب برفضه أو باتتداب خبير آخر ولا مطلق الحرية فى تقدير جدية 
9 عدم جداية أسياب التنحى 0 


ولبيان الاجراءات التى يحب اتباعبا فى تقدم طلب الإعفاء إلى الحام الجنائية و'لفصل فيه 
يلم التفرقة بين ما إذا كان الخبير طالب الإعفاء من الخيراء الموظفين أو غيرهم فاذاكان الطلب من 
خبير موظف وجب عليه تقدم الطلب لرئيس المكتب أو القسم أو المصلحة خلال الثلاثة أيام 
التالية لتكليفه أداء المأمورية وعلى الرئيس أن برسله إلى الجبة الى أصدرت الحم بالندب مشفوعا 
برأيه فاذا ما قبل الطلب ندبت الجبة الاذكورة خبيراً غيره أو أعادت المأمورية للسكتب أو القسم 
أو المصلحة لنكليف خبير آخر بمباشرة المأمورية على أنه بمكن معالجة الآمر ادارياً داخل المكاتب 
وأقسام الطب الشرعى لأنه طيقا لنصوص القانون يلزم أن يكون الندب لها وأن تتولى هى توزيع 
المأموريات على موظفيها فاذا كان طلب الإعفاء من خبير غير موظف كخبراء الجدول أو غيرم 
وجب عليه تقدم الطلب فى خلال الخنسة أيام التالية لنسليمه صورة الك بالندب للجبة القضائية 
التى أصدرت الحك بالندب ولمذه الجبة أن تعفيه من أداء المأمورية إذا رأت أن الاسياب الى أبداها 
لذلك مقبولة وإلا رفضت الطئب وعلٍ الخبير فى هذه الحالة الآخيرة أن اشر المأمورية وإلا جلذ 
لليشكة أن تحكم عليه بالمصاريف والتعويضات وذلك يدون إخلال بالجراءات التأديبية , تراجع 
الماتة . م مزافمات ». , 0 ١‏ ا 


جم العدند الثألث ... السنة آلرابمة والثلالون - 


طب لزه ٠‏ 


: نمت يجوز رد الختراء‎ ١ 


أجاز قانون الاجراءات الجنائية فى - وم رد الخبراء المنتد بين من قذأة الاحقيق وعملا ,نص 
المادة بهو إجراءات يجوذ رد الجبزاء الماتدبين من- النياية العامة إذا تولت التحقيق ق الجنح 
والخالفات .“أما الخراء المنتدبين من التيابة العامة باعتيارها من مأمورى الضيط القضاق أو من 
غيرها من المأمورين فلا يحوز رده لآن |أرد لا حصل إلا أمام ساطة تحقيق أى جبة قضائية تكون 
فادوة على الفصل فى الطلب ولآن الإجراءات الى 'تتخذ: من.مأمورى الضبط-القضائى إجراءات 
مد يُمقَدسر عة لا بحوز لهم فير[ تحلرف الخبراء العين إلا فى الحالات التىضخثى فيبا من فوات الوقت٠‏ 

ولم ينص قانون الإجراءات الجنائية فى ياب الداكة على جواز رد البراء النتدبين من الخام 
الجنائية إلا اننا ترى أنه لا حل للشرك فى جواز رجه لانه إذا جاز رد الخنراء النتدبين من سلطة 
التحقيق فى الدور الابتدائى لادعوى فرد الخبراء : المتدبين :من اجام عاتن من بات آول خرف 
لا يكون هناك محل للنخوف أز التضرر من اتا اجراءات الرد لآن التدب فى دور التحقيق النهائي 
يكون فى الغادة كك اتقضاء زمن طويل على وقوع الجر ؛ مة ٠‏ ويمكن أ ن نفسر كرت الشارع عن 
اانص فى باب المحاكة على جواز رد الخراء بأنه رأى الاكتفاء' تقرير المبدأ العام فى باب قاضى 
التحقيق وبأنه بعدأن قرر هذا المبدأ أراد الاحالة على قواعد الرد فى قانون المرافعات للآخذ بها فب 
يتعلق بالإجراءات أمام انخاكم الجنائية . وما يوك هذا النظر ما جاء بالمذكرة التفسيرية للبرسوم 
يقانون المنظم لاعمال الخيرة أمام توم جبات القضاء أنه رؤى فما تعلق بأسباب رد الخراء 
وإجراءات طلب للرد والفصل فبه الاكتفاء بنصوص قانون المرافعات .. 

6 أسياب رذ الخبراء : 

لم تحدد المادة بهم اجراء 7 أسباب الرد واكز الشرع بابراد صيغة عامة بقوله إنه يوز 
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ومن ثم فلا بمكن التقييد عند طلب رد الخبيد 
المنتدب من قاضى التحقيّق أو النيابة العامة عند توليها التحقيق فى الجنح الآ سباب الواردة فى المادة 
١م؟‏ مرافعات ولاخصم أن يطلب رد الخبير إذا وجدت لديه أسباب قوية تدعوه ذلك حتى ولوكانت 
هذه 91 سباب لا تدخل فى مدلول الأسباب الواردة فى قاتون المرافمات وأص تقد بر جذية ة الأسباب” 
ونوتها مروك ىق الأمل الخصم طالب اليد ولقاضي التحقيق القول الفصل فى تقديرما والقضاء 
ما ابراه 
وإذاكانٍ الخصم غير مقيد بأسباب الرد الو اردة فق قازنون ال افمات فانه بحو له الاستئئاس 1 
وأن يستند إلى سهب أو أ أكثر 0 عند تقدم .طلب الرد د ولليخمقق تقدبرها واعتيارها من الاحاب: 
القوية الموجبة ألرد أو عدم الالتفات إليبا ورك الطلت وذلك لآن المشرع ة قصل بإيراد النصري, 
بالصورة التى ورد مها اعطاءه كثيراً من حرية التقدير وعدم التقيد بالاجراءات المنادة ولينسجم 


على نهامتىقلنونن الاجتر ءات طلقتائية.. : تفيد 


تعزف مع :مقتط ات التحقيق وأذيياه. ودت وكيداً لذلك أضلى :قاضئ التتحظيق ؤتيحا له الإمنتمتدال المقنى . 
الأذن للخبير اللردود بالاسترار فى عمله خيت .ل تمطل أعماله بات لموم في الجدية أو تضبيع " 
الاثار والمعال الى :قد تأثر بالتقارات الجوية أو غيرها . : 

. هذا بالنسبة لدواعى الرد أمام السلطة امختدّة بالتحقيق الابتدائى فبل تسرى "هذه القواعد-أمام: 
يجام الجنائية وهل لهذه انحام نفس الحرية في تقدير أسراب الرد:وعدم التقبيد بالاسبا الواردة 
فى قاتون المرافعات . نرى للاسياب ااتى سبق أن أجلثاها عند اكلام عن حالات |ازد أنه يجب على 
الجصم الذى يطلب رد الخبير المادث من اقدكة الجنائية أن يتقيه بأتمباب الرد الوأردة فى -المادة. 
١م‏ مرافعات' وعلى الححكة أن تحةق ‏ الاشياب المبداة وأن تقصّى فى الطب بالقبول أو: الزفض. 
طيقةىا على لانن ام أر عدم يام عام الآسباب”". - 


--50 الاجر ءأت الى تابع عيد تقدمطاب الرد . 
أولا ء الاجراءات أمام سلطة التحقيق 


عمد المشرع إلى عدم تقييد الحصوم عند رد الخبير المنتدب من قاضى التحقيق ‏ بأجراءات 
الرد المعتادة وا كت بإلزام طالب الرد بتقدمم طابه إلى قاضى التحقيق مبيئاً به أسباب الرد وألزم 
التأضى بالفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقدمه .. ولا شك أن لقاضى التحقيقكامل الحرية فى 
تحقيق الأسراب الواردة بالطلب وله فى سبيل ذلك سؤال الطالب والخبير ومن .رى ضرورة الحصول 
على |يضاحات منهم بشأن إثيات أو نى أسباب الرد فان تبين له بعد التحقيق أن أسباب الرد صحيحة 
ومقبولة ويخثى معبا إنحراف الخبيد أمر برده وإلا قضى رفض الطلب وحتى لا تعطل أعمال 
التحقيق ألزم القاضى بالفصل فى الطلب فى مدة ثلاثة أيام ف يوم تقدبمه وأعطى المق فى الإذن 
للخبير المردود بالاستمرار فى مله فى حالات الاستعجال . 

وليس للطلب المقدم من طالب الرد شكل خاص أو وسيلة معيئة لتقدعه ويك اذلك أن >رر 
الطالب مذكرة بأسباب الرد يقدمها إلى قاضى التدقيق «باشرة فتولى هذا الآخير خص الطلب 
وتمحيصه فى المعاد الحدد . 

وليس لطالب الرد أو غيره من الخصوم الحق ف الطعن فى أمر قاضى اتحقيق بقيول الطلب 
أو رفضه بأى طريق من طرق الطعن . 

ثانياً : الإجراءات راءات أمام الحام الجنائية : 

يحصل طلب الرد بتكايف الخبير الحضور أمام الحسكة التى عينته فى الثلاثة أيام التالية لتاريخ 
الحم بتعبينه إذا كان هذا الحم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا فق الثلائة أيام التالية لإعلان 
منطوق ذلك الم( [لمه د م ٠70؟‏ مراقعاتء» وطلب الاكليف بالحضور حصل بأعلان عن يد حضر 
ويحب أن يكون متضدئاً الأسباب التى بنى عليبا طلب الرد ويحب أن تعلن صورته جنيع الخصوم فى 


وفنا المدد ألثالك ‏ السئة الرابعة واثلاثون 


الدعوى ليتمكنوا من المثول أمام الممكة وإبداء ما انهم من أقوال وعلى المحمكة أن تفصل فى 
الطلب على وجه السرعة بعد اجراء ما تراه لازما من التحقيقات وسماع أقوال من ترى ضرورة سماع 
أقوالهم ويترتب على رد الخبير توقفه عن العمل ولا موز الطعن فى الحم الصادر فى طلب الرد 
بأى طريق وإذا حكم برفضه حك على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيبات ولا تزيد على عش رين 
جنيبا ووجب على المحمكلة أن تأذن للخبير الردود بمياشرة المأمورية المندوب لها . أما إذاكان الحم 
بقبول الطلب وجب تعوين خبير آخر للقيام بالمأمورية بدلا من الخبير المردود أو أعادت المأمورية 
للمكتب أو القسم أو المصاحة اكليف خبير آآخر أداءها . وإذا كان الخبير المردود موظفا أبلغ 
قم الكتاب صررة من الحك إلى مكتب الخبراء أو قم الطب الشرعى أو المصلحة إذاكان الرد 
متعلقا باحد الخبراء التايمين له وإلى الجبة الرئيسسية إذا كان الرد متعلقاً برئيس المكتب أو القسم 
دم عه من قانون الخبراء ». د شبع ع 


ملاحظات وأفتراحات على بعض نصوصن تأنون التوفيق والتحكم 


ملاحظات واقثر قتراحات” 
غلى بعض نصوص قانون إلتوفيق والتحكي ظ 
ف منازعات.العمسسل 


لحضرة"الاستاذ حى عمد مسعود رئيش نحكلة “استئئاف أسسيوط 


فى م ديسمير سنة 9و١‏ صدرت المراسم الثلائة بالقوانين 1م 1601م لسئة وه .| 
منظمة لشئون الهال . وفى إبريل سئة و١‏ صدر القانون رقم ١+‏ لسنة مه؟١‏ معدلا لأحكام 
المادة وم من المرسوم بقأانون رقم 0١م‏ لسنة 1١01‏ فى شأن عقد العمل الفردى . وقد دل الممل 
على أن هذه القوانين وان سدت ثغرة فى التشربع السابق على صدورها إلا أن هناك ملاحظات على 
كفاية بعض أحكامبا لتحقيق الأغراض التىوضعت لتحقيقبا وأهمبا إنما. العلاقات الحسئة بين المال 
وصاحب العمل وحصر النذاع ببهما فى أضيق الدوائر توخيا لصالم الصناعة . وقد دل التطبيق على 
وجوب تعديل بعض النصوص أو الإضافة إللها خصوصا ف قانون التوفيق والتحكم وفما بلى مائراه 
من ملاحظات ومانقترحه من تعديل فى هذه النصوص : ١‏ 

١‏ نصت المأدتان ١‏ و ١+‏ من المرسوم بقانون رتم 18م لسنة «ه4١‏ على اختصاص هيئة 
التحكم والإجرا ءات الى تقبعبا عند نظر النزاع المعروض علبا والنى يبدو أن هذه اليئة يحم 
تكوينها المنصوص عليه فى المادة ١١‏ من ذلك المرسوم بقا نون تعتدر من بين الميئات ذات الاختصاص 
القضاقٌ الإدارى وأن قراراتها مما بحوز الطعن فا أمام محكمة القضاء الادارى على الرغم ما نض 
عليه فى المادة ١+‏ من المرسوم بقانون من أن القرار الذنى تصدره الهيئة نماث وله قوة الاحكام 
النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وكان مقتضى ذلك أن تكون الحيئة التى تختص بالنظر 
فى الطعن فى قرار اليثة من ناحية القانون هى محكمة النقض وأن يكون القر ار غير قابل الطعن فما 
عدا ذلك على أنه يتعين تحقيقا للغرض المطلوب من تحنب إطالة أمد التزاع تديد مواعيد 
سيرة لتقديم مثل هذا الطعن والنص على طرق سريعة للاعلان وهذا هو ما أخمذ به فى اليظام 
لفرنى لتحكم . 

؟ + نص ف المواد ١9‏ و 16و1١‏ من المرسوم بقانون رتم مم لسئة ه4١‏ على الاجراءات 
الى تقبع عند نظر الفزاع أمام هيئة التحكم ويلاحظ أن هذه الاجراءات م| ينطيق على بعض القوأعد 
المقررة فى.-قانون المرافعات. المدنية والتجارية بالنسبة للتحقيق واجراءات الاثيات ء ولا كان 
عرض المشرع سرعة الفصل.ق النزاع إذحدد لهذا الفصل فى سرعة التحكم للبواعيد المقرزة 
النصوص:علبابق المادتين ١٠‏ وه١‏ فان منالمتميين إضبان عدم تمطيل الفصل.ف النزاع أن تطبق هيئة 
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التحكم إلى جائب ذلك أحكاما أ تحرى واردة فى قانون المرافمات وذلك فيامختص محق القاضىفى الحم 
بالجزاءات التى نص علما القائون عند تخلف أحد الطرفين عن إيداع المستندات والمذكرا تأر عند 
تخلف الشاهد عن الحضود أمام الحمكة ولا يغنى عن ذلك بالنسبة لحذه الحالة الآخيرة ما ورد فى 
الفقرة الآخيرة من المأدة و١‏ من المرسوم بقائون عن تطبيق أحكام قانون العقوبات والاجراءات 
الجنائية المقررة لآن لاجراءات هيئة التحكم, وقراراتها صبغة مدنية لا شك فيبا . ومن ثم فان من 
المتعين أن يضاف إلى المادة. ١‏ من المرسوم با نونالنص على جوازتوقيع الجزاءات المقررة فى قانون 
المرافمات فى الاحوال الواردة فنه . 


م - دل العمل عند السير فى نظر النذاع أمام مثية التحكم على أن مبعاد الشبر الى حدده المرسوم 
بقانون رقم 16م لسئة ٠‏ فى المادة ١6‏ مئه للفصل فى التذاع. لأيكئى لذلك إذا ماكان الأزاع جسما 
زمتمعب الاطراف؟ هو الحال فى" أ كثُر النزاعات التىيعرضت أمام هيئات التحكم أو إذا ما ااحتاج 
الأمر فى النزاع[لمسماعالشبود أوندبأهل الخبرة أوالمعايئة فضلا عن كثرة عدد الأزاعات التىعرضت 
والءٍ بلغت أمام هيئة التحكم : بمحكمة اسنئناف القاهرة نحو المائتينفى الأشبر الستةالأولىمنعام م١‏ 
غلى أنه مايلاحظ أن هذا المبعاد النىحتمه القا نو نكثيرا ما رنقص منه غياب أحد الطرفين عنالجلسة 
الأ ولىالتىتحدد لنظرالازاع أوعدم ورود مايدلعلىاستلامه الكتاب الموصى عليهالذى مخطرفيه يه بتاريخ 
هذه الجلسة » وقد ينقص من المعاد المذكور طلبالطرفين أو أحدهما التأجيل لتقدم مستنداتهما أو 
إعداد دفاعبما . وما ترتب على ذلك أن هيئات التحكم لم تستطع التزام المبعاد الذى حدده القا نون 
فى غير التزاعات الى خلت من مثل هذه العوائق وإزاء ماتبين من ذلك جمعه لاشك أن الآمر 
أصبح يدعو إلى تعديل نص المادة ١6‏ يحعل مدة الفصل فى النزاع لا تتجاوز ثلاثة أشبر من بدء 
نظره بدلا من شبر وأحد . 

ولماكان النزاع لاحال إلى هيئة التحكم من لجنة التوفيق أو من مكتب العمل إلا عند تعذر تسويته 
وديا وذلك طبقا لما نص عليه قانون التوفيق والتحكم فإن من المستطاع أن ينص ف القانون على 
وجوب أن تقوم هاتان الجبتان عند إصدار قرار باحالة أوراق الموضوع إلى هيئة اتحكم تكليف 
الطرفين بإيداع مستنداتهما ومذاكرات بدفاعبما فى قلم كتاب هذه الهيئة فى مدة لا تتجاوز أسبوعين 
وذلك حتى ولو لم يكونا قد تسلا بعد كتاب إخطارهما بالجلسة الى تحدد لنظر النزاع أمام هيئة 
التحكم وأن يثبت هذا التكليف فى قرار الاحالة إلى هذه الحيئة . وهذا الاجراء هو مما يؤدى فى 
معظم الأحوال إلى عدم الاتقاص من المدة التى ينص على عدم تجاوزها للفصل ق النزاع من 
بدء نظره . 

لم تنص المادة ٠‏ من المرسوم بقانون دم مم لسنة ١09‏ على [تباع أحكام. قانون 
المرافعات إلا فيارأت تطبيقه من هذه الاحكام ولما كانت القرارات الى تصدرهاحيئة ا2 
قد بقع فى منطوقب!ا غموض أو امام .ما يحتاج إلى تفسير شأنها فى ذلك شأن الاحكام التى تصد.ن من 
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انحا ء العادية فان قوانهد تصحيم الاحكام وتفسيرها التى نظمبا قانون.المرافمات لا تسرى على 
قرارات هيئة التحكم إلا إذا نص على ذلك . وهذه القرارات تصدر بعد المداولة وحسب الأوضاع 
المنصوص عليبا فى المأدة ٠١‏ من المرسوم بقانون سالف الذكر ولما قوة الأحكام الهائية بعد وضع 
الصيغة التنفيذية علمبا غير أنه لما كان طلب التفسير طيقا لليادة 1م .من قانون المرافعات برقع إلى 
الممكمة ال أصدرت الحم وذلك بالاوضاع المعتادة لرفع الدعاوى فان هذه القاعدة ليست عط 
ينسنى تطبيقه على قرار تصدره هيئة التحكم إذ ان هذا يقتضى أن يعلن الطرفان أمام هذه الميئة الى 
حدد القانون ولايتها بأن جعل اخنتصاصبا قاصرا على نظر النذاع الذى بحال إليبا من هيئة التوفيق 
عند تعذر نسوية هذا التذاع وديا أو من مكتب العمل مباشرة إذا اتفق الطرفان على ذلك ( المادتان 
وو ٠١‏ من المرسوم بقانون ) . وطبقا لما نص عليه القازون فى هذا الشأن لا تستطيع هيثة التحكم 
أن تفصل إلا فى نزاع حال عليبا موضوعه من إحدى هاتين الجبتين بعد ان تحدد لنظره جلسة فى 
الميعاد المنصوص عليه ولا يستطيع الطرف الذى يطلب التفسير ان يعلن خصمه مباشرة بالحضور 
أمام الحميئة للنظر فى طلبه لآن هذا الاعلان لا يمكن حصوله طبقا للنص الذى ورد فىتانون المرافمات 
بغير الطرق المعتادة لرقع الدعاوى وهذه الطرق لم يرد ذكرها فى المرسوم بقانون رقم 18م لسئة 
16 ولا مكن اتباغبا أمام هذه الحيئة بغير نص . ولذا فانه لا مفر فى هذه الحالة من أن يعتتر 
طلب التفسير موضوع النزاع جديد يحب تقدعه إلى مكتب العمل إبتداء شأنه شأن أى نزاع خاص 
بالعمل مما تسرى عليه أحكام هذا المرسوم بقانون . وفى واقع الآمر ان مثل هذا النزاع يصبح 
فى حقيقته نزاعا متعلقا بالتتفيذ لآن مؤداه اختلاف الطرفين على تنفيذ قرار الحيئة وهو مبذّه الثاية 
لا يعدو أن يكون نزاعا ذا موضوع جديد فلا مانع إذا من السعى أولا فى حسمه بالطرق الودية قبل 
عرضه على هيئة التحكم لتفصل فيه عند تعذر انسويته وديا . 

وإذاكان منحى المشرع الاسراع فى ف ضأى نزاع يقع بينالمال وصاحب العمل فان هذا الغرض 
ما يتحقق بصورة أوفى لو ان هيئة التحكم كان لما من الاختصاص بتفسير ما تصدره من قرارات 
ما للمحاكم فى تفسير أحكامها وهذا ما يدعو الى ان يشتمل نص المادة و١‏ من المرسوم يقانون سالف 
الذكر مضمون الحك الوارد فى المواد مهم من قانون المرافعات مع تعيين طريقة تقدم 
طلب التفسير وتحديد الجلسة الى ينظر قيبا وإعلان الطرفين بالحضور حتى متنع بذلك كل لبس فى 
جواز طلب التفسير وى طريقة رفعه لعدم ورود نص ف القانون متعلق ببذا الشأن ولآن مواد 
قانون المرافعات لا تنطلى وحدها فى هذا المقام . 

ه-وعا تتصل بالمسألة السايق ذكرها ما يقوم من اشكالات فى تنفيذ قرارات هيئة التحكم 
بعد صدورها فقد فصت المادة ١١/‏ من المرسوم بقانون رقم .م1" لسئة ١46‏ على عقاب من تع 
عن تثفيذ قرار التحكم وهذا النص فى اطلاقه يحول دون وقف التنفيذ فى أحوذال من قبيل ما يعرض 
فى تنفيف الأحكام ما يمتدعئ وقف هذا التنفيذ مؤقتا حتى يفصل ف التزاع المتعلق به . وما يبين - 
ان.هذا الأجراء قد تستلز مه الضرورة لدقع ها يودي إليه [مام:التنفسد الخاطى» من. :تنا جرقضلا عع - 
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تحمل العْقاب الذنى أوردة القانون وإذا فانه يتعين أن يشتمل نص الادة ب١؛‏ السالف ذكرها 
ما بجيز لمن يدعى قيام عقبة مانعة من تنفيذ قرار التحكم ان يطلب وقف هذا التنفيذ مؤقتا وفى 
هذه الحالة يذبغى أن يكون طلبه من رئيس الهيئة التى أصدرت القرار فيأمر يوقف التنفيذ إن رأى 
ذلك وجبا مع تكليف الطالب برقع التراع التعلق به فى ميعاد حدده رئيس اليثة وإلا وجب 
التنفيذ فورا. ١‏ 


وهنا يتعين بيان أنه حسب الوضع الحالى لنصوص المرسوم بقانون رقم 14" لسنة ممو١‏ 
برفع مثل هذا النزاع كأى نزاع آخر خاص بالعمل فيقدم إلى مكتب العمل ولا يعرض على هيئة 
التحكم إلا عند اخفاق السعى فى تسويته وديا . ولما كان هذا ما يغرى بالرغبة فى اطالة أمد الأذاع 
لتعطيل تنفيذ قرار اصدرته الهيئة فى موضوع النذاع الأصلى فقد وجب أن يعرض النزاع المعلق 
مسألة التنفيذ مباشرة على هيئة التحكم التوأصدرت ذلك القرار لتفصل فيه دونحاجة إلى تقدممه أولا 
إلى مكتب العمل خصوصا أنامكان النسوية الودية هو فرض بعبد التحقيق غالبا فى هذه الحالة رك 
الميئة ابى مسوق أن نظرت النزاع الآصلى قد خيرت مسالكه فبى أسرع إلى فض النزاع القائم على 
تنفيذه بحيث لا حاجة مطلقا إلى الرجوع إلى المراحل الآولى التى يحب أن بمر بها كل نزاع خاص 
بالعمل طبقا النصوص فى حالبا الحاضرة . وإذا فانه بتعين أن ينص ايضا فى المادة ب١؛‏ على أن 
النذاع فى تنفيذ قرار التحكم يحب أن برفع مباشرة إلى هيئة التحكم ويفضل أن يكون ذلك باعلان 
الطالب أوجه منازعته الطرف الآخر مع دعوته الحضور أمام هيئثة التحكم فى الجلسة الى بمب 
تمجديدها فى ميعاد لا يتجاوز الأسبوعين من تاريخ انتباء الممعاد الحدد لرفع النتذاع وظاهر أن 
الاجراء على هذا الوجه إنما بقصد به ضمان جدية النزاع وعدم تعطيل الفصل فيه . 


+.- إن من المسائل التى تعرض أحيا نا عند نظر النزاع أهام هيئة التحكم ما إذاكان من الجائز 
قبول إدخال الغير أو قبول تدخله سواء فى مرحلة التوفيق أم فى مرحلة التحكم وهو ما كان يتعين 
النص على جوازه لآنه لا بمكن القول بأن فيه تعطيلا للفصل فى النزاع فى كل الاحوال إذ فى الواقع 
قد يكون فى مثو لكل من يتصل صالحه بالنزاع أو قد يضار من قيامه أو من الفصل فيه مايؤدى إلى 
و ات او ا 0 
قبول طلب الادخال أو التدخل إلى الهيئة تقدره فى ضوء الظروف امحيطة بالئزا اع المعروض عليبا 
فان فى ذلك الضيان الكاى لعدم تعطيل الفصل فيه 


د صدر القانون رقم لسئة مو و١‏ فعذلا لبعض نخصوص الوم بقانون رتم 10" 
لسنة ١409‏ فى شأن عقد العمل الفردى بأن حفظ للعامل حقه فى حالة :فسخ صاحب العمل للعقد 
بغير مبرر ٠‏ وما بلاحظ أن الظروف اتى دعت إلى هذا التشريع هى ف إلواقع أقرب إلى ما بمب 
الصابم الماعى للمال لآن الفصل لا يقع عادة فى حالات فردية بل أصبح مما يوقعه صاحب العمل على 
عماله أو فريق.منهم وقد يلجأ إلى ذلكعن طريتي -وقفنه العمل كليا أو جرئيا: ,ومن ثم كان متعينا أن: 
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يمل هذا التشريع تنظ وسيلة احافظة على حقوق العال من الناخية اللماعية التى يتئاولها المزسوم 
بق نون رتم م لسئة ١+‏ وذلك بالنسية للفصل الذى يوقمدصاحب العمل على جميع عمالهأوفريق 
منهم باغخالفة لنص المادة ١م‏ من هذا المرسوم يقانون إذ أنه طيقا للنص الحالى لا يكون لهذه الها لفة 
من أثر سوى توقبع العقاب المقرر فى نص المادة «+ وذلكدون استطاعة هيئة التحكم الزام صاحب 
. العمل بالامتناع عن فصل اله فصلا تعسفيا أثناء نظر الأزاع إذا لم يكن قد حصل على موافقة وزير 
الشئون الاجتماعية على وقف العمل كليا أو:جزئيا ولوأن هيئة التحكم خولت بمةتضى التشريع المعدل 
لقا نون عقد العمل بعض ما قرره هذا التشريع لقاضى الأمور ا مستعجلة من سلطة لمكن أن تلاق 
هذه الحيئة بعض النتائج التى تاحق يجاعة الهال من جراء التصرف التعسنى الذى قد يصدر من حانب 
صاحب العمل وذلك بأن يجعل هذه الميئة سلطة فى الحسك عليه بالغرامة إذا ما خالف أمر الميئة 
النى تصدره [ليه بالامتناع عن فصل عماله حتى يتم الفصل ف التزاع . ولاشك أن الهيئة ومى 
تقوم بفحص النزاع أقدر على تلمس السيب الحقيقى لتصرف صاحب العمل ومن ثم تستطيع أن 
تتلانى تائمه قبل تماديه فى نصرفه ولا يكون ذلك إلا لضمان احترام قرارات الميئة دون انتظار 
الفصل فى النراع حتى يندفع الضرر الذى ينعأ عن اهمال تنفيذها ٠‏ وقد يكون طريق الغرامة 
التبديدية روه ئجرزورووى) الذى ملك القاضى كوسيلة لتنفيذ قر اراته أبلغ أثرا فى هذا المقام على 
أنه ينبغى النص عليه صراحة لكى بمتنع كل ليس فى اختصاص هيئة التحكم بالحسكم بالغرامة 
المذكورة مع عدم اشتيال القانون مثل هذا النص . 

م- نص المرسوم بقانون رقم ./1؟ لسئة ١5,‏ على أن يكون تفسير النزاع أمام هيئة التحكم 
بلا مصروفات أو رسوم الآمر الذى قد يغرى على رفع النزاع لجل الكيد أو لغير الجد . وإذا 
كان الداعى إلى هذا الاعفاء ملاحظة فقر امال نسبيا فان واقع الأآمران معظه النزاعات التى عرضت 
على هئات التحكم قد رفعت من نقابات مكونة بمقتضى القانون ولها موارد تتكى لتولى فض التراع 
الذى برفع باسمها و بواسطة تحام يوكل عنها . ومن المعين لآجل الحد من المنازعة فى غير موجب 
ان تفرض رسوم على نظر النزاع فى التحكم أسوة بما يفرض فى أحوال التقاضى . كا يفبغى أيضا 
أن تكون هيئة التحكم سلطة الحم بالغرامة على الطرف الذى تقدم بالنزاع إذا ما تبين للبيئة أنه 
م ينجأ قبل تقديمه إلى عرض مطليه حلى الطرف الآخر حاولا الحصول على تحقيق مايطلبه عن طريق 
التفاهم وإنه كان ميسرا له حصوله عليه عن هذا الطريق ولكنهلم يفعل وذلك لآنه غنى عن البيان 
ان أساس العلاقة بين المال وبين رب العمل هى أصلا وفى الأحوال الجارية علاقة تفاهم على تحقيق 
المصالم المشتركة وهذا مايقرره ضمنا نص المادة ٠‏ من المرسوم يقانون 1م لسنة م عئد افتراضه 
ان تقديم الطلب المتعلق بالتراع الذى بلغ الى مكتب العمل لا يكون إلا إذا لم يوفق الطرفان فها 
ببنمبا إلى تسوية النزاع . ويتبين من هذا أن اللجوء بالطلب إلى الميئات الرسمية التّى عينبا 
القانون إذا ماكان لجوره إليبا فى غير موجب أمر يستدعى الجزاء 15 يقرر القانون فى بعض الأحوال 
المائلة وعلى هذا فاذا ما تحقق للبيئة أن من قدم الطلب قد أثاره قبل أن يطرق ياب التفاهم مباشرة 
مع الطرف الاخر أو أن الطلب لم يكن جديا كان للهيثة أن تقرن رفضبا للطلب بالحسك على من 
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قدمه شططا بالغرامة الرادعة ؟! أنه إذا ما تبينت الميئة أن هناك إددا فى خصومة الطرف الآخر فإن 
لحا أن تازمه هذه الغرامة عند تقرير الحق قيله لآن المعنى فى الما لنين واحد . 

والخلاصة فيا تقدم أن هناك مجالا تتعديل قانون التوفيق والتحكم فى بعض نصوصه الى 
سلف ذكرها ما يؤدى إلى تحقيق سرعة الفصل فى النزاعات الى تعرض على التحكم مع جعل هذا 
الفصل حاسما ومنتجاً فى التنفيذ . هذا كله مع توخى الابقاء على العلاقات الحسئة التى يحب أن تسود 
دائما بين صاحب العمل وعماله حتى مع قبام النزاع فلا يتأثر الصام الاقتصادى بعوامل عارضة يحب 
حصر أثرها فى أضيق الحدود . 

وأن ما يعين على تحقيق سرعة إنهاء الأزاع النظر فما أسفر ءنه تطبيق النصوص الحالية فا 
مختص بالمواعيد التى قررها القانون والتى تبين تعذر مراءاتها فى معظم الأحوال خصوصا عندما 
تعترض العطلة القضائية السئوية سير العمل العادى فى محاك الاستئناف . 


أمر الحفظ الملزم فن النيابة العامة 2 
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كانت النيابة فى ظل قانون تحقيق الجناءات الملغى تنولى سلطنى الاتهام والتحقيق فى وقت واحد 
إذكانت المادة الثانية منه تنص على أنه لاتقام الدعوى العمومية إطلب العقوة إلا من الثياءة العمومية 
عن الحضرة الخد.وءة وكانت المادة بوم منه تنص على أنة « إذا رأت النيانة العمومية من بلاغ مقدم 
لها أو حضر حرر بمعرفة أ<د رجال الضبط أو من أى إخبار وصل [إمها وقوع جرة فعلها أن 
تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى ازومبا لظبور الحقيقة سواء بنفسها أم بواسطة مأمورى 
الضبطية القضائية بناء على أوامر تصدرها إلهم بذلك , . 

ثم ببينت المواد التالية للبادة التاسعة والعشرين حقوق النياءة العامة الى يقتضهها نخويلبا سلطة 
التحقيق من حق إصدار أوامر الحبس وحق ضبط الخطابات والرسائل والمطيوءات بمصلحة البريد 
والرسائل الرقية بمصلحة التلغرافات بعد أخذ إذن كتاى من القاضى الجر وحق تفتيش منازل 
المتهمين وحق ضبط وإحضار امتهم النىتوجد دلائل قوية على اتهامه وحق استجواب المهم الح . 

ثم صدر قانون الإجراءات الجنائية مؤسسا على ميدأ الفصل بين سلطقى الاتهام والتحقيق - 
وخول النيابة سلطة الإتهام فقط ( المادة الأولى من قانون الإجراءات ) وناط سلطة التحقيق بقضاة 
يعينون خصيصا لذلك وجاء فى مذكرة القانون الإيضاحية أن « أثم ما استحدث فى الكتاب الأول 
العمل بنظام قاضى التحقيق ولم يكن ذلك فقط اضرورة فنية وهى عدم المع بين سلطى الإتبام 
والتحقيق بيد النيابة العمومية بل لضرورة عملية وهى وضع أعمال اللتحقيق جميعها بيد قاض واحد 
ينها هى الآن مقسمة بين النيانة والقاض الجزق + د ولذلك وو أن تناط جمييع أعمال 
التحقيق فى الجنابات والجنح بقاضى التحقيق بصفة أصلية وأن تلزم النياية بإحالةكل جناءة أوجنحة 
ترى السير فنها إلى قاضى التحقيق ليتولى تحقيقها ‏ + غير أنه رؤى مع ذلك أن تخول د 
بعض الجنح , . 

م صدر بعد ذلك المرسوم يقانون رقم “وم سئة 1409 معدلا بعض أحكام قانون 
الإجراءات الجنائية بما رتب عليه إعادة سلطة التحقيق للنياية العامة فى الجناءات والجنخ على السواء 
ماعدا يعض القضابا المعيئة ( مادة 4 فقرة م ) وما يستدعى ذلك من حقبا فى حفظ القضابا الى 
تتولى تحقيقبا إذا رأت أنة لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ( المادة و معدلة» المادة ...7 معدلة) 
فالنياية إذن ذن -باعتيارها ذات صفتين إحداهها صفة قضائية حتة وهى سلطة التحقيق والثانة صفة 
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ا ممع اط لست مله 


إدارية بحتة بوصغبا سلطة الإتهام لها حق مباشرة الدعوى الجنائية قد تنتهى فى مبمها الآخيرة إلى 
حفظ بعض القضاءا لسيب من الأسياب الختلفة كالحفظ لعدم الجنانة أو لعدم الآهمية أو لعدم 


التفريق بين أمر الحفظ الصادر بعد التحقيق وبين أمر الحفظ الصادر قبل اللتحقيق : 

قد ترى النيابة فى مواد الخالفات والجنخ أن الدعوى صالحة لرفعبا بئاء على الاستدلالات الى 
جمعت فشكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام امحكة الختصة ( مادة م معدلة بالمرسوم مونم 
سنة ١609‏ ) وقد ترى بعد جمع الاستدلالات أن لا محل للسير فى الدعوى قأمر تحفظ الأوراق 
(مادة ١‏ إجراءات) . فا هى حجيمة هذا الأآمر ؟ : 

عبر قانون الإجراءات الجنائية بعبارة « تأمرحفظ الآوراق , عن أمر الحفظ الذى يصدر من 
النيابة بثاء على محضر جمع الإستدلالات الدى حرره مأمور الضبط القتائى (المادة ,7 إجراءات) 
وذلك للتفرقة بين همذ الآمر وبين الآمر الذنىتصدره النياءة باعتيارها سلطة تحقيق بعد إجراء 
التحقيق وهو الدى عبر عنه القانون بالآمر أن ل عند لإقامة الدعوى ( مادة ؟.؟ ) . 


انوضع قبل قانون الاجراءات الجنائية 

كانت المادة «ع من قانون نحفيق اجات تنص على :- 

-١«‏ إذا دؤى للنيابة العمومية بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تأمر تحفظ الآوراق 
ويكون صدور هذا الآمر فى مواد الجنابات من رئيس النياءة العمومية أو عن يقوم مقامه . 

ب الآمر الذى يصدر محفظ الاوراق بمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا 
ألفى النائب العموى هذا الآمر فى مدة الثلاثة شبور التالية لصدوره أو إذا ظبرث قبل انقضاء 
المواعيد المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى أدلة جددة على حسب ماهو مقرر فى الفقرة الثانمة 
فى المادة بحو . هنه المادة إتما تنظم حدود أمرالحفظ الذنى يصدر من الثيابة العامة بوصفبا سلطة 
تحقيق إذ أنه يعلق الأحكام التى أتى ما على حصول التحقيق ‏ فإذا رأت النيابة بعد تمام التحقيق 
أن لا محل للسير فى الدعوى تحفظ الآوراق ‏ وهذا الآمر منعبا من العودة إلى إقامة الدعوى. إلا 
إذا ألفى من النائب العام فى خلال مدة معيئة أو إذا ظبرت أدلة جديدة قبل انقضاء الواعيد 
المقررة لسقوط الدعوى . : 

وقد درجت المحام فى ظل قانون تحقيق الجناءات عل التفرقة بين نوعى الحفظ. الحفظ الإدارى 
على محاضر جمع الإستدلالات والحفظ القضاق بعد التحقيق . 

وقد قضت حكة النقض ١‏ أن قرار الحفظ الذى يمنع يمقتضى المادة ,ع تحقيق بجنايات س 
العود إلى [قامة الدعوى الغمومية إلا إذا ألفى الئائب العام هذا القرار فى مدة الثلائة شهور: 4 
لصدم.ره أو إذا ظبرت أدلة جدددة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحقى إقامة النبعزئ :.: 
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هذا القرآر هو الذى صدر من الثياية على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسبا أى بواسطة أحد 
2 رى” "الفتملة التتائة با عل اتداب تصدوه خصيما لد! الغرصين "نأا فاضا ذلك من 
حقيقات الإدارءة التى يحرما البوليس فى بلاغ ما سواء من تلقاء نفسه أم على أثر .إحالة 
00 إليه من الثيابة » فلا يعر تحقيقا بالمعنى القانونى مما ملع النياءة من العود ارفع الدعوى. 
بعد حفظبا إذ ناك المحاضر ليست إلا محاضر جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود 
بالمادة «ع تحقيق جتاءات سالفة الذكر ء ( نض جنات ١‏ بريه سلة م9١‏ جموعة رممية سنة 
مارو / ةا ) 
وقضى أيضا بأن مقاضى نص المادة بع تحقيق جتايات هو أن أمر الحفظ المانع من العود إلى 
الدعوى العمومية نما هى الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية 
القضائية بناء على اتتداب منها ‏ وإذن فى كان الواقع فى الدعوى هو أن وكيل النيابة أمى بقِيد 
الأوراق بدفتر الشكاوى الادارية وكلف أوهباشا من القسم 1 4 يعدنه لسؤال شاهدعن معلوماته فقام 
أومباثى .يتنفيذٍ هذه الاشارة وبعد الاطلاع علبها أ كل النياية حفظ الشكوى إداريا فان هذا 
الآمر لا يكون نا لما بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط - إذ أ ن النياية لتقم غم بأى تحقيق 
فى الشكوى قبل حفظبا ما أن انتداما الأومباثى لاستيفاء بعض نقط التحقيق 2 إنتدايا لأحد 
رجال الضبطية القضائية لآن الأوسائى لبس منهم طبقا لنص المادة ؛ من قانون تحقيق الجنايات » 
( نقض جنا + فبرير سنة ١401‏ القضية ع.؛ سلة ٠.‏ ق ) 
وقضى كذلك «أن نص المادة م؛ من قانون تحقيق الجنايات عام لاتفريق فيه بين أمر حفظ وآخر 
و بحعل فيه للاسباب التى تتخذ أساسا للحفظ أى تقدير فى تحديد أثره القانوق ‏ وكل مايقتضيه 
هو أن أمر الحفظ لكى يكون مانعا من العود إلى الدءوى العمومية يحب أن يكون قد سبقه تحقيق . 
وعندئذ سواء أكان التحقيق قد أجرته النياية بنفسها أمكان إجراؤه بناء على إنتداب منها ‏ وسواء 
أكان متعلقا بعمل واحد من أعمال التحقيق الختلفة أم أكثر فان الآمر بمجرد صدوره تمكون له قوة 
أنثىء المحكوم به فيقيد النيابة فى الححدود المرسسومة بالمادة المذكورة ولو كانت علته انها إرتأت ان 
التحقيق الذى اعتمدت عليه إثما أسفر عن ثبو تمقارفة امهم لجرعة 0 عد عل بحسب 
الظروف والملابسلات التى وقعت فيبا ‏ أن تقي عليه الدعوى العمومية ها وهذا النظر هو 
الذى يستفاد من المذ كرة الإيضاحية لقا نون تحقيق الجسايات أن الشارع قصد 0 وضع المادة 
المذ كورة فى عياراتها العامة الى صيغت مها - وإذن فاذاكان الحكم قد فرق بين أمر الحفظ الذى 
تصدره النيابة لعدم أهمية الحادثة والآمر الذى يصدر لعدم كفاية أدلة الثبوت وقال إن هذا وحده 
الذى تعنيه المادة المذكورة ثم لم يعتبر من اعمال التحقيق تنفيذ البو ليس القضائى طلب الثيابة اليه ان 
يضبط المهمين باختلاس امحجوزات ويستجويهم ويسأل الدائن فى الحجر الذى وقع الاعتداء عليه 
فانه يكون عنطنا ٠‏ ( تقض ١١‏ ل ١4و‏ حاماة بوص .يع رقم 1١48‏ ). 
ع ١#‏ 
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هذا هو ما استقر عليه قضا, حكرتنا العليا من تعليق سريان فص المادة مغ تحقيق جناءات على 
أمس الحفظ الصادر بعد التحقيق يوصفه عملا قضنائيا أع مه غ101 ناز ماع - أما أمر الحفظ 
الصادر قبل التحقيق وبئاء على ضر جمع الاستدلالات فقط فهو لا يعد أمراً قضائيا مقيدأ للنيابة 
بل لها مطلق الحرية فى العدول عنه إلى ما قبل سقوط اللق فى إقامة الدعوى دون توقف على الحالات 
التى اقتضتها المادة بع سالفة الذكر وهى حالة إلغاء الآمر من النائب العام فى خلال المدة امحددة لذلك 
وحالة ظبور أدلة جديدة . 


الوضع بعد صدور قانون الاجراءات : 


: أ الحفظ بعد جمع الاستدلالات‎ )١( 

تنص المادة 1+ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه , إذا رأت التيابة العامة أن لاحل للسير 
فى الدعوى تأمر محفظ الأوراق, . 

وتنص المادة 0+ على انه « إذا اصدرت الشابة العامة أمرا بالحفظ . وجب عليبها ان تعلشه إلى 
امجنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية ‏ فاذا توفى احدهاكان الإعلان لورثته جملة فى حل إقامتهء . 


وكا كان العمل فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى على عدم اعتبار أوامر الحفظ يناء على محاضر 
جمع الاستدلالات اعمالا قضائية تلزم النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق ‏ بل ان لها مطلق المرءة فى 
المدؤل عن أي المقظ دون حابي إل ليون أدلة عدطة - تتكذلك الشأن بالنسبة إلى الآمر حفظ 
الأوراق الذى نصت عليه المادة و+ إجراءات - وستفصل ذلك عند الكلام على الآمر بأن لا وجه 
لإقامة الدعوى العمومية الذى يصدر من الثياية بعد التحقيق . 

فاهى الحاجة إذن إلى وجوب إعلان الا.ر بحفظ الآوراق إلى النجنى عليه والمدعى بالحقوق 
المدنية ر طبقا لنص للادة ٠8‏ ) . 

جاء بالمذكرة الايضاحية الأولى لمشروع قانون الاجراءات أنه م عو فى باب الدعوى المدنية 
موضوح تحريك المدعى المدنى للدعوى الجنائية على أساس مااستقر عليه التشريع الجنائى الحديث من 
أن الدعوى الجنائية عمومية فليس للأفراد حقت ركبا ولانيابة العموميةوحدها الحق فى رفع الدعوى 
وفى حفظ أى بلاغ يقدم لها إذا لم تر علا للتحقيق أو رفع الدعوى - على أن هذا الحفظ لا يقفل 
الباب فى وججه المدعى المدنى فقد أجمز له أن ينظم من أمر الحفظ أمام غرفة المشورة - وفرض 
على النياية إذا ما أصدرت أمرا حفظ شكرى مها مدع بالحقوق المدنة أن تعانه بذلك وله أن يتظم 
منه إلى غرفة المشورة فى الثلامة الأيم اثالية لإعلانه فاذا مضت ثلاثة أشبر على تقدم الشكرى وم 
تتخذ النيابة قراراً فباكان ذلك مثابة أمر حفظ منها ولللدعى المدتى أن يتظل منه أيضا, . 

وقد رأى مجلس النواب عدم حرمان المدعى المدق من حق رفع الدعوى المباشرة فى انخا لفات 
والجئح وأعاد اليه حقه فى ذلك و بناء على ذلك حذفتالمواد الخاصة بحقه فى استئئاف قرا رالحفظ 
الصادر من النيابة ومع ذلك أستبقيت المادة ؟+ التى توجب إعدلان هذا القرار اليه وقد طاب 


أمر الحفظ الملزم من النيابة العامة هك 

مندوب الحمكومة أمام ل+نة الشؤون التشريعية مجلس النواب وأمام ايجلس نفسه حذف هذه المادة 
حيث لم ببق هناك مسوغ لمذا الاعلان ولكنه لم بحب إلى طلبه بناء على أن إعلان أمر الحفظ 
ضرورى ليعل الشا ى به ويتخذ سبيله إلى التظل منه إلى النائب العام أو إلى رفع دعواه إلى اممكةإذا 
شاء أو إلى الامتناع عن رفعبا إذا اقتنع بأسياب الحفظ ‏ ولما أعيد المشروع إلى جل سالشيوخ صادق 
على تعديلات مجلس النواب جملة بغير مناقشة ( راجع المبادى. الاساسية للاستاذ على ذك العرانى 
طبعة ١46١‏ جزء ١‏ نبذة ع عه ). 

وما سيق يقبين أن وجوب إعلان أمر الحفظ لللدعى المدنى طبقا لنص المادة م لا أثر له من 
الناحية العملية إذ أن أمر الحفظ هذا لا ممكن أن بمنع المدعى المدنى من رفع دعواه المباشرة إلى 
امحمكة النختصة هذا علاوة على أن الآمر الذى تصدره النيابة بناء على محضر جمع استدلالات فقط 
غير مقيد لها وللنيابة العدول عنه بغير قيد أو شرط (نقض جنا مم يوذ سئة ١.1‏ محاماة +4 
(أم.هب_ا ( 5 

زب) الآمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى : 

بفرق القانون ويفرق القصّاء بين صفة النياية باعتبارها سلطة إنهام وبين صفتها باعتبارها سلطة 
تحقيق وهذا ظاهر من مقارنة نص المأدتين ١ج‏ » مه بالمواد و٠1‏ 2 ١494: 1١99/2159‏ معدلة , 
و. ؟ معدلة من قانون الاجراءات الجنائية . 

وقد حك ١‏ بأنه وا نكانت النيابة العمومية لا تتجزأ مثل أعضاؤها النائب العموى ‏ ويعتير 
العمل النى يصدر منكلمنب م كأنه صادر منه إلا أنهذا لا يصدق إلا على الثيابة يصفتها سلطة إتهام 
أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلكونها خولت هذه الساطة إستثناء وحلت فا حل قاضى التحقيق 
لاعتبارات قدرها الشارع يحب أن يعمل كل عضو فى حدودها مستمدا حقه لامن رئسه بل من 
القانون نفسه ‏ هذا هو المستفاد من نصوص القانون فى يجموعبا وهذا هوالذى تمليه طبيعة إجراءات 
التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة التى لايتصور أن يصدر أى قرار أو أمر فبها بناء على 
توكيل أو أنابة بل يحب كا هوا مال فى الآ<كام أن يكونمن أصدرها قد أصدرها من عئده هو باسمه 
ومن تلقاء نفسه , . ( نقض جنات وم يونيه ؟6؟١‏ جموعة رسمية رع ص 111 رقم 6م ) . 

وتنص المادة +.” إجراءات على أنه « إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة 
الدعوى تصدر أمرآ بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالافراج عن الهم مالم يكن 
حبوسا لسبب آخر ويكون صدور الآمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوىالجنائية فى مواد الجثايات 
من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه , 1 

ومؤدى هذا النص أنه فى حالة ما إذا رأت النياية عدم السير فالدعوى إءد أنتكونقد حققت 
الواقعة فإنها تصدر أمرآً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . 

وكانت المادة 4.؟ إجراءات جنائية قبل تعديلها بالمرسوم ممم سئة م5١‏ تحصدد حالات 
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إصدار الآمر بأن لا وجه نحالة ما إذا كانت الواقعة لا يعاقب علا القانون أو أن تكون الدلائل 
غير كافية .للاتهام لخذفع هاتان الحالتان من المادة عند تعديلبا مما يدل على ميل المشرع إلى إطلاق 
الحالات التى تصدر فيها النيابة الآمر بأن لا وجه لإفامة الدعوى وعدم تقييدها حالة دون أخرى 
مما يحوز معه القول بأنه يسوع إصدار الآمر بأن لا وجه لآى سبب من الأسباب التى بحوذ فيبا 
إصدار أمر الحفظ بناء على حضر جمح الاستدلالات . 

وتنص المادة ١‏ ؟ اجراءات عبل أن , الآمر الصادر منالنياية العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى 
وفقاً للدادة ؛.؟ لا بمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظبرت أدلة جديدة طبقا للنادة ووو ٠‏ 

' وليس بلازم لكى يصدر الآمر بأن لا وجه أن تسكون الواقعة قد حققت تحقيقاً كاملا فيكق 

أن بكون تم فيبا عمل واحد من أعمال التحقيقكاستجواب المنبم أو التداب الطبيب الشرعى 
لنشريبح جئة متوفى وذلك لاعتبار الآمر الصادر فيها أمراً بأن لا وجه لا أمر حفظ إدارى ‏ وقد 
فضى بأن د المادة «ومن قانون تحقيق الجنايات (التى تقا بل المادة». *, إجراءات ) صربحة فى أن أمر 
الحفظ أيا كان نوعه الصادر من النياية العمومية بعد إجراء التحقيق مدع من عودها إلى الدعوى 
العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظبرت أدلة جدددة ‏ فاذا كان الثابت بأوراق الدعوى أن 
الغاة الموسة يد ادق الدى .ارا الو لثين قن امشو بت المنبمين وسألتهم بمعرفتها قبل أن 
تصدر الآمر بالحفظ ‏ وكان هذا الاستجواب بلا شك عملا من أعمال التحقيق ‏ فان الحك المطعون 
فيه حين أجاذ رفع الدعوى العمومية من النيابة العمومية على ابم يكون قد أخطأ , ( نقض جتائى 
مارس سلنة ١45‏ جموعة رسمية اع دم 5ل ص لم١ ٠.)‏ 

وقضى كذلك أن , أمر النياية العمومية حفظ التحقيق من شأنه إذا كان قد صدر يئاء على 
تحقي أجرته بنفسهأ أو بناء على اتداب منها أن بلع من من العودة إلى الدعوى العمومية مالم يله 
الذائب العموى أو تظهر أدلة جديدة حسب ماهو مقرر المادة ؟؛ تحقيق جنايات ‏ والاتداب 
الذى يصدر من وكيل النائب العموى إلى الطبيب الشرعى بنشريح جشة المتوفى فى حادث ثم قيام” 
الطبيب باج_اء التشريح فعلا وتقدم تقرير عنه إلى من ندبه بما شاهده وبرأيه فى الوفاة وأسباما هو 
بالبداهة عمل من أعمال التحقيق تم بئاء على طلب النياية العمومية ‏ ومن المتعين على المحكة مى 
انتهت إلى ثبوت حصول هذا الانتداب قبل صدور أمر الحفظ وتيينت ف الوقت ذاته توافر سائر 
ما يحب بمقتضى القانون توافره فى أمر الحفظ الملزم - أن تحك بعدم جواز نظر الدءوى , ( نقض 
جنائى ع مارس سنة 10 جموعة رسمية رقم م1 ص. ٠١م‏ ) - 

مدى قوة الآ بان لا وجه : 

أولا - قوة الآمر بأن لا وجه بالنسبة لانمابة العامة 

يبنا لاس ا ء كن تن د لاحب ليها ءأت بالمرسوم عروس سئة 16016 أن 

الأمن يآن له وه أصبح غير مقيد بأن تكرن الواقعة لايعاقب عاما القانون أو أن تنكون الدلائق' 
غير كافبة للاتهام إذ أن المادة بى. ٠.‏ بعد التعبيل المذ كور نوفا مرسلة غير,ممد وعاما غير 
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مخصص حالة دون أخرىواذا فانه يسوغ القول ‏ وحق- إصدار الآمربأن لا وجه أما لسبب قانوى 
أ ولعب موضوعى ومن الأسباب القا نونية ١(‏ ) عدم وجود جناية لآن القانون لا ,رتب عقابا 
للواقعة الصادر قبا الآمر أو لاقتراتها بسبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب الخ (ب) عددم 
جواز رفع الدعوى لآى سيب من الاسياب سواء لسبق الفصل فا أم لعدم تقدم الشكوى أو 
. الطلب (-) سقوط الحق فى إقامة الدعوى سواء بمضى الادة أم بصدور عفو شامل أو لوفاة المنهم . 
ومن الآسباب الموضوعية )١(‏ عدم معرقة الفاعل (م) عدم كفاية الآدلة (م, عدم الصحة 
(؛) عدم الآهمية (ه) الإكتفاء بالمحاكة الإدارية ( داجع المادة بوم من التعلمات العامة لانيابة ) . 
وحالات الآمر بأن لاوجه تتحد إذن وحالات الآمر حفظ الأوراق النصوص عليه بالمادة 
1١‏ من قانون الإجراءات وليس ثمة ما بمدع من ذلك وإنكانت هناك تاج تترتب على اختلاف 
الآمر بأن لا وجه عن الآمر محفظ الأوراق . 
شكل الآمر بأن لا وجه : 

م يشترط القانون شكلا مهينا للآمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فليس ثمة ما يوجب أن يكون 
هدا الآمر مسياً فيكيى بحرد ذكر عبارة الآمر بأن لا وجه لإفامة الدعوى مقرونة بالسيب الذى 
دعا إلى إصدار الآمر ‏ ولكن استقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن بكون الآمر بالحفظ 
- عد التحقيقطبيقا اتص المادة بع تحقيق جنايات وهو التى يقابل الآمر بأن لأ وجه فى قانون 
الإجراءات ‏ ثالاً بالكتابة الصربحة ومؤرضاً وموقعاً عليه من أصدره ولا يقبل الاستدلال على 
وجود هذا الآمر بدليل آخر غير الكتابة إلا إذا كان العمل ينرم عنه هذا الحفظ حتما وبالضرورة 
العقليه كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوىالبلاع اللكاذب ‏ إذ هذا التقرير'دال بلفظه و بطريق 
اللزوم العقلل على أن من اتهمهم المبلخ م بريثون لا شائبة علييم وأن النيابة ترى محاكمة من أتهموم 
ظليا وذمرا- فق هذه الهالة يكون الحفظ ايان لودع ضمنياً ومسا ار ( داجع 
امو سوعةالجنائية جزء «نبذة «. بوم. )١‏ ( نمض .م /1/. عو( جموعة رسمية 1م م .)1١5-‏ 

المنع من العود إلى إقامه الدعوى : 

تنص المادة مم إج_اءات على أن ١‏ الآءر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى 
وفقا اللادة ١.‏ لا مدع من العودة إلى التحقيق إذا ظبرت أدلة جديدة طبقاً للنادة ببو3 . 

وتنص المادةب١‏ إجراءات على أن «الآمر الصادر من قاض التحقيق أو من غرقة الاتهام بعدم 
وجود وجه لإفامة الدعوى ملع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظبرت دلائل جديدة قبل اتتهاء المدة 
المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشبود والحخاضر والآوراق التِى 
لم تعرض عل قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل الى وجدت غير كافية 
أو زبادة الإيضاح المؤدى إلى ظبور الحقيقة ... , 

وظاهر من التصبن المتقدمين أن قوةالآمر أن لأوعسة الصادر من الثيابة تظبر فى متعبا من 
العؤذة إلى التحقيق ( ,ومن باب أولى إلى إقامة الدعوى ) إلا بظبور أدلة جديدة أو بالفاء هذا الآمر 
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من النائب العام فى مدة الثلاثة الاشبر السالية لصدوره ( المادة ١؟‏ إجراءات ) - وليس هذا 
إلا نطبرقا لقاعدة حجية الثى. ا محسكوم فيه وهى الحجية التى تثبت للاحكام القضائية وما فيحكبها 
من أعمال قضائية كالقرار الصادر من سلطة التحميق . 

وفد قضت حكمة النتقض ( أن قانون تحقيق الجنابات ‏ بعد أن أسبخ على النياية العامة السلطة 
الى كانت من قبل من اختتصاص قاضى التدقيق وحده وهى تولى أعمال التحقيق مواععدمؤوم فى 
القضايا الجنائية ول ببق لذلك القاضى سوى ما ترى النيابة أن تطلب اليه تحقيقه من الجرائم الى 
عبنتها المادة به من هذا القانون ‏ نص على طريقة تصرف انيابة فى القضاءا بعد تحقيقبا وبين فى 
المادة «؛ حم الاحوال التى يسفر التحقيق فيا عن أن الآمر لا يستدعى عحاكة جنائية . وقد جاء 
نص المادة عاما لم يفرق بين قرار حفظ وآخر ول يحعل فيه للاسباب الى يبنى علما القرار أثرا فى 
تحديد قيمته القانونية وكل ما اقتضاه فى قرار الحفظ كما يكون له ذلك الأآثر النى نصت عليه الفقرة 
(ب) من المادة المذكورة هو أن يكون القرار مسبوقا بتحقيق «وف)مدم:ه: إستبانت مثهالثياية أن 
لا وجه لإفامة الدعوى ‏ فاذا صدر قرار المافظ على هذا الاساس يغض النظر عن الأسياب الخاصة 
التى بنى عليبا فانه حوز قوة الثىء اكوم به حيث لا بجحوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية 
إلا فى الحالتينالمذ كورتين فى الفقرة(ب) من المادة ,ع المذكورة (نقض جنانفى م١/؟/4؟؟١‏ جموعة 
رعية ه٠١‏ ) 

ويترتب على صدور الآمر بأن لا وجه لإفامة الدعوى الجنائية مع عدم الغائهمن الثائب العام 
فى خلال المدة الهددة لذلكقانونا ومالم تظ أدلة جديدة - أن يكاتنسب المتهم حا ممقتضى هذا الآمر قبل 
الثنيابة العامة ميث إن عادت إلى التحدميق أو إلى رفع الدعوى الءمومية دفع بعدم قبلا لسيق حفظها 
من النيابة حفظا قضائيا ‏ وعلى الحكة إذا ما تبينت توافر الشروط القانوئية بين الواقمة موضوع 
لامر يآن له وود وبين الواقعة موضوع الدعوى المرفوعة أن نحم ددم قبولها ‏ ولاشك أن الدفع 
يسبق الفصل متعلق بالنظام العام فى المسائل الجنائية ‏ وقد جاء بمذكرة المشروع القبيدى للقانون 
المدقى المصر ى تعليكا على المادة .؛ مدق التى تضم حجية الثىء امحكوم فيهما بل د ا حي قل 
تقدم أن هذه المدجة شُرعت كفالة لمحن سير العدالة وموان الاستقرار من الناحديدين الاق:تصادية 
والاجتماعية وهذان الغرضان #تمعين تملقان دون شك بالنظام العام - على أن التسلم تعاق تلك 
الحجية بالنظام العام بالنسية للآحكام الجنائية بسبب ما لاعقوبات وقواعد الاجراءات من صلة 
به «دعو إلى إعادة النظر فى كيفية أعمال الحم نفسه فالمسائل المدنية ... . . . . فالآمر يان لاوجه 
لإقامة الدعوى له حجية الثى. امحسكوم فيه بالنسبة للمتهم الصادر بشأنه وعن نفس الواقعة الى كانت 
موضوع التحقيق لاعن واقعة أخرى لها ذاتية وظروف عقلفة - ويتفرع على تعلق هذه الحجية 
بالنظام العام فى المسائل الجنائية أنه يحب على المحمكمة إذا رفعت أليبا الدعوى عن الواقعة الصادر فيبا 
اله ان لاوجه ( دون الغائه من النائب العام ودون ظهور أدلة جديدة ) أن تم بعدم قيوها وإلا 
كان كبا باطلا مستوجبا تقضه ويصح إبداء هذا الدفع لآول مرة أمام حكة الاقض لتملقه بالنظام 
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العام ويترتب على ذلك أيضا جواز إبداء الدفع بعدم القبول ولو كان أمر الحفظ غير معلوم لمن 
أحال الدعوى بناء على التحقيقات التى أجريت ععرفة زميل له فى نيابة أخرى قد حقق نفسر الفعل 
وأصدر فيه أمره بأن لا وجه لإقامة الدعوى ( جموعة النقض جزء هم ص ١٠١‏ )- 
وتبديل الوصف القانون للفعل لا بسوغ للنياية العامة العود إلى الدعوى الجنائية بعد صدور 
. الآمر بأن لا وجه وهذا ماذكره جرامولان نبذه 4م جزءا إذقال ... 
عضهل 6تاعم عم إأعنوعدط ع1 رعغتناذد 5205 امعمعود5دك عل :0ه من 65]م 8 > 
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وقد جاء بالموسوعة الجنائية للاستاذ جندى عبدالملك جزء ؟ ص ١0ب‏ أن ١‏ حجية أمر الحفظ 
لبست قاصرة على مأ أعطى من وصف للافعال الى شملها التحقيق بل تشم لكل وصف قانوق يمكن 
أن توصف هى به فلا يحوز للنيابة أن تقم الدعوى بشأن الأقعال المادية التى دعت لصدور أس 
الحفظ سواء بالوصف نفسه أم بوصف آخر وإلاكان فى ذلك إخلال بقوة الثىء اكوم فيه التى 
جعلا القانون لآوامر الحفظ , ( أنظر المراجع التى أشير اليبا فى الموسوعة فى هذا الصدد) . 

«تى يجوز العود إلى الدعوى الجئائية أو إلى التحقيق : 

على أن حجية الثىء امحسكوم فيه التى تبت للأهر بأن لا وجه على الوجه المتقدم هى حجية مؤقنة 
مقرو نه بشرط فاسخ ع"رزمئن 1وموع, موأعنللمهء عمن ه وتصنو5 هو صدور أمر من الثائب 
العام بالغا. الآدر بأن لاوجه وحينئذ بزول الآمر الأخير وتسقط معه حجيته أو ظبورأدلة جديدة 
75 0010759 من اما تقوءة الاتهام . 

إلغاء الآمى بمعرفة النائب العام : 

خول القانون لانائب العام حق إلغاء الآمر بأن لا وجه الصادر من أى من أعضاء التبابة حت 
يمكن بذلك تلافى ما قد تنطوئ: عليه هذه الآوام من خطأ أو سوء تقدر وحتى تحقق بذلك 
الرقابة التى بملكبا النائب العام على باقى الأعضاء ‏ وحدد القانون لاستعال هذا الحق ثلائة شبور 
عن تاريخ صدور الآمر . 

وظاهر أنه إذا كان الآمر بأن لا وجه صادر من النائب العام شخصا فانه لا ملك إلغاءه وإنما 
له دق العدول عنه بشرط ظبور أدلة جديدة . ( الموسوعة الجنائية 76 نبذة - 

حالة ظبور أدلة جديدة ؛ 

إذا ظبرت أدلة جديدة قبل سقوط الحق فى إقامة الدعوى العءومية فانه جوز العود لى التحقيق 
أو إلى رفع الدعوى بناء على هذه الدلائل ‏ بشرط أن بكون من شأنها تقوية الاتهام فى الواقعة 
ألتى صدر فما الآمر بأن لا وجه . 


.وعددت المادة ببه١‏ اجراءات الدلائل الجديدة الى يصح بنأء عليبا العود إلى إقامة الدعوى 


دوس العدد الثالث ‏ السئة الرابمة والثلاثون 


الجنائية وصيغة المادة تشعر بأن ما عددته إنما أتى على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر إذ أن 
عبارة ( يعد من الدلائل الجديدة ) يستتتج منها بطريق اللزوم العقلى أنه قد تكون هناك أنواع 
أرق من الآدلة ( راجع المبادىء الاساسية للإجراءات الجنائية للاستاذ على ز ىق العرالى جزء ١‏ 
بذة1>). 

ويشترط فى الدليل لى يعتبر جدمدا أن يكون وقت إجراء التحقيق مجبولا ولم يكتشف أى لم 
يعرض على احقق ‏ فالادلة التى كانت موجودة أمام الحقق ولكنه لم حققبا ولو سبوا منه لا يصح 
الرجوع إليبا واعتبارها أدلة جديدة ( المبادى. الآساسية نبذة ++ ) ويحوز الرجوع إلى التحقيق 
أو إلى إقامة الدعوى العمومية إستنادا إلى الأدلة الجديدة أاكان السيب الذى أسس عليه الآمر بأن 
لا وجه مادام من شأن هذه الأآدلة الجديدة تكميل عناصر الاتبام وجعل الواقعة صالحة لرقع الدعوى 
العمومية عنها . (راجع موسوعة التعليقات ‏ امادة وو ص 18م) كل ذلك ما دام أن الحق 
فى إقامة الدعوى العموميةلم يسقط بعد إستنادا إلى مضى المدة أو وفاة المهم أوصدور عفو شاملإذ 
فى أحوال سةوط المق فى إقامة الدعوى العهومية لن تفيد الآدلة الجديدة شيئا . 

والعدول عن أهر الحفظ بناء على ظبور أدلة جديدة يكون من أى عضو من أعضاء الثيابة دون 
حاجة إلى إلغاء الامر بأن لا وجه من النائب العام ( الموسوعة الجنائية نبذة 06 جزء + ) وأخيرا 
يشترط لى حو ز الآءر أن لا وجه حجية الثىء امحكوم فيه أأتى جمنع هن العود إلى إقامة الدعوى 
الجثائية أو إلى التحقيق عند عدم إلغاء الآمر من النائمب العام أو عند عدم ظهور أدلة جديدة ‏ 
يشترط إذلك أن يكون الآمر صادراً فى شأن متهم معين ‏ فانكان الآءر صادراً لعدم معرفة الفاعل 
ثم أعيد تحقيق الواقعة مرة ثانية وقدمت الدعوى ضد متهم معين فليس لهذا الأخير أن يدفع بعدم 
قبول الدعوى لسابقه حفظها وأن يتمسك تحجية أهر الحفظ طالما أنه لم يصدر فى شأنه حتى وو لم 
تكن أدلة جديدة قد ظبرت . ( نقض جنا محاماة م ص 7*١‏ ) وكذلك لو تعدد المتيمون فى 
الجرمة فاعلي نكانوا أو شركاء فالآمر الصادر لمصلحة أحدم أو بعضبم لا يستفيد مله غير من ورد 
ذكره فيه لآن من شروط الحجية أن يكون هناك إتهاد فى الأشخاص الذين صدر لصالحبم ثم براد 
بعد ذلك العودة إلى التحقيق(معبم( موسوعة التعليقات للاستاذ أحمد عمان حمراوى ‏ تعليقا على 
المادة ١9‏ ) وذلكما لم يكن تحريم أحد المتهمين متوقف على تجريم الآخر كافى حالة دعوى الزنا 
إذ يتوقف تحر الشريك على تجريم الزوجة ( الفاعلة الآصلية ) . 

وقد اختلف فيا يتعلق بورود حيفة سوابق المهم بعد الآمر بأن لا وجه وهل تعتبر من اللآدلة 
الجديدة ااتى تجيز العودة إلى التحقيق أم لا - فرأى ذهب إلى أنها لا تعتير دليلا ججديدا بل من 
الظروف المشددة فقط للعقوبة بعد بوت التهمة بالآدلة - ورأى آخر برى أن صحيفة السوايق 
يصح اعتبارها من القرائن على التهمة وخاصة إذا كانت من نوع الجرمة التى صدر فا الأمر بأن 
لاوجه ل ومن أنصار هذا الرأى الاستاذ على رك العراى الذنى بستدل عللذلك بنص المادة ؟؛١‏ 
إجراءات التى تنص على أنه د فى مواد الجنح يحب الإفراج حتها عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور 


م الحفظ اللزم من النيابة العامة امم 


يمد 


ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له حل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الاقصى المقوية 
المقررة قانونا لايتجاؤز سئة واحدة ‏ ولم يكن عائدا وسبق السك عليه بالحبس أكثر من سئة » . 
ونرى أن الرأى الآول أقرب إلى الصواب نظراً لآن الرأى الثانى انتهى إلى اعتبار صحيفة سوابق 
الهم من القرائئن ‏ ولا شك أن القرائن خلاف الآدلة ‏ علاوة على أنه حتى إذا كانت القضية الى 
صدر فبا الآمر بأن لا وجه جنحة وظبرت سوابق المهم با يترتب علما قلب الواقعة جناية 
للعمود مثلا فلا يصح العود إلى التحقيق مجرد ورود سوابق المهم لآن فى ذلك ما يفيد أن 
تغيير وصف الجرية يبيبح العود إلى التحقيق فى واقعة سبق صدور أمر بأن لاا وجه فيبا رهو 
ما لا بحوز باتفاق . 


ثانيا- قوة الآمر بأن لاوجه بالنسبة للدعى بالحق المدنى : 


بعد نص المادة .م اجراءات والخاص بحق الثيابة فى إصدار أمر بأن لااوجه لإقامة 
الدعوى الجنائية بعد التحقيق ‏ أوردت المادة 7٠.‏ إجراءات أن ١‏ للتجنى عليه ولللدعى بالحقوق 
المدنية الطعن فى الآآمر المذكور ف المادة السابقة أمام غرفة الإتهام ويقيع فى ذلك أحكام المواد ١‏ 
وما بعدها , . 

وبالرجوع إلى ما تنص عليه المواد التالية لليادة 9+0 تند أن المادة 16 إجراءات تنص على 
أنه د حصل الاستئئاف يتقرير فى قل اللكتاب فى ميعاد ثلاثة أنام من تاريخ صدور الآمر أو التبليخ 
أو الإعلان حسب الأحوال, . 

ومفبوم هذه النصوص أن الآمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من الثباية العامة كالآمر 
الصادر من قاضى التحقيق للخصوم حق الطعنفيه بطريق الاسنئئاف . ولا شك أن الآمر بأن لا وجه 
فى هذا الصدد يعتبر أمرا قضائيا عءنةنوزددز عملمه فاصلا فى نزاع بين طرفين هما امجنى عليه أو 
المدعىالمدتى والمتهم ومن ثم فب وكالأحكام بحوز حجيةالثىء المحكوم فيه بالنسية لليجنى عليه والمدعى 
المدنى ‏ فامحقق عند إصداره الآمر بأن لاوجه نما يصدره ياعتباره قاضيا فالآمرعلى حد تعبير دو نديه 
دى قابر ص كدلا «عمعتمعيبدز عاطدناترعم عل لمعن وما دام أن القانون رهم طريقا للطعن 
بالاسنئناف فى الآمر بأن لا وجه قيكون من اللازم على من ينعى على هذا الآمر عدم توفيقه ويجانبته 
الصواب أن يطعن فيه فى خلال المدة القانو نية حيث إنه إن نفدت المدة الواجب الطعن خلالما فى هذا 
الآمر وهى التلاثة الآيام التالية لإعلان الآمر ‏ أصبح الآمر نهائيا وأصبحت حجيته مطلقة لابحوز 
بعد ذلك محاولة إثيات خملاف ما جاء مهذا الأمر . وعلة جواز استئئاف الأآمر بأن لا وجه أن الحقق فى 
هذه الحالة يعتر درجة أولى لتحقيق هو وؤل تع أصعتام ندل ممتاعدساكم كل ممأععالزعدز عونا 
فاذا م يستأئف المدعى المدنى الآمر بأن لا وجه على الوجه المتقدم امتئع عليه بعد ذلك رفع 
دعواه بالطريق المباشر وإلا اعتير ذلك طريقاً لإثبات ما مخالف قريئة حجية الثىء المحكوم فيه 
بطريق دعوى سبق أن فصل فى موضوعبا من جبة قضائية مختصة بنظر النزاع ‏ ويكون الدفع بعدم 


موا 


م الغدد الثالك - المنة الرابة والثلائون 
ااا ا ا ا ا 0 
قبول هذه الدعوى جاثزاً بل وجب عل السكة إذا ما استبانت لها الظروف المتقدمة أن تمك :من 
تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور أمر بان لا وجه فيا وصيرورته نهاثياً . 

والحكمة فى الوصول إلى الى السابق سرده هو أنه يمتئع على صاحب الشأن وقد رسم له 
القانون طريقا للطعن فى الآمر الصادر ضد مصلحته أن يترك هذا الطريق القانوق. ولا يسير فبه 
مم يلجأ إلى رفع دعواه بالطريق المباشر مع سابقة صدور أمر بأن لا وجه فى نفس الفه-ل موضوع 
الدعوى تعلق به حق المأبم ووجب به أن يطمئن إلمسلامة مركزه وأن لا يكون مهدا من آن لآخر 
بأن يرفع المدعى المدنى دعواه أمام امحمكمة الجنائية . ( رائجع الأستاذ العرابى المبادىء الاساسية 
جزء ‏ و نيذة عه و ونه والمراجع المشار إاها فى الحامش) . 

وقد حك بأن أمر الحفظ بمنع ا مدعى المدقى من حق التقاضى جنائيا ما لمنظبر أدلة جديدة تبح له 
إقامة الدعورى بعد الحفظ وأنه فى حالة ظبور أدلة جديدة بمد الحفظ لا يسوغ للدعى المدنى أن 
برتكن علها وحرك الدعرى بنفسه مباشرة أمام المحمكمة الجئائية د بل يحب عليه أن يعرضبا على 
ساطة التحقيق التى أصدرت أمر الحفظ وهى التى تقرر إن كانت كافية لرفع الدعوى أم لا ( الموسوعة 


الجنائية جزء ٠‏ ص 874 ) 

وفى قانون تحقيق الجئايات الملغى لم يكن أمر الحفظ الصادر من النيابة وفا المادة بغ منه بنع 
المدعى المدتى من أن يرك الدعوى الجنائية بنئفسه أمام المحمكمة نظراً لآنه لس له طريق قانوق 
للطعن فيه يا كان له ذلك الحق بالنسبة لامر بأن لا وجه الصادر من قاضى التحقيق - ( الموسوعة 
ص و0" ٠)‏ ش 

وأخيراً نرى أن التفرقة التى أوجدها القائون بين أمر الحفظ الصادر بعد جمع الإستذلالات 
وبين الأمر بأن لا وجه الصادر بعد تحقيق - تفرقة متعلقة بالإجراءات يحب إتباعبا بمعنى أنه 
لا بحوز للشابة العامة بمد إجرائها تحقيةاً قضائياً أن تأمر تحفظ الدعوى حفظا إدارياً حتى توصل 
من ذلك إلى جواز العدول عن هذا الآمر دون قبد أو شرط - بل ان هذا الوصف يأخذ حكم 
الآمر بأن لا وجه من ناحية منعها من العودة إل التحقيق أو إلى رفع الدعوى إلا بظبور أدلة جديدة 
أو بالغاء الآمر من النائمب العام إذ أن العلة وهى حصول تحقيق متوافرة فى هذه الحالة فيجب أن 
يأخذ أمر الحفظ الإدارى الذى -مى كذلك خطأ حكم الآمر بأن لا وجه ‏ إذ ليست العبرة بوصف 
النيابة للآمر و إنما العبرة بالواقع أى بصدوره بعد تحقيق أو بناء على محضر جمع الاستدلالات . 

ويترتب على ذلك أيضا أنه فى هذه الحالة أى فى حالة وصف النياية الآفر الصادر بعد تحقيق 
بأنه أمر حفظ وليس أمرا بان لا وجه منع أيضا على المدعى المدتى أن حرك دعواه مباشرة 
لللحكمة الجنائية مالم يكن قد طعن بالإستئئاف فى الآمر المذكور أمام غرفة الأتهام . 0 


أثر اختلاق» الدين بوالدارين فى التثير بع المصرى ا 


لحضرة الاستاذ أحد طه الستوسى 


يكوبن الميراث بين طرفين أولها المورث وثانهما الوارث » وتندرج نحته ثلاث صور : 

الشورة الأبيل ب عسووة ما ذا 36 كلذ الطرفى هيبدا : 

ولاشبة فى هذه الصورة » لآن الأصل فها أن النشريعالإسلاى الذىاستق منه القانون المصرى 
أحكامه فى المسيراث قد نظم أحكاماً خاصة بالتركات والمواريث لتطبق على التوارث بين المسلدين 
بعضبم و لعض » وعلى ذلك مى توافر سيب التواريث شرعا يت الميراث قانونا متى كان الطرؤان 
مسلين إلا أن يقوم بالطرف الوارث ماذع الحرمان بسبب الفعل الحرم . ونعى به مائع القتل » 
فيئا يحرم منالميراث:؛ أو إذا كان فى حالة منحالات المحبف الارث ؛ وهذه الصورة حةالتوارثك 
فمها مسليةفى قانون الميراث . 

الصورة الثانية : صورة ما إذا كان كلا الطرفين غير مسل : 

وفما ند للفقباء فى التشريع الاسلاى ثلاثة مذاهب . 
أولما : مذهب ججمهور الفقباء » ومنهم أبو.حنيفة وأصابه, والشافى وأهل الظاهر ورواية عن 
أحد » ويقول هذا المذهب بأن غير الم يرث غير المسم ولو اختلفت ملة كل منهما عن الآخر . 

وثانها : مذهب قال به جماعة من التابعيت وغيرممورواية عن مالك , وبمقتضاديقسم غير المسادين 
ثلاثة أقسام » الآول ملة التصارى وفبا برث النصرانى من النصرانى ولا توارث بين النصراى 
وأحد من القسمين الآخرين . والثانى ملة اليودى » وفبها برث المبودى من المهودى . وتنعالتوارث 
بين البودى وأحد من القسمين الأول والثالث . والثالث باق الملل وهى فى حكم المة الواحدة » 
وفباءرث الواحدمنبا الآخر ‏ دون أن يكون ثمة توارث بين أحدمن أف رادها وبين فرد من القسمين 
الآول والثانى. 

وثالثها : وهو الراجح فى مذهب مالك(١)‏ . من مقتضاه أن يكون الميراث حصوراً بين تابعى 
كل علة فين ممعلية على حدتبها » وعلى ذلك فكل ملة من هذه لا توارث بننهاويين الاخرى ٠‏ ومن 


(١)ونص‏ عليه أيضا ابن جزى » وهو محتمل ىكلام أحمد » وروى عن سض الصحابة والتا مين * 


أ العدد الثالك ‏ المننة الرابعة والثلاثون 


أمثلة هذه الملل : ملة عباد الشمس وملة عباد النار وهكذا , وشأن هذه الملل فبا ينها كالشأن بين ملة 
المسليين وغيدثم من ملل غير المسليين » والاساس فى ذلك عدمالموالاة والاختلاف فى الدين بين كل 
ملة من الملل والأخرى )١(‏ 

وبرى أحد الفقباء (؟)جواز التوارث فما بين النصارى والمهود و بطلانه يينبا وبين المجوس » 
والاستدلال فى ذلك يستند إلى أن النصارى والهود اتفقا على التوحيد والاقرار ينبوة موسى عليه 
السلام وانزال التوراة وعلى هذا فبم ملة واحدة ؛ وذلك على خلاف الحال فى الجوس » إذ أنهم 
ينكرون التوحيد ويقيهون إلهين انين أحدهما (يزدان) موجد الخير والآخر زاهرمن) موجد الشر. 
فضلا عن عدم اعثرافهم بالآنبياء المرسلين والكتّب المنزلة ؛ ومن أجلهذ! يعتترون ملة أخرى غير 
ملة النصارى واليبود . وعلى عكس ذلك برى بعض الفقباء امتناع التوارث بين اليبود والنصارى , 
وذلك لاختلاف اعتقادم فى عيسى عليه السلام ثم لاختلافهم فى الانجيل . ومن أجل هذا يعترون 
أهل متين كاهو حال المسل مع النصراتى () . 

وقد قرر قانون الميراث قاعدة توارث غير المسليين بعضهم من بعض(4) ع وقد زيد فى ذلك على 
الاصل (ه) النص على أن غير المسليين إنما يعتدرون فما يتعلق بالميراث ذوى دين واحد » وعلى هذا 
فلس الاخشلاف ببنبم فى الدين ا من الآرث وعلى هذا يرث المسيحى من اليبودى » ورث 
الييودى من المسيجى وهكذا . وبمتنع التوريث بين غير المسلين طبقا للقانون المصرى إذا قام مائع 
اختلاف الدارين بين الوارث والمورث وكانت شريعة الدار الاجنبية تمنع التوريث كاسيأق فما بعد 

وبلاحظ أن التورث بين غير المسلبين بعضبم من بعض إنما روس انان الفس رل 
على أساس النظام الذى يقرون عليه بعد الاسلام كالتكاح بغير شهود أو فى عدة كافر » ولا يتوارئون 
بنكاح لا يقرون عليه بعد الاسلام كنكاح ا حارم . وقد قرر ذلك أبو حثيفة . (5) 


الصورة الثالثة : وهى صورة ما إذا كان أحد الطرفين مسلاً والآخر غير مسم : 
وهذه هى أأصورة المقصودة فى الواقع من القول بأن اختلاف الدين مانع من الميراث ٠.‏ ومن 
مقتضى ذلك ألا توارث بين مس وغير مس بالرخم من قيام علاقة توجب الارث كعلاقة النسب أو 


الزوجية . وهذه قاعدة جمع عليبافى الفقه 0 عند الجبور الأ كبر من فقباء الصحاية والتابعين 
وانجتبدين . ول يشذ عن هذا الاجماع إلا بعض من المسلدين على رأ سبم معاوية بن أنى سفيان . 


(1) انظر أحد ابراهيم ((ك) فى « المواريث عداً وعملا » سنة #ع وروص إلاء ولا : 

(0) ابن أبى إلى . 

(90) انظر عيد الله مصصق المراغ ى فى « التعريم الاسلاى لغير الملمين » ص ه الى 

(4) نس الأدة « د ويتوارت ير المسفف عضهم من بعض »> * 

() راد بالأص ل كتاب ( الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية ) لقدرى باشا الذىكان «ممولا به قبل 
سدور قانون المراث . والذى هو :قاين للذهب المنقى 5 

(1) انظر المراغى ‏ السائف ص 64 . 


أثر اختلاف الدين والدارين ف التشريع المصرى ننكوا 


فرق معاوبة بين مالين : الأول ى.جال ماإذا كانالوارثمساءاً والمو رثغير مسام وفيها أجازالوراثة . 
والثانية.حال ما إذاكان الوارث غير مسلم والمورث مسالا . وفيها منع التوريث. ويتفق معاوية 
فى هذه الحال مع الحك العام المسلم بالاجماع . بيد أنه فى الحال الآولىجاء برأىجديد غريب فنوعه 
اتفق فيه معه من الصحابة (معاذ بن جبل) وأجمعت عليه الشيعة الإمامية التى تقول بتوريث المسلم من 
١‏ مورثه غير المسلم . 
وأعى معاوية قضاته هنا وهئاك أنيتبعو! هذا الاجتباد . وقدكان هذا الآخير مثار يحب وغراية 
فى الأوساط الفقبيةالاسلامية . حت أنه روى أن شريحاً قاض ىالكوفة لها أمرهزياد ابن أببه وال ىالعراق 
القضاء على هذا الاجتباد وف قكتاب وصله من معاوية أمير المؤمنينيقضى بذلك . أطاع الرجل . بيد 
أنمكان إذا قضى فى واقعة مبذا القضاء القّتبعة هذا القضاءعلى صاحبه وقال إن هذا قضاء أميرالمؤمنين 
ول يقل انه قضاء جاء به كتاب أو ورد فيه حديث أو سلله الشرع . 
ويستند الفقباء ١‏ القائلون بتوريث المسلم من الذى (غير المسل ) فى تقرير هذا الحم إلى 
الحديث النبوى الذى جاء فيه أن( الإسلام يعلو ولا يعلى ) قائلين إن من العلو ميراث المسم من غير 
المسل ٠‏ والرد علىهذا الاستناد يتلخص ف أن المذكور فى الحديث السالفإنما هو عاو نفس الاسلام 
حتى أنه إن ثبت الاسلام على وجه دون آخر حك يبوت وعلوه »٠ك‏ فى حالة المولود ببن مسل وغير 
مسل » كأن يموت الزوج وهو غير مسل وتسم زوجته بعد موته» إذ أنه يحك ياسلام هذا الولد(؟) . 
واستمر هذا القضاء معمولا به حتى جاء ( عمر بن عبد العزيز ) » فقرر إلغاءه وأمر القضاء 
بالرجوع إلى ما استقر عليه التشريغ الإسلامى وما جرى عليه المسلدون مئذ عبد الإسلام الأول ؛ 
تحقيقا للمساواة فى المعاملة بين المسلمين وغيرهم ومنعا للتفرقة العنصرية فى أحكام التشريع للعاملات 
القانونية بسبب اختلاف الدين (0) . 
وقد أذ قانون الميراث بالرأى المسل المجمع عليه » فقرر ف المادة السادسة أنه لا توارث بين 
مس وغير مسل , وعلى ذلك تمتتئع فى القانون المصرى الورائة بسبب اختلاف الدين » فاذا تزوج 
مس مسيحية أو -هودية مثلا . ومات أحد الزوجين قبل الآخر , فلا يثبت التوارث بينبما » أى أن 
الروجة لا ترث الزوج إن مات قبلبا ولا برثها إن مانت قبله . 
غير أثنا نيحد أنه فى القانون المصرى لا يترتب على امتناع التوارث بين المسل والذنى عدم جواز 
الوصية , وذلك أن قانون الوصية المصرى (4) لم يشترط فى الوصية اتحاد الدين » إذ جاء فى مادته 
التاسعة (») أن الوصية تصح ( مع اختلاف الدين والملة؛ وتصح مع اختلاف الدارين ؛ ما لم يكن 
(1) وم فضلا عن مماوية ومماذ الحسن ومد بن التينة وعمد بن على بن الحسين ومسروق . 
(9)نانظ للرافى - السالف ص ١١6‏ . 
(9) انظر عمد أو زهرة فى « أحكام التركات والمواريث » ص ٠١5‏ وى ٠.“‏ . 


(4) القانون رقم 9 سنة 1145 وانظر . يحد أبوزهرة فى « شرح قانون ألوصية » ص وغ » 0ه .8.هم 
(ه) وم تقأبل م 5ه من الأصل مع تعديل بعض الأحكام » ونس م ٠417‏ «اختلاف الأ والة لا نع ته : 


1ه؟ العدد الثاللك ‏ السنة الر! بعة والثلاثون. 


الموصى له غير مسلٍ تابع لبلد غير إسلاى ملع شريعته من الوصية لل الموصى ) : 

ويتبين من ذلك أن للمسل أن يوصى للذى ٠‏ وأنوصية الذى ليسم صحيحة » وعلى هذا فبالوغم 
من عدم جواز التوارث بين الزوجين إذا كان الروج مسا والزوجة كتاببة . فانه بحوز لكل منهما 
أن يوصى اصاحبه : وتطبق أحكام الوصية الواردة فى القانون على وصده , فتنفذ من غير حاجة إلى 
إجازة من الورثة إذاكانت فى <دود الثلث )١(‏ والقول بجواز الوصية وصحتبا مع اختلاف الاين 
والملة هو مذهب الخنفية . ويلاحظ عليه أنه يحقق المساؤاة بين المسلمين وسواهم من البشر فى صحة 
الوصية من بعضبم لبءض (7) . 

ويتعلق ماتع اختلاف الدين حالة الارتداء عن الإسلام ر*) . وذلك لآن هذه الحالة يترتب. 
علها خروج شخص مسا عن الديانة الإسلامية » وهذا الخروج يترتب عليه اعتباره لا ملة 
ولادن له . فينشأ البحث فى شأن الوراثة ببئه وبين سواه من خطق الله . : 

ولبحث حالة الارتداد يمكن التعرض سأ لتين رئيسيتين 

أولاهما : مسألة ميراث المرتد من غيره . 

وثانيهما : مسألة ارث الغير منه . أو باللأحرى مسألة الميراث فى تركة المرتد . 


أما عن المسألة الآولى:: .وه اث المزتد من غيره . فالمتفق عليه عت الفقياء يتين خلا هو 
أن المرتد لا برث غيره مطلقاً » وهذا الغير قد يكون مورثا مسلما فى حالة . وقد مكون غير مسسلم 
فى حالة أخرى » وقد يكون نفسه مرتداً فى ثالثة . 

. الخال الآولى : إذا كان المورث مساما ؛ فالسبب من الماع من الميراث هو القاعدة العامة فى مانع 
اختلاف الدين . بمعتى أننا فى هذه الحالة أمام مؤرثمسل ووارث غير مس وهوالمرتد؛ ولاتوارث 
بين مسل وغير مسل على الاطلاق . 

والحال الثانية : إذا كان المورث غير مسل . فسبب منع المرتد من ميراث هذا المورث ؛ هو أن 
5 رتد وإن اتحد مع غير المسل فى الدين (كأن يكون المورث غير المسم مسيحياً » ويكون المرتد مرتداً 
إلى المسيحية | فرنه خالفه فى حم الدين ؛ وتفصيل ذلك أن المرتد من وجبة نظر الإسلام والمسلدين 
لايقر على ردته وخروجه عن الدين الإسلاتى . ولا ترضى جماعة المسلين ما اختاره له ديناً ولاتقره 


حبد ارب حبر سلما قذي ولا من دار الاسلام ومن الذي وام متأمن للسار والذي ولومن 

ير ملته » ويجوز لاستأمن الذى لا وارث له يبدار الاسلام أن توعى مجميم ماله وإن أومى بمشكة الباق 
ل وتنقد وصية الذي من ثلث ماله لغير الوارث » ولا لمورث الاباحازة الورثة الآخر . 6 

(1)م بام 

(؟) انطر الذكرة الابضاحية للادة ‏ فى « جموعة القوانين . الوقف والوصية والميراث » جم وترتيرٍ 
تمد الغربب م الطبمة الثا زية ى ص ”هو 

(*) انظر فى -الردة فت القدير ##سكتفرى افعروف بان البمام سنة © ١+‏ ه 9 » 4 واين عادن 
سنة 08 ؟ ود أنه #إس >9١‏ .1 ) 


أر اخلاف الدينوالنطرين فى الأشريع المصرى بيذم 


عليه » وهذا خلاف اتحال فى غير اسل الأصل: أى. الذى لم ترقد أصلا حن. دين الإسلام 6 فن هنأ 
الشخص يقره الإسلام على دينه . وبرضى به المسلمون لآن قواعد تشريعهم الحثيف تقضى بألااكراه 
فى الدين و باقرار أهل الذمة على ديا نتهم وحسن معاملتهم وعدم اضطبادهم . : 

. والحال الثالثة : إذاكان المورث نفسه مرتداً عن دين الإسلام » فلا برث مته وأرثه المرتد ‏ 
: ولوكانت ديانتهما بعد ارتدادهما واحدة أى ولوكانا متحدين فى الدين؛ وعلى ذلك لو ارد أخوان 
إلى دن غير الاسلام لا برث واحد منهما الآخر إذا توفى قبله » ولو كان الدين الذى ارتدا إليه 
واحدأ كالمسيحية أو اليبودية مثلا » وذلك لآن ارتدادهما عن الإسلام لا يقران عليه .. ٠‏ 

ظلعلة فى منع المرئد من ميراث غيره إما أن ترجع إلى اختلاف الدين يينه وبين 0 إذا 
كإن هذا 0 ؛ أو إلى اختلاقه فى حكم الدين إذا كان المورث غير مس أصلياً . لعدم 
إقراره على دينه وخروجه عن الإسلام ٠‏ أو إلى عدم إقراره الوارث والمورث عل دينها إذا كان 
كلاهما قد ارتد عن الإسلام . 

وفضلاعن ذلك » فان هذه العلة فى المنع. تتمثل فى ملاحظتين : 

أولاهما : أن المرتد قد جنى بارتداده » ومن أجل هذا صار غير جدير ولا مستحقا لتلك الصلة 
الشرعية التى هى الإرث وأساسه ؛ وهنا يظبر واضحاً أن مئع المرتد من ميراث غيره ٠‏ إئما هو من 
قبيل الحرمان (١)؛‏ الذى يوقعه المشرع الإسلاى عليه عقوية له على ارتداده عن الإسلام وخروجه 
على جماعة المسلبين » وعلى هذا يكون المنع من الميراث فى حال الارتدادكالمتع مئة فى حال القتل : إذ 
القتل يبرتب عليه حرمان قاتل مورثه من ميراث هذا الآخير , لآنه صار بقل المورث غير جدبر 
بصلة الميراث الشرعية وغير مستحق لما فيوقع عليه الحرمان من الإرث عقاباً له وجزاء على 
فعلته النكراء . 

وثانيتهما : : أن المسل إذا ارتد» قانما بعد على غير ملة 5-5 إذن لا ملة له 508 

الى انتقلمن الاسلام إليبا هو غير مقر عابها » والملة فى استحقاق الميراث لماكل الاعتبار , كالشآن 
ماما فى الزواج ؛ إذ الزواج يعتمد الللة والدين » والمرتد لا ملة له ولادين ٠‏ فبو من أجل ذلك 
“نوع من أن يتخيذ مسلءة له زوجة , لاعتئاق الزوج ديثاً غير الاسلام » ولاتحل المسلمة فى الششر بعة 
الإسلامية والقانون المصرى إلا المسُ ٠‏ أو أن يتوج قي مسلمة أصلية » ولو كان ارتداده 
إلىدينا (؟).. 

وقد أوضحت لازة المومل ادا أل توي لله الدترن يد تلن زان 
الى نيط مها وضع مشروع قانون الميراث ‏ أن عدم . إرت المرتد من غيره وهو مضمون هذه 


)600 ع ما 1 
(؟) انظ را لسراحية. وشرحبا السيد الثمريف وحاشابها اننار يم وانظر أحيد ابراهيب الب الف 2 


مم العدد الثالك - السنة الرأبعة والثلالون 


المسألة الأولى فى حك ميراث ‏ متفق عليه شرعاً ولا يصح أن يكون موضع مناقشة )١(‏ . 
وأما عن المسالة الثانية : وهى الآرث من المرتد أو حك المال الذى يتركه المرتد إذا مات ٠‏ فل 
عكى الإجماع فى صدد المسألة الآولى السالفة البيان الخاصة بمنع المرتد من ميراث غيره » نجد هنا 
فى هذه المسالة خلافاً كبيراً بين الفقباء فى حك تركة هذا الشخص , و يمكن تلخيص وجبات النظر فى 
هذا الشان فى ثلاثة آراء رئيسية : 
الرأى الآول : أن يكون مال المرتد فيا يوضع فى الخزانة العامة . وذلك لآن المرتد صار بردته 
حرباً على جماعة المسلبين » فياخذ ماله حم مال الحربى ؛ ومال الحربى إذا أخذه المسلنون منه دون 
قتال فبو فىء ومن أجل هذا يسمى ( الخراج ) فيئاً كا يسمى فيئاً كل مال ياخذه المسلبون من أهل 
الحرب بالصلح أو بالجلاء أو عند اتتهاء الحرب وهذا خلاف « الغنائم » فبى الأموال البى توخذ 
من أهل الحرب عئوة حال القتال . 
وهذا الرأى هو مذهب الآثمة الثلاثة : مالك والشافعى وأحمد ؛ وهو الصحيح عنم ٠‏ والمتفق 
عليه طيقاً لهذا الرأى أنه بمجرد الردة بوقف مال المرتد ء وإنما ثار الخلاف حول رجوع هذا 
المال إذا تاب . وهو المشهور ‏ أو أنه يكون فيئاً مطلقاً كالماخوذ من الحربى ؟ (7) 
على أن فائدة الوقف مع أنه لا يعود إليه مطلقاً تنبين فى ملاحظتين : الآولى احتمال أن تظبر 
ديون عليه » خيتئذ تؤخذ منه ‏ والثانية أنه إذا رأى ماله موقوفاً , فلعله يتوهم أن المسلدين وقفوه 
له » فيعود إلى الاسلام (؟) 
ودوى عن الإمام أحمد رأى آخر (4) »: مقتضاه أن مال المرتد يصير لورثته من أهل الدين 
الذى اختاره » وترك الإسلام [ليه , متى قام مهم سبب للميراث من زوجية أو قرابة , فاذالم يقم 
باحد سبب ميراث أى لم يكن فى أهل الدين النى انتقل إليه من برثه . صارت أمواله الخزانةالعامة 
فى دار الإسلام مادام قد مات فها . وذلك تطبيق للقاعدة العامة التى تجمل الخزانة العامة مستودع 
الضوائع التى ليس لها مالك أو غير مسل (ه) 
بيد أن هذه الرواية الاخيرة إن حت , فوجبتها بادية الغرابة السبب الذى سلف والذى يقضى 
بأن المرتد لا يقر على الديانة النى اتتقل اليبا . لآنه جنى بارتداده , وأعتير ألا ملة ولا دين له 
الرأى الثانى : أن مال المرتد يصير لورئته من المسلمين » ولا فرق فى ذلك بين ما | كتسبه فى 
حال إسلامه أى قبل [رتداده ؛ وما اكتسبهفى حال ردته أى من وقت أن ارتد إلى حين موته أو 
(1) أنظر ٠‏ تقرير لجئة الشثون اخعريمية مجلس التواب عن منمروع قانون الميراث فيا يتعلق بالمادة 5 فى 
د يموعة ااقوانين » اسالف ا ص 9و مؤ 
(9) الأول مذهب المدونة مالك , والتاتى لسحتون . 
(؟) انظر عبد الله ااعرقاوى فى « فتمح المبدى بشرح مختصر الزييدى > م ص #«الام : 


(4) هو مذهب داود كذلك 
(0) انطر أحد ابراهيم ‏ السالف ص #1٠354‏ ويد أبو زهرة _ الااف _ص 908. * 
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الحم “بلحاقة ردان الارب ء ؤيحدث هذا النساول عن السبب -الذى من أجله وققاً لهذا. الرأى 
تصير أموال ارد لوزثته عن المسلمين وذلك الذى _من أجله لا يفرق بين أسب المرتد' نماك 
الإسلام وحال الإرتداد .. 

أما عن السبب الاوك فقتضاه أن ردة المرتد تتتقبل أمواله بها , فيجب اتقالما إلى ورثته 
المسلمين . ثم إن المرتد إنما حير على الرجوع إلى الإسلام فيدم عليهفى جق ورثه باجكام 
الإسلام لا بغيرها من الاحكام(١)-‏ 

وأما عن السبب الثانى» فقتضاه أن الردة لا يترتب علها إزالة ملكيته عن ماله » فبو يظل مكلف 
تمام التكليف , وتبق ذمته المالية قائمة ثابتة » ل الحكوم عليه بالإعدام حداً 
أو قصاصِاً , فان هذا الآخير لا تزول ملكتته عن ماله » وتظل ذمته المالية قائمة (). 

وعلى هذا فكسب المرتد حال إسلامه أو ردته هو ملك خالص له يكون منه قضاء ديونه إن 
وجدت » ومن أجل هذا تصير هذه الاموا لكلا بالوراثة الى وراثنه من المسلمين . 

وهذا الرأى هو مذهب الصاحيين : ألى يوسف (5): ومد . وهو رواية عن الإمام أحد . 
وروى عن ابن مسعود .كا روى عن خليفتين رشيدين هما : . الصديو ق أبو بكر ء وعلى بن أنى طالب 

الرأى الثالك : إن الأموال الى أكتسها المرتد حينكان مسلا ٠‏ تكون إذا إرتدلورثته المسلءين 
أما تلك التى أ كتسها حال ردته ؛ ففكانها بيت المال: 

تميق هذا الرا ى أن حم موتالمرتد نما يستند إلى وقت الردة » لأانه بالردة صار هالكا “ومن 

أجل هذا مكن أن يستند التوريث فى الآموال التى أكتسها حال إسلامه إلى ما قبل هذا اوفع 
آنه 1 نذا ك كان مالكا له . فتكون المسألة توريثاً من مس لمسم لمسل ء وأما الأموال الت أكتسها فى 
حالة ردته . فلا يمكن أن يسنند التوريث فيها إلى وقت إسلامه . لأآنه فى هذا لرات يكن نالك 
ذه الأآموال ؛ فإذا ما أعطيئا هذه الأموال ميراثاً لورثته ؛ كان فى ذلك توريثاً لمسم من غير مس » 
وهذا غير جائز (4) . 

وقد قال هذا :الرأى أبو حنيفة وإسعداق والثورى واللؤلؤى . على أن أبا حنيفة يمكن أن تجدد 
وجبته فى حالتين : 

الآولى : حالة ماذاكان المرتدون فى دار الإسلام شذاذاآ أو أفراداً لم يتميزوا بدار يتميزون 5 
عن المسلمين ؛ وميا حك أ بو جديفة موت المرتد إذا صار إلى دار الحرب ؛وتقسيم أمواله بين ورئته 
لإخاعاد إل داو العلام استابجع مايق ى أيديهم م هذه الأموال» وم يغرموا ما استهلكوه ره) 


() انظر أهد ابراهم - السالف دص ك5 2 
(9) انظر تمد أبو.زهرة - السالف ب من 199 ء اه 
(؟) انظرأى يوسف يعقوب بن ابراهيم فى« كتاب الحراج»سنة ٠٠‏ الطبعة 557 ال 
(4) انظر أحمد ابرلهم ب السالف م من كه : 
(ه) انظر أبى الحسن على بن .تمد من حبيب اايفيرى للاوردى بى « الأجكام ١١‏ اسلطانية 6 سنةا ,5م15 م 
ص ه4 
مم 


م العدد الثالث ‏ الدئة الرابعة والثلاثون 
الثانية : حاله ما أن انحاز المرتدون إلى دار يتفردون نبا عن المسلمين حتى يصيروا فا عتنعين , 
وهنا إذا غنمت أمواهم لاتقسم فى الغانمين » ويكون من النىء مال من قتل ميم ؛ أما مال الآحياء 
منبم فيوقف إن أسلموأ رد [لييم » وإن هلكوا على ردتهم صار فيثاً . )١(‏ 
وقد ورد النص على حك ميراث المرتد فى مشروعقانون الميراث فى الفقرة الثانيةمن المادةالسادمة 
لظت هذا الح المذكرة الإيضاحية لقانون الميراث فى أمرين : 
الأول : أنه زيد على الاصل 3 ألنص على أن امريد لاءرث من غيره كيلا يتوم أنه يرث غير 
المسل ؛ وهذا الحم مأخوذ من مذهب الحئفية . 
الثانى : أن الأصل قد خولف فى كسب المرئد بعد الردة » أخذاً مذهب الشافعى : ومن أجل 
ذلك صار ما تملكه كل من المرتد والمرتدة قبل الردة للورثة المسليين . وما تملكه كل متبما بعد 
الردة للخزانة العامة 60 
بيد أن بعض أعضاء لجئة الشئون التشريعية يمجلس النواب اعترض على هذه الفقرة الخاصة 
بارث المرتد : وتمسكوا بأنها مخالفة للدستور (5) فى مادته التانية عشرة ؛ التى تقرر حرية الاعتقاد 
وقد قالوا إنه مادامت الضرورة قد إقتضت أن مخالف النص الصريح الوارد بالقرآن () والنى 
شطى بقل المرتد « انه تخااف نص الدستور الصربح 3 فان الضرورة أيضا تقعدى بعخا لفة الأحكام 
الشرعية المتعلقة بارث المرتد , لآنها وردت مشبعة بالروح الديذية التى وضح أنها عخالفة للدستور , 
فضلا عن ملاحظة أن جميع تلك الاحكام إما وضعت باجتهاد الفقباء » ومن هنا فليس لما من القوة 
ما لنص القرآن الكريم . 
وأضافو أنه فضلا عن عخالفة الدستور ؛ فليس من العدل أن يقع جزاء إرتداد الابعلى أولاده 
الاير ياء الذين لاذنب لمفى ارتداده . مع أن الاب نفسه ببق متمتعا بكامل حةوقه مدىحياته . ومن 
أجل ذلك حذفت تلك الفقرة الواردة بمشروع القانون الخاصة بإرث المرتد ء على أن تتولى 
القوانين التى تحدد المعنى المقصود .بذه الكلمة بيان أحكام المرتدكاملة (ه) , ول تبين هذه الاحكام 
لعدم صدور مثل تلك الةوانين السالفة الذكر ؛ وفما يتعاق بالمسألة الثانية الخاصة بالآرث من المرتد 
أوصحت وزارة العدل أن هذه المسألة ستوضمم عند نظر قانون الأحوال الشخصية(2) . 
9 0 0 3( 1 ع2 
)0030 انظر الاوحة الاربمة الى بيفترق يما حم دار الردة عن دار الحمرب 6 والاوحه الار بعة اانى يغترق ببأ 
عن دار الاسسلام فى أبى الحسن الماوردى فى الأحكام السلطانية ‏ الالف اص 5غ ء 9غ 
(؟)انظر تمليق المذكرة الايضاحية علىم 5 فى «تموعة اثقوانين » السألف ص .١14*٠‏ 
(9) دستور سنة 51375لام 
(4)هذا خطنا لآنه لم يرد نص صربح فى اقرآن فى هذا الخسوص وإنما وردف ااسنة . 


(0)انظر تقرير الاجنة السالف م ١‏ فى « جموعة القوائبه » ص هو"١.‏ 
(5) الالف ص و"١‏ 


فى عالم القانرن ش عه 
لمي ل ئ هي 


فى عالم القانون 
وكيل الثقابة 


تشر بعات العمل : 

' 53 فى مصر تشريع ينم العلاقات بين العال وأرباب الأعمال إلى أن صدر قانون عد العمل 
الفردى رقم ١‏ لسنة 144 . 

وقد أثيت تطبيق القانون المذكور قصوره عن معالجة كثير من منازءات العمل ٠‏ لاسما بعد أن 
تضاعف عد المصاذع فى البلاد . وتضاعف :يما إذلك عد العال ٠‏ الم الذى اقنضى تشجيع 
تكوين نقاءات عمالية تعمل على خدمة أعضائها بصفة عامة وتوفير الخدمات الاجتماعية لم ِصفة خاصة 
كا أقتضى توسيع اختصاص لجان التوفيق والتحكم وتنسيط إجراءاتها . 

وقد واجه العبد الجديد هذه الحالة باصدار ثلاثة تشريعات : 

الأول : المرسوم بقانون رقم 10م لسئة م١‏ الخاص بعقد العمل الفردى ٠‏ 

الثانى : المرسوم بقانون دتم هرم أمسنة مهو؟ الخاص بالتوفيق والتحكم فى منازعات 
العمل . 

اثالث : المرسوم بقانون رتم ووم لسئة وهو١‏ بشأن نقاءات المال . 

وأخيراً أدخل عل القانون الأول تعديل باضافة مادة جديدة هى المادة وم مكرر ‏ وذلك 
بالقانون رقم ١+‏ سئة «هو١‏ الذى أعمى للعامل الذى يفصل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ 
الفصل باجراءات سريعة مبسطة . 

وعنى المشرع يأن يقوم على تطبيق هذه التشريعات قضاة متخصصون ومن ثم أنشت دوائر خاصة 
لشؤون العال فى المدن الكبيرة - جزئية وكلية ‏ كا خصصت بمحام الاستئئاف دواثر التحكم 
بين المال وأرياب الأعبال . 

ولماكان قانون عمد العمل الفردى هو القانون الأسامى فى تشريعات العمل » وكان قد تضمن 
تعديلات هامة لآحكام القانون القدم » كا استحدث أحكاما جديدة ٠‏ فق دكانت الحاجة ماسة جمح 
تشريعات العمل ومقارثة النصوص القديمة بالنصوص الج ديدة وبال حكام العامة اللتى وردت فى 
القانون المدى الجديد . 

وقد تكفل'مذا العمل الزميل الأستاذ بحى رأقت بسيو المحامى بالاشتراك مع الأستاذ جمد 
رفعت مدير شؤون العمل بمصانع ياسين للزجاج ؛ إذ أخرجا سفراً قما فى تشريعات العمل ٠‏ تضمن 


نش المدد الثالك - السنة الرابعة والثلاثون 


فى الياب الآول أ<كام المرسوم بقانون دقم 17ب لسنة وى( الخاص بعقد العمل الفردى ومقارنة 
لما بأحكام القانون رقم 9ع لسنة غ4١‏ وبأحكام لاتقنين المدنى الجديد مع شرح مقارن على النصوص 
وخصص الباب الثانى للذكرة الإيضاحية للارسوم بقانون رتم بام لسنة بمو ء أما الباب الثالث 
فد جمع فيه الاستاذا نكل التشريعات الختلفة التى صدرت ف المسائل العالية مخ مذكراتها الايضاحية 
والقرارات الوزارية المنفذة لاحكامبا . 

ويقع الكتاب فى ع مم صعيفة من القطع المتوسط . ولاشك أنه سد نقصا كبيراً إذ جمع بين 
دفتيه كل تشريعات العمل ومذكراما التفسيرية مع شرح مقارن على النصوص ؛ ما لايستغنى عنه كل 
مشتخل بالا نون عامة و بمنازعات العال خاصة . 


جيلة احاماة: جام 
ملخص الاحكام 


َ 1 (1) قضاء حكة النقض الجنائمة 
22 4 وأكتيوهو دفاع شرعى . نفيه مقولة إنه كان فى مقدور امتهم أن مهرب 
ظ '! فيتق الاعتداء . هذا خطأ فى تطبيق القانون . 
ؤ ظ حك ابندائ بالراءة . إلغاؤه استثنافيا . عدم النص فى الحم 
| إ! ا" صدر 00 الاراء . بطلانه . محكة النقض . 
| و ٠ 6٠‏ | أجراءات امحاكة.اعهاد 100 
| الابتدائية من عناصر الائياث من مثل شبادة الشبود أو التقارير 
ظ الل الاك بالجلسة إلى جانب من سمعتهم 
ا 0 ٠.‏ جائن 
حك . تناقض . تأبيد الحم المستأتف لاسبابه . القضاء فى 
| ظ المخطوق بتعديل مبلغ التعويض إلى الزيادة . تناقض يعيب الحك . 
5لا | 5.؟ 0 0 00 ْ نقض . طلب نقض الحكم لدم توقيعه فى خلال الثلاثين 
ظ يوما اعنهاداً على تأشيرة قل الكتتاب بورود اللحك بعد انتهاء ء الثلا نين 


بوما ٠.‏ لايصح . الشبادة الى يصح الاستدلال عافى هذا الصدد . 
هى الشبادة السلبية المثبتة لعدم التوقيع فى المدة المذ كورة . 


3 5 0 0 0 أ اءأت . ١‏ ألم ماء اع أذ 3 سي 
4" | آأجر لحك على الهم بناء على اعثرافه دون ماع 


شهود . جاتر . 
١م 5٠٠١|‏ ع( أكتورومو| حك. تسبييبه. دفاع . إصابة خطأ . استدعاء المحكمة خبيراً فنيا 
| لتحقيق دفاع امهم . تأيبدها الحمك الممستأتف لاسرابه دون أن ترد 
| ْ | على هذا الدفاع اهام فى كان استجدت . قصور . 
لالم | ١٠؟|‏ ده |«١‏ نقض . حي ابتدائى . تأبيده استثنافيا مع بيان واقعة الدعوى 


١‏ | وأدلها . الطعن أمام محكمة التقض لأول مرة ببطلان الحم 

الابتدائى لخلوه من ببان اسم المحكمة الى أصدرته وتاريخ صدوره. 
على لض سانا تقطير . حول حول . نزعكل أو بعض المواد المحولة منه. 
ظ 2 


فى مجلة الخاماة 


اعد اثالث ئ 96 اسسنة الرابعة والثلائون 


0 تزوبر أوراق مالية . الاعفاء الانصوص عليه فى المادة ٠١٠١‏ 
| من قانون العقوبات . يشسمل حالتين : اخبار الحكومة قبل نمام 
الجربمة . وتسبيل القبض على الجناة ولو بعد الشروع فالبحشعتهم ٠‏ 
؟م إوم أكتور مهو وصف التهمة. تعديل الحكمة وصف التهمة فى حكمها من جناية 
شروع فى قنل مع سبق الاصرار والأرصد إلى ججنحة مقترن بهذين 
الظرفين دون لفت الدفاع إلى ذلك . لا اخلال حق الدفاع . 
نقض . طعن على الك ببطلانه لعدم توقيعهفى خلال ثلاثين 
يوما . عدم تقدمه شبادة من قل الكتاب دالة على ذلك . لايقبل . 
لاععرة بوجود تأشيرة على الحم بورودهفى يوم معين . 
استئناف . حك استأنائى الغى حكا ابتدائيا بالبراءة دون أن 
يذكر انه باجماع الأرا. . بطلاته . تأبيد حك البراءة . 
اشتباه . الفقرة الثائية من المادة السابعة من المرسوم بقانون 
رقم مه لسئة ه14 . رفع الدعوى على الممهم تطبيقاً لها وتأسيساً 
على اتهامه فى جريمة . على الحكمة أن تبحث فيا إذا كان قد وقع منه 
فعل يبد حالة الاشنباه من عدمه دون انتظار الفصل قف موضوع 
التهمة الاخرى 
ميان . مخالفة مقصورة على إقامة بنأء بدون رخصة الحم 
بالإزالة . خطأ . 
ظ ضرب . الالة التى استعملت فى الضرب . عدم طلب المهم 
ظ استدعاء الطبيب اناقشته فى نوع الالة المستعملة فى الضرب . 
00 استخلاص الحكمة أن الضرب حصل من عصا. الجادلة فى ذلك 
| | أمام ححكمة النقض . لاتقبل . 
لفأورماء هاه استهال ورقة مزورة . جرة مستمرة . متىتبدأ مدةا نقضائها ؟ 
؟و أ بوبم ابم أكتويرمى1 تموين . مناط تخفيف العقوبة على الخالفات لللرسوم بقانون 
ظ 1 رقم وه لسنة هعه١‏ . بحرد انشغال ال متهم بمحاله الأخرى . ليس 
من شأنه أن يصلح سند التخفيف . 
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«١ |١1١1!“‏ 0 0 | ضرب عد . القصد الجتالى.. متى تحقق ؟ 


جملة الحاماء وهم 


إل اكاليت , فه رمدي السئة الرابعة والثلاثون 


44 ألال؟ 0 سرقة باكراه . اهخاذ التبديد باستمال السلاح وسيلة لتعطيل 


34 


مقاومة الجنى دليه . توفر ركن الاكراه . 


وهإما“ | « 0 0 دفاع تعارض مصاحة المهمين . تولى ححام واحد الدقاع عنبما . 


مام .اه جنسية . اعتهاد الح فى ننى الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه 
لم يقدم دليلا عايها وعلى عدم وجود ما يدل علها فى ملفه بوزارة 


الداخلية دون ببان أنه لاتتوافر ننه هذه الجنسة قانوناً . قصور . 
شيك . إعطاء شيك ليس له رصيد مقايل . الاحتجاج بأن 


1" ظ 
اليك صدر فى واقع الآمر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى تحمله 
| 


5 
| 
ظ ظ لا يؤبه له . سوء الدة . تحققه بمجرد عل الساحب بأنه وقت 

ؤ ظ ٠‏ إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء وقابل السحب . 

| (9) قضاء محكمة النقض المدنية ( اجمعية العمومية ) 

| مم | +ديسمير ه) ١‏ ١-ترقية‏ . الترقيةإلحرجة وكيل محكة ومايعادها وما فوقها . 

ظ أساسبا الآهاية وعند التساوى تراعى الأقدمية . تطبيق هذه القأعدة 
بس من اطلاقات السلطة التنفيذية . المادة م٠‏ من قانون استقلال 

ظ القضاء . 

1 + تقرير الطعن. وجوب اشتهال تقرير الطعن على الاسباب 
التى بنى عامها -لايغنى عن هذا البيان الاحالة على الأسباب المذكورة 
فى تقرير. طعن للطالب فى مرسوم سابق ولابيان هذه الآسباب فى 
مذكرته الشارحة . المادة «م منقانون استقلال القضاء والمادة 
وم عن قائون المرافعات . 

"| د ١ « <١‏ - ترقية . الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة وما يعادلها وما 
فوقبا . أساسها الأهلية وعند النساوى تراعى الأقدمية . تطبيق 

| هذه القاعدة ليس من اطلاقات ااسلطة االتنفيذية تباشره بلا معقب 
علما . المادة م7 من قانون استقلال القضاء . 

+ ترقية . طليات اضافية . الفاء المرسوم الأول . وجوب 
إلغاء المراسي التالية والمترتبة عليه باعتبارها من آ ثاره . 


ل ابرض 


4# 


1 


ا 


ظ 


قم مارس !140 


فرك السئة الرا بعكو الثلجئون 


ملخص الإحكام " 


. ولاية . ولاية حكمة النقض مقصورة على قضاء الإلغاء‎ -# ٠ 


طلب تحديد أقدمية الطالب تالية تزميل له وسابقة لزميل آخر . 
خروج هذا الطلب عن ولاية الحكمة . 

- تعويض" الغاء المرسوم المطعون فيه وتقرير أهلية الطالب 
للترقية وما عدا ذلك ما قضى له به . فى هذا التعويض الكافى عن 
الضرر . طلب القضاء بتعويض رموى . لامحل له . 

١‏ اختصاص . ترقية . طعن من قاض فى هرسوم بحركة 
قضائية . اختصاص مجاس الدولة نهذا الطعن قبل صدور القانون 
دم ١47‏ لسئة وو الذى جعل الاختصاص لحكمة النقض . 
ندء ميعاد الطعن قبل صدور ألانون المشار اليه . ميعاد الطعن هو 
ستون يوما . المادة الآولى من قانون المرافعات . 

؟ - ترقية . الترقية إلى وظائف وكلاء اجام وما يعادلا وما 
فوقبا . أساسهاالأهلية وعند النساوى تراعى الأقدمية . تطبيق هذه 
القاعدة ليس من اطلاقات السلطة التنفيذية . الفقرة الآخيرة من 
المادةم؟ من قانون استقلال القضاء . 

م - ترقبة . قاض بتت أهليته للترقية إلى درجة قضائية معيئة 
دق الما ذميل له كان يليه فى الأقدمية . بقاء أهليته على وضعبا 
بالنسبة لأهلية زميله النتىكان يليه وسبقت'ترقيته مالم تقدم الوزارة 
دلتلا على وجود مسوغ طارىء بحول دون ترقيته إلى الدرجات 
الأعلى اسوة بزميله . 

أقدمية . أقدمية وكيل نيابة من الدرجة الآولى الماك الختلطة 
مضى على تخرجه خمس عشرة سئة عند تطبيق أحكام القانون رقم 
وي سئة وج 14 . اتعبيلة بالمرسوم المطءون فيه فى وخامقة. و كيل نياءة 
من !إدرجة الآولى الممتازة إدى الحا 1 الوطشية . لاعنا لمة فى ذلك 


| للقاغون . الفقرة الاخيرةءمن المادة الثالثة من القانون رقم ون 


٠‏ أعريل مم 


لسلة وعم؟١‏ . 
١‏ نقض ١‏ لوزاق #طعن . إبداع أوراق أو ملفات بعد الميعاد 
امعد خائرن للرافمان الو يداع المستئدات . للب استيعادها 
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بجلة امحاماة بإام. 
فهرمست السنة الرابعة والثلاثون 
ملخص الاحكام ١‏ 


استنادا إلى المادة مومع مرافعات . رفض الحكمة هذا ااطلب تأسيساً 
على أن هذه الأوراق هى جزنء من ملف الطالب ون الاطلاع 
| عليبا ضرورى لتحقيق ما يئعاه على الأرسوم المطعون فيه هن أنه 


| ينطوى على إساءة السلطة وعخالفة القانون . 

-١‏ ترقية. الترقية الى درجة وكيل حكمة أو ما بمائلا وما 
| فوقبا . أساسبا الآهلية وعند التساوى تراعى الاقدمية . تطبيق 
| هذه القاعدة ليس من االاقات الساطة التنفيذية . المادة «« من 
ظ القأنون رقم ++ لسنة ١47‏ . 

ع ترقية. طمن . تخطى قاض ف الترقية الىدرجة وكيل حكمة 
ا أو ما عائلبا . ثبوت أن مرسوم التخطى لا ينطوى على إساءة 
| استهال السلطة أو مخالفة القانون . طعن على غير أساس . 

١‏ سات عمق معاد لون .مر .خط لالتوة ان 
ظ الترقبة صدر فى ظل قانون مجلس الدولة رقم ١١١‏ سئة 146 . 
| ميعاد الطعن هو ستون يوم . سريان هذا الميعاد من تاريخ نشر 
| المرسوم المطعون فيه أو اعلانه أو من وقت مضى أربعة أشر على 
التظلم الى الميئة الادارية التى أصدرت القرار أو الميئات الرئيسية 
دون أن تحيب على هذا النظل . الطعن فى المرسوم المثار اليه بعد 
فوات المواعيد السالف ذكرها أمام محكمة النقض . الطعن غير 
مقبول كله : 

؟ - ترقية . الترقية الرظيفة وكيل حكمة أو ما بمائلها ومافوقها. 
أساسها الآهلبة وعند التساوى تراعى الأقدمية تطبيق هذه 
القاعدة ليس من 'طلاقات السلطة التنفيذية . المادة م من قانون 
ظ استقلال القضاء . 

م - ترقية . بوت أهليةالطا لبللترقية الى درجة قضائيةمعيئة. 
بقاء أهليته على وضعبا بالنسبة لآهلة زملاته الذين كانوا يلونه 
فى الأقدمية وسبقت ترقيتهم مالم تقدم الوزارة الدليل على وجود 
مسو غ طاريء حول دون ترقيةالىالدرجات العليا أسوة بزملاثه. 
-١ ٠‏ اختضاص: قرام. بتحديد أقدمية وكيل نياية ضدر قبل 

5١م‎ 


1 خجلة اماما 
1 كي ش 

العدد اثالقف فهر مست السنة الرابعة والثلائثون 1 
ل ا يت 


تاريخ الحم ملخص الاحكام 


1 
المم| 'ق, 


مسجم | ممه 


العمل بالقانون رقم ١40‏ لسئة وو( جواز الطعن فيه أمام 
مجلس الدولة . بقَاوه دون نثر أو اعلان حى سر بأنالقانونالمشار 
اليه . اختصاص محكة النقض بالطعن فيه . المادة مم من القانون 
رقم /ا.١‏ لسنة 4:؟١1.‏ 
ظ ٠‏ أقدمية . تحديد أقدمية القضاة ووكلاء النياية المعيئين من 
| خارج السلك القضائى . أساسه . هومدة الخدمة فيالمصالح الاخرى 
أو تار بخ القيد يحدول الحامين العام . لاعيرة بالدرجة ولا 
بالمرتب الذى كان يتقاضاه المعينمن خارج السلك القضاثى . المادة 
ع ؟ من قانون استقلال القضاء رقم >> لسئه 15418 . 


أقدمية . ترقية . معاون للنياية عين بقرار صدر سنة م54١‏ 


سس يم شعي ص مس ب م ع لووط ها صم للم محم | 
0 


0 


م مايو 9و١‏ 


| ثم رق الى مساعد للنيابة بقرار لاحق فى سنة و154١‏ . طعنه فى 
1 مرسوم صدر سئة و14 بترقية بعض زملائه الى وكلاء ثبابة من 
الدرجة الثالثة . تقر بره أن هذا الارسوم قد تخطاه يترقبة من يلونه 
فى الاقدمية . تأسيس أقدميته على أنه سبق تعبيئه معاونا للنيابة 
بقرار صدر فىسئة م144 ثم بقرار آخر صدر سنة 1145 ٠‏ فى 
وزارة العدل صدور قرار بتصسيله فى سئة مغ+9١‏ وعدم تقديمه 
مايئت صدور هذا القرار واعترافه بأن قرارسنة 144 لم يعلن 
آليه ول ينفذ . عدم مسكه فى سنة م4 وجوب تعديئه مساعداً 
لانيابة و يأن قرار سئة ع ١4‏ مازال اما وعدم طعئه فى قرار ممنة 
مو الذى عبئه معاونا للنيابة . استقرار أقدميته على أساس 
تعبد'ه معاو نا للنياية سنة م4١‏ . عدم إدعا نه بأن أحدا قد تخطاه 
على أساس الوضع الذى استقرت عليه أقدميته . الطعن على غيد 
أساس . 

١‏ ترقة . الترقبة الدرجات ااى تعلو وظيفة قاض من الدرجة 
الأول . أساسبا الآهلية وعند التساوى تراعى الاقدمية . مخالفة 
هذا الآساس . خطأ فى تطبيق القانون . المادة مب من القانون رقم 
د لبنة عووور. امه 

+؟ ترقية . لعن من شقين . الآول.الغاد المرجوم الصاص 
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بالحركة القضائية فيا #ضمنه من خطى الطاعن فى الترقية اللودر. 5 
ْ “ممتان الثانى الحم له بأحقيته فى الترقية الى هذه الدرجة 
| | قبول الطلب الأول . خروج الطلب الثانى عن ولاية هذه اممكة 
١‏ أقدمية . تقل القضاة ورؤساء اليابة فى الام امختاطة 
الى القضاء الوطنى . وجوب وضعهم فى الدردة والوظئمة الى 


1 
| وصل اليبا زملاؤهم وتحديد أقدميتهم تالية لمن كان يسبقهم عند 
ا 
ْ 


١4ه |عمء أه١ مايو‎ ٠١ 


نقليم الى القضاء امختلط . مثال . قاض بالمحاى الختاطة تقل الى الضاء 
ا ْ الوطنى فى درجة وكيل كة من الفئة (ب) بعض زملائه القضاء 
ا ' 
ْ | الوطنى وصاوا الى درجة رؤساء حا كم من الفئة رب) ووكلاء حا م 
| | منالفثة (ا) زميله النىكان تاليا له فى الأقدمية عند نقله الى القضاء 
ا ْ المقتلط وصا ل الى درجة وكيل محكة فئة (1 ) وجوب وضع القاضى 
| التلط فى درجةوكيل مكمة من الفئة ( | ) أسوة يزميله المذكور . 
ا ٍ الادة الثانية من القانون رقم ٠4‏ لسئة 44 . 
ْ 03 #9 ترقية. أقدمية. زميل القاضى الغتلط الذى كان تاليا له 
٠ ْ‏ فى الاقدمية عند ثقله الى القضاء الغتلط رق عرسوم لاح الى 
ا درجة ركس محكة من الفئة (ب) . عدم تقدم وزارة الءدا ل دليلا 
: ا ا ااترشيم وظيفة رس 
0 ظ حكة من الفئة رب) ماكانت أهليته تمضوله الترقة لهذه الوظيفة 
0 | بطلان المرسوم اللاحق فيا تضمئه من مفطله للوظايفة الم كووة . 
و انو أ ترقية ٠‏ تخطى قاض فى أل رقيةكان تنيجة عدم إدراج +نه الترقية 
ظ لاسعه فكشف ا رشحين الترقية بالأقدمية من قضاة الدرجة الثانية. 
ْ 
' 


الثابت من التقارير المودعة بملفه أن اللجنة لم تخائف القانون ولم 
نبىء استمال السلطة . طعن على غير أساس . 
| وموم أن يونيه +046 ١_طلب.‏ طلب ليس جديد! ولامكلا للطلبالأصلىولاتايعا 
ا له بل هو ذات الطاب السابق طرحه على احكمة ولم تفصل قيه . 
| القول بأن امحكة استنفدت ولابتها فيه . على غير أساس . 
؟ - طلب . اغفال الهكمة الفصل فى أحد الطليات . حق 
١ 0. -‏ | الطالب فى لعادة طرحه على احكة للفصل فيه . المادتان جردم ء 


28 


5- 8 مجلة المحاماة. 


الغدد الثالك فبرمست 7 أسمنة الرابعة والثلاثون 


0 00 « ا‎ ١ 


ب تاريخ الحم ؤ ملخص الاحكام : 


4 من قانون المرافعات . 

+ قوة الآمى المقضى وجوب قصرها على الطلبات التى فصل 
فبا الم . عدم امتدادها الى الطلبات الى لم يفصل فا لاصراحة 
! ولاضمنا . مثال . 

ا | - أنرقية . بوت أهلية الطالبللترقية الى درجة قضائمة معيئة. 

وجوب اعتبار أهليته باقية على وضعبا باانسبة لأهلية زميله الذنى 

| كان يليه فى الأاقدمية وسبقت ترقيته إلى درجات عليا مالم تقد 
إ الوزارة دليلا على وجود مسوغ طإرى. يحول دون ترقيته الى لك 
| الدرجات . 

0 000 ترقية. ترقية قاض من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة من 

ْ | الدرجة الآولى . حق وزيرالمدل فى الاختيار من الكشفي نا لقدمس 

من لجنة الترقية . الآساس الذى ينبنى عليه الاختيار . 

١‏ - نقض . طعن . أوراق الطعن . مرسوم الحركة القضائية 
المطعون فيه نشر بالوقائع المصرية . ايداع صورة منه غير لازم ٠‏ 
| يكنى الاشارة الى مضمون المرسوم وتاريخ صدوره . 

- ترقية . قاض من الدرجة الثانية معين من خارج السلك 


ا 
ا 
| 
| 


القضاقق اشتراط وزارة العدلهضى سنةعل تعيبنه حى يمكن ترقيته 
الى الدرجة الآولى . لاعذا امة فىذلك للقا نون متّى كانت الوزارةنطيق 
هذه القاعدة على جميع القضاة المعدئين من خارج السلك القضالى : 

١‏ - نقض . طعن ميعاد الطعن . الغاء مرسوم >ركةقضائية 
فما تضمئه من خطى الطاب فى الرقة . صدر مر سومين لاحقين 
تخطا الطالب فى الترقية 8 طلب اعتبار هذين المرسومين ملغمين 
باعتبارها من 1 ثار المرسوم الأول الذى قضى بالغانه ما لا حتاج, 
فى تقريره الى طعن جديد . الدفم بعدم قبول هذا الطلب لعدم 
الطمن ف المرسومين المذكورينف المعاد القانونى . على غير أساس . 


00 : | «-ترقة . يوت أهاة الطالب للترقية الى درجة قضائية 


٠١ 0 1‏ قاعة رق الناي ن يليه ف الإإقدمية . . بها ء أهليته على وضعبا با لنسبة 


المدد الثالك . 


غ4 


| 
ْ 


مجلة الحاماة” ويم 
فهرست السنة الرابعة الثلاثون 


تاريخ الحسكم ا 1 ملخص الآ كام 


| لاهلية زميله الذى كان يليه وسبقت ترقيته مالم تقدم الوزارة دليلا 
ْ | على وجود مسوغ طارىء حول دون ترقيته . 

١|‏ جد ترقية . الترقية مياشرة من وظيفة وكيل الحكة من الفئة 
(ب) الى وظيفة رئيس محكة من الفثة زب) لاعذالفة فى ذلك لليادة 
؛ من القانون رقم 1+ لسنة 148 . 


1 ا 353 يونيه مولا ترقية . ترقية قاض الى درجة وكيل حكة فثئة(ب) تنفيذاً لمكم 


6 
مكر اهب د اه ا« 


| صادر من المعية العمومية لحكمة النقض بابطال المرسوم الصادر 
ْ تخطيه الىهذه الدرجة لاعتيارات خاصة به . عدم افادة زميلهالذى 
١‏ كان يسبقه فى الأقدمية ولم يطعن فى المرسوم المذكور من الحكم 

' الصادر بابطاله . طلب هذا الزميل مقارئة <الته حالة زميله الحكوم 
ا | له وطلب ابطال مرسومين صادرين ببرققة هذا الآخيي الى درجة 
رئيس بحكة ثم تعيرنه مستشارا فها تضمئاه من مخطية . فغير محله . 


ترقية . الترقية من وظيفة وكيل محكمة هى وفقا للمادة م7 من 
' قانون استقلال القضاء بالآهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية . 
| ثبوت أن تخطلى الطالب ف الترقبة لايتضمن عخالفة القانون أو 
| التعسف فى استعال السلطة وأنْه قد تم وفقا لقاعدة الترقية المشار البها 
بما فق والمصلحة العامة . هذا التخيلى لاشأن له بالنهى على منح 
ظ القاضى أى مرتب شخصى أو إضاف أو معاملته معاملة استثثائية 
| ا أنه ليس فيه إخلال ميدأ عدم القابلية للعزل ولا بعد جزاءآ 
| تأدبياً . 
| ترقية. ترقية وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلىالدرجة 
الثانية . أساسبا الاختيار الا" نم على تحقيق المصاحة العامة . عدم 
جواز اتخاذ الاقدمية ذاتا أساماللاختيار إلا بقدر ما بكرن قد 
|. تحقق فى الموظف خلال أقدميته فى الدرجة السابقة من صفات 
ْ | الآهلية فى العمل النى يعقوم به (٠‏ المادة مون من قانون استقلال 
ْ القضاء ) . 
-١‏ نض . طعن . ميعاد الطعن . أ<د المراسي المطعون فنها 
0 صدر فى ظل قانون مجلئن الدولة رقم ١١7‏ سنة 114 . ميعاد 
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فهرست 20022 السنةالرابعةواثلاثون 


الطعن هوستون يوما.تفويت هذا المعاد. الطعن غير مقيول شكلا . 
ْ ؟ - نقض . طعن . ميعاد الطعن . أحد المراسي المطعون فيها 
أ ضدر فى ظل قانون نظام القضاء . ميعاد الطمن هو ثلاثون يوما. 
| ذشر المرسوم المطعون فيه بالجريدة الرسميةيغنى عن اعلانه . رفع 
! الطعن بعد مضى ثلائين يوما من تاريخ ذثير المرسوم بالجريدة 
| الرسمية . الطعن غير مةبولشكلا . لايغير من هذا النظر أن القرارات 


(م) قضاء عام الاستثناف ( هيئة التحكيم ) 
+هو١‏ . مناط تطبيقها . فصل مثل العال أو الثقابة . حصوله 


| قبل تقديم الطلب بالتذاع . استمرار صفة التمثيل . أثر انطباق 
ظ المادة مم من المرسوم بتقانون . النشاط الثقانى . الفصل المرر . 
1 


قف 
المدد #ثالك 2 
1 1 8 
رقم 5 ملخص الاحكا 
1 اع ظ : 
وس 
ْ | 
1 | 
| المكملة للمرسوم لم تنشر ولم تعلن إذ الفرع ينيع الاصل . 
١ ْ‏ 
ِ ا 01 3 
اد عرجاءء ابديلءهو: أثرانطباق المادة ١‏ من المرسوم بقانون رقم 19م سنة 
ْ اختصاص هيئة التحكم بنظر موضوع الفصل . 
000 | ص هيئة التحكي #نظر موضوع الفصل 
11 إل" 


0 ماو مه١] ١‏ الدفع بعدم قيام الثقابة وانعدام ضفة ثلا . لاحل له 


| إذا قدم رئيس الثقابة طاباً سايقاً إلى مكتب العمل . 
ْ ؟- اتتحال إدارة المؤسسة أسراياً غير صحيحة لفصل العمال 
' عدم الأخذ بها . حق هيئة الاحكيم فى نظر هذا التزاع . 


وي ١ ١‏ - قرار هئ تحكيم. طالب تفسيره «اعتباره غيرذى موضوع 


ْ إذا خلا منطوقه من غموض أو إمام . 
3 ؟-سبق الفصل فى نزاع مانع من إعادة النظر فيه . 
(١‏ قضاء محا كم الجنايات 


. ممارس سر ١-الادعاء بالحقالمدنى.وجوب توجبهقبل قفل باب المرافعة‎ ١ 


١‏ ؟ - حق المتبم والمسئول بالحقوقالمدنية والنياية فى الاعتراض 

| على قبول هذا الادعاء . عدم اعتبار الحم الذى يصدر بشأن هذا 

| الاعتراض طعئا يحو ز استثلتافه استقلالا . 

0 + يشترط لقبول الادعاء حدوث الضرر عن الجرعة مباشرة . 
لاعن ظروف غارجية .. 


غلة الحاماة زفق 
السذافاك 200 هرت السئة الرابعة والثلاثون 
دم إض)| 1 : تار ها ملخص الاحكام 


0000 0-5 


لفل اليد ل سلمير |١806‏ فض الاختام . اجراؤه فى مرحلة جمع الاستدلالات د 
١ !ِ ْ‏ للم اعدو وهريه. 
٠ 00‏ (ه) قضاء انحا ؟ الكليه المدنية 
ا 1 ش وجود مصلحة للدائن فى عدم نفاذه : 
ْ ظ إ الدائن ااردى حمازياً : الشرط :أقتضاء ديه عند ألمي مرة : 
وجوب اننظار الوقت اناسب للمدين إلا إذا أضعف هدا الآخير 


ا 2 


| ْ التأميئات . 

+1 هوم ٠. ٠.‏ 368 عقدابج التى يخ هبة . صدوره لوارت اثارا لدعل 
ٍ ' غيره . اعتباره وصية اذا صدر فى هرض الموت . 

| 131 مم فرابب]10 تزوير . الحم الصادر فى الادعاء بالتزوير هل يجوز استثنافه 
| ْ امتقلالا . 
000 () قضاء لنحاك الكليه ( قضاء الجن ) 


| ]| ؛ فبرابر مهو ١سقانونية‏ اللوائح والقرارات صحتبا . حقانحام فى مها . 
| ْ )| ب رأى لجنة التموين العليا . نافذ وملزم لآية سلطة أخرى . 
01 1 اريل هوا | المادة مهم / ١‏ عقوبات . عدم جواز القياس بادخال غيد 


ا 
أ 
| 
ٍ | ماورد مها . ولااقياس للقانون المصرى على الةانون الفرسى 
ٍْ | ْ (0) القضاء المستعجل 
5 9 .م أوب أكتوير بو حم ابتداثى . الغاؤه استثنافيا . أثره. إعادة الحالة إلى ماكانت 
إ 
0 


1م وم أكتوءر جهو مرتب موظف . #ويله إلى أحد المصارف . أثر هذا التحويل . 


ل | .م |« م أكتوبرمهو| - "دقر يجارية. ائبات حالتها . مسالة موضوعية لاولاية 

للقضناء. المستعجل فما . 

ْ (8) قضاء الحام الجزئية المدئية 

٠‏ | ١ع‏ م«سبتسر هو أوام الآدا. بوجوية عدم جواز رفع الدعوى مباشرة 
بدرين ابت بالكتاية .وحال الأداء ومجين القيمة , 


5003 
0م 52 
ير 5 


1 


ا 
ا 
إ! 


فهرست 00202١‏ السنةالرابعة والثلاثون 


ناريح الحم للحن الأحكام 


0100 م أواص الآداء . وجوبية . عدم جواز' رفع الدعوى بداءة 


بدين ثابت بالكتابة وحأل الآداء ومعين القيمة . 


,م( | عرس م أكتوبر مهأ البوع القضائية والادارية بالمزاد . عدم ضمان العيب الخنى - 


ولاضيهان للعيب بعل اتمام البيع والنسلم 8 
اسأايضاح عن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم .ما لسنة م15 
الخاص بانهاء الوقف على غير الخيرات للاستاذ الكبير عير عمر 
مايطلبه امحادون حث لحضرة الأستاذ راغب حنا امحاعى وكيل الثقانة . 
تعقيب على حث استحقاق غلة العقار المشفوع فيه لحضرة الاستاذ نصيف 
زى احماى . 
حث فى تطبيق المادة ١519|‏ من قانون العقوبات على حوادث الترام لحضرة 
الأستاذ أحد رفعت خفاجى وكيل يابة أمن الدولة . 
بحث على هامش قانون الاجراءات الجنائية لحضرة الاستاذ #ود عز الدبن 
سالم قاضى ااتحقيق . 
ملاحظات واقتراحاتعلى بعض ندوصرقانون ااتوفيق والتحكم فى منازعات 
العمل لحضرة الاممتاذ حى مد مسعود رئيس بحكمة استئئا ف أسيوط ١‏ 
حث أم راالحفظ المازم من |لنيا يةالعامة لحضرةالآستاذ صلاحالدين عبد الوهاب 
وكيل نيابة الدرب الآمر 
حث أثر اختلاف الدين والدارين فى المنع من الميراث فى التشريع المصرى 
للاستاذ أحد طه الستوسى . 


بوه 
بالعدد الثانى لسئة غم صحيفة ١١١‏ 
السطر العامود الخطأ الصواب 
+3009 الآول المادتين المادتان 


ون الآاول وبرد على ذلك ولا برد على ذلك 


3 


قوانين وفرارات 


1 5 الماك‎ ١ 
77 و‎ 0 
60 قااون رتم لمع لسنة بوبه‎ 
بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج‎ 


باس" الآمة 
١‏ 
رئيس اجمروريه 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبرأير سئة | من القائد العام 


القوات: المسليية وقائد عوؤرة الجيش 


وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من بونيه سنة ١00‏ . 
وعلى القانون رقم + لسنة ١497.‏ يتعديل النعريفة الركية » 
وعلى القانون رقم ع 55 7 بفرض رسم إتاج على حاصلات الآرض أو يفاك 


الصناعة امحلية الممدل بالقانون رقم ٠ه‏ لسنة م١‏ الخاص بميعاد عرض مشروع انون التعريفة 
المركية ومشروع القا نون الخاص ادلم الإتاج عا لى اللرلمان . 
وعلى ماارتآه بجلس الدولة 
وبناء على ما عرضه وزر المالية والاقتصاد وموافقة رأى مجدر الوزارا 
أصدر القانون الآنى : 


مادة ١‏ - تظل التعريفة اجمركية ورسوم الائتاج المعمول ما حى بوم" اكور سيرك اهز 


نافذة المفعول لمدة تنتهى فى + أكتو برسئة .هبه 
مادة ؟ -على الوزراء كل فا مخصه تنفيذ هذا القَا نون و يعمل به من يوم بن أكتوير سنة م١‏ 


صدر بقصر الجرورية فى أول صفر سئة م7٠١1‏ ( ٠١‏ أكتوير سنة ١٠00‏ ) 


6٠‏ اكتورز سنةٌ موا 
مع ؟؟ 


60 الشعر الوقائم المدمرية أعدد إم مكزر الصادر فى 


4 العدد الثالك ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


قانون رقم همع لسنة .و١‏ () 
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم بم لسته 1444 والمعدل 
بالقانون رقم +0 لسنة به ١‏ يششأن استيفاء ديون التقود الثابتة بالكتابة 
باسم الآمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 1 من قعرابر مسئة مومه | من القائد العام 
للقوات ١‏ لسلحة وقائد ثورة الجيش» 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة 1488 . 

وعلى القائرن رقم هم لسئة «و١‏ يتعديل الباب الخامس من الكتاب الشالك من قانون 
المرافعات المدئية والتجارية الصادر بالقانون رقم بإ*ن لسئة و44١‏ بشأن استيفاء ديون النقود 
الثابتة بالكتاية . 

وعلى القانون رقم .و لسئة غ44١‏ الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق ف المواد المدنية , 

وعلى ما ارتّآه يجلس الدولة . 

وبناء على ما عرضه وزير المدل وموافقة رأى بجلس الوزراء ١‏ 

هادة ٠‏ يسليدل بنتصوص المواد 65م وهم لهم ئ4هم من قانون المراقمات المدئية 
والتجاربة المعدلة بالقانون رتم 716 لسئة #ى4١‏ المشار اليه النصوص الآنية : 

7 مادة هم على الداتن أن يكلف المدين أولا وفاء الدين بميعاد ثلاثة أيام على الآقل ثم ع 
أمراً بأدائه من قاضى محكمة المواد الجرئية التابع لما موطن المدين أو رئيس الدائرة الختصة بامحككة 
الابتدائية حسب الأوال : ذلك مال يقبل المدين اختصاص ممكة آخر ى بالفصل فى التزاع . 

ويك التكليف بالوفاء أن بحصل بكتاب موصى عليه مع عل الوصول ويقوم برونستو عدم 
الدقع مقام هذا الكليف , . 

5 مأدة م#وىم - يصدر الآمر بالاداء شاء على عريضة من الدائن أو وككله رفق ممأ سلد الدين 
وما يت حصول التكليف بوفائه وبيق هذا السند فى قل الكتاب إلى أن يمضى المبعاد المنصوص عليه 
ق المادة 6مم/ » ٠.‏ 

ويحب أن نكون العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده واسم 
المدين كاملا وحل إقامته وتشفع ا المستندات المؤيدة لها وأن يمين الطالب قبا موطنا مختارا له فى 


() نشمر بالوقائم المصربة العدد 1م مكرر المادر فى ٠١‏ .اكتور سنة 69ول. 


قوانين وقرارات 3 


دائرة اختصاص الحكة فان كان مقما خخارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن عقار فى البلده التى بها 
مقر المحكمة . 

ويحب أن يصدر الآمر على إحدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الآ كار من تقديمبا 
وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفائدة ومصاريف ويصتر الآمر عثاية حم غيأنى » . 

د مادة ووم لا يقبل من الدائن طلب الآمر بالاداء إلا إذاكان مصحوبا بالرسم بأكله . 
على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليبا فى الفقرة الأولى من المادة عد عصل ل الاتجوية 
الرسم عند طلب توقيع الحجز والياق عند طلب الآمر بالاداء ويصحة الحجز ولا يحصل من الدائن 
فى هذه الحالة الرسم المقرر ق المأادة مم من القانون رتم .و لسئه 4و١‏ الخاص بالرسوم القضائية 
ودسوم التوثيق فى المواد المدنية . وفما عدا ذلك تتبع أحكام هذا القانون فى تقرير الرسوم وتحصيلبا . 

د مادة رهم إذا أراد الدائن فى <ك المادة وم حجز ما يكون اديئه لدى الغير وفى الاحوال 
الى يحوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظ يصدر أمر الحجز من القاضى'امختص 
باصدار الآمر بالآداء وذلك استثناء من أحكام المادتين موه و4.دع . 

دعل الدائن خلال ثلاثين يوما من توقيع الحجز أن ستصدر من القاضى المذكور أمرا بالادا. 
وبصحة اجراءات الحجز وأن يقوم خلال الخنسة عشر يوما النالية لصدور هذا الامر بإعلان المدبن 
٠‏ بهوكذلك بمحضر الحجر والآمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلئه به من قبل وإلا اعتير الحجز كأن 
يكن . 

مادة + - تضاف مادة جديدة برقم 61م مكرراً بالنص الأتى : 

تسرى على الآمر بالآداء وعلى الحكم الصادر فى المعارضة فيه الأحكام الخاصة بالثفاذ المعجل 
حسب الأحوال الي يبينها القانون , . 

مادة م« - على وزير الءدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تأريخ نشره فى الجريدة الرحمة . 

صدر بقصر امبورية فى أول صفر سنة 17# ( ٠١‏ اكتوير سئة 1608) , 


قانون رقم 4م لسنة ه20 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقاناانون رقم .م لسئة ١40+‏ بتحديد المساحة التى تزرع قطنا 
فى السنوات 5و1 #م#وورومهو! ل 4م9١‏ م 4ه9١‏ - من الزراعية 
باسم الامة 
رئيس ابجبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠.‏ من فبراير سئة مم١١‏ عن القائد العام 

القوات المسلحة وقاس ثورة الجيشس 3 

(1) نر بالوقائع المصرية المدد 0م مكرر المادر فى ١!‏ أكترير سئة 1988 . 
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وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوئيه سئة 50# . 
وعل المر.وم شانون رقم م.م أسنة منىو١‏ تحن يد امساح الى تدم هنا ل وات 
١09‏ - #8ا8موز و#ه؟ة١ز-عهوز‏ و 4هو١-‏ مهو ١!‏ الزراعية المعدل بالقانونين رقى دو ١؛‏ 


لسئة ه46١‏ ء 

وعلى ما ارتآه يجلس الدوة . 

وبناء على ما عرضه وزير الزراعة . وموافقة رأى مجاس الوزراء » 

أصضدر القانون الانى : 

مادة ١‏ يستبدل بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم «.؟ لسنة و١‏ المثمار إليه النتص 
الانى : 

« مادة ٠‏ تقدر الأراضض التىفى حيازة شخص واحد فكلقرية على حدتها ومحوز للحائز الواقعة 
أراضيه فى قرى متصلة الزمام حصر زراعته القطنية فى قرية واحدة أو أ كدر بالشروط والاوضاع 
الى تحدد بقرار من وزير الزراعة وبشرط ألا تزيد نسبة المساحة المزروعة قطنا إلى جموع الاراضى 
التي فى حيازته على القدر المبين فى المادة الأولى من هذا القانون , . 

هادة ١‏ يوقف العمل بأحكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم م.م لسسنة 
40 المثار إليه وذلك فى ستى م560١‏ ل 6م4١‏ و ١9504‏ مهو ١‏ الزراعيتين. 

مادة  «‏ تضاف إلى المرسوم بقانون رقم .7 لسئة «ه؟١‏ المشار إليه مادة جديدة برقم 
؛ مكرراً نصبا الاقى : 

« مادة ؛ مكررا ‏ لابحوز لأى شخص أن بزرع القطن عقب زراعة محاصيل شتوية بعد المواعيد 
لتى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدر منه إلا بالشروط والأوضاع التى تبين بالقرار المذكور . 

مادة ع على وزراء الوراعة والمالية والاقتصاد والعدل والداخلية كل فما بخصه تنفيذ هذا 
القانون . ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ش 

ولوزر الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

صدر بقصر ا+بورية فى ,م صفر سلة مإنام؟ ( ١١‏ أكتوير سئة 0؟| ) - 

مذكرة أيضاحية 

صدر المرسوم بقانون رقم #., لسئة 0و بتحديد المساحة الى تزرع قطنا وقضت المادة الثالثة 
منه بمح'سبة الزراع على النسبة القانونية لزراعة القطن فىكل قرية على حدة وأجازت الاك الأراضى 
الو اقعة أر أضبيبم فى قر ى متصلة الزمام<صر ذراعهم القطنية فقرية وا<دة أو أكثر على أن براعوا 


اشر وط والاوضاع التى تحدد بقرار من وزير الزراعة وهذه المادة أجازت للملاك ضم الأراضى 
الماوكة ذفقط و تحر للحائزين ضر حياذتهم بعضبا لبعض . ولاكانت الدورة الزراعية فى أراضى بعش 


قوانين وقرارات لل 


الخائزين قد نستدعى تحئيب زراعة القطن فى قرية واحدة أو أ كثر بدلا من زراعة النسبة المصرح 
مها فى كلقرية على حدثا فقد رأت الوزارة التدسير على الزداع فى هذا النأن وذلك با! لسماح لهم بحصر 
زراعاتهم القطنية فى قرية واحدة أو أ كثر <سما تقتضيه تقتضيه مصلحة الزراع بشرط توافر التللاصق 
بين القرى وبالشروط والاوضاع التى يرى وذير الزراعة وجوب توافرها على أن يصدر با 
قرأر مله . 

ومن أجل هذه الأسباب رأت الوزارة تعديل المادة المذكورة بالوضع المبين فى مشروع القا نون 
المراقق لهذه المذكرة . 

هذا ولماكان الغرض من تحر زراعة القطن بعد محاصيل شتوبة طيقا لك الفقرة الأولى من 
الماذة ال اهيدي القانون دقم ٠ ٠"‏ لسئة ؟هو و سالف الذكر هو عدم زراعة القطن فى مواعيد 
تاحرة . فقدرأت الوذارة أن تبيح للزراع زراعة أراضيهم قطنا بءد حاصيل شتوو بة مبكره أو هلية 
الأجل وقد نيينفى العمل أن تأخير زراعة القطن قد برجع إلى الاحوال الجوية كا <دث فى بعض 
الحالات ان تلفت الزراعة الشتوية فى وقت كان بعك فيه زراعة القطن بعدها فى وقت مبكر إلا أن 
نص القانون حال دون ذلك . لذلك ترى الوزارة إيقاف العمل > الفقرة ( ١‏ ) من المادة الرابعة 
الفة وقد رؤى أن تقيد زراعة القطن بعد زراعة محاصيل شتوية بمواعيد تحددها الوزارة يقرار 
وزارى لذلك . أضيف نص جديد التشريع دم مآ ردا يلزم الزراع بعدم زراعة القطن عقب زراعة 
محاصيل شتوبة بعد المواعيد وبالأوضاع والشروط الى بحددها وزير الزراعة بقرار يصدره . 
١‏ وقد أعدت الوزارة مشروع قانون تحقيتا لهذه الاغراض وأقره مجلس الدولة بالسيغة المرافقة 
وتنشرف بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم ١و‏ أسنة مو 20 
بعدم جواز التنضيذ على الملكية الزراعية فى حدود خمسة أقدنة 

لمهم الآمة 
رئيس المبورية 

بعل الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فبراير سنة م١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجش 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة ١08‏ . 

وعلى القانون رقم ع لسنة ممبوهو؟ يعدم جواز توقيع الحجز على الآملاك الزراعية الصغيرة 
المعدل بالقانون رقم ١١‏ لسئة ١455‏ . ش 


(0) نشر بالولائم الصرية العمدد الهم مكرر العادر فى 5 8 1 كتوير سنة:"8وؤة. 
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وعلى ما ارنآه مجلس الدولة . 
وبناء على ما عرضه وزير الشدون الاجتاعية ؛ وموافقة رأى مجلس الوزرا. 
أصدر القانون الانى : 

مادة ١‏ لاوز التنفيذ على الأراضى الزراعية التىملكها الزراع إذا لم بحاوز ما بملكه منباخمسة 
أفدنة . فاذا زادت مالكيته على هذه المساحة وقت التنفيذ جاز اتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها . 

ويدخل فما لا جوز التنفيذ عليه : 

(1) الآلات الرراعية والمواشى اللازمة لاستثار الأرض غير الجائز التنفيذ عليها . 

(ب) مسكن الزارع وملحقاته . 

وبعتر زارعا فى تطبيق أحكام هذا القانونكل منكانت حرفته الاصلية الزراعة وكانت هى كل 
اوهل ما اسوفله ق سمتلت را باشرها بنفسه أو بواسطة غيره . 

مادة +« لا تسرى أحكام المادة السابقة على : 

(أ) أصحاب الديون المتازة . 

(ب) الدائنين بد.ون ناشئة عن جئاية أو جئحة 

(ج) الدائئين بنفقة مترتبة على الزوجية وأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن وما يكون 
ماتحقا من المبر . 

( د) الدائنين الذين ينص القانون على عدم سريان هذا القانون علييم : 

مادة م يقع باطلا كل تنازل عن القسك بالحظر المنصوص عليه فى المادة الآولى . ومع ذلك 
بسقط حق المدين فى السك بالحظر المذكور بفوات ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع حقا 
لللادة 45+ من قانون المرافعات . 

مادة م بلغى القانون رقم لسنة م١‏ المشار إليه ل وذلك مع عدم الاخلال حقوق 
الدائتين التى ترقبت على أحكام المادة الثانية منه و بالشروط الموضحة بها . 

ولا يترتب على إلغاء القانون المذ كور المساس بحةوق الدائنين الذين نشأت ديونهم خلال العمل 
نه نشرط. أن بكرن سنداتها مسجلة أو مقيدة أو ثابتة التاريخ فى ذلك الوقت . ويستفيد من هذا 
الحم من بحل محل الدائنين الأصليين فى حقوقهم . 

وللدائنين المذكورين ف الفقرة السابقة أن يحددوا آجال ديونهم مرة أو مرات وأن عدوها ولو 
باستبدال سنداتهم بغيرها وذلك مع عدم المساس حقوقبم ويشترط ألا يقع آخر أجل تحدد للوقا. 
بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يقدموا هذا السئد مذكورا فمه التجديد ومبينا 
به السئد الجديد بانا ناما . 

مادة ه ‏ علىو زيرى المالية والاقتصاد والعدل» تنفيذ هذا القاتون ويعمل به من تاريخ نشرهفى 
الجريدة الرسمية 

ضدر بقصر (مبورية فى ١.‏ صفر سئة 197 ( م أكتوير سنه 6و١‏ ) 


فوانين وقرارات ا 


مذكرة إيضاحية 


صدر القانون رقم ع لسئة ١41‏ بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة 
المعدل بالقانون رقم ١.‏ لسئة ١41+‏ ماية الملكيات الزراعية الصغيرة التى لا تجاوز الخنسة أفدنة , 
' ورغبة فى المحافظة عليبا فى بد أصحايها وحمايتهم من المرابين والبنوك»؛ وقد أدى إصدار هذا القانون 
إلى امتناع الكثير من المرابين والبنوك عن اقراض أصحاب هذه الملكيات كا أخذ بعضبم يتحايل 
على أحكام هذا القانون لنزع ملكية هؤلاء الزراع بآن بسع لحم جزء! من ملكه أو ليشترى لهم 
من الغيد ( بعقود صورية ) مساحة من الأرض تزيد مها الملكية عن النسة أفدنه وبذلك يحوز تزع 
كل ملكية هؤلاء الزراع المدنيين فأصبح كثير منهم معدمين . 
كا أن الكثير من أصحاب الملكيات الزراعية الى تزيد على خمسة أفدته قد أغرقوا فى الددن 
فى السئوات التالية للعمل هذا القانون ويجزوا عن أداء أقسام ديونهم بسيب الآزمات المتعاقبة فزعت 
ملكيتهم بالرغم من النسويات العقارية الكثيرة التى اجريت لصالحهم وأصبح هؤلاء بدورهم 
ونظراً إلى أن الحسكومة الحاضرة تعمل الآن على خاق ملكيات زراعية للمعدمين من الزراع وعلى 
الحد من تيحزثة الاراضى الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة طبقا لقانرن الاصلاح الزراعى رقم ١/8‏ 
لسئة وه ١‏ فان امحافظة على الملكياتالزراعية الصغيرةفى يد أصحاما أو الابقاء على ملكية محدودة 
للمدنبين من أصحاب الملكيات الزراعية الكبير يكون أولى بالرعاية . 
ويقضى القانون رتم ؛ لسنة 1818 المشاراليه بعدم جواز توقيع الحجز على المللكية إذا لم يجاوز 
خمسة أفدنة و>واز الحجر عليها جميعا إذا زادت على ذلك ولو بقدر بسيط كا أنه توجدعيوب أخرى 
فى هذا القانون اتضحت من تطبيقه ومن تطور القوانين الأخرى التى ترتبط بالموضوع ذاته مثل 
قانون المرافعات المدنية والتجارية . 
ولسد النقص الموجود ف القانون القائم وتلافيا للعيوب التى تشوبه وتحقيقاً للاغراض الى 
تقدمت أعد مثروع القا نون المرافق بعدم جواذ التنفيذ على آخر خمسة أفدنه بملكبا الزارع . 
وقد نصت المادة الآولى منه على الشروط التى يحب توافرها حتى يكن للمدين أن يتمسك بعدم 
جواز التنفيذ المنصوص عليه فيها والشرط الآول منبا هو أن تكون الأرض المراد التنفيذ عليها 
تدخل فى الخنسة أفدنة الأخيرةالتى يملكها المدين فاذا زادت مساحة الملكية على هذا القدر جاز التنفيذ 
على مقدار الزيادة . ومن المفبوم أن يتحقق هذا الشرط وقت التنفيذ إذ ان هذا المشروع محتفظ 
للمدين مخمسة ة أفدئة فى جميع الأحوال . 
والشرط الثانى أن يكون المدين زارعا وتكون الزراعة ه ىكل أو جل ما يعتمد عليه فى معيشته 
فلا يستفيد من حك هذا القاثون إلا من كان يحترف الزراعة أصلا سواء كانت حرقته الوحيدة أو 


٠١‏ العدد الثالك - السنة الرابعة والثلاثون 


حترف حرفة أخرى بالإضافة اليبا أو كانت حرفته أصلا ثم تقاعد لمرض أو شبخوخة أو كان 
تادر الا نولو ال الا ويتظيم مباشرتها >الارملة التى تدير أرض ذوجبا الزارع المتوق أو 
القاصر الذى لم يبلغ السن الى يستطيع فيبا مباشرة الزراعة بنفسه كا أن كون المرأة متزوجة لامئح 
من إفادتها يحكم هذا القانون متى ثبت أنها تحترف الزراعة بالمعنى السالف ذكره . 

وهذا لا مخرج عا جرى عليه الفقة والقضاء فى ظل القانون القدم . 

والعيرة بصفة الزارع قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت القسك بالدفع . 

وقد نصت هذه المادة على عدم جواز التنفيذ على : 

أولا ‏ الآلات الزراعية والمواشى اللازمة لاستار انسة أفدنه الغير جائز التنفيذ عليها وقد 
أراد المشرع هذا النص أن تحمى للبدين هذه الالات والمواثى سواء أكانت عقارا بالتخصيص أم 
لا مادامت لازمة لاستهار الأرض المذ كورة . 

ثاننا ‏ مسكن الزارع وماحقاته . وذلك حتى ببق للمدين الزارع إلى جاب أرضه الغير حائز 
التنفيذ عليبا مسكن يأوى اليه . 

ومن المفبوم أنه موز للمدين أن يتمسك بالحظر المنصوص عليه فى هذه المادة قبل جميع الدا ئنين 
عدا الذين استثنتهم المادة الثانية . 

وقد ذصت المادة الثانية من المشروع على الدائنين الذن استئنوا هن السك هذا الحطر وثم 
أصواب الديون الممتازة طبقا للقانون والدائنون بديون ناشئة عن جناءة أو جنحة والدائنون بدين 
نفقة أو أجرة رضاع أو مسكن أو حضانة أن اغا يكز نضا من اللين والذاغرن لذن تمن 
القانون على عدم سربان هذا القا نون عليم . 

ونصت المادة الثالثة على أنكل نزول عن القسك بهذا الحظر بقع باطلا حت وللمحاكم أن تحكم 
به من تلقاء ذاتها إذالم يتمسك المدين بهذا البطلان وذلك حماية للجبلة من المد ينين والمقصود بالازول 
هنا هو النزول السابق على إجراء التتفيذ . فاذا سار الدائن فى إجراءات الانفيذ فانه يجوز للمدين 
السك بالحظي مالم تنته مواعيد الاعتراض عل قائمة شروط البيع وذلك أخذا الم اراق 
المادة «ع+ من قانون المرافعات . 

وإذاكانت المادة الثانية من القانون الحالى تتضون حكنا قد يكون قد استنفد أغراضه فى الوقت 
الحخاضر بالنسية لانقضاء مدة طويلة على صدور ااتَانون المذكور وقد تكون كفيلة بتصفية العلاقات 
بين الدائنين المذ كورين فى تلك المادة وبين مديئهم إلا أنه رؤى من باب الاحتياط الابقاء على حم 
من االانه خم وجرد من هلد الثلاقات ال ل تطات بحد 15 أنه ف رحد ينض الناكين عن 
اقرضؤا مديئين بملكون أكثر من خمسة أفدنه مطمثنين إلى أنهم يستطيعون التنفيذ عل ىكل ما بملدكد 
مدينوم ونشأت هذه الديون فى ظل القانون الحالى لذلك رؤى من العدالة عدم المساس بحقوقهم .' 

وتصت المادة الرابعة على الغاء القانون الحالى رتم ع لسئة “9 ةو( مع الابقاء على حقوق الدائنين 
المنصوص علييم فى المادة الثانة و بالشروط المذ كورة فيبا . : 


قوانين وفرازات : “اه١ة‏ 


كا نصت هذه المادة فى فقرتما الثانية على ألا يترتب على الغاء القانون المذكور المساس محقوق 
البائنين الذين نشأت ديونهم أثناء العمل به . 1 

ولك ستفيد هؤلاء الدائئون من هذا الحم نص على أنه يشترط أن تكوق 5 ثابتة. 
التاريخ أثناء العمل بالقانون الحالى أى قبل العمل بالمشروع وبطبيعة الحال يستفاد هذا الاثيات 
من تسجيل هذه السندات وقيدها . ويستفيد من حكم هذه الفثرة من بحل محل الدائئين الاصليين 
بأية طريقة قانونية .. 

وقد أجيز لمؤلاء الدائئين ومن حاون عحلبم تجديد آجال ديونهم مرة أو مرات ومدها 
ولو باستبدال سنداتهم بغيرها بشرط ألا يقع آخر أجل: للوفاء بعد مس سنوات من تاريخ العمل 
هذا القانون , وأن يقدموأ هذه السندات مذ كورا فببا التجديد ومبينا مبا السندات الجديدة سانا 
ناما وذلك مع عدم المنساس بالحقوق الى ترتيت لهم بناء على أحكام القانوق لقال ووريق مقرو 
البو انلدي اسل عام ولزر ف ود تسترا نلر نار القيل يذ عون 
وإنما لا جوز فى هذه الحالة التجديد أو المد . 

- وتفشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض هذا المشروع على مجلس الوذراء بالصيغة ل اناق 
علوادوة للتكرم ياتخاذ لام عر إصداره . 


قانون رقم .به لسنة «ى؟١‏ 00 
0 تصحيمم خطأ فى القانون رقم ١١9‏ لسنة ١801‏ 

رئيس اهورية ١‏ 

لعل الاطلاع على الاعلان السروى الصادر فى ٠‏ من امف +و | من ل 
القوات المسلحة وقائد ورة الجيش » 

,وعلي الإعلان الدستورى الصادر فى .م١‏ من يونيه سئة 1560 

وعلى القانون . دقم 3 لسسئة ةا الخاص بالموازين والمقابيسوالمكاييل المعدل بالمرسوءين 
بقانونين رقى م7 لسئة 11 :د لا” لسنة موى ‏ و با لقا نونين رقى م4١‏ لسئةمه 1 وهعم 
لسنة م16 ء 00 

وعل ما ارتآه مجلس الدولة 0 

وبناء على ماعرضه وزير التجارة والصئاعة ؛ وموافقة رأى مجلس الوزراء.. 


0 نشر بالوقائع المصر يه العدد لالممكزر الصادر ق ةم |اكتؤبر سنة *52طا.,. 
: م ## 
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أصدر القانون الانى : 
مادة وس تستبدل بكلمة « المعايرة » الواردة فى نباءة العقرة الآخيرة من المادة ه من القافون 
رقم و0 لسنة 401و المشار اليه كلمة , المعاينة , . 
مادة ؟ ‏ على وزيرى التجارة والصناعة والعدل كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل. به 
من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ْ 
صدر بقصر اجمبورية فى .7 صفر سئة 1/80 ( وم أ كتوير سئة 1966 ). 


مذكرة إيضاحية 

بتاديخ ١م‏ يوليه سنة مه؛١‏ صدر القانون رتم 4م لسئة مهو يتعديل يعض أحكام ا نون 
رقم 70 لسئة ١4١‏ الحاص بالموازين والمقايس والمكايل . ومراجعته تبين أن به خطأ لفظى 
“رتب عليه تغيير فى مداول المادة الخامسة حمث وردت فى تبايتها كلة د المعايرة » وصحتها المعاينة). 

ولماكان تصحيح هذا الخطأ لا يكون إلا بقانون » ؤند أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع 
الفانون المرافق بالتعديل المطلوب . 

و:نشرف الوزارة بعرض مشمروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التى ارئآها مجلس الدولة 

ونرجو فى حالة الموافقة أن يتفضل الجلس باستصداره . 


قانون رقم ١بسره‏ لسنة م0" 
بتعديل بعض أحكام القاثون دم /أه لسئة و١‏ 
الخاص بالعلامات والبياثات التجارية 

إأسم الأمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة مه.ه١‏ من القائد العام 
للقوات السلحة وتائد تورة الجيش . 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونه سئة م١‏ . 

وعلى القانرن رتم باه لسئة مو و الخاص بالعلامات واابيا ات التجاربةالمعدلبا لقا نون رقم ١:٠"‏ 
أسئة 1449 . 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 

وبناء على ماعرضه وزير التجارة والصئاعة » وموافقة رأى >لس الوزراء . 


. ١685 نشر بالوقائم المصرءة العدد وحم مكرر المادر فى ه يوفير سنة‎ )١( 


قوانين وفرارات' .. مم٠‏ 


ميلد القانون الآنى: 

مادة ١‏ يستيدل بالمادة مم من القانون دم بده لسنة و م١‏ المشار اليه النص الأنى : 

مادة مع - ينص ف اللائحة التنفيذية لهذا القائونعل الأ <كام التى تكفل الهاءة الوقتيةللعلامة 
الى نتكون موضوعة على متتجات أو بضائع معروضة فى المعارض الآهلية أو الدولية التى تقام فى 
مصر أو فى أحد البلاد التى تعامل مصر معاملة الل ويعين وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره 
هذه المعارضء» . 

مادة ١‏ - عل وزيرى التجارة والصناعة والعدل كل فيا خصه تنفيذ هذا القانون ويعمل وه 
من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر الخرورية فى ب صفر سنة م076١‏ ( ه نوفير سئة 8م146 ). 


مذاكرة أيضاحية 

نصت المادة ١١‏ من اتفاقية باريس الخاصة حاية الملكية الصناعيةالممرمة ف.؟ مارس سئة مم١‏ 
والمعدلة بروكسل فى ١6‏ ديسمير سسئة ١41.‏ وواشئجتون فى7 يوتبه سئة ١91١‏ ولاهاى فى 
> توفير سئة م4١‏ واندن فىم يونيه سسئة م4١‏ والصادر بالموافقة عليبا القائون رقم 1+6 لسنة 
46 على أنه : 

ه تكفل دول الاتحاد طيقاً لتشريعبا الداخلى حماية مؤقنة لبراءات الاقتراح ونماذج المنفعة 
والرسوم واتماذج الصناعية والعلامات التجارية أو الصناعية النسية للمنتجات التى تعرض ف المعارض 
الدولية الرسمية والمعترف مرا رسميا والتى تقام على أراغى أية دولة منها .... . 

وبين من هذأ النص أن الغرض مئه هو مئع الغير من تقليد أو تزوير المصئفات المءعروضة قى 
المعارض من تاريخ افتتاح المعرض إلى أن َ تسجيل هذه المصئفات فى بلدها الأاصلى ذلك لآن 
الخترعين فى أى عنصر من عناصر الملكية الصئاعية يننهزون داتما فرصة إقامة المعارض الدولية 
فيعرضون فيرا مصنفاتهم ليتلقوا من زائرى المعرض من فنيين ومستبلكين ملاحظاتهم وانتقاداتهم 
علها ‏ ما بحب معه أن تمنح هؤلاء الخترعين فى هذه الفترة أو خلال المدة التى تمحددها القانون حماية 
مؤقنة إلى أن رتم تسجيل المصئف فى بلده الاصلى . 

وعملا .هذا النص قد تضمنالتشريع المصرى نصوصاً نكفل الماية المؤقتة بالنسية للعلامات 
التجارية فى المادة .مم من القانون رقم باه لسئة ومو الخاص بالعلامات وألياءات التجارية وى 
المادة م من القانون دقم 0 لسنة 4و الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والفاذج الصناعة . 

إلا أنه تبين من مراجعة هذن الئصين أن المادة مم من القانون رقم بإى لسئة م١‏ المثار اليدقد 
أوجبت لى هنح العلامة الناية الوقتية مدة عرض فى معارض تقام فى مصر أن نكون متمتعة بالماية 
الوقنيةنى بلادها الآصلية فى الوقت الذى لم تبجل فيه بعد بلادها الأصلية أو فى أى بلد آخي وهو 


١‏ العدد الثالك ل وري 


تا 01100 
تت سوسس جياه حت سج سس ال رسي ممم الهاس 


الآمر الذنى حدا بالمشرع ال عند صياغة المادة ؟ه 518 دتم بم( لسئة 4و١‏ الخاص 
براءات الاختراع والرسوم والفاذج الصناعية أن يحعل هذا النص خاليا من أى شرط يقضى بأن 
تيص راحماية الوقتية على براءات الاختراع والرسوم والفاذج الصناعية المسجلة فى بلادها الآصلية . 

ويقضى المشروع باستبدال نص المادة مع من القانون به لسئة و#٠‏ المشار اليه ينص مؤداه 
أنه ينص فى اللائحة التنفيذية لهذا القانرن على الآاحكام التى ت-كفل الماية الوقتية للعلامة الى تكون 
موضوعة على منتجات أو بضائع معروضة فى المعارض الأهلية والدولية الى تقام فى مصرأو فى أحد 
البلاد التى تعامل مصر معاملة المثل وأن يعين وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره هذه المعارض . 

وقد عرض المشروع على ملس الدولة فأقره بالصيغةالمرافقة » وتنشرف وزارة التتجارة والصئاعة 
بعرضه على #اس الوزراء رجاء الموافقة عله واستصداره. 


قانون دثم معن لسنة ووه( 00 
بتعديل بعض أحكام فانوقى الاجراءات الجنائية ونظام القضاء 
أباسم الآمة 
رئيس المبورية 
.بعد الاطلاع على . الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فراير سئة مم١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة . وقائد ثورة الجيش » 
1 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ عن يو نيه سئة م69١‏ . 
وعلى القانون رقم ١٠.‏ لسسئة .6( باصدار قانون الاجراءات الجنائية والقوائين المعدلة له . 
وعلى القانون رقم ١0‏ لسنة ١14‏ بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له. 
وعل ماارتآه يجلس الدؤلة . 
وبناء على ما عرضه وزير العدل » وموافقة رأى مجلس الوذراء . 
: أصدر القانون الآتى : 
مادة ذو ب تضاف الى المادة 0 من قانون الإجسراءات الجنسائية فقسر تان جد بدتان 
بالنص الانى : 
د وإذا حصل مازع لاد المستشارين المعيئين لدور من أده وار اتعقاد حكمة الجنايات . يبدل 


به آخر من المستشاربن يندبه رئيس عكة الاستئناف . 
وبحوز عند الاستعجال أن يحلس مكانه رئيس المحسكة الابتدائية الكائنة بالجبة الى :تعقد 


,17) شر بالوقائم المصر ية الجدد زه الصادر فى ؟١‏ نوفبر سنة مول . 


قواتين وقرارات لا0 
مككة الجنايات أو وكيلب! , ولا يحون فى هذه الحالة أن يشترك فى الح أكثر من واحد من 
غير المستشارين 1 : 
مادة ؟ ‏ يستيدل بالمواد ,ام وعم عو مم من قانون الإجراءات الجائية النتصوص الاتية: 
وماد بالا تجوز أوزير العدل عند الضرورة» بثاء علىطلب رئيس محكةالاستئئاف أن يندب 
أدب رؤساء الها 1 الابتدائية أو وكلائما للجاوس محدكة الجنايات مدة دور واحد منأدوار انعقادما 
ويجوز له ندبه لا كثر من دور واحد بموافقة بجلس القضاء الأعلى, . 

دمادة وينم - إذا صدر أمر باحالة متهم جناية إلى حكمة الجنزيات ولم حضر يوم الجلسة بعد 
إعلانه قانون! بأمى الا<الة وورقة التكليف بالمضور يكون للحكمة أن تك فى غيته » ويجوز لما 
أن تؤجل الدعوى وتأمر بأعادة تكليفه بالحضور , . 

د مادة بيهم يتلى فى الجلسسة أمر الاحالة ثم الآوراق المثبتة لإعلان امهم وتبدى النيابة العامة 
واللدعى بالحقوق المدنية إن وجد أقوالما وطلباتهما وتسمع ال-كمة الشبود إذا رأت ضرورة لذلك 
ثم تفصل فالدعرى .. 

مادة م تضاف إلى المادة . من قانون نظام القضاء فقرة جديدة بالنص الالى : 

«ورأس حكمة الجنايات رئيس اللكمة أو أ<د وكلائها ‏ وعند الضرورة يحوز أن برأسبا أحد 
المستشارين ها 5 

مادة و- تلغى المادتان هم؟ ووى؟ من قانون الاجراءات الجنائية : 

مادة م على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره فى الجر يدة الر>مية . 

. صدر بقصر امبورية فىه ريبع الأول سئة مم1 ( ١١‏ توفير سنه 608 ) . 


مذكرة ايضاحية 
ركد وزارة انول تسيلا لجز ءات التعائق أن صبد انظ لق نمق كام فاتونالاجتزادات 
وقدكانت المادة الرابعة من قانون تشكيل حا كم الجنايات المعدلة بالقانون رقم ؛ الصادر فى »+ 
قير سئة 117 تنص على أنه , إِذا حصل مانع لاحد المستشارين المعيئين لدور معين فى أدوار 
انعقاد محكة الجنزيات يستبدل بآخر من المستشارين الملحقين بمحاك الجنايات ( يعيئه رئيس محكة 
الاستئناف ) أو عند السرعة يستبدل تقاض من قضاة الحمكمة الابتدائية الكائنة بالجبة التى تتعقد 
مها محكمة الجنايات يتتخبه رئيس هذه امحكمة بالاتفاق مع رئيس الحكة الابتدائية . 
ولما صدر قانون الإجراءات الجنائية نصت المادة م منه على أنه د إذا حصل ماتع الأحد 
المستشارين المعيتين أدور من أده ولو انتقاد بحكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه 
رئيس ممكة الاستئناف . 


ةا العدد ألثالك - السنة الرابعة والثلاثون 
ا كه 
ويحوز عند الاستعجال وإلى ان يندب مستشار آخر أن يجحلس مكانه رئيس الحكة الابتدائية أى 
وكلبا عند وجود مانع لدى رئيس الحكة . 
ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثُر ما يلزم لحضور المستغار ولا >وز فى هذه الحالة أن يشترك ى 
لحك أكث من واحد من غير المستشاربن . 
وهذه المادة تضع فيوداً شديدة تقضى بعدم تشكيل حكمة الجنايات إلا من المستشارين فى غير 
حالة الضرروة عند ما حدث مانع لأحد المسآشارين ‏ وهى تقض أيضا بأنه لا يجوز أن يحلس 
بمحكة الجنابات أقل من وكيل ممكمة وألا يندب رئيس ا حكمة أو وكيلبا إلافى حالةالاء تمجال و تعذر 
ندب مستشار بدل المستغار الغائب وألا يدوم التدب أكثر من المدة اللازمة لندب المستشار 
لمن كور . 
ولماكان القرد الذى قررته هذه المادة خاصا بعدم جواز أن بلس بمحكة الجنايا تأقل من وكيل 
محكة فى محله نظاراً لخطورة القضايا التى تعرضءلى هذه الحكمة وضرورة أن يتوائر لمن يحاسما الحذكة 
والتجربة الى تتوافر عادة فيمن مارسوا القضاء مدة أطول من غيرهم إلا أن العمل قد أظبر وجوب 
التخفيف من بعض ااتبود الأخرى الواردة بذه المادة وذلك لآن المادة . ٠‏ من قانون استقلالالقضاء 
قد أوجيت أن تحرى التعميئات والتر قبات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سئة فى غيرحالات 
الضرورة القصوى - وقد ترتب على تطبيق هذا النص أن ظلت بعضمئاصب المستشمار,نشاغرة أثنا. 
المئة القضائية الآمر الذى تعذر معه تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة من المسشارين و بذلك ظبرت 
صعوبة النقيد بالقيود الواردة بلمادة «هم عن قاثون الإجراءات الجائية ٠‏ 2" 
وقد رؤى ضمانا لحسن سير العمل أن يعدل هذا الوضع بأن ينص على أنه إذا حصل مائع لاحد 
المستشارين المعيئين لدور من أدوار اعقاد حكمة الجنايات يستيدل به آخخر من المستشارين يندبه 
رئيس كمة الاستئناف ‏ وأنه وز عند الاستعجال أن بحلس مكانه رئيس الحكمة الابتدائية 
الكائئة بالجبة التى :تعقد مما محكمة الجنايات أ وكيلبا » وأنه بحوز لوزير العدل عند الضرورة بئاء 
على طلب رئيس #كمة الاستئئاف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكيلبا للجاوس 
بمحكمة الجنايات مدة دور وأءحد من أدوار | تمقادها , وأنه لايجموز لبه لاكثر من دور واحد إلا 
بموافقة مجلس القضاء الاعلى . 
وقد نصت المادة الثالثة من قانون نظام القضاء على أنه ه يكون مقر محا الاستئئاف فى القاهرة 
والاسكئدرية وأسيوط والمنصورة وتؤل ف كلمنبا من رئيس ووكلاء بقدر الدواثر وعدد كاف من 
المستشارين . 
وتصدر الأحكام من ثلاية من المستشار بن : 
وقد طعن أمام محكمةالنقض فىحك صدر من [حدى تحاك الجنايات الىكانبرأسرا أحد الميتشارين 
استنادا إلى أن المادة الثالثة المذكورة من مقنضاها وجوب تشكيل محكمة الجنايلتبرئاسة رئيس أو 


فوانين وفرارات.. 0 4ل 


وكيل عحكمة استئئاف وأن الحم الصادر من الهيئة المشار اليها برئاسة أحد المستشارين يكون قد شابه 
بطلان فى الإجراءات . 
وقد قضت محكمة النقض برفض هذا الطعن وقررت بأنه لم يتصد بما ورد فى تلك المادة إلا تقرير 
قاعدة تنظيمية فى ترتيب محاك الاستئاف دون أن يترتب على عخالفتها البطلان ودالت على ذلك بأن: 
قرة الثانية هن هذه المادة نفسها تقول ٠‏ وتصدر الاحكاممن ثلاثة مستشارين . وأن المادة الرابعة 
من القائون ذاته تنص على أنه تشكل فى كل محكمة استئئافحكدة أو أكثر للجنايات وتو لفكل مثا 
من ثلاثة من مستشارى مخكمة الاستئناف . هذا إلى مانصت عليه المادة +>م من قائونالاجراءات 
الجنائية الصادر بعد قانون نظام القضاء من أنه « تشكل عكة أو أكثر للجنايات فى كل بحكة هن 
محام الاستئئاف وتؤ لف كل منها من ثلاثة من المستشارين ( براجع <م حكمة النقض رقم 44١‏ 
سلة م قضائية ) . 
وحم عحكدة النقض المثشار إليه وإن كان قاطعا فى هذا المدنى غير أنه قد رؤى دفما لكل ليس 
وإزالة لكل غموض أن يضاف إلى المادة الرابعة من قانون نظام القضاء فقرة تنص على أنه يرأس 
محكمة الجنايات رئيس المحصكمة أو أحد وكلامم! وأ نهعندالضرورة يخوز أن برأسها أحدالمستشارينبها. 
وبذلك يتأكد جواز هذه الرئاسة ويسبل تشكيل هذه المحدكمة فما إذا بقيت بعض وظائف 
وكلاء محا الاستئنات شاغرة أثناء السئة القضائية وذلك تمشيا مع خطة التيسير التى قصد [ليبا من 
تعديل قانون الاجراءات الجنائة . 
كا أن المادة عمس من قائون الاجراءات الجنائية نصت على أنه « إذا صدر أمس باحالة متبم يحناية 
إلى #كمة الجنايات ولم حضر يوم الجاسة تؤجل الحكمة الدعوى لاعادة تكليفه بالحضور ويجحوز 
أن تصدر أمرأ بالقيض عليه إن كان مفرجا عله . 


ونصت المادة وم على أنه يحب أن ينشر قبل الجلسة المؤجلة اليبا الدعوى بانية أيام صورة 
من أمر الاحالة ومن ورقة التكليف بالحضور بالجريدة الرسمية وأن تعلق صورة منبا على باب قاعة 
الجلسة وصورة أخرى على مسكن المتهم إذاكان معلوما وصورة ثالثة على باب مقر جبة الادارة الى 
ها مسكته . 

ودنبين ها تقدم أن نص المادة عيرم يقتضى حتها أن تؤجل مكمة الجئايات الدعوى إذا لم حضر 
انهم ولوكان قد أعلن بورقة التكليف بالحضور عناطبا مع شخصه وكثير! مايعمد المتهم المعلن إلى 
التخلف كسيا لوقت وف ذلك تعطيل للفصل فى الدعوى بغير مبرر وقد رؤى ثلافنا لذلك وتبسطا 


للاجراءات تعديل نص المادة حيث بكرن لمنكة أن كف الدعوى ف خية لهم نى كان 
قد أعلن بورقة التكليف بالحضور اعلانا قانونيا . . 


وقد رؤىأيضا حذ ف الفقرة الثائية من المادة مم التى كانت تيز للبحكة أنتضدز أمرا بالقبض 
على اكتبم إن كان مفرجا عن اكتفاءٍ بما- وردفى هذا الشأن بنص المادة .مم الذى يتضمن أنه لمكة 


11٠‏ العدد ألثالثك ‏ السنة الرابعة والثلائون 


الجنايات فى جيع الأحوال أن تأعى بالقبض على المنبم واحضاره ولا أن تأمى محيسه احتياطيا .. ٠‏ 

ولما كان قد ثبت أن إجراءات النشر والتعليق المنصوص عليبا فى المادة ه,مم من القا نون هى 
إجراءات عدية الجدوى ولا تحقق مصلحة ما للمتهم أو لغيره ومن ناحية أخرى فانه إذا 
<ضر امحكوم عليه فى غيبته من محكة الجئايات وقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل 
حتا الحكم السابق صدوره سواء فوا يتعلق بالعةوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام امحكة : 
طيقا لنص المادة هوم من قآنون الاجرآاءات الجنائية وقد رؤى إاغاء المادة ممم من القانون 
المذكور . 

. وقد اقتضى إجراء التعديل السايق أن تعدل المادة +-يمم من قانون الاجراءات وأن تحذف ا 

ه وحصول النششر والتعليق » منبا وأن تلغى أيضا المادة وحم من القانون المذكور . 

وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 

وتنشرف وزارة العدل ترفعه إلى مجلس الوزراء رجاء التفضل بالمؤافقة عليه و انا : 


قاون دق مه أسنة موه 3 
بإضافة مادة جدديدة إلى قانون العقوبات 
باسم الآمة 
رئيس المبورية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فبراير سئة ١0+‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة , وقائد ثورة الجيش ؛ 
وعلى الاعلان الدستورى الصادرفى 16 من بو نيه سئة9ه؟١‏ . 
وعلل قانون العقوبات ؛ 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 
وبناء على مأعرضه وزير العدل » وموافقة رأى مجلس الوذراء ؛ 
أصدر القانون الى : 
مادة و - تضاف إلى قانون العقو بات بعد المادة ,م7١‏ مكررا مادة جديدة برقم ١/4‏ ( ثانا ) , 
بالنص الاتى : : 
٠‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عسي جنسبها ولا تحاوز ماثة , 
جنيه أو بإحدى ماين النقويتين كل .من تيع أي حاز بقصد الانجار أو التوزيع أو الايجاا. 7 
أو اللصق د العرض عورا تق نما الاباء إل عي البلا وان أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو 


ع تسسويم مسيم مسيم ممص عم 


(1) نشر بالوقائع المصرية العدد ١.مكرر‏ العادر في ١١‏ أوفير سنة لووول : 


فوأنين وقرارات ألا 


بأعطاء وصف غير صميح أو بإءراز مظاهر غير لائقة أو بأبة طريقة أخرى . 

ويعاقب هذه العقوبةكلمن استورد أو صدر أو تقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدمللغرض 
المذكور ؛ وكل من أعلن عه أو عرضه على أنظار الجبور أو باعه أو أجره أو عرضه البيع أو 
الابجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بايجان وفى أى 
ضورة من الصور وكل من وزعه أو مله للتوزيع بأية وسيلة . 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا مع عدم الاخلال بأحكام المادة .ه من 


هذا االعا نون . 
فاذا ارتكبت الجرائم الصوص علبا فى مذه الأنناعع ارت الفيف .عرق هاما 3 
المادة السا بقة . 


مادة ١‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرتعية . 


صدر بقصر الججبورية فى ه ربيع الآول سنة ١#‏ ( ؟١‏ نوفير سئة “14618 ) . 


عا 


درج بعض الأشخاص على عرض صور للبيع باعتبار أنها تمثل مظاهر الحياة فى البلاد وترمز 
إلى عاداتها وتقاليدها وأنها بمثابة دعاية للدولة المصرية ... ولقد تبين من الواقع أن هذه الصور 
لا تمثل المظاهر الحقيقية فى البلاد يا أنها أحيانا تعنون على غير حقيقة الموضوع المصور فيها وتبرذ 
عادات يالية مثفرة انقرضت وربماكانت شائعة فى عبود انحلال اجتماعى مضت إلا أنها لاتمثل 
حقيقة البلاد الآن ومستوى الحضارة فيبا ولا عاداتما الدينية أو الإجتتاعية أو الخلقية ومن أمثال 
ذلك صور اناس من قبائل أجنبية عختلفة ليسوا مصريين ومع ذلك برمزلهم على أنهم من أهالى البلاد 
أو تصوير عربات ( الكارو ) على أنها وسيلة النقل الرئيسية فى مصر مما يشعر بتأخر البلاد فى هذا 
المضمار أو صور رجال يدخنون الحشيش كا لوكان هذا الفعل عملا لا يعاقب عليه القانون . 

ولما كان عرض مثل هذه الصور يسىء إلى سمعة البلاد فى الداخل والخارج ويترك أثرا سيئا.فى 
انحط الدول فقد رؤى إضافة نص جديد إلى قانون العقويات بعد المادة ج7١‏ مكرراً برقم م7٠‏ 
ثالنا للعقاب على منع أو حمازة الصور إذا كان من شأنها الاساءة إلى سمعة البلاد وذلك تطبير للحياة 
المصرية من هذه الشوائب وصيانة لعزة المواطنين القومية وكبريائهم . 

وبدهى أن يسرى على الجرائم المنصوص عليبا فى النص الجديد؛ ماسيق النشرع أن ذكره فى 
المذكرة الإيضاحية بمناسبة التعديل الذى أجراه على المادة ,م7١‏ من أن الجريمة الخاصة بيع أو عرض 
أو حيازة الصور أو غيرها من الاشياء المنافية الآداب العامة تتم بمجرد الصنع أو الحمازة إذا كان 
مقصودا بها الاتجار أو العرض أو التوزيع وكانت الصود فى ذاتها تنىء عن منافاتها لآداب أخذا 


م ل 4؟ 


١١‏ العدد الثالك ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


يعات ١‏ عل ‏ وسص م ميم نا ل شام اعم شيش | الما صب ص صم سس م لواح ص ع سح سي ل 2< سس 


بالمبعار حامق كر الجربمة وهو ميعار من شأنه أن ينقل عبء إثيات نية إلى ا التهم 3 
يحرى عليه الحال فى جراثم النشر وتطبيقا لهذا القياس بالنسبة للجرائم المتصوص عليبا فى النص 
الوارد فى المشروع تتم الجرمة بمجرد الصنح أو"الحيازة إذا كان مقصودا بأ الايجارأو العرض أو 
التوزيع وكانت الصو ةما آنا الاساءة إلى سمعة اليلاد . 

وتنشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغه القانونية الى 
أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عله واستصداره . 


ل خم 


قانون رقم لاه لسنة موه ١‏ 00 
يتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ه.؟ لسئة ١4601‏ 
بتعيين المساحة الى تزرع ققحا فى سئة 9و١‏ م40١‏ الزراعية 
باسم الآمة 
رئس انيور به 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر ق ٠‏ من فبرابر سئة بوم ١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة ؛ وقائد ثورة الجيش . 

وعلى الاءلان الدستورى الصادر .م١‏ من يونيه سئة +10 ؛ 

وعلى المرسوم .انون رقم ه.؟ لسئة ١400‏ بتعيين المساحة التى تزرع قحا فى سئة ١460‏ سس 
مىو ١‏ الزراعية المعدل بالقانون رقم «+ع لسنة ١٠٠0‏ ؛ 

وعل ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير الزراعة » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 

أصدر القانون الانى : 

مادة ؟ س يستبدل بنص المادة ١‏ من المرسوم يقانون رقم ٠.5‏ لسنة 1408 المثار إليه 
النص الانى : 

. مادة و يحب علىكل حائز أرضا زراعية أيا كانت صفة حيازته أن بزرع من القمح فى 
سئة مومه و'  ١44‏ الزراعية مساحة لا تقل عن .”م /: من جموع الآراضئ الى فى حيازته فى 
المنطقة الشهالية من الوجه البحرى المبيئة فى الملحق المرافق لهذا القانون و .؛ /: من مجموع الأراضى 
التى فى حيازته فى باق جبات الدولة . 

ولوزير الزراعة بقرار ,يصدره أن يستئنى بعض الجبات أو أراضى الآفراد أو يعدل يثأئها 
الفسب المتقدمة إذا رأى لأسباب فئية أو لحاجة الموين عدم إمكان تطبيق هذه النسب علها » 

(1) تمر الوقاثم المصرية العدد ومكرر ااصادر فى ١7‏ نوشر سنة + مكلهء 


قوانين وقرارات #* 


تسح م صف وس جسم لج ل 3م ل سس ساح لصب سس اسم ع 


مادة ١‏ عل وزير الرراعة تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فالجريدةالرمية . 


صدر يقصر اجبورية فى ه رمع الأول سنة ج107١‏ ( ١١‏ نومير سئة 19618 ). 


مذكرة أيضاحية 


در المرسوم بقانون رقم 0.؟ لسئة ,ه4١‏ بتعيين المساحة التى تزرع قمحا فى سنه ١9609‏ ب 
مبو ١‏ الزراعية المعدل بالقانون رقم م+غ لسئة م4١‏ وقد خولت الماده ١‏ منه لوزير الزراعة 
تراز سدرزه أن سقى :بض الجبات أو يدل بشأنها النسب الواجب زراعتبا قحا إذا رأى 
لأسباب فئية أو لحاجة القوين عدم امكان تطبيق هذه النسب عليها . 

ولماكانت هئاك حالات لبعض الزراع تحول دون تمكنهم من زراعة النسبة المقررة قانونا من 
القميم لأسباب خارجة عن إرادتهم كالة غرق أراضيهم با مياه طوال موسم الزراعة أو عدم وجود 
مياه للرى فى حالات أخرى أو غير ذلك من الأسباب . إذلك رؤى منح وزير الزراعة سلطة إعفاء 
أراضى هؤلاء الزراع من زراءة الفسية الواجب زراعتيا قحا أو تعديلبا . 

وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوذراء بالصغة التى أقرها 
يجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانونرتم /اعه أسنة ىه 10١‏ 
تعديل بعض أحكام القانون نعم لسئة مه و١‏ 
باسم الامه 
رئيس اججهورية د 
للقوات المسلحة وقائد ثورة اليش . 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة 15618 . 
وعلى القانون رتم 7410 لسنة .و١‏ بشأن النظر على الأوقاف الخير.ة وتعديل مصارفبا على 
جبات البر . 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ٠‏ 
وبئاء على ماعرضه وزير الآوقاف » وموافقة رأى مجلس الوزراء . 


,1١56055 نشر بالوقائم اللصرية ااعدد ١ه مكرر الصادر فى *١توفير سنة‎ )١( 


14 العدد الثالك - السنة الرابعة والثلاثون 


أصدر القانون الاتى : 

مادة ٠‏ يستيدل بالمادة الثانية من القانون رقم 541 لسئة موه المشار إلبه النص الأنى : 

« المادة الثانية ‏ إذا كان الوقف على جبة بر كان النظر عليه حكم هذا القانونلوزارة الآوقاف 
مالم يشترط الواقف النظر لنفسه . 

فاذا كان الوقف ضثيل القيمة أو الريع أو كان على جبة بر خعاصة كدار الضيافة أو لفقراء , 
الآسرة جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر لآ<د أفراد أسرة الواقف ولايتفذ الو لإلا بتولية 
الناظر الجديد» . 

مادة ؟ ‏ يستبدل بالمادة الثالثة من القانون المشار إليه النص الاتى : 

المادة الثالئة ‏ ومع ذلك اذا كان الواقف غير مس والمصرف غير جبة اسلامية كان النظر 

لمن تعيئه امحكمة الشرعية مالم يشترط الو اقف النظر لنفسه 

مادة م 0 ا اراد اناي ان مقاط اده 

« وعلى من انتهت نظارته أن يسم أعيان الوقف لاوزارة مع جميع الآموال التابعة له والبيانات 
والمستندات المتعلقة به وذلك خلال ستة أشبر من تاريخ اثتهاء نظارته » . 

مادة  »‏ على وزيرى العدل والأوقاف كل فيا مخصه , تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية . 


صدر يقصر الحبورية فى ه ربع الأول سنة م67١‏ ( ١١‏ نوفير سلة ١588‏ ). 


مذكرة إيضاحية 


صدر القانون رقم 047 لسئة مهب ١‏ المشار اليه مقررا النظر لوزارة الأوقاف على الأوقاف 
الى على جبات البر وجاءت المادة الثانية منه باسلئناء من مقتضاه أن يكون النظر للواقف أو للعين 
بالإسم إذا اشترط الواقف ذلك . 

ولماكان الغرض من ذلك النشريع أن تلم وزارة الأوف يحبات البر وما برصد لما وأن تشرف 

على ذلك اشرافا فعليا لايتحقق لما ذلك إلا بالنظر على هذه الأوقاف . 

ولكن رؤى أن من المصلحة أن بنرك للواقف أمر الوقف إذا اشترط النظر لنفسه . ولما كان 
يبين أن هذه العلة لا تتوفر فى شىء بالنسبة إلى المعين بالاسم ولا حل لقيام الاستثناء بالنسبة لهذه 
الحالة الاخيرة ومن الخمير أن ينضوى تحت اللكم العام أن يكون النظر فى هذه الحالة إلى وذارة 
الأوقاف . 

ولماكانت المادة الثالثة قد اشتملت علي حم مال رؤي تعديلبا على الصورة الى تنفق تنفق مع تعديل 
المادم الثائة , 


قوانين وقرارات 1 


والتعديلان المتقدما الذكر يقتضيان تعديلا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون المذ كور 
فى الشق الخاص منبا بسريان المدة التى يحب على الناظر الذى التهت نظارته تسل الأعيان الموقوفة 
فيبا - ويقتضى هذا التعديل أن يكون سريان المدة المذكررة من تاريخ اثتهاء نظارة الناظر وبذلك 
نسرى المدة بالنسبة للنظار الذين انتهت نظارتهم من وقت العمل بالقاثون رقم عم لسنة ه6١‏ 
من تاريخ العمل بالقانون المذ كور وبالنسبة للنظار الذين ستنتهبى نظاراتهم بصدور التشريع المعدل 
من وقت العمل به . 

ذلك تنشرف وزارة الآوقاف بتقديم القانون المرافق مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغه النى أقرها 
قسم النشريع عجلس الدولة حى إذا وافق عليه تفضل باستصداره . 


اللجنة العليا الإصلاح الزرارعى 


فرأر رقم > لسنة و60 
بشأن تفسير بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعي 
اللجئة العليا للاصلاح الزراعى 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رتم م7١‏ لسنة ه4١‏ الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين 
المعدلة له » 
وعلى القرار دتم ١‏ لسئة مو( باصدار تفسيرات لبعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى ؛ 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة . 


هررت : 

مادة ١‏ - تضاف إلى المادة الخامسة من القرار دتم ١‏ لسئة مم4ة١‏ فقرة ججمديدة بعد الفقرة 
الأولى منبا نصبا الانى : 

ه فاذا كانت السنة الزراعية قد بدأت قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى فعلى المالك فى حالة 
تأجيره أراضيه للغير أن يؤدى للحكومة عن المدة من تاريخ الاستيلاء حتى سام الآرض بعد الحصاد 
الآجرة المناسية عن تلك المدة حسب الأجرة المنفق عليبا ببنه وبين المستأجرين مئه ؛ وعلى المالك 
فى حالة زراعته أراضضه لحسابه أن يؤدى للحكومة الأجرة المناسية عن المدة امد كورة فى حدود أجرة 
المثل ؛ وان جاوزت الآجرة السئوية فى أى الحالتين المذ كورتين سبعة أمثال الضريبة ع 

مادة ؟ . بنشرهذا القرار فى الجريدة الرسمية . 


(0) نشر بالوقائم المصرية [امدد 5١‏ المأدر فى 7١‏ نوقير سنة + مول, 


35 العدد الثالك - السئة:الرابعه والثلانون 


مذكرة ايضاحة() 
للقانون رقم م4 لسنة م608١‏ بفرض رسم أيلولة على التركات 


ف أول تو شير سلة ١6‏ صدر القانون رقم "١0‏ أسنة ١‏ مة١‏ يتعديل بعض أحكام القانفون 
دثم ١41‏ لسئة عو ؟ الخاص بفرض رسم أيلوله على الثركات فقرر زيادة أسعار هذا الرسم م عدل 
من اجراءات تقريره وقد أثار وتيع عده الوفايع المصرية المؤرخ ه نوشدر سنة 69و | المشور به 
هذا القانون المعدل خلانا حول تحديد تأرعضه وبالتالى حول نشره وتاريخ العمل به وتنفيذه . 
ولما كان تحديد :أريخ خ العمل بالقانون من الأاهمية يمكان سواء من حيث فرض الزيادة فى 
رسم الآيلولة ومن حيث أسلامة الاجرا 00007 سْفدذ ما استحدثه هذا القانون المعدل فى تاريخ 
واحد بالنسبة للكافة . لذلك رأث الوزارة اصدار قانون يقرر تاريخ العمل بالقانون رتم 117 
لسئة ١40١‏ اعتبارا من و نوفير سئة ١40١‏ وهو نفس التاريخ الذى نحمله عدد الوقائع المصرية 
المنشور به و بذلك يضبط الآمر ويتتئى ما يثار خلافا لظاهر الموضوع . 
ونتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع قانون بتحديد تنفيذ القانون دم 1107" لسئة 
1 على مجلس الوذرا أتفضل بالموافقة عليه والسير فى اجراءات استصداره . 


مذكرة |يضاحية2) 
للقافون رقم ع هع لسئة مم وو ف المتازعات الخاصة بقا نو نالإصلاح الؤراعى 

نصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رتم ١07‏ لسئة ١40‏ الخاص بالاصلاع الزداعى 
والمراسم بقوانين والقوانين المعدلة له على أن للمالك أن يتصرف خلال خمس سئوات بتقل ملكية 
مالم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى الفدان طبقا للشروط المبيئة فى تلك المادة . 
ونصت المادة السابعة عشرة فى عبارتها الاخيرة على عقاب من يتصرف تصرفا عخالفا لاحكام المادة 
المذكورة ولكن اوحظ أن بعض الملاكلم يلترموا حدود هذه الرخصة وغالفوها بأساليب عدة 
ما حمل المترع على حرم بعض هذه التصرفات اكدا ين اول وفير سلة ١6010‏ وهر" الواردة ئٌ 
البند دب» من المادة سالفة الذكر 

ونظرآ لآن هذه التصرفات الخالفة تحاف المسككة الى توخاها المشرع فى إصدار قانون الإصلاح 
الزرراعىي لهذا كان من المتعين أنخاذ إجراءات عا اللعار الى هذه التضيرفات و بطلان انخالف منهأ 
وتوقبع العقاب على اما لفين طبقا لدادة نى معدلة . 


0 5 
)١(‏ سيق نشر القانون بالمدد ااثابى ص "ام 
[؟) سبق تمر القانون بالمدد اأثانى ص 6ه . 


ثوانين وقرارات 11 


اال 0 ا 


هذا رؤى وضع قانون حقق هذه الغاية بانشاء محكة روعى فى تشكيلبا أن يمجمع عناصر مختصة 
حسم التزاع على أ كل وجه ' 

ويكون مقر الحكة بمديئنة القاهرة ولرئيسبا أن بأمر باتعقادها فى أى مكان آخر بالقطر حسب 
الأحوال وقد نص المشروع عل ىكيفيةرفع الدعوىوعلى اتباع قواعدقانون المرافعات فى نظر الدعوى 
. المدنية والحك فها إلا إذا رأت امحكمة عدم التقيد بذلك على أن تبين مار ذلك فى أسباب حكبام 
تنيع قواعد قانون الإجراءات الجنائية عند نظر الدعوى الجنائية . 

ونص على أن الاحكام الصادرة تكون غير قابله للطعن وذلك توما للقصد فى أمد النزاع . 

وينشرف وزير العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة 
التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


مذ كرة [يضاحة 0 
القافون رتم ووغ لسئة ١400‏ فى شأن العقوبات المنصوص عليها فى المادة ١١‏ من 
المرسوم بقانون رتم ١078‏ لسنة ه4١‏ الخاص بالاصلاح الزراعى والاعفاء منها 


تنص الفقرة الآخيرة من المادة ٠‏ من المرسوم بقانون رقم م07١‏ لسئة +هه؛ الخاص 
بالاصلاح الزراعى على أنه ٠‏ يعاقب بالحيس كل من يتصرف تصرفا سخالف المادة الرابعة مع عليه 
بذلك , 

وقد خلا هذا النص من العقاب على مخالفة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة 
مكررآ الى أضيفت إلى المرسوم يقانون المتقدم ذ كره بمقتضى المرسوم بقا تونرقم ١١‏ لسنة بو , 
فأضيف نص بتضمن هذا العقاب . 

وفضلا عن ذلكفليسفى نص المأدة ١‏ ما منع من تطبيق قواعد الاشتر اك العامة المنصوص عليها ى 
قانون العقو باتوالتى تقضى بعقا بالشريكمتى توافرتالأحكام الخاصة عمسمو لي ةالشركاء . ومنعا لكل 
لبس أو خلاف رؤى النص على عدم اخلال أحكام هذه المادة بتطبيق قواغد الاشتراك . ومن المس| 
أن فى هذا التص تقريرً للوضع القائم فيعتير ساريا من وقتصدور المرسوم بقانون رقم ,رن٠‏ لسئة 
؟هول المشار اليه لآنه بوضح نية المشرع فى هذا الصدد . 

كا دؤى تشجيعا لذوى الشأن على الرجوع عن الخالفة والإبلاغ عنها تبيئة الفرصة لمم باعفائهم 
من العقوبة بما فبيا المصادرة إذا ما بادروا يا بطال التصرف والرجوع عن الخالفة أ الابلاغ عنبا 
فاضيفت مادة جديدة برقم ٠١/‏ مكررا تنص على هذا الإعفاء . 

ويتشرف وزير الزراعة يعرض هذا المشروع بقانون المرافق بصبغته التى أقرهايجلس الدواة عل 
بجلس الوزراء . رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


(١)سق‏ نشر القانون بالعدد الثالى ص 6١م‏ . 


العرذ 
السابيم سم 1460 


وَمَن ظ عياد للد كان الله خصمه دون عباده »ومن خاصمه ان أدحض حكجته » وكان 
لله حرباً عليه حتى يَأ ع ورثوب . وليس شى أدعى إلى تغيير نعمة الله » وتعجيل نقمَته 
ن إقامةر على غلر » فإن الله تييع دعورة المظاومين وهو للظالمين بالمرصاد . 
« على بن أبى طالب » 


جمييع الخابرات سواء أ كانت خاصة يتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بمتوان 
إدارة مجلة الحاماة وتحريرها بدار النقاية بشارع الملسكة رقم 5 صر . 


مطيضس ‏ بجسسادئ 


قندد 


نضب 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام والأحاث والقوانين والقرارات:الآتية : 


م حك صادراً من قضاء محكمة النقض الجثائية 
مو حكا صادراً من قضاء محكة النقض المدنية 


3 


_ 
>" 


. أجكام صادرة من قضاء محاكم الاستئناف ( هيئة ااتحكيى ) 
حكين صادرين من قعناء نمام الكلية ‏ ' (غرفة الإتهام ) 
حكين صادرين من قضاء الضرائب 0 
أحكام صادرة من قضاء الحام الكلية ( القضاء المدى) 
أحكام صادرة من القضاء المستعجل 
أحكام صادرة من قضاء انحا م الجرئية ( القضاء المدنى ) 


1 حث فى استحماق غلة العقار المشفوع للاستاذ راغب حنا المحاى وكيل النقاية . 


بحث مدى أحبقية التاجر فى الامتناع عن يسع سلعة مسعرة للسيد الاستاذ أحد رقت خفاجى 
وكيل نيابة أمن الدولة . 

حث حول جراتم التشرد والاشتباه للسيد الاستاذ قتحى عبد الصيود وكيل نباية مركز 
بنى سويف والاحداث . 

بحث حول تفتيش المازل فى ظل قانون الاجراءات الجنائية الجديد للدكتور أحد محمد ابراهي 
قاضى التحقيق بمحكمة جع حادى : 

حث هل يجوز للؤجر أن يطالب المستاجر نزيادة الابحار نظير زيادة المنفعة العائدة عليه 
طوال قترة الايحار من جرإء الأإيتية المستحدثة معرقة هذا الآخير للسيد الاستاذ نعم 

عطية الحلى باذارة قضايا الحكومة . 

بحث فى قانون الاصلاح الزراعى الآراضى البور 1 الضربية الاضاقية للسيد الاستاذ عيده 
عيد السلام شرارة الحاى : 

بحث أثر اختلاف الدين والدارين فى المنع من الميداث فى التشريع المصرى للسيد الآستاذ 
أجد طه الستومى . 

يحث نيابة الأحوال الشخصية الاجانب ة قدميا وكلبا الأستاذ سيف النصر زَى إلى محكة 
الفاعرة الابتدائية فى القضية رقم ١,‏ سئة إه؟١‏ أحوال شخصية ٠.‏ _ 


تعليق على بحث مدى سلطة النياية فى تنفيذ أحكام الحيس الصادرة من المحاكم الشرعية للميد 
الأستاذ عادل محيئة المحامى . 

ما يطليه امحامون لللاستاذ راغب حنا امحانى وكيل الثقابة . 

قانون رقم موه لسئة 1460# بتعديل القانون رتم من لسئة م44١‏ باستمال الطرق العامة 
واشغاها . ص ١١6‏ 

انون رقم مه لسنة م09 وا بتعديل بعض أحكام القانون دم لسئة ١447‏ الخاص 
بالخدمة العسكرية : ص .؟١‏ 

قانون دم 4ه لسئة ١4#‏ بتخويل بعض موظق مصلحة السكك الحديدءة سلطة رجال 
الضبط القضائى . ص ١7١١‏ 

قانون رقم .باه لسنة 15600 بتعديل بعض أحكام القا نون رتم ٠‏ لسئة ١هو١؟‏ بشان 
نظام موظئ الدولة . ص ١7#‏ 

قانون رقم ..,ه لسئة ١0‏ بتعديل بعض أحكام القانرن رقم 0م لسئة ١48١‏ بفرض 
ضريبة على المسارح وغيرها من حال الفرجة والملاهى . ص 0؟! 

قانون رقم مره لسنة به( بإضافة فقرةثانية إلى المادة/ ثانية من قانون العقوبات . ص7١‏ 

قانون دتم جره لسئة موه باستثناء المواد الجنائيةمن أحكام القانون رقم ١١١‏ لسنة.4؟١‏ 
بتطبيق النظام القضاق العام على بعض المناطق التابعة لاقسام الحدود. ص و١١‏ 

قانون رقم روه لسئة مإهو١‏ يشأن أموال أسرة عمد عل المصادرة . ص ١.‏ 

قانون رتم .+ لسنة مهو( بتعسديل المادة الثامثة فن القانون رقم مره لسنة م14 يشأن 
تنظم الميانى . ص ٠١١8‏ 

قا نون رقم7 +١‏ لسئة م١‏ بإضافةمادة جديد ةبرقم .7 مكرراً إلى قانونالعقوبات .ص7١‏ 

قانون رقم مب لسئة مه ١.‏ فى شأن إدارة التصفية . ص ١00‏ 


كال هلي وراظيم - م تر العشواوى - نصصيف زاك - صر السارة 


من أعضاء مجلس النقابة عن قير أعضاء مجلس التقابة 


٠‏ العرر السرابعع | ! ال أ ادوم 
عل الرابه: رالمزئون 6 سسه لا6 18 

6 0-1 اس نْْ بها 

ع 0 

و-. م سا صسه” غيص 


( برباسة وعضوية حضرات السادة أحمد مد حسن رئيس الحمكة , وابراهم خليل 
وعمد أحمد غنم واسماعيل مجدى ومصطق حسن المستشارين ) ا 


ان الحم بعد ختمه ومع ذلك ل يقدم أسبابا. 
م نوشير سئة ٠609‏ لطعنه فى العشرةالأيام التالية لحصول الاعلان 


معارضة . اعلان الممارض للتيابة . لا يصلح أ أساسا فان طعنه يكون غير مقدول شكلا . 
الإسدا مصعم عليه فى المعارصة * ِ 
5 8 ( القضيةرقم 41٠١‏ سنئة9؟ ق بالطيعة السابقة ) . 


المبدأ القانونى 
إن إعلان المعارض للنيابة لا يصلح فى | يل 
القانون أساسا لإصدار حم صرح عليه فى | توثير سنه 146010 | 
المعارضة . وعلى ذلك يكون باطلا الحم نقص, تقد الأسباب ااتّى بنى عليها الطعن .وحوب 
الذه هد كا عا هذا الاعلا: . , | حصوله فى ظرق العانية .عشر بوها اتاللة لسذور 
ى يصدر بناء على مثل هذا الإعلان ٠‏ المج الحضورى ٠‏ 
ولحي وا لوكين الم المبدأ القانوق 


035 إن المادة 494 من قانون الاجراءات 
م توفي سلة 0660 70 الجنائة. تتغنى بأن: حضل.الطعن فى ظرف ْ 
ا طاعن . إعلانه بأيداء السك بعك خته . | تمانية عششر يوما من تاريخ بخ الحم الحضورى ٍ 
عدم. تقديعه أسبايا لاطمن فى المعرة الأيام لثالية | وتوجب ايداع الأسباب ال بنى عليبا الطغن' 
وان اسه ٠‏ | فى هذا الميعاد أضنا وإلا سقط الحق فيه .* 
ليدأ القانوق مام و جو ٌ 
مادام قل المكتاب قد أعلن الطاعن بايدلع. | 7١‏ من ديسمير سئة1401 فقرر بالطمن فى 


كام 


أول يناير سنة 1408 ولم يقدم أسباب 
طعنه إلا فى اليوم العاشر منه فانه يكون قد 
أودع الأسباب بعد انقضاء الثانية عثر 
بوما النالية لصدور الحكم ويكون طعنه 
غبن متبول شكلة: 


(القضية رقم 4509 سنة #78 ق بافيئة السابقة ) . | 


انلا 

م٠‏ نوفير سلة بى6 | 
تعرد . استمال الحكة الرخصة ااتى وها القانون 
فى الماد: العالثة من المرسوم بتقانون رقم 98 لسنة 
ه94 . حكها بانذار التهمبأن يلك سلوكا مستقيا ٠‏ 
خطأ. يحب أن يكونالجع بانذار الن, 
أحوال مميشته التى تحمله فى حالة تشرد ٠‏ 

المبدأ القانوى 
متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت 
على ا تيم بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن 
له وسيلة مشروعة للتعيش فةضى ابتدائيا 


0 غير 


بوضعه تهت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر 
تطبيقا للواد ١/٠ ١‏ » 824 ؛ و من المرسوم 
بقانون رقم مه لسنة 46و( فاستانف ثم 
قضت الدكمة الاستئنافية بتعديل ذلك الحم 
والاكتفاء بانذاره بأنيسلك سلوكا مستقها - 
فان المحكة حكمبا هذا :كون قد استعمات 
الرخصة الى خوفا القانون لحا المادة 
ألثاثة من المرسيوم انون الف الذكر من 

الاكتقاء بانذار المتهم بأن يغير أحوال 
معيشته الى تجعله ى ران 
صيغة الانذار يا جاءت بالحكم لم نكن هى 
الي بنص عليهاالقانون فى تلك المادة؛ ويكون 


العدد الرابع - السنة الرابعة والثلائون 


بانذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته الى 
تجعله فى حالة تشرد . 


(القضية رقم 414 سنة #8 ق باليئة السابقة) ٠‏ 


قد 

م نوفير سئة ١616‏ 

حك + بريه . 

على ذكر أن امتهم نقل الأشياء الم برتتهادون بان 
وصده من هذا النقل ٠‏ وصور * 

المبدأ القانوق 

إذا كان ال4كم المطعون فيه قد اقتصر 

القول بأنه نقل الأشياء (اتى انهم بسرقتها ) 

من محل حجزها دون أن يبين قصده من - 

هذا النقل ٠‏ وهل كان بنية تملكبا أم كان 

تحقيقا لغرض أخر ثم دانه فى جريمة السرقة 


ددا 


٠. نشنهنةه‎ 


سرته . الاقتصار فى بان الواقءة 


(القضيه رقم 51م سنة 99 ف أفيئة الاقة) ٠.‏ 


8 
+ نوفير سنة 146019 

!حك ٠‏ تسبيبه . ممارضة أمام الحكمة الاستثنافية 
فى الحم اام ييالى المادر منبا.الا حلة فى لحك ااصادر 
فى المارضة إلى ده افيف أ نالواقعة والأخذ 
بأسنايه ٠‏ لاا مان 

ب ل دفاع . متهم . أ كنتنا وه أمام المحكة الاستشافية 
بطلي استدعاء البير الذى سعته محكة الدرية الأول 
دون يان وحه هذا الطلب ٠‏ حربة الحكمة فى إجابته أو 
رقضه ١‏ ته ى اتيم على الحكة أنهل بيد دفاعهق مو ضوح 
الدعوى ٠‏ ٠لا‏ قبل * 


المادىء القانونية 

١‏ - إنه لمأ كانت المعارضة فى الحم 
الغيانى تعيد الدعوى إلى حالتها فان الحكمة 
' الاستئنافية إذ تنظر فى المعارضة المرفوعة عن 
الحم الغيانى الصادر منها إنما هى فى الواقع 
تنظر ق الامتئياف المرفوع عن الحم 
الابتداتنى , فلا بكون ثمة مامنعبأ » وهى تقضى 
فى هذه المعارضة :بيد حكمها الغياق الصادر 
بتأيد الحك الابتداف ٠‏ من أن تجعل أسباب 
هذا الحم أسبايا لكمها وأن تحيل فى بيان 
واقعة الدعوى عليه . 


؟ ‏ إذا كان الذى يبينمن محضر الجلسة 
عاى المتهم استدعاء الخبير الذى مععته 
محكمة الدرجة الأولى دون بيان ما يرى 
البه بذلك ؛ فان ال#-كمة تكون فى حل من 
عدم إجابتهإلى هذا الطلب إذا هى لم بر داعبا 
لإجابته . وما دامت الدعوى كانت مطروحة 
أمام امحكمة لنظر موضوعبا فانه بكون على 
المتهم أن يبدى دفاعه فيها كاملا » ولا يكون 
له بعد أن اقنصر على طلب سماع الخبير أن 
ينعى على احكمة أنه لم بترافع فى موضوع 
الدعوى . 
( القضية رقم 864 سنة © ق بأ لهيئة السابقة ع ٠‏ 


8 
م توثير سلة بإ9١‏ 
ضرب أهمى الى الموت ٠‏ هتى يأل الما بصفعه 
فاعلا ؟ تعدد الاصابات ٠مداضة‏ عضبا دون يعض فى 
الوفاة . عدم بان الحم جه اعتيا ركل من ال متبميت 
ناعلا أو اعثار أ_دها تاعلا والآخر شرك . 
قصور. حّ 8 السقديه 5 
الميدأ القائوق 
إن الى لا يسأل بصفته فاعلا فى 
جريمة اضرب المفضى إلى الموت إلا إذا 
كان هو الذى أحدث الضربة أو الضريات 
التىأفضت إلالوفاة أو ساهمت ف ذلك أو أنه 
يكون قد اتفق مع غيره على الضرب ثم ياشر 
معه الضرب تنفيذا للغرض الاجراى الذى 
افقمعه عليه ولوم يكن هو تحدث الضريةأو 
الضر بات الى سبيت الوفاة بل كان غيره من 
اتفق معهم هو الذى أحدثها . واذنفاذا كانت 
الإصابات الى وجدت بالجنى عليه متعددةسام 
بعضبا فى احداث الوفاة والبعض الآخر لم 
يساهم فيها » وكا ن الحم الذى اعتبر المنهمين 
كليهها فاعلين فى جريمةضر ب النجنى عليه ضر بآ 
أفضى إلى موته دون دَق أحد الشرطين 
السالفذكرهما ولا توافى العناصر الى يحل 
أحد المتهمين شريكا ف جرمة الآخر فهذا 
الحم يكون قاصرا فى بان الاسباب الى 
أقبم عيها ٠‏ 


( القضية رقم 45 سئة77 ق باليئة السا بئة) ٠‏ 


ليف 


العدد الرأبع 35 السنة الزابعة واثلائون 


لل 
م نوفير سنة ١56019‏ 
«قض . طاعى ل .دم شبادة بعدم امكان حصوله على 
صؤرة الح فى ظرف التانية الايام التالية لمدوره 
إسبي عدم وحوده بقلم السكستاب . لا وجه لهقى طلب 
إعطاثه مبلة لتقدي> الأسباب ٠‏ 
المبدأ القانوق ' 
إذاكان الطاعن لم يقدم شبادة من قلم 
صورة الحم فى ظرف العانية الآيام التالية 
لصدوره اسسب عدم وجوده بعلم االكتاب 
ويكون طعنه غير مقبول شكلا. 


(القضية رقم 458 سنة *” قى ,بالليكة السابقة) ٠‏ 


١.١ 
١و توشير سملة‎ 

. قراران يعدم الاختصاص من قاضى تحقيق‎ ١ 
. مثال‎ ٠ ب ب طلب من النياابة لتعيي الجبة الحتمة‎ 

الميادى. القانوننة 
: درابة عن قر ارنصادرين ل 
أحرهها دن قاضى التحقيق حك 4 معرئة 
والآخر من فاضى التحقيق اجمحاءم خرى 


تكرى مي . 


م + إذا كان'يبين من الاطلاع على | الممدة وذوو الشأن من الورئة . 


مذكرة الثيابة التى قدمتها لقاضى التحقيق 
بطلب السير فى التحقيق فى شكوى معبئة أن 


مو ضوع هذه الشكوى وتحقيق لنيابة فيها 
كان هو تزوير محضر حدر تركة واستعاله 
بتقديمه للبحكمة الحسبية هببيلاء وكلتا الوا فعتين 
جنايتان . فاذا كان قاضى تحقيق ١‏ الحلة » قد 
رأى أن التحقيق الابتداق ل يوصل لمعرفة 
مكان ارئكاب جنابة التزوير وأن جناية 
الاستمال قد وقءت فى جية أخرىها لاشببة 
معه فى اختصاص قاضى تحقيق هذه الجبة 
بتحقيق هذه الجناية الآخيرة فانه لا يكون 
تاغل أن شكل هنا التاضى عن إجراء 
التحفيق محجة غير صحبحة وهى أن جرعة 
الاستعال جنحة أو حجة أن ل إقامة المتهمين 
فى جنابة: الزوير الى لم يعرف مكان 
وفوعبا - تنبع قاضى تحقيق انلة ٠‏ 
اممو . 
و حيث إن الطلب مرفوع عن قرارين 


صادربن بعدم الاختصاص ؛ أحدهما من قاضى 
| التحقيق بمحكمة الحلة الكبرى التابعة للحكمة طنطا 


ا | الابتدائية 0 والأخرمن قاضى التحقيق محكمة 


| بسلا التابعة كنة المنصورة الابتدائية . فبو 
مقبول شكلا . 

ه وحيث إن واقعة الدعوى حسما أثنها 
قاضى التحقيق بمحكة المحلة تخلض فى أن , عمدة 
أول بشبيش قد حر فى بوم +9/ 1141/17 
حضرا بحصر تركة المرجومة الست جلسن إبراهم 
مكاوى المتوفاة يوم الأحد 1447/11/4 وقعه 
وأن السييد 
يوسف السيد عمدة بشبيش أشبد بأنه إذ حرر 
محضر الحصر مالف الذكر جاءه المتهم مد تمد 


«وحيث إن مأذهب إليه قاض التحقيق بمحكة 
بيلا غير سديد ذلك بانه يبين من الاطلاع على 
مذكرة نمابة احلة الى قدمبا لقاضى التحةيق 
1 بالمدلة بطلب اليد فى تحقيق الشكوى دق ١‏ 
يوسف قد عينت قيمة على الحجور عليه إبراهم سئة و6١‏ إدارى أن مضو هذه الشكوى 
السعيد يوسف وذلك يخالف مادو ثابت بانحضر | وتحقيق النياية قيباكان هو نزوير محضر حصر 
من ترشيح الوراثة وذوى الشأن ازوجة الحجور | التركة واستعاله بتقديمه جلس حسى بيلا وكا 
عليه بالقوامة عليه فتوجه للمجلس الحسى ببيلا | الواقعتين جنايتان ؛ فإذاكان قاضى تحقيق الحلة 
حيث اطلع على ا حضر واتضح له أنه مزور يأن | قد رأى أن التحقيق الابتداى لم يوصل لحرفة 
أثيت فيه كذبا بأن الورثة رشحوا الست منيرة | مكان ارتكاب جناية التزوير » وأن جئاية 
السعيد يوسف للقوامة على أخيبا »كا اتضح له | الاستعال قد وقعت فى مديئة بيلاء مما لاشببة 
أن ختمه على هذا المحضر مزور وليس له .5 أن معه فى اختصاص قأضى تحقيق بعلا بتحقيق هذه 
الحضر ليس بهكذلك توقيعات الورثة ٠٠‏ ثم الجناية الاخيرة ‏ فإنه لم يكن هناك ل لآن يذكل 
قال القاض فى قراره إن التبمة المنسوبة للتهمين | هذا القاضى عن إجراء التحقيق حجة غير صميحة 
هى ارتكاب تزوير فى حخرر رععى هو محضر حصر وفى أن جرعة الاستعهال 2 حجة أن حل 
التركة واستمال ذلك امحرر مع الملل اوبره . | إقامة التيمين ور يتابة. اتزويزت الت- لل مرف 
وأنه لاكان لم يبت أن التزوير قد ارتكب ف | مكان وقوعها ‏ ينوم قامضى تحقيق الحلة . 
0 ولا شعي سييل القطع واليقين 0 « وحيث إنه لذلك تعين الحم بالغاء قرار 
عاذ اصال ار ري د واضت رار قاضى تحقدق بدلاو ,اختصاصه بتحقيق الواقعة , . 
ببلابتقدمه للمجل سالحسىفيها . فإن الاختصاص 3 : 
يكون لقاضى حقيق بيلا . ولذلك فقد قرر باحالة 


واد زوج إحدى الوارثات وهى المبمة مثيرة 
السعيد يوسف وطالبه بتسلم ذلك الحضر لتقديمه 
للنجلس الحسى وقتئذ فسلله إليه بإيصال تحصل 
غلنة من ثم عل ودذلك أن المي متي :العف 


ر القضية رقم ١‏ سنة 78 ق « تتازع اختصاس » 


20-1010000 


1 أفرئة الابقة ٠)‏ 
الأوراق إليه . 

« وحيث إن قاضى التحقيق بمحكمة بيلا قرر ١‏ 
تاريخ م١‏ ينابر سنة 65و١1‏ إعادة الأوراق إلى نوفير سئة ناوه 


قاضى تحفيق المحلة الكرى لاختصاصه مسثئدا عون ٠‏ دقيق . متعيد وريد خيز . لله دتيقا 

فى ذلك إلى أن التحقيقات تشمل جرائم لاما | لاستمباله فى هذا الغرض . 'نصرفه فيه الغرض آخر - 
بفرض قيود على :داول الاغذءة .كون الدتيق مستولى 

دسمى () جنحة استيال هذا الحضرالمو ربتقدعه عله و 0+ لاي + 

0 بيلا || الاختصا تبعأ 

ا المبدأ القانوق 

الجر ؟ مة اللاشد باعتيار أنها هى الواجب إحالتبا 

عل امحكة لعل والة بلق الج تم ما إلى ١‏ إذاكانالواضح منالحكم أن لدقيق 

لك امحكة . : الذى تسليه الطاعن. إما سم [لبه لاستعباله 


5-6 العدد الرابع ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


فى الخنز الذى تعبد بتوريده لللدارس » فإن 
هذا النسليم يكون خاضعاً لك الفقرة الأولى 
من المادة الآولى منالمرسوم بقانون رقم هه 
لسنة م44١‏ الخاص بف رض قيود على تداول 
المواد النذائبة واستبلا كبا وتوزيسها ومنبا 
القيود الخاصة باستخراج الدقيق وبيع.ه 
وتسليمه وصناعة ال-يز ٠‏ وم ق كانت صفة 
الطاعن فى تسل الدقيق المأذون لهبصرفه بإذن 
خاص ولغرض معين طيقأ هذه القيود يمتنع 
عاية به معبا أن صرف فيهعللى خللاف ماتقطى م 
به» بصر ف أأنظر عما إذا كان الدقيق مستولى 
عايه أو لم يكن مسةولى عليه فانه يكون 
مستحقاً للعقاب المنصوص عليه ف المادة +ه 
من ذلك المرسوم بقانون . 

اممو 

و حيث إن مبنى الطعن هو أن الك الماعون 
فيه إذ اعتير الدقيق من السلع المستولى علها قد 
أخطأ فى تطييق القانون . 

« وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه فى يوم م من أبريل سئة م.و, 
بدائرة قمر مصر القديمة بصفته من أصواب الحلات 
555 الدقيق المقرر له فى غير 
الغرض الذىصرفت من أجله . وسينمن الاطلاع 
على الحك المطعون فيه أنه قضى يادانة الطاعن 
لنا ألته عله من أنه بوعف كرفا تتتدى 
توريد الأغذية للدارسقد تصرف لغيه فى .م١‏ 
جوالا من الدقيق المأذون له به . وسلبها إلبه 
بالفعل » وذلك بالتطبيق لحك المواد ١‏ و م 
و1ه و باه من المرسوم بقائون رقم وه لسنة 


هو الخاص بشئون الون ء وعلى أساس أن 
الدقيق من المواد التى تم الحصول علمبا بطريق 
الاستبلاء . 

« وحيث إنه لماكان الواضح من الحكم أن 
الدقيق الذى تسله الطاعن إنما سل إليه لاستعاله 
فى الخيز الذى تعبد بتوريده لللدارس , فان هذا 
التسلم يكون خاضعا لحم الفقرة الآولى من 
المادة الأولى من ذلك المرسوم بقانون الخاصة 
بفرض قبود على تداول المواد الغذائيةواستبلا كبا 
وتوزيعبا ٠‏ ومنها القيود الخاصة باستخراج 
الدقيق وبعه وتسليمه وصناعة الخيز . وكانت 
صفةالطاعنفى تسل الدقيق المأذونله بصرفه بإذن 
خاص ٠‏ ولغرض معين طبتا لهذه القيرد متنع 
عليهمعبا أن يتصرففيه على خلاف ما تقضى به : 
بصرف النظر عماإذا كان الدقيق مستولى عليه أو 
لم يكن » ولما كانت العقوبة المقررة لما وقع منه 
هى المنصوص عليها فى المادة + من ذلك المرسوم 
بقانون » وهى التى أنزل الحكم المطعون فيه 
بالطاعن العقوبة المحكوم .با فى حدودها لا كان 
ذلك فانه لا تسكون جدوى للطاعن مما بثيره فى 
طعنه » ومن ثم يتعين رفضه , . 


( القضية رقم 4٠64‏ سنة «” فق بافكة اأابقة ). 


١ 
١56م1 نوثقير سنة‎ 4 

حم . تسبيبه ٠‏ ضرب أففى الى موت ٠‏ نى سبق 
الاصرار عن المتبمين وعدم إقامة الدليل على حصول 
اتفاق بينهما على اقتراف المحادث . اثبات أن الوفاة 
حصلت من ضربة واحدة ٠‏ ادانة احكمة المتبمين عقولة 
إمهما كانا متفاهين متعاو نين على الضرب يحدوهها تصد 

مشترك ٠‏ ذلك قصور * 


المبدأ القانوى 
إذاكانت المحكة قد قالت فى موضع 


. قضاء ممكمة النقض الجنائة 


م 


من حكلها إن وفاة الجتى عليه ندأت عرن. 
إصابة واحدة ثم نفت ظرف سيق الاصرار 
عن ا تهمين ول : هر الدايل على حصول اتفاق 
بينبما على 0 الحادث ثم أسست 
مسؤولتهما معأ على أنهما كانا متفاهمين 
متعاو نين على ضرب الجنى عليه بحدوضما قصد 
ا 
من المتهمين فاعلا فى الجريعة أو 
ل فيباء ويكون هذا الحم 
قاصر أ عا بعببه ويستوجب نقضه . 


( القضية رقم و١‏ و ستة 819 ق بالطيئة الابقة) ٠‏ 


١: 
١4601 نوشير سلة‎ 5 

حك . تسبيبه.مؤاخذة الطاعى واقمة زوت! الحكمة 
عل غير الحقيقة اابى يدل عليبا حكها . قصور 

المبدأ القانوق 

إذا كانت المحكة قد آخعذت الطاعن 
بتأخره فى التبليغ عن الجرعة إلى يوم ٠١‏ ينابر 
مثلا واعتبرت ذلك من أسباب عدم ثقتها 
بشبادته على أساس أن الحادث حصل قبل 
ذلك بيومين؛ فى حين أنها سبق أن قالت بأن 
الحادث حصل فى مساء ١٠6‏ ينابر » وكان 
لا يعرف ماكانت تنتهى إليه لو أنها فطنت 
إلى حقيقة الواقع فى أ 
فبذا منبا قصور فى البان يستوجب نقض 
الحم. ش 


(القضية رقم 90 سنة #الاق بالشغة السابقة). 


ن تاريخ الحادث ا 


6ك 
ع نوفير سلة ١56010‏ 

١_الحلات‏ المقلقة للراحة أو المضيرة بالصحة أو 
الخطرة . محل يبع مشروبات . اثبات الك أن امحل 
أعد لببع القبوة وانثشاى لفترددين عليه ولاحلات 
المجاورة اك لاعتياره كذلك . 

ب - الحلات المقلقة للراحة أو امغسرة بالصحة أو 
الحطرة 3 التر خيس بأدارة حل لغ ض مميث . لايح 
ادارته لفرض آخر * 


١‏ ع يك لاعتبار انحل من تحال بيع 
المثشروبات عدا المياه الغازية والمشروبات 
الكحواية والخمرة أن يدرت الحك أنه أعد 
لبيع القبوة والشاى للمترددين عليه أو 
للبحلاات المجاورة , ولاعبرة صنف الشراب , 
0 مقداره أوالحالة الى يقدم علمبا مادام من 
المشروبات عدا المياه الغازية والمشروبات 
الكحولية واخمرة . 

؟ ‏ إن الترخيص بإدارة حل لغرض 
يعتير به من المحلات المقلقة للراحة أو المضرة 
بااصحة أو الخطرة لا سح إدارته لغرض 
آخريدخله فى عداد الحلات الأخرى الواردة 
بالجدول المرافق للامحة الملحقة بالقانون 
الخاص بهذه الحللات . فاذاكان أدى المتهم 
رخص لسع وتداول اللبن فان ذلك 
لايغنى عن الحصول على رخصة أخرى لبيع 
المثرويات . 


(القضية رقم 9١9‏ سنة 8؟ ق اللحئة السافة ) , 


و 


١15 
|6010 نوقعر سنة‎ 


نقض ٠‏ الطمن فى الحم بطلاته للفى ثلائيب يوءا 
دون الاوتم عليه تحب التيوله تقد 
[اسكمتات دالة على دلك ٠‏ 


بدأ القانوق 


شه ده من قلم 


يحب لقبول الطعن فى الحم لمضى ثلاثين | 


يوما دون التوقيع عليه أن يثيت الطاعن أنه 
عندما أراد أن بطلع على الحم لم بحده 
مودعا قل الكتاب مع مضى ثلاثين يوما على 
تاريخ التطق به » وذلك بتقدم شهادة من قل 
الكتاب دالة على ذلك . فاذا كان الطاعن 
لم يقدم مثل هذه الشهادة فلا يلتفت إلى 
قوله . 


القصية رقم 91 بسة 58 ق بالطيئة السابتة ) ٠‏ 


١ا/‎ 
١86017 نوفير سنة‎ ٠ 


عقوبة تكيللة . موطف أدى فى حتاية اختلاس 
أعوال أميرية ح عليه بالحيس كما ملته بالرآفة.وجوب 
توقيع المتوابة التكثيلية وعى ااءزل لدة لاتنقس عن 


ضعف مذة الس . 

المبدأ القانوق 

إن المادة /؟ من قانون العقوبات تنص 
على أن دكل موظف ارتنكب جناية ها نص 
عليه فى الباب الشالث والرابع والسادس 
والسادس عشر من الكتاب الثانى عن هذا 


القانرن عرءل بالرأفة فك عليه بالحبس يحم 


العدد الرابع ‏ السنة الرابمة والثلاثون 


عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف. 

مدة اليس الحسكوم بها عليه .. وما داقت 

الواقعه التى أدانت الحكة فيباالمتهم هي جناية 

اختلاس أموالأميرية وعاقبتهعليها » تطبيقا ٠‏ 

لللادة ؟١١‏ من قانون العقو بات » فانه يكون 
| من المتعين الحم عليه أيضا بالعقوبة التكبيلية 
| النخصوص علبا فى المادة 0 سالفة الذكر , 
| وهى العزل من الوظيفة مدة لا تدقص عن 
| ضعف مدة الحيس التى حكبها عليه . 


صحفا 
القضية رقم +ع سنة 7 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


١8 
١٠659 ومس سئة‎ ٠ 
دعوى مياشرة. تحر يكبا من المدعى بالحقتوق المدية‎ 
. دون أن يسبتها تحقيق أو شكوى . جوازه‎ 


المبدأ القانوق 


إن المادة ١١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية قد نصت صراحة على جواز إحالة 
الدعوى فى الجنح أو الخالفات إلى المحكمة ' 
بتكليف الممّهم مباشرة بالحضور من قبل أحد 
أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحققوق 
المدنة » وذلك دون أن تشترط أن يسبق 
تلك الاحالة أى تحقيق أو شكوى . 

امكو 

. حيث إن الطاعنة تقول فى طعنبا إن الحم‎ ٠ 
المطعون فيه انطوى على خطأ فى تطبيق القانون‎ 
وقدور فى سان أركان الجرمة والرد على دقاعبا‎ 
وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام الحكة‎ 


:فمتاء محكة النقض الجنائية ْ 


انيسن 


الاستثنافية بعدم قبل الدعوى العموميةلآنالمدعية. 


بالحقوقالمد نيةحركتبا با لطريق المباش رمام الحكة 
دون أن تتوافر لها الصفة .التى نخولها هذا الحق 
طيقا للادتين برو م؟ من فاون الاجراءات 
الجنائية وطبقا لاحكام المادة ,م٠‏ من ذلك 
القانون التى تشترط أن يكون: تحريك الدعوى 
العمومية فى الجنمو الها لفات بناء على أ يصدر 
من قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام أو بناء على 
تكليف الهم مباشرة بالحضور ٠ن‏ قبل أحد 
أعضاء النيابة العمومية . أو من المدعى بالحقوق 
المدنة . والقانون ٠‏ إذ قال ذلك ؛ فقد أفاد أنه 
فى حالة تحريك الدعوى العمومية من المدعى 
فانه يحب أن يكون قد ادعى مدئيا قبل ريك 
الدعوى حتى يصبم هذا الاجراء منه صحيحا . 
ويكون الك المطعون فيه قد أخطأ إذ رد على 
هذا الدفع بأنه يحوز لمن لحقه ضرر من الجريمة 
أن يقم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام امحكمة 
المنظورة أمامبا الدعوى الجنائية فى أية حالة 
كانت علما الدعّوى . هذا إلى خطأ آخرء 
ذلك أن قانون الاجراءات الجنائية قد اشترط فى 
بعض الجرائم ومن ينها جرءتا السب والقذف 
أن لا رفع الدعوى العموهية عنها إلا بناء على 
شكوى شفوية أوكتابيةمن الجنى عليه أومنوكيله 
الخاص إلى النياية العامة أو أحد مأمورى الضبط 
القضاقى ألا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشبر من 
يوم عل الجنى عليه بالجريمة ويمرتكيها مالم ينص 
القانون على خلاف ذلك . وقد جاء الحك المطعون 
فيه قاصرا فى بمان ذلك وف إقامة الدليل على توفر 
ركن العلانية ٠‏ هذا إل أن الطاعنة غوقيتبالمادة 
م.م مع أن الواقعة إن عت لانشتمل على خدش 
للعرض أو السمعة. 5 * 

٠‏ م« وحيث إن الام الابتدائى المؤيه' استمنافيا 


باحك المطعون فيه بين واقعة الدعوى ما تتواقر. 
فيه الآركان القانونية للجرية ألتى دان الطاعئة 
مها ؛ وتحدث عن ركن العلانية فقال إن شسرودا 
ثلاثة شهدوا بأنهم سمعوا المتهمة وم نسب النى 
عليبا من شرفة مزلا وذكر ألفاظ السب وهى 
ما مخدش العرض . لما كان ذلك وكان الواضح 
1 الحم أن الواقعة وقمت خلال شبر 
وفير سنة و0١‏ وأن المدعية حركت الدعوى 
مباشرة باعلان تار خه ١5‏ يثاءر سئة 1465١‏ - أى 
قبل انقضاء ثلاثة شرور على الواقعة وكانت الماذة 
ب#م؟ من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت 
صراحة على جواز إحالة الدعوى فى الجدح 
والخالفات إلى المحكة بتكليف المهم مباشرة 
بالحضور منقيل أحد أعضاء الندابة العامة أو من 
المدعى بالحقوق المدنية وذلك دون أن تقترط 
أن يسبق تلك الإحالة أى تحقيق أو شكوى . 
لما كان ذلك . فان الطعن برمته لا كون له حل . 
د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 
( القضية رقم 915 سنة ١9‏ ق 2 السابقة ٠)‏ 


١5 
١669 نوشير سئة‎ ٠ 


نقض ١.‏ الأصلحة من الطمن. ورود الطمن على بعش 
الجرام التى أدين فيها الطاعن . توقيع عةوية واحدة 
عليه مقررة لأى من تلك الجراثم ااتى لم شرا الطمن. 
لا مصلحة مو ن الطعن . 


المبدأ القانوق 
إذا كان الطعن واردأ على بعض الجراءم 
التى أدين فيبا الطاعن: لا عليبا جميعا 1 
انجيكمة لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة 
-؟ 


نك 
تطبيقا للمادة + من قانون المقوبات 
وكانت هذه العقوبة مقررة فى القانون لاى 
من تلك الجرائم ‏ فانه لا تكون للطاعن 
( القضية رقم 19و سنة #8 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


نل 
٠‏ نوفير سنة ١56010‏ 
ردوة . يكف أن يكون للاوظف نصيب من العمل 
المطالوب . 


المبدأ القانوق 

يك ف القانرن لادانة الموظف فى 
جرة الرشوة أن يكون له نصيب من العمل 
المطلوب . فاذا كان الطاعن يقرر بارتباط 
اختصاصات وظيفته باختصاصات رئيس 
الحسابات فما يتصل بثئون المال ما يفيد 
اتصال وظيفته هذه الشؤون فلا يصح منه 
أن بنعى على الحم الذى أدانه فى جريمة 
الردوة مقابل تعيينه عمالا بالمصلحة أأتى 
يشتغل فيب بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل 
ولا اختصاص له فيه . 

(لقضية رقم١‏ 17و سنة 51 فى بالهرثة السا بقة ٠)‏ 

١٠6١ 
١4619 نوفير سنة‎ ٠ 


عامة م-:دية . يبان مداها فى الي أو عدم 
أيه ٠‏ لايور فى سلامته . 


الميدأ القانرق 
إن بان هدى الماهة أو عدم بأنه 5 
الحم لايؤر فى سلامته ما دام أنه قدبين 


العدد الرابع 0-3 السنة ألرابعة والثلاثون 


واقعة الدعوى وأثبت على المنبم أنه أحدث 
تلك العاهة . 
١‏ القضية ركم الاوسلة ال بأهعة لأسا بقة ٠»)‏ 
15 
١١‏ نوثير سلة ١100‏ 
موين. تسرف امتهم فى جانب من السكر المنصرف 


أصئمه با تمراله ق مصتعم آخر 5 هذه الجرعة لانقتغى 
تعدا حنائيا خاما ٠‏ 


المبدأ القانوق 

مادام الحك قد ألبت على الطاعن أنه 
تصرف فى جانب منكية السكر المتصرف 
لمصنعه باستعاله فى مصئع آخر غير المبين 
ببطاقة القوين » فبذا يك لعقابه ؛ إذ أنهذه 
الجر»-ة يكن فيها أن بقارف المتهم الفسل 
المكون لما ولا يتطلب فيها القانون قتصدا 
جنائيا خاصا . 


( القضية رقم ٠٠0٠‏ سنة #١9‏ ق بالليهة السابقة ٠)‏ 


١6 
١09 نوفير سنة‎ ١١ 

١‏ - مفتاوش . إذن صدر على وف ققانون تحقيق 
الجنأيات ٠‏ الدفم ببطلانه تالنته قانون الإجراءات 
الختائية. لايقيل ٠‏ كل إحراء م صحدا على وفق قانون 
بتنتوش. أ فى .#تىيكونتفتيشرا.:عرفةأ ىواجبا؟ 
505 اءتماص 5 دقع سبطلان القيض والتفتاش على 
أساس أن ااضابط الذى قام به لم يكن مختما به على 
حسيالكان. المكة غيرهلزمة بتحرى حقيتة هذا الدفع. 

على الطاءن دم دليله . 

المبادى, القانوننة 


-١‏ لس فى قانون الإجراءات الجثاية 


قضاء ممكة النقض الجبائية 


نذيية 


ما يقضى يطلان إجراء تم واتبى وقوعه 
.فى ظله ٠‏ والمشرع لم يقصد من إباحة سريان 
قانون الإجراءات الجنائية على القضابا الى 
بم الفصل فيها إلا أن يتبع فىكل ما يستجد 
فيها من الإجراءات أحكام القانون الجديد 
ولوكان الحادث وقع قبل ابتداء سر يأنه ' 
وإذن ناذا كان إذن التفتيش قد صدر من 
النيابة على وفق أحكام قانون تحقيق الجنايات 
الذى كان قائما وقتثذ فانه كون إذنا صميحا 
ولايصح الطعن عليه ا جا. فى قانون 
الإجراءات الذى مملر لعد ذلك . 

؟-إن اشتراط تفتيش الآثئى بمعرفة 
أن المراد به أن يكون مكان التفتيش من 
المواضع الجسمانية اللا يحوز ار جل الضبطية 
القضائية الاطلاع عليبا ومشاهدتها . 

م إذا كان المنهم قد دفع بيطلان 
إجراءات الفبض والتفئيش على أساس أن 
الضابط الذى قام بها لم يكن عتصا بها حسب 
المكان » وليقدم دليلا على ذلك فانهلايكون 
على امحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص 
بتحقيق تجريه جرد قول المتهم ذلك ٠‏ فان 
الأصل أن ضابط البو ليس إنما بباشر أعماله 
فى دائرة اختصاصه . 

الوقائم 

اتهعت النياية العامة الطاعئة بأنها مع آخر 
5-3 براءته ‏ أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا 
وأفيونا) بدون مسبوغ قانوتى ء وطلبت عقابهما 


بالمواد ر و روهم/ د بصم4.0؛)د!4ده؛ 
من القانون دم ١م‏ لسئة م19 . ولدى نظر 
الدعوى أمام يحكة المغدر أت دفع المهمان ببطلان 
إذن ااتفتيش وإجراءات التحريز . والمحكمة 
المذكورة قضت فيبا حضوريا عملا بمواد الاتهام 
برفض الدفع وبصحة الاجراءات وحي سكل من 
المتبمين سئة مع الشغل والنفاذ وغرامة .٠م‏ 
جليه مع مصادرة المضوطات بلا مصروفات 
جنائية . فاستأ نفت المثبمة وحكة . اسكئدرية 
الابتدائية مبيئة استئنافية قضت فيبا حضوريا 
تأبيد الحم المستأ نف . فطمئت الطاءئة فى هذا 
الحم بطريق النقض ... إل 


الممار 

ه حيث إن الطاعئة تقول فى الوجه الآول 
من طعنها إنها دفعت ببطلان إذن التفتيش و ييطلان 
إجراءات التفتيش والتحريز وذلك بالتطبيق 
لأحكام المواد 54١‏ هلاه ت8هث45من 
قانون الإجراءات الجنائية » وقالت إن هذا 
القانون ول وكان صدوره لاحقا تاريخ الواقعة 
إلا أنه من القوائين التى لا تخضع لقاعدة عدم 
اتطياق القوانين الجنائية على الماضى » كا أن 
النصوص الى اعتمدت عليبا الطاعنة من ه.ذا 
القانون لم تكن بمستحدثة وإنما هى نصوص 
مفسرة 1 !ا كان غامضا من نصوص تانون تحقيق 
الجنابات ٠‏ تقول الطاعئة إنها دففت مما تقدم 
ولكن الحك المطعون فيه قضى برفض هذه 
الدفوع وبصحة الإجراءات ورد عليبا برد غيد 
سلم فى القانون . 

د وحيث إن الحم الماعون فيه إذ قضى 
برفض الدفوع المشار إليها بوجه العامعن وبصحة 
الإجراءات قال فى ذلك : « إنه ليس فى أحكام 


كن 


العدد الزا بع - السئة الزابغة والثلانون 


قانون الاجراءات الجنائية ولا فى غيره من | بدوره دون "أن يقوم بتحقيقه ورد عليه برد غيد 


القوانين نصا وروحا ما يتضى ببطلان إجراء 
تم وانتبى وقوعه صحيدا وَذما لاحكام التشريع 
النى حصل فى ظله وأن المشرع ما قصد من[باحة 
سربان قانون الإجراءات الجنائية على القضابا 
الى ل يتم الفصل فيها إلا إلى أن يتبع فى كل 
ما يستجد من الإجراءات فى هذه القضايا أحكام 
القانون الجديد ولو أن الحادث وقع قبل ابتداء 
سررانه ومتى تقرر ذلك وتبين أن إذن التفتش 
صدر من التيابة مطابقا لاحكام فانون تحقيق 
الجنانات وما استقر قضاء كة النقض عليه فققد 
أضحى بذلك الإذن ححيحا والدقع لذلك منهارا 
متعرنا رؤضه ... وإذكان!#درقد ضيط برد المتبمة 
الأولى رالطاءنة) كر ن الضابط قد اتبع الإجراء 
العانوق السلم يقيامه يضيط الخدر من يدها دون 
ماحاجة إلى الاستءانة بِأنيُ . إذ أن المراد باشتراط 
تفتيش الأن معرفة أن أن يكون مكان التفتيش 
من المواضم الجسمانية التى لايحوز لرجل الضبطية 
القضائية الاطلاع عليبا ومشاهداتها وفضلا عن 
ذلك فقدا نتدب الضابط أت لتفديشااتهمة الا ولى 
إثر عثوره على انخدر ى يدها ولم يسفر التفتيش 
غن المثورمعها على منوعات أخرى » ولما كان 
مناقاله الحم من ذلك هو رد صميح فى القا نون على 
هذه الدفوع فان ما تثيره فى هذا الوجه من طعئبا 
يكون على غير أساس . 

و وحيث إن الوجه الثانى :صل فى قول 
الطاعنةإنها دؤمت كذلك ببطلان إجراءات القيض 
والنفتيثى على أساس أن الضابط النى قام مها لم 
يكن مختصا باجرائها بحسب المكان إذ هو ضابط 
بقنم المزئزه فى حين يت مسكن الطاعئة الذنى حصل 
فيه القبض والانتيش بدائرة قم الرمل . وقد 
قَضّى المسم المطعون فيه برفض هذا إلدفع 


سدك . 

وحيث إن الحم المطعون فيه تعرض لهذأ 
الدفع ورد عليه بهوله : دؤإذلم يشرخالحاضر عن 
المتبمين هذا الدفع تفصيلا ولم يبين دليله على أن 
ال مدل المأذون بتفتيشه يقع بدائرة. قسم الرمل 
وليس بقدم الممتذه ولم يناقش ما طلبت المحكمة 
تفصيله من أن المابمين قررا عند سؤالها فى حضر 
الضبط من أن منزلا بقع ددائرة قسم المنتزه وما 
جاء على لسان شاهدى الث اللذين قررا بسكنبما 
مع المتهمة الأولى رالطاعئة) وم يطلب سماع شبود 
فى تأببداً لوجهة نظره فيكون الدفع غير مستأهل . 
ردا مئبا ومتعيئا رفضه, ولما كان الاص لأنضا بط 
البوليس إتما براشر أعماله فى دائرة اختصاصه , 
وقد صدر فى عمله ما جرت الماكة على هذا 
الأساس . وكانت الطاعنة لم ثر شيا فى شأن 
الاختصاص إلا أمام الممكة الاستئئافية ودون 
تقدم دليل على ما أثارته ‏ فأن ما قاله الحم 
يكون صميحا وكافيا للرد على ما أثارته » ولايكون 
صحيحا ما تقو له الطاوئة من أن الحكمة كان عليبا 
أن تتحرى هى حقيقة الاختصاص بتحقيق نجرءه 
جرد قولا إنها لا تقم فى دائرة قدم المنيزه . 

م وحدث إن الطاعنة تقول فى الوجه الثالك 
إنها ذكرت فى دفاعبا أمام ال#كة أن الخدرات لم 
تضبط فى حيازتها كا زعي الضابط وإنما ضبطت 
فى حجرة بالمسكن الذى تقم فيه مع زوجبا الذنى 
صدر الإذن بتفتيشه وأنها استدلت على صحة هذا 
الدناع بالآسئلة التى وجبها إلا الضابط امحقق 
حيث سألا مرة « 'قرر حضرة ضابط المباحث 
ووجاله أنهم عثروا فى الحجرة ااتى كنت ببا على 
منديل قذر يحتوى على لاث قطع من اللآفيرن؟ + 
وسألما أخرى « ومن المنديل. القذر- .ات ,كان 
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به الآفيون ؟ , وانها انهت من دفاعبا إلى القول 

بأن مفاد هذه الآسئلة إماأن يكون الضابط المحقق 
قد اطلع على عضر آخر حرره ضابط المباحث 
وأثيت به أنه عبر على الخدر فى الحجرة لافى 
حيازة الطاعئة . ثم مزق هذا الحضر واستبدل به 
غيره » وإما أن يكون الحقق قد علم من ضابط 
المباحث ورجااه قبل تحرير هذا الضابط لحضره 
بالعثور على الآفيون فى الحجرة لا فى حيازة 
الطاءئة وأنه على كلا الحالين فقد قطمت أسئلة 
الحقق بأن الخدر إنما ضبط فى الحجرة ولم يضبط 
ىُّ د الطاعنة , وتقول الطاعنة إنه على الرغم من 
أعمية هذا الدفاع فإن المكة قد التفتت عنه وردت 
عله بم لا بفئده . 

ه وحيث إن الحك المطامون فيه بين واقعة 
الدعوى والأآدلة التى استخلص منبا ثيوتها قبل 
الطاعئة وقد أثيت فى حقبا أنها أن وقع بصرزهأ 
غلى ضابط المياحدث <تى دست يدها فى صدرما 
وأخرجتبا بسرعة إلا أن الضابط المذكور تمكن 
من الامساك بيدها وضيط بها منديلا بداخله 
ثلاث قطعمن الآفيون, مغلفة يورق من السلوفان 
الأبيض ء ثم قنش الغرفة فل بد بها مخدرات . 
م تعرض لما تثيره الطاعئة من احتهمال نمز يق ضا بط 
المباحث لحضر الضبط والتفتيش وتمريره آخر 
دلاعنه ورد عليه بأن اختلاف أرقام القسائم لايدل 
عل ورجودنحاض ر<ررت ثم مز قت ذلك أناختلاف 
القِسائم بلغ حوالى الخندمائة فلا يعقل أن يكون 
البمزيق قد حصل فى هذه القسائم كلها بعدتحر برها 
بوأن الخلاف إنما برجم إلى اختلاف جموءات 
القسائم باختلا ف الضباط القائمين با لتحقيق . ولا 
“يان ذلك , وكبانما تثيره الطاعئةمن ضبط الخدر 
ب لغرقة لإ في بدها قد بثنه على تمزريق مض رالضيط 
واستيداليغيره جروقد رد الحم علي هذل إلاحتيال 


بمايفئده ؛ وكان ما تقوله م ناحتمال عل الضابط 
الحقق من ضابط المباحث بعثوره على اهدر فى 
الغرفة مردودا مما أورده الحم من أدلة الثبوت 
على الطاعئة . لما كا نكل ذلك ٠‏ فان ما تثيره 
الطاعئة فى هذا الوجه لابكون فى واقعه إلا جدلا 
موضوعيا . ومثاقشة فى أدلة الدعوى ما لا تقبل 
إثارته أمام محكة القض ع . 


( القضية رقم 1١84‏ ه سنة 77 فق بافيئة السابقة ٠)‏ 


١6 
١4م0 نوفير سلة‎ ١١ 
إهانة «وظف 95 المرعة المخصوصض عليما ق الاأدة‎ 
0 ؟"*اع‎ 
وناب غيره َ تتحدقةق 5 الجرعة ما دام انهم تعمك‎ 
توجيهها الىاللوظف على مسمم منه هذه المادة تعاتب‎ 
. على الإماءة أشاء تأدية الوظرفة‎ 
المبدأ القانوق‎ 
١١ إن الجر بمة المنص وص عليها فى المادة‎ 
من قانون العقّوبات تتحقق ولوكان من‎ 
تفوه بألفاظ الاهانة قد أوردها فى حوار‎ 
بينه وبين غيره من الخاضر بن ما دام أنه قد‎ 
تعمد :وجبببا إلى الموظف فى محضره وعل‎ 
وهذه المادة لا تعاقب على إهانة‎ ٠ مسمع مئه‎ 
الموظف بسبب تأدية الوظيفة فقط بلتعاقب‎ 
أيضاعل الادانة مى كانت قد وقعت عليه‎ 
أثناء تأدية الوظيفة وكان من شأنما المساس‎ 
بالوظيفة وكرامتها . ش‎ 


( القضية رقم 5لالا سئة78 ف بافرعة السابتةُ ) . 


ورود ألناظ الإهانة في حوار بن الهم 
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ه6١‏ 
١‏ نوفير سئة 10م4| 
| - قابون صدورميالاطبيق للادة١‏ 4 من الدس”ورء 
عدم دعوة البرلان لاجماع غير عادى لترضه عله . 
لايقتفى بطلانه . 
بت شيوعية ٠‏ القاثون رقم /ا١١‏ لسنة 395145 ٠‏ 
غير مخالف لادستور . 

١‏ -إنالمادة 4١‏ من الدستور وإن 
أفضات دعوة اإرلان لاججماع غير عادى 
لتعرض عليه المراسيم الى تصدرها السلطة 
التنفيذية بيندورى الانعقاد بالاستناد إليبا» 
فعات بالنسبة إلى حالةعدم عر ض تلك المر اسيم 
على البرلمان فى أول انعقاد له وحالة ع.دم 
إقرارها من أحد اللسين .. 

١‏ - إن القولبيطلان المرسوم بقانون 
دم 7 لسنة ١441‏ لمساسه بالحريات النى 
كفلبا اللدستور لا وجه له إذ المادة ١:‏ من 
الدستور حين نصت على أن حرية الرأى 
مكفولة » قد أعقبت ذلك بأن الاعرابعن 
الفكر بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو 
بغير ذلك يكون فىحدود القانون ؛ فان حرية 
الاعراب عن الفكرشأنها شأن مارسة سائر 
الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع 
الأفزاد إلا فى حدود احترام كل مهم 
لحريات غيره ٠‏ وإذن فنشآن المشرع بل من 
واجبه بمقتضىالدستور أن يعين تلك الحدود 


العدد الراابعم - السنة الرابعة والثلاثون 


حتى لايكون من ؤوراء استعال هذه الحخريات 
اعتداء على حريات الغير » وأحكام المرسوم 
سالف الذكر عن حرية الرأى ولا نتجاوز : 
تنظم كار سة الفرد لخرية التعيير عن فكره 
ووضع الحدود الى تضمن عدم الممساس 
بحرية غيره ٠‏ 
الوقائع 

اتهمت الثيابة العامة الطاعن بأنه ‏ أولا : 
إنصم إلى جمعية “رمى إلى سويد طايقة اجتاعية 
على غيرها من طبتمّات والقضاء علىطيقة اجتاعية 
وقلب لنظم الدولة الاساسية الاجتاعية 
والاقتصادية ‏ وكان استعال ألقوة والارهاب 
والوسائل غير المشروعة ملحوظا فى ذلك بأن 
انضم إلمجمعية سرية هى المنظمة الشبيوعية المصرية 
النى تعمل علىسيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق 
والقضاء على طيقة الملاك والرأسماليين وإلغاء 
اللمكية الخاصة لوسائل الانتاجكلذلك عنطريق 
خلق مجتمع مصرى على غرار القائم فى روسيا 
والأسلوب الثورى الذى اتبعه ليئين وستالينفى 
الثورة الروسية وتحريض العال على الاضراب 
والاعتداء على حق الغير فى العمل وتحر يضيمعل 
بغض طائفة الملاك والرأسعاليين تحريضا منشأنه 
أن يكدر السل العام ثانيا : روج فالمملكة 
المصرية لمبادىء هذه المعية بأن بث دعوتها بين 
أفراد الخلية الى ينتظم ها وفى الحيط الذى يعمل 
فيه نشر مجلة ه صوت البروليتاريا » التى تصدرها 
اجمعية لترويج مبادىء » وأعد ووزع نشرات 
تدعو لذه الميادى. . وطليت إحالته إلى ممكمة 
الجنايات نحا كمتهبالمادتين ,م19 /م و يره/ ب وم 
من قانون العقوبات , فقرر بذلك . ولدى نظن 


أذرن 


الدعوى أمام حكة الجئايات دفع امتهم أولا : | بسن دورى انعقاده بالاستئاد ألما فانها لم ترتب 


بعدم قيام المرسوم بقانون رقم ١١1‏ لسئة ١445‏ 
الصادر فى ١4‏ أغسطس ١44+‏ ابان العطلة 
البرلائية والذى أضيفت مقتضاه إلى قانون 
العقوبات المواد من م4ة/ ! إلى مو/ه مع 
عدم جواز تطبيق ذلك المرسوم بقانون » لآن 
أحكامه مخالفة لنصوص الدستور ء والدفع الثانى 
ببطلان إذن التفتيش الصادر من النساية لآن هذا 
الاذن غير جدى . والحكمة قضت فيبا حضوريا 
بتاريخ و١‏ ينابر سنة وىو١‏ عملا بمادتى الاتهام 
والمادة ٠م/‏ م من قانون العقوبات معاقبة سعد 
أمين غنم بالسجن لمدة ثلاث سنين و بتغريه مبلغ 
.هج وأمرت مصادرة الأوراق المضبوطة ‏ وقد 
ردت فى أسباءها على الدفعين قائلة إنهما فى غير 
حلب.ا . فطمن الطاعن فى هذا الحم بطربق 
النقض ... ال . 


الو 

و حيث إن مبنى الطعن هو أن الحم قد استند 
فى أدانة الطاعن إلى المرسوم بقانون رتم ١١10‏ 
لسئة +144 وهو مرسوم باطل خا افته للدستور 
شكلا وموضوعا فبو من ناحية الشكل قد صدر 
مسئندا إلى المادة ١ع‏ من الدستور برغ عدم قيام 
حالة طارئة تدعو إلى اصداره فضلا عن أن 
البرمان لم يدع لاقراره فى دورة غير عادية » وهو 
باطل فى موضوعه لتمارضه معالحريات الأساسية 
الى لا يحو تقييدها بمراسم . ويضيف الطاعن 
إل ذلك أن الحسك قد خيلا من النص على معاملته 
عند التنفيذ معاهلة الفئة .أ . 

د وحيث إن الادة ١‏ من الدستور وإن 
أو جيك دعرة الرلمان لاجماع غير عادى 
لتعرض عليه المراسم الى تصدرها اللطةالتنفيذية 


اليطلان جزاء على مخالفة ذلك , كا فعلت يا لنسية 
إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان 
فى أول انعقاد له وحالة عدم إقرارها من أحد 
الجلسين . 


ويك إن اقول بطلا اضوع با مون 
دم ١10‏ أسئة +144 لمساسه بالجريات التى 
كفلبا الدستور, لا وجه له إذ المادة ؟:] من 
الدستور حين نصت علىأن حرية الرأىمكفولة . 
قد أعقبت ذلك بأن الاعراب عن الفكر بالقول 
أو الكتابة أو التصوير أو بغي ذلك يكون فى 
حدود القاثون ؛ فان حرية الاعراب عن الفكر 
شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها 


بالنسبة لجميع الآفراد إلا فى حدود احترام كل 


منهم لحريات غيره » وإذن فن شأن المشرع بل 
من واجبه يمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود 
حتى لا يكون من وراء استعال هذه الحريات 
اعتداء علرحريات الغير وأحكام المرسوم السالف 
الذكر لائمس حرية الرأى » ولا تتجاوز تنظم 
مارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع 
الحدود التى تتضمن عدم المساس حرية غيره . 
لما كان ذلك » فان ما بشيره الطاعن بشأن بطلان 
المرسوم بقانون رقم ١١10‏ لسنة ١44‏ لا يكون 
له حل . أما ما بثيره بشأن عدم النص ف الحكم 
على وضعه فى إحدى الفئتين المنصوص علبما 
فى لانحة السجون فان ذلك لا بمس سلامة الحم 
لآن اللائحة المشار المها لم توجب على القاضى أن 
يئص فى حكله على الفئة التى يوضع فييسا. 
انحكوم عليه ؛ ومن ثم يكون الطعن برمته على 
غير أساس فى موضوعه ؛ متعيئا رفطه ع . 


( لقضية رتم ٠”‏ وسنة 95 ق باليئة السابقة ٠)‏ 


ا 


ك١‏ 
١‏ نوشير سنة 4681| 

هود إلى الاشتباه . أسى الحكة بغم قضية استكالا 
لتحقيق الدعوى .عدم ارء تريشها حدى تهم القضية. تيرثه 
الهم على أساس أنه لم يثبت أنه حم علرء بيد انذاره 
مكيوها وأنه إذا : ين من 'قضية الى تقرر ضمبا أنه 
أدين فيا تماد مما كته عنالء عود إلى الاشتباه .خطأ فى 
تطبيق القانون . المادة هوهغ من قانون الاجراءات 

الجائية . 


المبدأ القانوى 

إذا كانت النيابة العمومية قد رفعت 
الدعوى على ال1نهم لآنه عاد لحالة الاشتباه 
أن انهم فى قضية سرقة حالة كونه سبق الحم 
عليه باعتباره مشبوها . وكان ببين من 
أسباب الحم أن الحكمة قد أمرت بظم 
قضية السرقة استكالا لتحقيق الدعوى 
ولكنها لم تتريث حتى ينفذ هذا الآمر بل 
قضت فيها بالبراءة على أساس خلو الملف 
ما يدل على إدانة المنهم فى القضية التى أمرت 
بضمبا وم تضم أو على أن اتهامه فيها كان 
اتهاما جديا وعلى أساس حفظ حق الثيابة فى 
الرجوع إلى الدعوى بعد ذلك إذا ما أقامت 
الديل الجدى عليبا مخالفة بذلك ما تقضى 
به المادة ههع من قانون الاجراءات الجنا ئية 
من عدم ججواز ه-ذا الرجوع ب لفكنا 
بذلك يكون مبنيا على خطأ فى تطببق القانون 


يوجب نقضه , 


( القضية رقم 414 سنة 97 ق باليئة اأسابقة ) ٠‏ 


المدد الرابع :- السئة الزابعة والثلائون 


/اه ١‏ 
١‏ نوفيس سئة ١610‏ 
تغتيش . إلقاء امتهم بعلية كانت معه لا رأى رجحل 
أأيو لاس بيقترب منه ٠‏ هذا مخل منه بارادته عا كان 
نوزه فى اأعلبة . أداته ل احراز الؤدر بشاء على 
الديل المستيد من ذبط العلية . صحيحة ٠‏ 


المبدأ القانرف 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحمكم هى أن 
ضابط المباحث عل هن تحرياته أن زيدا قم 
خصا بالطريق الزراعى وبحرق أيه الحشيش ؛ 
فاستصدر إذنا من الثيابة بتفتيشه هو ومن 
كرت فعة بالخص »؛ ولا قام بتنفيذذلك ومعه 
رجل البوايس وجده هو والطاعن يجلسان 
تحت شجرة فلما رآهما المتبمان الي الطاعن 
بعلبة تبين أن مها قطعة من الحشيش»ء فالقاء 
العابة فى هذه الحالة يكون مخليا بارادة ملقيها 
عما كان حوزه من الخدر و ليس نزجة لعمل 
غير مشروع منجانب الضابط ٠‏ واذن فان 
ادائتهما بناء على الدايل المستمد من ضبط 
العاية تكون سليمة ٠‏ 


( القضية رقم 7ه سنة #1 ق باطركة |اسابقة ٠)‏ 


١4 
7 1969 نوفير سلة‎ ١ 
أتفاق المتبين على لقتل ومساه ة كل نمم‎ ٠ نقض‎ 
المالى عن ديق الإصرار واأترصد .طمن فى الحم دن‎ 
3 حهة عدم توافر مذين الظرفين : غير ماع‎ 


المبدأ القانوق 
مادام الحسك قد اسقظير اتفاق المتهمينة 


على اتمتل وانضيام كل واحد منهم إلى الآخر 
فى مقارفته بالآفمال المكونةله ‏ فذلك 
يحعل كلا منهم قاعلا فى قتل الجنى عليه عدا 
وبجعل العقوبة المقررة على كل منهم مبررة 
.فى حدود هذا القتل العمد الجرد عن ظرق 
م كيره هؤلاء من طعن على الحم قَْ 
دكون له من .جدوى . 


( القضية رتم 24 سنة «الا ق بالطكة ااسابقة ). 


١64 
١461 نوفير سنة‎ ١ 
إجراعات. عدم "وقيع ركاس الماسة عل بعص‎ - 
الا غير .لابيطل الك مادام الطاعن لايد عى أنْشيتا‎ 
. م ورد بها مالف لاعقيقة‎ 
بت اغنال اسم وكيل اانا يقي شي المادة وذكرءه‎ 
. فى الك . ليس هن شأنه أن يبطل الا كة‎ 


المبادىء القانونة 

ؤ إن خاو بعض عاضر الجلسات 
دن توقيع راس الجلسة لا يبطل الحم 
مأ دام الطاعن لا يدعى أن شيئا ما ورد ما 
خالف الحقيقة . 

؟ - هي كان الطاعن لابدعى أن الساية 
لم تكن عثلة فى جلسة الحاكة؛ فلا أهمية 
لإغفال اسم وكيل النيابة فى محضر الجلسة 
ما خام الح قددون امه صراحة . 


1 


صم سام ا 


ال ممم يي مم و م يمس ا 0 


نضا 


156 
١١‏ نوفير سئة 694609 
تفتش ٠‏ إذن تنتيش صادر من النياية بالمطابقة 
لقانون تحقيق الجايات الذى كانقاءا وتتعذ . وحوب 
اعتباره صحيحا منتجا لكل آثار. ٠‏ 
المبدأ القانوقى 
ليس فى قانون الإجراءات الجائية ولا 
فى غيره ما يقَضى بابطال إجراء تم وأنترى 
صرحا ونق أحكام التشريع الذى حصل 
الإجراء فى ظلة ‏ وإذن فاذا كان إذن 
التفيش الصادر من الننابة قد صدر مطابمًا 
لاحكام قانون تحقيق الجنايات , وكانت 
إجراءات القبض والتحريز على وفق أحكامه 
فانه مكون صصحا قائما منتجا أثره . 


الما 

و حيث إن مبنى الطعن هو أن الح المطعون 
فيه قدأخل مق الطاعنف الدفاع يعدم الاستجابة 
إلى ماطلبه من سماع شرود نفيه » كا انطاوى على 
خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب 
باجازة القبض وااتفتيش رغم بطلانهما واقتصاره 
فى الرد على الدفع بالبطلان بالاحالة إلى أسباب 
الحم فى قضية أخرى 

و وحيث إنه يبين من >-اضر الجلسات أن 
محكة أول درجة معت شبود الاثيات فى جلسة 
المرافعة » وأعلن المدافع عن الطاعن اكتفاءه 
بذلك واستغناءه عن الشاهد الغائب » وانتبت 
المرافعة على ذلك دون أن يطلب ماع شبود نق » 


) التضيه رقم 1ووسلة أرق بافيعة السأ َه 6 . ثم طلب عاعيم أمام الممكة الاستثزافة خلا بين 


أنهم حاضرون بالجلسة » ضربت المحكة صفحا 


م-؟* 


رض 


عن سماعهم وأشارت فى الك إلى ذلك ولما | 


كانت المححكة الاستئنافة إنما تقضى فى الدعوى 


استنفذت أكثر من أربع سنوات وقصف 
سنة من وقت وقوع الجرعة إلى يوم ١٠١‏ 


من واقع الأوراق ولاتسمع من الشبود إلا من أكتور سنة زهو( الذى استقر قضاء هذه 


ترى هى داعيا لماع شبادتهم . وكان الحم 
المتلعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القيض 
واتفتيش ورد عليه بأنه « ليس فى قانون 
الإجراءات الجنائية ولا فى غيره من القوانين 
مأيقضى بإبطال إجراء ثم وانتبى صحيحا وفقا 
لاحكام التشريع الذى حصل فى ظله ود 
صدر إذن النفتيش من التيابة مطابقا لاحكام 
قانونتحقيق الجنايات , وجاءت إجراءات القبض 
والتحريز وفق ماجاء هذا القانون » لما كان ذلك » 
ركان ماذكره الحسك فى هذا الخصوص صتريحا فى 
القانون . ولا قصور فيه فان الطعن يكون على 
فين أساش فى موضوعه متعيئا رفضه 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
اين وتعين رفضه موضوءا 6 


('قضية رتم / و سنه 9" ق بالعة السابقة )» 


11 
١‏ نوشير سنة 14601 
القضاء الدعوى. حتعنة.هغى أ كثر من أر بع سنوات 
وأعاف هن وقت وتوعء,ا إلى يوم ه١٠١‏ 0 سئة 
أن أعاا وحوب انقضاما دالتَقر ير براءة المتوم . 


المبدأ القانوق 
الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجسح 
عضى ثلاث سئنين »2 وقد وجيت المادة ب؟ 
من قانون الإجراءات اج+نائة فى فقرمّنا 
الاخيرة ألاتطول المدة المقررة لانقضاء 
الدعرى الجناية سبب الانقطاع لأكثر من 
نصفبا. وإذن فاذا كانت الدعوى قد 


20 


احكمة على أن يطبق فيه قانون الاجراءات 
الجتائية بالنسبة إلى ما هو أصام للمتهم من 
نصوصه فانه يكون من المتعين نقض الحم 
لانقضاء الدعوى العهومية عذى اأدة . 


امير 

و حيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضى 
فى مواد الجنح عضى ثلاث سنين وكانت المادة 
١0‏ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت 
فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة 
لانقضاء الدعوىالجنائية بسب بالا نقطاع ع 
من تصغبا وكانتالدءوى الحاضرة قد استتفدت 
أكثر من أربع سلوات ونصف سئة هن وقت 
وقوع الجريمة فى ه فبراير سئة ١440‏ إلى يوم 
١٠‏ أكتوير سنة ٠01‏ الذى استقر قضاء هذه 
الحكة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات 
الجنائية بالنسبة لما هوأصلح للمتهم من نصوصه 
لما كان ذلك , فانه يكون من المتعين نقض الحكم 
المماعون فيه والقضاء ببراءة الهم لانقضاء 
الدعوى العمومية مضى المدة, . 


( القضية رقم 1ه سنة #1 ق بالحيئة السابقة) . 


لذن 
ع١‏ توفير سلة 1ه( 
دفاع شرعى ٠‏ حم ٠‏ تتسبييه ٠‏ دفم اللتبم يأنه كان 
فى حالة دناع شرع * إدانته دون نحقيق هذا الدناع . 
ذكر الواتمة بعايثمر بأنه قد يكون هذا الدفاع وده 


٠ وصور‎ 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


الميدأ القانوق 
إذاكانت الواقعة كا أثبتها الحكم ‏ 
فى أن الى عليه هو الذى بدأ بحل جاموسة 
والد الطاعن من الساقية المشتركة بينبمأ 
ليروى هو أرضه 1 ونشأ عن ذلك اسك 
بينه وبين والد الطاعن ضر الآخير واعتدى 
على انجنى عليه , ومع ذلك قضى الحك بادانة 
الطاعن دون أن يستقصى ما دفع به من أنه 
كان فى حالة دفاع شرعى ويرد عليه وحقق 
ما إذا كان للجنى عليه حق فى تعرضه لوالد 
الطاعن فى إدارة الساقية وحل ماشيته منبا 
رغا منه لاستعالها فىورى أرضه هو ما ثرئتب 
عليبا تماسكبما ووقوع الحادث - فبذا يكون 
قصورا يستوجب نقض الحم . 


امكو 

د حيث إن مبنى الطمن هو أن الطاعن تمك 
أمام محكمة الموضوع أنه كان فى <الة دفاع شرعى 
عن نفسه لآن النى عليه وابئه هما اللذان| بتدراه 
بالاعتداء فاذا كانهو قد رد الاعتداء فقد كان 
على حق فى ذلك وأنه على فرض أنه تجاوزحدود 
الدفاع قبو معذور , ولكن الحم المطعون فيه 
قضى بادانته ول يعن بالرد عليه . 

د وحدث إله بالرجو ع إلى محضر جلسة 
الحاكة يبين أن المدافع عن الطاعن قد تمسك فى 


دفاعه بأن المجنى عليه الأولهوالنى بدأ الاعتداء | 


وضرب الطاعن بالمصا ثم باليد وأن ابنه امجنى 


يل 


التى أثيتبا الحم الماعون فيه هى أن انجتى عليه 
الأول هو الذى بدأ حل جلموسة والد الظاعن 
من الساقية المشتركة يينبما ليروى هو أرضه . 
ونشأ عن ذلك تماسك بيئه وبين والد الطاعن 
ضر الآخير واعتدى على الجنىعليه الآول فان 
الحم إذ قضى بادانة الطاعن دون أن يستقصى 
مادقع به الطاعن من أنه كان فىحالة دفاع شرعى 
ويرد عايه أن حقق ماإذا كان للمجىعليه الأول 
حت فى تعرضه لوالد الطاعن فى إدارة الساقية 
وحل مائئيته منبا رنها منه لاستعالها فى رىأرضه 
هو مما ترتب عليه تماسكبما ووقوع الحادث ل 
حسما أثيته الحم بكرن قاصرا قصورأ يعبيه 

« وحيث إنه أذلك مين قبول الظعن و تقض 
الحك المطعون فيه » . 


( القضية رقم 4١‏ 4ه سنة #الاق بالطيكة لأسابقة ). 


نخد 
نوفشير سئة ١4609‏ 
فقتل جمد . نية القتل ٠‏ وحوب استظبارها ويان 
عناصرها ٠‏ 
الميدأ القانوق 
إنه لما كأن تعمد إزهاق الروحهو العخصر 
الذى تتميز به نية الجاتى فى جر بمة القَنل العمد 
القانون فى جرائم التعدى على النفس ء انه 
كرون لاما على الحكية حين تقضى بادانة 
المنهم فى جرعة القتل العمد أن تعتى فى حكمها 
باستظبار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريعة 


عليه الثاى كان متحفزا لمابعة الاعتداء » وعقب وَأن تورد العناصر الى امتخلصت منبأ 


محامى الطاعن على ذلك بأنه إذا كان امتهم قد 


هذه ألية . 
( النضية رقم 43 هاسنة 9 ق بافيئة-الشابقة )2ه 


نكحنا 


١ 
146819 فوفر سئة‎ 
ح. التوقيع عليه . عدم توقيعة فى ظرف !لعا نية‎ 
. الأيام . أثره‎ 
المدأ القانرق‎ 
إن الشارع إذ نص ف المادة ١١م من‎ 
قانون الإجراءات الجنائية على أنه « يجب‎ 
التوقبع على الحك فى خلال ثمانية أيام من‎ 
تاريخ صدوره بقدر الامكان ولايجوز تأخير‎ 
توقيع الحم عن هذا المعاد إلا لأمشات‎ 
قرية , وعلى كل حال بيبطل الحم إذا معضى‎ 
ثلاثون وما درن حصول النوقيع ققد دل‎ 
بهذا على أنه إنما يوصى فقط بالتوقيع على‎ 
الحوى خلال ممانية أيام من تاربخ صدوره‎ 
ول يرتب البطلان على عدم مراعاته . وكل‎ 
مارئيةه الشارع نا على عدم التوقيع عل‎ 
الحم فى هذا الميعاد هو أن يكو ن اللحكوم‎ 
عليه إذا حصل من قل الكتاب على شهادة‎ 
يعدم وججود الحكف الميعاد المذكور أن يقرر‎ 
بالطعن ويقدم أسيايه فى ظرف عشرة أيام‎ 
. من تاريخ إعلانه يابداعه قل الكتاب‎ 


( القضية رقم 455 سنة 9# ق بافرئة اأسابقة ). 


١ 

4ل نوفير سلة ١161‏ 
| دفاع. تأجيل اأقضية لاحممع تقديم مذكرة ٠‏ 
عدم تقد الطاعى مذ كرة ٠‏ لاإخلال مق الدفاع 1 
بب دناع.طلب امتهم تأجيل القضية لاحم مع انتصريم 
له ةدم مذكرة.تقدعه مذ كرة فصر فيا دناع عل 
يعض الدفوع.لايجو زله أن يدعي الاخلال يحت الدفاع. 


العدد الرابع ‏ السئة الرابمة والثلائون 


+ :نتيش. نا بط مكتب الخدرات:٠‏ استصدارة 
أذنا من النيابة بناء على تحر يا:ه. قياع معأون البو يس 
المحتص بالتفتيش ٠‏ اجراءات سليمة ٠‏ 

المادىء القانونية 

١‏ - متى كانت الحكمة قد أجات القضية 
للحم مع التصربم لاطاعن بتقديم مذكرة فى 
خلال عشرة أيام فانه يكون عليه أن يقسدم 
مذكرته فى هذا الموعد . فاذا كان هو قد 
قصر فى استعال حقه فلا تكون الحكة قد ' 
أغات يحقوقه فى الدفاع : 

ع إذا كان الطاعن قد طاب إلى 
امحكة تأجيل القضية لاحك مع الترخيص له 
فى تقدم مذكرة بدفاعه ذأجابته إلى طليه » 
فانه كون عليه أن بدى فى هذه المذكرة 
كامل دفاعه » فاذا هو قصرها على دفوع 
دون أخرى أو دون التعرض الوضوع 
فلا يقبل منه من بعد الول بأنها قد أخلت 
بحقه فى الدفاع . 

+ - مادام الطاعن مسلا فى طعئه أن 
ضابط مكتب إدارة مكالذة الخدرات هو 
الذى قام بالتحرئات وأنه هو الذى عرض 
تحرياته هذه على وكيل الثيابة فأذن باجراء 
التفئيش دون أن بخصص شخصا بذاته لتنفيذ 
هذا الاجراء » وما دام الثابت أن الذى قام 
بالتفتيش بناء على ذلك الاذن هو معاون 
البوليس الذى يتبعه مسكن الطاعن - فان ' 
أجراءات القبض والنفتيش تتكون صمصحة . 


(القضية رقم 9519 سنة 8م قباهيئة لأسا بقة ) , 


قضاء عحكمة النقض الجنائية 


الأول 
04 نوشير عملة 1181 

إحراز سلاح ٠‏ القصد الجناتى فى هذه الجرعة . 

هو القتصد المنانى العام . 
المدأ القانرن 

سوى القصدى الجئاق العام » الذى يتحقق 
تجرد حل السلا عن عل وإدراك . 

( الفضية رقم 558 سدة © 7 ق بالشيئة السا بقة ) ٠‏ 


أ 
ل ار 

قاءون أصلمح . معامله الطاعن به عملا بالمادة وءن 
قانون !اعتوأت ٠.‏ مثال فى جرعة موياية . 

المبدأ القانوق 

إن القرار الصادر بتاريخ 39 أغسطس 
سنة ١409‏ والذى نشر بالجريدة الرسمية فى 
ع سنتميرسئة لاوبه١‏ وأوجيتالمادة الآخيرة 
مله العمل به منذ تاريخ نشره قد نص فى 
المادة الأولى مزه على أن ١‏ بخصص السكر 
الذى تنتجه الشركة العامة لمضانع السكر 
والتسكرير المصرية للاستهلاك العائلى ويقصر 
عليه سربان أحكام القرار رقم 0.4 لسنة 
مؤحرءك أنه أاغى القرارات بده لسنة 
6 رو 150 لأسنة 4و( ولاج و١٠٠١‏ 
لسنة .لوورو .+ لسنة عجوو وإذن فاذا 
كان الطاعن قد حك عليه بعقوية لآنه بوصفه 
صاحب مصنع حلوىى ل يق بإخطار مراقبة 


عفنا 


وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدمه مته فى 
صداعته والكية المتبقية لمديه ء وكانت هذءه 
الواقعة قد وقعت قبل العمل بقرار م٠‏ 
أغسطس سالف الذكر _فانه تطبيقا لللدة 
الخاسة من قانون العقوبات يتعين نقض 
الحم القاضى «بذه المقوبة.والقضاء ببراءة 
الطاعن . 


( ااقضية رقم مالاو سنة ال ق بفيعة الساقّة ). 


١74 
أوفير سنة 601؟!‎ 4 

وين . شكر . السكر العد لعا نم واخال ا'مامةء 
أصبح لايخضم لأحكام القرار رقم ؛ ٠ه‏ أسنة 4و١‏ 
مقتفى المادة الثانية من اقرار الوزارى رتم 1١١١‏ 

اسنئة 1 هوا . 

الميدأ القانرق 

إن القرار الوزارى رقم (١١‏ أسنة 
؟9ز الصادر فى ن؟ أغسطس سنة ١501‏ 
والمنشور ف العدد رقم 1 سن الوقائع 
الرممية الصادرة فى ع من ستمير سئة ١9605‏ 
قد ألنى بالمادة الثانية من القرارات الوزارية 
رقم 1ه لسنة ١946‏ ورقم 750 لسنة 
9ه ررم /ل5 و١٠لستة‏ هوا و.# ا 
لسنة +ه4١‏ وقصر بلمادة الأولى سريان 
أحكام القرار رقم ع.ه لسنة ه4وذ . على 
السكو الذى.تنتجهالشركة العامةلمصانع السكر 
والدكرير المصرية مع تخصيصه للاستبلاك 
العائلى » وبذا أصبع السكن المع للصانع 
وانحال العامة مباحا وغير خاضع لأحكظام 


القوين فى الميعلد المقرر عما لمعن السكر | القرلد ..ه لسنة عكبه! ..وإذن. غلذا .كاننت. 


الواقمة التي عوقب الطاعن عليبا هى أنه | رجال الضبطية القضائية فى المادئين .؟؛ ١ع‏ 
تصرف فى كية من السكر المقرر لاصنع | من قانون الإجراءات الجنائية من إثيات 
الذى ملك شون ترخصيص سابق من مكتب مارى ال+الداعية لإثياته بافسهقيل حضور 
القون فيتدين نقض هذا الم.م وبراءة | كاتب النحقيق بل ان هذا هو الواجب الذى 
الطاعن » إذهذا الفعل أصبم بموجب القرار | بتعين عليسه القيام به سواء أكان أحسد 


اسخسسسم م 


١+‏ أسنة 09 غبر معاقب عليه . هرؤسه قد قام بذلك قبل حوره أو 
( التضية رقم 181 سنة 38 ق بالحئة السا بتة ). لم يكن 3 

٠‏ - ما دام السك قد تعر ض للدفع 
الذى أبداه عاى الطاعن وردعليه فلا أهة 
ا بقوله منأن ضر الجلسة قد خلا مايفيد 
تقدعه مذكرة مكتوبة عن هذا الدفع . 


(القضية رقم 584 سنة #9 ق بالفيئة السابقة ) . 


15 
4 نوفير سئة 9و١‏ 
اد تحتق ٠‏ احراءات . ما أوجيه انتانون ءن 
حشور كات ممع عضو الياية الذى يبأثر التحترق وهن 
تحليف الشبود العين .لايترتب على عدم اتباعه بللان 
مارتذذه وكيل الترابة من إجراءاتفىحلة الاستعجال 
وقبل حضوركاتب التحفيق ٠.‏ 


عن 
نت دفاع . دفم أبداه محاى اطاعن ورد عليه 4 نوفر سئة ؟نة ١‏ 
الحم . لااصية لما يثيره من خاو محضر الجاة ما يفيد ا 1 
. 5 5 عوانء بت حر. سام ل 5[ ةء* كررء 

ول » مذاكرة مكتوبة عن هذا الدقم . و 1 كد 0 20 
ا عدم ثروت تعذر استطاعته ملم اخرعة إسيب الغياب 


المبادىء القانونة أو لأعذار أخرى.ادانته بالميس وااغرامة. صحيحة. 


اس سح سس 1 


١‏ - إن ما أوجبه القائون من -حضور المبدأ القانرق 


كانب مع حضور النيابة الذى يباشر التحقيق 


إن المادة هه من القاترن رقم هه لتة 
يوفع معه على احاضر ومن تحليف الشبود | م46 إذ نصت على أن تقتصر العقوبة على 
يمينا ,أن يشبدوا بالحق ولا يقولون إلا الحق | الغرامة إذا اثئت صاحب الخيز أنه بسبب 
وإن كان هو الأصل الواجب الاتباع إلا | الغياب أو استحالة المزاقبة لإيتمكن من منع 
أنه لايترتب.على. عدم اتباعه بطلان مايتخذه وقوع الخالفة ‏ قد جعلت العذر الذى من 
وكيل النيابة من إجراءات فى حالة. استعجال | أجله أجاز القاتون تخفيف: العقاب . هو 
وقبل أن يحضر كانب التحقيق » ذلك بأن | عدم الشكن من. مئع وقوع المخ.الفة بسبب 
عضو النيابة بوصف كونه صاحب اق فى | الاب أو استحالة. المراقية » فالغياب وحداه 
إجراء التحقيق ورئيس الضيطية القضائية له. | لابنبض عنرا لتخقيف المسثولية . واذن 
من الاختصاص. ما خوله القانون. لسائر | فى كان الحك المطمون فيه قد قرر أنه «لم 


قعناء عكمة التقض اللنائية 


يثبت من أوراق الدعوى أن المثهم قد دفع 
الجرعة بعدم استطاءته منعبا لغيابه أو لاعذار 
أخرى مقبولة بل هو قد تواجد فى اخز 
عند الضبط » فان قضاءه ععاقية الطاعن 
بالحدس والغرامة يكون صميحا فى الثانون . 


( القضية رقم 88و سنة 9ق بالحيئة الساهة ). 


١/١ 
146019 توشير سئة‎ 4 
ت#قيق. نسب كير الأطاء الشرعيين لاكشئف‎ - | 
ترار الدب ل يكن اسم كبير الأطياء بل,قنصيه» اعتهاد‎ 
٠ امحكمة على تقريير المداعد . لاجناح عليها فى دلك‎ 
ب دفاع . استتاع الحكة إلى ما أبداه الطاعن هن‎ 
عدمطاب‎ ٠ دفاع . دَوَاهًا المى عليه عن مكان الاعتداء‎ 
المدافم بعد ذلك ! بداء ثىء ما . لا إحلال يق الدناعء‎ 


المبادىم القانونة 

دمت كان قرار المحكمة بندب كبير 
الأطباء الترعيين لنوقيع الكشف الى على 
النجى عليه ل يصدر بندبه باسمه بل بنصبه » 
فقام هذه المأمورية مسأعده ولم يعترض 
الطاعن عل ذلك قائه لا جناح على الممكئة 
إذا هى اعتمدت فى حكمراعل تقرير المساعد . 

٠‏ إذا كانت الحكمة قد استمعت إلى 
ما أبداه الطاعن من دفاع ثم سألت المجنى 
عليه عن مكان الاءتداء عليه : وكان لا بين 
من امحضر أن الطاعن أو المدافع عنه طلب 
بعد ذلك أن يبدى شيئا فلم تفسح المحكمة 
له المجال.فانه لا ثريب عليهاإذا هى اعتترت 
ذلك منه أنه استوفى دناعه . 


( القضية رقم ٠‏ 6ه سنة 9# ق باليئة السابتة ) . 


يان 


١ 

؟ توقير سلة ٠مو١ا‏ 
| اختصاص.تتازع سلى .قضناء الحكة الاسكاقية 
بطلان المج للمتأنف واعادة اهضية إلى محكنة 
الدردة الأولى لافصل فيبا مجددا . اعادة محكة الدرجة 
الأولى ا'قضية يحالئها إلى المكمة | لاستشافية للنصا ذيبها . 
قضاء الحكمة الاستاتافية بريثة أخرى فى الدعوى - 
دلك انباء ازع اأساىفى الاختصاص .الطءن قا لمم 

الاستشافى اتتانى بذلك ٠‏ لا وحه له . 
ب هفاع ٠‏ قرار الشكة ,تأجل انقضية للحم مم 


الاذن فى تقدم مذاكرة " قر المتهم مذاكرته على دقع 
٠‏ ابداه . قذاء الحكة و الدعوى.لاا خلال يحق الدفاع. 
على الى عليه.قرام هساعدة بذلك.عدم اعتراض الهم ٠‏ : 


<- دعوى مد نية.طلب المدعى تعو يضأقدرهقرش 
واحد ٠‏ ا'قضاء له ابتدائيا جا طلب . استكناف الايم 
وعاة 117 توس واتت تقره لزعل بيطا : 
المادىء القانونية 
و- إذ' كانت الدعوى قد قذضى نيبا 
من كمة أول درجة, نمم استأنف امحكوم 
عليه الحم قضت إلحكمة الاستئنافية بيطلان 
الح المستأنف واعادة الأوراق 9 حكمة 
أول درجة الفصل قيبأ #ددا فليا قدمت 
القضة إلى هذه ا حكمة قررت اعادتما تعالتها 
إلى حكمة الجنم المستألفة لنظرها بمعرقتبا 
فضت هذه يبا » فالطمنفى هذا الك بمقولة 


ا [نه صدر من حكمة لاولاية لماعلى الدعوى 


غير صائب . ذلك أن ال#كمة الاستئنانية 
حين قضت أولمرة ببطلان المكالمستأتف 
قد أخطأت فم أمرت به من إعادة الدعوى 
الى حكمة أول درجة للفصل فيها إذ هذه 
المحكمة كانت قد استنفدت ولايتها عليبا 
بالقصاء فى موضوعبا مما يعتبر تخليا من 


رهم المدد الرابع. - السنة الرابعة والثلائون 


النمكية الاسئنافية عن واجبها فى نظر | يكون مخطتا بقضاته لللدعى امد ما لم,طلبه . 
الدعوى وتصحيح البطلان الذى لمق الحم ( القضية رقمه 4١‏ سنة 918 ق يافيئة السابقة ٠.)‏ 


المستأنف . ولكن با أن الحكة الاستتنافية 3 
ا 
مميثة أخرى قد عادت الى نظر الدعوى ا "7 نوفر سلة 107 


الك فيا بعد أن أعادتها اليبا محكمة ١‏ إجراءات ٠‏ متهم فى بناية ومتهم فى جنحة ٠‏ فصل 
7 0 0 7 الحكمة الجاية عى المئحة 35 حتيق الدعوى وعاع 
0 0ب 0 دكون فد النهم فى الجنحة شاهدا فى الجناية بعد سماعه باق |أشبوود 
قضت على ما قام فى الو اقع بين أحكمتين | عدم اعتراض التبم ٠‏ طمنه أمام محكة النقض ببطلان 
من تنازع سلى فى الاختصاص مثاره ما رأته / الاجراءات ٠‏ لايغبل ٠‏ 
كل من الحكتين. من اختصاص الاخرى 2٠‏ البدأ القانوق 
دونه بالحم فى الدعوى ٠‏ وماقملته المككة ٠‏ أن القاعدة التى أتت نيا الادة عورم من 


الاستثنافية من ذلك هو مذكان الآمر منتها | قانون الإجراءات الجنائة إما هى قاعدة 

لبه بالتطليق لقواعد توزيع الاختماس | تنظيمية لأعال محكمة الجنايات ل يرقب 

ين انحا كم . القانون بطلانا على عدم مراعاتها ولاهى 

عكر م» "ْ ا _- 

؟ - إذا كان قرار امحكة حجر القضية تعتير من الإجراءات الجوهرية المشار [ليبا 

١‏ : | ف المادة ومم من ذلك القانون . وإذن فاذا 

للحم مع الإذن لكل من المدعى امدق . 

6 ٌَ كان المتهم لم يعترض على فصل الحكمة 
والمتهم فى تقد مذكرة بدفاعه , ليس فيه 5 0 5 

3 َ'ث 7 : 1 3 الجنحة عن الجداية بعد محقيق الدعورى 
عدا عا سنس عل الدع اكد ورين متام" التي إن اجية عفدا ل 
أبداه المتهم بل جاء مطلقا عه صعب > | الجناية بعد سماعه أقوال باق الشهبود ‏ فانه 
فانه كان على الطاعن أن يضمن مذكرته إليها لايكون له أن يدفع ببطلان الإجراءات 
213 مالديهءن دفاع , فاذاهىو قصره على الدفع أمام حكمة النقض : 
فليس له أن ينعى على ا محكة أنها قضت فى 


( القضية رقم 01و اسنة 99 ف للفيئة السابتة ٠)‏ 

الدعوى دون أن تسمعدفاعه فموضوعيا . 
17 

6 توشير سلة ١81‏ 
ابتداء طالبا الك له بقرش دون أن يذكر | تموين ٠‏ شكر ٠‏ إخطار صاحب الحل عمائلمه ءن 
0 2 5 2 أ السكر وتارعم تلمه ومقدارما استخدهه م:وق مناعته 
أندطلب موّفت » فقضى له ابتدائيا عا طلب » أ وما تبتى ديه “لم سد مملتيا على عدم القيام به بعد 
وكاقت المحسكمة الاستثافية قد قضت له على | صدور ااقرار رقم ١١5‏ لسنة 08+ . 
الطاعن فى الاستنلفللرفوع إليباعنه وحلده المبدأ القانوق 


بتعو إض.قدره.قرش واحد موقا فان حكنا إنه بعد ص دور قرأر وزارة الكوين 


ع -إذا كلن المدعى قد ألم دعواه المدنية 


زتم ١1‏ لستة 9ه؟١‏ الذى نص ف الادة 
الأول مه 1 أن مخصصس السكر الذى 
تفتجه الشركة العامة لمصائح السكر والنكرير 
المصرة الاسلاك العائلى ويقصر عليه 
صسربان أحكام القرار رقم 4.ه لسبة معو : 
ونص ف المادة الثانة منه على أن تلئى 
القرارات وه لسئة ه4446 ء وه0! لسنة 
444 ولا و١١٠١‏ أسنة 15105١‏ وءه؟ أسنة 
13607 ء بعد صدور هذا القرار وتطييتًا 
للدادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين 
القضاء ببراءة صاحب الحل الذى لم يخطر 
مراقبة الموين فى الميعاد عما تسليه من السكر 
وتاريخ تسليه ومقدار مااستخدمه ىق 
صناعته والنكية المتبةية إديه . 


( القضية رتم 4 هه سنة +7 ق باطرئة ('سابتة) ٠‏ 


/1 
هه نوفير سلة 135 

حك ٠‏ تسهيبه ٠‏ شروع فى قتل ٠‏ إثيات المسم على 
المتهم أنه أطلق المرار على الى عاره بتصد إزهاق 
روحهء٠‏ هذا يكق لقراءالتمروع فق اقتل» المدل حول 
السبب الذى من أج4 حاب أثر الجرعة وما إذه كان 
مداركة الى عله بالملاج كا يقول الحم أو عدم 

إحكام الرمايةىا يتول الماعن ٠لا‏ حل له ٠‏ 

المبدأ القانوق 

متى كان الحم قد أثبت على الطاعنين 
أنهما أطلقا على امجىعليهالعيارين يقصد إزهاق 
روحه؛ وأن ذلك منهما كان تنفيذا الجريمة 
البى اتفقا على مقارقتها وبتصد الوصول إلى 
النقجة ان أراداهاء أى أنبما قصد؛ بما 
اقتراه ارنكاب الجرمة كافلة ‏ فان ذا 


+4 


هناك حل لما ثيره الطاعئان هن جدل 
حول السبب الذى من أجله غاب أثر 
الجرمة» وما إذاكان هو مداركة الجى عليه 
بالعلاج ما قال أو عدم [حكام الرماية مأ 
يقول الطاعنان » إذ أنهما لايدعيان أن عدم 
تمام الجر يمة يرجع إلىعد وما باختيارهما عن 
إتامبا وأنهما تمسكا ذلك أمام محكة 
ا موضوع :. 


( التضية رقم 571١‏ سنة 887 ق بالفيئة السابتة ) ٠‏ 


ك١‏ 
٠‏ نوفير سنة 161 
اثبات الملاف بين أتوال الشاهد والأبير اانى فى 
تقدير المسافة الى أطلق هم عار اتارى لي الى 
عليه ٠‏ لايبدر باق شبادة التأهد ٠‏ 


المبدأ القانوق 
إن جرد الاختلاف فى تقدير المسافة 
الى أطلق منها العياو على النى عايه بين أقوال 
الشاهد فى التحقيق والخبير الفنى ليس من 
شأنه أن يهدر باق شادة الشاهد وأا الام 
فى ذلك كله م جعه إلى ت#دير ا محكمة؛ وهو 
ليس من وجوه الدفاع الجوهرية إأتى تقتضى 
من المحكمة ردا خاصا مادام حكمبا مين 
على أصل ثابت فى الدعوى ومادام لها أن 
تأخذ من تبادة الشاهد ماقطمئن إليه وأن 
تأخد من بأتقى عتاصر الائبات ماترى أنه 
هو المتفق مع الواقع . 
( القضية رتم 1ه سنة 8" قى بآلكيئة الساةة , 
4-6 


000 العدد ألرأ بع -- السنة الرابعة والثلاثون ْ 
مادام حكمه مؤسبا على أسانيد مقبولة 


يفن 
مستمدة منوقائعالدعوى. فإذا كانت المحكمة 


وم نوفير سئة 61و( : 
قتل خطأ ٠‏ را بطة السببية ٠‏ قياما أو عدم قامبا . أاقد أوردت ردأ سلما على أن قبادة المهم 


مو ضوعى ٠‏ للسيارة المصبة بالخلل الذى شول عته 
المبداً القانوق الطاعن لايقطع صلته هو بالحادث الذى 


سام مخطته فى وقوعه ‏ فلا يقبل الجدل فى 


قام رابطة السبسة سن الخطأً 
ار ا ذلك أمام حكمة النقض . 


والضرر وعدم قيامما من المسائل الموضوعية 
الى فصل فبا قاضى الموضوع بغير معقب | (القضية رقم #٠؟9‏ سئة «” ف بالحيثة السابقة). 


| ا 1 ا 
- و ٠‏ 
يذ خم ع سل دهده 


1/8 | إليه وقدرت فيه المكعبات الواجب حفرها 
م أبريل سلة بوهوم | بأ_بعة وخمسين ألف متر مكعب ونص فى 


غقد مقاولة عن حفر مساو 0 | الاتفاق المبرم بين الطرفين على أن الطاعن 
معالناول على حفر عدد ممويمنالأمتار السكميةوف | )| 0.2 00. 
1 اليه . فسخ رب العمل هذه التاولة دون | الى مخفيض هذه المكعبات إلى أر بين 
مسوغ ٠‏ اسناد العمل إلى مقاول جد يد قام به على | ألفمترتحت الريادة والعجز فى حدود ٠.‏ 06 
أساس تصديم آخر كان من نتيحته أن حفر مكعبات ِْ 
أقل من اللتفق عليها »م القاول الأول ٠‏ مطالبة المقاول ' ل 
الأول بتمويش ما فاته من الرييم على أساس عدد ا المكمب وكان مورث المطعون علييم قد 
المتكمبات التى كلف يحفرها ٠‏ قصر الحسك التعويش على | فس عتد المتاء لة و أعطاها لمتاء ل آم م 
عدد المسكعبات الى حترما المتاول لنانى ممح أن | لسن ا 559 ول أخر ب 
عمطرته أصلح للارض وأوفى بالفرشضهو خطأفى #طبيق ٍْ أن الطاعن تأآخر فى البدء فى العمل وكان 


أن بكون له أجر قدر بمبلغ معين عن المتر 


تون البقه ووصوب ل القنييث * | الحم الابتدالى قد قضى للطاعن بلغ معين 
. المبدأ القانوق | مقابل ماضاع عليه من ربح على أساس قيمة 


مى كان الواقع هو أن الطاعن وفقا | الفرق بين سعر ار الذى قبله والسعر الذى 
لنتروط المقاولة الى رست عليه كان ملزما , ارتضاه المقاول الجديد على اعتبار أن 
أن يقوم حفر مراوى ومصارف فى أرض | العملية المنفق عليبا كانت تقتضى حفر 
مورث المطعون عليهم تنفيذا لتصمم سل | أربعين آلف متر مكعب وكان المكان 


الاستثنافيان المطعون فيبما إذ أنقصا قيمة 
المبلع المحكوم به للطاعن من ممكمة أول 
درجة قد أقاما قضاءهما على أن مايستحقه 
الطاعن من تمويض عما فانه من الر بح يحب 
أن لا.تعدى فرق السعر عن ١١١/0‏ مترا 
مكعبا وهى ماحفرها فملا المقاول الجديد 
استنادا إلى أن ععلة هذا الآخير كانت 
أصلم للأرض وأوفى بالغرض دون أن 
ينا الآسباب الت استندا إليها فى هذا التقرير 
ودرن أن يبينا وجه قصر تعويض الطاعن 
على عدد المكعيات التى قام يحفرها المقاول 
الجديد تنفيذا لتصم م آخر وبذلك يكون 
المكان المطعون 7 قد خرجا على ظاهر 
نصوص عقد المقاولة المبرم بين الطاءن 
ومورث المطعون علوم دون أن يررا هذا 
الخروج بأسباب مقبولة أما القول بأن 
العماية النى قام بها المقاول الجديد على أساس 
أغر كانت أصلع رارف «الغرس وبهذا 
القول لايصح أن يحاج به الطاعن ذلك لآن 
حل الاتفاق بييئه وبين مورث المطعو ن عليوم 
كان عن أر بعين ألف متر مكعب تحت العجز 
والويادةفى حدو .م ' وذلكتدفيذا أتصميم 
الذى ]| ليهمن مور ث المطعونعايهم ولايؤثر 
على حقه فى التعويض أن يكون المقاول 
الأخر قد فام بالعمل على أساس أصمم 
جديد كان من نجته نقص عدد المسكعبات 
الى حفرت ومن ثم يتعين نقض الحمكمين 
فى هذا التصوص لانعدام أساسبما القانوى. 


اماو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين 
من الحسكدين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعن 
فى أن الطاعن اتفق بعقد محرر فى 7٠‏ من مايو 
سئة 1444 مع مورث المطعون عليهم الآامنتاذ 
صويل بنزاقين على إنشاء مراوى ومصارف 
بأطيا نه الكائنة بعز بته التابعة لمركر رشمد بشروط 
يبنت فببا مكعيات تلك المنشآت سعر المثر مم 
وقدر جموع المكعبات ب 6ه الف مثر تخفض 
إلى أربعين ألف مثّر تحت العجسز والويادة 
فى حدود ٠١‏ 1 وحدد لاتمام العمل مدة شبر بن 
تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد . وفى ٠+‏ من 
مابو سلة 144 أرسل مورث المطعون عليبم إلى 
الطاعن خطاباً يدعوه فيه إلى المبادرة باتخاذ 
اللاذم العمل بدون أى تأخير وفى ٠.0‏ من مايو 
سنة ؛ 4( أرسل إلى الطاعن خطاباً آخر يتضمن 
فسخ عقد المقاولة واعطاءها لمقاول آخر نحجة 
أن الطاعن تأخر فى البدء فى العمل ولم برسل أى 
عامل لتنفيذ ما اتفق عليه . فاقام الطاعن على 
مورث المطعون علييم دعوىاثيات الحالة دم 
.+ سئة غ144 مستعجل الاسكندرية فقعنى 
فيبا فى ١9‏ من بونيه سئة 144( بندب خيير 
هندمى لمعايئة الاعمال التى تمت فى عزية المالك 
تنفيذا لشروط المقاولة وتقدير قيمتبا و ببانمداها 
ومدتها وتاريخ الانتباء مني وعدد من باشرها 
من العال ثم أقام الطاعن على مورث المطمون 
علييم الدعوى رتم ١91‏ لسئة ١45‏ كلى 
الاسكندرية بلغ أ لفسجئيه مهر قعة مأأقق 
من مصروفات ق الاعمال المّبيدية وما دفعه من 
أجور للمال وما استحقه من تعويض نما ضاع 
عليه من كسب كان يحنيه لو نفذ أعبال المقاولة 


لك 


كلبا وفى .م من نوف ممئة مع أحالت المحكة 
الدعرى عل التحقيق لاثبات ونق أن المدعى قام 
بالتزامه الحدد تنفيذا لشروط المقاولة وأنه اشر 
العمل فعلا وأرسل عماله لتنفيذه فتعيم المدعى 
عليه وى ٠‏ من نوشير سئة لاحل قضت المحكة 
الطاعن مبلغ +.و ج و.وم م من ذلك مبلغ 
5غ ج و.و مم قيمة مادفعه إلى كامل مبنا 
لحساب العال ومباغ 7 مادئء ه إلى العال 
الفلاحين ومبلغ .؛؛ ج تعويضاعما ضاع عليه 
من ربح كان بحنيه لو أم العملية على اعتبار أنه 
كان بربم فى المثر الواحد ١١‏ م هى قيمة الفرق 
بين سعره وهو مم والسعر الذى قبله المقارل 
الجديد وهو وم م فيكون ربحه فى الأربعين 
ألف مثر المقدرة با لمقد هوميلغ التعويض المقضى 
به وأمست الحكمة قضاءها على ما استخلصته من 
أقوال الشبود من أن المطعون عليه هو الذى 
أخيل بالتزاماته المثرئية على العقد وفسخه رغية 
منه فى الاقنصاد فى تفقات عملية المقاولة فنع 
عمال المقاولمن أداء العمل بحجة أنه بدأ متأخرا 
فى تنفيذه مع أن هذا الاحتجاج لا يبرر الفسخ 
لان المسرة ف بالمبعان المودد للنسليم أننات 
مورث للطعون علييم هذا الم وقيد اسلءنافه 
بدقم “وى أسئة مق استدئنات اسكندرية طالا 
[لغاءه ورفض الدعوىوق أثناء نظر الاستئئاف 
توق المستأتف وحل ورثته عله . وفى ١‏ عن 
مايوسئة ,م14 قضعالحكة أولا : بتعديل الم 
المستأنف والرام المطعون عليبم بأن يدفموا إلى 
الطاعن من تركة مورثهم مبلغ ووم ج لاخلاله 
بالتزامه من ذلكمبلخ خمسة جئيهات قيمة الأعمال 
التمبيدية الى قام ما الطاعن ومبلغ .اج 
تعويضا عن للربح الذىكان يحنيه لو أتم المقاوية 
مستئدة إل أن المقاول الجسديد أتم المقاولة 


على أساس آخر قال يه صاحب العمل وكان من 
مقتضاه أن يلغت الآمتارالمكعية عشرين الفمشر 
لا أربعين ألف مثر إذ تبين أن هذا الآساس 
الجديد أصلح للأرض وأوفبالغرضوأنمورث 
المطءون عام ليس مازما بالسير فى العمل وفقا 
للاساس الآول ولمذا يكون ماضاع على الطاعن 
من ربح هو ١١‏ م عن الممر الواحد قيمة الفرق 
بين السعر القدم النفق عليه فى العقد ومقداره 
لام والعر الذى قبله المقأول الجديد ومقداره 
ممم أى مبلغ .بام ج ف العشرين ألف مثر 
الى قام المقال الجديد تحفرها. وثانا: بندب 
خبير لمعايئة الأعمال التى أتمبا المقاول الجديد على 
الطبيعة حتى [ذ1 اتضح أنها جاوزت العشرين ألف 
مت ركان للطاعن الحق فى تو يض عن الزيادة . وفى 
وم من ديسمبر سئة م4٠(‏ قضت المكمة للطاعن 
بالرام المطامون عيبم بأن يدفصوا اليه مبلغ ١١ج‏ 
وهاوممنتركة «ورثهم زيادة على /المبلغالسابق 
الحم له به اساتنادا إلى أن الح :اسابق والصادرق 
١١‏ ماي سئة ,م44١1‏ قطع فى أن أعمال المقاولة 
الى قصد العافدان اجراءها فى عزبة المورث 
وكانت أصلح للارض وأوق بالغرض قد بلغت 
عشر بن ألف مثر لا أربعين ألف مثر وأنه ازاء 
ماتبين من تقرير الخبير المنتدب من أن مساحة 
الأعمال التى تمت على الطبيعة هى و/ا! زع مايا 
مكعيا بزيادة ميو مترا عيا أقر بهمورث المطعون 
عليهم فوسحتق عنبا الطاعن تمويضا عماضاععليه 
من ريح على أساس ١١‏ م للمثر . فةرر الطاعن 
الطعن بطريق النقص فى المكدين الصادرين فى +٠١‏ 
من مأيوسنة / 9914 من دإسميرسلهم 4 14. 

« ومن حيث إن الطعن :بق على أربعة أسياب 
حاصل السيين الآول وألثانى منبا أن اكيت 


للطعون غيبسا.خالفا القائون كا شلبمة. التضور 


قناء محكمة للنقض.المدئيةه 


إذ.أخذ يقوليمورثالمطعونعليبم أنهاستد العمل 
إلى مقاول جدود فأتمه على أساس آخرمنمقتضاه 
أن بلغت قيمة الآمتار المكعبة عشرين أللف مثر 
لا أربعين ألف مثر وأن هف! الاساس أصلم 
للأارض وأوق بالغرض و بنيا على ذلك قضاءهما 
بتخفيض مبلخ التعويض ال مقعنى + للطاءعن من 
عحكة أول درجة من .46 ج إلى بام جره لاوم 
مع أن الممكعبات الى تمبد الطاعن حفر هاحسب 
الاتفاق المبرم يبنه وبين مورث المطعون علييم 
لا تقل عن أربعين الف مثر و وذلك يكؤنالمكان 
المطعون فيبماقد الفا نصوص المقد دو نأنييررا 
هذه الخالفة بأسباب مقيولة أما القول بأن عملية 
المقاول الجديد جاءت أصلح الأارض قلا سئد لمق 
الأوراقوهر بعد قوللا يصميأن تحاج بدالطاعن. 

و ومن حدث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه 
وققاً لشروط المقاولة النى رست عل الطاعن 
كان مازما أن يقوم حفر مراوى ومصاريف فى 
أوض مورث المطعون عليهم تثفيذا لتصمم سل 
اليه وقدرت فيه المكعيات الواجب ءحفرها يأر بعة 
وخمسين الف متر مكمب و نص ف الاتفاق المبرم 
بين الطرفين أن الطاعن قاب ل تخفيضهذه المكعيات 
إلى أربعين الف مثر نحت الريادة والعجز فحدود 
74 وأن يكون له أجر مقداره مستة وثلاثون 
مليا عن المثر المكمب وقد قضى لهالحك الابتدائى 
بتعويض مقداره . ع ؛ ج مقابل ماضاع عليه من 
ربح على أساس أرعه فيالخمر الواحد هو 1١‏ م 
قبمة الفرق بين السعر الذى قيله والسعر الذنى 
ارتضاه المقاول الجديد حلى اعتبار أن العملية 
التق عليرا كانت تقتضى حفر أريمين للفه مت 
عكمب إلا أن المكين للطعون فيبما قد أُقاما 
قضاءها على أن نايمتحقه الطاعن من تعويض 
عا فاته من الزبع يحب أن لابتعدى فيق السجي 
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عن وتم رس ترآ مكمياً وهى ما حفرها فلا 
المقاول الجديد استنادا إلى أن عملية هذا الآخير 
كانت أصلح للآرض وأوف بالفرض وذاك دون 
أن يبينا الآسباب التى استئد اليها فى هذا التقرير 
ودون أن يبينا وجه قصر تعزيض الطاعن على 
عدد المكعيات الى قام تحفرها المقاول الجديد 
تنفيذا لتصميم آخر و بذلك يكونالحكانالمطعون 
فيبما قد خرجا على ظاهر نصوص عقد المقاولة 
المرم بين الطاعن وهورث المطعون علييمع دون 
أن يررا هذا الخروج بأسباب مقبوله أماالقول 
أن العملية التى قام مها المقاول الجديد على أساس 
آخركانت أصلح وأوف بالغرض ‏ هذا القول 
لايصح أن يحاج به الطاعنذلك لان محل الانفاق 
يينه وبين مورث المطعون عليبم كان عن أد بعين 
ألف متر مكمب نحت العجز والزيادة فى حدود 
٠. ٠‏ وذلك تنفيذا لتصمم النى سل اليه 
من مورث المطعون عليهم ولا يؤثر على حقه 
فى التعريض أن يكون المقاول الآخر قد قام 
بالعمل على أساس تصمم جديدكان من نتيجته 
نقص عدد المكعبات الى حفرت ومن ثم يتعين 
نقض الحمكين فىهذا الخصوص لانعدام أساسيما 
للقانورق 
« ومن حيث إن حصل السبب الثالك هوآن 
السك المنادر فى ؟؟ من ايو سئة مع! شاه 
القصور إِذ مسخت الحمكمة فيه الدليل اللستمك 
من دعوى أثبات الجالة تفرجت مباعن وضعبا 
ودلالتبا إذ تخنت منبا أساسالتقديرقيمة الأحمال 
القريدية التى قام يبا المقاول فييط بتقديرها إلى 
مبلغ خمسة -جتيبات جدلا' من مبلغ سبعه وعشر بن 
جنيبا المذى قدرء الخبير لقيمة تلكالأعمال مقولة 
إن تقديره ين على أساس حقبول مع أن 
دجوي الست لحالة لمريكن للقصود منيا. انبل. 


ل 


مبلغ الضرر إتماكان الغرض منبا اثبات موعد بد 
العمل وهل تراخى الطاعنفتنفيذ أعمال المقاولة 
فى المبعاد المحدد . 


ه ومن حيث إن هذا النعى مردود بما أورده 
الحم المطعرن فيه « من أن قيمة الاعمال 
القبيدية تقدر بمبلغ خمسة ج'يبات لا بمبلغ سبعة 
وعشرين جنيبا الذى قدره خبير دعوى اثيات 
الحالة إذلم ين تقديره على أساس متبول لآن 
تاك الأعمال قلية ولا تقدر بأ كثر مما تقدره 
المحكمة , وهذا هو ما حصلته حكمة الاستئئاف 
من ببان تقرير الخبير للاعمال القبيدية الى قام 
ا الطاعن وليس فيه مسخ للدليل المستمد من 
دعوى ائيات الحالة ذلك أن الح الصادر فيها 
بندب الخبير أورد من ضمن مأموريته معاينة 
الأعمال التى تمت فى عربة المالك وقد قدرت 
الحكمة فى حدود سلطتبا الموضوعية قيمة تلك 
الآعمال مستمدة الدايل على قيامبا وقيمتبا من 
تقرير الخبير دون أن تتقيد برأيه فى تقدير هذه 
القيمة ومن ثم ,تعين رفض هذا السبب . 

ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى ان 
الحم الصادر فى ١١‏ من مايو سئةم/ )14 مشوب 
بالقصور إذلم تعول المحمكة على مستندات 
الطاعن وأقوال شبوده لإثيات دفعه أجرة العهال 
الذين أرسلهم للقيام بالعمل مؤسسة قضاءها على 
تحريح تلك الأقوال دون أن توازن يينها وبين 
أقوال شهود الننى قأخطأت ف فم الواقع ولم 
تلق امحكة بالا إلى أن الخطاب المؤرخ فى + من 
يونيه سئة 1444 الذى أرسله الطاعن لمورث 
المطعون عل ,م متضمئأ ارسال خمسينعاملا لعزية 
المالك فئعهم ناظرها كان لاحقا للايصال المؤرخ 
فى ١‏ من يو ليه سسئة.4 144 الذي دفع الطاعن 


العدد الرا بع - السنة الرابمة والثلاثون 


بموجبه الآجرة إلى المالالامر الذى يدل على أنه 
مقرو ارسالهم للعمل ولكنهم متعوآ منه 
واسآبقامم رئيس العال بدمنبور مترقبا جلاء هذا 
الموقف الطارىء وقد فات امحكة أن من طردهم 
ناظر العزية ثم غير الخنسين عاملا المشار إلمهم فى 
الخطاب السالف الذكر . 
« ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره 
الحك المطعون فيه ومن أن الحكة لاتق 
بأقوال شرود المقاول فى هذا الشأن إذ فى <ين أن 
الخطاب المرسل منه فى م من يونيه سدئة ١44‏ 
للأستاذ صمويل يفيد أنه وصل العزبة خمسون 
عاملا فتعبم ناظرها إذ بشبوده يشبدون أن 
هؤلاء الماللم يصلوا إلى العربة وإنما بقوا فى 
دمنهور ول وكان صحيحا أنه اتفقمعهم على العمل 
بالمزبةإذهبوا ليهاو لاثيتوجودم بوجه رعى » 
وهذا الذى قرره الحك هو تحصيل سائغ للواقع 
فى الدعوى وأما ما يتسسك به الطاءن فى سيب 
طعئه فيو جدل موضوعى لا #وز اثارته لدى 
هذه المحكة , . 
(القضية رقم سسة ٠٠١‏ فى رثاسةوعضويةاسادة 
أحمد حلدى وكيل الحكة وعبد ا'ءزيز تمد وعيد اليد 
وشاحى وعبد اامزيزسامانو أ جدااعروسوالمستدارين). 


11/4 
7 أبريل سنة ١601‏ 

مسو ليةعءنالاخلال بعقد تقل #رى ٠‏ حك . السبيبه ٠.‏ 
قضاؤه بالتعويض عن لف البضاعة ااتى كانت مشحونة 
إلى احدى المواتىي ولم تصل اليها بل وضعت فى ميناء 
أخرى حتى ها التلف»٠تأسيسه‏ مسكولية أمين الاقل 
على أثهار تكب خطأ حسما بعدم اشطاره صا حب اابضاعة 
بتغيير سير المركب . عدم بأ نهممدر هذا الالزامالذى 
لا سند له من القانون هل هو الاتفاق أم هو عرف 
ثابت فى هذا الخصوص ودايلكه . بطلان المح لانمدام 

أساسه القانوني , 


كك 


المبدأ القانوف 

مى كآأن الواقع قَّ الدعرى هو أن 
المملعون عليها تعاقدت مع الطاعنة على 
شبحن البضاعة سربعة التلف على ظبر باخرة 
علوكة لهذهالآخيرة بقصد نوصيلبا إلى إحدى 
الموانى ولكن الباخرة لم تذهب إلى الميساء 
المنفق عليها بل توجهت إلى ميداء أخرى 
وأفرغت البضاعةفيباحيث تركت مدةمنالزمن 
ولحقها التلف ؛ وكان الحكم المطعون فيه إذ 
استبعد الأسباب الى أقم عليبا الك الابتداى 
أقام قضاءه على أساس آخر هو أن الطاعئة 
كانت ملزمة باخطار المطعون عليها بتغبير 
سير المركب وأن عدم قيامها بهذا الإخطار 
يعتير فى ذاته وبمفرده خطأ جسما موجبا 
لمسئو ليها عن تلف البضاعة - إذ قرر الحم 
ذلك دون أن بين مصدر هذا الاليزام 
الذى لاسند له من القانون . هل هو الاتفاق 
أم هو عرف ثابت فى هذا الخصورص 
وما دايله مها يعجز محكمة النقض عن مراقبة 
صحة تطبيق الحم لأحكام القانون فاءه 
سكو ن متعين النقض لانعدام أساسه 
القائوق . 


لمكو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين من 
الح المطعون فيه فى أن المطعون عليبا الآولى 
أقامت الدعوى رقم بوم سسنة مب قضائية أمام 
محكمة الاسكندرية التجارية الختلطة على الطاعئة 
والمطعون عليها. الثانية وقالت فى صحيفتها إنهسا 


شحنت على ظبر الباخخرة مارى الماوكة للطاعشة 
ممم صئدوقا من التفاح وعشرة صناديق هن 
الليمون الحاو «ؤمناً عليبا بمبلغ ..ه جني هأنى 
المطعون عليها الثانية . لتصديرها إلى ميناء جدة 
وجب سندى شحن مؤرخين فى 78 من يوليه 
سئة ١4407‏ بأجر مقداره 64 جنيبا و و ملما 
ولكن الباخرة لم تذهب إلى جدة بل توجبت إلى 
بور سودان وأفرغت البضاعة فيبا دون علم 
الشساحن وتركتها على الرصيف حتى ١6‏ من 
أغسطس سئةبع ١‏ معرضة لآشعةالشمس و بدون 
أن تخزنها فى ثلاجات لوقايتها من التقلبات الجوية 
ولبثت البضاعة كذلك إلى أن احتجت المطعون 
عليها الآولى ( الشاحئة ) فكلفت الطاعئة مندوبها 
فى بور سودان شح ناليضاعةعلى الباخرة عبد الله 
بشرط أن يدفع أجر نقلما من بور سودان إلى 
جدة بميئاء الوصول . وقد أفرغت البضاعة فى 
ميناء جدة فى ,1 من أغسطس سئة 1447 ولما 
عاينها المرسل إليه ومندوبو شركة اللويدذ نبين 
أنه تلف منها + صندوقا من التفاح ألقيت فى 
البحر بأمى السلطات الصحية . وطليت الشركة 
المطعون عليبا الآاول الحم لها على الشركتين 
( الطاعثة والمطعون عليها أثثانية) بالتضامن بمبلخ 
التأمين ومقداره خسماية جنيه مع الفوائد 
القانونية ابتداء من المطالية الرسمية لحين الوفاء ٠‏ 
وبالزام الشركة الطاعئة أيضا بمبلغ .هم جنياً 
و. 4ه ملما أجرة نولونالباخرتين مارى وعبدالله 
ومصروفات التفريخ والخبرة وتعويض الخسائر 
مع الفوائد القانوئية والمصاريف . وى ع من 
أبريل سمنه ١145‏ قضت محكمة أول درجة رفض 
الدعوى قبل شركة التامين كو ينزلافد ( المطعون 
عليبا الثانية ) وألرمت الطاعئة بمبلغ +١‏ جنيه 
و .و ملما والفوائدٍ بائية قضاءها بالتعويض 
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المدد راج .- تقسنة الرابمة القلائون 


على أنه وإ نكن الاتفاق فى بو ليصى الحن على 
الاعفاء من المسئولية فى حا لف البضاعة أو 
هلاكيا تنيجة التأخر فى السضر أو تير اتجاه 
السفينة صحيحا ونافذا . إلا أتهلا يخلى مسشولية 
الشركة إذاكان تلفه البضاعة أو هلاكبا نتتجة 
خطأ جسم من جانبها وأن ما تزعمه الشركة من 
أنها علدت بأنه لن ينستى للمركب. المشحون عليبا 
الإضاعةدخول ميناء جدة لازدحامها ولهذا رست 
فى ميئاء يور سودان فانه ؤغلا عن كون هذا 
الرعم لم يتم عليه دليل ‏ فإن الشركة الطاعئة 
كانت على ببنة مئه عن طريق مئدوما قبل التعافد 
على شحن اليضاعة من ميئاء الاسكندرية وكان 
واجب الآمانة يقتضيها أن تحجم عن التعافد على 
تقل بضاعة قابة لتلف تعل مقدما أنها لن تصل 
فى المعاد المعقول إل الميناء المقصود وأنه علاوة 
على ذلك ؛ فان الشركة الطاعنة أخطأت خطأ 
فاحشا إ بدلا من أن تضع البضاعة وهى قابلة 
التلف بطبيعتها فى ثلاجات من وقت تغرينها فى 
هيناء بور سودان فى م من أغسطس سئة ١40‏ 
فانها لى تقم مذا الاجراء إلا ابتداء من ,ه 
أغسطس سنة 140 لثاية ١١‏ منه وتركتها على 
أرصفة الميئاء من م« أغسطس حتى تسعة مئه 
معرضة لاشعة الشمس الآمر الذى لا يمكن إعفاء 
التى 'ستئد [لبيا فى درء مسئوليتها ٠‏ فاستأنفت 
الطاعنةهذا الحم وقيد استثنافها برقم ع تجارى 
سنة وقضائية فأيدته حكمة استعناف الاسكندربة 
فى ؛ منقبرابر سئة . 1860 لغير الأسباب التى أقبم 
عليبا - إذ أقامت تضاءها على أنه ء بغض النظر 
عما جاء بأسياب الحمكم المستأ نف ق سهد التدثيل 
على خطا للستأتفة ( الطاعنة ) فى تلف البضاعة 
موضوعالدعوى ومع افتراض أنالشركة المستأتفة 


لم تكن تعل بأعى ازدحام ميثاء جدة وهئ الجية 
المرسلة اليبا قِل.يدء رحبلة المركبٍ ( مارى ) 
اللشحوةة عليبا البضاعة وأن من حقبا لأى سبب 
قبرى تغيير سير المركب والايجاه .ها إل أقرب 
ميناء وافراغ شحتها قيب ونقلبا بعد ذلك للجرة 
المرسلة اليبا بأية وسيثة عن طريق البر أو البخر 
ومع النسلم بآنا عند وصولها الى ميناء بور 
سودان فى يوم م أغسطس, سسئة 9647| لم تتمكن 
من إفراغ شحلتها قيها إلا فيو به أغسطى سئة 
١417‏ لسبب قلة ألم دالعاملة كابوخذن من خطاب 
شركة جالاتن هانى وكيلة اللويدز للشركة 
المستأنفة ببورسودان وأتهاقامت بعد ذلكمياشرة 
بتخزين البضاعة فى الثلاجات مع افتراض هذا 
كلهذان هذا جميعه لا خلى مسو ليتها التاجمةعن عدم 
إخطاره الشركة المستأتف عليبا الأول( المطعون 
عليها الأولى) بتغيير خط سير المركب وأضطرارما 
الى تفربغ شحلتها يبور سودان اخلاء لمسمُوليتها 
قبول الشركة المستأف عليها الآولى حتى يتسنى 
الشركة المذكورة أن تتصرف ف اليضاعة بشتى 
أنواع النصرفات التى تراما ملائمة لمصلحتها كأن 
تتخذ الإجراءات الى تراهااكفاة لحفظ بضاعتها 
وأن تتصرف فيا بالبيع لأحدعلاثم! ببورسودان 
قبل تلفها إذ هىخشيت عاقبة التأخير أما والشركة 
المستأنفة لم تقم بم-ذا الاخطار فعليبا تقع تبعة 
هذا التقصير وليس للشركة المستّأنفة أن تمتتىء 
وراء طبيعة البضاعة المرسلة من حيث قايليتها 
للناف السربع إذ أن هذا الآمرأدعى [لىمؤاخنتها 
لآن الاخيطارى هدهالحالة ألزم وأ كثر وجوباء 
فقررت الشركة الطعن فى هذا الحم بطريق 
« ومن حيث إن هآ تتعآم الطاعنة على 1 
أنه إذ بئى مساءلتها على أنها كانت مكزمة حين 


أضطرت مركيبا زمارى) إلى الرسو يبور عردان 
أن خطر الششاحن مع أنه ليس لمذا ا التزام.الذنى 
افترضه من وجود سواء من الناحية القانونية أو 
الواقعية » إذ عقد الشحن الذى نص فيه على 
الشرورط الى ارتضاها الطرفان المتعاقدان لم برد 
لا يوجبانه . إذ بى الحم قضاءه على هذا الوجه 
وحده يكون معدوم الآساس القانوتى متعين 
النقض . 

د ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك لآن 
الحم المطعون فيه إذ استيعد الاسياب الى أفم 
عليها الحم الابتداى وأقام ة قضاءه على أساس آآخر 
هو أن الطاعنة كانت ماؤمة باخوطار المطعون علها 
الآولى غير سير المركب وأن عدم قيامبا هذ[ 
الاخطاريعتير فذاته وبمفرده خطأ جسيا موجباً 
لمسثولتها عن تلف البضاعة إذ قرر لحك ذلك 
دون أن يبين مصدراً لهذا الالتزام الذى لا سند 
له من القانون » هل هو الاتفاق أم هو عرف 
ثابت فى هذا الخصوص ومادليله مما يمجز محكمة 
القانرن فانه يكون متعين النقض لانعدام 
أساسه القانوق دون حاجة إلى حث سائر أسات 

(القضمة رقمه وسنة ٠‏ 0 


أحدحلى وكيل الحكئة وعبد الممطى خرال وسلمان نا 


ويد نحيب أحمد وأحد العرومى الستثارين) ٠‏ 


١/١ 
161 اعريل سئة‎ 


٠‏ نقض فرعى بعد قوات ميعاد الطمن . غي عات.. 
الادة © ١‏ من قانول إنشاء كة النعش والادة لمان 
من قائون المرائنات 5 


البدأ القانونى ' 

م كان التقدير بالطمن قد حصل بعد 
فوات المعاد الذنى حددته المادة ١6‏ من 
قانون إنشاء مكة القض ء فان هذا الطعن" 
يكون غير مقبول لسقوط حق الطاعن فى 
مباشرته ٠‏ أما القول بأن الطعن فى الحم وان 
كان قد قرر بعد الميعاد إلاأته جائزالقبول؛ 
إذ يعتبر طعناً فرعياً للطعن المزفوع من" 
المطعون عليبا عن نفس الحم ء فان هذا 
التقول مردود بأن الميعاد الذى حدده القانون 
لأعلمن بطريق التقض هومعاد واجب المراعاة' 
فى جميع الأحوال . ويترتب على تفويته 
سقوط الحق فيه حتما : وعلى احكمة أن نقضى 
بذلك من تلقاء نفسبا عملا بالمادة ومء مرافعات. 
وإذاكان الشارع قد خالف الأصل الذى 
يقومعليه هذا النص فى خضوص الاسشاف 
الفرعى إذ أجاز للستأنف عليه أن يرفع 
استتئافاً فرعباً بعد مضى معاد الاسثشاف 
فان ذلك إنما جاء على سبيل الاستثناء و ينص 
صريم فى القانون ما لا بحوز معه القياس فى 
حالة الطعن بطريق'النقض . وما يؤكد أن: 
| الشمارع قصد عدم أجازة الطعن الفرعى أمام 
محكمة النقض ماأورذه في المذكرة الإيضا حية 
مشروع المرسوم بقانونرتم 4 سنة وعرةل 
بانشاء محكمه النقض إذجاء فيبا (ولم ينص فى. 
| المشروع على النقض الفرعى [ذ رؤي أنه 
ليس من المرغوب فيه أن يسبل للخصم النذى 
لم بر ازوما للطعن فى الحم من تلقاء “نفسه 


مس ه 


4 

طريقة الطعن فيه بصفة فرعية بمناسبة طعن 

مايغاير هذا النظر ومن ثم يكون الطعن غير 
متبول شكلا لفوات ميعاده . 


لمكيو 

« من حيث إن الوقائع ‏ حسمايبين من الحم 
المطعون فيه ؛ وسائر أوراق الطمن ‏ تتحصل 
فى أن الطاعنكان بملك مصنعاً لانتاج ( التريكو ) 
من غزل القطن » وفى أ كتوير سئة ١١46‏ باع 
آلات هذا المصئع لشركة الشرق الأوسط للنسيج 
مبلغ .010 ج . وقد قدرت مأمورية الضرائب 
أرباحهفى م44١‏ من ببع المصئع ومن منتجات 
غزل القطن بمبلغ . م١‏ ج . ولمالم يقبل هذا 
التقدير أحيل الآ على اللجئة ٠‏ فقدرت جلة 
أرباحه فى سئة مع | بلغ 4 ج وأرياحه 
من مبيعات الغزل فى سنة 1544 عبلغ هو ج . 
فأقام الدعوى رقم .م سئة ه114 ك مصر على 
المطعون عليبأ بالطعن فى هذا التقدير . وفى ١١‏ 
من أريل سئة ١44+‏ قضت الحكمة بتأبيد قرار 
اللجئة عن أرباح سئة 1444 وعدلت أدباح 
الطاعن عن سئة م6١‏ إلى مبلغ . (١:‏ ج بعد 
استنزال مبلخ .. ١‏ ج مقدار السمسرة التى دفعيا 
عند يبع آلات المصنع فاستأئف هذا المكم وقيد 
استثيافه برقم + سسئة م+ ق مصر . وقال فى أسيابه 
إنه لاخلاف يينهوبين المأمورية فى تقدير أرياحه 
عن منتجات غزل القطن » وأنهلم حقق رصاً 
من ببع آ لات المصدع وفى أول أبريل سئقم ١‏ 
قضى الحكمة بقبول الاستئناف شكلا ؛ وقبل 
الفصلق الموضوع بتدب خبير من مكنتب الخراء 
لآداء المامووةالمبيئة بأسباب هذا الح , مؤسسة 
قضاءها على أن الملف الفردى وان كان لاحوى 


العدد ألرأ بع ... السنة ألرابمة والثلاثون 


اتفاقاً صركحاً أو ضمنياً بين الطاعن والمأمورية 
عنأرباح الغزل » إلا أن لجنئة التقدير وقد أحيل. 
اليبا الخلاف ليسلا أن تزيدعل تقد برالمأمووية , 
وأما بالنسبة لأرباح الطاعن من مبيعات الغزل 
فى سنة م44١‏ وأرباحه من ببع آلات المصلع , 
فقررت ندب خصير لعاينة هذه الما كنات ويسان 
ما عاد على الطاعن من ريح من بيعبا » وتحقيق 
ما إذا كانت مبيعاته منالغزل فىمئة ع ع.ه١‏ كانت 
مما تنج من مصلعه فى سئة 1948# وفى 7١‏ من 
أبريل سئة وع؟١‏ قضت بالغاء الحم المستأتف 
وتحديد أرباح:الطاعن فى سئة ١6#‏ منمبيعات 
الغزلو الما كنات عبلخ بم م واج تأسيساً 
على ماقضت به فىحكمبا الصادر فى أول ابريلسئة 
م من أن جنة التقدير ليس لما أن تزيد على 
تقدير المأمورية وأنهتيعاً إذلك يكون ريم الطاعن 
من الغزل فى سئة مع ١‏ هر مبلغ :نه ج , وأن 
سئه 144 لم تحقق رحا فى الغزل لآن.مابيع مله 
كان ناتجاً من الغزل الذى قدرت أرباحه عنسئة 
م4( ء وعلى أن امير قدر أرياح الطاعن 
الحقيقية من ببع الما كينات مبلغ بوبم م هلاج 
وف 98 من مايو سئة .140 قرر الطاعن الطمن 
فىهذا الحم وف الحم الصادر فى أول أبريل 
سنة /114 بطريق النقض . 

ه ومن حيث إن الطاعن أعلن اللمكم النباق 
الصادر فى 7١‏ من ابريل سئة ١449‏ إلى المطعون 
عليبا فى ٠7١‏ من مارس سئة .146 ولم يقرر 
بالطعن فيه إلا فى م من مابو سله ١0.‏ . 
ولما كان إعلان الحم والتقرير بالطعن فيه قدتما 
بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ؛ فان مبعاد 
الطعن فيه يحرى فى حق الطاعن يا بمرى فى خق 
المعلن اليبامن تاريخ [علانهلحذا المكوفقا لنس . 


قضاء ححكة النقض المدنية 


4 


الفقرتين الآولى والثانيةمن المادة بيرم مرافعات 
ولماكان التقرير بالطمن قد حصل بعد قواتالميعاد 
النى حددته المادة عو من قانون إنشاء محكة 
النقض فان الطعن فى هذا الح يكون غير مقبول 
لسقوط حق الطاعن فى مباشرته . أما قولالنيابة 
العمومية فى مذ كربا أن الطعن فى هذا الحكم وإن 
كان قد قرر بعد الميعاد , إلا أنه جائز القبول » 
إذ يعس طعناً فرعياً للطعن رقم م١١‏ سئة ٠.‏ ق 
المرقوع من مصلحة الضرائب عن نفس الحم » 
هذا ألقول مردود بأن الممعاد الذى <دده القانون 
للطعن فى الأحكام بطري قالنقض هو ميعاد واجب 
المراعاة فى جميع الأحوال : ويثرتب على تفوبته 
سقوط المقفره حتهاء وعلى الحكمة أن تقض بذلك 
من تلقاء تفسبا عملابالمادة مم مرافعات . وإذا 
كان الشارع قد خالف الأصل الذى يقوم عليه 
هذا ألنص فى خصوص الاسلئناف الفرعى إذ 
أجازت للستأ ف عله أن برقع استتنافاً فرعياً 
بعد مضى مبعاد الاستثراف فان ذلك إنما جاء على 
سبيل الاستثناء و بنص صر يح ف القانون عالابحوز 
معه القياس فى حالة الطمن بطريق الاقض . ومما 
يؤكد أن الشارع قصد عدم إجازة الطعن الفرعى 
أمام محكمة النقض ماأورده فى المذ كرةالإيضاحية 
لمشروع المرسوم بقانون رقم مه سنة ١981‏ 
بانشاء محكمة بالنقض إذ جاء فيهاء ولم ينص فى 
المشروع على النقض الفرعى إذ روث أنه ليس 
من اللرغوب فيهأق يسبل للخصم الذى لم برازوماً 
للطعن فى الحم من تلقاء نفسه طريقة الطعن فيه 
بصفة قرعية نثاسبة طعن رفمه غيره » . وليس 
فى انون المرافعات الجديد ما يفار هذا النظر . 
ومن ثم يكون الطمن فى الحكم الصادر فى م من 
أبريل سئة +ع.؟! غير مقبول شكلا #فوات 
د : 


« ومن حي ثإن ما يئعاء الطاعنق سيبه الأول 
على الشق القطعى من الح الصادر فى أول أبريل 
سنة م44١‏ - الذى لم يثبت سبق اعلانه سواء 
من الطاعن أو من المطعون عليها من أنه مثوب 
بالخطأ إذ قرر أن الماف الخاص بدلاحوى اتفاقاً 
صرحا أو ضمئيا »على أرباحه من صناعة الغزل 
هذا النعى غير مقبول لاثتفاء مصلحة الطاعن 
فيه ذلك لآن الحك المشار اليه وإن كان قد نف 
حصول اتفاق بين الطاعن والمأمورية على تقدير 
أرباحه عن الغزل إلا أنه اتبى إلى الأخيذ 
بتقديرها استنادآ إلى أن اللجنة لاتملك الزيادة على 
هذا التقدير . 


دومن حيث إنه | تقدم يتعين الحم بعدم 
قبول الطمن شكلا فى الك الصادر فى ٠١١‏ من 
ابريل سنة ١44‏ لفوات ميعاده » وعدم قبول 
الطعن فى الك الصادر فى أول ابريل سئة م6 ١‏ 
لانتفاء مدلحة الطاعن فيه ©“ 

( القضية ركم 5 سنة #٠‏ قرخاسة وعضوية 
السادة جد حللى وكيلالحكيةوعيد العطىخيال وسلبيان 
نا بتوحمد جيب أحد وأجد العرومى المتثارين ) ٠‏ 


١18١ 
١61 م ابريل سئة‎ 

١‏ ضرائب. لحنة التقدير . مناط ولاتها هيثة 
تقدير أصلية تنظر فى الدرجة الثانية فى :ظم المدول . 
عدم تقيدها فى تقديرها لأرباج المول .ما سبق أن 
اتترحته الأمورية . ا أن ريد أو تننقص ف اقتراح 
المأمورية وفقا لما تراه أنه الأرباح الحقرقية . 

ب_ضرائب . حك. تسبيبه . آخذه بافتراحالمأمورية 
عن تقدير أرباح الممول ٠‏ ٠أطراحه‏ قرار لجنة التقدير 
وتقدير الب :الاذين قدرا هذه الأر باح بقيمة تزهد 
على اقتراح المأمودية . تأسيس قضائه على جرد خوله 
إن الأسس الى ببى عليبا 'قترلح الأمورية جديرة 


قرار لة التتدير وتقرير البير والأسباب الى بى 
عليها الك الابتدافى الذى عدله واعتراضات المصلحة 
على اقتراح الأهورية . قور يستوجب نقض الحم . 

المادى, القائوية 2 

١‏ أن لجنة التقدر هى .على مااستقر 
عليه قضاء محكة القض - هبه تقدير أصلية 
لاهبئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظل الممول 
منتقديرالمأموربة لآرباحهوهى ممذا الوصف 
لا تتقيد فى تقديرها بما سيق أن اقترحته 
المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بللها 
أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه أنه 
الازباح الحقيقية. ' ش 

متى كان كل ما اعتمدت عليه 
امحكمة فى أخذها باقتراح المأمورية عن تقدر 
أرباح الممول فى احدى السئوات هو 
على مأ يبين من الحم - قولها إن لأس 
الى بنىعليها هذا الاقتراح جديرة بالاعتبار ؛ 
وهذا القول فطلا عن اجماله وعدم صلاححته 
لآن يكون تسبيبا كافيا فانه خلو من بيان 
الأسباب الى تبرر ترجيح اقتراح المأمورية 
على قرار الاجئة وتقدير الخبير التاليين له ومن 
الرد على الآسباب الى بنى علييا قرار اللجنة 
والذى جعلت المادة عه من القانون دم 1 
لسئة وم عبء اثبات عكسه على عائق من 
طعن فيهكا نعلا من الرد على الأسباب ألتى 
اعتعد عليها الخبير فى تقريره والأسباب الى 
أقم عليها الحم الاتداتى والذى قضت: 
الحدكمة بتعديله وحكذاك. من الرد على 


ردم 
لروم ذلك كله للفصل فى الدعوى فان حكميا 
يكو نقد شابه قصور يستوجب نقّضه . 


اممو 

من حيث إن وقائع الدعوى الصادر فيها 
الحم المطعون فيه تتحصل حسما ستفاد مثه ومن 
سائر اللأوراق المقدمة فى الطعن فى أن مامورية 
ضرائب دمئهور اقترحت تقدير أرباح المطعون 
عايه من نجارة الدقيق وطن الغلال عياغ 000 
جنيه فى سلة 1441 وعبلخ ٠.٠.١.‏ ج فى سلة 
0 وما لم يقبل هذا التقدير أحيل الآمر على 
لجئة تقدير الضرائب فقررت فى 7١‏ من أكتوبر 
سئةى ع و ر تقد رهذهالآر باح مبلغ. . حجفق1 ١١4‏ 
ومبلغ +بامب ج فى سنة ١4,‏ قطن المطعون 
عليه فى هذا الآرار لدى محكة دمنبور الابتدائية 
طالبا تعديل أرباحه إلى مبلغ ١,‏ ج فى 1١141‏ 
ومبلغ ,جم ج فى سنة ١467‏ وقيد هذا الطءن 
برقم 1 كلى دمنهور سلة 1541 وفى ٠١‏ من 
يونيه سلة +146 قضت الحكمة بندب خبير 
لتقدير الارباح فى هاتين الستين وقدم اليير 
تقريراً احى ف هإلى تقديرها بلغ مج 
فى سةة 6و١‏ وبملخ سم لماج 
فى سنة ١449‏ ودفع المطعون عليه بيطلان قرار 
لجنة التقدير بالنسبة إلى أرباحه فى سئة ١48‏ 
تاسيساً على أتها لا تملك الزيادة على تقدير 
المأموريةكا اعترض على تقدير الخبير للاسباب 
التى أيداها . وفى + من مارس سئة ,/144 قضت 
حكمة دمنرور الابتدائية بتعديل قرار اللجنة فى 
خصوص أرباح سئة ١44١‏ وجعليا .06م 
ج وبرفض الطعن فى خصوص أرباح. ميئة 


5 وتتحصل الأسباب الى بنى عليبا هذا 
الحك فى أن ل+نة التقدير هىصاحبة الاختصاص 
الآصلى فى تقدير الأرباح ولذا يكون الدفع 
بيطلان قرارها فى غير محله وان الاعتراضات التى 
أبداها المطعون عليه على تقرير الخبير مردودة 
بالأسباب التى أوردتها الممكمة وأنه لما كانت 
الححمكة لا تملك القضاء. بأكشش مما قدرته اللجئة 
فلايسعبا إلا اعتهاد قرارها فما ختص بأد باح سئة 
5 وتقدير الخبيل فما مختص بأرباح سنة 
4ل . استأف المطعون عليه هذا السكم وقيد 
استئنافه برقم (٠١‏ سئة ع قضائية محكة استئناف 
الاسكندرية فقضت فى ه لمن ديسمير سئة ١١.69‏ 
بتأبيده فى خصوص أرباح سئة 114١‏ وبتعديله 
فى خصوص أرياح سئة إلى مبلغ ٠١١‏ ج 
وتتحصل الآسياب التى أقم عليبا هذا الحم فى 
أن مامورية الضرائب هى صاحية الاختصاص 
الأول فى تقدير الأرباح ولارصح أن يضار 
الممول من تظله منه لدى لجئة التقدير ومن ثم 
لايكون لما حق الويادة عليه وبالتالى ما كان وز 
ممكة الدرجة الآولى أن تأخذ بما قررته اللجنة فى 
تقدير أر باح المطعون عليه فى سئة ؟ع١‏ بأ كثر 
ما قدرته المأمورية « وأنه بقطع النظر عن هذا 
الرأى القانوتى فان الاسس التى أقامت عليبا 
المأمورية تقديرها لأرباح المستأف ( المطمون 
عليه ) جديرة بالاعتبار دون تقدير اللجنة أو 
الخبيد ودون مايدعيه الممستأتف ( المطعون عليه ) 
وإذاك تأخذ با امحكمة وتعدل الحكم المستأتف 
تبعأ لذلك [لىميلغ ٠١١.‏ جعن سلة 40و وأن 
الحم المستأئف فى محله بالنسبة إلى أدباح سئة 
61 فقررت الطاعئة الطعن يطريق النقض فى 


الجسم المذكود . 


للق 


د ومن -خيث إن الطعن بئى على سبب واحد 
حاءله أن الحم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق 
القانون كا ثابه القصور ‏ أما الخطأ فلان 
الممكلة اعتمدت فى أخذها بتقدير المامورية عن 
أرباح المطعون عليه فى سمئة ١٠49‏ على ماقررته 
من أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدو 
المأمورية مع أن لجئة التقدير هى الجبة الأصلية 
الختصة بتقدير الأرباح ولا تازم فيه بالتقدم 
الذنى تكون قد اتارحته المأمورية فى محاولة 
الاتفاق مع الممول وأما القصور فلآن 
احكة . إذ قالت بترجبح ‏ اقتراح المأمورية 
عن تقدير أرياح المطعون عليه فى السئة السالئف 
ذكرها على قرار اللجئة وتقدير البير المنتدب من 
محكة الدرجة الأوىلم تعن ببيان الأسس الى بى 
عليبا اقتراح المأمورية ولا الآسباب التى جعلتبا 
فى نظرها جديرة بالاعتبار ولم تناقش الأآسباب 
الى اعتمدت عليبا لجنة اتقدير فى عدم أخذها 
باقتراح المأمورية ولم ترد على اعتراضات الطاعنة 
على هذا الاقتراح ولا على الأسباب التى أوردها 
الخبير فى تقريره . 


« ومن حيث إن هذا النعى بوجبيه فى نحله 
( أولا ) لآن لجنة التقدير هى ‏ على ما استقر 
عليه قضاء هذه الممكة ‏ هيئة تقدير أصلية 
لاهيثة تنظر فى الدرجة الثانية فى تنام الممول من 
تقدير امأموربية لارباحه وهى بهذا الوصف 
لاتتقيد فى تقدبرها بما سبق أن افترحته المأمورية 
فى سعيرا'للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه 
أوتنقص منه وفقاً لما تراه أنه الأرياح الحقيقية . 
(وثانيا ) لآنكل ٠١‏ اعتمدت عليه الحكة فى 
أخذها باقتراح المأمورية عن تقدير أرباح 
المطمون عليه فى 144٠‏ هو .عل ما يبين من 


يالف 


الحكم ‏ قولها إن الأسس الى ينى عليبا هذا 
الافراح جديرة بالاعتبار وهذا القول فضلاعن 
إجماله وعدم صلاحيته لآن يكون تسبيبا كافيا 
فانه خلو من بان الآسياب الى تمرر ترجيح 
اقتراح المأمورية على قرار اللجئة وتقدير الخبير 
التالبين له ومن الرد على الأسياب التى بنى علما 
قرار اللجئة وقد جعلت المادة .م من القانون 
دثم ١4‏ لسئة وسوح عبء اثيات عكسه على 
عاتق من يطعن فيه م خلا من الرد على الاسباب 
الى اعتمد علا الخبير فى تقرمره والأسباب التى 
أقي عليبا الحم الابتدائى وقد قشت الحكة 
بتعديله وكذلك من الرد على اعتراضات الطاعئة 
على اقتراح المأمورية مع لزوم ذلك كله للفصل 
فى الدعوى . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يحسكون الم 
المطعون فيه قد أخطأ فى القانون يا شمابه القصور 


وهن ثم يتعين نقضه, . 


( القضية رقم ١357‏ سنة 7١‏ ق برياسة وعضويءة ' 


السادة أحد حلمى وكيل الحكمة وعيد المزيز عمد 
وعبدا يد وشاحى ومصطق فاضل وعبد |اعزير سلوان 
ااستثارين ) ٠‏ 


لذ 
ع أبريل سئة 60و 

قضاء مستمجل. أصه بوقف تنفيذ ورد ياستحقاق 
صرافمات . خطأ فى القا نون يستوجب تقضه . المادتان 
١‏ اهن القانون رقم4 ١‏ لسنة وه ؤوالاص 
العالى الصادر فى 75 مارس سنة ١88٠‏ الممدلالاص 
المنادر فى ع نوثبر سنة ٠. ١886‏ 

المبدأ القانوى 


عنى كان الممك المطمون فيه إذ غتي 


العدد الرابع ‏ السنة الرابعة والثلائون 


| بوقف المزايدة فى ببع العقار اذى سارت 


مصاحةالضرائب فى أجراءات بعه وفقاللآمر 
العالى الصادر فى هم من مارس سئة 184.٠‏ 
أقام قضاءه على أن المادة 77٠‏ من قانون 
المرافعات تسرى على كل تنفيذعقارى » وهو 
نظر لا يؤيده ظاهر الاصوص ف هذا الشأن 
فقد نصت الفقرة الآولى من المأدة ١ه‏ من 
القانون رقم ١‏ لسئة م على أن « تحصل 
الضرائب المذكورة بالطرق الإدارية طيقا 
للأأامس العالى الصادر فى ه؟ مارس سنة ١8/٠١‏ 
المعدل بمقتضى الآمر العالى الصادر فى غ نوفيس 
سنة ه188 » ونصت المادة ٠١١‏ من القانون 
دتم ١4‏ لسنة وم؟١‏ على أنه « لايترتب على 
رفع الدعوى من المصلحة أو من الممول 
ايقاف استحقاق الضرائب إلا إذا صدر حم 
من المحكمةالابتدائية أو الجرئيةحد ب الأاحوال 
فانه يحب فى هذه الدالة اتباعه حتى الفصل 
نمائياً فى الدعوى ء ونصت الادة الثالثة من 
الآمر العالى الصادر فى ه١٠‏ مارس سنة ١8/٠‏ 
على أنه « فى سائر الاحوال لا يمكن ايقاف 
الحجز أوالبيع بسبب منازءات تنعاق بالأموال 
أو العشور أو الرسوم المستحمّة مالم بودع 
المتازع المبلغ المقصود اعمال الحجز عليه أو 
البيع لأجله » ٠‏ ويبين من هذه النصوص 
جميعا أن دهوى المطعون عليه بوجوب 
ايقاف مزايدة المقار الذى شرعت معصلحة 
الضرائب ف ببعه يالطريق «الإدلرى وفاء لما 
تطالبه به من ضرائب بمقتضى القانون رتم 


يلف 


4 لسنة 5و1 :محجة أنه يتازع فى تقدير 
الضزيبة ورفع دعوى بذلك ولم يفصل فيبا 
بعد » هى دعوى لا تقوم على أساس ظاهر 
من القانون » ولا تجوز التحدى فى هذا 
الخصوص نص المادة .++ من قانون 
المرافعات ٠‏ ذلك لآن محال تطبيقها مقصور 
على الحالة النىةم فيها الاجراءات وفقا للقواعع. 
البهحواها الكتاب الثا من قانون المرافعات 
فبى لا قسرى حينما تسكون اجراءات البيع 
قد سارت بالطريق الإدارى وفقاً لنصوص 
الآمر العالى الصادر فى ه؟ مارس سئة 1١8/١‏ 
ووفقاً لنصوص خاصة لم تلغها أو تنسخبا 
نصوص قانون المرافعات ول تهد ف !إلى ثىء 
من ذإك المادة الثالثة من قانون اصداره بنصبا 
على الغاء كل ما كان غنالفا لاحكام القانون 
الجسديد ذلك لآن الحجز الإدارى مقرر 
بنصوص غاصة أوردها المشرع لتحقيق 
أغراض خاصة تتكفل ان وسرعة تحصيل 
الأموال العامة فبى لا تتعارض مع نصوص 
عامة وضعت لتنفيذ السندات والأحكام 
الواجبة التتفيذ بل تقوم إلى جانبها كا كان 
شأنها دائما . لتؤدى ما شرعت من أجله من 
أغراض خاصة تحول دون امكان :طبيق 
المادة 5٠‏ مرافعات أو مدها بطريق القياس 
ومن ثم يكون الحم المطعون فيه قد أوقف 
تنفيذ سند واجب التنفيذ استناداً إلى تأويل 
خاطىء للقانون ويتعين نقعنه . 
الاو 


ه من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن 


مصلحة الضرائب ر بطت عل المطمون عليه ضريبة 
عادية واضافيتمقدارها وم>ب جنيها ع نأرباحه 
فى السنوات النى تبدأ من سنة #عيهو؛ وذلك 
يمقتضى قرار صادر من لجنة التقدبر فى ١9‏ وليه 
سنة ١44,‏ عارض فيه المطعون عليه أمام ممكة 
القاهرة الابتدائية وقد رأت مصلحة الضوائب 
التنفيذ على المطعون عليه تأسيساً على أن أداء 
الضريبة واجب ولو عورض ف التقدير وذلك 
أعيالا لنص المادة عه من القانون رتم ١‏ لسئة 
و+ول ولجأت ف ذلك إلى إجراءات التتفيذ 
الادارى التى تجيزها لا المادة ١و‏ من القانون 
السالف الذكر وسارت فى إجراءات بع عقار 
يملكه المطعون عليه وحددت ألبيع يوم أول 
ابريل سنة ١46.‏ . فرفع المطعون عليه الدعوى 
الحالية إلى قاضى الأآمور المستعجلة طالبا 
ايقاف البيع وذلك لحين الفصل ف المعارضة 
المقامة مئه وذلك استناداً إلى المادة .++ من 
قانون المرافعات التى تنص على أنه « إذا شرع فى 
التتفيذ على العقار بمقتضى حك معجل التفاذ فلا 
تحرى المزايدة إلا بعد أن يصير الح نبائياً , , 
فقضى القاضى فى .”م من مأرس سنة .5و١‏ 
بايقاف المزايدة فى بيع العقار إلى أنيصيح الحك. 
النى يصدر فى دعوى الموضوع نمائيا وذلك 
تأسيساً على أن حكم المادة .+ مرافعات غير 
مقصور على إجراءاتالتنفيذ بالطريق الذى رمعه 
قانون المرافعات بل عاد أيضا إلى التنفيذ با لطر يق 
الادارى فاستأتف الطاعنان فققضت محككة القاهرة 
الابتدائية فى ١١‏ من يونيه سئة ١96٠.‏ برفض 
الاستئئاف وتأبيد الحم . فقرر الطاعنان الطعن 
فيه بطريق النقض . 

و وحيث إن سيب الطعن يتحصل فى أن 
لحك المطعوئ. فيه إذا أسسى قضاءه على.أن المادة 
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العدد أأرانع : السئة الرابمة والثلاثون 


مرافمات ممع ببع العقار موضوح التنفيذ 
الإدارى الموقع لتحصيل الضرائب إذا حصلت 
المعارضة فى تقديرها , قد خالف القانون وأخطأ 
فى تطبيقه وتاويله لآن هذه المادة انما تسرى على 
التنفيذ القضاق مقتضى حم معجل النفاذ وعلى 
ذلك فبى لاتسرى على التنفيذ. الإدارى وعلة 
ذلك عدم تعطيل حق الخزانة الآ الذى يمتنع 
معه القياس فضلا عن أن المادة ١.١‏ من القانون 
رقم 16 لسئة .م15 صرحة فى أن تقدير لجنة 
الضرائب يكون أساسا لر بطالضريبة وتصبح هذه 
الضريبة واجبة الاداء ولو طعن فى التقدير أمام 
القضاء وأنه لاسرتب على رفع الدعوى ايقاف 
استحقاق الضريبة إلا إذا صدر فيبا حكم من 
امحكة فائه يحب اتباعه حتى الفصل نهائيا فى 
الدعوى ا أن المادة ويه منه تقضى أن يكون 
تحصيل الضريبة بطريق الحجز الإدارى . 

« وحيث إنه يبين من مراجعة الح المطعون 
فيه أنه أقام قضاءه بايقاف المزايدة ف بيع العقار 
الذى سارت مصلحة الضرائب فى إجراءات بيعه 
وفقاً للأمر العالى الصادر فى ه١٠‏ من مارس سئة 
٠‏ عل أن المادة +1٠‏ من قانون المرافمات 
تسرى على كل تنفيذ عقارى وهو نظر لابو بده 
ظاهر النصوص ف هذا الشان فقد نصت الفقرة 
الآولى من المادة ١ه‏ من القانون رتم ١‏ سنة 
م على أن « تحصلالضرائبالمذ كورة بالطرق 
الإدارية طبقاً للامر العالى الصادر فى م٠‏ مارس 
سئة .م١‏ المعدل بمقتضى الآمر العالى الصادر 
فى ع وشر سئة 46م( ع » ونصت الادة ٠.١‏ 
على أنه « لايثرتب على رفع الدعوى من المصلحة 
أو من الممول ايقاف استحقاق الضرائب إلا 


إذا صدر حك من: الحمكمة الابتدائية أو الجرئية” 


حسب الاحوال فانه يحب فى هذه الحالة اتياعه 
حتى الفصل نهائياً فى الدعوى » » ونصت المادة 
الثالثة من الآمر العالى الصادر فى ى” من مارس 
سنة ٠,م١‏ على أنه د فى سائر الأحوال لا يمكن 
ايقاف الحجز أو الببع بسبب منازعات تعلق 
بالأموال أو العشور أو الرسوم المستحقة مال 
يودع المنازع المبلغ المقصود إعمال الحجز عليه 
أو البيع لأجله , ؛ وبين من هذه النصوص 
جميعاً أن دعوى المطعون عليه بوجوب ايقاف 
مزايدة العقار الذى رأت مصلحة الضرائب بيعه 
بالطريق الإدازى وفاء لما تطالبه به من ضرائب 
بمقتضى القانون رتم ١4‏ سنة ومو( نحجة أنه 
يئازع فى تقدير ألضريبة ورفع الدعوى بذلك 
ول يفصل فها بعد يحم هى دعوى لانقوم على 
أساس ظاهر من القانون ولا >وز التحدى فى 
هذا الخصوص ينص الادة .++ من قانون 
المرافمات ‏ ذلك لآن مجال تطبيقبا مقصور على 
الحالة التى تتم فيبا الاجراءات وفقاً القواعد التى 
حواها الكتاب الثانى من قانون المرافعات فبى 
لانسرى حينها تكون اجراءات البيع قد سارت 
بالطريق الإدارى وفقاً لتصوص الأمر العالى 
الصادر ىهم مارسسنة .4م١‏ ووققاً لنصوص 
خاصة لم تلفبا أوتنسخها نصوص قانون المرافمات 
ولم تبدف إلى ثبىء من ذلك المادة الثالثة منقانون 
اصداره بنصبا على الغاء كل ماكان عخالفاً لكام 
القانون الجديد ذلك لآن الحجز الإدارى مقرر 
بنصوص خاصة أوردها المشرع لتحقيق أغراض 
خاصة تكفل ضمان وسرعة تحصيل الأموال 
العامة فبى لاتتعارض مع نصوص عامة وضعت 
لتنفيذ السئدات والاحكام الواجبة: التنفيذ 
بل تقوم إلى جانها كا كان شآنها داتئما لتؤدى 
ماشرعت من أجله من أغراض خاصة تمول 


نلك 


دون امكان تطبيق المادة . + مرافعات أو مدها 
بطزيق القياس . ْ 
« ومن حيث إنه اذلك يكون الك المطعون 
فيه قد أوقف تنفيذ سند واجب التنفمذ استناداً 
إلى تأويل خاطىء للقانون ومن ثم يتعين نقضه . 
« وحيث إن موضوع الدعوى صالم للحم 
« وحيث إنه لالأسياب المقدمة يكون الحم 
المستأتف الصادر من محكمة الآمور المستعجلة 
الجرية بالقاهرة فى م من مارس سئة ٠‏ ةا قَْ 
غير محله و يتعين الغاوّه ورفض الدعوى مع الرام 
المطعون عليه بالمصاريف © ٠‏ 
( القضية رقم #4٠‏ دمة #٠‏ ق برياسة وعضوية 
السادة أحمد حاى وكيل المكمة وعيد امزيز عمد 
وعبدا يد وشاحى ومصطق فاضل وعبدااعزيز سليهان 
المستثارين ) . 


١/8 
١و60و أبريل سئة‎ ٠ 

اء اختصاص الحاكم ٠‏ طلب عو يض عن جر د 
كادن من ركه |أسكهنو تي ةدعوى صدوره دن المطران 
وهو لا على وفتا لقانون سنة 481و ٠‏ الدقع عدم 
اختصاص اجام * على مير أساس. 

باب مسكولية مدنية ١‏ تعويض عن مجريد كاهن 
من رانبته السكهنوتية . #أسيسة على أن المطران لاجلك 
حق التجر يد ٠‏ لاسدد لهء 

المبادىم القانونة 

دعوأه بأنه صدور فعل من الطاعن مخالف 
للقانون ؛ هو تجريده من رتبته الكبنونية , 
مع أنه لا يملك قانونا هذا الحق ء إذ الى 
يدك وفقا .لقانون سئة 1887 هو المجلس 


الى العام وانجلس الروحى فان الفصل' فى 
الدعوى لا يقتضى إلا مراجعة أحكام هذا 
القانون لتحديد ما إذا كان تجريد المطعون 
عليه قد صدر من عل أم غير ذلك . وما 
كانت هذه الدعوى موضوعبا هى دعوى 
عو بش . ومثلبا من اختصاص احا م دون 
غيرها ومن ثم فان الحم المطعون فيه إذ 
قضى باختصاص احا م بنظرها لا يكون قد 
خالف القانون . 

؟ - إن قوائين حكيسة الأقباط 
الآرئوذكس تجعل من اختصاص المطران 
ححق تجريد الكاهن من رتبته الكبئوتية . 
وإذن فى كان الطاعن وهو الرئيس الدينى 
للمطعون عليه قد جرده من رتبته ال.كبئونية 
لروجه عن طاعتهدوكان الحكالمطعون فيه إذ 
قضى :ازام الطاعن بالتعويض للطعون عليه 
أقام قضاءه على أن حق تجريد أاكاهن من ر نننه 
الكبنوتية قد انتقل بقانون سنة م١1‏ من 
الرئيس الدينى إلى امجاس الروحى المنصوص 
عليه والمادة ١!‏ منه مع أنه لاسئد هذا القول 
فى القانون المذكور فان هذا الحم يكون قد 
خالف القا نون وبتعين نقضهف هذا.ال#صوص. 
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رهن حيثك إن الوفائع ت#تحصل ٠‏ حسما 
بين من الحم المطعون فبه وسائر أوراق الطمن , 
فى أن المطعون عليه رسم فى سئة ,م158 راعيا 
للكنسة القبطة لشبين الكوم ٠‏ خلنا لاه 
القمص سيداروس اسحق . ثم قام يينه وبين 


مه 


للف 


الطاعن خلاف . خرج به عن واجب الطاعة 
لرئيسه الديئىء واثتبى به إلى الاعتداء عليه ليلة 
عبد المدلاد ى + من ينار سنة م194. وهو 
يقوم بأداء الشعائر الدينية ٠‏ وعلى مرأى من 
المصلين . جرده الطاعن منرتبته الكبئونيتوقطع 
صلته بالكنيسة . فأقام المطعون عليه أمام ميكمة 
شبين الكوم الايتدائية الدعوى دثم وم سلة 
144 يطلب الح بالرامه بأن يدقع اليه مبلغ 
ألف جنمه على سبي ل التعويض » وذلكعلى أساس 
أن الماران ممنوع من التصرف فى شأن القسيس 
وأنه إذ شلحه وقطع صلته بالكنسة بكون قد 
عالف القاثون ؛» ووجيت ف ذمته التعويضات . 
وفى م من أغسطس سئة ١40‏ عدل المدعى 
طلياته » فأدخل غبطة بطريرك الأقباط 
الارئوذكس فى الدعوى بصفته رئيسا للبجلس 
الى العام على أساس أن الجلس المذكور مسئول 
عن المتخاصمين وقد عل بالتزاع القائم بينهما ولم 
يتخذ من الاجراءات ما يدفع عن المدعى عدوان 
المدعى عليه . وطلب الحم بالزامهما متضامئين 
أن يدفها إليه مبلغ ثلاثة لاف جنيه على سبيل 
التعويض . فدفع الطاعن يعدم اختصاص انحا م 
بنظر الدعوى على أساس أن الفصل فى طلب 
التعويض يستلزم حتما التعرض لمس.ائل دينية 
وتطبيق قوانين الكنيسة فى شأنها . وهو أمر 
خارج عن ولاية انحام . وقد تناولت الكمة 
بالبحث الآمر العالى الصادر فى ١881/5/١6‏ 
والمعدل بالقانون رتم ١‏ لسنة 90و والخاص 
بترتيب واختصاصات مجلس الأقياط الآرثوذ كس 
والقوانين الكنسية المتعاقة برسم القسس 
وشلحهم ٠‏ واثتبت إلى تقرير أنه بين من هذه 
القوانين أن للأسقف وحده الساطة فى تحريد 


العدد الرابع - السنة الرابعة والثلائون 


الحرمان عليه . غير أنها لم ترتب على هذاالتقرير 
أثره فى الدعوى . بل تشعب بها النظر حتىا ثبت 
إلى القول بأن الفصل فى الدعوى بحالتها يستازم 
الفصل فى أمور دينية وينطوى على رقاية تنفيذ 
قواتين الكنيسة وتطبيق هذه القوانين » ومى 
جميعا أمور خارجة عن ولاية الحا الوطنية . 
ومن ثم قضت فى وم مابو سئة م144 يبول 
الدفع بعدم اختصاص الحاكم زظر الدعوى . 
فاستأًتف المطعون عليه هذا الحك أمام محكة 
استئزاف مصر , وقيد استثنافه برقم ١ه‏ سلة 
مدق وأممسه على أن موضوع دعوأه ليساساءة 
المطران استمال حق مقرر له » بل أن موضوعبا 
هو تعرضه لمر هو منوع من التعرض له » ذلك 
أن المطران بمنوع من التصرف فى حق القسس 
ومراقبتهم » إذ اثقل هذا الحق مقتضى الآ 
العالى الصادر بترتيب واختصاص الجلس اللى 
العام إلى الجلس الى وانجلس الروحى . وعلى 
هذا الأساس فذاندعواه لست إلا دعو ى تعويض 
عن أمر صدر تخا افا للقانون » وهى بهذا الوضع 
من حميم اختصاص أنحا كم المدئية . وفى ؟١‏ من 
مايو سئة عو قضت المحصمكية بالغاء الحم 
الممستأ نف ورفض الدفع و باختصاص انحا ك.بنظر 
الدعوى ٠»‏ وألزمت المستأئف عليهما بصفتهما 
بأن يدفعا إلى المستا تف مبلغ ..ه ج على سبيل 
التعويض . فطعن الطاعن فى هذا الحم بطريق 
النقض وأعلن التقرير به إلى ( حضرة سيداروس 
رزق القسيس سابقا ) . فدفع المطعون عليه بعدم 
قبولالطعن شكلالا نه مقام على شخص لم تتعقد ببنه 
وبين الطاعن خصومة , وليس هو المطعون عليه » 
ذلك أن اسم المطعون عليه قبل أن برسم قسيسا 
كان سعيد رزق » و برسم هكاهنا أصييم اسم هالقمص 


الكاهن من رتيته الكبئوتية بمجرد توقيع | سيداروس رزق . وان صم شلحه فانه يكون قد 


قضاء حكمة النقض المدنية 


استعاد اسمه الأول . ولما كان الطعن قد أقبم على 
سيداروس رذق القسيس سابقا فانه يكون قد 
وقع باطلا . ولا برفع هذ البطلان استلام 
المطعون عليه ورقة التقرير بالنقض . 

. ومن حيث إن هذا الدقع فى غير عله 
ذلك انه لا حرج علىالطاعن . وقد جرد المطعون 
عليه من رنبته الكبنوتية ٠‏ فى أن مخاطبه باسمه 
النى عرف به منذ سنوات بمديئة شبين الكوم 
مضافا إليه صفته السابقة » ومنثم يكون الطعن قد 
أقوعلى خصم فى الدعوى وأعلن اعلانا صحيحا . 

و ومن حيث إن الطعن قد استوى أوضاعه 
الشكلية . 

د ومن حيث إنه بنى على سيبين ٠‏ حالصل 
أركا خط الحم فى تطبيق القانون إذ قضى 
باختصاص الحاكم بنظر الدعوى مع أنها غيد 
مختصة بذلك , ذلاك أن مينى التعويض المطلوب 
مسائل دينية روحية >ته ؛ والقانون الصادر 
فىسنة م1 برتيب وتحديد اختصاصات الجلس 
الى العام لم بمس قوانين الكنيسة » بل أنهموكد 
وجوب احيرامبا » وقد جاء بالمادة ١‏ فقرة 
رابعة مئه أن امجلس ١‏ مختص بالمحافظة على تنفيذ 
قوانين الكنيسة التعلقة بقبول الرهيان بالادرة 
ورسامة القسس وترقيتهم الرتب الكنيسية 
ومر أقبة سيرم » ومادام ان الشارع قد خول 
امجلس اللى العام هذا الاختصاص بتشريع خاص 
فإنه بذلك يكون قد أخرجه من اختصاص انحا م . 
ولما كان الفصل فى الدعوى يقتضى الرقابة على 
تطبيق وتلفيذ قوانين الكئيسة فان امحاكم 
لا تدكون مختصة بنظرها . 

«ه ومن حيث إن هذا السبب مردود يان 
المطعون عليه حدد أساس دعواه بأنه صدور فعل 
من الطاعن عنالف للقأ نون » هو تمجريده من رتيته 


3 
الكتريةء مع أنه لاملك قانونا هذا الحق , 
إذ الى يمل وفقا لقانون سئة وهم وهوا مجلس 


:| الفصل ف الدعوى لايقتضى إلا مراجعة أحكام 


هذا القانون لتحديد ماإذا كان نيحريد المطعون 
عليه قد صدر تمن بملكه أم لا وبعد فاندعوى 
المطعون عليه بموضوعبا هى دعوى تعويض » 
ومثلبا من اختصاص الحا 5, دون غيرها . 

« ومن حيث إن الطاعن ينعى على المحسكم 
السبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون إذ ذهب 
إلى أنهل يعدللرؤساء الدينيينحقتوقيع الجزاءات 
الدينة على رجال الكبنوت ٠‏ وإذرتب عل ذلك 
مسئولة الطاعن المدنية عن جزاء وقعه على 
مرءوس له ذلك أنه لا يتصور أن بوجب 
قانون سئة مم١‏ على الجلس الى العام المحافظة 
على تنفيذقوانينالكنيسة المتعلقة برسامة القسس 
وترقيتهم للرتب الكنسية ومراقبة سيرم دون 
أن يكون داخلا فى اختصاصه كذلك تنفيذ 
قوانين الكنيسة فى خصوص توقيع الجزاءات 
الدينية . إذ من شأن متل هذا القول أن يمس 
العقائد المسبحة . 

د ومن حبث إن هذا النعى فى مله . ذلك 
أن الأصل هو أن من يختص بالتعيين مختص 
كذلك عراقبة سير من يعينهم ونوقيع الجزاء 
عليهم عند الاقتضاء وليس فى قوانين الكئيسة 
ما مخالف هذا الأصل . بل إنها » على ماقررته 
محكة أول درجة » تحمل من اختتصاص المطران 
حق تجرد الكاهن من رثبته الكبنوتية ومتى كان 
ذلك فان الحم المطعونفيه يكون قد خالفالقانون 
إذ قال , إن هذا الحق قد اتنتقل بقانون سنة 
١48‏ من الرئيس الدينى إلى امجلس الروحى 
المتصوص عليه ف المادة ١0‏ منه, مح أنه لا سيد 


يلف 


دومن حيث إنه لا كان موضوع الدعوى 
صالما للحك فيه » وكان ماورد بأسباب حكم ىك 
اول شي من اخخساس اللان بنصل الامو 
عليه صويحا فى القانون وينبنى عليه الم .رقض 
الدعوى موضوعا ٠لا‏ الحم بمد اختصاص 
احاكم بنظرها _ لماكان ذلك فانه يتعين الحم 

( القضية رقم ١١ل‏ سنئة ولاق برئاسة وعضوية 
السادة أجد حفاى وكيل الميكة وعيد المعطى يال 
وسلمان ثابت وعد يب أجد وأحد العر وسى 
المستثارين ) . 
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٠‏ أبريل سئة هوا 
)١( |‏ عقد ١‏ تفسيرة ٠‏ عدم جواز الانخراف عن 
عبارته متى كانت واضعة لاثءعرف علىإرادة المتساقدن. 
(؟) ملكية شائمة ٠‏ اتفاق أحد الاك المشتاعب مع 
شرك على أن يبى من ماله الخاص دورا ثانياعلى أن 
ككون له حق الاستلاء على ريءة إلى أن نوفيه خصته 
فى #كاليفاليناء . هذا الاتناق غير خا لفلانظام ااعام- 
ب قوة الأمم المقفى . اتفاق بيب شرككين فى 
مزل على أن شد أحدها دورا ثانا فى هذا المزل 
وأن .ظل منتفعا مجميع الدورجتى يوفيه اشر .يك الآخر 
بخسته فى تكاليف الانشاء.رقص الحكة القضاءلاشر يك 
الآخر محصته فى أاريم حى يدقم نصييه فى #كاليف 
الانثاء ٠‏ لاتمارض بين هذا الحسج وبيب حم سبق 
صدوره هذا الشريك بتثبيت ملمكيته لنصيبه فى الدور 
المذ كور. 


المبادىء القانونية 

)١( ٠‏ إذا كانت عبارة العقد 
واضحة فلا يحوز الانحراف عنبا من طريق 
تفسيرها لاتعرف على إرادة المتحاقيدين . 


العدد الرابع - السنة الرابعءة والثلاثونل 


وإذن فت كان الثابت بالأوراق هو أن 


الطاعتة 5 عقداً مع المطعون عليبا 
وصرحت افيه بأن تشيد من الها الخاص 
دوراً ثانياً بالمأزل المملوكلما على الشيوع على 
أن يكون لللطعون عايها حق الانتفاع به إلى 
أن توفيبا الطاعئة حصتها فى تكاليفه وعندئذ 
يكون لا حق الانتفاع به وكان الحم 
المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة 
يطلب نصيها فى ريع الدور المذكور أقام 
قضاءه على أنهالم تدفع حصتها فى تكاليف 
إنشائه , فان هذا الذى جاء بالحك من تفسير 
انصوص العقد فضلا عن استقلال المحكة 
به متى كانت عبارة المقد تحتمله يا هو 
الحال فى الدعوى فانه لا خطأ فيه فى تطبيق 
القانون ٠‏ 

( ب )كا أن الحم إذ قرر أن الاتفاق 
المشار إليه لابعدو كو نه نزولا ضنيا عن حق 
الطاعنة فى الاستغلال لمدة مؤقتة ؛ وأنهاتفاق 
جابز وليس فيه مايخالف النظام العام » يكون 
قد نى عنه ضنا وصف أنه عقد قرض »ء 
وليس فى هذا الذى قرره الحم خطأ فى تطبيق 
القانون أو فى كيف العقد . 

؟ - مت ى كانت المحكمة قد قررت أنه 
لا تعارض بين اعتبار مطالبة الطاعنة بريع 
نصيبا فى الدور الذى شيدته المطعون عليبا 
مزل المملوك لها على الشبيوع سايقة لاوانا 
وبين القضاء لما علكية هذا النصيب لآن 
المللكيةتكون من ثلاثة عناصر . التصرفف: 


قضاء حكلة النقض المد نية 


زات فى عقد الاتفاق انغرر بينها وبين 
المطعون عليباعن <ق الاستعال والاستغلال 
لمدة مؤقنة إلى أن توفيها حصتها فى تكاليف 
الانشاء فان هذا الذى قررته ال#-كمة لس 
فيه ما يناقض الح الصادر بتثبيت ملكية 
الطاعدة إلى نصيببافى الدور المذكور . 


امكو 

د من حيث إن وقائع الدعوى الصادر فها 
الحم المطعون فيه :تحصل ‏ حسما يستفاد منه 
ومن سائر الآاوراق المقدمة فى الطمن . فى أن 
الطاعئة أقامت الدعو عدم ٠6‏ جزق الأزبكة 
سنة ١4#‏ وقالت بيانا لا إإنها اتتفقت مع المطمون 
علمها على بناء دور ثان بالمازل المملوك لىا هما 
وأعتبنا نانم رسن امسكازوس عل أن كرون 
نصيما فيه بقدر الثلث وأن البناء تم فى أول إبريل 
سئة غ4١‏ ووضعت المطعون علبا يدها عليه 
واستولت على ريعه دون أن تعطها حقبا قيسه 
بواقع .م قرشا شهريا و بلخ متجمده حى آخر 
نوشير سنة ٠غ١‏ مبلغ ١.6‏ جنهات تخصم منه 
قيمة حصتها فى مكاليف البثاء ومقدارها 1 
جنمبا فيكون الباق لما مبلغ يام جثيبا طليت 
الحسك بالن ام المطعون عاما بدفعة اليوا مع مايستجد 

من الريع ابتداء مق أول دشسريلة 1 
ودفت المطمون علا هذه الدعوى بأن أنكرت 
حصول الاتفاق الذى استندت اليه الطاعئة كا 
نازعتها فى ملكيتها لثلث الدور المشار اليه قائلة 
إنها أقامته من مالا الخاص و ذا يكون جميعه ماوكا 
لها وحدها . فقضت المكمة يوقف الدعوى حتى 


يفصل ق. التزاع. على المللكية ؛ فرفصت الطاعنة. 


كلق 


الدعوى ثم جو.م جر الازيكية سئة ١4‏ 
يطلب الحكم بيت ملكيتها إلى القدر المذ كور 
وقضى لها نهائياً بذلك فى. ١‏ من نوفبر سئة ١‏ 
فى الاسنئئاف رقم آم سئة بعة؟ محكة مصر 
الابتدائية ١‏ ثم عجلت الطاعئة دعواها وقررت 
حكة الازيكية الجرئية إحالتها على محكمة شيرا 
الجزشة لاختصاصبا ينظرها وقبدت بجد ولا إدثم 
4 سنة باغو راء قطلبتالمطعون علا رفضبا 
استناداً إلى أن الطاءنة صرحت لها يموجب عقد 
اتفاق محرر فى أول أكتوير سئة ١و١‏ باقامة 
الدود الثانى بمصاريف من طرفبا تحاسها علما بعد 
إتامه على أن تستقل بالانتفاع به حتى توفبا 
الطاعنة حصتها فى تكاليفه ولماكانتلم تدفع الها 
شيئاً منها إلى الآن فلا يكون لما حق فى مطاليتها 
بريع نصيها فيه كا عللت عدم تقدبمبا الاتفاق 
المذكور فى بداءة الدعوى بأنه كان مفقوداً منبا. 
وفى 7٠‏ من نوفير سئة 140 قضت عكمة شيرا 
الجزئية بندب خبير لتقدير قيمة تكاليف الدور 
الثانى وصافى ريع :صيب الطاعئة فيه ؛ واعترضت 
الطاعئة على التقدير الذىقدمه هذا الخبير فقضت 
الممكة بندب خبير آخر قدم تقريراً ذهب فيه 
إلى تقدير قيمة التكاليف بمبع ..؟ جليه مخقص 
الطاعئة ثلثه ومقداره ع ++ جنها وإلى تقدير 
صافى ريع نصيها من أول ابريل سئة ١.49‏ حتى 
تاريخ تحربر التقرير عبلغ ١5+‏ جنبا و ه166 
ملما . فيكون المستحق لما فى ذمة المطعون علما 
مبلغ ويم جنيبا و وه ملماء عدلت الطاعئة 
طلياتها اليه وقضت المحككة فى ١١‏ من يثاءر سئة 
وو بالزام المطمون عليبا بدفعه أليها مع 
المصروفات . وتتحصل الأسباب التى أقي عليبا 
هذا الحك فى أنه لما كان عقد الاتفاق الحرر فى 
أول أكتوبر سئة ١م؟١‏ قد أوجب علىالمطمون 
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عليبا أن تشرك معبا الطاعئة فى عملية البناء 
والتوقبع على الفواتير واتفاتاتالمقاولين وكشف 
المصروفات النهاتى وكانت المطعون عليها لم تقم 
بتنضيذ ذلك ؟! أنكرتعلٍ الطاعنةملكيتها لثلثك 
الدور الثاق فكون مسلكبا معبا مسلك الكيد 
والغشس وحجر الحقوق . ولا يمكن أن تضار به 
الطاعئة ولذا يكون دناعبا غير مقبول وتعين 
الحك عليها بالمبلغ النى أظبره الخبيد فى تقريره 
الذىلم تطعن عليه يطعن جدى. فاستأ ثقت المطعون 
علبيا هذا الحم وقمد استئنافبا برقم مه سنة 
44 محكة مصر الابتدائية فقضت فى ؛١‏ من 
ديسمير سمئة ١‏ بالغائهورفض دعوى الطاعنة 
مع إإازامبا بمصروفاتها عن الدرجتين ء فقررت 
الطاعنة الطعن بطريق النقض فى الحك المذ كور. 

« ومن حيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب 
حاصل أولها أن الك المطمونفيه مشوب بالقصور 
فى التسبيب ‏ ذلك أن الطاعنة ردت على عقّد 
الاتفاق الذى استندت اليه المطعو نعليها فدفاعبا 
والذى أسست عليه محكمة الدرجة الثانية قضاءها 
برفض الدعوى بأنه لم ينفذ وألنى التعامل به . 
بدلالة أنه اتفق فيه على أن تكاليف يناء الدور 
الثانى لاتعتمد إلا بتوقبع الطرفين على الفواتير 
واتفاقات المقاولين وكشف المصروفات النبائى 
وأن شيئًا من هذا لم حصل . إذ ضر بت المطعون 
عليبا ءنه صفحا وقامت بالبئاء تحت مسئو ليتها . 
و بذلك صارت العلاقة بينها و بين الطاعنة خخاضعة 
لحم القانون لا لحك العقد ومع ذلك فان الحكة 
لم ترد على هذا الذى تمسكت به الطاعئة مكدتفية 
بالقول بأن المطعون عليها قدمت دفتراً صغيراً 
مين| فيه حساب البناء وموقعا على كثير من 
صفحاته بامضاء الطاعئة - وهذا قول ليس قنه 
ما يصلح ردأ , إذا لا بحوى الدفتر المذكور أي 


حساب » وول لو كانت المحمكة وجدت قبه 
مأإيصح الاعمادعليه ويغتىعنالمستئدات الواجب 
التوقيع عليبا من الطرفين فانه كان ازاما عليبا 


أن تبين محتويات الحساب وحصة الطاعئة فيه . 


« ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء 
فى الحكمن أنه لا تزاع بين الطر فين فى أن الطاعنة 
لم توف المطعون علمها بثىء من تكاليف الدور 
الثانى وذلكعلى الرغم من أن المطعو زعليبا قدمت 
دفتراً صغيراً مبيئا فنه حساب اليئاء وموقعا على 
كثير من صفجاته المتسلسلة بامضاء الطاعئة 
وأخرى بوصفبا وكيلة عن أختها ماتدلده: وهذا 
ما يدل على اطلاعبا اطلاعا تاما على نفقاتاليناء 
وحسابه؛ وأنه من ثم تكون مطالبتها يريع 
نصييها فى الدور المذكور قبل قيامبا بدفع حصتها 
فى تكاليفه سابقة لأوانها ‏ وهذا الذى اعتمدت 
عليه احكة لا قصور فيه . إذ يستفاد مله أنها 
اعشرت شروط عقد الاتفاق امحرر بين الطرفين 
قائمة وأنها نفذت يتوقيع الطاعئة علودفتر الحساب 
ويذلك تكون قد رفضت ضمئا إدعاء الطاعئة 
العدول عن العقد بعدم تنفيذه . أما قولها بأن 
الدفتر المشار اليه لاحوى أى حساب فبو قول 
عار عن الدليل » وأما نعها أنه كان يحب على 
المحكمة أن تبين محتويات هذا الجساب وحصة 
الطاعنة فيه فلا جدوى مئه متى كان الازاع فى 
الدعوى على ماهو ثابت بالاوراق قد انخصر فى 
أحقية أو عدم أحقية الطاعنة فى المطالية بريع 
نصيبها فى الدور الثانى قبل قيامها بدفع حصتا 
فى تسكاليفه . 

« ومن حيث إن السيب الثاتى يتحصل فى أن 
الحك المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ‏ 
ذلك أن امحكمة أخهنت بظاهر ألفاطعقد الاتفاق 
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وقررت أن حصة الطاعئة فى تكاليف بناء الدور 
الثانى | ندفع من مالحا الخاص لا من ريع تصييبا 
فيه النى استولت عليه المطعون عليبا - مع 
أن العقد خلو من بيانطر يق الوفاء مهذهالتكاليف 
. وأن المادة ١.‏ من القانون المدتى توج بالبحث 
عن الثمة المشتركة لليتعاقدين دون الوقوف عند 
المعنى الحرق للالفاظ , وأن تفسير العقود وفقا 
للادة ١5‏ مدق يحب أن يكون فى مصلحة 
الدن : , 
,ومن حيث إن هذا السببمردود بماجاء فى 
الحم من أن نصوص العقد ‏ وحاصلبا أنالطاعئة 
وأختها ماتيلده صرحتا لللطعون عليها بأن تشيد 
من مالها الخاص دور! ثانيا بالمأزل المملوك لهن 
على الشيوع على أن يكون للبطعون عليبا حق 
الانتفاع به إلىأن توفيها الطاعئة وأختبا حصتبما 
فى تكاليفه وعندئذ يكون لما حق الانتفاع به 
إن هذه النصوص صرحة ولا تحتاج إلى كبير 
عناء فى تفسيرها وأن مقتضاها البد.يبى هو أن 
الطاعئة ليس ا الحق فى المطالبة بريع نصييها فى 
الدور الثانى إلا بعد قيامبا بوفاء المطعون عليبا 
وثلث تكاليفه ‏ وهذا الذى جاء فى الحم من 
تفسير لنصوص العقد . فضلا عن استقلالالحكة 
به مّى كافت عبارة العقد تحتمله ا هو الحال فى 
الدعوى ء فانه لاخطأ فيه فى تطبيق القانون » 
ذلك أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا بحوز 
الانخراف عنبا من طريق تفسيرها لتعرف على 
إدارة المتعاقدبن : 

د ومن حيث إن السبب الثالك بتحصل ى 
أن الحم أخطأ فى تطبيق القائون ‏ ذلك أن 
مؤدى ما قضت به امحكمة من رفض الدعوى هو 
أنها خولتالمطعون عليها حق الاستيلاء عليريع 
نصيبالطاعنة فى الدور الثانى حجة أنعقدالاتفاق 


ضيف 


انحرر بينبما يعطببا هذا الحق ‏ مع أنه فى 
حقيقته على ماببين من ألفاظه ليس إلا عقدقرض» 
وأن المادة ٠م‏ من القانون المدتى تحرم المنفعة 
أيا كان نوعبا متى جاوزت قيمتبا الحد الأقصى 
المقرر تانونا » م هو الحال فى ريع نصيب 
الطاعئة الذى استو لتعليه المطعون عليبا » وأنه 
لو قبل بأن العقد المشار اليههوعقد رهن حيازى 
فانه بحب قانونا أن تخصم أولا الفوائد من الريع 
ثم يستتزل الباق من أصل الدين المطلوب ء 
وبذلك تكون الحككة إذى ل تقض وفقا لهذه 
المبادىء لم تعط العةد تسكييفهالقانو فى الصحيم . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بما 
قررته المحكمة , فى خصوص اتفاق الطاعئة مع 
المطعون عأببا على أن تستولى على ريع نصيبها فى 
الدور الثاى حتى توفيها حصتها فى تكاليفه . من 
أن هذا الاتفاق لا يعدو كونه نزولا ضمئياً عن 
حقبا فى الاستغلال لمدة مؤقتة » ومن أنه اتفاق 
جائز وليس فيه مامخااف النظام العام » و بذلك 
تكون الحكة قد نفت عنه ضمئا وصف أنه 
عقد قرض ٠‏ 

د ومن حيث إن الوجه الاول من السبب 
الرايع يتحصل فى أن الحك المطعون فيه مشوب 
بالقصور فى التسبيب ‏ ذلك أنالطاعئة بمسكت 
فى دفاعبا بأن المطمون عليبا نزلت عن الاتفاق 
انحرربينبما بدلالة أنها فبداية الدعوى أنكرت 
وجوده ورفضت عاسبة الطاعئة على حصتها فى 
تكاليف بناء الدور الثاتى كا نازعتها فى ملكيتبا 
لثلثه وثرتب على ذلك وقف الدعوى بالححم 
الصادر فى م مارس سنة مع و١‏ ولس ذلك فقط 
بل إنما أيضا ظلت على هذا الموقف فى دعوى 
الملكية الى اضطرت الطاعئة إلى رفعبا وقضى 
فيبا لمصلحتها وأن محكة الدرجة الآولى أخذت 


روفرف 


.هذا النظر إذ قالت إن مسلك اللطعون عليبا مح 
الطاعئة كان , مسلك الكيد والغش وحجز 
الحقوق ولا يمكن أنتضار به . ولكن محكة 
الدرجة الثانية على الرغم من أنها أشارت إلى 
ذلك وإلى أنه ترتب عليه إطالة أمد التقاضى 
بسوء نةفانها أغفلت الرد عليه مع أهميتة ى 
الدعوى . 

, ومن حيث إن هذا الوجه مردود مما يبين 
من المحم من أن الحكنة ب بثاء على الاسباب الى 
أوردتها ‏ اعتيرت عقدالاتفاق انحرر بينالطاعنة 
والمطمون عليبا قَاثا وقضت فى الدعوى على 
أنائيه: ويذلك مكرق قد رفضت ضمئا دفاع 
الطاعنة نزول المطعون علمبا عن التمسك به وم 
تعول على ما أرتاته من مسملك المطعون عليها 
معبا فى الدعوى وهى فىمرحلتها الآولىقيل الحم 
بوقفبا وفى دعوى الملكية ومن لسيبها فى إطالة 
أمد التقاضى 

د ومن حيث إن الطاعنة تتعى والوجه الثانى 
من السبب الرابع وفى السبب الخامس على الحكم 
المطعون فيه أنه باء على خلاف حك الملكية 
الصادر لمصلحتبا والذى حاز قوة الآمر المقضى 
وأن قول الحكمة يأن الاستغلال لايتعارض مع 
المدكية هو قول خارج عن موضوع الدعوى 
لآن الاستغلال يحب أن يكون مقابل وله سند 
ى القانون . 

د ومن ححيث إن هذآ التعى مردود بما قردته 
المدكة من أنه لاتعارض بين اعتيا ر مط لبة الطاعنة 
بريع نصييها فى اللعور الثاتى سابقة لآوانها وبين 
القضاء لها بملكية هذا النصيب ٠‏ لآن الملكية 
تنكون من ثلاثة عناصر . التصرف والاستغلال 
والاستهال ‏ ولأنالطاعتة نزلت فى عقد الاتفاق 


ا 20 
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الحرر بينبا وبين المطغوزعليبا عنجق الاستهال 
والاستغلاللمدة مؤقتة إلى أن توفيها مستبا فى 
تكاليف الدور اأثانى, وهذا الذى قررته الحكمة 
ليس فبه مايناقض الحم الصادر بتثبيت مللكية 
الطاعنة إلى ثلث الدور المذكور . أما مانعته 
الطاعئة على الحم فى خصوص مقايل الاستغلال 
وسئده القأنوق .قيشفيه مأسيق ذكره فى الرد على 
السب اثالث . 
و ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطءن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضه , . 
( القضية رقم نا 01 سئة ٠.‏ #اقرئعاسة وعصويه السادة 
أحد حفى وكيل احكة وعبد الءزيؤ شحمد وعيد اليد 
وشاحى ومعيطق فاضل وعيدالمزيز سلما نال تشارين)ء 


١8 
١610 أنريل سئة‎ ٠ 

وصية فى صورة عته ببع ٠‏ استحلاص الحكة من 
شرائط العقد أنه فى حقيقته وصية . ذكرها قران 
تؤدى إلى هذا المعنى . لاخطاً فى تكييف التصرف . 

الممدأ القانورق 
متى كان السك المطعون فيه إذ قضى 
ببطلان عد الببع الصادر من مورثك الطاعن 
ثم استخلص منها أن نية العاقدين انصرفت 
إلى معنى الوصية من عدم دقع تمن المبيع ومنع 
المشثربين من التصرف فيه طوال حاة البائع 
وكذا من وضع يدهما عليه ومن عدم [إزامهما 
بدفع الآموال الآميرية عن الاطبان 
موضوع اامقد إلا بعد وفاته فليس فى هذا 


قضاء محكمة النقض المدنية 


وف 


الكو 
. « من حيث إن حصل الوقائع هو أن المطعون 
عليها أقامت الدعوى على الطاعن عن نفسه 
وبصفته طالية بطلان العقد الصادر من مورث 
الطرفين ملوك أفندى باسيليوس فى ١478/١/4‏ 
والمسجل فى ١488/٠ /1١‏ إلى ولديه الطاعنين 
ببيع ؛ س ,لاط .وف والموضحة الحمسدود 
والمعالم يصحيفتا يشمن مقداره ١.؟‏ جوه54 م 
وتثددت ملكيتبا إلى م.م س ١6»‏ ط شيوعا فى 
هذا القدر حق القن باعتيارها زوجة للدورث 
وذلك لآن العقد قصد به الايصاء لبعض 
الورثة دون باقببم إذ شرط به <رمان المشيرين 
من وضع اليد أو التصرف ف العين المبيعة طيلة 
حياة البائع فضلا عن أن حالتهما المالية لم تكن 
تمكنهما من دقع الدّن » فرد الطاعن بأن العقد 
هو عقد ببع منجز وقد صدر فى سلة .م7؟1 فى 
حين أن والدهما لم ينوج من الطاعنة إلا فى سئة 
144 . قضت بحكلة أول درجة برفض الدعوى. 
فاستأ نفت المطعون عليبا . دف 1445/5/9١‏ 
قضت. محكة استئئاف أسيوط بالغا. الحم 
المستأتف وبطلان عقد البيع وتثبيت ملكية 
المطعون عليبا إلى ما طلبت . فقرر الطاعن عن 
وبصفته بالطعن فى هذا الحسكم بطريق 


نفسه 
النقض 
د ومن حيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب 
ينعى الطاعن بالآول منها على الك الماعون فيه 
الخطأ فى تطبيقالقانون اذ أخطا فى تكييف العقد 
الصادر فى ه / ١‏ / م4١‏ والمسجل قى ١١‏ قبرابر 
سئةرم وه ووالائف ذكره فقد اعتبره وصية معأنه 


عقد ببع منجز » وينعى بالسببالثانى:على الحم 
الخطأ فى استخلاص المنى الواضم من العقد 
وتفسيره عالايتف قمع مداوله إذ فسر اليئدالخامس 
منه بأنه يحرم المشتريين من الاتتفاع بغلة العين 
مع أن كل ماحرمه عليبما هو أن يضعا اليد 
بنفسيبما . وينعى بالسيب الرابع على الحم 
القصور فى التسبيب إذ لم برد على أسباب الحكم 
الابتدائى لا من ناحية القانون ولا من ناحية 
الواقع » إذ جاء بالحكم الأكذاق و أن اتترآاط 
البائع فى عقد البيع الاحتفاظ لنفسه مدة حياته 
بحق الانتفاع يالعين المبيعة لايمنع من اعتبار العقد 
بيعا مادامت الملكية قد ااتقلت إلى المشترى يقطع 
النظر عن القيود التى قيد بها البائع حقه فى 
الانتفاع ما بيع له وأن اشتراط البائع على 
المشترى عدم التصرف ف العين المببعة مدة حياته 
لابجعل للعقد وصية لآن هذا الشرط وإن كان 
باطلا فى الاصل إلا أنه يكون صحيحا اسلاناء 
إذاكان للبائع مصلحة كأن يكون قد اشترط فى 
عقد البيع يقاء العينالمبيعة لدطولحياته ؛ ول برد 
الح المطعون فيه على ثثىء من هذا الذى استتد 
اليه الحك الابتدائى مع أهيته . 
د ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه 
د أن محكمة أول درجة يت حكها القاضى برفض 
الدعوى عل أنه بفرض أن القن لم يدفع ذان العقد 
يكون عقد هبة مستترة فى صورة عقد ببع والهية 
ا موصوفة بصفة عقد آخر صحيحة كا أن شط 
احتفاظ البائع لنفسه فى عقد البيع حق الانتفائغ 
بالعين المببعة مدة حياته لايؤثر على سلامة الفقد 
إلا أن عدمدقع الْن وحرمان المشتر بينمن وضع 
يدهما ومئعبما من التضرف بأية صورة ف العين 
المببعة وعدم سداد الأمو ال إلا بعد وفاة الباائع 
كل هذه الظروف مجتمع ةكافية للدلالة ع أن العقد 
ىع فى 
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العدد ألرأ بغ السيدة الر ا بعة والثلااثون 


مقصود به الايصاء لبعض الورثة» ويبين من هذا 
الى أورده الك أنه بعد أنلخص أسباب حم 
محكة أول درجة تولى الرد عليبا بأسباب وافية 
فر بها شرائط العقد بما ييتفق مع مداولا ثم 
استخلص منبا أن نية العاقدين انصرفت إلى معنى 
الوصية من عدم دقع من المبيع ومئع المشتريين من 
التصرف فيه طوال حياة البائع وكذا من وضع 
يدهما. عليه ومن عدم الزاميما بدفع الأموال 
الآميرية عن الأطيان موضوع العقد إلا بعد 
وفاته . وليس فى هذا الاستخلاص الموضوعى 
مخالفة للق نون أو عيب فى التسبيب ومن ثم يتعين 
رفض ما جاء بالاسباب السالف ذكرها . 

د ومن -ححيث إن الطاعن يثعى بالسيب الثالك 
على الحم القصور ف التسبيب إذ استدل على 
عدم دقع القن بما لايؤدى إلى هذا الفيم إذ جاء 
به « إن المورث كان عل البائع وابنه القاصر فى 
وقت واحد الأ الذى يبعث على الاعتقاد بأن 
ثمنا لم يدفع عن الصفقة, هذا فضلا عن أن عيارة 
يبعث على الاعتقاد , تفيد التخمين والاحكام 
إنما تبنى على اليقين . 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم 
لم يسنند فى تقريره أن ثمنا لم يدفع مقابل العين 
المببعة إلى ما اجتزأه منه الطاعن هذا السبب يل 
أردفه بمناقشة دفاع الطاعن عن نفسه و بصفته من 
أن والدهما كان يستولى على ديع أطيان والدتهما 
التوفاة كما تركت مثقولات ومصوغات قدرها 
بقيمة ثمن الأطيان المبيعة فانه فضلا عن أن هذا 
الدفاع لم يقم عليه دليل فانه لو صم هذا الإدعاء 
لكان البيسع مناصفة للولدين دون تمييز احدهما 
على الآخر . 

د ومنحيث إن الطاعن يثعى بالسيبالخامس 


على الح أنه دفع أمام محكةالموضوع يأ نالعقد 
صدر قبل زواج المورث من المطعون عليبا وأن 
امك جاء خا ليامنالكلامعلى نجازالعقد وتسجيله 
قبل زواج المطعون عامها وى هذا قصور يعيبه 7 
ه ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم قد حرص عللاثبات هذا الذىقاله الطاعن 
وتولى الرد عليه ه بأن ذلك لايغير من الوضع 
شيثاً لآن حقبا ‏ أى الزوجة . فى الإدرث 
والطعن على العقد لايولد إلا عند وفاة مورتبا, . 
د ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن, . 
( القضية رقم ووسنة ٠؟‏ ق رثاسةوعضويةالسادة 
أحمد حدهى وكيل! نشكة وعيدالمعطى خيال وسلمان”ا بت 
وعد تيب أحجد وأحمد المرومى المستشارين ) ٠‏ 


لمك 
٠‏ أبريل سنة 69و١1‏ 

!ت سحيل. توذيع طر بحر يقرارات ادارية. 
تسجيل هذه القرارات لم يوديه قانون التسجيل رقم 
8 لسنة ؟؟١١‏ .القأنون رقم ١١4‏ لسنة 1545 
الذى أو جب7سجيل هذه القرارات ليس له أثررجمى. 
مثال فى دعوى الشقمة . 

ب شفعة . المادة 4ه من انون المدنى الى 
تستازم المرض المقيقى والايداع . ليسفا أثر رجعى 
فبى لاتسرى على دعاوى الشنعة اأنى رفءت قبل سرياتها 
والتى يكى فيها جرد العرض اليسيط . 

ل شقعة . عر ض ميلم أقل م العن الذى انمقد به 
الببع . يكفى اصحته أن يظهر الشفيع استعداده لدفم 
مايظبر أنه المن المقيقى والمصروفات الرصية ٠‏ 

دشفعة .الحج القاذى بها. يكنى لقياه»ه أن شبت 
جوار الشفيم من حد واحد يتطمة أرض عليها حق 
ارتفاق للارض الشفرعة دون الاعتداد بقّيية أرض 
الشفيع ٠‏ 

المباديء القانونية 
١‏ - قانون التسجيل رتم 18 لسنة 


قضاء يحكمة النقض المدنية 


لم وجب تسجيل القرارات الادارية 
بتوزيع طرح البحر على اعتبار أنها لم نكن 
من العقود الواجب تسجيلبا يمقتضى هذا 
القانون وأنه وإن كانت التصرفات الواجب 
شبرها وفتًا للادة الناسعة من القانون رة 
1 لسنة 1441 تشمل إلى جانب العةود 
التصرفات الادارية اتى تتتاول حقوةا عبنية 
عقارية كقرارات وزير المالية بتوزيع طرح 
البحر إلا أن هذا القانون ليس له أمر رجعى 
فبو لا يسرى عل القرارات السابقة عليه . 
وإذن فى كان الحم المطعون فبه [ذ قضى 
بأحقية المامون عليه الآول فى الشفعة أقام 
قضاءه على ما ورد فى تقرير خسير الدعوى 
من أن أطيان الشفيع فى الحد القبل من 
العقار المشفوع فيه ثابتة ملكيتها له بعقود 
مسجلة وأنه توجد قطعة أرض من طرح 
البحر فى الحد الشرق سامت إل الشفيع فى ١4‏ 
من مأبو سنة7 1544 من مديرية الغربية بموجب 
القرار الصادر منبا فى أول مابو سنة ١947‏ 
وقيدت بتكليفه ويحدها غربا القدر المشفوع 
فيه . فانهذا الذى استد اليه الحم فى ثبوت 
جوار ملك الشفيع من حدين لا عخالفة فيه 
للقانون ذلك أن الشفيع قد تملك القدر الذى 
بحد العقار المشفوع فيه من الجبة الشرقية 
بقرار مديرية الغرببة الصادر فى الآول من 
مابو سنة 154 ء والذى يدل التأشير به فى 
دفائر المكلفة على صدور قرار سابق من وذير 
المالية بتوزيع أطبان طرح البحر وققا لليادة 


13 
العاشرة من القانون رقم 18 أسنة اكور٠‏ 

- م ى كأ نالك المطعون فيه إذ قضى 
للشفيع بالشفعة قد قرر ( أن عرض العن 
عرضا حقيقيا وايداعه خزانة المحكمة ليس 
لازما لصحة الشفعة بل يك العرض البسيط 
لثمن الذى برآه الشفيع حقيقيا ولاعحل 
للتمسك بالمادة ؟44 من القانون المد ىالجديد 
إذ أن دعوى الشفعة قد رفعت قبل العمل 
هذا القانون ولا أثر له على الماضى فان هذا 
الذى قرره الحكر لا خطأ فيه . 

م إذا كان المبلغ الذى عرضه الشفيع 
أقل من الن الذىانمقد به البيع فانه يكون 
لصحة العرض أن يكون الشفيع قد أظبر 
استعداده لدفع ما يظير أنه القن الحقيق مع 
كافة المصروفات ألرحمية ٠‏ 

4 - يكفى لقيام الحكم القاضى بالشفعة 
أن يثيت جوار الشفيع فى حد واحد بقطعة 
أرض. عليها <ق ارتفاق لمصلحة الآرض 
المشفوعة دون الاعتداد فى هذه الالة 
بنسية قيمة أرض الجار إلى قيمة الارض 
المشفوعة. 

امعاو 


د من حيث إن الوقائع ‏ حسما يبين من 
الح المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل 
فى أن المطعون عليه الأو لأقامالدعو ى دقم ١٠م‏ 
لسئة ع“ ق محكمة المنصورة امختلطة بأحقيته فى 
الشفعة فى ٠‏ س . ١.‏ ط المبعة من المطعون 
عليهما الثانيسسة والثالك إلى الطاعن والمبيية 


لشف 


الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المعلنة فى ١١‏ 
و م1 من يناءرسئة ١4407‏ إلى المشترى والبائعين 
المقيمين بدولة اليونان والممثلين بوكيلبما الاستاذ 
ميشمل سايتاس الحاهى بالمنصورة مستئدا إلى أن 
له أرضا زراعية يحاور الأارض المشفوع فها من 
الجبتين القبلية والشرقية فضلا عن أن أرضه حملة 
نحق ارتفاق بالرى للارض المبسعة وإنه لما أن 
علم بالبيسع فى .م من ديسمير سئة 114 بادر فى 
5 و 1070 من ديسمير سئة ١45‏ إلى إعلان 
المشترى والبائعينقوجه وكيلبماالاستاذ سابتاس 
الحامى برغبته فى الآخذ بالشفعة مع استعداده 
لدفع ستين جثيبا ئمنا للقدرالمببع أوما يظبر أنه الثْن 
الحقيق مع كافة المصاريف الرمية . سل الطاعن 
بالجوار من الجية القبلية وأنكر أن الشفيع ‏ 
المطعون عليه الآاول مجاور للارض المشفوع 
فيبا منالناحية الشرقية كا دفع بأنه ليس للارض 
المشفرع فبها أى ار تفاق على مل كالشفيع وحضر 
الاستاذ سا يتاسعن البائعين وطلبرفض الدعوى. 
وفى ١!‏ من يونيو سلة 1140 نبت المحكنة 
خبيرا لتطبيقمستندات الطرفينعلى الطبيعةوبيان 
ما إذا كان المدعى ملك بلاصق الاطيان المب.عة 
من الحد الشرق وسند ملكته له ومعايئة طرق 
الرى ال.تعملة فى الأطيان المشفوع فببا وتحديد 
ما إذا كان لما حق ارتفاق بالرى على أطيان 
الشفيع . وى ٠١‏ من مأبو سئة وعو4ة! قضت 
مكة المنصورة الختلطة باعتاد تقرير الخبير 
وأحقية المدعى فى الشفعة فى مقايل دفع الآن 
ومقداره ستون جنها والمصروفات . استأتف 
الطاعن هذا الحم وقيد استثنافه برقم ١5.‏ 
لسئة ١‏ ق محكة اسدئئاف الماصورةوطلب الغاءه 
والقضاء أصلياإعدم قب و لدعوى الشفعةواحتياطيا 


العدد الرابع - السئة الراابعة والثلائون 


القن إلى . ١.‏ ج خلاف ماحقاته والمصروفات 
الرسمية » وتمسك فى عريضة استئنافه بسقوط 
حق المطعون عليه الآول فى الآخذ بالشفعة لآنه 
لم يعرض الكن الوارد بالعقد وهو. ١٠١‏ جو ١م‏ 
عرضا حقيقيا مقترنا بابداعه مخزانة الحكة الأمر 
الذىتوجبهالمادة 9ع من العا نونالمدى(الديد) 
وبأن إعلان الرغبة فى الشفعة باطل لآانه لم يوجه 
إلى البائعين شخصيا أو فى حلبما وإنما وجه إلى 
وكيلبما وبأن لاحق للشفيع فى طلب الشفعة إذ 
هو جار للآرض المشمفوع فبا من حد وأحد» 
وإنه بفرض أنه مالك للقيراط وسبمين الواقعة 
بالحد الشرق فان قيمتها لانساوى من الْن نصف 
ثمن الآرض المشفوع قبا وفى ه من فبرابر سنة 
.و قضت اندكه بتعديل الح المستأ تف بالنسبة 
إلى ال والزام المطعون عليه الأول بأن يدفع إلى 
الطاعن. ١٠ج‏ لهام خلاف الملحقاتو بأ بيده 
فما عدا ذلك . فقرر تحامى الطاعن الطعن فى هذا 
احم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بتى على سيبين ينعى 
الطاعن فبما بالوجه الأول من السبب الآول 
و بالوجه الثانى م نالسبب الثاىعلى ا كالقصور 
فى التسبيب وخخالفة الثابت بالأوراق وعخالفة 
القانون ‏ ذلك أن الطاعن دفع بسقوط حق 


'المطعون عليه الآول فى الشفعة ليطلان إعلان 


ابداء الرغية وكذا إعلان دعوى الشفعة للبائُعين 
استنادا إلى أن اعلانهما فى وجه الحامى عنهما 
الاستاذ سايتاس هو إعلان باطلفكان رد 1 

على هذا الدفع أن التوكي ل الصادر منيما نحاميهما 
وأنرر فى م من ديسمير سئة 15«7 يبيح له ببع 
الآطيان المشفوع فها وبذلك يكون الاعلان اليه 
صميحا وهذا الذى قرره الحكم غير صميح لآن 


برفضبا ومن باب الاحتباط الكلى تعديل مبلغ | محاميهما لم يركل عنبما إلافى إداوة أملاكيما 


قضاء ححكمة النقض المدنية 


والمرافعة عنبما فى القضايا وكان بحب على المطعون 
عليهما الآخيرين تقدم التوكيل لحأ كد امحكة 
ع ننه . على أن الثابت من ماف الدعوى أن 
امحامى المذكور لم يوقع على عقد الببعالابتداقى 
ولاعلىالعقد النهانى و بذلك يكون المحكم قد خا لف 
المادتين بم و ؛م من قانون المرافمات الختلط . 

« ومن حيث إن هذا النعىمردود بأنالطاعن 


م يقدم مايثيت أن تحدى ببطلان ععيفة دعوى 
الشفعة أمام حكة الموضوع قلا يقيل منه إثارة 
هذا الدفع لأول مرة أمام ممكمة النقض . وأما 
مادفع به من بطلانإعلان الرغبة فى الشفعةفمردود 
بأنه غير مقبول آبداوه من الطاعن كناك لآن 
هذا الاعلان وجه إلى الاستاذ ميشيل سايتاس 
وكيل البائعين الذى تراقع فى الدعوى دون أن 
يتمسك يبطلانه ما يفيد أنه اعتيره صحيحا بفرض 
أن نمت بطلانا لاصقا به . 

« ومن حيث إن حاصل الوجدين الثانى من 
السبب الآول والآول من السيب الثانى هو أن 
الحكرخالف الثابت بالأوراقكا أخطأ فىتطبيق 
القانون ‏ ذلك أن الطاعن دقع بأن أرض المطعون 
عليه الأول المشفوع ما لانجاورالأطيان المشفوع 
فا إلا منحد واحدهو الحدالقيل . أماالارض 
المشفوع ما الواقعة فى الحد الشرق قسئد ملكيته 
لها غير مسجل . فكان رد المكم علىهذ! الدفاع 
أن أخذ بتقرير الخبير مجاورة أطيان الشفيع 
للارض المشفرع فها من حدين مع أن الثابت 
من تقريره أن المطعون عليه الاول انما يستند فى 
ملكبته للأطيان التى بالحد الشرق إلى قرار إدارى 
من المديرية بتوزيع طرح البحر الذى جرى فى 
سلة ,ع و١‏ ععر فة الإدارة بطنطا ومذ! التوزيع 
لايستند إلى عقد مسجل ناقل للللكية وبذلك 
يكون الحكم قد خالف المادة الاولى من.دكريتو 


ول 


الشفعة وخالف قانون التسجيل الصادر فى سئة 
م40 والمادة ؟ من قانون الشبر العقارى رقم 
لسنة ١4+‏ كا أسئد إلى الخبير خيلاف 
القايك تر : 

د ومن حيث إن هذىن الوجبين مردوداآن 
بأن تقرير الخبير المودعة صورته الرسمية ضمن 
أوراق ألطعن ورد به فى هذا الخصوص أن 
أطيان الشفيع فى الحد القبل من العقار المشفوع 
فيه ثابتة ملكيتها له بعقود مسجلة فى « من أ.ريل 
سئة ١47‏ وأن توجد قطعة أرض من طرح 
البحر فى الحد الشرق مساحتبا ؟ س و اط 
سللت إلى الشفيع فى ١6‏ من مايو سنة ؟)4١‏ من 
مديرية الغربية بموجب القرار الصادر منبا فى 
أول مابو سئة ؟44١‏ وقيدت بتكليفه بحوض 
الساحل الشرق وبحدها غريا «؟ سو ١٠١‏ ط 
القدر المشفوع فه ‏ وهذا الذى أسائد إلمه 
الحكم فى ثبوت جوار ملك الشفيع من حدين 
لا عخالفة فيه للقانون ذلك أن قانون التسجيل 
دم 18 لسئة ١0#‏ الذى صدر القرار السالف 
الذكر فى ظله لميوجبتسجيل القرارات الادارية 
بتوزيع طرح البحر على اعتبار أنها لم تكن من 
العقود الواجب تسجيلبا بمقتضى هذا القانون 
وأنه وإنكانت التصرفات الواجب شبرها وفقا 
للدادة و من ألا نون رقم ١١4‏ لسئة ١445‏ تشمل 
إلى جانب العقود التصرفات الادارية الى #تناول 
حقوقا عينية عقارية كقرارات وزير المالية 
بتوزيع طرح البحر ٠‏ إلا أن هذا القانون ليس 
له أثر رجعى على ما سبق أن تمدكه الماعون عليه 
الآول فى القطعة التى تقع شرق الآطيان المشفوع 
فيها بقرار مديرية الغربية الصادر فى الآول من 
مايو سئة ١448‏ والذى يدل التأشير يه فى دفاتر 
المكلفة على صدور قرار سابق من .وزير الماليية 


لك 


العدد الرأايع - السنه الرا بعه الثلاثون 


بتوزيع أطيان طرح البحروفقا للادة العاشرة من 
القافون رتم م١‏ لسنة م47١‏ . 

د ومن حيث إن حاصل الوجه الثالك من 
السبب الآول هو أن الك مشوب بالقصور . 
إذ دفع الطاعن بأنه ليس للاطيان المشفوع فها 
<ق ارتفاق على أرض الشفيع وإن ما أثبتهالخبير 
من أن الآرض المشفوع قبا تروى بشادوف 
مركب على النيل من الجبة الشرقية وان الميأه عر 
فوق |/* س و؟ طالتى وزعت على المطعون عليه 
الأول ضمن طرح البحر فى سئة ١540‏ - هذا 
لا يعتبر حق ارتفاق على أرض الشفيع إذلم 
تنتقل إليه بعد ملكية !! ؟ سو ١‏ ط يسبب عدم 
تسجيل سند ملكيته خاء فكان رد الحم على 
هذا الدفاع أن استند إلىتقر رالخبير وهو لايؤدى 
إلى ما ذهب إليه الك . 

د ومن حي ثإن هذا الوجه مردود ما أورده 
الحم أخذا بتقرير الخبيرمن أن الآرض المشفوع 
فببا لما حق ارتفاق بالرى من شادوف مقام على 
أرض الشفيع التى مساحتبا , سو ١‏ ط والى 
وزعت عليه يسبب طرح البحر بموجب القرار 
الادارى الصادر سنة “ع وو وهذا الذى قرره 
الخبير واعتمده الحم فيه الرد الكافى على دفاع 
الطاعن المشار إليه . 

و ومن حيث إن الوجه الثالك من السبب 
الثانفى بتحصل فى أن الحكم خالف القانون إذقضى 
للطدون عليه الآول بالشفعة مع أنه لم يعرض 
سوى مبلغ ستين حنيباء فى حين أن الحكم 
أن القن الحقيق هو ج حلام ثم هوم 
يعر ض الن عرضا حقيقياً وم بودعه مع أن 
الماءة معو من القانون المدق ( الجديد ) 
نصت على سقوط دق الشفعة فى حالة عدم :ايداع 
القن الحقيق خزانة المحكة . 


أئيت' 


د ومن -حيت إن هذا النعى مردود أولا با 
قرره الحم من , أن عرض القن عرذ حقيقيا 
وإيداعه مخرانة المحكة ليس لازما لصحة الشفعة 
بل يك العرض البسيط لثمن الذى براه الشفيع 
حقيقيا ولا حل للتمسك بالمادة ع4 مدا جد بل 
إذ أن دعوى الشفعة قد رفعت قبل العمل بهذا 
القانون ولا أثر له على الماضى ء وهذا الذى قرره 
لم5 لاخطأ فيه ومردود ثانيا يأنه ثابت 
من الوقائع ااتى ينها الحك أن الشفيع بالرغم من 
أنه قرر أن من العقار المشفوع فيه هو ستون 
جنيها فانه أظبر استعداده لدفع مايظير أنه الثمن 
الحقيقى مع كافة المصروفات الر>مية . 


د ومن حيث إن الطاعن عاب على الحكم فى 
الوجبين الرابع والخامس من السيب الثا نا لفة 
القانون إذ قتنى بالشفعة لتحدق الجوار منجبتين 
مع أن المادة الآولى من قانون الشفعة تنص على 
آنأرضن الجار بحب أن تكون ملاصةة للأرض 
المشفوع فيها من جبتين ولساوى نصف قبمة 
الأرض المشفوع فيها على الأقل وثمن الس 
و١‏ طالمشفوع ما لايساوى نصف من |[ ٠س‏ 
و . إط المشفوع فيبا كا خالف المادة الأولى 
من قانون الشفعة التى يستفاد منبا أن أرض 
الشفيع يحب أن يحاور الارض اللشفوع فا 
من حدين فلا يجوز الشفعة بأرضين منفصلتين . 


و ومن حدث إن هذا النعى بشقيه غير منتج 
إذ يكنى لقيام الحم أن يثبت جوار الشفيع فى. 
الحد الشرق بالقطعة المقرر عليها حق ارتفاق 
مصلحة الآأرض المشفوعة دون الاعتداء فى هذه 
الحالة بنسية قيمة أرض الجار لقيمة الآارض 
المشفوعة . 


قضاء حكمة النقّض المدنية 


و ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن عل 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضه , . 
( القضية رقم ٠‏ سنة ٠‏ ” رئاسة وعضويةالسادة 


أجد حفى وكيل الحكة وعبد العزيز د وعيد اليد 
وشأحىومصطن فاضلوعبدالعزيز سلمانالمسقتارين)- 


١ /المى‎ 
١5659 أبريل سنه‎ ٠ 


فسخ عقك , 


سيارة. “رقم دعوى بشسخه استنادا 
إلى اخلال ل باع بالتزام مقي |أعقد .سلطة حكة ا موضوع 
ق لقدير سات الفسخ ٠‏ رفضها طب ب الفسيح لأسياب 
مسوغة . لاخطأً ق تطبيق قانون المقدء 


المبدأ القانوتى 

لا معقب على محكمة الموضوع إذ هى 
ناقثدت فى حدود ساصطتها التقديرية دعوى 
الفسخ ورأت بناء على أسباب سائغة رفضها 
واذن فتى كان الواقع هو أن الطاءن اشترى 
سيارة من المطعون عايها وتعبدت البائعة 
بعمل الاجراءات اللازمة لنقل الرخصة 
بأسم المشترى فى مدة لا 'زيد على ١6‏ بوما 
وإلا التزمت باعادة المُن الذى قبضته مع 
فوانده وغرامة قدرت بمبلخ معين وكان 
0 المطمون فيه إذ قضى برفض الدعوى 
التى رفعبا الطاعن بطلب فسخ البيع لعدم 
قيام المطعون عليبا بالاجراء الذى تعبدت 
به أقام قضاءه عل سيبين حاصل أولما أن 
تخاف البائعة عن نقل الرخصة للشترى لم 
يكن نكولا منبا عن التزام جوهرى اتفق 
عليه الطرفان ذلك لآن: ملكية السيارة 
وجبازتها قد اتتقلتا لمشترى من وقت البيع» 


اق 


وأنه يظبر من سكوت المشترى من تاريخ 
انتهاء المبلة المبينة فى خطابه الموصى عليه إلى 
تاريخ المداعاة أنه لم بر داعيا لاثارة هذه 
المسآلة » ولآنه ثنت أن المشترى استل المبيع 
واتفع به زهاء ثلاث سنوات ونصف وأن 
المبيع من الاشماء القا بلة للاستهلاك .وحاصل 
السبب الثاى أنالبائعة عرضت على المشترى 
فى انذارها نقل الرخصة لاسمه فلم يشآ 
أن يتعاون معبا على اتام الاجراءات . فانه 
ليس فيا قرره هذا الحسكم أ خا لفة للقانون 
و3 أ السبيين المتقدم ذكرهاكاى وحده 
أرفض دعوى الطاعن ولا محل للبعى على 
7 بمخالفة القانون بحجة أنه لم يعتد بما 
ق عليه فى عقّد البيع من من فسخ العقد اذا 
99 البائعءة عن نقل الرخصة كا 
الطاعن لى يقدمعقد البيع لثقبين محكمة النتقض 
ما إذا كان يحوى شرطا فاسخا يحول دون 
استعال عحكمة الموضو ع حقبا فى تقدير 
طاب الفسخ أو يحول بين البائعة وإمكانها 
الوفاء أو عرض الوفاء بالتزامها بعد رقع 
دعوى الفسخ . 
امار 
د من حيث إن الوقائع تتحصل ف أن !أطاعن 
اشرى فى غ١‏ من سيتمير سلة ١94+‏ من 
المطعون عليبا شاسيه سيارة مبلغ .40 جنيبا 
وتعبدت البائعة بعمل الاجراءت اللازمة لتقل 
الرخصة باسم المشترى فى مدة لاتزيد على ١١‏ 
يوما وإلا التزمت باعادة ان الذى قبضته مع 
فوائده. وغرامة . .وفى + من ١‏ كتوبر سئة 1547 


1 العدد الرا بع ألسنة ألرأ بعة والثلاثون 


أرسل المشترى للبائعة خطابا موصى عليه مخبرها 
فيه بأنها لم تقم بالاجراء الذى تعبدت به وأمبلبا 
ثلاثة أيام لتنفيذه . ثم تلا ذلك أن لم بحرك أحد 
من الطرفين ساكنا وانقضت على ذلك فترة 
جاوزت السنة والسيارة فى يد المشترى ينتقع 5 
إلى أن رفعق؟! من نوقمبر سنة ١40‏ الدعوى 
الجالية يطلب فسخ العقد ورد المُن الذى دقعه 
والفوائدو مبلخ مائةجنيه ال مشتر طدفعه كتعو يض 
وماثة أخرى مقابل الصندوق الذى قام بتركيبه 
فى السيارة ‏ وكان دفاع البائعة أن الذى حال 
بينها وبين تقل الرخصة هو القوة القاهرة إذ 
أصدرت وزارة المواصلات قرارا يحظر نقل 
الرخصة من شخص لآخر قبل انقضاء سئة من 
تاريخ التناذل عنها وذلك لماع التلاعب بأثمان 
السيارات فى السوق السوداء » وأن مافسباليبا 
من أنها تعللت بغياب مدي رالشركة فى الخارجوإن 
كان صحيحا فذاتهإلا أنه لايغير من حقيقةا موقف 
لان الحظ ركان قائما سواء كان المدير فى مصر أم 
فى الخارج و أن الشركة البائعة بمجرد زوال الحظر 
سارعت فى و7 من ديسمير سئة 14407 إلى انذار 
المشترى يأنها على تمام الاستعداد لنقل الرخصة 
لاسمه ودءته للحضور إلى مكتيها فى خلال أسبوع 
التوقيع على الطلب ؛ وأضافت إلى ذلك أن من 
حقبا والدعوىتائمة أنتنفذ ماالترمت به للحيلولة 
دون القضاء بالفسخ الذى لاميرر له بعد أن تسلم 
المشترى السيارة وانتفع بها من تاريخ شرائها 
انتفاعا من شأنه أن ينقص من قبمتبا » هذا 
فضلاعن أنه أصبح مالكا للسيارة من تاريخ 
ألشراء وما نَل الرخصة إلا إجراء شكلى لايؤثر 
على ملكيته ‏ فقضت محكمة أول درجة ‏ 
لصلحة المشترىء فاستأئفت البائعة وقضت 
يحكة الاستئناف بالحك المطعون فيه . بالغاء 


امك ورفض الدعوى . قطعن الطاعن: فى الح 
بالنقض . 

, وحيث إن سبى الطعن؛ يتتحصلان فى 'أن 
الحك المطعون فيه إذ قضنى برفض دعوى الطاعن 
مقولة إن الالتزام بنقل رخصة السيارة للشترى 
ليس من الالازامات الجوهرية الى رتب على 
الإخلال مها فسخ العقد قد أساء يبان الوصف 
القانوق للالتزامات الجوهرية فى عقد الببع ."ا 
أخطأ الحم أو لم يعتد مما نص عليه فى عقدالبيسع 
من أن الاخلال هذا الالتزام يترتب عليه الفسخ 
وكذا حين اعتير أمر الحظر بنقل الرخصة قوة 
قاهرة إذ ثابت أن البائع تعبد بنقل الرخصة رغم 
علمه بأمى الحظر . وحين اعتير استمال السيارة 
فترة من الزمن مانعا من الحكم بالفسخ كا أن 
الحم المطعون فيه إذ قرر أن الطاعن ارتضى 
تراخى البائعة فى نقل الرخصة قد خالف الثابت 
فى الأوراق ٠‏ إذ الثابت منها أن الطاعنكان يلح 
فى الطلب وقد فات المحم أنالبائعة أقر ت بعجزها 
عن نقل الرخصة بسبب أمر الحظر ء ا فاته أن 
بردعلى وجوه الدفاع ألتىأئارها الطاعنفىمذكرنه 
وممرافعته الشفيية . 

د وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
برفض طلب الطاعن فسخ العقد لإخلال البائعة 
بالتزامرا نقل رخصة اسيارة لاسم الطاعن » على 
أسباب تتحصل ف « أن المحكمة تقدير مسوغات 
الفسخ الى يتذرع بها المدعى فلا تقضى به إلا 
لأسباب جوهرية ‏ وأنها لاترى مت محلا الفسخ 
لآنه ابت أن الطاعن استلم السارة من وقت 
شرائها وأنبا مازالت فى حيازته ينتفع بها فيا 
أعدت له وبيذا اتقلت ملكيتها اليه باستكمال 
جميع عناصر الملكية والرخصة الى .يظاب 


الحصولعلها ليست سيا للللكية وإنما مظبر من 
مظاهرها . وإنه وإ نكانت الملكية ثابئة للشترى 
لا يئازعه ذها أحد فن حقه أن يطالب بنقل 
الرخصة لاسعهوقد تعبد البائع يعملهذا الاجراء 
ولا أهصة لكونه ار عن المعاد الذي حدده 
الاتفاق فانه يظبر من سكوت المشترى من يوم 
١١‏ من أكتوير سئة +144 وهو تاريخ اتهاء 
المبلة المبيية فى خطابه الموصى عليه إلى ١١‏ من 
نوفير سئة 14 وهو تاريخ المداعاة أنه لم بر 
داعياً لإثارة هذه المسألة وقد كان بتعين على 
الشترى وقد رفع دعواه أن يستجيب للعرض 
الذى عرضته عليه البائعة فى إنذارها الرقمه من 
ديسمر سئة 14407 ويتعاون معبا على السير فى 
الإجراءا تال تحتمها لاتحةالسيارات لك تنتقل 
الرخصة لاسمه :.. » وأن موقف الطاعن ١‏ يبدو 
غريياً لآنه هو الذى ينشد نقل الرخصة لاسمه 
ويؤسس دعواه عل أن البائعة أخلت بالتزامبا 
ويطلب الفسخ بناء على هذا الاخلال الذى قبله 
وسكت عليه أكثر من سئة متنع عن سام 
إجراءات الثقل ...» د وأنه لذلك لا وجه لفسخ 
العقد وقد ثبت أن المشترى استل المبيع وانتفع به 
حتىاليوم زهاء ثلاث سئواتونصف وأن المبيع 
من الآشياء القابلة للاستبلاك وأن البائع لم يكن 
فى مقدوره أن ينقل الرخصة فالمعاد الى حدده 
وأنه أخطأ فى هذا التحددد نخالفته لآمر الحظر 
الذى سل المشترى بقيامه من قبل البيع ببضعة 
شبور ... » « وأنه ليس أيسر عل المشترى من 
أن ينقل الرخصة لاممه اما بالاتفاق مع البائعة 
على تحر بر الطلب اللازم وقد أبدت استعدادها 
لذلكفى انذارها المعلن اليه أو بموجب هذا الحم 
وفبه تسج.ل لواقعة التصرف أو التنازل من 
جانب البائعة, : 


شرف 


و وحيث إنه لا حل للنعى عل امك عنالفته 
القانون حجة أنه لم يعتد بما اتفق عليه فى عقد 
الببع من فسخ العقد إذ مخلفت البائعة عن نقل 
الرخصة ٠‏ إذ الطاعن لم يقدم عقد البيع لثتبين 
هذه المحمكة ما إذاكان حوى شرطا فاسخا يحول 
دون استعال حكمة ال موضوع حقبا فى تقدير طلب 
الفسخ أو ول بين البائعة وإمكانها الوفاء أو 
عرض الوقاء بالنزامها بعد رفع دعوى الفسخ 3 
وعلى ذلك تنكون أوجه الطعن مردودة بأنه لا 
معقب على حكة الموضوعإذ هى ناقشت ىحدود 
سلطتها التقديرية دعوى الفسخ ورأت بشاء على 
أسياب سائغة رفضها لآنم تخلف البائعة عن تقل 
الرخصة للشترى لم يكن نكولا منها عن التذام 
جوهرى »ء اتفق عليه الطرفان ذلك لآن ملكية 
السيارة وحازتها قد اتقلتا للشترى من وقت 
البيع .. » وأنه: يظير من سكوت المشارى من 
يومه أ كتوبرسئة+-ع4! وهو تاريخ اثتهاء المبلة 
المبيئةفى خطابه الموصىعليه إلى ١!‏ من نوفير سئة 
١440‏ وهو تاريخ المداعاة أنه م بر داعياًلإثارة 
مذه المسألة » » ولآنه , ثيت أن المشترى استل 
المبيع وا تتفع به زهاء ثلاثشسئوات ونصفوأن 
المببع من الآشياء القابلة للاستبلاك .. الم ». 
ومردود أيضًا بأنه لاسبيل للنعى على الحم لآنه 
أقام قضاءه رفض دعوى الفسخ أيضا على أن 
البائعة عرضت ؤ[نذارها الحرر فى ه امن ديسمير 
سئة ١4‏ على المشترى تقل الرخصة فل يشأ أن 
يتعاون معبا على إتمام الاجراءات ٠‏ إذ ليس قما 
قرره الححك » كا سبق البيان » أية عنالفة للقانون 
علا بأن أى السيبين كاف وحده لرفض دعوى 
الطاضن  .‏ / 

د وحيث إنه واضح مسأ تقدم أن الحم 
المطمون فيه إذ قور أن الطاعن ل يحرك ساكناً 

عه 


كرف 
من ذو أكتوير سلية: -184 نحتى تاريخ رفع 
الدعوى فى ١١‏ من نوفير سئة 14407 لم تخالف 
الثابت.فى الأوراق 5 أن الطاعن لم يبينفى تقرير 
طعنه وججه القصور الذى يدعيه على الحكم من 
اغفاله الردعلى دفاع جوهرى سك بهفمذ كراته 
ومرافعته الشفوية . 

د وحيث إنه إذلك تكون أوجه الطعن جميعا 
فى غير حلبا ويتعين رفض الطعن , . 

( القضية رقم ١١8‏ سنة «٠‏ ق بلهيثة السابقة ) , 


١84 
١و أبريل سنة‎ ٠ 

أ دعوي كيدية * حم بتمويض عن دعوى كيدية ٠‏ 
تسبيبه ٠‏ اشتله على أسباب مبررة لقضائه .مثال ٠‏ 

ب حم ٠‏ السيلية + تقرازرة أن الدماوى السكيدية 
ااتى رقعها الطاعن استنئدت كثيرا مى وقت المطمون 
عليه و#يوده وماله وأنها أتلقت بالهفى مدىق إحد عثر 
عاما . فى هذا الذى أورده الك البيان اامكاق امناصصر 
ااضرر الذى قفى بالتمويض عنه ٠‏ 

المبادىء القانونة 

١ا-‏ مى كانت المىكة قد أس:خلصت فى 

ععدود ساطتها ا موضوعية م ظروف 
الاعرى وقرائن الحال فيبا أن دعاوى 
الاسترداد الى رفعت من الغير وفذى فيبا 
جميعا بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت 
بأبعاز من الطاعن والتواطق معه اضرارا 
بالمطمون عليهيا استدلت عل ىكيدية الدعاوى 
البى رقعبأ الطاعن على المطعون عليه ديه 
فى التقاضى رغم رفض جمع دعاويه السابقة 


التراع رغم الأحكام المتمددة الصادرمَ عليه.. تنيت ملمكيته إلى ه؛ قيراط و 


العدد الوا بع: - السنة (ثرا بعة والثلاثون 


فانه يكون فى غير مله التعى على حكما 
بالقصور فى يان ركن الخطأ فى مسئوليةة 
الطاعن ٠‏ ش ا 

؟ - متى كان الحك. الاتداق الؤيد 
لأسيابه بالدى المطعون فيه إذ قضى للمطعون: 
عليه بالتعويض عن التترر الذى أصابه 
بسبب الدعاوى الكيدية اتى رقعبا الطاعن 
قرر أن مسلك هذا الآخير استتفد هن وقت 
المطعون عايه ويبوده وماله الثثىء الكثير 
مناه قاط خففة وان هذ الأحراراق 
المكيدية أأنى عاق منها المطعون عليه وأقلقت 
اله فى مدى أحد عشر عاما تقدر الحكمة 
عنها المبلغ الذى قضت به فان فى هذا الذى 
أورده الحك البيان الكافى لعناصر اأضرر 
الذى فضى بالتعويض عنه . 

المميو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين 
من الحسك المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن 
المطعون عليه بملك دو ووالده ١‏ قدانوه تيراط 
وض العالة بزمام فاو وهن هذا القدر ه؟ 
قيراط و .م سبم اشتراها المطعون عليه من 
عيد الر+ن همد نصار فتعرض الطاعن فنا 
وأقام عليه والد المطعون عليه الدعوى رقم 
٠‏ سلة 1١11.‏ وقضى له بالريع فى ؛؟ من- 
مابو سلة ١11١‏ وف ١‏ من قبرابر سئة ١417‏ 
صدر اقرار من الطاعن بملكية والد المطمون 
عايه لهذا القدر وتعبد بعدم التعرض فيه غين أن 
الطاعن عاد إلى التعرض ورفع دعوى بطاب. 
0 سيم مهد 


قضاء ححكة النقض المدنية 


ف#ضى برفض دعواه فى الاستئناف رقم با 
سئة 14و قنا فى , مايو سئة م91١‏ ثم أنعى 
ملكية باقال ١‏ فدان و ه قيراط ورفعالدعوى 
رقم .١ع‏ سنة . 9و١‏ دشنا وطلب تثبيت ملسكيته 
إلى ١‏ قيراط و أسبم فتدبت المحكمة خبيدبن 
ثم قضت برفض الدعوى فى ه من نوفير سئة 
4 فاستأتف وقضى بالتأييد فى القضية رقم 
سئة ١,0‏ استئتاف قنا فى «١‏ من مارس 
سئة 1949 ورفع المطعون عليه الدعوى رقم 
1 سنة ١9+‏ وطلب ف الحم على الطاعن 
عبلغ م.ه ج قيمة الربعمن سنة . 149 إلى سئة 
199 ء ١٠٠١‏ جنيه تعويضا فدفع الطاعن بأن 
الآطيان المطالب بريعبا تختاف عن الاطبان 
امحكوم للطعون عليه لكيتها وقضت ممكة 
الدرجة الأو لى بالرام الطاعن أن يدفع إلى المطاعون 
عليه ع.١‏ جثيه فاستأتف الك كأ استأثفه 
الماعون عليه وحكنت مكمة استئئاف أسيوط 
فى 1 من أبريل سئة م١‏ بالزام الطاعن بأن 
يدقع إلى المطعون عليه عم جنيه و .+ ملما 
قيمة الريع لناية سنة نم( منها .0 جثيه 
تدوبضا وذلك فى الاستئنافين رقى 6ه و وم 
سئة م ق أسيوط بعد أن تبين للمحكمة من تقرير 
الخبير ان أل ١‏ فدان و + قيراط هى بذاتها عبارة 
عن أل ٠٠‏ قراط و .م سهم وأل 1 قراط 
و أسهم السابق القضاء للمطعون عليه بتثبيت 
ملكيته لما فى الدعوبين رقم ممم سئة م41١‏ 
و+؟و سنه ه0و١‏ استئئاف قنا وأن الطاعن 
دأب على المشاغبة وعدم الاضوع للاحكام - 
ثم استمر الطاعن فى غصبه للقدر المذكور وأتقأ 
يه ما كيئة فاقام المطعون عليه الدعوى رقم ان 
سنة 19175 دشنا قضى فبباأ فى أول ديسمسر سئة 
]وا بتثييت ملكية المطعون عليه والإزالة 


افيف 


قامرتأ تفالطاعن الحم وقضت الحكة الاستثنافية 
فالدعوى رقم .ب سلة مو قنا بالتأ يدو تقذ 
الحم بالتسلم فى ١4‏ من ديسمس سبئة م97١‏ 
وبصيحفة أعلئبا المطعون عليه للطاعن فى م-من 
مار سسنة . ع ( أقام المطعونعليه الدعوى الحالية 
رقم 174 سئة . 144 كلى قنا وطلب المسكر على 
الطاعن بمبلغ . ١+.‏ جنيه تعويضا وقيمة: الريع 
من سلة 140 لغآية سنة 1909 . وى هو من 
يثابر سئة ١4#‏ قضى للمطعون عليه بريع أل١‏ 
فدان و 4 قيراط عن المدة من سنة 1495 لغاية 
سئة م١‏ وبايقاف الفصل فى طلب التعويض 
حتى يفصل فى دعوى براءة الذمة رقم 7م-سنة 
كلى قنا وكان الطاعن قد أقامبا بطلب براءة 
ذمته من مبلغ بإباه جئيه و بن ١‏ ماما الحطلوب 
المبيع من أجله وقضى ابتدائيا ببراءة ذمة الطاعن 
من مبلغ وم ج وم م وف الاستئناف عدل 
الحم وقضى ببراءة ذمته من مبلغ 5 جليه 
و.٠مه‏ ملماولما عجلت الدعوى الموقوقة دفعيا 
الطاعن بأن سبب استمرار وضع يده على الأرض 
هو أنها شائعة فى أرضه فكت المكة فى ٠‏ من 
مارس سئة ,م44١‏ بالزام الطاعن بأن يدقع إلى 
المطءون عليه مبلخ 1 جنيه تعويضا فاستأتف 
الطرفان الحكم بالاستئنافين رقى 10 و ٠١.‏ 
سئة م ق اسمئئئاف أسبوط وضمت محكمة 
الاستدناف ١ل‏ 
ف /ا عن يونيه سئة ٠.‏ 6و١‏ بالتأييد فطعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقص . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على سببين حاصل 
أولما أن احكم شابه القصور من ثلاثة وجوه : 

الأول : إذ قضى المكان الاتداق 
والاستئانى بالإمويض على أساس أن. الطاعن 
حمل على وضع .العراقيل سيبل حصول المطيون 


ستكافين أحدههما الآخر وقضت 
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عليه على حقه بأن سخر الغير فى رفع دعاوى 
استرداد واشكالات فى التنفيذ قضى برقضها 
لكيديتها مع أن الطاعن غير مسئول عنالدعاوى 
ألتى ترفع من الغير بادعاء حق لهم على العين 
المراد التنفيذ علها ولم يقم الدليل علىأن الطاعن 
هو الذى كان يسخر الغير . 
والثاتى : إذ قرر | أن مادفع به الطاعن 
من أن الأرض موضوع النزاع شائعة فى أرضه 
غير صحيمح ‏ مع أن هذا القول لاسئد من 
الارراق ولوصح أن له سئدا من صحيفة دعوى 
معلنة من المطعون عليه هى الدعوى رقم ./اه 
سئة 0و مدلى دمئا , فاته ما كان يجوز للبحكة 
أن تأخذ بذلك دون تحقيق 1 
والثالك : إذ استمد من دعاوى الاسترداد 
ومحاضر التبديد الحررة للطاعن قريثة على الكيدية 
مع أنه لم يوضح وجه السكيد أوالتدليس أو الغش 
فيبا ولامآ ل بحاضر التبديد ولم يبين ظروف كل 
قضية من القضايا التى أشار اليها ف أسبا به وماأًبدى 
فببأ من دقاع ليتضح ما إذاكان الطاعن قد الزم 
حدود الدفاع أم جاوزها وتعسف فى استعالها . 
« ومن حيث إن هذا السبب يجميع وجوهه 
مردود بما جاء بالك الابتدانى المؤيد لأسبابه 
بالحمكم المطعون فيه من أنه بعد أن استعرض 
الوقائع السابق بياتها وبعد أن قرر أنه واضح 
من صحيفة الدعوىرة, . ل سنة +15 استئناف 
فنا الكلية أن الآطيان موضوع النزاع محدودة 
قال وحيث إنه فضلا عما سلف فان المدعى عليه 
(الطاعن) عمل على عرقلة حصو لالمدعى رالمطعون 
عليه) على حقه .رفع اشكالات فى الانفيذ وتسخير 
الغيد فى رقع دعاوى الاسترداد الانبة وهى : 
(1) دعوى الاسيرداد رقم 1١١6‏ سئة 18 
مدن دشئا المقضى برفضبا فيه سبتميرسنة؟ 159 . 


العدد الرابع -السنة الرابعة والثلائون 


١م سنة.‎ ١1 دعوى الاسارداد رقم‎ )١( 
. 1408 مدق دشنا المقضى برفضبا فى مم يونيه‎ 

(م) دعوى الاسترداد رقم +ه«”؟ سئة 
0م مدل دشنا المقضى برفضبا فى ؟ من مابو 
سئة م198 . 

(4؛) دعوى الاسراد رقم 40؟ سنة 8و١‏ 
كلىقنا المقضى برفضبا فى 1١٠‏ منديسميرم47؟١‏ . 

)6( دعوى الاسترداد رقم .م سئة 
مم١‏ مدق دشنا المقضى برفضها فى ١١‏ من 
أبريل سنة م«؟1 . 

(5) دغوى الاسترداد رقم 7414 سئة 
مم4١‏ مدق دشنا المقضى يرفضبا فى نا أغسطس 
سلة بمو( . 

(0) دعوى الاسترداد رقم 16و؟ سئة 
مم١‏ مد دشنا المقضى برفضبا فى ١‏ «من مابو 
سلة 10 . 

)0( دعوى الاسيرداد رقم ١ل‏ سئة 
سه ١‏ استئناف قنا الكلية المقضى فببا ياعتيار 
الاستئناف كأن ل يكن فى ع يوليه سنة م١‏ . 

(و)كما وأنه رفع اشكالا فى التنفيذ برقم 
.+ سنة ممو١‏ دشنا وقضى فيه بالرفض فى 
من أكتو ير سئة مجه كا وأنه تقدمت ضد 
المدعى عليه ثمانية محاضر تبديد من سئة ١0‏ 
حتى سئة . :و و كا وأنه ظبر أن الدين المأزوعة 
من أجله الملكة وقدره بابزه جشسبا و اه ١‏ ملما 
لم يقض فيه ببراءة ذمة المدعى عليه إلا من مبلغ 
5د جنيبا و .مه ملما . وحيث إن هذا اللدد فى 
المتدومة امن يائب 'الد عله واشراهة فق 
المضارة بها عامداً واتخاذه إياها أداة للكيد 
للدعى ووساة لايذاثه والانتقام منه على صورة 
شاذة تدل على تأصل روح الشغب والاستهتار 
لدى المدعى عليه بدليل تمسكه بأطيان المدعى 
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وبقاله فها وعدم خضوعه للاحكام اللمكررة 
الصادرة ضده لصالح المدعى . وحيث إن مسلك 
المدعى عليه هذا استتفد من وقت المدعى ويجبوده 
وماله الثىء الكثير لمجا به تششاط -خصمه و ليعلى 
حمه على بأطله فى دعاوى مدنية كشيرة أمأم عدة 
مح 1 وفى تحقيقات جراكم تبديد كثيرة مكيبا 
المدعى عليه . ورحيث إن مسلك المدعى عليه 
ينطق بأنه اتخذ المشاكل مع المدعى صناعة له 
وهواية وجعل ديد نه مباجمته والعمل على أقلاق 
راحه , ومردود كذلك بما جاء فى الحم 
الاستثنافى من أن بدوى على فصاد ( الطاعن ) 
كان يتفان فى وضع العراقيل فى سبيل تتفيذ 
الاحكام الصادرة ضده يرفع اشكالات وتسخير 
الغير فى رفع دعاوى استرداد جديد لعرقلة 
اجراءات التنفيذ قضى فيبا جميعاً بالرفض لأانها 
دعاو ىكيدية وهذا الذى أورده السكان يفيد 
أن الممكمة استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية 
ومن ظروف الدعوى وقرائن الحال فيبا أن 
دعاوى الاسسرداد الى رفءت من الغير وقضى فمبا 
جميماً بالرفض كانت دعاو ىكيدية اقيمت بايعاز 
من الطاعن و بالتواطؤ معه اضراراً بالمطاعون عليه 
كا استدلت عل كيدية الدعاوى التى رفعبا الطاعن 
على اعون عليه بمضيه فى التقااضى رغم الحم 
عليه مراراً وباستمراره فى اغتصاب الآاطيان 
موضوع التزاع رغم الاحكام المعددة الصادرة 
ضده ولا يعيب اله أن يستند فى القول بعدم 
صحة دفاع الطاعن بأن الآرض موضوع التذاع 
شائعة فى أرضه ‏ إلى صحيفة الدعوى رقم ٠7.‏ 
سلة ماه ١‏ استئياف كلى قنا الواردة قببا تلك 
الآرض تحدودة ما دام أنه قد حك نهائياً بتثبيت 
ملكية المطعون عليه للارض وفقاً للحدود الواردة 


دومن حيث إن السبب الثانى يتتحصل فى أن 
الممكة أخطأت فى تطبيق القانون إذ قضت 
بالتعويض دون أن تبين العناصر المكوئة للضرر 
المقضى بالتعويض عله .' 
« ومنحيثإن هذا السبب مردود بما جأء فى 
الحم الابتدائى المؤيد لآسبابه بالك المطعون 
فيهمن أنمسلك المدعىعليه هذا استنفد منوقت 
المدعى ويجبوده وماله الثىء الكثير ليجابه نشاط 
خصمه ... وأن هذه الإجراءات اللكيدية الى 
عانى منها المدعى وأقلقت باله وعكرت صفوه 
وهزت أعصابه فى مدى أحد عشر عاما من سئة 
م؟و١‏ حى تاريخ رفع هذه الدعوى فى سنة 
وعو١‏ تقدر المحكة عنبا للدعى ..؛ جثيه » 
وفى هذا الذى أوردهالحسك البيان الكافى لعئاصر 
الضرر الذى قضى با اتعويض عله . 
ومن حيث إنه يبين ما تقدم أن الطمن على غير 


أساس متعين الرفض» . 
( القضية رقم 7958 سنة 7٠‏ ق بالطيئة السابقة) , 
١/3‏ 


٠‏ أبريل سنة باهو 

| نقض . طمن ٠‏ القرر بالطعن قرره عن نفسه 
وبصفته وكيلا عن بأق الطاعئين ٠‏ عدم تقدعه ما .ثبت 
وكالته عن الياتينومداها ٠‏ وحوباعتبار هؤلاء الباقين 
غير مثلين في الطعن ٠‏ 

بب شنعة ٠‏ دعوى الشفعة ٠‏ و جوب قيامها بين ابام 
واللشترى والشقيع فى جميع ماحل التقاضى وكذلك ورثة 
من يتوفى مهم ٠مثأل ٠‏ طعن بالنقض" تقر يرهمن أحد 
ورثة البائعة دون باق الورثة الذين كانوا خموما في 
الاستثناف ٠‏ هذا الطمن غير مقبول شكلا ٠.‏ 


الميادىم القانونية 
- اذاكانالمقرر بالطمن بطربق النقض 
لم يقدم مايثبث وكالته عن باق الطاعنين 


12 
ومدى هذه الوكالة فانم لايكو نون عثلين 
ىالطمن. 00 
؟- إن قضاء محكة النقض قد استقرعل 
أنه مّى: كان موضوع الدعوى طلب تمليك 
بطري الشفعة فالة يلزم لقبولها اختصام البائع 
والمشترى والشفيع فى جميع مراحلبا ولو 
تعددوا وكذلك بحب اختصامورثة من يتوق 
ورثة البائعة دون باق الورثة الذين كانوا 
خصوما فى الاستئئاف فان هذا الطعن يكون 
غير مقبول شكلا ٠‏ 


امكو 
٠‏ دمن حيث إن تمل الوقائح أنه فى يوم م 
من يوليه سسئة مع ١4‏ باعت مورئة الطاعنين آمئة 
أبو الندا عبده إلى ولدما عبد العال وعمد ولدى 
عمد أبو هيش ٠‏ فدان و + قراريط وع أسبم 
وجب عقد استصدرا مقتضاه حكا بصحة 
التوقيع فى ؛ من ابريل سئة 146 إلا أن آمئة 
باعت فى 7 من مايو سنة 144 نفس العين إلى 
مد أحمد سبع المطعون عليه الثالك بعقد مسجل 
فى ١7‏ من يونيه سلة 1445 . وى ١1‏ من يو نيه 
سئة د44 أقام المطعون علبما الأول والثانية 
على البائعة أمئة والمدترى حمد أحمد سبع دعوى 
يطليان الحتكم' بأحقيتهما فى أخذ أل + فدان و + 
قراريط و أسهم بالشفعة نظير القن الوارد 
بالعقد ومقداره . .م جنه للبجاورة من جبتين 
فضلا عن حقوق الارتفاق المشتركة. فقضت محكة 
أول درجة بأحقية المدعمين فى أخذ أل م فدان 


د قراريط و أسهم .بالشفعة مقابل العُن 


المده الرابع . السنة الرابية والثلاتئون 


وقدره . . م لجيه والملحقات -. استائف ورئة 


آمنة أبو الجا عيده وثم عوك العال و خضرة 


وقيد الاستئناف برقم ١١+‏ سئة ه قضائية . وق 
وع ديسمير'سلة و14 قضت عكمة استئئاف 
الاسكندرية بالتأبيد , فقرر مد أبو الميتم عمد 
أبو هيش بالطعن بطريق النقض ف الحكم وذلك 
عن نفسه وبصفته وكيلا عن باق أجوته ورثة 
آمئة وهم خضرة وعبد العال وفاطمة ونجية 
وعزيزة. 

د ومن حيث إن الثياية العامة دفصت بعدم 
قبول الطعن سكلا أن عدا خمد أبو اهيتم لآنه 
ليس فى الآوراق دليل على وكالته عن باق 
الطاعنين سوى ما أشير إليه فى التوكيل الصادر 
مئه محاميه إذ ذكر به أن التوكيل صادر منهم له 
بثمرة ,م1 سئة . 1460 وموثق فى مكتب الشبز 
العقارى باللة . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فى حله إذلم يقدم 
إلى هذه السكمة ما ثبت وكالة مد أبو الهيتم مد 
عن باق الطاعنين ومدى هذه الوكالة ومن ثم 
لا كرنون مثلين فى هذا الطمن . ولا كان 
موضوع الدعورى طلب القايك بطريق الشفعة 
وكان لازما لقبولها اختتصام البائع والمثسترى 
والشفيع يجميع مراحلبا ولو تعددوا علىرماجرى 
به قضاءهذه الحكمة وكذلك بحب اختصام ورثة 
من يتوفى منبم ولا كان الطعن مرفوعا من 
أحد ورثة البائعة دون بافقى الورثة الذين كانوا 
خصوماً فى الا تناف فإن الطعن يكون غير 
مقيول». 

( القضية رقم 44 سنة 7٠‏ ق برئاسة وعضوية 
السادة أحد حلى وكل الكة وعيد الممطى ذال 
وسلوانم بتو تحدنجيب أجد وأجدااعر وبىالستثازين) 


.“مضادعكمة.النقض المدتنية . ..' يغذ' 
: 0 1 سيق عر ضبا وضناقثد تيا أمام محكمةا مو ضوع . 
ال ةا وإذن فتى كان الثابت با سكم 0 فيه 
ا افون ملك و فتكي اننأ دن ساق المقرن ان ادعاء الطاعن وجود أكثن من 
با لطمن با لنقض ٠‏ 3 اعتراط النص فيه سراحة على النطي: تعليهاسبق| بداو ,نامك ةالو 3 
8 النغضش 0 للدنية متى كان هذا مستمادا | قيل أصدار حكمبا الملتمس قيه فآن الح ّ 
0 اانظر .افش الذىيميز الالقاس. المطعون 6 ا ىَ ذا اح بالف 
فر توافرم.مثال . القانون . 

ج ‏ الئاس باعادة النظر ٠‏ الحصول علي ورقة كان يشترط فى الورقة الى حصل علييا 
العم قد حال دون تقدعها ٠‏ شرطه ٠‏ ااتقرير بان ادر أن تكن عجوزة بفعل الخصم 
وأن تنكون قاطعة . واذن فتى كان الطاعن 
قد حصل على ورقة بتوقيع المطعون عليبا 
تفيد استلامها مبلغا منه بعد الحكم النياف 
ذانه لا يتوافر بالحصول على هذه الورقة. 
الحالة الرابعة المنمصوص عليبا فى المادة 4١17‏ 
مرافعات وهى -صول الملتمس بعد صدور 
الحك على أوراق قاطعة فى الذعوى ( كأن” 
خصمة قد حال دون تقدعبا 2 إذ الوصفة 
الآخير لايدطيق عليبا ما أن تقرير الحم 
المطعون فيه بما له من سلطة تقدير تقدير الواقع 
أن بصمة الت الموقع بها على الورقة تشبه 
البصمة الموقع ا على ورقة المضاهاة بجعل 
تمسك الطاعن بالورفةالمقدمة عديم الجدوى » 

وعلى ذلك لاتكون قاطعة . 

لمكو 

د من حيث إن النيابة العامة تدقع: بعدم 
:| قبول الطعن شكلا لآن توكيل المحاى الذئ قرد 
بالنقض نيابة عن الطاعن لايبيسله هذا الاجراء ٠‏ 


[ذ جاأءض عبارتة قاصزة على الطمن بالنقض إى 
الاحكام.الجنائية . 


الورقة غير منتحة . تقرير هوضوعى ٠‏ 

الميادىء القانونة 

1 0 فيمن يقرر بالطعن 
بطريق النقض إلا أن يكون عحاميا مقبولا 
أمام حكمة النقض موكلا من الطاعن بتوكيل 
سابق على التق بر ولايشترط فى عبارة التوكيل 
صرغة خاصة , ولا النيص صراحة على الطعن 
بالنقض فى القضايا المدنية » مت كان هذا 
مستفاداً من أية عبارة واردة ف التوكيل 
وتنسع لتشمل الطعن بالنقض ف القضايا 
المدئية » مثل تقرير الموكل. أنه يوكل الامى 
فى جميع القضايا التى ترفع منه أو علية أمام 
انحا على اختلاف درجاتها » ولا يؤر على 
شمول: هذه العبارة فى دلااتها القض فى 
القضايا المدئية أن يكون.قد ورد بعدها فى 
التوكيل سرد لبعض مأ يصح أن يدخل فى 
هذا العموممثلالمعارضة والاسئناف والطعن 
بالتقض فى المسائل الجنائية . 

سد يشترط لتواقر الفشن الذى ' بجيد 
الااتياس :أن لا تكون الوقائع المدعى بها 


ليق 


, ومن حيث إن هذا الدفع مردود يأنه 
لا يشترط فيمن يقرر بالطعن إلا أن يكون حامياً 
مقبولا أمام حكمة النقض موكلا من الطاعن 
توكيل سايق على التقربر ولا يشرط فى عبارة 
اتوكيل صيغة خاصة . ولا النص صراحة على 
الطعن بالنقض ف القضايا المدنية . مى كان هذا 
مستفاداً من أية عبارة واردة فى التوكيل وتنسع 
لتشمل الطعن بالنقض ف القضايا المدنية . 
مثل تقرير الموكل أنه يوكل امحانى فى جميع 
القضايا التى ترفع منه أو عليه أمام نماكم الأهلية 
على اختلاف درجاتها »ما هى عبارة التوكيل فى 
الطعن الحالى ‏ ولا يؤثر على شمول هذه العبارة 
العامة فى دلااتها للاقض فى القضايا المدنية أن 
يكون قد ورد بعدها فالتوكيلسرد ليعض مايصح 
أن يدخلفهذا العموم مثلالمعارضةوالاستئناف 
والطعن بالنقض فى المسائل الجنائية » ولا حل 
للتحدى بالحكم الصادر من هذه المحكة فى > من 
أبريل سئة ١46.‏ ( ألطعن رقم ١‏ سئة ماق ) 
لآن عبارة التوكيل التى قدم فى ذلك الطعن على 
ما هو ثابت بالك الصادر فيه كانت لا تنسع 
إلا للطعن بالنقض ف القضايا الجنائية . 

م ومن ححدث إن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 

وحيث إن الوقائع تتحصل فى أن الطاعن 
رفع على المطعون عليهما الدعوى رتم .وا سئة 
4 شبين الكوم الجزئية طالباً إلزام المطعون 
عليه الثانى بضمان الأولى بدفع مبلغ ٠لا‏ ج 
والفوائد وتثييت الجر وجمله نافذأ . وفى ١7‏ 
من نوف مسئة 44( قضت احمكة غياياً 
بإلزام المطعون عليبما متضامنين بلغ .4 ج 
والفوائد ... ال فمارض المطعون علييما ق 


السك وأثناء نظر المعارضة طمنا فى التحويل 
الصادر من المطعون عليها الآولى للطاعن فأوقف 
نظر المعارضة حتى يفصل فى دعوى التزوير ثم 
قضت الحكة الجرئية قبا بالرد والبطلان فاستأ تف 
الطاعن » وفى م7 ديسمير سئةم146: قضت 
محكمة شبين الكوم الابتدائية بتأييد الحكم فرقع 
الطاعن الياساً بناء على سيبين : الأول - أن 
المطعون علبا الأولى أدخلت الغش على المحكمة 
واستعملت طرقا احتيالية كان من شأنها تضليل 
امحكمة وإيقاعبا فى الخطأ لآنها أومت النحكمة 
أن لها ختتا واحداً توقع به فى حين أن لها عدة 
أختام تستعملبا فى معاملنها ومنها الحتم الموقع به 
على المحرر المطعون فيه بالتزوير وهو نفس الت 
الموقع به على مستئدات عديدة معترف ,با مسجلة 
ورسمية . والثاقى - أن المستندات التى ستقدم من 
الملدمسكانت محجوزة حجزاً مادياً بفعل المطعون 
عليبا الآولى وظبرت بعد صدور الحكم - 
فقضت المحكمة فى وم من يثاير سئة ١46.‏ 
برفض الالتاس , فطمن الطاعن فى الحك 
بالنتقض . 

د وحيث إن 'سيب الطعن يتحصل فى أن 
الطاعن قدم إلى حكمة الالياس حضر حجز 
تحفظى حرراً فى وب فبراير سنة .م144 بناء على 
طلب المطعون علها الآولى ضده وقد ظبرت 
المطعون عليبا هذا الحضر بالتخلص فى وم ينابر 
1445| ووقعت يتم يخالف الحتم المطعون فيه 
(كذا ) » وهذه الواقعة لم تحدث! إلا فى ٠7٠‏ من 
ينابر سئة و44 بعد الفصل فى الاستثئاف ء 
والختم الى وقعت بهكان حجوزاً بفعل المطمون 
علما الأول .وبذلك توافر شرط قبول الالماس 
وهو ظبور ورقة بعد الحكم كانت حبجوزة بفعل 


الخصم , ولكن الحسكر المطعون قيه لم يعتد يذلك 


فضاء محكة النقضي المدئة 


خرف 


فبكون قد خالف القانون؟ خالف ماهو ثابت | الغش الذى مجيز الالتاس ‏ أن لاتكون الوقائع 
من المستندات التى قدمت فى الدعوى من الطاعن . | المدعى ما سبق عرضبا ومناقثتها أمام حكة 


د ومن حيث إنه يبين من مراجعة الاوراق 
أن الك برد و بطلان المحرر المطعون فيه با تتزوير 
قد أقم على ماثيت من تقرير الخبير الذى ندبته 
حكة أول درجة من - أولا : أن بصمة 8- 
المطعون فيا باسم أميئة يوفس الجندى ( المطعون 
عليها الأولى ) صادرة عن قالب مختلف فنياً عن 
قالب الختم الصحيح الموقع به على عقد التناذل 


المؤرخ فى ٠١‏ :ريل سئة . مو ١‏ المعقدم لليضاهاة | 


| 
| 
:0 
أْ 
| 


وثانياً : أن الامضاء المطعون فيها باسم حسن حمد ' 


الحفناوى ‏ المطعون عليه الثانى هى امضاء غير 
صحيحة لم يكتبها خط بذه واتما مى امضاء مقلدة 7 
وثاثا : أن البصمة المنسوبة إلى يونس على 


الجندى بصفته شاهدا هى بصمة صادرة عن قالب ا لاا د لبق علمبا م! أن تقرر الحكم 


مختلف فنياً عن يصمةعقدالتنازل المقدمللمضاهاة . 
ورابعاً : أن تاريخ عقد الرهن هو ٠١‏ أبديل 


كان فى الأصل . م١‏ ثم غيد إلى 6و٠‏ » وعلى ؛ 


ذلك يكون لا وجه لالقاس اعادة النظلر فى الح5 


حصل بعد الحم على ورقة تحمل بصمة ختم 
المطعون عليبا الأولى تخالف بصمة التم المامون 
فيه » إذ هذا يعتبر قولا غير مفبوم الدلالة ويكون 
الحكم المطعونفيه إذ قضى بر فض الالقاسم مختلىء 
ول تخالف ماهو ثابت من المستندات المقدمة , 
على أنه إذاكان الطاعن يقصد أن الورقة التوحصل 
عليها بعد الحم نحمل بصمة لامطعون عليباالآولى 
تخالف بصمة الختم المعترف به منبا مما يدل على أن 
لا أكثر من ختم » في ن الحكم المطعون فيه 
إذ قضى برفض الالقاس لم مخطىء كذلك فق دأقام 
قضاءه محق على أنه » أولا ‏ يشترط لتوافر 


الموضوع يننا أنه ثايت بالحكم المطعون فيه أن 
أدعاء الطاعن وجود أكثر من ختم المطعون 
علبا الآأولى سبق أبداو: أمام حكية الموضوع 
قبل اصدار حكبا الملتمس فيه. وثانيا ‏ يشترط 
فى الورقة الى حصل عليها اللتمس أن تكون 
حجوزة بفعل الخصم ٠‏ وأن تكون قاطعة . وكلا 
الآمرين غير متوافر فى الدعوى . ذل كأن توقيع 
المطدون عليها على ورقة للطاعن تفيد استلامها 
مبلذاً منه بعد الحكم النبائى لا تتواقر بالحصول 
عليها ااحالة الرابعة المنصوص علمبا فى المادة 
١‏ ؛ مرافعات وهى حصول الملتمس بعد صدور 
الحم على أوراق قاطمة فى الدعوى «كان 


خصمه قد حال دون تقدمباء إذ الوصف الآخير 


المطعون فيه 
ما له من سلطة تقدير الواقع أن يصمة الم الموقع 
ا على الورقة تشبه البصمة الموقع مها على ورقة 
المضاهاة تجعل تمك الطاعن بالورقة المقدمة عدم 


َ الجدوى . وعل ذلك لا تكون قاطعة . 
الذى قضى بالرد واليطلان بناء على أن الطاعن 0 


د وحدث إنه لذلك يكون الطعن فى غير محله 
وشعين رفضه , . 

( القضية رقم * ١‏ ئة ٠٠١‏ ق ركاسة وعضوية 
السادة أجد حللى وكل الحكة وعيد المزيز عد 
وعبد اليد وشاحى ومصطنى ماضّل وعبد اأمزيز سامان 
الستثارئ ) . 


1١ 
١619 ابريل سئة‎ 
أهليه . قاصر . ببع مدر من ناقص الأهلية يمد‎ 
قرار ا لاس الحسبى باستم رار الوصاية عليهوبعد تحيل‎ 
بطلان اأبيم “االتحدى بعد نثر قرار‎ ٠ هذا ا'قرار‎ 
1 . غير مقيول‎ ٠ استمرار الوصاية فى اإريد: أأرضية‎ 
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المبدأ القانوق 
تتح آثارها قح د من أهليته من تاريخ 


اللبية اشفران 


عدورها وتكون حجة عل الكانة من 
تاريخ تسجيلبا » وليس فى القانون من فص 
يستفاد منه وجوب تراخى أثر هذه القرارات 
بالنسبة الغيرحسن الدبة حى نششرها فى الجريدة 
الرسمية ٠‏ وإذن فتىكان الواقع هو أن جميع 
عقود الببع موضوع الزاع قد صدرت من 
ناقص الاهلية إلى المطعون عليبم بعد صدور 
قرار الى الحسى باستمرار الوصاية 
وتسجيله فان الح المطمون فيه إذ قتنى 
بسحة هذه المقود تأسساً على أن قرار 
امجلى الحسى باستمرار الوصاية لم ينشر فى 
الجريدة 'لرسمية وفةآ للسادة ٠م‏ من اللانحة 
التتفيذية لقانون الجالس الحسبة الصادر فى 
لاهن نوفير سنة ه98١‏ يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القأنون . 
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د من حيث إن الوقائع - حسما يبين *ن 
الحك المطعون قيه وسائر أو راق الطعن ‏ تتحصل 
فى أن الطاعئة بصفتها وصيأ على ابنها مرعى عبد 
العليم تحمد أقامت الدعرى رقم ../؟ سئة معو وةإك 
المنيا وقالت قيبا ٠‏ إته فى يوم م من قبراير سئة 
و قبل أن يبلغ ابنبا سن الرشد صر قرار 
من المملن الى الكتران الرهنا ها علس 


[ 
ظ 


المدد الرابع - الست انرابمة والثلائون 


وأته بعد صدوو هذ القرار وتسجيله تصوف 
انها بسع « فدن م م١‏ قيراط الى المطمون عليه 
الآول بعقد مؤرخ فى ه من سلتمر سئة ١56‏ 
ومسجل برقم ٠١.‏ سئة م144 ى م قيداط 
بعقد «ؤرخ ف ب من مارس سنة م44١‏ و ١6‏ 
قيراط إلى المطعون علبما أثاتى والثالك ونصير 
أبسخرون مورث المطءون عليما الرابعة 
والخامسة و م١‏ قيراط الى المطعون عليبا الآخيرة 
بعقد موّرخ فى و؟ من بو ليه سنة ع ١5‏ ومسجل 
برقم وباد؟ سلة عع و . وطلبت الكم أولا 
بإقامة حارس قضائى على هذه الأطيان لاستغلالها 
وإبداع صافى ريسا خزاتة المحمكمةوئانياً ببطلان 
عقود البيع السالفة الذكر ويحو النسجيلات أل 
ترتيت علبا . وفى ١٠.١‏ من يوليه سنة م544١‏ 
قضت امحمكمة بتعيين الشيخ عبد الماعم متصور 
حارساً قضايماً وق مم من فبرأير سنة ١849‏ 
قضت ببطلان عقود ابيع الصادرة من مرعى 
عبد العلي مد إلى الماعون اط ٠‏ لسائاداً إلى أن 

جمع هذه العةود صدرت يعدترار الجلس المسى 
باستمرار (١‏ لوصاية على البائع وتسجيلهذا القرار 
وأنا بذلك تكرن قد صدرت من شخص نأقص 
الآهلية فبى باطلة تطبيقاً لليادة بم مدت .وم 
فقرة أول و ++ من قانون انجالس المسبة . 
وأنه وإنكانت المادة .م من اللاحة السفيذية 
لقانون [جالس الحسية تنص عفى نشر قرارات 
اتجالى الحسبة الصادرة باستمرار الوصاية . 
إلا أن هذه القرارات تظل قائمة وتتج الارهارم 
عدم شرها » ولا محل للقول بسبق حصوق 
قسمة بين للبائع وأخوته . وأن الوصية قد 
اعتمدتتوقيع البائع .لآن بطلانالعقود موضوع 
الدعوى لابصححه وجود عقود ل تعرض بعد 


وسجل هذا القرار فى من فراير سنة م4 و | على الحيئة الختصة . فاستأتف للطمون علييم عدة 


الآخيرة هذا السك وقيد استتنافيم عرقم ١١م‏ : 


سنة >> ق القاهرة وى ١‏ من أعريل سئة. ١560‏ 


قضت احكمة بةبو ل الاستئناف شكلا وف الموضوع ' 
بالغاء السك المستأتف و برفض دعوى الطاعئة ' 


. تأسيساً على ان نشر قرار الجلس الحسى القاضى 
باستمرار الوصاية على تاقص الأاملية واجب وفقاً 
للادة .م من اللائحة التتفيدية لقانون الجالس 
الحسية . وأنه لايغتى عن النشر تسجيل قرار 
الجلس . وأنه إذا لم يم التشر قلا يحتج يقرار 
مجلس الحسى قبل المتعاقد مح ناقص هل إلا 
إذا تين من ظروف الدعوى وملابساتا انه كان 
على عم بصدوره . وهو مالم يقدم عليه دليل . 
ققررت الطاعئة الطعنفىهذا الم يظريق النقض. 
« ومن حيث إن مما تنعاه الطاعئة على | 

هو أنه أخطأ فى تطبيق القانون من وجبين الأول 
إذقضى بصحة العقود موضوع الدعوى , فى ين 
أنها قد صدرت من البائع مرعى عبد العلم إلى 
المطعون عليهم يعد صدور قرار ابجلس الحسى 
باستمرار الوصاية عليهو بعدتسجي لهذا القرار . 
والثانى إذ قضى بأن قرار امجلس الحسى الذى لم 
ينشرف الجريدة للرسميةوفقاً للمادة . م'مناللاحة 
التنفيذية لقانون امجالس الحسبية , لا>تج به قبل 
المتعاقد مع ناقص الآهلية إلا إذا بان من ظروف 
الدعرى وملابساتها أنه كان على عل بالقرار رغم 
عدم نشره » مع أنالقانون لم يشترط إلا تسجيل 
هذه القرارات ولم ينص على وجوب لشرها . 

ه ومن حيث إن النعى فى محله . ذلك لآن 
الثابت الحم الصادر من حكة أول درجة أن 
قرار الجلس الحسىباستمرار الوصاية على القاصر 
بعد بلوغه سن الرشد قد هدر فى م من قبرابر 
سنة 7+ 14 وسجل فى + مله » وأن جمس عالعقود 
موضوح النراع قد صدرت عته إلى اللطعون عليبع 


ا 


4١ 


بعد هذا التاريخ » وأن الك المطمون فيه إذ قضى 
بصحة هده المقود تأسيساً على أن قرلر الجلس 
الحسى باستمرار الوصاية لم ينشر فى الجريدة 
الرسمة.وفةا للهادة. م من اللاتحة التنفيذية لقانون 
انجا لسالحسية الصادر ىع ١‏ من نوقيرسئةه ١8‏ 
قد أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك أن قرارات 
الجالس الحسبية باستمرار الوصاية على القاصر 
بعد بلوغه سنالرشد تننج آثارها قتحد من أهلته 
من تاريخ صدورها وتكون حجة عل الكانة من 
تاريضْتسجيلا . ولس قالقانون من نصيستقاد 
مته وجوي تراخى أثر هذه القراوات بالنسبة 
للغير حسن النية حتى نشرها فى الجريدة الرسمية . 
ومن ثم يكون الك قد أخطأ فى تطبق القانون 
د ومن حيث إنه لما كان موضوع الدعرى 
صالما الحم فبه وكانت العقود المطعون قيبا قد 
صدرتج يعبامنالبائع بعدتسجيل قرار استمرار 
الوصاية عليه » تدكون قد صدرت من غير ذى 
أهلية ويكون طلب إبطالحا فى عله ومن ثم بتعين 
تأييد الحسكم الصادر من حكمة أول درجة , . 
( القضية رقم 5" إاستة 8٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة أحد حلى و كل الحكةوعبدامظى خيال وسليان 


ثابت ومحد نيب أجد وأجد ألعروسى المستثارين) . 


١5 
١609 أبريل سنة‎ ١ 
حك تسبيبه ٠اغفاله الردعكلى دفاعجوهرى فمحديد‎ 
مسثوفة الوكيل بالصمولة عن تلف بضاعة . قصور‎ 
٠ يستوجب ئقض المحم‎ 
الميدأ القاتوق‎ 
عى كان الح المطعون فيه إذ تمنى‎ 


4 


وكلا بالعمولة نام قا 
نشجة ة ساسلة أخطاء جسيمة وقعت منه إذ لم 
يبادر إلى بيعها بعد أن تلق 
عليه على ذلك ولم ينقلا من مخازن امرك إلى ١‏ 
عخازن الاستيداع ثم ص مستنداتها إلى الوكيل ظ 


6 1 أها فقدت 


الجديد للطعون علية غير مظبرة وناقصة 
وكان الطاعنقد تمك لدى الحكمة بأنهلم بيع 
البضاعة لآنه لم يحد لها مشتربا نظرا لرداءة | 
صنفها وأنه لم ينقابا إلىمعخازن الاستيداع لآن ١‏ 
المعطمون عليه ليدفع اليهمصروفات التخليص 
عليها ونقابا هذا فضلا عن أنه يستوى 
وجودها بمخازن البرك أو عخازن الاستيداع 
وأنه بمجرد أن طلب منه وكيل المطعون عليه 
تظبير الأوراق الخاصة بالإضاعة ظهرها اليه 
وان الشهادة التى ادعى هذا الوكيل أنها ناقصة 
لا.يعرف الطاعن عنها شيا 2 تعن امحكة 
ببحث هذا الدفاع الجوهرى الذى اواصيو | 
لتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فان حكمبا 
بكون قد عاره قصور يستوجب نقضه . 

امار 

د من حيث إن الوقائع حسما ببين من الم 
المملتون قوسا أوراق الطى + صل إفى 
أنهفى + من يونيه سئة 46و( شحن المطعون 
عليه طنا من المسلى على الباخرة هيرون بإيصال 

شحن وارد به أن الطرود لحساب الآمر فى ميناء 
الإسكئدرية والبضاعة ترافسيت إلى يافا والخاءرة ْ 
مع يجيب القطان ييأفا م حرر المطعون عليه عن 
هذه البضاعة فاتورة فى . ؟ من يو نبه سئة ١46‏ 


بدا بوتي جا 


متسيس نا صم سم ممصم - 2 سام لاما 2 2 دسم يسم 


العدد الرابع - السنة الرابعة والثلاثون 


| إلى ياغنام وحمارته بالقدس تدل على بيعالبضاعة 


سيف الاسكتدرية ترانسيت فلسطين بوساطة 
الطاعن يمن مقداره . .؛ ج وى ١96‏ 0 
سئة م16١‏ كتب الطاعن إلى المطعون عليه بأنه 
لامكنه دفع الدُن فى مصر وأنه يتعين دفعه فى 
فلسطين عند استلامالبضاعة وأنه يمكنه ف المستقيل 
إرسال المسلى إلى فلسطين إلى الخواجات ياغشام 
وحمارتدتحت مسئولية الطاعن واتخاذ الإجراءات 
ألوفاء بوساطة بنك باركايز وفى ٠١‏ من أ كتوير 


1 علةووة أرسل الطاعن برقبة إلى المطعون علبه 


يعرض عليه فيها :أن يبيع البضاعة بالاسكندرية 
بسعر الكيلو هم قرش صاغ لحساب المطعون 
عليه قرد الأخير عليه برقبة فى ١١‏ من أكتوير 
سئة ه146 بالمواققة على البيع بأحسن الأسعار 
ولكن ابيع 1 يتم فأرسل المطعون عليه 
إلى الطاعن برقبة فى ١١‏ من ديسمس سئة ١5460‏ 
بالغاء التفويض أردفبا بكتاب محرر فى ١٠‏ من 
سئة ه044 يأنه فوض ليون دانا فى استلام 
اليا ؛ و يعد مذا رأ تعديدة بي نالطاعن و ليون 
دانا بقيت أئناءها اليضاعة على رصيف ارك 
اتبى الآمر بإرساها إلى المهمل ثم ببعها بمعرفة 
امرك بعد مضى المدة الغانونية على بقائها بالمبمل 
ذلك بعد إعدام ,رم صفيحة منبا لعدم صلاحيتها 
للاستبلاك و بلغ عن السبعة عشرة صفيحة الباقية 
خمسين جنبيا . فأقام المطعون عليه الدعوى رقم 

سئة «إروق مص رالا بتدائية الختاطة عل الطاعن 
بصحيفة أعانيا له فى ١‏ ؟ هن ديسمير سئة -4 ١‏ 
وطلب الحك بالزام الطاعن بأن يدقع [ليه . 0ج 


| والفوائد القانونية والمصروفات ومقابل أتعاب 


انحاماة . وفى ,م؟ من مايوسئةو ع وو حككت الممكمة 
حضوريا بالزام الطاعن بأن يدفمع إلى المطعون 
عليه مبلغ . . ؛ ج وفوائده بواقع + ي/ز سئويا . 


قضاء محكمة النقض المدنية 


من تاريخ الطلب الرسمى حتى الوفاء والمصروفات 
ومقابل أتعاب الحاماة . فاستأ نف الطاعن وقيد 
استثئافه برقم .وم سئة +5 ق تجارى وفى ه 
أبريل سئة .هه حكنت محكمة استئناف القاهرة 
بالتأييد. فطعن الطاعنفى هذا الحك بطري قالنقض. 

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الم 
الحاعونفيه أنهمشوب بالقصور إذ قضى سمو ليته 
عن من البضاعة على أساس أنه وكيل بالعمولة 
وأن البضاعة ققدت تنمجة سلساة أخطاء جسدمة 
وقعت منه بمقولة إنه لم يبادر إلى سعبا تلفيذا 
للآمر الصادر له يذلك من المطءون عليه فى ١١‏ 
من أكتوير سنة م4و ء وأنه لم يودعبا فى 
مخازن البوندد بل تركبا فى الجمرك وأنه ل يسا 
مستنداتها كاملة إلى ليون دانا وكيل المطعون عليه 
عندما أراد التخليص عليها واسسلامبا فى بو 
دإسمبر سئة م446١‏ وكرتب علذلك إعدام عض 
البضاعة وبيع الباق بالمزاد ولم يعن الحك بتحقيق 
وجه الخطأ المذسوب للطاعن ولا رايطة السيبية 
ينه وبين الضرر ‏ كلم يعن بالرد على مأدفع به 
الطاعن منأنه ل يبع البضاعة لآآنه ريد لحامشتر يا 
نظراً لرداءة صئغبا وأنهلم ينقلا إلى البوندد لآن 
المعلعون عليه لم يدفع إليه مصروةات التخليص 
عليبا ونقلبا هذا فضلا عن أنه يستوىوجودها 
بمخازن امرك أو مخازن البوندد وأته جرد أن 
طلب منه ليون دانا تظبير الآوراق الخاصة 
بالبضاعة ظبرها إليه وأن الشبادة الت ادعى ليون 
دانا أنها ناقصة لايعرف عنيا الطاعن شيئًا لم يعن 
الحم بالرد على ذلك كله مع أهميته إذ أو ثبت 
لتغير وجه الرأى فى الدعوى 

« ومن حيث إله يبين من الحم المطعون 
فيه أنه قضى يمستو لية الطاعن عن تمن البضاعة 


ابعبيت يجين سصسص لمسعياب / 


5 


يوصفه وكيلا بالعمولة تأسيسا على أنها فقدت 
تنيجة سلسلة أخخعطاء جسيمة وقعت منه إذلم ببأدر 
إلى بيعبا بعد أن تلق موافقةالمطعون عليه عرذلك 
وم ينقلا من مخازن الخمرك إلى مخازن البو ندد م 
سل مسننداتها إلى ليون دانا غير مظبرة وناقصة 
وذلك دون أن تدنى امحكمة ببحث داع الطاعن 
السابق الإشارة اليه مع أنهتمسك به لدا كما يبين 
من الصورة الرسمة لمذكرته القدمة إليبا » ولما 
كأن هذا الدفاع جوهريا ومؤثرافى الدءعوى فان 
إغفاله بعتير قصورا يستوجب تقض الحكم دون 
حاجة إلى بحث أسباب الطعن الآخرى , . 
(القضية رقم ٠‏ ؛ ١‏ سنة ٠‏ لاق برلاسةوعضويةااسادة 
أجد حلى وكيل المحكمة وعيد المزيز عمد وعيد اليد 
وشاحىومصطن فاضل وعبدالءرز سلبازالمستةارين). 
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باد أريل سنة مه١‏ 


اثبات ٠‏ طلب تعويض عن هدم حجرتي فى معرل٠‏ 
دقع المدعى عليه الدعوى بأن الحجر:ين غير ماوكدين 
لمدعى ٠‏ عبء انيات ملكية الحجرتين رقع على عانق 
الدعى ٠‏ ع . تسييه . قضأوه بأ لتمويض استنادا إن 
ير الدعى عليه عن اثبات دفاعه ٠‏ خط فى ”طبيق 
تواعد الائيات وتصور ٠‏ 


المبدأ القانوى 

مى كان الحم المطعون فيه إذ فضى 
لللطعون عليبا الآولى بالتعويض عما حدث 
من ضرر بسبب أنهيار غرقة وتصدع أخرى 
يجحاورة لها بالدور العلوى من المنزل الذى له 
حق الركوب على دور سفل يلم الطاعنان 
وباق المطعون عليهم شيوعاً ينهم أسس ٠‏ 
قضاءه على أن اللدعوى رفعت من المطعون 


نيف 


ليبا الأولى عن نفسبا وصفتها وكيلة عن 
زوجبا الغائب وأنه بملك العاو التوى على 
الغرفتين إلاتين تهدمتا وأن لها مقتضى العتد 
الصادر لأ من زوجبا البح صف المز ل كابة 
الحقرق إإتى للالك على مله وحماته من 
الملاك م أن الحك التهيدى المؤيد لاسبابه 
الحم المطمون قيه قضى برفض الدفع بعدم 
قبرل الدعوى استنادا إلى أن الطاعنين لم 
بقدما صورة من حك صمة الاماقد بوع المترل 
الصادر لووج المطعون عليها الآولى من البائع 


السابل ولا كان مّدى دفاع الطاعتين هو أن 
حم عمة النعاقد والعقود العرفية المقدمة من 
المطعون عليبا الآولى لاندخل فى أى مئبأ 
الغرفتان المطاو ب التعويض عن تهدمبما وكان 
الك لم برد على هذا الدفاع بفير ماقرره من 
من أن الطاءنين لم يقدما حك صم ةالتعاقد مع 


أن المطمون عاببا الآولى هى المكافة باثيات ْ 
أن الغرفتين المطلوب عنهما التعويض تدخلان ! 


فى مستتداتها . لما كان ذلك كان خغطأ أن 
إتحل الحم من عجز الطاعنين عن ائسأت 
دفاعبما المشار إليه دليلا على صحة دعوىي 


العدد الرأ بع الستة أثر ا بعة والثلاثون 


له مله لمسمصمس وسيسب صمي سس 
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د من حيث إن الوقائع تتتحصل حسها يبين 

من الم الممامون فنه وسائر أوراق الطعن فى أن 
الملمون علبا الأولى عن نفسيا ويصفتها وكيلة 
عن زوجبا الغائب أحد فاضل السوهاجى أقامت 
الدعرى دم لسلة ,م44١‏ مدلى بندر 
إلفيوم على الطاعنين وياق المطعون عليهم 
بالرامبم بأن يدفعوا إليها متضامنين مبلغ 4 ج 
يماغنا حدث من خلال بالمتزل الذنى مله 
هى وزوجبا إسبب إنمار غرقة وتصدع أخرى 
مجاورة لا بالدور العاوى الذى له حق الركوب 
على دور سفل ملك المدعى علهم شيوعاً ينيم 
واستندت فى إيات دعوأها إلى عقود عرقية 
بيع امنذل المذكور من مد عبد التواب وآخرين 
إلى عباس مرمى فى ٠١‏ من يوليو سئة ١940‏ 
ثم من هذا الآخي فى م من ديسمر سئة 1446 
إلى زوجبا أحمد فاضل السوهاجى ثم يديع نصفه 
إلمها من زوجبا المذكور فى م منمايوسنة ١54‏ 
وقالت إن خصومبا لم تخذوا من جانهم 
ما يفرضه عليهم القانون من القيام بالترمهات 
اللآزمة للدور السغلى نع الضرر عن صاحب العلى ' 
فاتجدمت الثرفة الي لا حق الركوب وتصدعت 
أخرى مجاورة لما . دفع الطاعئان الدعوى بعدم 


المطمون عليبا الأولى وكان لزاءا على الحكمة | قبولا لرفسما من غير مالك ا طلب رفضها 


ارد على دفاع الطاعئين أن تتحةق من ! نطياق 
مستندات المطعون علما الا ولى على الغرقتين 
المعلاوب التعو يض عن تهدههما قبل الحم لها 
بطلباتهاء وإذ فى لم تمعل فإن حكبا فضلا 
عن خظته فى تطبيق قواعد الائبات قد عاره 
القصور عا يستوجب نتعنه ٠‏ 


أو إيقاف السير فها <تى يفصل نهائيأ فى ملكية 
المدعية لأنزل الذى به الغرقتان وحتى ينسبى 
إدخال جميع الشركاء الما لكين للدور السفلل وقالا 
إن المطعون عليبا الآولى تحت يدها حم مسجل 
بصحة النعاقد ببيع المأذل الذى بهالعلو إلى زوجبا 
من البائع اسايق ولكنبا أخذت هذا الحم 
لآنه بين مده مدى ملكيتها ونمخرج منه 'الغرفة 


بخقا 


الى انهدمت . وفى يب من يناءرسنة 1444 قضته 
المحكة أولا برفض الدفع بعد قيول الدعورى 
وكذا طاب إيقافيا إستناداً إلى أن المطمون عامما 
الأول تى المالكة للدور العلوى الذى له حق 
الركرب علىماك خصومها وأن الطاعنين ل يقدما 
صورة من الحم المسجل بصحة التعاقد والذى 
شولون عنه أنه لاشمل الغرفة التى مهدمت » 
وأنه ثيت من تقرير الخبير المتدب فى دءوى 
إئات الخحالة دتم 2 20 ندر الفيوم 
الى أقامتها المطعون. علي الأول على خصومبا 
أنها تضع ألد على الغرفتين موضوع التزاع 
وثانياً ‏ باعالة الدعوى على التحقيق لاثيات 
ونق أن المدعى علييم وم الالكون للدور السفل 
أعماوا صياتته ونزعوا أخشاب سقفه مما أدى إلى 
انهيار الغرقة أتى بالدور العاوى وإلى حصول 
خلل بالغرفة الجاورة لما وما لق المطعون ن علها 
الأولى من خسارة بسبب حرمانها عن الاتفاع 
بالغرفتين . وف ؛ من أبريل سئة ١4.9‏ قضت. 
اكه للنطعون علا الآولى على الطاعنين ويقية 
المطعون علمهم بالزامهم بأن يدفعوا لها متضامنين 
مبلغ ١ع‏ جنا إستنادا إلى ما ثبت للبحكة من 
تقربو خبير دعوى إثيات الحالة والشكوى دتمم 
14 لسئة 4و1 إدارى الغيوم 1 
تمأهدى المطمون علبا الآ ولىمن أنما تضع اليد على 
غرف الدورالعاوى وإلىأن الطاعتينو يقيةالمحامون 
عليهم أهماوا فى صياغة علكيم بالدور السفللى 
وتعمدوا نقل الآترية من حول جدرانه ونزعوا 
الأخشاب من سقفه ذانهار السفل والغرفة التى 
تعلوه وتهدهت تغرفة أخرى مجاورة ما . أستأ تف 
الطاعتان, لكين القبيدى والقطعى وقد 
استثتافيما برقم هى للسنة وده مدفى مستأنفه 
الفيوم. وطلبا إلفاء الحسكين والقضاء لا بسدم 


ظ 


قبول الدعوى أو إيقاف الفصل فها أو رقضيا 
وسممبا على ما سبق أن دافعا به أمام محكمة أول 
درجة وأضافا إليه يا هو واضح من مذكرتهما 
المودعة صورتها الرسمية عنمن أوواق الطمن أن 
عقود البيع العرفية التى بيد المطعون علا الآولى 
والصادرة من البائعين لزوجبا ثم منه [للها بببيع 
نصف المأزل لا تنقل الملكية ولا تشمل الغرفة 
ا لبور العاوى فضلا عن أن المطعون عاما 
الأول تعمدت إخفاء حم صحة التعاقد الصادر 
أزوجبا من باعه له ولم تقدمه فى الدعوى لآنه 
لا يشمل الغرنة المطلوب التعويض عن هدمبا . 
وفى 0١‏ من مارس سنة ١46.‏ قضت الكمة 
ا الحككين المستأ تفن ٠‏ فقرر الطاعئان الطعن 
فى هذا الم يطريق النقض . 


ه ومن حيث إن ما يتعاه الطاعئان على 
الحم المطعون فيه أنه مخالفه للقا نون ومشوب 
بالقصور ذلك أنهما دقعا بعدم قيول الدعوى 
لرفعبا من غير مالك لآن المتاعون علما الأولى 
لا تملك الغرفتين الم'لوب التعويض عن تردمبما 
وَأن تت يدها حكا بصحة التعاقد ببيع المأزل 


ا من البائع نع الساية ق اووجبا ولكنها تعمدت إخفاءه 


ول 0 لآنه لا تدخل فيه الغرفتان المشار 
إأمعا وعلى الرغم من هذا الداع قضى الحم 
الول الصادر من أمكة أول درجة فى ع؟ من 
ينابر سئة ١44+‏ والمؤيد للأاسبابه بالحم المطعون 
فيه برفض هذا الدفع وبقيول الدعوى إستناداً 
إلى أن الطاعنين لم يقدما صورة هن حك صمة 
التعاقد السالف !لذ كر , وهنا الذى استئد إايه 
الحم من عجز الطاعئين عن [ثبات أنه الغرفتينه 
لايشملبما عقد شراء المطعون عدبا الأول وعقد 
شراء زوجبا مخالف لتواعسه الامات ذلك 


5 العدد الرابع - السنة الرابعة والثلائون 


أ 
هى المدعية فى الدعوى وعلما بقع عبء إثياتها | 
وفضلا عن ذلك فمد جاء الحكم قاصراً إِذ ُ ١‏ 
حدق دفاع الطاعئين المشار إليه . ا 

1 ! 


د ومن حيث إن هذا النعى فى كله ذلك أن | 
ا ١‏ أبريل سئة ١61‏ 
أ 


الح المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن 
الدعوى رفعت من المطعون عليبا عن تفسبا -١ ١‏ تتقادم ٠عقد‏ بيع وفانى يخى رهنا ٠‏ بطلانه 
العلو احتوى على الغرفتين اللتين تهدمتا وأن لما 
ع العقد الصادر ا من زوجيا ميخ م با ولع يد . تلك يعفى المددء واضم أأيد بعقد 
المزلكافة الحقوق الى لذالك على ملك وحابته أ مرا عر ها 0ن كد الك 
من الحلاكيا أن الجك القبيدى المزيد لاسبايه | بالتتادم مهما طال الزمن . 

بال م المطعون فيه فقضى يرفض الدفع عدم ٠‏ المادىء القانوية 

اضرم 00 او امه كما .يوب الزوء بيي 'قساء 2ك الا 
صورة من حك صحة قد بيع المذل الصادد | بأن المقد المشوب ببطالان أل هتماق 
لزوج المطعون عابا الآولى من البائع السابق 20000 ظ 01 
ولماكان «ؤدى دناع الطاعئين هو أن حم ل 2 نون لا وجود 
التعاقد والعقود العرفية المقدمة من المملمون حلما | له ٠‏ وما كان التقادم لايصحح إلا ما كان له 
الآولى لا يدخل فى أى منها الغرققتان المطاوب | وجود وكان العقد الذى يتمسك به الطاعن 
التعويض عن تهدمبما وكان الك ل برد على هذا هو عقد بيع يخ رهنا ذفان مثل هذا العد 
الدفاع بغير ما قرره من أن الطاعنين لم يقدما حم | لا ينقلب صيحاً مهما طال الزمن ومن ثم 
صحة التعاقد مع أن المطعون علبا الآول هى | لا يكون للنقادم أثْر فيه ولصاحب الشأن 
المكلفة باثبات أن الغرفتين المطاوب عنهما | دائاً أبدآ رفع الدعوى أو الدفع بيطلانه 


مدت جديد هو لامريع جديد لإس له أثر رجمى ٠‏ 


- يلف رهنا ٠‏ ستير 


التعويض تدخلان فى مستّئداتها » لما كان ذلك كان 
خطأ أن يتخذ الحم من عجز الطاءئين عن 
إثبات دفاعبما المشار إليه دليلا على صحة دعوى 
المطمون عامبا الأولى وكان لزاما على المحكة للرد 
على دفاع الطاعئين أنتتحقق من اتطباق مستندات 
المطعون عامرا الآ و لىع الغرفتين المطاو ب التعويض 
عن تهدمهما قبل الحم لحا بطلباتما . وإذ هى لم 
تفعل ذان حكبها فضلا عن خطته فى تطبيق قواعد 


ويكون الك المطمون فيهإذ قضى برفض 
الدفع بسقوط اق فى رفع الدءوى بيطلان 
عقد البيع المذكور لم يخالف القانون . أما 
تحدى الطاعن بص المادة ١49‏ من القازون 
المدتى الجديد فلا بجديه لآنه قشر بع جديد 
لابسرى على واقعة الدعوى . 

؟ - متى كان عقد البيع يخنى رهناً فان 


قناء حكمة النقض المدنية 


بطلانه سواء باعتياره ببعاً أو رهنا لا يغير 
من حقيقة الواقع فى شأنه وهو أن نية 
الطرفين فيه قد انصرفت إلى الرهن لا إلى 
الببع ومن ثم فان وضع بد المرتهن لا يكون 
بنية القلك بل يعتير عارضا فلا يكسبه الملك 
ينا ظال عله لمق 


الو 

د من حيث إن واقعة الدعوى ‏ حسما 
يبين من الح المطعون فيه . تتحصل فى أنه فى 
ه من مأيو سئة ١4.‏ باع المطعون عليه الأول 
هو وسلم خليل بطرس ودولت سلم خليل 
إلى الطاعن > ف و١١‏ ط نزمام ناحية بى جميل 
مبيلة الحدود بعقد يثمن مقداره ون جنهها 
وسجل هذا العقد فى أول أكتوير سنة .م١‏ 
وفى ذات يوم الببع أقر الطاعن كتابة ه بأن هذا 
المشترى هو بصفة رهن لمدة أربع سئوات وأن 
نقل التكليف هو فقط للبلغ المدفوع مئه وأنه 
إذا أراد سلم بطرس وأولاده دفع المبلغ له 
فى بحر مدة هذه الأربعة سنوات فانه يكون مستعداً 
لاحذ المبلخ والتصديق لم بامحكمة لتقل التكليف 
باسمائهم كما كان أولا » وفى ٠١‏ من مارس سئة 
6 وجه بشرى أفة.دى بطرس ( المطعون 
عليه الآول ) إنذاراً إلى الطاعن جاء فبه أنه كان 
قد ارتبن من سلم بطرس وأولاده + ف 
و١١‏ ط وأنه قد وضع بده غلبا من تاريخ الرهن 
وأنه بعمل الحساب يكون الدين قد استهلك وأنه 
يكلفه بالحضور لعمل الحساب عن الفوائد 
القانونيية وخصم الريع وإلا إضطر إلى رفع 
الدعوى . وفى ١4‏ عن مابو سنة +1445 أقام 
المطعون علهم على الطاعن دعوى قيدت يحدول 
محكة سوهاج الابتدائيةبرقم 09 لسئة ١6‏ كلى 
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طلبوا فبا الحم ببطلان عقد البيع والغاء 
النسجيلات وكف المئازعة والتسلم مع الزام 
الطاعن بالمصروفات والاتعاب . وفى .»م من 
يثابر سئة ١14‏ قضت بحكمة سوهاج الابتدائية 
غيابباً بوطلان عقد البيع المذكور بوصفه بيعاً 
أو رهئا عن ال + ف و١١‏ ط شيوعاً فى ١ف‏ 
و١١‏ ط الموضحة بهذا العقد ويصحيفة الدعوى 
ويكف المنازعة والتسلم » فاستا نف الطاعن هذا 
الحم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استثنافه 
دم ع4 لسئة عم ق . فأيدته محكة الاستئئاف 
فىم؟ من ينار سنة. ه4١‏ مؤسسة قضاءدا ذلك 
على أنها , تستخلص من صيغة الإقرار الذى كتيه 
المستأتف (الطاءن)وقت ير برعقد البيعأن عد 
البيع يستر رهناً ومن ثم يكون باطلا ولا أثر له 
بصفةه عمد بيع أو رهن وذلكتطبيقا لننص المادة 
امام نألا نون المدنى(قديم)وأن وضعبد الطاعن 
على صورته مبما طالت مدته لا يكسيه الملكية 
التقادم لسيبين أولا أن الدعوى المالية وهى 
دعوى البطلان ا طلقلاتسقط بالتقادمرهذا ننيجة 
منطقية للقول بأنالبطلان المطلق هو العدم فيجوز 
اكلذى مصلحةىأىوقتأن برفع دءوىالبطلان 
ولومضى على صدور العقد أ كثر من #س عشرة 
سئة . وثانياً _ لآنه لابحوز اللستأ:ف (الطاعن) 
أن دعى الهلك بوضع لد بعد أن أقر لغاية 
وقت تحرير عقد البيع بأن عدن عن رهنا 
و بالتالى بأن يده ند مرتبن لا مالك إذ أن كل من 
سعى فى نقض مأ م هن جبته فسعيه مردود عايه 
ودهى أن من شرائط وضع ايد المكدب 
للللكية أن يكون الحائز واضعاً بده بصفة مالك 
أماإذا كان واضعاً بده سيب آخر غير الملك فانه 
لا يكتسب الملكية وإن طال الزءن . قطعن 
الطاعن فى هذا الحم بالنقض . 


5 


ه ومن حيث إن الطعن بى على سيب واحد 
حاصله أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون كا شابه 
ألم لقصو ووجه المظأ هو أن امحكة رفت دقع 
الطاعن بأن دعوى المطعون عليهم قد سقطت 
بالتقادم لحضى أ كر من خمسة عشرعاماً بين تحربر 
عقد البيع فى ه من مايو سنة . ١4‏ وبين تاريخ 
رفع الدعوى فى ١6‏ من مايو سئة ١4+‏ نحجة 
أن دعوى البطلان المطلق لا تسقط مبما طال 
عامبا الزمن مع أن هذه الدعوى اسقط بالتقادم 
الطويل شأنها فى ذلك أن دعوى البطلان الننى 
سواء بسواء وأنه لاحل للتفرقة بينهما إذ التقادم 
لايصحم التصرفات الياطلة سواء أكان البطلان 
نسبيا أم مطلقاً هذا فضلا عن أن المشرع فى 
القانون المدنى الجديد قد نص صراحة على هذا 
السقوط ف المادة ١ع ١‏ مدق بقوله إنه , إذا كان 
العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك 
بالبطلان و للبحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسبا 
ولا :زول البطلان بالاجازة ونسقط دعوى 
البطلان عضى خمس عشرة سنة هن وقت العقدع 
أما وجه القصور فهو أن احكمة إستندت فى نف 
أمة الملك. لدى الطاعن إلى ورقة الضد وهى الى 
إستدلك بها على حقيقة نية العاقدين ورتيت 
علذلكتةريرها أن العقد باطل سواء بوصفه ببعاً 
أو بوصفه رهلا . مع أن رأى المشرع صريح فى 
اعتبار الرهن فى هذه الصورة كأن ل يكن 5 
فاكان يوز للحكمة ‏ أن تقرر يأن الطاعن 
كأن يضع بده إصفته مر تهنا لما تطمئه هذا القول 
من إحياء لامقد الذى اعتيرته كأن لم يكن 
ومن ثم يكون الحم إذ أخسذ بورقة الضد 
ممأ يفيد وما يضر منبا قد جاء متخاذل 
الاستدلال . 


ظ 


العدد الر عقف الداعت الله واس وقلاة ‏ ا ا السنة الرابعة والثلاثون 


ومن حيث إن هذا السب يوجييه مردئد 
أولا ماجرى به قضاء هذه المحمكمة » من أن 
العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام » 
ا هو الحال فى الدءوى» هو فى نظر القانون 
لا وجود له . ولما كان التقادم لايصحمإلا. ماكان 
له وجود فان مثل هذا العقد لابنقلب حا مبما 
طال الزمن ومن ثم ثم لايكون للتقادم أثر فيه 
ولصاحبالشأن داماً أبداً رقع الدعوى أوالدفع 
ببطلانه ومن ثم فان الحك المطعون فيه لا يكون 
قد خااف القانون بقضائه رفض الدفع يسقوط 
الحق فى رفع دعوى بطلان عقد البيع . أما 
تحدى الطاعن ينص المادة و ع و هنالعا نون المدتى 
الجديد فلا يديه لآنه تشريع جديد لاإسرى على 
واقعة الدعوى . ومردود ثانياً أن بطلان العقد 
سواء باغباره بيغا أو باعتياره رهبا لآ يثير هن 
حقيقة الواقع فخأنه وهو أن نة الطرفين قبه 
[ضرفت إلى الرهن لا البيع ومنثم فان وضع بد 
الطاعن لم يكن بنية القلك بل كان وضع يده 
عارضا لا بكسيه الملك مبما طال عليه الزهن 

د ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن» 


(القضية رقم1/ا اسنة ٠‏ لا قركاسةوعضوية|اسادة 
أجد حذ ى وكيل الحكمة وعبد المعطى خيال وسلهان 
لت رع عمد اعد راسد اأمروسى المستشارين ) . 


ه16 
4 أبريل سلة ١605‏ 

يتم معارصّة ٠‏ الدقم عدم قبوها يشكلا أرؤءبا بعد 

الم 0 هو دقع سدم 3 دل الدعوى . لاستط الحق فيه 
يعدم 2١‏ تبسك بنه فى صحيفة الاستكدافء جواز اداه فى 
أية حالة تكون علها الدعوى ٠‏ المادة 48 ومرافعات٠‏ 
به اعلان ١اعلان‏ 8 ل ٠.‏ وسحدواب حصوله بالطر.يق 
الذى رمه التائو ف عل امكو م عليه بالك باطلاعه 
عليه فى قضة ة أخرىكان مختعما يها لايشىعن وجوب 


قضاء محكمة النقض المدنية 


احىق 


إعلانه اليهلا فيد تنازله عن التدسك يما عاب إعلات 
فن عيوات* 

- 52 #أسيسه عق 52 أخرء تعش الله الآول 
ينيئى عليه حتها أن يلقى الكالذى تأسسعليه. المادة 
اع 4 صرافعات ٠‏ 

الميادىء القانونية 

وح الدفع بعدم قبول المعارضة شكلا 
لرفعها بعد الميعاد ليس من أوجه البطلان أو 
الدفوع التى يسقط الحق فى ابدائما إذا أغفل 
المستأئف العسك بها فى صصيفة الاستث.اف أو 
تحدث فى الموضوع قبل القسك بها ؛ بل هو 
دفع بعدم قبول الدعوى يجوز وفقا لصريح 
نص المادة ,14 مرافعات - الى لم تأت 
بحديد ‏ ابداؤه فى أبة حالة تكون عليها 
الدعوى . 

إن اعلان الاحكام إنما يكون 
بالطريق الذى رسمه القانون أى بررقة من 
أوراق ا محضرين تسل لمن يراد اعلانه أو لمن 
يستطيع الاستلام نيأية عنه ولا بحزى عن 
ذلك اطلاع من برأد أعلانه علىالحم أو عليه 
به أو تقدبمه كستند فى قضية كان مختصما 
فييا » كا أن أيا من هذه الوقائع لا يكنى 
مسوغا للقول بتنازل المقصود بالاءلان عن 
القسك با شاب اعلان السك من بطلان » 
إذ التتازل عن هذه الحقوق لايقام على الظن 
أو الاحتهال أو على واقعة غير قاطعة 
الدلالة فى مذا الخصوص ء وعلى ذلك فان 
الحك المطعون فيه إذ ل يحفل بدفاع الطاعئة 
من أنه لا صفة لمن استلم اعلان الحك الغياى 


بالنياية عنبا بناء على أن هذا الحم قدم 
فى ملف قضية أخرى كانت الطاعئة خصما 
فيها وأنما اطلعت عليه دون أن تعترض على 
صفة من استل الاعلان نيابة عنها ودون أن 
تبادر إلى رفع المعارضة عن هذا الحكم بل 
استمرت فى سكوا مدة تمانية شبور » وإذ 
رتب على ذلك عدم قبول المعارضة المرفوعة 
منها شكلا لرفعبا بعد الميعاد يكون قد خالف 
القانون وشابه قصور ويتعين نقضه ٠‏ 

عه ى كان الحك المطعون فيه إذقضى 
برفض الاستئناف المرفوع من الطاعنة وتأييد 
الحم المستأئف الذى قضى بتسام المطعون 
عليه الآطيان موضوع النواع قى أسس 
قضاءه على حكغياق آخر قضى بصحة ونفاذ 
الببع الصادر للمطعون عليه عن هذه الآطيان 
فى مواجبة الطاعنة وعلى أنه أصبح تبائيا 
بعدم قبول المعارضة المرفوعةعنه من الطاعئة 
وكان الحك الصادر بعدم قبول الممارضة قد 
تقض فانه يترتب على نقضه أن يلغى الحم 
الذى اننى علله وذلك ونقا للسادة 4490 
مرافعات . 


اممو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل ف أن المطعون 
عليه الأول رفح الدعوى رقم 7+4 سنة ١.7‏ 
شبين القناطر الجزئية على المطعون عليهالثانى وعلى 
الطاعنة طلب فها الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع 
أنخرر فى ١+‏ من مارس سئة ١541‏ يانه وبين 
المطعون عليه الثاتى بيع حصة فى ساقية وتابوت 


146 


ومسق مياه وطلب أن يكون الحكم فى مواجبة 
الطاعئة لأانها شريكة فيا بيع فقضت الحكة 
الجرئية فى + من تابر سئةب؛عه المصلحة المطعون 
عليه الآول فى مواجبة الطاعنة . ولماكان السكم 
المذكور قد صدر غيابماً للطاعئة فقد عارضت 
فنه فقضت المحكة يقبول المعارضة شكلا وى 
الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة 
للطاعنة وإخراجبا من الدعوى وإازام المطعون 
عليه الأول بالمصروفات . فاستأتف المطعون 
عليه فقضت محكمة ينها الابتدائية هيئة استئنافية 
فى م١‏ من يتاير سئة ١46.‏ يقبول الاستئناف 
شكلا وف الموضوع بإلغا. الحكم المستأتف 
وعدم قبول المعارضة المرفرعة من الطاعنة 
لرفعبا بعد الميعاد . فطمئت الطاعنة فى هذا الحم 
بالنقض . كا طعنت فى حكم آخر صدر من نفس 
امحكمة فى التاريخ ذاته . وتتحصل الوقائعالخاصة 
“فى أن المطعون عليه الأول بعد الحكم له 
ف الدعوى السابق إبراد وتائعبا يصحة و نفاذ 
عقد الببع'فى مواجبة الطاعئة رفع الدعوى رقم1> 
سنة ١9419‏ شبين القناطر علىالطاعئة وعلى البائع 
له وآخر اشترى نفس المبيع من البائع له يطلب 
الحكم على وجه الاستعجال بتسليمه ما ببع له 
من حصة ف الساقية والنابوت والمسق . لكت 
الحكمة الجزئية فى ١١‏ من أكتوير سسئة ١4/‏ 
بإلزام البائع وااشترى الآخر بأن يسلا لللطعون 
عليه الأول ف مواجبة الطاعئة -- القدر 
المبيع ٠‏ فاستأ نفت الطاعنه والمشترى الآخر هذا 
الحم ع لحكمت عكمة ينها الابتدائية فى ,رم من 
ينابر سئة. و ورفض الاستئئاف وتأبيد الحم 
فطمنت الطاعئة فى هذا الحم بالنقض . 

د وحيث إن الطعن ى الحم الآول يقوم 
على ثلاثة أسباب ‏ يتحصل السبيان الآولان في 


العدد الرابع - السئة الرابعة والثلاثون 


| أن الححكم المذكورإذ قضى بإلغاءالحسكم المستأتف 
و بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعبا بعدالميعاد وقد 
خالف القانون كا شابه قصور مبطل له ذلك أن 
الخصم لم يتمسك بعدمقبول المعارضة شكلا لرفعبا 
بعد المبعاد فا كان بجحوز لمحكمة ثانى درجة أن 
تثير هذا الدقع من تلقاء نفسبا لآن عدم قبول 
المعارضة شكلا لرذعبا بعد الميعاد ‏ خلافا لعدم 
قبول الاستئناف شكلا ‏ ليس من النظام العام 
فلا يصم بحثه إذا لم يتمسك به الخصم إذلم برد 
فى القانون نص فى اللمعارضة شييه بالنص الذى 
أورده فى هذا الخصوص ف باب الاستئئاف ‏ 
كا أن هذا الدفع غير مقبول لأن المطعون عليه 
الآول لم يتمسك بهفى صحرفة استدنافه وفى هذا 
ما حول دون جواز تمسكه بهبعد أنقضاء مواعيد 
الاستئناف فضلا عن أن هذا يعد تنازلا منه عن 
هذا الدفع . 
وحيث إن هذين السيبين مردودان بأنه وإن 
خلا حضر جلسة محكمة ثانى درجة من إثيات 
دفع المطعون عليه الآول بعدم قبول المعارضة 
شكلا لرفعبا بعل المبعاد إلا أنه ظاهر من مذ كرة 
الطاعنة ألتى قدمتها إلى حكمة ثانى درجة أنها حوت 
ردأ من الطاعئة على هذا الدفع وفى هذا ما يقطع 
فى تمسك الخصم بهذا الدفع . وسيان أن يكون 
قد تمسك به فى صحيفة الاستئناف أو مرافمته 
أو مذكرته . إذ هو لبس من أوجه اليطلان أو 
الدفوع ألتى يسقط الحق فى اندائها إذا أغفل 
المستأنف السك ما فى صحيفة الاستئئاف 
أو نحدث ف الموضوع قبل القسك بها . بل هو 
دفع بعدم قبول الدعوى يحوز وفقاً لصرييح 
نص المادة 9؛١؟‏ مرائعات ‏ البى لم تأت 
يحديد ‏ إبداؤه فى أنة حالة تنكون علبا 
الدعوي . 9 


قضاء محكمة النقض المدنية 
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دوعت إن السب الثالت "تصلق أن 
الطاعنة تمسكت بأنها لم تعلن بالحك م الغياى الذ 
عارضت فيه وأنه بذك ظل 0 ا 
مفتوحا أمامبا وقت أن رفعت معارضتها ولكن 
المطعرن فيه قضى يعدم قبول المعارضة 
شكلا تأسيساً على أتها أعلتت بلحم الغيالى فى 
١‏ من مارس سئة ١447‏ وأنها لم ترفع المعارضة 
إلا فى مم من نوفير سئة .م6١‏ لجاءت المعارضة 
بعد الميعاد إذ الحسكم الغيأنى لم حو شيئاً يصح أن 
ينفذ به على الطاعئة ‏ لآنه صدر فى مواجهتها 
فقط - شهكون ميعاد المعارضة غم ساعة من 
وقت إعلانه ‏ وهذا الذى بنى عليه الحم 
قضاءه فيه مخالفة لأقانون فضلا عما يشوبه من 
قصور مبطل إذ تمسكت الطاعئة بأنها لم تعلن 
الحم الغيانى وأنذكرت صفة مستل الإعلان 
تاذعنا رلك ل المطعون فيه لم حفل 
بتحفيقهذا الدفاع و أميد ستنتج عل الطاعنة بالإعلان 
من وقائع أخرى من 3 القانون إذ أوجب 
إعلانا فلا تقدم وقائع أخرى على عل المعلن إليه 
به غير الإعلان . 
« وحيث إنه يبين من مراجعة الك المطعون 
فيه أنه إذ استعرض دفاع الطاعئة قال «وحيثإن 
القول منجانب ‏ المستأتف عليبا (الطاعئة) بأن 
الحم الغيابى لم يعلن اليبا إعلانا صحيحا لأنه 
ثابت بالاعلان أنه تم فى مواجبة صبرها يوسف 
تمد المقم معبا مع أنه لاتربطها صلة قرابة أو 
مصاهرة ببوسف خ#د ولا يقي معبا . . ذفان هذا 
القول مردود عليه يأن الظروف كلبا تنادى بعلم 
المستأئف عليبا الأول .بذا الحم وإعلائهإذ ثايت 
أن المستانف بعد أن ضدر له الحم رقم 31 
سئة 16 مدل شبين القناطر تاريخ + يثاير 
سلة ١4‏ رفع الدعوى رقم +١‏ سئة م14| 


شبين القئاطر تاريخ 1 من ينابر سنة 19141 
ى | ضد المستأتف عليها وآخير طلب قبها تسليمه 
الاعيان انحنكوم بصحة عقد البيع الصادر قيبا 
فى القضية رقم 014 سئة ١9410‏ وقد حضرت 
المستأتف عليها الآولى (الطاعئة) فىهذه الدعوى 
وقد استند المستا تف فى هذه الدعوى على الحم 
الصادر فى القضية رقم 7+4 سنة 14460 مدق 
شبين القناطر وقدمه فى الدعوى ضمن الحافظة 
رقم ؛ دوسيه بتاريخ ؛ من مارس سئة م44١‏ 
كا هو ثابت من تعلية املف وقد اطلعت عليه 
الستأاف عليها الأولى دون أن تعترض على ذلك 
مع أنه ثابت بالمك المذكور أنه أعلن اليبا ودون 
أن تبادر برفع المعارضة عن هذا الحكم بل 
استمرت فى سكونما لغاية يوم م7 نوفير سئة 
4 أى بعد أن صدراحك ف الدعوىالآخرى 
رقم +١‏ سئة م54١‏ شبين القناطر بتاريخ ١١‏ 
اكتوير سئة م16. 

و وحيث إنه بعد استعراض هذه الظروف 
لاتلق امححكة بالا [لمدفاع المستأ تعليها الأولى 
( الطاعتة ) من أنها لم تعلن بالك الغيانى وأنها 
مستعدة للطعن فيه بالتزور إِذ أن هذا من قبيل 
الجدل الذنى لااينتج إذ أن بيع الظروف تنادى 
بصحة الاعلان » وهذا الذى أقام عليه الحم 
قضاءه فيه مخالفة للقانون ويشوبه قصور ذلك أن 
إعلان الأحكام إنما يكون بالطريق الذى رسمه 
القانون أى يورقة من أوراق ا حضربن تسل لمن 
براد اعلانا أو لمن يستطيعالاستلام نيابة عنه ولا 
يحرى عن ذلك اطلاع من ٠‏ تراد اعلانه على الج 5 
أو علمه به » أو تقديمه كستند فى قضية كان 
مقتصما فيبا كا أن أيا من هذه الوقائع لايك 
مسوغاللقول بئتازل المقصود بالاعلان عن السك 
ما شاب اعلان الحكم من بطلان إذ التنازل , 


نف 


العدد الرابع ‏ السنة الر بعة والثلائون 


عن الحقوق لايقام على الظن أو: الاحتهال أو على 
واقعة غير قاطعة الدلالة فىهذا الخصوص . وعلى 
ذاك يكون الحكم المطعون فبه إذ لم حفل بدفاع 
الطاءئة من أنه لاصفة من استلم اعلان الحم الغياى 
فى ١‏ من مارس مئة 7و١‏ بالنيابة عنبا بناء 
على أن هذا الحكم قدم فى عمن مارس سنة4 19 
فى ملف الّضية رقم ١>سنة‏ ,م44 شبينالقناطر 
الت كانت الطاعئة خصما فيا يكون معبيا وتعين 
«وحيث انه لذلك يتعينقيول الطعن والحكم 
الآخر الصادر من مكمة ينها الابتّدائية فى .امن 
ينار سئة .ه4١‏ قما مختص بالطاعنة اذ قغى 
برفض الاستئئاف المرقوع من الطاعنة وتأييد 
محكة بنهبا الجزئية الصادر فى القضيه دتمم 3 
سنة وغ 8 ١‏ شيا علىأن الحكم الأول قدأصبح 
نهائيا بعدم قبول المعارضة شكلا , و بنقضش الحم 
الأول يلغى نيعا الحكم الآاخر الذى كان | 
الأول أساساً له.وذلكوفقا للمادةتبع ع مرافعات». 
(القضة رقم 6 لاسنة ٠١‏ قرئاسةوءضويةالسادة 
اد حامى وكيل الحكئة وعيد المزيز عمد وعرد اليد 
وشاحى وممطق فاضل وعبه العزيزسلمانالمستشارين) 


55 
4 أبريل سنة ١6+‏ 

أ ضرائب»٠‏ لنة التقديرء وحوب اعتاددا فىااموم 
الذى حددته لطر الادة وعلم بهالطرقان انعقادها فى 
.وم سابق على اليوم المحدد ونظرها فى الأمس فى غيبة 
أحد الحصوم ٠‏ بطلان الانعقاد وبطلان القرار الذى 

أمدر” ٠‏ 
الباامه ضراب ٠‏ لنة التقدير ٠‏ حك ٠‏ نسييبه «استظباره 
مني قرار الاحنة انما مكونة من أشناص معيكيت وأن 
واحدا من هؤلاء الأعضاء لم يوقعه واما ونع عليه 
شخص غير مذكور فى دبباحة القرارء إستخلاصه من 


ذلك أن أحد الأعضاء الذين اشتركوا فى المداولة لم 
يشترك فى اصدارالقرار وأن شخصا اشتركق!اصداره 
و يشتكرك فى المداولة ٠.‏ لاتصور ٠.‏ 


الممادىء القانونة 

-١‏ إنه وإن كانت لجنة التقدر هى 
لجنة إدارية إلا أن انعقادها قبل اليوم الذى 
حددته للاظرق المادة و عام به الطرفان يحمل 
هذا الانعقاد باطلا لخالفته للأصول العامة 
حتى بالنسبة للهيئات الادارية ٠‏ ذلك بأنه 
متى حددت الاجنة للنظر فى الآهر بوما معيئا 
علم به ذوو الشأن » فقد لزمبا أن تنعقد فيه ؛ 
حتى يستطيع كل منهم أن يبدى أمامها وجبة 
نظره وملاحظاته » فتصدر قرارها عن بينة 
ونور فان هى انعقدت قبل اليوم المذكورء 
على ماقرره الح بأسباب مسوغة ونظرت 
فى المادة فى غربة المطعون عليبا وفوتت 
بذلك عليها فرصة الرد على بانات الطاعن » 
فان انعقادها يكون قد وقع باطلا ‏ وكذلك 
قرارها » ل داخله من عوج انحرفت به عن 
الأصول المقررة. 

- مى كان الحم قد استظبر من 
ديباجة قرار لجنئة التقدير أنها مكونة هن 
أشخاص معينين ٠‏ واستظبر من عجز القرار 
أن واحدا من هؤلاء الأعضاء لم يوقعه , 
ووقعه بدلا مئه شخص آخر ليس من أعضاء 
الاجئة المذكورين فى ديباجة القرار» وكانت 
اللجنه لم تعقد إلا جلسة وحيدة على ما ذكره 
الح » فان تقريره أن للعضو الذى اشترك 
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فى 'المداولة قى القرار لم يشترك فى اصداره ,2 
وأن الشخص الذى اشترك فى اصداره لم 
يشترك ف المداولة فيه وما رتبه على ذلك 
من بطلان قرار اللجنة يكون فى عله » ومقاما 
على أسباب كافة خله . 


اك 
د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين 

من الح المطعون فيه وسائر أوراق الطمن » 
فى أن مأمورية ضرائب اجمالية بالقاهرة قدرت 
أرباح الطاعن فى السئوات من سئة ١46.‏ إلى 
44 بمبالغ معينة: فم يقبل الطاعن هذا اتقدير. 
وعرض الاص على جئة التقدير » غخُددت هذه 
اللجئة لنظر المادة يوم الأريعاء الموافق ب+؟ من 
مارس سسئة 195 ٠‏ وأخبر الممول بذلك . 
وأضلك ضؤوة: من الطتنازة إل هاموزة 
الضرائب . أودعت ملفه الفردى. غير أن اللجنة 
انعفدت فى يوم الألاثاء الموافق + من مارس 
سلة ١445‏ ء وناقشت الممول فى إقراراته فى 
غيبة مثل المأمورية ٠‏ والتهت إلى قرار معين 
بتقدير أرياحه » فطعنت فيه مصلحة الضرائب 
بالدعوى رقم هسم سنة ١440‏ كلى تجارى مصر 
طالبة إلغاءه للبطاعن الشكلية التى عابها عليه 

وطعن فيه كذلك الممول بالدعوى دم | سئة 
40 كلى تجارى مصر طالياً هو الآخر إلغاءه. 
فضمت امحكمة الدءوىالثانة إلى الدعوى الآ ولى » 
وقضت فبمافى ١.‏ من نوشر سنة /114 » 
ببطلان قرار لجنة التقدير , وألزمت الممول 
ععصروفات الطءنين وعبلغ خمساثة قرش مقابل 
أتعاب المحأماة . وأقامت الحكمة حكمبا على أن 
اللجنة انعقدت فعلافى يوم الثلاثاء +؟ من مارس 


1 +[ + ز< ز ز2ز2 2< 2< ز2 2 1 1212 1 ]1[ 1 1 ذخا 0 


سنة 5ع و١‏ مع أنها كانت قد حددت لاتعقادها 
يدم الأريعاء ب« من مارس سئة 144 » وعللى 
أننا انهدت برياسة وعضوية أشخاص معينين 0 
تعن أن أحد دؤلاء الاشخاص لم يوقع 
القرار ووقعه شخص آخر أجنى عن عضوية 
اللجنة و بذلك لا بكون القرار قد صدر ممن 
اشترصكوا فى المداولة فيه فاستأئف 
الطاعن ه-ذا الحكم أمام محكمة استئئاف 
مصر ء وقيد استئنافه رقم 0م سلة 5د ق 
بجارى . وفى و من ينابر سنة ١90.‏ قضت 
امحمكة بتأييد الحكم المستأتف لاسيابه » ولاه 
« يشترط لصحة انعقاد اللجلة أن نحضرها 
أعضاؤها الموظفون . وأن تتعقد فى الزمان 
والمكان اللذين أعلنتهما وحددتهما لانعقادها . 
فإذا 'اتعقدت قغيرها كن النتادها باعللا > 
وكان قرارها ياطلا كذلك . . . ذلك أنه يتعين 
عل طرف النزاع باجراءاتها ليدلى من يشاء منهما 
بدفاعه أمامبا » . وألزمت المحكة المستأتف 
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . فطعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الثياية العامة دقعت يعدم 
قبول الطعن لاتفاء مصاحة الطاعن منه ذلك 
أنه طلب بدعواه التى أقامبا على مصلحة الضرائب 
إلغاء قرار لجئة التقدير » وقد صدر الحم 
المطعون فبه بيطلان القرار المذكور . وإلغاء 
القرار وبطلانه سيان ٠‏ إذ تحال الآمر فى 
الصورتين من جديد على لجنة التقدير ء فتتاج 
لاطاعن فرصة إيداء ملاحظاته . أما مصلحة 
الطاعن فى الطعن ى الحم لإلزايه بمصروقات 
الدعوى فانها مصلحة لايعتد بها » إذ فى غير 
حققة وغير حالة » ذلك :أن احتمال عدم .الزامه 
بالمصروفات عند إعادة النظر فى الآمس والطعن 


4*6 
فى قرار اللجئة لا يعدو أن بكونيجرد احتهال . 


ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن الحم 
وقد قضى بالزام الطاعن عصروفات درجى 
التقفاذى فقد أصبحت له مصلحة محققة وحالة فى 
الطعن فيه . 

د ومن حيث إن ألطعن بنى على سبب وأحد 
حاصله بطلان الحككم لانعدام أسبايه وتخا لمته 
القانون . أما البطلان فقد شاب الحم إذ قضى 
ببطلان قراراللجئة على أساس أن الشخص الثالك 
« زين العابدين , الذى وقعه لم يكن من أعضاء 
اللجنة الذين اشتركو! فى المداولة فيه وإصداره . 
دون أن يبين مصدر هذه الواقعة . وأما مخالفة 
القانون فقد وقع الحكم فيا إذ ذهب إلى أن 
اتعقاد اللجئة فى غير اليوم الذى حددته يجعل 
انعقادما باطلا » وحكذلك قرارها . مع أن 
القانون لم يقرر هذا الوجه من البطلان . 

د ومن حيث إن هذا الاعى مردود أولا بأن 
الحم قد استطبر من ديباجة قرار الاجئة أنهبا 
مكونة من أشخاص معيئين ٠.‏ واستظهر من 
عجز هذا القرار أن واحداً من هولا. الاعضاء 
لم يوقعه , ووقعه بدلا منه « زين العابد.ن , وهو 
ابس من أعضاء اللجئة المذكورين فى ديباجة 
القرار ٠‏ ولا كانت اللجنة لم تعقد إلا جلسةواحدة . 
على ما ذكره الحم . فان تقريره أن العضو النى 
اشترك فى المداولة فى القرار لم يشترك فى إصداره 
وأن الآستاذ زءنالعاءدين الذى اشترك فى إصداره 
لم يشترك فى المداولة فيه ٠‏ وما رتبه على ذلك من 
بطلان قرار اللجئة يكون فى تكله . ومة.اما على 
أسباب كافية لخله . ومردود ثانيا بأنه وإ نكانت 
لجنة التقدير لجنة إدارية إلا أن انعقادها قبل 
اليوم الذى حددته النظر فى المأدة وغل به الطرفان 
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بجعل هذا الانعقاد باطلا خالفته لللاصول العامة 
حتى بالنسية للبيئات الإدارية . ذلك أنه وقد 
حددت اللجنة للنظر فى الام بوما معيئا وغل به 
ذوو الشأن ؛ لزمبا أن تتعقد فيه . حت يستطيع 
كل متهم أن يبدى أمامبا وجبة نظره وملاحظاته 
فيصدر قرارها عن بيئة ونور فان هى انعمقدت 
قل ايوم الاكور» عل ماقروه الحم .رابا 
مسوغة . واظرت ف الادة فى غيبة المطعون 
عليبا وفوتت بذلك عليها فرصة الرد على ببانات 
الطاعن . فان انعقادها يكون قد وقع باطلا , 
وكذلك قرارها ء لما داخله من عوج ارفت به 
عن الأصول المقررة 

«ؤمن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه , . 

(القضية رقم 88 سنة ٠»‏ لاق ركاسةوعصوية السادة 
أحند حلى وكيل الكمة وعبدالمعطى خيال وسلهانثابت 
ومتمد تيب أحد وأحد العرومى المستثارين ) ٠‏ 


لا 
4 أبريل سنة ١601‏ 

كت صلح 1 حصوله 2 وصى دون إدن من الس 
الحسى ٠‏ تضمن الصلح اقرارا من الوصى يأن المقد 
موضوع الدعوى هو عقد رهن وليس عقد بيع ومانى 
علىخلاف ظاهر نصوصه ويحق اا'طرف الآخرق فسخه. 
المحم ببطلان هذا الصلح امدم الاذن به من الجلس 
الحسبى . لاخطأ فيه ٠‏ 

ب أهلية . جزاء مخالفة حك اللادة ١؟‏ من قانون 
الجالس الحسبية. هو بطلان االتصرف وذا لدادة ١١‏ 
مدلى قديم ٠‏ 

ح - صلح ٠.‏ اقرار أومى يأن عقد بيع الوفاء 
مو ضوع النزاع هو عقد رهن على حلاف ظأهر تصوصه 
وق الطرف الآخر فى فسحه ٠‏ هذا :نازل عن حق 
متنازع عليه ٠‏ عدم جواز ذلك لاوصى دون اذن من 


الجلس الحبى ٠‏ 
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المبادىء القانونة 

وس هق كانت الحكمة قد قررت أن 
الجاس الحسى لم يأذن للوصيين بمباشرة الصلم 
الذى ثم بينهما وبين الطاعن والذى سلا فيه 
أبطابه فسخ العقد المحرر ينه وبين مورث 
المطعون عليهم على أساس أنه عقد رهن فان 
فى هذا الذى قررته ما يكق لخل قضائها 
بابطال هذا الصلح وفقا للادة ١‏ من قانون 
انجالى الحسبية . أما ماورد فى الحم فى 
خصوص العقد المشار اليه واعتباره عقد بيع 
وفاق صار بيعا ياتا لاعّد رهن فهو من قبيل 
التزيد الذى استطردت اليه امحكمة دون أن 
تكون فى حاجة اليه ودون أن يؤثر على 
سلامة الننيجة الى انتبت اليباء ذلك بأنه مق 
كان العقد المذكور هو حسب ظاهره عقد 
بسع وفاق فنكون الصلح الذى يتصد به 
اعتباره عقد رهن قابلا للابطال إذا لم يكن 
مأذونا به من امجلس الحسى ؛ وما دام نطاق 
الدعوى كان محصورا فى هذا الطلب فكون 
التعرض لما عداه غير لازم للفصل فا . 

؟ - إنه وإن كان لم برد فى المادة و, من 
قانونانجالس الحسبية نص صر يحعل | بطال 
التصرفات الواردة فبا اذا ما باشرها 
الأوصياء درن إذن من المجلس الحسى إلا 
أنه لما كان الآمر فى هذه الخالة متعلقا بأهلية 
نأقصة وقد أوجبالقانون إذن الجلسالحسى 
لتكلتها فيسرى عليها بغير حاجة إلى نص 
خاض حّ المادة ١9١‏ من القانون المدق 


(القدم) الذى يقضى بأن مجرد نقص الآهلية 
موجب لابطال المشارطة حتى ولو تجردت 
من أى ضرر أو غين بالقاصر . 

+« - مى كان عقد الصلم قد اشتمل على 
تسلم الوصى باعتبار العقد انحر بين الطاعن 
ومورث المطعون عليهم عقد رهن لا عقد 
بيع وفاتى خلانا لظاهره فيكون صما 
ماقررته المحكة من أنه قد تضمن نزولا عن 
حق متنازع عليه لا تخالصا عن دين . 


لماو 

د من حيث إن وقائع الدعوى الصادر فيبا 
الحم المطعون فيه تتحصل , حسما يستفاد منه 
ومن سائر الآوراق المقدمة فى الطعن » فى أن 
الطاسين ( حنا زخارى سيداروس ) أقام فى مم 
من فيرابر سئة م؟١‏ الدعوى دثم 8ه 4 7 سالة 
م1 محكمة أى تبج الجرئية على خير روفائيل 
سدراك بصفته وصيا على أنور وكال وأوجينى 
وطلعت وماتيلده أولاد شاكر روفائيل (المطعون 
علييم الآول والثاى والثالثة بصفتهما ) 
وعلى المطعون عليبا الرابعة ( أماليا زخارى ) 
عن نفسبا ويصفتبا وصة على سدراك 
وثريا ولدى شاحكر روفائيل وقال بيانا 
لما إن مورثه ( حئا زعارى ) رهن إلى مورث 
المطعون علهم ( شا كر روفائيل ) ١5‏ ط مقابل 
مبلغ .هج عوجب عقد حررفى "١‏ من ديسمير 
سئة «مع4ة١‏ وسجل فى 7 من ,تابر سئة 88و( 
وصيمغ فى صورة عقد بع وفافى حددت فيه مدة 
خمس ستنواتلاسترداد المبيع وأنه دفعإلى المورث ‏ . 
حال حياته مبلغ .مج عل ماهو ثابت بمذكرة 
حررها مخطه وذكرت محضر جرد تركته وأنه 

م- ١١و‏ 


غك 


عرض عل الوصيين امار إلبما المبلغ الباق | 
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استافهم برقم وعم سئة 184 محكلة أسيوط 


ومقداره .«ج ولكنبما رقضا تسله ولذلك | الابتدائية النى قضت ببية استلنافة فى ه من 


طلب الحم بفسخ عقد الرهن السابق ذكره . 
وبحلسة م من سبتمير سنة مم١‏ قدم الطرفان 
حضر صلح قضت المحكة باعلماده ويجعله فى قوة 
سند واجب التنفيذ . وما جاء فيه أن الوصيين 
لا يعارضان الطاعن فى طلياته وأنهما اطلعا على 
المذكرة امحررة خط المورث وتحققا ما ذكر قبا 
من أنه قبض من الطاعن مبلغخ .ماج وأنهما لذلك 
تسلا منه المبلغ الباق ومقداره ٠٠.‏ ج . وفى ١7‏ 
من سيتمير سئة مع (٠‏ أقام المطعون عامهم اثثلاثة 
الأولون الدعرى رقم مم سنة مغو محكة 
أنى تيج الجرئية على الطاعن بطلب الحكم ببطلان 
محضر الصلح المذكور استناداً إلى أنه صدر من 
الوصبين بتواطهما مع الطاعن وبدون إذن من 
00 الهسى . وق وما من نوس سنة 19.17 
قضت الحكة رفض الدعوى بثاء على أسياب 
تتحصل فى أن العقد الصادر من الطاعن إلى مورث 
المطعون عللهم هو على أحسن الفروض عمد بيح 
وذ احتفظ فيه حقه فى استرداد المبيع مقابل 
رد القن إلى المشترى خلال خمس سئوات وهو 
ماقام به إذ دقع إلى المورث مبلغ .اج ٠‏ 5 
ثبت من التحقيق الذى أجراه عضو الجلس 
الحسى و حضر جرد التركة ٠‏ وإذ دفع [لىالوصيين 
.بلغ . مج وأقرا يتسله منه وأنه بين من ذلك 
أن الاتفاق المقول بأنه محضر صلح لم يتضمن أى 
نزول عن حقوق القصر وإنما هو نخالص عن 
دين لللورث و أنه لماكان الوص ممنك التخالص 
عن الديون يغير حاجة إلى اعتهاد من المجلس الحسى 
فتنكون الدعوى على غير أساس . واستأقك 
المطعون عليهم الثلاثة الأولون هذا الحم وقيد 


فراير سئة ١40.‏ بإلغائه وبطلان محضر الصلح 
على أن الوصيين لايعارضان الطاعن فى دعواه أى 
الدعورى دتم 7414 سئة م9١‏ - وكان يبين 
من صديفة هذه الدعوى أنه طلب قيها الحم 
بفسخ عقد الرهن مقا بل قيامه بدفع مبلغ ٠١‏ ج 
وكان انثابت بهذا العقد أنه ليس بعقد رهن و[نما 
هوعقد بيع وفا لمدة خمس سئوات وكان الطاعن 
لم برقع دعوآه إلا بعد فوات هذه المدة قيكون 
الصلح النى أذاء الوصيان قد تضمن تسلما 
منهما بدعوى الطاغن بأن العقد هو عقد رهن 
ولس عفد بيع وفاق وحقه فى طلب فسخه 
مقابل المبلخ النى دفعه إلهما كا يكون هذا 
الصليم قد احتوى على نزول صريح من الوصيين 
عن حق القسك بالعقد على اعتيار أنه عقد بيع 
وفاقٌ انتبت مدة الاسترداد المحددة فيه وصار بيع 
انا منجزاً ناقلا لللك لسبق تسجيله وإذلك 
بكرن فى غير حله ماذهيت إليه محكة الدرجة 
الآولى من أنه ليس إلا مجرد تخالص عن دين . 
وأنه لما كانت المادة .م من قانون أنحالس 
الحسبية رتم وه لسنة ١940‏ ومح المقابلة 
للادة وم من قانون المجالس الحسيية !اسايق 
قد نصت على أنه لاوز للوصى أن يباشر الصلم 
بأذن من امحكمة السبية وكان الثابت أن اجلن 
الحسى لم بأذن بالصلح الذى باشره الوصيان مع 
الطاعن قبكو ن هذا الصلح باطلا وكذلك الحكم 
الذى تضى باعتاده فى الدعوى رقم ١49‏ سنة 
مم - وقد قررألطاعن الطعن بطريق النقضٍ 
فى الحك المذكور . ١‏ 

ى ومن حيث إن المطعو ن عليبم الثلاثة 
الأولين والنيابة العامة دفعوا بعدم قيول الطمن” 
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شكلا بالنسبة إلى المطمون عليبا الرابعة بناء على | يأذن للوصيين عباشرة الصلمالنى تم يينبما وبين 
أنها لم تختصم فى الدعوى فى درجتيها الابتدائية | الطاعزوالذى سلا فيه بطلبه فسخ العقد الخرر يينه 


والاستلئافية . 
دو ومن حرث إن هذا الدفع فى محله لأدو 
' ثابت بالأوراق من عدم اختصام المطعون عليبا 
الرابعة فى الدعوى فتعين الحم يعدم قبول 
الطعن شكلا ؛لنسية إلا . 
ووس خيث إن لمر قد شوق أوضاعة 
الشكلية بالنسبة إلى باق المطعون علييم 
د ومن حيث إنه بنى على ثلاثة أسياب حاصل 
أولحا أن الك المطمون قيه قد شابه القصور من 
ناحمتين ( الآولى ) إذا قرر أن العقد الحرر فى 
"١‏ من ديسمير سلة «ع؟١‏ ليس بعقد رهن واتما 
هو عقد بيع وفائى صار ياتا عضى مدة الاسيرداد 
انمحددة فيه وعدم قيام الطاعن خلالما بدقع الثن 
إلى المشترى , وذلك استنادا إلى ما استخلدته 
امحكمة من مراجعة التواريخ ليس إلا مع أن 
تقريرما إذا كان عقد البيع الوا ى رهنا أم 
لا يستازم البحث فى أسس أخرى مئبا تعرف 
حفيقة قيمة المبيع واستظبار نية الطرفين التى 
وضحت من قيض المورث حال حيا ته مبلغ 2 
من الثن الوارد فى العقد » ولكن المحكمة لم تعن 
ببحث هذه الآسس مع أعميتها وما يترتب عليبا 
من تغيير وجه الرأى فى الدعوى ( والناحية 
الثانية ) إذ لم تلق المحكمة بالا إلى واقعة جوهرية 
استند اليبا الطاعن فى دفاعه هى قيض المورث 
مبلغ . مج السالف الذكر . وذلك على الرغم من 
أن عكة الدرجة الآولى أخذت با وقالت يثبوتها 
من تحقيق عضو ا مجلس الحسى وعضر جرد تركة 
هورث المطمون علييم . 
٠‏ «ومن حيث إن هذا السبب بشقيه مردود بأن 


فها اعتمدت علية الحكمة ؛ من أن انج الحسي لم 


وبين مورث المطمون عليبم فى ١‏ من ديسميرشئة 
عو عل أعانن لعو وف ما يكتى لحمل 
قضائها بابطال هذا الصلح وفةاللادة ؛ + من قانون 
ألجا لس الحسبية : أماماورد فى الحكم فى خصوص 
العقد المشار إليه واعتباره عقد بع وفاق صار 
بيعا بات لاعقد رهن فبو من قبيل التزيد الذى 
استطردت إليه امحكمة دون أن تكون فى حاجة 
إليه ودون أن يئر على سلامة التنيجة التى انتهت 
إليبا » وذلك أنه متّى كان العقد الم كور هو 
بحسب ظاهره عقد بيع وفا فيكرنالصلح الذى 
يقصد به اعتراره عقد رهن قابلا للإبطال إذا 
لم يكن مأذوتا به من الجلس الحسى . ومادام 
نطاق الدعوى كان محصوراً فى هذا الطلب 
فكون التعرض لماعداه غيرلازم للفصل فيبا . 
ولذلك يكون أيضا غير منتج فيرا مانعاه الطاعن 
على المحكنة من أنها لم تلق بالا إلى ماتمسك به فى 
دفاعه من أنه دفع إلى ا مورث حال حياته مبلغ 
.ماج من مبلغ القن المذكور بالعقدء ولاسيما أنه 
ببين من الأوراق أن المطعون عليهم الثلاثة 
الآولين ينازعون فى دفعالمبلغ المذكورو أنءضو 
اجلسى الحسى الذى ندب لتحقرق موضوعه أشار 
برقع أمره إلى القضاء . 

« ومن حيث إن السيب الثانى يتحصل ى 
أن الحم المطعون فيه أخطأ فى تكييف عحضر 
الصلم ‏ ذلك أن المحكمة وصفته يأنه نزول عن 
حق ‏ مع أنه فى حقيقته ما ورد بأسباب 
حكة الدرجة الأولى ليس إلا تخالصا عن دين . 

ومن حبث إن هذا السيب مردود يأنه 1 
كان الصلح قد اشتمل على تسلم الوصيين ياعتبار 
العقد انحرر بين الطاعن ومورث المطعون علييم 


5 
عقد رهن لاعقد ببع وفاق خلافا لظاهره فيكون 
صحيمحا ماقررته الحكة من أنه قد تضمن نزولا 
« ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
ذلك أن الحكمة استندت فى قضاما بابطال محضر 
الصلح إلى أن الوصيين لم حصلا على إذن من 
مجلس الحسى باشرته ‏ مع أنه لابطلان بغيد 
فنع وأن اماه وى انون المالن للسية 
الذى تم الصاح فى ظله وإن أوجستعلى الاوصاء 
الحصول عل إذن المجلس الحسى لمباشرة بعض 
التصرفات ومنها الصلح على حقوق القصر إلا 
أنها لم ترتب البطلان جزاء نخالفتها . فى حين أن 
المادة م١‏ من القانون المدى ( القدم ) نصت 
على أن مجرد عدم الأهلية موجب لبطلا نالمشارطة 
ولولم يكن قيبا ضررء وأنه يستفاد من مقارنة 
المادتين المذكورتين أن المشرع لم برد أن يمحل 
التصرفات المشار اليبا باطلة بطلانا آ ليا فى حالة 
عدم الاذن ا من اجلس الحسى وان بشترط 
لابطالها أن تكون قد أضرت بمصلحة القصر 
وأضاعت علييم حقا مشروعا تحميه القانون » 
وهو ماأغفذت امحكة بحثه مع لزومه والدعوى . 
د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
وأن كان لم برد فى المادة ١؟‏ من ثانون اجا لس 
الحسبية نص صريح على [بطال التصرفات الواردة 
فيبا إذا ماباشرها الأوصياء بدون إذنمن اليجلس 
الحسى إلا أنه لما كان الامى فى هذه الخحالة متعلقاً 
بأملية ناقصة وقد أوجبت القانون إذن ايجلس 
الحسى لتككلتها فيسرى عليبا بغير حاجة إلى نص 
غاص حك المادة ١‏ من القانون المدنى القديم 
الذى يقضى بأن مجرد نص الأهلية موجب لابطال 
الشارطة حتى ولو نحردت من أي ضرر أو غبن 
بالقاصي . 


العدد الرابع ‏ السننة الرابعة والثلانون 


د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضه, . 

( القضية رقم ١171‏ سنة "٠‏ ق برياسة وعضوية 
السادة أحد حفى وكيل الحكمة وعبد المزيز محد 
وعبدا يد وشاحى ومصطق فاضل وعيد المزيز سليان 
المستثارين ) . 


54 
ع لأ ريل سئة ١609‏ 

كدثالة . تقادم ٠كفثيل‏ متضامن «قطم مدة التقادم 
بالنسية إلى الكفيلولوكان متضامنا مم الدين لايقطم 
المدة بالنسبة إلى المدين ا نقضاء الدين بالقادم بالنسية 
إلى المدين ينءنى عليه <تما انقضاؤه بالنسبة إلى الكفيل 
ولوكان متضامنا مع الدين .لايغير من هذا النظر رفم 

الدعوى على الكفيل قبل اءتضاء التزامه بالتتادم ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إن ماورد بالمادة ١١١‏ من القانون المدق 
(اتقديم ) من أن ( مطالبة أحهد المدينين 
المتضامنين مطالبة رمعية ل وأقامة الدعوى 
بالدين بسر بان على بافى المدينين ) هو اسذئناء 
من الاصل الذى من مقتضاه أن انقطاع 
التتقادم المترتب على المطالبة الرسمية بالدين 
لايتعدى أثره من وجه إليه الطلب » ومن 
ثم وجب أن يلتزم فى تفسيرها ماورد به 
صر بح نصبا 0 وأن تحصر آثار النيابة المتيادلة 
المفترضة قانوناً بين المدينين المتضامنين فى 
حدود النزامىم الأصلى كقتضى النلص ٠‏ فلا 
يحوز أن يسوى فى حككه عن طريق القياس 
بين الكفيل المتضامن والمدين المتضامن , 
لآنِ تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره 


مديئاً أصلياً . بل ببق النزامه تبعيا وإن كان 
لاتحوز له السك بالزام الدائن بمطالبة المدين 
بالوفاء أو التنفيذ على أمواله أولا ويذينى على 
كون الترام الكفيل تابعاً لالتزام المدين أنه 
يتقضى حا بانقضائه ‏ ولو كان التقادم قد 
انقطع بالنسبة للكفيل ‏ ولافرق فى هذا 
الحم بين اللكفيل المتضامن والكفيل غير 
المتضامن ؛ وإذن فت كان الك المطعون فيه 
إذ قضى بالزام الطاعن بالدين أسس قضاءهعلى 
أن الدين المطالب به <ق وفاؤه فى 7١‏ من 
سبتمبر سنة 1484 وأن الدعوى رفعت على 
الضامن المتضامن فى ٠١‏ من أكتوير سنة 
4 أى قبل سقوط حق المطعون عليبا 
الأول فى المطالبة ب: وعلى أن رفع الدعوى 
على الضامن المتضامن يقطع مدة النقادم 
بالنسبة له وللبدينين على السواء . لآن مطالبته 
بالدين تعتبرمطالبة لم يترتب عليها أثرها فتقطع 
المدة بالنسبة إليهم جميعاً عملا بالمادة ١٠١‏ 
مدن ر قدي ) . فان ماقرره هذا الحم يكون 
خطأ فى تطبيق القانون يستوجب نقضه فى 
هذا الخصوص ٠.‏ 


72 
ه من حيث إن الثيابة العامة د فعت ببطلان 

الطعن بالنسبة إن المطعون علبم من الخامس إلى 
الآخير لآن المطعون عليه الخامس لم يعلن لعسدم 
الاستدلال عليه وأن المطعون عليه السادس قد 
توفى وان الباقين أعلنوا مع عمدة الناحية لغيا.هم 
وعدم وجود من ينس الاعلان عنبم دون أن 


الم 


يثبت اللحضر الخطوات السابقة لنسليم أوراق 
الاعلانات الخاصة بم إلى العمدة . 

د ومن حيث إنه ببين من أوراق الطعن أن 
المطعون عليبما الخامس والسادس لم يعلنا أعدم 
توضيح اسم أولما ولوفاة الثانى ما لم يعلن ورثة 
هذا الآخير ومن ثم يكون الطمن بالنسبة اليبما 
باطلا وفقاً لمادة مغ مرافعات كا يبين منها أن 
الحضر أعلن المطامون عليرم منالسايع الى الآخير 
في وجه عمدة الناحة لغيامهم وعدم وجود من 
يتسل الاعلان عنهم قانوناً دون أن يثبت فى 
حضره خطواته السابقة لنسلم أوراقالاعلانات 
الخاصة مهم إلى العمدة ومن ثم يكون الطعن 
بالنسبة [ليهم باطلا كذلك وققاً للأدتين وغ 
مرافعات . 

ه ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية بالنسبة إلى المطعون علهم الاريمة 
الآولين . ١‏ 

« ومن حيث إن الوقائع حسما ببين من 
الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أن المطءون علهم من الرايع إلى الآخير 
استدا نوامن المطعون علما الأ ولى بضمان وتضامن 
الطاعن مبلغ هو م ووم ج استحق الوفاء فى 
.م من ديسمير سمئة .197 ولما لم يقم المدينون 
بوفاته أقامت المطعون علما الآولى فى ٠١‏ من 
أكتوير سئة ١566‏ الدعوى رقم م+١‏ سنة 
ه؛؟ عايدين على الطاعن والمطعون علبماالثاق 
والثالثة طالبة الحم بالزام الطاعن بهذا المبلخ 
والفوائدبواقع ه ب: من تاريخ الاستحقاق حى 
الوفاء وتثبيت الحجز التحفظى الموقع تحت يد 
المطعون علببما الثانى والثالثة وجعله نافداً . وفى 
من قهرابر سئة ه144 قضت الحكة المطعون 
علا الأول فى غيبة الطاعن فمارض الطاعن فى 


١ 


هذا الحكم وق بم من مارس سئة 14407 أدخل 


العدد الرابع 25 المئئة آلرا بعة والثلانون 


دوومن حدث إن الطاعن 0 ى على الحم 2 


باق المطاعون علهم فى الدعوى ودقما هو سيبين حاصل أو لما أنه أخطأ فى تطبيت القانون 


والمدرئون بأن حق المطعون علها الآولى فى 
عا د ا ل الله ل ف 
>1 من مابو سئة 1540 قضت الحكة يقبول 
هذا الدفع وبالغاء الحم المعارض فيه وبرقض 
الدعوى فاستأنفت المطعون علما الأول هذا 
الحم وقيد استكئافها ثم 64 سئة 4407 
مصر فدفع المطعون علبم من الرايع إلى الأخير 
يعدم قبول الاستئناف شكلا لرقعه يعد المبعاد 
وى ه؟ من ينار سلة قضت الحكمة 
برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلا وفى 
الموضوع بإلغاء الك المستأ تف و بالزام الطاعن 
بأن يدفع إلى المطعون علبا الأولى هوام هاج 
والفوايد بواقع 1 عن نمس سئوات سابقة على 
تاريخ المطالية الرسمية الحاصلة فى. ١‏ من أ كتوبر 
سئة 144 وتثبيت الحجز التحفظى الواقع تحت 
د المطعون علهما ااثانى والثالثة وجعله نافذاً 
تأسيساً على أن الاستثياف قد أعلن وقد فى 
الميعاد وعلى أن تاريخ استحقاق الدينهو .+ من 
سيتمر سئة .#و١‏ وأن الدعوى رفعت على 
الطاعن فى ١١‏ أكتوير سنة ١46‏ أى قبل 
انقضاء التزامه بالتقادم وعلى أنالضامن الماضامن 
يعتير فى حكم المدين المتضامن ويحوز للدائن أن 
يطالبه بكل الدين ابتداءاً ومنفرداً دون مطالبة 
المدين وأن مطاليته رسمياً تقطع المدة بالنسية إلى 
هم تثرتب عليبا أثارها 
دو ق الفوائد وينقطع سريآن مدة التقادم يا لنسية 
[لبهم جميعاً وعلى أن الطاغن قدم طليا إلى المامون 
590 من أكتوير سسلة +144 فيه 


ا مد يئين: و تعتر مطا ليده 


اععراف صرح بالدين :فقرر الطاعن الطمن فى 


هذا الحم بطر بق'النقضص.,.. 0 000 0 


وشابه التخاذل قى الأساب ذلك أنه أذ قضى 
برفض الدفع بعدم قبول الاستناف شكلا وقرر 
فى أسبابه آن الاسئئاف أعلن ف الممعاد القانوق 
0 يعتمد على هذا التقرير فى رفض الدفع واما 
أسس قضاءدنى هذا الشأن على ان اعلان الضامن 
المتضامن فى المعاد بجحعل الاستئئاف قائماً بالنسبة 
للمدين الذى أعلن بعد الممعاد استناداً إلى المادتين 
ه٠وء١‏ لوو من القانون المدلى ( القديم ) 2 
أن هاتين المادتين متعلقتان بأصل الحق ولا صلة 
لما بقواعد المرافعات . 

« ومن حيث إن هذا السسيب مردود مما قرره 
الم من أن , الحم المستأتف أعلن للمستأثفة 
فى يوم ٠١‏ يوذو ١5640‏ وأعلن الاستئتاف 
لكل من الرابع إلى العاشر بين ١١ ٠ ١٠‏ يوليه 
سئة ١941‏ أى فى الممعاد القانوق ”ا أعلن 
للمستأتف عليه الأول ( الطاعن ) فى ١١7‏ يوليه 
سمئة 4و1 ء وهذا الذى قرره المكم كاف له 
فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الاسئئاف 
شكلا لرفعه يعد المرعاد . أما ما استطرد إليه الحم 
بعدئذ ما يئعاه عليه الطاعن ذبو تزيد يقوم الحم 
بدولة, 

« ومن حيث إن ما يئعاه الطاعن على الحم فى 
السبب الثانى هو أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ 
قضى بأن الضامن المتضامن يعتبر فى حكم المدين 
المتضاءن وأن مطالبته رسيا بالدين تقطع المدة 
بالنسبة اليه وإلى المدينين جميعاً ووجه الخطأ فى 
ذلك هو ان صح القول بأن مطالبة المدين يكون 
لما أثر بالنسية لأضامن . فان عكس ذلك غير 


' حصيمكا أنه لايحوز مطالبة الكفيل إلا إذا كان" 
. الالتهام الأضلى قائماً وم يسقط بمضى. المدة, ذلك 


قضاء محكة النقض المدنة: ' 


زلف 


لآن فص المأدة .م مدى ( قدم ( صريح فى أن 
الكفيل برأ بمجرد براءة المدين . 

« ومن حيث إن هذا النعى فى عله ذلك لآن 
الحم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالدين 
. أسس قضاءه على أن الدين المطالب به حق وفاؤه 
فى .م هن سلتميرسئة وأن الدعوىرؤعت 
على الضامن المضاءن فى ١.‏ من اكتوير سئة 
4 أى قبل سقوط حق المطعون عايها 
الآولى فى المطالية به وعلى أن رقع الدعوى على 
الضامن المتضامن يقطع مدة التقادم بالنسبة له 
وللبديئين على السواء لآن مط لبته بالدين تعتير 
مطالبة لمم يترتب عليها أثرها قنقطع المدة 
بالنسبة إلييم جميعا عملا بالمادة ١١٠‏ مدق (قديم) 
وهذا النظر غير صمح فى القانون . ذلك لآن 
ما ورد بالمادة ١١.‏ المشار إأمبا من أن د مطالبة 
أحد المديئين الاضامئين مطالبة رسمية وإقامة 
الدعوئ بألدين يسريان على باق المدينين هو 
ا-.تثناء من الأصل الذى من مقتضاه أن انقطاع 
التقادم المرتب على المطالية الرسمية بالدين لايتعدى 
أثره من وجه إليه الطلب ومن ثم وجب أن 
يلتم فى تفسيرها ما ورد به صريح نصبا وأن 
تحصر آثار التيابة المبادلة المفترضة قانونا بين 
اميم الآصلى 
كقتضى النص قلا جوز أن يسوى فى حكنه عن 
طريق القياس بين الكفيل التضامن والمدين 
المتضامن لآن تضامن الكفيل مع المدين لايصيره 
مديئاً أصلاً بل ببق النزامه تبعياً وإن كان لايجوز 
له القسك بإلزام الدائن عطالبة المدين بالوفاء 
أو التتنفيذ على أمواله أولا وينبنى علىكون التزامه 
الكفيل تايماً لالتزام للدين أنه ينقضى حتا 
بانققضائه ولوكان التقادم قد امقطع بالنسبةللكفيل 


المدئين الماضامئين فى حدود النز 


ولافرق فى هذا الح بين الكفيل المتضامن 


والكفيل غير المتضامن ومن ثم ثم يكون ماقرره 
الم مماسيق بيانه خطأ فى تطبيق القانون 
يستوجب نقضه فى هذا الخصموص 
د ومن حيث إن امن مقت 
د ومن حيث إن ماجاء بالمكم الابتداكٌ من 
م أن ما دقع به المعارض ( الطاعن ) وضماته وهم 
المعارض ضدمم من الرايع إلى الآخير ( المامرن 
علييم من الرابع إلى الآخير ) من سقوط حق 
وذادة المالية ) المطعون عليها الآولى فىمطالبتهم 
بالمبالغ موضوع التزاع لمضى المدة الطويلة ما بين 
تاريخ الاستحقاق الحاصل فى . م سيتمير ١98.‏ 
وبين اعلانيم بالدعوى فى ١١7‏ مارس ١440‏ هَدأ 
الدفع فى تحله ويتعين قبوله لضى المدة المسسقطة 
للحقوق فعلا» وان الدين قد سقط عن المدين 
الأصلى سقوطاً نهائياً فلا حل لمطالبة الضامن به 
إذ لو و او ا 
لدفوع ااتى يحق للمديئين الأصلين التمسك ماء» 
2 ارا رةه به 
المطعون عليبا الأولى من أن الطاعنسيق أن طالب 
إليبا فى ١+‏ من أ كتوبرسئة-ع؟١‏ تقسيط الدبن 
ذلك أن هذا الطلب وإن كان يفيد الاعثراف 
بالدين إلا أنه صدر من الكفيل قبل أن يدقع 
المديئون بسقوط الدين بالتقادم وهنم فلاول 
دون براءة ذمته تيعا لنراءة ذمة المديئين يعد أن 
قرر الحك الابتدائى يحق صمة دفاعهم لآن التزامه 
تابح لالتزامهم وينقضى حتنا بانقضائه ومن ثم 
بتعين تأبيد الحم الاتداقل.. 
( القضية رقم 4 ١سنة ٠‏ لاق وعاسةوعضويةالسادة 


أحدحلى وكل الحكة 'وعبدالمطى خيأل وسلمان ثا بت 
ود نحيب أجد وأجد العروسى المستثارن) ٠‏ 
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١56 
.م أبريل سنة مهو‎ 

شركة ٠‏ شركة تضامن مجارية ٠‏ تعتبر شخصا معنويا 
متسقلا ون أشخاص الشركاء فيها . الحجز على أمواها 
لدبن على آحد العركاء ٠‏ لايممهوز ٠‏ 

المبدأ القانوق 

م كانت الشركة التى بخثلها الطاعن هى 
شركة تضامن تحارية فانه يكون لها شخصية 
معلوبة مساتةلة عن أشخاص الشركاء فيا ومن 
مقتضى هذه الشخصية أن يكون لأشركة وجود 
مستقل عن الشركاء وأن تكون أموالها 
مستقلة عن أموالم وتعتبر ضمانا عاما لدائفيها 
وحده كا تخرج -صة الشريك فى الشركة عن 
ملك وتصبمح علوكة للشركة ولا يكون له بعد 
ذلك إلا جرد حق فى نسبة معيئة من الآرباح 
أو نصيب فى رأس امال عند قسمة الشركة 
ونصيبه هذا يعتسر ديئا فى ذمة الشركة ويحوز 
لدائنيه أن يحجزوا على حصته فى الربح تحت 
بد الشركة ولكن لايحوز لم أن حجزوا 
على منقول أو عقار من أموال الشركة حت 
ولوكان مدينوم هو الذى قدمه إليبا صفة 
حصة , كإ أن لم التنفيذ على أعوال مديتهم 
الشخصية أو اشبار افلاسه وفى هذه اللالة 
الاخيرة يكون لم الاق فى طلباعتبارالشركة 
منقضية وتصفيتها والننفيذ على ما يؤول إلى 
مد ينهم من نصيب بعد أاتصفية ٠‏ وإذن فى كان 
المطمون عليه الانى قد تنازل عن حصته فى 
الشركة إلى زوجته وكان الح المطعون فيه 
قد اعتبر هذا التعازل باطلا فى حق دائنه فانه 


لا أثر لهذا البطلان على الشركة وكل ماله من 
أثر بالنسية للدائئين إنما هو اعتبار أن المددن 
مازالشريكا فيباوبكون الم إذقضى يطلان 
الشركة تأسيساً على بطلان التنازل وإذ قضى 
بصحة الحجز الموقع من أحد الدائنين على 
أموال الشركة قولا منه بأن ماحجز يقل عن 
نصيب المدين فيها » إذ قضى بذلك يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون ما بستوجب 


٠ 4 00 


الو 

« من حيث إن الشابة العامة دقعت بعدم 
قبول الطعن شكلا استناداً إلى أن التوكيل الصادر 
من الطاعن إلى محاميه الذى قرر بالطعن نياية 
عنه كانت به عيارة تشير إلى صفة الطاعن الى 
قدم مها الطعن و لكن هذه العبارة شطبت مما يفيد 
أن التوكيل صادر منه ومن أخيه إلى الاي 
بصفتبما الشخصية . وإلى أن عبارة التوكيل وإن 
جاءت عامة شاملة للرافعة أمام جميع نماكم إلا 
أنه لم يصرح فيه بالطعن بالنقض عموماً بل جاء 
نصه قاصراً على المعارضة والاستئئاف ف المواد 
المدنية والنتقض ف المواد الجئائية مما يفيد أن 
التوكيل لايجيز الطعن بالنقض ف المواد المدنية . 

د ومن حيث إنه بين من التوكيل أنه صادر 
فى ١١‏ من نوفير سلة ١4‏ من لشارة ميخائيل 
حبش ( الطاعن ) وأحيه جورج ويل ذلك عبارة 
مشطوية تقرأ , أصحاب التوقيع عن شركة بشارة 
ميخائيل حبش واخوته . ووارد فى صلب التوكيل 
أنه فى « جميع القضايا التى ترفع منا وعليما أمام 
جميع انحام الأهلية بما فبا الجنح والجبايات 
وانخالفات وأمام الحاكم الوطنية والشرعيمة 


لعناء عكمة انض المدنية 


م 


ا سي سين" 
والحسيية أيغ كانت وحيث كز وصرحنا | عبارة التوكيل السايق الصادر سسئة 545 من 


لحضرته بالخصومة والمزافعة والمدافعة واستلام 
وتسام الأوراق إلى أقلام الكتبة وامحضرين 
ع الإدارة وأيضا نسوية الرسوم والامانات 
وقيض ماقا . وعمل المعارضة والاستئناف 
وتقربرهما فى القضايا المدنية والجنائية والالقاس 
والاشكال فى تنفيذ الآرامر والاحكام وتقرير 
التقض ف القضايا الجنائية على اختلاف أنواعباء 
وقد قدم مماى الطاعن توكيلا رسميا آخر صادراً 
من بشارة حبش ( الطاعن ) فى .؟ من يوليه 
ممئة 5 ١‏ أى قبل تاريخ تقر بر هذا الطعن ورد 
فيه أنه فى جميع القضايا الى رقع مئه أو عليه 
قبل أى شخص كان أمام جميع مع انحا م عل اختلاف 
أنواعبا ودرجاتها والجالس الحسبية والملية 
وجميع الجبات'لقضائية والادارية وجميع المصالح 
وفى كل مايازم للتقاضىمن صلح وإقرار ومرافعة 
وإنكار وذلب العينواستلام وسلم الاوراق.. 
وفى ععل المعارضة والاستئئاف والقاس إعادة 
النظر وف النقض وا برام وفى كل ما بحوز فيه 
التوكيل قانوتاً فما يتعلق بالقضايا وإذنه ىتوكيل 
غيره وعزله وتكرار ذلك . 

و ومن حيث إن شطب عبارة أصحاب 
التوقبع من شركة بشارةميخائيل حبش واخوته» 
من التوكل الصادر فى ١0‏ من فبراير سنة 14 
لايستفاد مئهأن التوكل صادرمن بشارة ميخائيل 
وأخيه يصفتبما الشخصيةبل يفبم مئه أن امركلين 
أرادا أن يشمل التوكيل جميع صفاتهما بدلا من 
قصره على صنتهما المتعلقة بالشركة . ويدل سياق 
العبارة فى التوكيل ليذكور على أنه جاء عاما فى 
المرافعةأمام جميع امحاك على أى اختلاف درجاتها . 
وأن ذكر النقض. ف المواد الجنائية إما جاه به 


الطاعن لحاميه والسابق الاشارة اليه الأم الذى 
لايدع بجالا للشكنى صفحةالحاىالمقرر بالطعن 
ولذلك بكون إليه الدفع السالف ذكره على غير 
أساس و تعين رفضه . 

« ومن حيث إن الطعن قد استوفق أوضاعه 
الشكلة . 

د ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين" 
من الك المطعون فيه وباق أوراق الطمن فى 
أنه بموجب عقد محر فى أول يناير سنة 04 
وكا التاروخ فى + من فبراير سنة م939١‏ 
ومسجل بالقم التجارى بالمحمكة امختلطة بالقاهرة 
فى ١‏ من قبرابر سئة .مو ١‏ ووالسجل التجارى 
تكونت شركة تضامن بين بشارة ميخائيل حبش 
| الطاعن ) وأخويه جورج ونيقولا برأس مال 
مقداره . . .© ج و يعقد ثابت التاريخ فى امن 
٠‏ | أكتوير سئة م١‏ ومقيد بالسجل التجارى فى 
يتار سنةع عو زيد رأس امال إلىمبلغ معدم . 
جنيها و >عب ملما يقسم على المتمافدين با لنساوى 
وبموجب عقد ثابت التاريخ فى ١‏ من ابريل 
سئة ١48‏ أقر نيقولا حيش المطمون عليه 
الثاق ‏ وأحد الشركاء ‏ يتنازله ع نكافةحقوقه 
فى الشركة إلى السيدة سيسيليا يعقوب ب وكحبش 
زوجه وباحلالها مله فىكافة ما لهمن حقوقو قبل 
الشر يكان الاخران ذلكوقيدهذا الاقرار يا لسجل 
التجارى فى ١م‏ من مابو سنة ١54‏ وسجل بالقلم 
التجارى فى 0١‏ من ابريل سئة ١44‏ وتد حصل 
دما الت.ازل بناء على عقد عرق بحرر ق ١8‏ من 
نيةولا ميخائيل' 
حيش يدل على بيعه حصته فى الشركة مقابل 
...لاوج منيأ ٠٠٠‏ ٠ع‏ دقعت تقد اج 


مارس سئة )و١‏ صادر من 


على سبل التثيل. لا على سبيل الحصر يؤكد ذلك | حجزت تحت يد سيسيليا .وتعيدت يدقعبا إلى : 


١# م‎ 


1434 


الشريكين الآخرين قيمة ما استجره البائع من 


الشركة , ...سج قيمة سلدات إذنة بحررة 
ولمدايئة السيدة منيرة هام عئان زك المطمون 
عليبا الآولى لنيقولا ميخائيل .. المطمون عليه 
الثالى ب بلغ ...مج بموجب ملد حرر فى 
٠‏ من أغسطس سئة ه04 وأئيت تارضخه ف 
15 من أغسطس سنة م4١‏ أقامت به الدعوى 
دتم ده سئة ١44‏ كلى هصر لصحيفة أعلنتها 
إلى نيقولا فى ه من فبرابر سنة .م54١‏ وانتبت 
هذه الدعوى صلحاً والتزم بموجيه نيقولا - 
المطعون عليه الثأنى ‏ بدفع الدين فى مدى شبر 
من مب قبرابر سئة و1١‏ وتنازلت الدائنة فى 
مقايل ذلك عن الفوائد وصدقت امحكمة على 
الصلح فى 7١‏ من فبراير سنة 48 وفق1١‏ من 
اميل سنة وغ( أوقعت الدائئة حجزاً تنفيذياً 


الشركة فأقامت الشركةالدعوىرةم ٠‏ ماسنة 4و١‏ 
كلى بنبا بصحيفة أعلتتها فى ه7٠‏ و .7 من سيتمير 
سئة و4١‏ وطلبت [لغاء الحجز وأحقيتبا فما 
حجر عليه . وفى + من فرايرسنة !1 كت 
عحكمة بنها الابتدائية برفض الدعوى مؤسسة 
حكنبا على بطلان التنازل الصادر من نيقولا إلى 
سيسلا لحصوله هرباً من دين السيدة منيرة | 
ورتبت على ذلك بطلان الشركة بالنسبة للحاجزة ظ 
وأنه حق لها الحجز على أموال مدينها فى الشركة 
وأن الحجز وقع على خسة آلاف أردب بذرة 
ضمن كية كبيرة تقدر بأربعين ألف من 
الآرادب وأن الحجوز أقل من نصيب المدين | 


ٌ 
على خمسة آلاف أردب يذرة ف المبضرة المماوكة 
0 


على البائع لمصمحة شقيقيه ميخائيل وجودج 35 
ا 
| 


: اأعددالرابع ‏ السنة الرابعة والثلاثُون 


بالتابيد وأخنت بأسباب الحكم المستأئف: 
| وأضافت [إما أن مبلغ . ..مء ج وهو الفرق 
بين قبمة حصة المدين فى الشركة وثمنها عند ابيع 
يعر أرباحاً يحوز الحجز علها وهو يفوق من 
البذرة الحجوزة ذقرر الطاعن بصفته بالطءعن فى 
هذا الحم يطريق النقض . 

د ومن حيث إن مما يئعاه الطاعن على الحكم 
الماءون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ 
قضى نصحة الحجز على ما بخص المدين نبةولا 
ميخائيل حبش فى الشركة مع أن لحا شخصية 
معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيبا من 
مقتضاها أن لاتضار الشركة بعلاقات الشركاء 
| الشخصية مع الغيي وأن نكون أموالها مستقلة 
عن أموالهم فلا يعتيرون مالكين على الشيوع 
لموجوداتها . وإ قرر أن لل.طمون عليبا الأولى 
يوصةبا دائنة للمطعون عليه الثانى فى أحدالشركاء 
أن تطلب بطلان الشركة . مع أن الشركة قائمة من 
ا عقد صحيح وإذ 
رتب على بطلان التنازل الصادر من المطعون عليه 
الثانى إلى زوجته سيسيليا اعتبار الشركة غير قائمة 
بالنسبة للطعون عليبا الآولى الدائتة ‏ مع أن 
بطلان التنازل إن صم لايؤدى إلى هذه الثتنجة . 

د ومن حيث إن هذا الاعى فى عله ذلك أن 
شركة التضامن المكونة من بشاره ميخائيل حبش 
وأخو بهم ى شركة تجحارية ذات شخصية معئوية 
| مستقلة عن أشخاص الشركاء فيبا ومن مقتضى 
هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مسقل عن 
الشركاء وأن تكون أموالما مستقنة عن أموالهم 
وتعتير ضمانا عاما لدائنيبا وحدمكا تخرج حصة 


فى البذرة - واستأ نف الطاعن بصفته هذا الحم الشربك فى الشركة من ملدكة وتصبحماوكة للشركة 
وقيد استثنافه برقم ٠١١‏ سئة ب+ ق ء وف ع .ءن ١‏ ولا يكون له بعد ذلك إلا بحرد حق فى نسية معيئة 
مابو سئة .وو حكنت محكية استئئاف القاهرة | من الأرباح أو نصيب فى رأس امال عن قسمة 


قضاء حكمة النقض المدنية 


الشركة ونصيبه هذا يعتبرديناففذمة الشركة ويحوز 
لدائنيه أن حجزوا على حصته فى الريح تحت ابد 
الشركة ولكن لايحوز لهم أن يحجزوا علىمتقول 
أو عقار من أموال الششركة حتى لو كان مدينهم 
هو الذى قدمه ليرا بصفة حصةكما أن ل مالتنفيذ 
على أموال مدينهم الشخصية أو اشبار افلاسه . 
وفى هذه الحالة الأخيرة يكون لهم الحق فى طلب 
اعتبار الشركة منقضية وتصفيتها وا'تنفيت على 
مايؤول إلى مدينهم من نصيب بعد التصفية . ولا 
كان بطلان التنازل الصادر من تيقولا ميخ.ائيل 
المطعون عليه الثانى لروجه سيسيلا لاأثر له على 
الشركة وكل ماله من أثر بالنسية للدائنة مثيرة 
المطمون عليها الآولى إنما هو اعتبار أن نيتولا 
لايزال شربكا فيبا لم كان ذلك فانالحكم المطعون 
فيه إذ قضى ببطلان الشركة تأسيسا على بطلان 
اتنازل وإذ قضى بصحة الحجز على البذرة قولا 
منهبأن ماحجز يقل عن نصيب المدينفهبا إذ قضى 
بذلك يكو نقد أخطأ ىتطبيق !لما نونعايستو جب 
نقضه أما ماجاء به خاصا بأن ماحجز يقل عن 
مبلخ ٠خ‏ جليه قيمة الفرق بين حصة المدن 
فى الشركة ومنها عند البيع وهو ما اعتيرته 
الحكة أرباحا بحوز الحجز عليبا هذا الاعتبار 
لايستقممع ماقرره الحم من بطلان!لتنازل الشار 
إليه ما يستتيع أن ماحجز عليه [مأ هو جزء من 
أموال شركة التضامنالقائمة بينشركاتها الأصلمين 
ومن بينم المطمون عليه الثانى ولا يعتر بأىحال 
رحا يحوز الحجز عليه حجزا تنفيذيا . 

د ومن حيث إنه لذلك ,تعين نقض الحكم 
الماعون فسه دون حاجءة إلى حث باق اسباب 
الطمن» . 

( القغمية رقم الواسنة + ؟قرثكأسةوعضويةالسادة 
أحمد حلى وكيل الحكة وعبد العزيز مد عبد اليد 
وشاحي ومضطن فال وعبدالمزيز سلما السقشارين)" 


با ') 


9 
عم ابريل سنة 6و١‏ 

اثيات ٠‏ عينساعة ٠‏ تقدير ما إذا كانثساضة أو غير 
حاعة ٠‏ تقدير هوضوعى ٠‏ رفضالمسك ٠‏ توجيه البين 
المامة إلى ناظر وتف عن أمور لانخس الونف - 

لاةتمور. 

المدأ القازرق 

مت كان الواقع هو أن الطاعن أقام 
الدعرى على المطعون عليه بصفته ناظرآ 
على وقف مطلياً اياه بمبلغ هو قيمة ما 
يستحقه بالميراث عن زرجته ااناظرة السابقة 
على الوقف ف التعويض احكوم لما به قبل 
شخص آخر وقيمة ما صرفه أثناء مباشرئه 
دعوى التعويض فى الاستئتاف بعد وفاة 
زوجته بناء على تكليفه من المطعون عليه 
وكان الطاعن قد وجه الهين الماسمة إلى 
المطمون عله فى خصوص تكليفه برفع 
الاستئئاف عن الحم الصادر ى دعرىي 
التعورض بصاريف من طرفه على أن إقسم 
ما يحك به بين الورثة بعد خصم المصروفات 
لني صرفبا وكان الك المطمون فيه إذ فضى 
رفض توجيه العين الجاسمة أقام قضاءه على 
أنالدعوى التى رفعت من المورثة مخصوص 
التعويض والى جعلبا الطاعن أساماً لدعواء 
هى دعوى شخصية لاشأن للوقف بها بل 
يسأل عنها الورئة من تركة مورثتهم وأن 
العين غير منتجة ولا تحسم التزاع لآن الدعوى 
أقبمت على المطمون عليه بصفته نار 
لوقف عن اتغاق قبل بحصوله مع الطاعن 
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عن أمور لا تختص ,لوقف وأن هذا 
الاغاق على فرض حصوله لا يلم الوتف 
فان مأ ينعاه الطاعن على هذا الحم من 
قصور لعدم ذكره أسباباً تبرر رفض توجيه 
الهين الحاسمة يكون فى غير عله ذلك بأن 
ماقرره الم يفيد أن الحكة فى نطاق ساطتها 
الموضوعية ةرت أن الهين المطلوب توجهها 
لاتحسم النزاع اللاسباب السائغة الى أوردتها . 


المي 

« من حيث إن وقائع الدعوى الصادر فببا 
الح الطعون فيه تتحصل حسما يبين مئه ومن 
سائر أوراق الطعن فى أن المرحوم على بك غنم 
أوتف باوكرف#خملة برهن مانا لدين للينك 
العقارى وجعل النظر والاستحقاق من بعده 
لروجته السيدة فاطاة هام شان ثم من بعدهأ 
لاخمبا المحامون عليه . وبعد وئاة الواقف اتن 
البنك اجراءات التنفيذ العقارى على الاطيان 
الموقوفة ورسا مزاد وبر ف منبا على اه.يلعدس 
والسيد سماحة فأقامت السيدة فاطمة هائم دعوى 
استحقاق قيدت برقم .06م لسئة هو ق حكة 
اسك ندرية الابتدائية الختلطة وقضى لما ؛؛ 
من فبراير سئة ه44١‏ على الرامى علييما المزاد 
يتبوت ملكيتها شخصيا إلى ١١‏ ف استأنف 
انحكوم عليبما هذا الحم وقيد استئنافهما برقم 
لسنة 1١‏ ق استئناف مختلط الاسكندرية 
فقضى لما فى و١‏ من إبريل سنة 66و على 
المطعون عليه عباس شان بصفته وكيلا عن 
ورثة السدة فاطمة هائم بالغاء الحم المستاتتف 
ورفض الدعوى . م أقامت السيدة فاعاءه هائم 
حال حياتها على الرانى علييما المزاد دعرى 


تعويض لاستيلامما على عصولاتها ولشكوى 
كبدية بلغت ضدها مثبما فقضى تبائيا فى ع 
من أبريل سئة 1465 بمبلغ 1707 جشبا و امام 
ملا أورثتها الذين حاوا لبا بعد وثتما فى 
الاستئناف رتم 6 لسدة .> ق عفتلط 
الاسكندرية » وفى 5 من فبرأير سئة م7١‏ 
قضى فى الدعوى رقم ١...‏ لسئة ١و‏ ق محكمة 
الاسكندرية الابتدائية الختاطة بثبرت ملكية 
أميل عدس والسيدسماةإلى وف وىوط وبدوس 
اغتصيتها السيدة فاطمة هائم من أطيانهما . 
فاستأ تف هذا اليم . وفى هم من ابريل سنة 
5 قضى فى مواجبة المطمون عليه عباس 
شان بدفته وحكيلا عن ورثة السيدة 
المذكورة بتابيد الحم المستأتف . وفى بم من 
سبتمير سنة 144 حجز أميل عدس والسيد 
سماحة حجزا تنفيذيا تحت يدها وفاء لماحم به 
لها على الورثة فى دعو الاستحقاق والغخصب 
الاقف ذكرهها مقابل ماهو مستحق علمما : 

التعويض المقضى به لورثة فاطمة هائم شان . 
وفىسلة 9و1 أنام الطاعن الدعوى.رةم م.م 
لسنة ١440‏ مدق عابدين عل المامون عليه 
إصفته نافار وقف على بك غنيم وفاطمه شان 
مطاابا إياه بتلك الصفة مبلغ وم جتيبا و هوه 
مليا من ذلك مبلغ نم جنيبا و .رب هلما قيمة 
مايستحقه بالميراث عن زوجته فاطمة هائم 
فى التعويض المقضى به بالحكم دم 544 اسنة 
استئناى محكمة الاسكندرية اختلطة بمبلغ 
١‏ جليها و.٠م‏ ملما قيمةماصرفه أثناء مباشرته 
دعوى التعويض ف الاستدناف بعد وفاة زوجته 
إناء على تكليفه من المطمون عله مستئداً إلى 
توكيل عرق عام صادر له من المطعون عليه 
بالنقاضى فى دعاوى الوقف وإلى. اتفاق ينه وبين 


الماعون عليه الأولمن ينابر سئة 1441 علىأن 
يتولى الصرف على دعوى التءويض من ماله نيابة 
عن ورثة السيدة فاطمة هام شنن . قضت المحكمة 
برفض الدعوى فاستأ تف الطاعن وقيد اسلئنافه 
١‏ دم 745 لسنة 01407 مداق مستأتف مصر 
وطلب إلغاء الحكم المستأ قف والقضاء له بطلباته . 
وبجلسة وم من ينابر سئة .هو( وجه الدين 
الحاسمة إلىالمطعون عليه بالصيغة الآتية , أقسم ,الله 
العظ أنى لم أتفق مع المستأتف ( الطاعن ) على 
أن يتولى رفع الاستئناف المقيد برقم م0 لدنة 
> ق اسكندرية امختلطة وأن يدقع كل المصاريف 
والاتعاب اللازمة ‏ وعيد الحم اصلحتنا جميعاً 
تخصم المصاريف والأاتماب اللازمة للستأتف 
كاملة ويقسم مايق مناصفة بينئا ‏ وأن ماحكم 
به هو بذاته الذى حجزه السيد سماحه واميل 
عدس تحت يدهما وفاء لاحكام لانخص الوقف.. 
وفى ١4‏ من مارس سسئة ١46.‏ قضت المحككة 
برفض توجيه الهين وتأبيد الم المستأتف . 
فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحم بطريق النقض . 
« ومن حيث إن الطعن بنى علىسيبين حاصل 
أولما أن الحم الملعون فيه شابه القصور كا 
خائف الثابت بالاوراق ذلك أن الطاعن طلب 
توجيه ابمين الجامة إلى المطعون عليه بالصيغة 
المبينة بمحضر جلسة ١م‏ من ينابر سئة .م١‏ 
فرفضت الحكة توجعهها على أساس أنها غير حاسمة 
استناداً إلى أن الدعوى مرقوعة من المطعون عليه 
بصفته ناظرأ للوقف ووجبت قيها الهين الحاسمة 
عن اتفاق لامخص الوقف وغير ملزم له مع أن 
الهين بالصيغة التى وجبت مها تعتيرحاممة ومتعلقة 
بالدعوى لآن الثابت أن الاتفاق كان على قضايا 
رفعبا الطاعن لمصلحةالوقف والحم إذ قضى رقض 
توجيه الهين لم يذكر أسبابأ مبررة لقضائه . 


فضاء محكمة النقض المدنية 


يلف 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود بما 
أورده الحم الاتداث المؤيد لاسيابه بالحم 
المطعون فيه ١‏ من أن الدعاوى التى رفست على 
الرامى علبما المزاد وصدرت ضد المورة فاطمة 
هاتم شئن » كا أن الدعوى التى رفعت منها خاصة 
بالتعويض وال جعلبا المدعى أسامياً لدعواه فى 
دعوى شخصية لا شأن لاوقف ببا بل يسأل عنبا 
الورثة من تركة مورتبم » . . « وأنه لا نزاع 
فى أن الآطيان الى زعت ملكيتها اتخذت فيبا 
الإجراءات على اعتبار أنها ملك وليست وقفاً 
وصدرت الآاحكام المتفرعة عنها على هذا الآساس 
ضد الورثة كا أن الدعوى الى رفعتها المورثة 
بطلب التعويض هى دعوى شخصية لاشأن لوقف 
باء وأضاف الحكم الاستنانى إلى هذه الأساب 
« أن ال محكمة لاترى حلا لإجاية الطلب لآن'لمين 
غير منتجة ولا تحسم النذاع ذلك أن الدعوى قد 
أقيمت ضد المستأتف عليه بصفته ناظراً لاوقف 
عن اتفاق قبل حصوله مع المستأتف عن أمور 
لا نختص بالوقف وهذا الاتفاق على فرض 
حصوله لايازم الوقف » وهذا الذى قرره 
الحمان لاقصور فيه ويفيد أن المحكمة فى نطاق 
سلطتها الموضوعية قدرت أن انمين المطاوب 
توجيهها لا تحسم النزاع للاسباب السائغة التى 
أوردتها » ولم يقدم الطاعن مايثيت أن تقر برها 
فى هذا الخصوص مخالف للثابت بالاوراق . 


د ومن حيث إن السبب الثاتى يتحصل فى أن 
الحم أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن شطراً من 
الدين أنصب عل أن اميل عدس وسيد سماحة 
خحجزا تنفيذ يا تحت يدهما على ماخص الطاعن فى 
حصته الموروثة عن زوجته السيدة فاطمة شان ى 


التعويض امحسكوم به فى الاستثئاف رتم 6م؟ 


ليل 


لسمئة > ق محكمة الاسك:درية الختلطة وفاء لما 


حكم به ليا من مبالخ مستحقة على الوقف فللطاعن 
أن يرجع على الوقف ما ا 0 
لمجوز والمع إذ قرر أن الوقف لابلدم : 
ستحقه الطاعن من التعويض يكون قد خالف 
القانون لآن الغير أن برجع على المدين بوفاء 
مادفع عنه 1 

و ومن حمث إن هذا السبب مردود يأنه لا 
كان الم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحك المطعون 
فيه قد بنى على أن «الاحكام المتفرعة عنإجراءات 
بيع الآطيان المنزوعة ملكيتها لدين البنك لم يكن 
من بينبا حك على الوقف ع وكان من ضمن تلك 
الاجراءات الحجر الذى أوقعه سماحه وء دس 


العدد الرابع - السنة الرابعة الثلائون 


نحت يدها وفاء لم حك يلما على ورثة المسدة 
فاطمة هائم شخصيا فى« دعوب الاستحقاق والغصب 

مقابل ماح بهعلييما للورثة فى دعوى التعو يض. 
ما | يكون ما ينعاه الطاعن على الك من خطأ لإغفاله 
أنه بداين الوقف حصته فى التعويض المحكوم به 
فى الاستئناف دق 4م لسئة وق اسكتدرية 
الختلطة هو نعى فى غير له لما تبينته المحكمة 
من أن الوقف لم يكن طرفا فى الحجز السالف 
ذكره و ليفد مزمال الطاعن فى هذا الحجر شيئًا . 

ومن حيث إذه لما تقدم يكون الطعن بسدبيه 
فى غير محله ومن ثم بتعين رفضه » . 


( 'قضية رقم مواسلة ١‏ ال بالمعة السابقة 0 


سسر< 1ه و7 اد و : 
اك حا هات 


( هيئة التحك 


5١ 
عيكة امتئئاف القاهرة‎ 
١6ه مانو سنة‎ م١‎ 
لسوية وديه مكاتب‎ ٠ راع . عفد إأعما ل وشروطه‎ 
العمل . اختصاصهاستثنا بى٠اتصاله بالنزاع . «بى يكون‎ 
'تدرجق الاختصاص.قصد المصرع. الابقاء على ا'صلات‎ 
8 ىب اأمال وصاحب العيل . صالح الصضاعة والاقتماد‎ 
محاولة التسوية . خطوة‎ ٠ مى يستير النزاع قاما فعلا‎ 
وجوب ثبوته‎ ٠ العجز عن الوصولالى نوية‎ ٠ أولى‎ 
اتفاق على الاحالة الى التحكم لا‎ ٠ من الاوراق‎ 
متعلق‎ ٠ يجوز فى غير ا-واله . تحديد ماحل النزاع‎ 
. بالنظام العام‎ 
الموادىء القانو نبة‎ 


جم 
بين صاحب العمل وبين عماله وااأتى تتعاق 
بالعمل أو بشروطه أن يعمل ااطر ذان نفسهما 
على تسو بتها فما يينبما بالاتفاق الودى والا 
يطاب نوها كاف التوفيق الر سمية أن 
تسعى فى حسم النزاع بالطرق الودية قبل أن 
يتبين عجزهما عن الوصول إلى تسوية هذا 
التزاع ٠‏ فاذا ما أغفل ااطرفان القيام بهذه 
انحاولة كان الاجراء الذى يقوم به مكتب 
العمل بناء على الطاب الذى يقدمه له الطرفان 
إجراء سابتا لآوانه وعخالفا لطبحعة 


٠١‏ - إن الاصل في المنازعات اتي تقع | الاختصاص الاستثتائى الذى7 ره تشربعات 


قُصَاء عه 1 الأستكناف ( هيئة التحكيم ) 1 
لتونيق والنحكم الجبات الحكومية فى | التحكم وهذا ما نظمه مشروع القنانون 
التدخل لمسم النزاع بالطريقالودى ثم بطريق | المعروض مع المذكرة, ٠‏ 
الام ٠‏ ع - إن اختصاص مكتب العمل باجراء 
اآسوية الودية لايتصل به ابتداء ومباشرة 
بعد قيام التزاع بل بعد عجر الطرفين عن 
من القانون رمم وز لسئة ويور شأن تسوية ما بينبما وإذن فظاهر من هذا 
التوفيق والتحكم فى منازعات العمل ومائةرره | أن مهمة المكتب حصب ما قرره القانون 
المادة الثانية من المرسوم بقانون رةم 518 تتحصر فى محاولة النسوية الثى أخفق الطرفان 
لسئة ١469‏ الذى حل محل القانون المذ كور فيا وأن يحرى ذلك قبل أن حيل الآمر إلى 
وقد جرى نص هذه المادة بأنه دإذا وقع نزاع لجنة التوفيق لنتولاه على أساس جديد قد 
مما تتطبق عليه أحكام الفقرة الأول من | يؤدى إلى حسم النزاع ٠‏ ولا شك أن فى هذا 
المادة السابقة ولم بوفق الطرفان فم بينهما إلى ١‏ التدرج تحقيقا لما قصد [ايه المشرع من محاولة 
توي هاو لكل عبنا ان ع حون | الإقاء نقدر التطاع عل الفيلات: قاعم 
بواسطة عثله إلى مكتب العمل الواقع فى | بين العالو صاحب العمل توخيا لصالح الصناعة 
دارته محل العمل لأسعى فى -_- النزاع والاقتصاد بوجه عام : 
| 


؟ - إن ما رسمه المشمرع لأسير عليه من 
اجراءات هو ماسبق وروده ف المادة الثانة 


بالطرق الوددة ويسين فى هذا الطلب أسماء 
طرق النزاع أو مثليبما ومحال إقامترم 
وموضوع النزاع . . على أن القصد الذى | والتحكم يحب أن يثيت أن أحد الفريقين 
توخاه المشرع فكلا اثنشر يعين قد بين صراحة | صاحب العمل أو المال ‏ قد حاول 
فى المذكرة ة الا بضاحية للقانون رتم ه. ٠‏ لسئة الوصول إلى تسوية ما وقع من خلاف و 
4 إذ ورد فى صدر تلك المذسكرة عند | يلجأ إلى الجبات الرسمية النى خصصبا المشرع 
توضيح الغرض من مشروع القانون أن | لفض النزاع أو الحك فيه الا بعد ان اعجزه 
« النظر فى المنازعات الفردية من اختصاص | الوصول الىتسوية للنزاععن ذلك الطريق » 
اجام العادية » أماالمدازعات المشتركة فالاصل | ومن الواجب أن يبينمن الأوراق ان رافع 
فيها أن تكون تسويتها باتفاق ودى بين | النزاع قد اتخذ تلك الخطوة الآولى دون نمرة 
الفريقين فان عجر عن ذلك وجب أن ولذا فل .كن بد من عرض النزاع على مكتب 
تتدخل الساطة المسكومية |نختصة لحسم النراع | العمل لعله يستطع اجراء النسوية بوسيلة 
عن طريق التوفيق فان لم تستطع فن طريق | أخرى . 


فعلا وجائز أن تسرى فى شأنه قواعدالتوفيق 


ذلأ 


0 اذا "تبين “أن التزاع لم يمر بمرحلته 
الأولىقبلأن يطرح على الجبات السكومية 
النى حددها القانون فكأنه لم يخرج بعد من 
دائرة العلاقة الطيعية بين العال وصاحب 
العمل وهى العلاقة التى ينبغى ان يسود فا 
الوثام ‏ وحسن النفاهم , ولذا فان تعرض 
مكتب العمل لنسوية الأزاع كان واجبا أن 
يتلو محاولة الوصول الى هذه النسوية فيما 
بين الفر ينين المتنازعين دون تدخل من أحد 
يا أنه لا حل لاحالة النزاع الى هيئثة التحكم 
حتى مع اتفاق الطرفين على هذه الاحالة لآن 
تحديد مراحل النزاع حسب ما نص عليه 
القانون أمر لا بحوز الاتفاق على ع لفته 
فى غير الأ.حوال المبيئة فيه لتعلقهذا التحد.د 
بالنظام العام شأنه فى ذلك شأن درجات 
التقاضى . 


د من حيث إنه ينبين من أوراق الملف أن 
كتابا أرسل إلى مكتب عمل شمال القاهرة فى م 
أريل سئة م١‏ موقعا عليه من السكرتير العام 
لنقابة مستخدى وعال شركة بيع المصنوعات 
المصرية ومن رئيس النقاية نائبين عن أعضاء 
مجلس النقاية وقد تضمن هذا الكتاب أن الشركة 
التى تصرف جزءا ثابا من المرتب عقب انعقاد 
مجلس الإدارة السابقلانعقاد المعية العمومية أى 
فى شبر أبريل من كل عام وذلك كم هو ثابت 
بدفائر الشركة منذ عشرات السئين وفى عحاضر 
رسمية قد أمتنعت عقب صدون قرار هيئة التحكيم 


لصا النقابة عندفع هذا الجزء الثاببتمن المرتب 


ما أحدث تذمرا فى صفوف العال قد لا تحمد 
عقياه وأنه لما كان القانون يعاقبْ رب العمل 
الذى انع عن ضرف اللمرتت أو أسد عتاصرة 
فان المطلوب سرعة الانتقال إلى إدارة الشركة 
للتحقيق فى هذهالواقعة وإجراء اللازمنو صرف 
هذا الجزرء من الجر قبل أن تتطور الأآمور إلى 
ما قد يؤدى إلى تناج ضارة وهذا الكتاب قد 
ضم اليه عند نظر انزاع مذكرة من الثقابة 
موضحة أن المبلغ الذى تدفعه الشركة كل سئة إلى 
مستخدميها وعمالها بانتظام ودون انقطاع يوازنى 
أجر ثلاثة شبور وقصف وأنه جوء لاتجزأ من 
الآجر لا بحوز انقطاعه أو انتقاصه ود أعتاد 
الموظفون قبضه واعتيروه جزءاً من مرتهم ولذا 
فان انقطاعه أو الامتناع عن دفعه قى موعده 
امحدد وهو اليوم التالى لانعقاد الجعية العمومية 
للشركة تترتب عليه العتقوية الجنائية المبيئة فى المادة 
ه من المرسوم بقانون رقم ١م‏ لسئة ١560١‏ 
وأن الشركة اعترفتضنا بوجبة نظرالنقاية عئدما 
قررت مؤخرا يأن هذا الآجر السنوى لاحآسب 
إلا عند الحاسيةعلى المكادأة الى تصرف للوظف 
عند اننهاء مدة الخدمة إذ المكادأة لا تمنح إلا على 
أساس ما يتقاضاه العامل من أجر فعلى وإذا فانه 
يسرى عليه حك القانون سواء بالنسبة للكافأة 
أو بالنسية لوجوب دفعه فى موعده اللمدد له . 

« وحيث إنهعقب تقديم الشكوى التى تضمنها 
الكتاب المشاراليه آنفا سألمدبر مكتب العمل 
عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب عن موضوع 
الشكوى فأجابه بأنهلامكنه إبداء رأى تهاثى حتى 
تنتهى ااشركة من توزيع الأرباح وحتى يعرض 
الموضوع علل النعية العمومية الى ستئتعقد 
فى يوم 1ب أبريل سنة م6ة١‏ وأنه لا محل 
لاستباق قرار هذه الجعية . وقد أثيت مدير 


قضاء حا كم الاستئناف (هيثة التحكم ). 


مكتب العمل فى محطره انه ثيه العضو المذ كور 
إلى حك القانون حتى لا يكون المكتب فى موقف 
يحتم عليه اتخاذ اجراءات ضد الشركة . ثم عاد 
بعد ذلك إلى مباحثة عضو مجلس الإدارة الملتدب 
فى اجتاع عقده فى ١‏ مايو سنة م561 فى <ضور 
رئيس النقابة وسكرتيرها فأوضح المضو المذكور 
أن المعية العمومية للشركة وافقت على اقتراح 
مجلس الإدارة ممح المستخدمين والعال مكافأة 
شبر ونصف بدلا من ثلاثة أشير ونصف 
سبب اتخفا ضأرباح سنة و١‏ انخفاضا كيرا 
ورد الخاضران عن الثقابة على ذلك بأن المكاةة 
السئوية جزء من الآجر متفق عليه ولايتأثر 
مخسارة الشركة أو كسبها ؛ وحاولمدير المكتب 
التوفيق بين الطرفين فم يتمكن أ ثيت أن الطرفين 
رأيا إناء للوضع المعلق بينهما تحويل النزاععلى 
هيئة التحكي مباشرة . 

«وحيث إنه عند ورود كتاب مذابو 57 
عل شمال القاهرة إلى هيئة التحكي ومعه أوراق 
الموضوع عين رئيس هذه الهميئة جلسة 7١‏ مايو 
سئة م40١‏ لنظر النزذاع طبقا للادة ١‏ 'من 
المرسوم بقانون رقم .م1م لسئة ١46,‏ فى شأن 
التوفيق والتحكيم فى منازءات العمل وأخطر 
مندوبا الطرفين بموعد هذه الميثة على أنه قد 
طلب فى الوقت ذاته من مصلحة العمل أن تواى 
ال ميئة قبل يوم الجلسة بان عن الأسباب التى 
دعت مكتبالعمل الى اعتبار مثل اللكتاب المقدم 
بأسم بجلس إدارة الثقابة طليا مقدما من العال 
موضوعه السعى فى <سم النزاع بالطرق الودية يا 
نص عليه فى المرسوم بقانون الآتف ذكره 
و بالأوضاع المقررة فيه . 


« وحيث إن النقابة قدمت عن طر يق محاميبا 


3 


مذكرة مبيئة لدفاعبا وذلك قبل حلول موعد 
الجلسة الحصددة وبيين من الاطلاع على هذه 
المذكرة انها أعادت التعبير عن وجرة نظر النقابة 
فى اعتبار المكافأة المطلوبة وهى منحة ثابتة جر.| 
من الاجر لاتمرعا وأشارت المذكرة إلى أن هيئة 
التحكم أصدرت قرارها فى +0 ابريلسئة بوه , 
فى نزاع سابق بين الشركة ومستخدميبا عمالها 
بإجا بتهم إلى بعض ماتقدموا به من مطالب إذ 
قضت بمنحبم علاوة اججتماعسة وبرفيع نسية 
حصيلتهم العامة على المبيعات فأرادت الشركة أن 
تمائع عن تنفيذ هذا القرار بأسلوب ينطوى على 
الكيد والالتواء مما قد اعتبره القانون جرممة 
وفرض عليه عقو بة الغرامة طيقا لان ص المادة ١‏ 
من المرسوم بقا ون رتم م1 لسئة ١4600‏ وقد 
انتبت النقابة فى ختام هذه المذكرة إلى طاب الحم 
على شركة بيسع المصتوعات المصرية بصرف 
مكافاة العمال والمستخدمين عن سنة مهو؛ 
وقدرها ثلاثة شبور ونصف من المرتبالاسامى 
والحسكم عليبا بغرامة قدرها الف جنيه لامتناعبا 
عن تنفيذ حك هيئة التحكي وحفظ الحق للثقابة 
فى المطالبة بالتعويض اللازم عن الآضرار أتى 
نشأتمن توقف الشركة عن صرف أجورالعال . 

ه وحيث إن ماسيق توضيحه من الوقائع 
مخلص منه أن مجلس إدارة الثقابة قد رأى تقدم 
الطلب النى اشتمل عليه الكتاب الموجه إلى 
مكتب العمل مثيبا عنه فى نة.دممه رئيس التقابة 
وسكرتيرها الموقعين عليه » وأن مضمون ماطلبه 
ماس النقابة أن يقوم مكتب العمل بالتحقيق فى 
أمرامتناعالششركية عن دفع جزء المكافأة السو ية 
النى اعتادت صرفه فى شبر ١ءريل‏ عقب انعقاد 
ابمعية العمومية وهى المكانأة التى يعتيرما 
المستخدمون والعمال من عناصر الاجر واتضاد 


١م‎ 


ا ف 0 0000 
الآجراء الم مرف هنا كر 
3 واإعليه إن الآمل فى المنازعات الى تم 
بين صاحب. العمل وس عماله والى تماق بالعمل 


أو بشروطه أن يعمل الطوفان نفسبما عل ىتسويتها 
فها بينهما بالاتفاق الودى وألا يطلب أحدهمًا 


من جبات التوفيق الرحمية أن تسعى قح م الداع 
بالطرق الودية قبل أن تين عجزها عن الوضول 
إلى تسوية لهذأ النزاع , فاذا ماأغفلالطرفانالقيام 
.بنذ الخاولةكان الاجراء الذى بقوم به مكاتب 
العمل بناء على الطلب التى يقدمه له الطرفان 
أجراء سابقًا لاوانه وعخالفا لطبيعة الاختصاص 
الاستثنائى أأنى تقرره لشر د 585 اتوفنك والتحكيم 
للجبات المسكومية فى التدخحل حسم التزاع 
بالطريق الودى * ثم بطريق التحكم ١‏ . 

« ونث إن ما رسمه المشرع ليا عليه من 
إجراءات: هو ماستبق وروده المادة الثائة من 
القائون رقم ٠١‏ لسئة مع ١‏ بشأن التوفيق 
والعسكم فى منازعات العمل ومائقرره المادة 
الثانية من المرسوام بقانون ردقم 18م لسئة 16 
الذى حل عل القانون المذ كور وقد جرى نص 
هذه المادة يأنه إذا وقع نزاع عاتنطيق عليه أحكام 
الفرة الآولى من المادة السابقة ولم يوفق الطرفان 
فنا بانما إلى. تسو يته تجاز 'لكل منبما "أن .يقدم 
بتفعه أو بو اسطة سئله إلى مكتب العمل للواقع 
فى دائرته بحل العمل للسعى فى حن التراع بالطرق 
الودئة ويبينئى هذا الطلب أسماء طرف النزاع أو 
مالمبعنا حال لعَاميمنا وموضوع النزاع » على أن 
القضد الذى توؤخاه اللشرع نى 55 التشريعين 'قد 
بين ضراحة ف المتاكرة الإإضاحتية 'للقا نون رقم 
لسثة م8و١‏ 2 ردق دز “تلك الملمكرة 


علد توضيم” الغرظ 


ن هن مشروع القنانونأن 


مراع ُ -/اللنة اراب دازي 


اللنظر فى الشازعات 7 دنه من اختصاص اننا 7 
العادية » أها المتازعات المشتركة فالأضل فب أن 
تكون تسويتبا باتفاق ودى بين الطرفنين ان 
عجدنا عن ذلك وجب أنتتدخ ل السلطة المحكومية 
الختصة ملسم التزاع عن خاريق «لتوفيق فان لم 
تستطع فعق طرريق لايم 0 
القا نون العروض مع المذكرة . 


ا ا 0 


« وحيث إنه وؤختا عا تقدم أن اختصاص 
مكتب العمل باجراء النسوية الوؤدية الا يتصل به 
أبتداء ومباشرة بعد قيام التذاع بل بعد عجز 
الطرفين عن تسوية ما بينبما وإذن فظاهر. من 
هذا 'آن عيمة الميكدن سات :ها قررة القائون 
تتتحصر فى >اولة القسوية التى أخفق الارفان فيب 
أو أن يحرى ذلك قبل أن تحيل الآمر إلى لجئة 
التوفيق لتتولاه على أساس جديد قد يؤدى إلى 
حسم النزاع . ولاشك ان فى هذا التدرج تحقيقا 
1 قصد إليه المشرع من عاولة الابقاء قدر 
المستطاع على الصلات القأئمة بين ألهال وصاحب 
العمل توخيا لصالم الصناعة والاقتصاد بوجه 
عام . 

وبحي [#اظافر عا اتنعة لمر قلقو الما 
بالنسية إلى ما وقع ينهم وبين الشركة أرنهم لم 
يفاتحوا الشركة فى أمر تخلفبا من صرف المكافأة 
بل سارعت تقابتهم بالشكوى إلى مكتب العمل 
دون أن تعمل قبل ذلك على الحصول على لسوية 
لتزاع بطربيق الاتفاق الودى فقد خلا الكتاب 
المقدم إلى مكتب العمل ما يفيد أن مجلس إدارة 
النقابة واق على تقديم طلب برى إلى السير في 
اجراءات التوفيق لعجز الموظفين والهال عن 
الحصول على نسوية نزاعيم مع الشركة » ومن 
التاحة الاخرئ بين مآاختواه التكتاث اكور 


.قضاء بماك الاستئنافت ( هيئة البجكيم ) 


| اعتبار التداع غير قائم أمام هذه الحيثة حتى يمر 


أنه أريد به تنجيل ريكاب التبركة لآم .يهاقب 
علنه :القبانون . بامتناعها عن' صرف جزء 
الآجر واستعداد. المكتب للعمل عليهنا لكى 
يازمرا صرفه . 

ا تقدام يتطبح أنه من 
أجل أن يضبح ثمت نزاع قائم فلا وجائز أن 
تسرى فى 'شأله قولعد التوفيق والتتحكم و35 
أن يثبت أن أحد الفزيقن ‏ صاحب الغمل 
أو الهال ‏ قه حاول الوصول إلى نسوية ماوقع 
من خلاف ولم يلجأ إلى الجبات الرئمية التى 
خصصيا المشرع لفض التزاع أو المدك.فيه إلابعد 
أن أعجزه الوصول إلى تسوية التزاع عن ذلك 
الطريق ٠‏ ومن الواجب أن ببين من الاوراق 
ان رافع النذاع قد اتخنٍ تلك الخطوة الآولى دون 
تمرة.ولذا فلم يكن يدمن عرض النزاع على مكتب 
العمل لعله يستطيع اجراء النسونة بوشيلةأخرى . 

و وححيث إنه مادام قد ثبين أن النذاعلم يمر 
يمرحلته الآولى قبل ان يطرح على الجبات 
السكومية الى حددها القائرن فكأنه لي بخرج 
بعد من دائرة العلاقة الطبيعية يبن الهال وصاحث 
العمل وهى العلاقة الى ينبغى ان يسود فيبا الوفاء 
وحسن التفاهم ولذا فان تعرض مكتب العمل 
لنسوية النذإع كان واجما أن على محاولة الوصول 
إلى هذه النسوية فما بين الفريقين المتنازعين دون 
تدخحل فن أحدكا أنه لم يكن هناك عحل: لإحالة 
اذاع إلى هيئة لتحكم حت مع اتفاق طفن على 
وذه الانجالة لأنتحبيد مراح ل النزاع حميب مانص 
عليه القانون أمر لا جوز الاتفاق على عذا لفته 
فى غير الإحوال البيئة فيه لتجلق هذا التحديد 
بالنظام العام شأفه فى ذلك شأن دزجات التقاضى . 


:٠“‏ وحيك 'إنة نق تقرر' ما تقدم فإن تيجب 


0_0 خآره- 


ويك 


مرحلته الآولى الاتف ذكرها ولن تزال الفرصة 


ساف ارين زسوبا فيا ينها رقع غن 


نزاع فإذا ما أعجزتهنا: الحاولة أمكن ,مدئن السير 
بالاذاع فى. ا ذاحل الثالية التوفيق والتحكع' ط. طِيقا 
لقواعدها الي حددها القانون 5 


٠“‏ 3 الماع بيب شركة بيع الم دوات ' ١‏ الصرية وبي 
نقتأ بة مستخلاميبا وعا خا رقم مسلط مم وورتاءة 
وعضوية الت سادة يمي كمد مسعود دكيل الجكمة ود 
عيد اماد الديوانى واسماعيل ابوااقتوح الستثارن 
وجيل 1 مئدوب مصلحة العمل "ويد يمد حافظ 
مندوب ممبلحة الصناءة ) , 


امكل 
بحكة استئباف القاهرة 
يرليه سنة بوم وو 7 


أجن يوم ا ٠‏ ملدة ٠‏ ميات 0 عدب 
الطروقيام 


المبدأ القانون 

إن القانون لابلزم صباحب المصيع بمنح 
المال أجرأ عن بوم الراجة وصرفٍ هذا 
الآجر: منحة بصرف!.صباحب العمل :من تلقاء 
نفسه إذا شاء وهذا أمر يقرره حسب قدرته 
وإمكانياته المادبة وظروف عمله ولا سلظان 
لهيثة التحكم عليه مادام الهال قد قباوا العمل 
عبد التحاقهم به على أسناسن عدم تقاضى 
أى أجر عن يوم الراحة ولا مغل للقياس 
على المضانع الآخرى ف المماملة لآن لكل 
مع ع ظروفه الخاصة 0 


العدد الرابع - السنة الرابعة والثلاثنون 


المئة 

« حيث إنه ببين من ملف النزاع إنه بتاريخ 
م( مهو( تقدم عبد الحيد مطاوع بصفته 
بطلب لمكتب العمل لنسوية النزاع القائم بين 
عمال ورشة وحل عجيب إسحق الحاواق وبين 
صاحب العمل و يتحصر فى أمرين : - 

الاول تطبيق الآمر العسكرى وه لسئة 
.6و الخاص باعانة الغلاء . الثانى ملح جميع 
عمال الورشة والمحل أجر يوم الراحة الأسبوعى 

وقد تيين لمكتب العمل أن صاحب العمل 
وأن القضية مازالت منظورة ولذلك صرف النظر 
عن هذا المطلب 

وبالنسبة للطلب الأخر فقد قرر صاحب 
العمل أنه يصرف هذا اليوم لهال القسدامى اأما 
العال الجدد فالقانون لا يلزمه بمنحيم أجرة عن 


. 
ؤ 
1 
َ 


يوم الراحة الأسبوعى فضلا عن أنهمقبلوا العمل أ 


بهذا الوضع - واستند رئيس الثقابة على العدل أ 


لا تقتغل يومياً أكثر من ست ساعات والحالة 
لانسمم بتشغيلهم أكثر منذلك ولايمكن ارغامه 
على إعطاء يوم راحة 0 . 

« وحيث أن اللجئة عرضت عل الطرفين أن 
يقوم صاحب العمل باعطاء أجر نصف 
يوم العمل الذى يقع فى يوم الراحة الاسبوعية 
وذلك بالنسبة لمال الورشة الصبيان بواقع ال 
الساعة ساعة وربع ويعطيه نصف أجر اليوم 
الذى برتاحه العامل حسب الجر الآصلى دون 
زيادة فوافق صاحب العمل على م عرضته اللجئة 
ولم بوافق مندوب الثقابة فأحيل الأذاع على هيئة 
التحكى, . 

د وحيث أن الثقاية قدمت مذكرة يدفاعبا 
وأصرت على ضرورة صرف أجر يوم الراحة 
بالكاملالعامل وتستند فىهذا الطلبإلىالمساواة 
بين عمال امحل الواحد وإلى العدالة , . 

و وحيث أن ضاحب المصدع ممسك بدفاعه 
الذنىسبق أنأبداه أمام مكتب العمل و نة التوفيق 
والذى ينحصر فى أن القانون يازمه فقط بمنحيوم 
راحة أسبوعية ولكن لا يازمه بصرف أجر عن 
هذا اليوم وأضاف أن العال الذين يطلبون هذا 


والمساواة بين عمال انحل الواحد لآن صاحب | الطلب قبلوا العمل على أساس عدم تقاضى أجراً 
العمل يسلى اطلائقة. من عاله«آجرا “عن تيرم | عن روم اإرزائنة ولااعل الجا طليم بعد هذا 


الراحة وليس من العدالة حرمان بافى العال من 


القبول ‏ وقال إنه يعدلعن قبول صرف نضف 


ه.ذا الآجر وإزاء تمسككل طرف بوجبة أجر يوم الراحة الذى عرضته عليه لجنة التوفيق 


نظره أحيل النزاع إلى لجنة التوفيق 
وحيث إن لجنة التوفيق اجتمعت فى 


د وحيث إنه يبين ما تقدم أنصاحب العمل 


ه مايوسئة +040 واستبعد مندوب النقابةالمطلب | فى هذا النزاعممنم عماله يوم راحة أسبوعية طبقاً 
الخاص يتنفيذ الآمر وو لسئة .145 نظراً | للقانون ولابمنحهم أجراً عن هذا اليوم » على أن 
لتحرير حضر جئحة لصاحبه أما المطلب الآخر | المال قداستندواف المطالية به إلى العدالة وإلى أن 
فأصر عليه هذا المندوب على أساس المساواة ؛ أصعاب محال الحاوى الماثلة بمنحون لمالحم أجرآ 
والعدالة ‏ وقرر ضاحب العمل أن الورشة | عن يوم الراحة . 


قضاء محا كم الاستتئاف ( هيثة التحكم ) 


د وحيث أن القانون لا يازم صاحب 
المصئع نح العمال أجرا عن يوم الراحة وصرف 
هذا الاجر مئحة يصرفبا صاحب العمل من تلقاء 
نفسه إذا شاء وهذا أمر يقرره حسب قدرته 
.وامكائياته المادية وظروف عمله ولا سلطان لهذه 
الحيئة عليه مادام المالقد قبلوا العمل عندالتحاقهم 
به على أساس عدم تقاضى أ اجر عن يوم 
الراحة ولال للقياس على المصانع الاخرى 
فى المعاملة لآن لكل مصنع ظروفه الخاصة به . 

وحيث [نه بالنسبة لقبول صاحب المصنع 
ماعرضته عليه لجئة التوفيق من صرف نصف أجر 
يوم الراحة فان مندوب العال رفض هذا العرض 
وقد عدل عنه صاحب المصئع الذى لا يمكن الزامه 
بقبوله يعد أن وصل النذاع إلى مرحلة التحكم 
وقدكانهذا العرض معلة على شرط قبولالطرف 
الآخر له . 


ومادام هذا الطرف لم يقبل ماعرض عليه ١‏ 


فأن الأمر لا مخرج عن أن يكون مفاوضة لإماء 
النزاع صلحاً ولم يتم هذا الصاح فيكون لكل من 
الطرفين أن يسحب عرطه الذى لم يلاق قبولا 

د وحيث أنه لكلماتقدم يتعبين رفض مطلب 
عمال ورشة حل عجيب اسحق الحلواى الخاص 
بمنح جميع عمال الورشة والنحل أجر يوم الراحة 
الأسبوعى . 


التزاع بين ورشة ولعجيبب اسحق الماواتى وبب 
عياله رقم ١17‏ سنة 9618( بافيئة اأسابقة - 


5 
محكمة إستئناف القاهرة 
8 يونية سلة ووم 
صفة العامل وصفة المقاول . التفرقة يبتها ٠‏ معا بير 
التفرقة ٠‏ اختلاف الآراء. وجوب تنطبي كل الما بيرء 
تبين أزرادة الطرفين وتنفهمها الحقيقة العلاقة يبنهها * 


المبدأ القانوق 

إن التفرقة بين العامل وال مقاول السغير 
فى صناعة ما دقيقة ويتعين تطبيق معايير 
مختلفة قال ا الفقه والقضاء للبت فى تلك 
الصفة وأول هذه المعايير النى قال ما الفقه فى 
فرنسا ابتداء هى النبعية الاقتصادية وعصابا 
أن الشخص إذا كان بعتمد فى نشداطه وكسيه 
لرزقه على معاملانه مع شخص آخر يكون 
قد اعتاد معاملته بطر بقة منظمة ذإنه يكون 
فى حقيقة الآمر تابعا للشخص المذكور تبعة 
اقتصادية وأنه إذا توافرت هذه التبعة فان 
هذا الشخص يحب اعتباره عاملا يتمتع بكل 
ماتمنحه قوانين العمل لأعامل من ميزات - 
وهذا الرأى أخذ يتطور فى فرنسا إلى أن 
أتجحه الفقه واأقّضاء إلى القول بأن هذا المعيار 
وهذا التفسير لانيعية الاقتصادية لاتخلو من 
ابهام وغغوض وأن المعيار الصحيح الواجب 
تطبيقه هو التبعة القانونية وأن الفرق بين 
عقد العمل وعقد المقاولة أنه فى الأول يضع 
العامل نفسه فى خ-_دمة رب العمل وبخضع 
لأوامره ولإدارته أما فى الثاتى فان المقاول 
حتفظ باستقلاله وحررته فى العمل ويمت* 
رأى ثالث قال به بعض عداء القانون وهو 
معبار الآجر الذى يتناوله العامل الذى 
يعمل فى مل مايعمله هذا الشخص أو يقل 
عنه أو يزيد نيعأ لاعتبارات شتى 

ونظرا لتضارب الأراء ولدقةالموضوع 
يتعين على هيئة التحكم أن قطيق تلك المايير 


1"ؤظ2 


الح الرابع - السئة الزابمة والثلاثوف] ._ 


الالاثة 0 موضوع التزاع الذئ يعرض الطاقم وعليه أن “يستحضر آلا العمل والخيط 


علبا الواحى توا لآخرويضيف اليه م':.ينمن 
0 رأدة الطرين وطريقة تفرهها لاعلاقة القاعة 

بينهما وكفية تنظيمبا عن كوؤن قرارها 
مطاءدًا لواقم الحال ومتمثسأ 6 حميقة 
هذه الملاقة . 


المة 


« حيث إن وقائع التزاع قد فصلت فى صدر 


القرار الصادر من هذه الميئة فى ١١‏ مارس سنة ' 
مهو والذى قضى بإحالة الأذاع إلى التحقيق ؛ 


ليثيتمقدمو النزاع بكافة الطرق القا نوئية بمافيها 


بالقاهرة هى علاقة العامل برب العمل و ليثيت 
أحداب المصا نع العكس وان هؤلاء الصناع ليسوا 
عمالا بل مقاو لين 

وحدث إنه تيين من التحقيق الذى شم تنفيذا 


هذا القرار أن صاحب مصاح الاحذية عندما 


قر إثداء 'نصتعه جرد مكانا. ره عيدة بغرن ' 


يشغل بعضبا عخازن لليواد الخام والبعض الاخر | 


الما كنات الذين يحبزون ( وججه الحذاء ) غرفة 
أو غرفا معيئة ويشغل عمال التفصيلغرفاأخرى 


وكذلك عمال تيجبين التمال ويشفل المال رافصى ! 
النذاع غرفا مستقلة وهم يقومون بتجميع النعال | 
ووجه الوذاء أى انهم يقومونبالخطوة الأخيرة 4 


فى صئاعة الأحذية وهؤلاء العهال يشتغ لكل ثلاثة 
منيم معأ برياسة أحدم ويدعى (الكلفة) يعاونه 
مسأعد أول رباديو س) ومعاون ثان وكل 3 
مكون من ثلاثية عمال يكرن وحودة متقاقة نون 

غيرها تعمل على (بتك) وكراسى عيكبا 


اديه |: 


ا والغراء .والممياز, اللازمة لصناعة الاحذية: ‏ 
| و شحمل هذا الطلئم مصاريب الإضاءة وتحصدد 
ْ هذه المصاريه مقدما 7 وس صاحب العمل 
1 أما مرة فى الأسبوع. أومرتين ‏ المواد الخام يعد 
| تفصيل الحذاخ وتجزين النمل إلى ري كل. طاقق. 
ظ الطرحة المنفق عليبا وحاسبه فى آآخر الأسبوع 
ٍْ 


بفسية عددد الأحذية الى قام بعملبا و بالسعر المتفى 
| عليه للواحدة ورئيس الطاقم يقوم مخصم مصار يف 
ْ التكلفة (الخيط والمموار والغراء وأجر الإضاءة) 
ثم بوذع الباق عل أفراد الطاقم الثلاثة كل,حسي 
' درجته وأة-مسته في العمل - وجرت العادة فى 


. به ممافيما | هذه المصائع على أن تفتتم أبوامها فى ساعة معيئة 
البيئة أن علاقتهم, بأصحاب مصانع الأحذية | ١‏ 


ْ صباحا وتغلقها فى ساعة معيئة و لكن ليس هناك 
ْ ساعات عمل عحددة مال الاحبذية الثيا كين فانٍ 
' كل مايطلب مثيم أن يكون عبليم خلال ماعات 
العمل ا امصخ مفتوئحا لاما 

ه وَحيث إن النزاع الحاضر نشأ لآول مرة 
لما طالب العال الشاكون بتطبيق الآمر العسكرى 
قم 4ه لسئة .ىه الخاص نزيادة إعانة غلاء 
المعيشة لموظ ومستخددى وعمال المحال الصتاعية 
. والتجارية واعترض أصحاب مصائعالأحذية على 
ذلك باعتياز ان العال الشا كين ليشوا عمالا بل 
| مم مقاولون ولا تطبق عليبم قواذين العمل 

د وحيش دإ[ زالتفرقة بينصفة العامل و المقاول 
الصغير فى مثل الصناعة المتنازع عليبا دقيقة 
ْ ويتعين تطبيق عدة معايير مختلفة قال بها الفقه 
١‏ والقضاء لبت فى هذه الصفة رادليفك المعا بير 
ا 
ا 


أل قال ما الفقه فى قرفسأ تاودا فى التبعسة 
عن | الاقتصادية وعحصلبا أن الشخص ‏ إذا كإن يعتملٍ 
فى نشباطه وكتيه لرزقه: بعلي معاملا» مج بخص 


. ' تناد خا يع الاستداف (جبئة'النعكر ) 1 


أكون رات دعأهلته. تطر بقة منتظشة فائه | وعو علزم +التأمين عليبم طبتا لقا نرن عقدالعمل 
يكون فى .حقتقة الآمر ناببالالشتخص المذكورتبعية | الفردى والعامل مرتيط كل الارتباط بصاحب 
اقتصادية ا إذا توافرت هذه التبعية فان ذا ؤ العمل تحيث لاسبتطيع 'الارتباط يصاحب عل 


الشخص يحب اعتياره عاملا يتمتع بكل ما تضفيه | آخر فى نفس الوقت وهو :يمتمدكل الإعتهاد على 
قوائين الغمل على العال.من مزايا وهنا الرأى | أجره الذى يتناوله ويرتب معاشه علية و ىأغاب 
تطور: فى غ ركنا و أتمة:الفقه. والقضاء إلى القوك | الا<وال ليس لمؤلاء العال مورد رزق آتمبر 
بأن هذا 'المغيار وتفسيرالتبعية الاقتصادية لايخلو ' يتيشون مشه : وقد أظبر التحقيق أن العامل 
من إنيام. ومبوض وإن المعمار الصحي بح الواجب 
تطبيقه هو اعية الاتوثية وأن الفرق ين عقد 
العمل وعقد المقاولة المتصوص عليه والادة .ع؟ , 
من القانون المدنى المصرى انه فى عقدالعمل يضع 
العامل نفسه فى خدمة ربالعمل و مخضع لأوامره 
وإدارته أما ىُْ ع المقاولة فان لمقاول حتفظ بنفسه أو بواسطة رئيس عماله إشرافا ميشما كاملا 
باستقلاله وحر ته أثناء العمل وهتاك رأى ثالث 1 ١‏ 0 
: 00 0 على جميع عمال المصدء ويراقب حسن أدالهم لعمليم 
قال بيه بعض عذاء القانون وهو معيسار 7 اذى حدد عد الطريحة الى علب نل 
الذئ يتثاوله الشخص الانا | وس 
لذى يتثاوله الشيخص زع على صفته اهو . 
الجر النى بتناوله العامل ١‏ | طاقم حسب غالة الوق ومحدد لدنوع ومقاسات 
7 2 5 ا مل - 0 هذه الطربحة ويقدم لحم القوالب اللازمة للاحذية 
ساديدا لشخصس ويقل عنه و بزيد - المطاوب إنجحازها وهو الذى حاقظ على النظام فى 
يم 00 10 55 مصتمه قاذا ما خالف أحد العال أمره جازاه أو 
« وحيث إنالميئة ترى نظر رب اذراء 100 ماه إذا كان اتخائف رئيساً للطاقم 4 
ولدقة الومنوحع أن ع تلك المعايهد ‏ اذا ١‏ 5 
#طربقة غير مباشرة إذا كأن اخالف أحدد 
الها تين إدادة طرفى السنراع #طرية شرفي : 0 لع 
للعلاقة القائمة ينما وكيفية تنظيمبا حتى يأنى :21 «وحيث إنه بالنسبة إلى مستوى الآجور 
قرارها مطابعا للواقع ومتمشا مع منطقالقانون. فان التحقيق أثيت أن أجر المال أر تفع تياعا 
«وحيث إنه بالاطلاع على التحقيق وعل | إبتدا. :عن وا ١‏ دما م وأ ساير فى ذلك 
رافعى النذاع تابعون اقتصاديا لصاحب المصنع ارتقع ألا فاشقة وى م زادق 
الذى تحدد الآجور معرفته يا تحدد طريقة أدائها | ممنة 44 1١‏ .]: وهذا يدل على أن مستوى 
ورئيس الطاقم ملزم دون مار أن يقيل العمل | أجر راقى التزاع سار فى ارتفاعه سيل أجور 
عذه الشرروط وإلا ملاعل لاقل رب ار1 - | الال فى الستاعات الاخري 
ورب العمل هذا يعطىقروضا للهال على الحساب | د وحيث إنه ينبين من أقوال طرق التزاع 


يمضى ف أخلب الأحوال مدداً طويلة فى خدمة 
صاحب مصمح وأحد . 

و وحمث إن من الناحة الإدارية والتنظيمية 
قد يت أن صاحب المصئع هو الذى تحدد ساعة 
فتم المصنع وساعة إقفاله وهو النى يشرف إما 


7 للع سويت صر بر رصعو ور وان مه شبص ص به لصح بين من ذا لجسم ع 


ا سسسب 


ييف 


أن العلاقة التى تر يطبما هى علاقة العامل بصاحب 
العمل فبذا الآخير هو الذنى يقوم بالتأمين على 
عماله وهو يصرف لحم قروضا عند حاجتهم لها 
ويعطيهم أجازات سنوية مدفوعة 5 أن كثيراً 
من أصحاب المصانع جروا على صرف مكافآات 
لهاية الخدمة للمال المفصولين كا أن أجر العال 
ازداد تباعا تتشيا مع قوانين إعانة غلاء المعيشة 
وهذا كله يدل على أن الطرفين كانا متفقين على 
صفة رافعى الأزاع وأ:بم عمال لامقاولون . 

« وحيث إن ها يدلى به أصحاب المصانع من 
حجح تتلخص فى أنه لما يض على رافعى الأذاع 
صفة المقاول أن صانع الاحذية يستخدم من 
باطنه عبالا أخصرين هم مساعدوه ( صبيانه ) 
بأخذرن أجو دم مله وعلاقهم به علاقة مباشرة 
ولا,تدخل رب العمل فى ذلك مالقا مردود يأنه 
مامن مانع نيع العامل الذى يعمل بمصئح مأ وهو 
مكلف بأداء عمل معين فيه أن يستعين بمساعدين 
مختارهم مو وذلك لحسن التفاهم الواجب توافره 
بينه وبيهم وهذا لا يضير صاحب العمل فا 
ب#ملون داخل مصنعهونحت إشرافهكا أن الأآجر 
الذى يدفعه هو أجر الوحدة الذى يبوزع على 
العامل ومساعديه » وفى أن هؤلاء الصناع 
يعملون على بوك وكراسى علكونها وبآلاتهم 
الخاصة ويشتركون فى مصاريف صنع الحذاء إذ 
يتحملون تمن المسمار والغراء وهذا مردود عليه 
أن العامل يقدمالبنك والكرامى تمشيامع عرف 
صناعة معينة وهذا لايض عليه صفة المقاول كا 


ْ 


ؤ 


أن عله بآلاته الخاصة لا يدل على ثىء فكثير 
من المال فى الصناعات الختافة يعملون بآلاتهم 
الخاصة الى اعتادوا الشغل بواسطتها خصوصاً 
عندما تتكون تلك الألات صغيرة الحجم قليلة 
القيمةكا هو الحال فى صناعة الاحذية ‏ أما أن 
العامل يشترك فى مصاريف صدع الحذاء بتحمله 
من اأسمار والقراء والدوبارة فان هذا ذم غيد 
صحيملآن الآجر الذى يدقع صاحب المصنع لهال 
يدخل فيه مصاريف هذه التكلفة حتى لقد ذكر 
أحد أحاب المصانع فى التحقيق أن أجر صنع 
الحذاء بيد تبعا لزيادة هذه المصاريف وازيادة 
الفلاء بالنسبة للعامل وهذا يفبم منه أن صاحب 
العمل هو الذى تحمل هذهوالمصاريف ف الحقيقة 
وأنه قد لجأ لهذه الطريقة توخاً للاقتصاد ولى 
لايسرف العامل فى استهلاك تلك المواد . 

« وحيث]نهما يؤيد وجبة نظر رافعى اانزاع 
ما قرره الشارع منتحد يدساعات العمل فى صناعة 
الأحذية أسوة بالصئاعات الأخرى وأن وزارة 
الشئون الاجتماعية قد وافقت على تنكوين نقابة 
لهال الأحذية فى مديئة القاهرة . 

« وحيث إنه بئاء على ذلك بتعين اعتبار 
عمال الأحذية الشاكين عمالا يحب أن تطبق 
علييم جميع التشريعات العالية واذا فانه يحب 
قيؤل |أطلب المقدم منهم . 

( المزاع بين امسرواسيل روب لسوآخرين اصحاب 

ممائم الاحذية وبين نتابة عمال الاخذية بالماهرة 
رقم ؤ سنة 35960 بالحرئة أأسابتة ) ٠‏ 


ضاء الحا م الكلية ( غرفة الأتهام ). 


ل 
11 لتم دحيم 


(غرفة الاتجام ) 


اي 
حكة القاهرة الابتدائة 
ه؟ توفير سثة 1و١‏ 

ال قانون الأجراءات المنائية . تطبيقه وسر يانه 
على كافة الدعاوى من التاريخ الذى ,صبح فيه نافذ 
الفعول» اللتهملا يكتسب <ةافى ا كتهطيقا لتر يع الملخنى» 

5-5 قرار إحالة . عمدوره 6 غيية أحد النبمين* 
أنقراد حكة الجنايات سماع أقواله عند نظر الدعوى 
بحضوره : القرارالصادر مزهذه المكمة باحااته إلى 
غرفة الاتبام غير سد.دء(المادة 4 78 مىقانون محقيق 
الجنايات القدم ٠‏ والادة 191 إجراءات ) . 


١‏ - النشرع وحده حق تعيين السلطات 
التى يبدى أمامها المثهم وسائل دفاعه 
والإجراءات الى تنبع فى هذا السبيل . 
والمفروض ف القانون الجديد أنه أوقى 
بالغرض ف ذاك من سالفه ٠‏ ولذلك صار 
م) لا تزاع فيه أن القوانين الشكلية الحضة 
واجمة التطبيق من التاريخ الذى. تصبح قبه 
نافذة المفعول على كافة الدعاوى سواء 
أكانت مرفوعة ول تم الفصل فيها أم.لم 
نكن قد رفست ٠‏ ومن ثم لا يكتسب المتهم 
خقا فى عخاكته طبقا للاجراءات المقررة فى 
0000 المعاصر جخر يمته . 

- القرار الصادر في غببة لمهم باحالته 
إلى عركة الجبأياك ل سرغ غ لمذه' الجكة 


أن تقرر باحالته إلى غرفة الاتهام لستاع 
أقواله تطبيقا لللادة غ+؟؟ من قانون تحقيق 
الجنايات الملغى لخالفة ذلك لصريْح نص 
المادة ةو من قانون الإجرا ءات الجتائية , 
وخر ج عن ولايةغرقةالاتهامالنظرؤم| تضمئه 
هذا القرار . وقد رأى المشرع أن لافائدة 
للتهم الذى يحال إلى محكة الجتايات بدون 
استجواب ثم يحضر أو يضبط فى أن يماد" 
الى ساطة التحقيق والاحالة لسماع أقواله 
مادام حقة مكفولا فى ابداء أقواله أمام 
حسكمة الجناءات وفى قيام هذه احسكة بنفسبا 
باجراء التحقيق عما يستوجب االتحقيق من 
دفاعه ها تتوذر له معه الضمانات اللازمة 
لاثبات براءته وتختضر فيه الاجراءات . * 


اممو 
| , حيث إن محكة جنايات القاهرة قد قررثت 
مجلسة اليوم عند نظر هذه القضية بأن حال على 
غرفة الاتيام المنهم الرايع خليل حنس بولض 
النى صدر قرار حضرة قاضى الإحالة. بإناك 
إليبا غباييا . 
« وحيث إن وقائع القضية فما يتصل هذا" 
القرار تتحصل فى أن الثيابة العنومية قد اتبت 
أمين عبد الشييد ميخائيل زفبعى يوسفت نج رجن" 
وصيرة أحمد صارة ة وليل خنس بو لص ولخسان” 
م© ١4‏ 


70 العدد الرابع - السنة الرابعة والثلاثون 


حسين مصطق بانهم فى يوم ١+‏ أغسطس سئة 
. 6و١‏ دار ة بولاق محافظة القاهرة أحرزوا 
وحازوا واتجروافىالسلاحينالتار ين (البندقيتين) 
والذخيرة المبينة الوصف بامحضر والتقرير الففى 
وذلك فى غير الأحوال المرخص ما قانونا 
وطلبت من حضرة قاضى الإحالة محكة مصر 
إحألة هذه القضية لمكة جنايات مصر لمحاكة 
المبمين طيقا للواد ١‏ وم ووو.١‏ ولا 
و ١٠6‏ م ١١‏ والجتحة المنصوص عليبا فى 
المادتين ٠١‏ و ١١‏ من القانون رقم .مه 
لسنة>ع4؟ . 

وبجحلسة ه٠9‏ / 1/ ١40١‏ قرر حضرة قاضى 
الإحالة حضورءا للآول والثانى والثالك وغيابيا 
للرابع والخامس إحالة المتبمين إلى محكة جنايات 
مصى نحا كتهم بالمواد الواردة بالقرار . 

« وحيث إن مب القرار الصادر من محكة 
الجنايات بإحالة المتبم الرابع إلى غرفة الاتهام يأ 
مر سناد سن الرتائع السالقه الاك مو صدوة 
القرار باحالة هذا امتهم إلى مكمة الجئايات فى 


غييته الآمر الذنى رأت معه المحكة أن يكون ا 
الاجراء إذا ماحض رك لو كانت القضية لم تقدم إلى د 


قاض الإحالة وهو ما جرى عليه العمل بالقاعدة 
المنصوص علمبا بالمادة 7٠0+‏ من قانون تحقيق 
الجنايات الملغى . وألتىق جرى عليبا أصل 
المشروع المقدم من الحسكومة عن القانون الجديد 
وقصرها على حالة ما إذاكان الهم لم يستجوب 
فى التحقيق . 

وحيث إن المشرع إذ رأى أنه لا ؤائدة 
للتهم الذى حال إلى ممكة الجئايات بدون 
استجواب ثم يحضر أو يضبط فى أن يعاد إلى 
سلطة التحقيق أو الاحالة لسماع أقواله ما دام 


حقه مكفولا فى إبداء أقواله أمام محكة الجئايات_ 


حم و امم ع 
يخس جد يس و 


وفى قيام هذه امحكة بنفسها بإجراء ل 38 


يستوجب التحقيق من دفاعه ما تتوفر له معه 
الضمانات اللازمة لإثيات براءته وتختصر فيسه 
الإجراءات قد نص بالمادة ١4وؤ‏ من قانون 
الإجراءا تالجنائيةعلى أنه : ه إذاصدر أمرياحالة 
متهم بجنابةإلى حكمة الجنايات فى غيبتهثم حضر أو 
قبض عليه تنظ ر الدعوى تحضوره أمام اممكة, 
يا نص بالمادة مو على أنه : « إذا طرأ 
شد دوز الأهر بالإحالة مايستوجب إجراء 


تحقيقات تكيلية فللنياية العامة أن ترفع الآمر 


إلى قاض التحقيق ذا الغرض . ويقدم حضر 
التحقيق الذى بحريه إلى المحكمة , 

5 وحيث إن للشرع وحده حق تعيين 
السلطات الى يبدى أمامها المتهم وسائل دفاعه 
والإجراء ءات الى تنيع فى هذا السبيل وما لللتهم 
من حق هو تمسكينه من إثيات براءته والمفروض 
فى القانون الديد أنه أوقى بالغرض فى 
ذلك من سالفه وإذلك صار ما لا نزاع فيه أن 
القواانين الشكلية الحضة واجبة النطبيق من التاريخ 
الذى تصبح فيه نافذة المفعول على كافة الدعاوى 
سواء أكانت مرفوعة ولم يتم الفصل قيها أم لم 
| تكن قد رفمت . ومن ثم لا يكون للنتهم الرابع 
أى حق م-كتسب فى محا كته طيقا للإجراءات 
المقررة فى التشريع الملغى المعاصر لجرمته . 

« وحيث إنه لللاسباب السالفة الذك رلا يكون 
لغرفة الاتهام ولاية النظر فما تضمنه قرار 
محكمة الجنايات من إحالة المتهم الرابع إلى 
هذه الغرفة و يعدن لذلك أنتقرر بعدم اختتصاصيا 
بنظره. » 

( قضة الجناية رقم +٠© ١١‏ سنة ١96٠‏ يولاق 


رئثاسة وعضوية حضصرات زن العابدق جعة رئيس 
الحكة ويطرس زغلول وأحمد طوسول القاضيين ) * 


قضاء انحا م الكلية ( غرفة الاثهام ) 


29> 
حكة القاهرة الابتدائية 
> نوفير سنة ١619‏ 
الحبس الاحتياطى الأمور به من الثياية العامة 
بسلطتها الذانية ٠‏ سريانه لمدة الأر بعة الأيام التا ثيةللقبض 

على التهم أو تليمه لانياية . اعتبار الآمر به غير 
قألم مغى هذه الدة ٠‏ صحيح ٠‏ القول باحتساب هذه 
المدة من اليومالتالىللقيش أو للتسليم ٠‏ غير سديد - 

المبادىء القانونية 

١-لم‏ بخول القانون للنيابة العامة حق 
إصدار الآمر بالحبس الاحتياطى بسلطنها 
الذاتية إلا لمدة الأربعة الآيام التالية القيض 
على المنهم أو تسليمه لها إذا كان مقبوضا 
عليه من قبل (مادة ١/05‏ إجراءات ). 
وقبد هذه السلطة بانه إذا رأت النيابة العامة 
مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقعناء 
صدة الأربعة الايام أن تعرض الأوراق 
على قاضى التحقيق ( القاضى الجزئى الآن ) 
ليصدر أمره با يراه بعد سماع أقوال النياية 
العامة والمتهم ( مادة 0م ١‏ إجراءات ( 5 
فإذا مااقتضى التحقيق استمرار الحيس 
الاحتياطى تعين تجديد أمر الحبس فى آخر 
يوم ينعد فبه ٠‏ وعدم مراعاة هذا المعاد 
الحتمى جعل الامر بالحبس غير قائم ويسةط 
حق النيابة العامة ق طلب مده . 

؟ - إذا كان حضرة قاضى التحقيق قيد 
أمى باخلاء سيل المتهم مؤسسا هذا الآهر 
على أن عدم تجديد أمر الحبس فى أخر يوم 


4 
بد حاء ولاليصم للنيابة العامة الطعن فيه بمقولة 
إن أمر الحيس الصادر منبها يكون نافذ 
المفعول لمدة الأربعة الايام الثالية ليوم تسلم 
لمتهم لها إذا كان مقبوضا عليه من قبل. إذ 
أن هذا القول بحمل قصد المشر عمالا تحتمله 
نصوص المأدتين /.١‏ 2 08١7/١من‏ قانون 
الإجراءات الجائية ونصوصها واضسةالدلالة 
على أحتساب مده الأربعة الايام من وقت 
القض على المتهم أو من وقت تسيلمه للنيابة 

الما إذا كان متبوهنا علية عن قل.: 


اممو 

« بما أن الاستئئاف رفع ف الميعاد القانوق 
عن أعى قابل له فبو مقبول شكلا . 

دومما أن محصل واقمة الحادث فما يتصل 
بالاستئئاف المرفوع من النياية العامة عن الآ 
الصادر من حضرة قاضى التحقيق أنه فى يوم 
١‏ بدائرة قم الموسى قيض على 
هاشم أحمد خاطر متبما سرقة حافظة قود من 
يدعى منويل كلسيبيان . وأرسل إلى النيابة فى 
يوم 140/٠١/91‏ مقبوضا عليه بعد تحرير 
محضرضيط الواقعة وأخذت ف استجوابه وقبدت 


م000 


الواقعة ضده جنحة سرقة بالمادة بمو”م عقوبات 
وأمرت فى نفس اليوم تحبسه أربعة أيام على ذمة 
القضية ٠‏ وفى يوم ١509/1١/9‏ أشر حضرة 
وكيل النائب العام على أوراق القضية يعرضبا 
على حضرة قاض التحقيق لمد حبس المهم 
وعرضت على حضرته حخضور المهم فى اليسوم 
المذكور فأمي باخلاء سول لمهم . مؤسسا هذا 


ينك 


الآ معلل أن المادة م ال منقانون الاجراءات 
الجنائية قد أوجبت عرض الأوراق على قاضى 
التحقيق قبل انقضاء مدة الأربعة الآيام الى 
يسرى فى خلالها الحبس الاحتباطى الصادر به 
الأمر من الشابة وأن الثيابة العامة وقد أمرت ى 
يوم /0١‏ ٠و4‏ تحيس امتهم لمدة أر ربعة 
أيام تنتهى فى يوم 7 / ١407/٠١‏ فأنه كان 
بتعين علمبا أن تعرضه وأوراق الدعوىع | قاضى 
التحقيق قبل انتهاء يوم 1407/٠١ / ٠.‏ وهى 
ل نقم بذلك إلا يوم 0765 / ١408 /1١١‏ بعد 
اننهاء مفعول أمر الحبس ومن ثم لا يكون هناك 
و قائم حيس الهم . 

د وما أن الابة العامة استأنفت هذا الاص 
طالية إلغاءه واستمرار حيس الخهم انتقناداً إل 
أن المادة و. ل 00 الاجراءات الجدائية 
صرحة النص على أن أمر الحبس الصادر منبا 
يكون نافذ المفعول لمدة الأربعة الايام التالية 
القبض على المتبم أو تسليمه لها إذا كان مقبوضا 
عليه من قبلى . فليس من مقتضاه ماذهب إليه 
حضرة قاض التحقيق من وجوب احتساب مدة 
الأريعة الآيام من اليوم الصادر فيه أمر الثيابة 
بالقيض على المتهم بل أن مفيوم صريح لص 
هذه المادة يدل على أن تلك1ادة تحتسب مناليوم 
التالى لنسلم امتهم للثيابة . ومن ثم يتعين احتسابها 
فى هذه القضيدة من يوم «7/ 1107/1١‏ 
ويكون انتهاة ؤها فى يوم ه+/ ١40+ /1٠١‏ وهو 
اليوم الذنى عرض فيه المنهم على حضرة قاضى 
التحقيق فكان أمر الحبس الصادر من الثيابة 
مازال قائما سارى المفعول . 


ه وبما أن تاريخ الحبس الاحتياطى وتطور 
تشر بعاته فى القانون المصرى لايؤيد النيابة فيا 


المدد الرابع .- .السنة الرابعة والثلائون 


ذهبت إليه من التوسبع فى تفسير مدلول ذلك 
النص على الوجه السالف ذكره إذ يتكشف هذا 
التاريخ عن أن المشرع قد تحوط لمق النيابة فى 
الحبس الاحتياطى فقرته بضمانات مخفف من 
حدة هذا الاجراءمن إجرا ات التحقيق. الا بتذاى 
لقسوته وعدوانه على الحرية الشخصية ويجنب 
الأفراد بالة-دو المستطاع مغية الخطأ 'فبه 0 
الاسراف فى استعاله. . فهو فى قانون تحقيق 
الاج م وا 1 
نونية ترجع إلى نوع الجرعمة وعقوبتها وإلى 
ا م تقرير ذلك 
للقضاء و إلى تقميد سلطة القضاء فيه مدة مغيئة . 
وسابرته تعلمات الثائب العام فأوجيت عل النيابة 
ألا تعمل حقبا فى إصدار أمر تحبس المتهم 
احتياطيا لمدة أربعة أيام إلا إذا اضطرت ذلك 
لسبب من الأسباب كأن يكون عضو النيابة 
متئقلا محل الواقعة فى مكان بعيد عن القاضي 
( بشد م+؛ ) ونصت على أنه . « إذا اسستازم 
التحقيق استمرارالحبس الاحتياطى فمكون يجديد 
أمر الحبس فى آخر يوم بنفذ فيه , (بندم15). 
وهو ف قانون الاجراءات الجنائية 50 اسليق 
سلطة حيس المنبم قما زاد عن أربعة أيام فى يد 
القضاء وجعل المرجع إلى قاضى التحقيق فى 
استعالها . وهو فى ذلك كله قد عمد إلى التحوط 
لحرية النهم بقصر الحبس الاحتياطى على مدد 
قصيرة ابتغاء حث المحققعلى الاسراع ف التحقيق 
وتذكيره دائما بوجود شخ فى السبجن فد يبر 
التحقيق برا مه 

دوبما أن قانونالاجرا دات الجنائية وقد منح 
النيابة العامة سلطة التحقيق فى الجنح لم يثنأ أن 
بمنحبا وهى سأطة أتهام كل الحقوق الى لقاضئ 
التحقيى فى حبين المتهم فم مخول لها حق إصداز 


الايام التالية للقض على المتهم أو تسايمه لما 
إذاكان مقبوضا عليه من قبل . مأدة ١/8.١‏ 
إجراءات) وقد هذه السلطة بأنه : « إذا رأت 
النياية العامة مد الحبس الاحتياطى و جب قبل 
انقضاء مدة الأربعة الآيام أن تعرض الآوراق 
على قاض التحقيق ليصدر أمره بما براه يمد سماع 
أقوال النياية العامة والمتهم » ( مادة ١/7.‏ 
إجراءات ) . والمشرع فى هذهالقيود يرددماسبق 
تقنينه بالمادة م من قانون تحقيق الجنايات الملغى 
فالشطر الآول من هذه المادة مقابل للمادة الأولى 
من المادة و.؟ إجراءات وقد حلت المادة .م 
حل شطرها الثاتى فل مخرج الآمر فى تعبين مدى 
الأربعه الآيام للاجرى عليه العمل فعلا وأجمع 
عليه من قبل فقبا . وهو وجوب احتساب تلك 
المدة من وقت القبض على المنهم أو من وقت 
تسليمه لانيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من 
قبل ب شرح قانون تحقيق الجنايات للاستاذ أحمد 
نشأت جرء أول طبعة ثانية بند ١+‏ وأصول 
قانون تحقيق الجنابات للاستاذ القالى ص م70 » 
8 . (#م -. والموسوعة الجنائية للاستاذ 
جندى عيد الملك . الجزء الثأتى بند 116 وشرح 
قاتون الاجراءات الجنائية جزء أول بند 716" 
لالاستاذ على زى العرالى ).. 

د وما أن ماذهبت اليه الثيابة العامة يقضى إلى 
إطراح اليوم الذى بسلٍ ليها قيه المنهم ويتتمى 
إل ان تمتد مدة الحبس الاحتياطى إلى خمسة أيام 


قضاء انحا ك الكلية ( غرفة الاتهام ) 
أمر الحجس بسلطتها الذاتية إلا «١‏ لمدة الآريعة 


امع 


الآمر اذى حمل قصد المشرع ما لا>تمله مدلول 
نصوص المادتين 2 حا إجراءات وقد 
جعلت بدء مدة الآربعة الايام تاليا للقبض على 
الهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا 
عليه من قبل أى تاليا لوقت ذلك القبض وهذا 
النسلي . وأوجبتقبل! نقضاء هذهالمدة أن تعرض 
الأوراق على قاضى التحقيق . وهذا المدلول 
واضم العبارة أيضا بالنص الفر نسى للمادة ,م من 
قانون تحقيق الجنا بات فقد تضمن هذا النص : 
عدم ممععءغة0 خنع مهل 2034 هم عن[ » 
-1"153معتاج'1 دمدة ع[طعنام عءغ )و متم ع[ 
ععلفصتصمة عودز سل عاطدالمغيم تاماع 
65 +مهةلدعم عننو عأطه[2 د2ع5 عم 
2 50171004 أنان ك5لمهز 341لتن 
ناك 120156 53 تاه ركم [تاعم"1 عل ترماع 
ذة ,غانتمح مان غ0 2 آأر5ة غعنن21م 
نتمعغط0 2216 غعنانوعدم 16 عنان 2201115 
01[ أهافل مه :مهلمعم 
5 3 عمتقسصهمو عهودز مل عكاعءة 
ه م10غ3وه201م 


حصول الشابة العامة على إذن من قاضى التحقيق 
بمد الحيس الاحتياطى قبل انقضاء مدة الآربعة 
الايام التى انتبت يوم 74 / ١457 / ٠١‏ مسقط 
لحقبا فى طلب مده يكون الاص المسيتأتف الصادر 
من حضرة قاضى التحقيق فى علهو بتعين تأبيده. 
رالقضية ركم « 0ح" سنة «ه ١9‏ الوسى رئاسة 
وعضوية حضضرات زين العابدين جمة رئيس المحكة 
وأحد طوسون ويوسفكل الدين القاضشيين ) . 
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العدد الراابع - السنة الرابعة والثلاثون 


افيا اموا ةك 


احن 
عكة التاهرة الابتدايئة 
م أكتوير سنة ووو( 
مدة اأتةادم أوااسقوط ٠‏ قطعبا باجراءات قانونية 
أوالاعتراف بالضريبة . استحتاقها ٠‏ شرط وجود 
نية الرييح . 
الممادىء القانونية 
١‏ إن مدة التقادم أوالسقوط نقطع 
بأعمال قانونية صادرة ممن سيجرى التقادم 
ضده أو يمن يسرى لصلحته . ومنشاً هذا 
الانقطاع المدلى إما من إجراءات تتخذ ضد 
واضع اليد و المدين . وإما ءن الاعتراف 
الصادر من و اضع اليد أو المدين 
؟ - إن ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية المفروضة بالقانون رقم 14 لسئة 
ومو هى ضرببة مباشرة تقع كنترجة تالية 
لربح المهنة أو المنشأة أو الحرفة التى ينتج منبا 
صاحها أرباحا مادية تنتبج عن أعمال مادية . 
+ إن ماعب لقدمة العنوية إذا 
أنشأ عملا ماديا مع عصارة فنه أو ثقافة أو 
تفكيره ف شكل مادى تتداول تلك المنتجات 
من خدمات فتنقلبا من بده إلى بد غيره بقصد 
المضاربة والمراحة بعد تبيئته المكان والمالى 
والآألات فانه يصبح خاضعا اضر يبة الآرباح 
التجارية والصناعية 


غ - بخضع صاحب المبئة الخرة انص 
المادة ؟اق ؛ إلسمنة وم4١‏ والقرار الوزارى 
دم 0 أسئة 4و١‏ إذا كانت أغراضه هن 
فتح منشأتدهى إرضاء عواطفهالفتية وعحاولته 
إشراك اخهور دوق تف وإععانه .يبا 
بعرضبا عايه . 

ه - والفيصل فى ذلكهو مقصد الربح 
إذ أنه من المبادىء المقررة فى عل الضرائب 
إن شرط استحقاق الضريبة هو وجوه 


نبة ألريم ٠‏ 
لمكيو 


ه حيث إن واقعات الدعوى تخلص فما قررته 
مصلحة الضرائب “من أن الطاعن يستفل متف 
الشمع والمديئة الساحرة المعروفة «بحئة الأطفال. 
وأنه ذلك مول خاضع لضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية المنصوص علبا فى الكتاب الثاق من 
القانون رقم ١6‏ لسئة تو , المعدل بالقانون 
دم ١4‏ لسنة .140 والقوانين الآخرىالتالية 
وفما قرره الطاعن من انه ليس بتاجر وإنما هو 
مثال ورسام خاضع لضريبة المون غير التجارية 
المنصوص علببا فى المادة وب من القانون دم 1 
لسئة ومو ١‏ والقرار الوزارى مم 0 لسنة 
6 . 

«وحيث إن مأمورية الضرائب قدرت أرياح 
الطاعن فى سنى 1918 و 4س#ة] عن متجب 
الشمعوالمديئة الساحرةعبلفي.م"9» اج 2 111 م 


نناء الضرائب 


30 


تبات 


م1 


العمومية الخاصة ععرضه وكذلك أيضا تغطية 


و روغ ج ولمالم يوافق على هذا التقديرأحيل 
النذاع إلى لجئة التقدير التى رأت تقدير أرباحه 
فى ست النزاع المذكورتين بالمبلغين الاتيين على 
التوالىه ,م ج و 705ا؛؟ ج - ولمالم برقه هذا 
التقدير أ يضاطمنعليه.بذهالدعوىط لباالحكم ببطلان 
كل من التنبيه بأداء الضريبة عن سسنة م46١‏ 
وسلة و1 لسقوط حق الم-كومة ف المطالبة 
يكل من المبلغينالواردينمهما لمضى المدةالقانونية . 
ومن باب الاحتياط الحكم بالغاء قرار لجنة 
التقدبر و بتقربر أنمتحف الشمع التارضخى المصرى 
لا مخضع لضريبة الآرياح التجارية والصناعية 
ومن ياب الاحتياط الكلى اعتهاد إقرار الممول 
من أنه لل حقق ربحا ما يل لحقته خسارة مع 
الزاممصاحة الضرائب ىكل الأحوال بالمصاريف 
والاتعاب وشمول الحم بالنفاذ . 


د وحيث إنالطاعن أسردقو عدو دناعه أولا: 
على أن المأمورية أرسلت اليه التنبيه ينسديد 
الضرائب المستحقة عن ستة ١988‏ تاريخ 
/"١‏ ؟1/ وود أستلهفى أوائل ينابر سئة 
٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لسئة وم؟١‏ بذلك 
يكون تلبيبها بتسديد مبلغ سقط حق الحسكومة 
فى المطالبة به لمضى المدة المنصوص عالما فى المادة 
به من قانون الضرائب المعدلة بالقأ نون رقم 
لسئة ع1 و١‏ لسنة غ4١‏ . ثانيا : على أن 
الطاعن صاحب مبئة حرةه رسام وفنان » خاضع 
لنص المادة برق ١‏ لسنةوم؟ ١‏ والقرارالوزارى 
دنم هم لسئه 1146 وأن أغر اض الطاعنمن فتح 
مصنع الشمع هى ارضاء عواطفه الفئية وحاولة 
اشراك اجمبور بنذو قتحفه وإعجا بها بعرضباعليه 
وأنه وإنكان ينقاض مبلغا زهيدا كرسم الدخول 
فائما هو يتقاضى هذا الرسم لتغطية المصروفات 


قبمة استهلاك تحفه وأنه يقبل دخول البعض 
الآخر بالجان واستدل علىذلك باعترا ف الحكومة 
المصرية بأن متحفه مؤسسة فلية وتقريرها منحة 
إعانة سنوبة وإعفاء إدارة ضربية الملاهى التحف 
من هذه الضريبة ولص أخيرا إلى الفول باعتبار 
نشاطه عن متحف الشمع غير خاضع للضرببة على 
الأرباح التجارية والصناعية . ثالثا : اعتراضاته 
بالنسبة لمناقشة الا.رادات والمصروفات . 


د وحيبث إنه عن الدفع بالسقوط بالتقادمفان 
المادة برو من القانون رقم ١:‏ لسنة 8م؟( قد 
نصت على أن حق الحسكومة يسقط ف المطالبة 
بما هو مستحق لها بمقتضى القانون اذ كور بمضى 
خمس سئوات وذلك مع مراعاة أحكام القانون 
رقم 4؟ لسنة 140 . 

د وحيث إنالقانون رقم .0 لسنة ١44‏ قد 
نص على أنه استثناء من حم الفقرة الأول من 
المادة به من ألقا نون رقم ع ١‏ لسنة وم والمعدلة 
بالقانون رتم ؟+ لسلة 1١4‏ تعتبر المبالغ الى 
استحقت فى المدة من أول سبتمير سئة م/1917 
إلى آخر ديسمير سنة 1544 بصفة ضريبة على 
رؤوس الأآموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية 
والصناعية وعلى الآر باح الاستثنائية واجبةالآداء 
ولايسقطسق الحكومةفالمطالبةها إلا عضىعشر 
سئوات بالنسبه للسنوات 18و 1و. 114 
ونسع سلوات لسلئة 1545١‏ وثمانى سنوات لسئة 
وسبعسئوات لسنة 1١44#‏ وسدعسئوات 
لسنة غ44١‏ وكذلكالقانونرقموم! لسنة. ١6‏ 
الذى نص على وقف التقادم المسقط لحق السكومة 
قالمط لبة بالمبالغ المستحقة لما بموجب أحكام 


3 2 


القانرن رقم ١4‏ لسئة م4١‏ بفرض ضرية حلى 
ابرادات رؤوس الآموال المنقولة على الآرباح 
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعمدل 
بالقوانين رقم +ع لسنة .4و١‏ و م لسنة 
41و د0٠‏ و و أسنة عو( و.؟! أسنة 
944 ءا.و؟ لسنة 549 و ١5070‏ م ١١8‏ 
لسئةمع 1 و +4 لسنة ١5.‏ بموجبأحكام 
٠‏ لسنة ١941‏ بفرض ضريبة 
خاصة على الآرباح الاستثنائية المعدلة بالقانون 
رقم م أسنة 4و١‏ بصفة ضرائب على إرادات 
ورؤوس الآاموال المنقولة وعلى الأرباح العجار.ة 
والصناعية: وعلى الارباح الاستثنائية وذلك عن 


القانون دثم 


المدة من ؛ ستتمير سئة . هو اح ١‏ ديسميرسئة 


.هو . وأخيرا القانرن رقم وعم لسنةمهو١‏ 
النى نص ف مادته الثانية على أنه يعتير قاطعا 
للتقادم اخطار الممول فى المدةٌ من أول يئاءر سئة 
4 إلى آخر ديسمير بكتاب موصى عليه 
بعلم الوصول بعناصر ربط الضربية أو [خطاره 
فى المدة المذكورة بربط الضريبة وفقالما يستقر 
عليه رأى مصلحة الضرائب تطبيقا للبواد همع 
ود ا 0ك مكررة من القانون رقم 4 لسنة 
عو .والذى جاءت أحكامه فاصلة في الموضوع 
وقاطعة لكل مناقشة إذ قضت يقطع التقادم طالما 
اتفذت الاجراءات قبل الممول فى المدة من 
)1 / ؟هوذ - وثابت أن الاجراءات 
اتخذت قبل الممول الطاعن خلال هذه المدة يل 
وقبلبا . 

هذا مع العم بأن مدة التقادم لا تبلغ إلا من 
تاريخ اتهاء المعاد الحدد بالمادة بم من الهَانون 
رقم 14 لسنة ومو الممذل بالقانون رتم ١4‏ 
مضافا [ليبا مدة الشبرالمنصوص عليها فالآمربن 


العسكريين رقى 1+ ان م++ب اللذين لا بزالإن. 


معمولا ممما عدى الان عقة مقتضى .المرسوم با نون؛ 
٠٠‏ لسنة ىع ١‏ .. 
« وحيث إنه من | . به فقبا وقضاء أن . 


مدة التقادم أو السقوط تقطع . بأعمال قانونية.- 
صادرة تمن سيجرى التقادم ضده أوامة لسر 
لمصلحته ومتشأ هذا الانقطاع المدتى أما من 
إجراءات تتخذ ضد واضع البد أو المدين وأما 


عن الاعتراف الصادر من واضع اليد أو المدين. 


د وحيث إثه تخصوص ما دقع به الطاعن 
الدعوئ من أنه صاحب مبئة حرة «رسام وفنان» 
وأنه خاضع لنص المادة ميق ١4‏ أسنة وتدو١‏ 
والقرار الوزارى دم هم لسنة م4؟١‏ وأن 
أغراضهمن فتم مصنع الشمع. فى إرضاءعو اطق 
الفنيةوحاو لنهاشراكالجبوريتذوق تحفه واعجابه 
با بعرضرا عليه فالثا بت قانو نا أنضريبة 00 
التجارية والصناعية المذروضة بالقانون دم أ 
لسئة وم ١‏ هى ضريبة مباشرة تقع كنتبجة 
تالية لريح المبئة أو المنشأة أو الحرقة التى ينتج 
منبا صاحبها أرباحا مادرة تاتج عن أعمال مادية 
وذلك كله مخلاف الخدمة التى يؤدها الممول 
أشخص معان أو مجمدوع الناس أو يتات 
الاجتاعية لكل ما تقدم من متتجات تاذ 
الصفة المعنؤية لا الصفة المادية . 


د وحيث إنه تفريعا على ,ذلك استقر رأىي 
الفقه والقضاء على أن صاحب الخدمة, المعنوية. 
إذا أنقأ عملا ماديا مع عصارة فنه أو ثقافته أي 
تفكيره فى شكل مادى تتداول بلك المنتجات من 
خدمات فتنقلبا منيده إلى يد غيره يقصدالمضارية 
والمراجعة بعد تهيئة المكان والآلات والعداله 


قضاء الضراب 


ينك 


فلا شك أنه يصبح خاضعا لضريبة الآرباح | وأكلبا من نشر الثقافة والفن على أفراد الور . 


التجارية والصتاعية . 

د وحيث إنه واضح من ظروف الدعوى 
ومن إقرار الطاعن أنه أنشيأ متحفاً فى ينار سئة 
.م وجعل مركزه بسراى رقم مره بشارع 
إبراهم باشا وفى سنة بمو١‏ اتقل إلى شارع 
القصر العينى بسراى رتم /ا. ١‏ وأنه يفتحه لزيارة 
المبور وأنه بتقاضى أجراً عن هذه الزيارة تقول 
مصلحة الضرائب لذلك عنبا إنها منشأة تحارية 
تهدف إلى الكسب وليست هيثة علمية بالمعنى 
المقصود بالملم نا يقول الطاعن العكس 
يا أسلفئا . 

« وحيثإن الفيصل فى هذا التذاع هو مقصد 
الربح إذ أنه من المبادىء المقررة فى عل الضرائب 
أن شرط استحقاق الضريبة هو وجود نية الربح 
أى أن يكون الذى يعمل بقصد الحصول على 
دسح لنفسه فإذا اث هذا الغزض انعدم السبب 
القانونى فى فرض الضريبة . 

د وحيث إن الثابت من مراجعة أوراق 
الدعوى أن المتحف المذكور يقوم بعمل القائيل 
من الشمع وهو عمل لا شك فى محض يبذل فيه 
الطاعن جبوده الخاص ثمرة عليه وعصارة ذهئه 
وتنيجة تعاليه وتجاربه السئين الطويلة . وأنه 
يقوم بعرض هذه القائيل على طبقات الشعب 
يعقوم يعرضبا فقط للنظارة . ' 

د وحيث إن الثابت أيضامن أوراق الدعوى 
أن هذا المتحف يجبوده قاصر فقط على عرض 
الفائيل دون بيعبا وأن وزارة المعارف اعتيرته 
من المعارض الفئية العلمية وأرادت تشجيعا لنششر 
العلم والفن وااثقافة مساعدته باعانة مالية تشجيعا 
له فى الاستعرار فى أعمال المعرض لتأتى كمرها 


« وحمث إن الثايت أيضامن أوراق الدعوى 
أن إدارة ضريبة الملاهى قد رفعت هذه الضريبة 
عن التحف لاعتبارها اياه مؤّسسة علمية وفلية. 
لا تخضع لضرببة الملاهى أى أنها ليست منشأة 
تجارية تطبيقاً لنص المادة التاسعة من القانون 
رقم هم لسنة ممو١‏ المعدل بعرسوم بقاتون رتم 
و لسنة 144١‏ ورةم م لسنة م149 الى تنص 
على جواز إعفاء المعارض التى لاتعمل إلا بقصد 
تشجيسع الفنون اججملة والآدابمن هذه الضريبة. 

د وحيث إن ظروف الدعوى مما سبق 
تنادى أنكل أوجه استغلا ل الطاعن هذا المتحف 
هى تقاضيه من بعض الرائرين مبلفاً زهيد ا كرسم 
دخول ولا يتقاضى هذا الرسرعن البعض الآخر. 

« وحيث إنه إذا كان الغرض من تقاضى 
هذا الرسم تغطية المصروفات العمومية الخاصة 
بالمعرض وأيضا تغطيةقيمة استهلاك تحفهفإن هذا 
لا يعتدر وصفاً للمنشأة من فنيةوعلمية إلىتجارية. 

هو وحمث إنه وقدتصت المادة «بإمن القانون 
دقم 14 لسئة وم١‏ على أنه اعتباراً من أول 
الشبر التالى لصدور هذا القانون تفرض ضريية 
سئوية على أرباح مبئة امحامى والطبيب والمبئدس 
المهارى وامحاسب والخبير وكذلك على أرباح 
كل ميئة غير تجارية تعين يقرار من وزير المالية. 

« وحيث إنه بتاريخ م/6/ ١1465‏ صدر 
قرار وذادى دثم ه؟ لسئة همعو؟ أضاف على 
لمادة إن من القانون دم ١‏ أسئة بقعو ١‏ 
المين الآنية : ل 

د طبيب الأشعة وأعاب معامل التحليلات 
الحاصلين لدبلومات عالية تؤهلبم لمباشرة عمليم 
بشرط أن يكون هذا العمل قاصرأ على ما يتصل 


١6©-ع‎ 


اميك 


العدد الرابع السئة الرابعة والثلاثون 


اتصالا وثيقا بأمراض الانسان دون غسيره | لماقضى به ضمده عملا بالمادتين 50100 


والمبندس الزراعى والمؤلف والمرجم والمقرى. 
والرسام والمصور والل ال والموسيق والملحن 
والعازف والمغنى والممثل » 

واشترط هذا القرار أن لا يستعين من 
بزاول هذه المبئة هو ومن يشاركه بعمل أكثر 
من ثلأثة أشخاص من ميئته وهذا القرار لاشك 
يسرى من تاريخ سريان القانون رتم ١4‏ 
لسنة ١99‏ . 

ه وحيث إنه تأسيساً على ما سبق يكون قرار 
اللجئة عند ما اعتتر متحف الشدمعالمماوك للطاعن 
منشأة تجارية قد جانب الصواب ويتعين ذلك 
إلغاؤه ومعاملته وفقاً لنص المادة بوي من القانون 
دق 14 لسنة ومو . 

و وحيث إنه بالنسبة لاعتراضات الطاعن 
الاخرى على قرار اللجئة من حيث إبراد الدخل 
بالنسبة للديئة الساجرة فإن هذه الاعتراضات 
ميقم على صعتبا أى دليل قضلا عن أن قرار 
اللجئة المطعون فيه بخصوص ذلكقائم على أسانيد 
سليمة قوية كا وأن الطاعن عن نفسه قد وافق 
فى مذكرته الختامية على معظم النتائج التى رصلت 
إلها اللجنة فى قرارها مثل إبراد البوفيه وكذلك 
إرادات باب الميسر وكذلك الحال بالنسية 
للمصروفات هذا فما عدا خطأ مادى وقعت, فيه 
اللجنة بالنسبة لتقدير ربح الطاعن من شاط 
الباتيناج إذ جعلته اللجنة 44-6 لاق" :نكون 

3 
وصحته .م.ج فقط لا رج خطأ 
حسابيا وهو ما بتعين تعديل قرار اللجنسة 
بالنسية له . 

د وحيث إنه عن مصاريف الدعوى فترى 
الحكمة إلزام كل من الطرفين بالمصاريف المناسبة 


لمات : 
ا 0 لا عل لمناقشته 


القانون » 
(قضية ٠‏ ... ضد السيد وزير الا لبة بصنته ر كم 
و" سنة ٠هوراك‏ مجارى رئاسة وعضوية السادة 


تمد حسن شللمى وكيل الحكة وحمد نور الدئن وى 


توفي قالجار حى !'ا ضير وعيد الأخرعمر وكيلاانيابة). 


ا" 

محكة القاهرة الابتدائية 

9 أكتوير سنة و١‏ 
وظيفة مأمور الضرائب . نائمب عن الصلحة . 
تقديره الأر باح. قبولالمو لهذا التقدير ٠عدم‏ جواز 
إعادة النظر فى تقدير ٠‏ حواز القيول قبل 
أو بمد الاحالة إلى لهنة التقدير ١‏ الأرباح المقيقية. 

الادة با حددت ممئاها الأدة 5م6٠‏ 


المبادى- القانونة 


١‏ -إنالشارعقد أناب مأمور الضرائب 
عن المصلحة في تحديد الأرباح الخاضعة 
للضربية . وإذا مافرغ المأمور من تقسديره 
أخطر به الممول على الفوذج ١9‏ ض . اذا 
ماقبل الممول انعقد الاتفاق بين المضلدة الى 
بمثلما الملأمور وبين الممول . وجعل تقدير 
المصلحة نهائيا . ومن ثم لا يسوغ قانونا ‏ 
مالم يوجهك ما يعيب الاتفاق ‏ اصلحة 
الضرائب أن تنقض ماتم من جبتها ونعيه 
النظر ثانة فى تقديرها السسابق . 

؟ - لاغل للتمسك خبارة الآرياح 
الحقيقية الواردة بالمادة بع ذلك لان المادة 


قضاء الضرائب 


ه من القانون نفسه أصبححت بالنص الذى 
تضمنته حددة الحم المشار إليه فى المادة 4١7‏ 
حيث إذا توافرت الحمالة الى نصت علمها 
المادة ؟ه فتسكون هى الاصل الواجب العمل 
به بدلا.من الآساس العام الذى وصفته المادة 
> أخذا بتواعد التفسير الى تقضى بأن 
النص اللاحق المخصص هو الواجب التطبيق 
وليس النص العام السابق . 

اس إن القانون لم يغرق بين حجية أى 
وسيلة من وسائل التقدديركا أنه لال 
لتفرقة بين نوعين من الربط « مؤقت» و 
«عادى .. . 
| 4 - القبول حسب الرأى الراجم م 
بكون قبل الإحالة إلى لجنة التقدير يكون 
أيضًا بعد الإحالة [ليها أوأمام احكة المنظور 
أمامبا الطعن .. 

الميرو 

د حيث إن نقاط الدعوى تلخص فى أن 
المطعون ضدهما شريكان فى شركة تضامن لنجارة 
المصوغات وانجوهرات بشارع جوهر القائد رتم 
مه بقسم اجمالية بالقاهرة وأنهما بذلك مولان 
خاضعان لضرببة الأرباح التجارية والصئاعية 


المنصوص عليها ق الكتاب الثانى من القانون. 


دثم ؟١‏ لسنة ومو ١‏ المعدل بالقانون رقم ١5‏ 
لنة ١٠65٠‏ والقوانين التالية المعدلة له . 
وأن- المأمورية قدرت أرباح منشأة الممولين 
المذكورين فى ستق 447( و م144 بالمبالغ 
9 ويج ف ١م‏ لاج على التوآلى . ولما أخطر 
اموا لان بذا التقدين لم يقبلاة فأخيل .الخلاف 


حك 


على لجنة التقددر ولكن بعد » سبتمير سئة. ١60‏ 
وبعد الغاء اللجان سالفة الذكر بمقتضى القانون 
رقم ١4+‏ لسئة .0و١‏ فانه قد اتضح للمأمورية 
وجود خطأ فاحش فى تقدير أرباح المشأة فى 
الستين سالفى النحكر فاعادت ذلك التقدر 
لارباحهما عن السنتين ال مذ كورتين وقدرت 
أرباحهما من جديد فى السنوات من سنة 1440 
إلى منتصف سئة بإ ١‏ بالمبا لخ الأية على التوالى 
1 4ه(" 1# 10 للهالء 
م١٠١‏ جيبا . وقد أخطر الممولان ذا التقدير 
فل يقبلاه ومن ثم أحيل النزاع إلى لجنة الطمن 
النى أصدرت قرارها ببطلانإعادة تقدير الارباح 
عن ستتى 1440 و1448 واعتبار التقدير الآول 
وهو بالمبالخ 1١‏ و.8١٠‏ جنيها هو موضوع 
الخلاف قما يتعلق با تينالسنتين وا نطباق المرسوم 
بقانون رقم 6 لسنة ١09‏ وقصر الخلاف 
على أرباح سئة بائ.١‏ والمدة من ١/١‏ / 8هذ١ا‏ 
إلى "٠.‏ / 1/ 09و . 


وقد طعت مصلحة الضرائب عل هذا القرار 
بهذه الدعوى الل أعلنت عريضتبا فى ١‏ أبريل 
سنة ١40‏ طالبة قبول الطعن شكلاوف الموضوع 
بالغاء قرار لجنة الطمن الصادر فى مادة المدعى 
عليبما يتاريخ الاي فيا قضى من بطلان 
إعادة التقدير والحم بحواز ذلكواعتاد تقديرات 
المأمورية لارياح سئة ١‏ كا قدرتها المأمورية 
أخيراً مبلغ .هور ج واتخاذ الآرباح المقدرة 
عن سئة 14407 كأساس اربط الضريية عن 
الستوات من سنة .م54١‏ إلى سنة ١40١‏ تطبيقا 
للمرسوم يقانون دثم _ ا 0 مع اعتيار 
أرباح المشأة عن المدة من 1408/1/١‏ إلى 


١‏ ماه 1 م قدرتها المأموزية بمبلغ .اج 
ْ مغ “الزام المدعي عليبما. بالمصاريف ومقابل 
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أتعاب امحاماة مع حفظ كافة الحقوق الآخرى . 
ووحيث إن المطعون ضدهما طليا رفض 
الطعن وتأبيد قرار اللجئة المطعون فيه مع إلزام 
مصلحة الضرائب الطاعئة بالمصاريرف ومقايل 
أتعاب الحاماة . 
« وحيث إنه بمراجعة أوراق الدعوى 
ومذكرات الطرفين ودفاعبما وطلياتهما ينبين 
منبا للمحكة بحلا. أن الخلاف ف الدعوى يننهما 
ينحصر فى ثقطة واحدة مىحق مصلحة الضرائب 
فى إعادة الربط والتقدير . 
« وحيث إن مبمة مأمور الضرائب ف هذا 
الصدد هى أن يعمل على تمصديد أرباح الممول 
الحقيقية وأن الشارع قد أناب مأمور الضرائب 
عن المصلحة فى تحديد الآرباح الخاضعة للضريبة 
( المادة ٠١+‏ ) وإذا ما فرغ المأمور من تقديره 
أخطر به الممول على الفوذج ؟١‏ ضرائب فاذا 
ما قبل الممول انعقد الاتفاق بين المصلحة التى 
عمثلبا المأمور وبين الممول وجعل تقدير المصلحة 
تبائيا إذ المفروض أن المصلحة قد راعت الحقيقة 
والمصاحة العامة فى تقديرها النى أجراه مثلبا 
وهوالمأمور ومن ْم لايسوغ قانونا ‏ مالم يوجد 
ما يعيب الاتفاق على النحو الذى سيرد تفصيله - 
لمصلحة الضرائب أن تنقض ماتم من جبتها وتعيد 
النظر ثانيةفىتقدمرها السابقو إلا كانهذا العدول 
باطلا لا بقره قانون . ذلك أن الاتفاق الذى تم 
بين مصلحة الضرائب والممول على تحديد مقدار 
الأرباحالخاضعة للضريبة بحبأن يضعحدا للنذاع 
ينهما حول دون العودة إلى التقدير من جديد » 
ولاحل للتمسك بعبارةالارباح الحقيقية الواردة 
فى المادة بع لتترير نقض الاتفاقات التى تعقدها 
المصلحة مع الممولين . ذلك أن المادة ١ه‏ من 
القانون نفسه أصبحت بالنص الذى تضمنته 


محددة للحم المثمار اليه فى المادة با بحيث إذا 
توفرتالحالة الى نصت عليبا المادة هم ( وجود 
خلاف ) فتكون هى الآصل الواجب العمل به 
بدلا من الآساس العام الذنى وصفته المادة 407 
وذلك أخمذاً بقواعد التفسيرالى تقضى بأن النص 
اللاحق الخصص أو الحدد لحالة معيئة هو الواجب 
التطبيق و ليس النص العام السايق . 

وحيث إن القانون لم يفرق بين حجية أى 
وسيلة من وسائل التقدير وأنه لاحل للتفرقة بين 
الاتفاق وبين غيره . كا أنه لاحل للتفرقة بين 
نوعين من الربط مؤقت وعادى وأن تحتفظ 
مصاحة الضرائب حقبا كاملا فى تغيير الربط 
المؤقت يخلاف الربط العادى الذى بحصل بعد 
خص الأرباح إذ لا سند لهذه التفرقة فى قانون 
الضرائب . بل الصحيح أن الربط يعتير نهائيا 
وتاما ‏ ولا سبيل إلى العدول عنه إلا حيث 
يوجد عيب من عيوب الرضا أو ظبور عناصر 
نشاط جديدة لم تكن معلومة للبقدر ساعة 


مي 


تمد بره . 


د وحيث إن الثأبت من أوراق الدعوى أن 
المأمورية قدرت أرياح المطعون ضدهما فى ست 
ول د ىول بالمبلغين ١٠١1م ٠١6١‏ ج 
واخطرتهما بالتقديرات المذكورة فلا لم يوافقا 
لها أحالت الخلاف إلى لجنة التقدير ثم عادت 
وأخطرت المطمون ضدهما خطاما المؤرخ فى 
١١/07‏ / .هو1 الرقم وه بأنه بالاشارة 
إلى سبق إحالة ملفكم على لجئة التقدير ونظرا 
لصدور القا نون رتم ١4‏ لسئة .10 فآن'ملفيما 
قد أحيل إلىجئة الطعنطبقا للقانون المشار إليه . 
ثم أن المأمورية عادت وأخطرت الطاعنين على 
الفوذج م1وو1 بتقدير صافى أرباحهما فى 


قضاء الضرائب 


السنوات من سئة ١4407‏ إلى سنة ه4١‏ بالمبالغ 
البى سيق الاشارة [ليها . 

« وحيث إن كل الذى تمسكت به مصلحة 
الضرائب من حقبا فى إعادة التقدير مرجعهالقول 
إل أن المطعون ضدهما لم يقبلا التقدير الاول 
وأنه لايصم السك بسبق إحالة الخلاف إلى 
لجئة التقدير حيث لم يكن له وجود قانوق من 
4؛/ة/.هوز إلى ١/؟١/ ١45١‏ مأن 
حق المأمورية فى إعادة التقدير مطلق من كل قيد 
ول تدع فى كل أطوار النزاع حصول غش من 
الممولين أو تدليس أو ظبور عئاصر جديدة . 

وحيث إنه عن القول بأن المطعون ضدهما 
م يقبلا التقدير الأول فقد أشرنا فما سبق أن 
تقدير اللأمورية لارباح الممول حجة عليهإذا قبله 
الممول والقبول على حسب الرأى الراجح كا 
يكون قبل الاحالة إلى لجنة التقدير يكون أيضا 
بعد الاحالة اليبا أو امام احكة المنظور أمامبا 
الطعن و بهذا الرأى أفتى أيضا مجلس الدولة . 

د وحيث إنه عن القول بعدم صمة السك 
ياحالة ال موضوع إلى لجدة التقدير لعدم وجود 
كيان قانرتى لا فى الفترة من » / و / ١6٠‏ 
إلى 1 / ١40. /1١‏ قول لا حالة غير سديد 
حيث إن المادة .ى من القانون رقم ١:‏ لسنة 
ومو صرحة فى أن تحال المسائل التى صدر 
فيبا قبل أول ينابر سئة ١401‏ تقديرات من 
المأمورية ل يقبله الممول على لجئة الطعن سواء فى 
ذلك المسائل المنظورة أمام لجا نالتقدير أوالمسائل 
التي لم تقدم بعد إليبا ومعول هذا النص يوجب 


الى 


عل مصلحة الضرائب إحالة مثل هذه الحالة إلى 
لجئة الطعن الجديدة تحالتبا دون أن يكون لما حق 
اعادة الربط والتقدير للسبب المذكور . 

د وحيث إنه يستخلص من كل هذا الذى 
سبق أنه لا حق للبصلحة فىإعادة الربط والتقدير 
من جديد وأن قرار اللجئة المملمون عندما قضى 
ببطلان الربط الجديد يكون قد صدر عن جدارة 
فى حدود الوافع والمنطق والقانون وعلى ذلك 
يتعين رفض الطعن وتأيبد قرار اللجئة المطعون 
فبه من هذه التاحية . 

« وحيث إنه فما عدا ذلك فقد قبل المطعون 
ضدهما أرباح سنة 1447 حسبا جاء بتقدير 
المصلحة الآول وهو هبلغ ١١٠.‏ ج . كا قبلا 
انطباق المرسوم بقانون رقم .غ7 لسئة ١09‏ 
على السئوات الباقية واعتتاد قرار اللجئة بالنسية 
لارباحبما فى المدة من 0// هوا إل 
٠‏ ة/ ؟هود مبلغ ؟و. رج . 

و وحيث إنه لما سبق يكون الطعن فى غير 
مله ويتعين لذلك رفضه وتأبيد قرار اللجئة 
المطعون فيه . 

م وحيث إنه عن المصاريف فرى المحكة 
الزام مصلحة الضرائب الطاعنة ما عملا بنص 
المادتين جوم و بام مرافعات . 

ه وحيث إنه عن النفاذ فاته لاحل لمناقشته 
فى أسباب هذا الحكم حيث إنه واجب ينص 
القانون, . 

(قضية الحسكومة المصرية النائب عنها السيد وذير 
المالية بصفته ضد . . . وآخر رقم 16١٠ماسنة؟‏ م ولاك 
تجارى بافيئة السابقة ) ٠‏ 
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ويتاريخ مم يثابر سئة 609! قضت ممكة أول 
درجة لللستأئف علما يطلياتها . 

« وحيث إن المستأتف استأتف هذا الحم 
بعرريضته المعلئة فى م١‏ فبرابر سنة ١609‏ وطلب 
إلغاءه فما قضى به من الزامه بمصروفات الدعوى 
وبتى استثنافه على أنه لم بنازع المستأتف عليبا ى 


اف 
ل 
بج ]ع1 
:القَضَّاءَالمَدَكَ 
.> 
محكة القاهرة الابتدائية ' 
' .م أكتوير سئة 609و( 
اكياف عدار بت ادرف .ومق ‏ مسرو 
امتشانها ٠+‏ 
المبدأ القانوق . 


إن العيرة فى الاسكناف للنصاريف فى 
بقيمة الدعوى الاصلية لا بقدمة المصاريف 
فى ذاتها . 
وعلى ذلك إذا كانت قيمة الدعوى 
الأصلية تزيد ضْ نصاب القاضى الجرق 
وانضب الاستئناف على المصروفات ققط 
فان الاستناف فى هذه الحالة جائز قانونا 
وذلك لآن المصروفات ليست إلامنالملحقات 
والفرع ينبع الأصل فى أحكامئه ولو كان 
الأصل معترفا به . 
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د حيث إن واقمة الدعوى تخلص فى أن 
المستأنف عابها رفعت الدعوى أمام ممكمة أول 


درنجة ضد المستأف تطلب فيبأ الحم بالرانه بأن , 


يسلبا عينا جباذها المين. بعريضة. البطوئ 
والقائمة مع تثبيت الحجز التحفظى المتوقع عليه 
وجعله نافذ! والمصروفات ومقايل أتعاب الحاماة 
وشمول الحم بالتفاذ المعجل بلا كفالة ‏ 


طلها استلام جبازها فى أية مرحلة من مراحل 
النذاع وأظبر كامل استعداده لاسنليمها الجباذ 
وأئيت ذلك فى عضر الحجز.التحفظى وفى محضر 
البوليس وأمام كمة أول درجة ولكنها ل تقبل 
استلامه ولجأت إلى رفع:الدعوى عليه امعانا فى 
الكيد له وعلى ذلك فطالما أنها هى التى نسيبت فى 
رفع الدعوى بغير مبرر سل فيتعين .الزامبا 
عصروفاتها . 

د وحيث إن المستائف عليبا دقعت يعدم 
جواز الاستئئاف لقلة النصاب على اعتبار أن 
الاستناف قاصر على المصروفات وهى تدخل 
ضمن الاختصاص الهاتى للقاضى الجر وقالت 
بأنه وقد أقر لما بطلباتها المرفوعة مها الدعوى 
فيستنزل قيمم,! من قيمة الدعوى عملا بنص المادة. 
لوم مرافعات . ظ ش 

د وحيث إن المستأنف دد على: الدفع قائلا 
بأن نصروفات الدعوى جزء من الطلب الأصلى 
'طالما أن الطلب الاصل جائد الاستئناف فبجوز 
الاستئناف عن المصروفات مبما قلت قيمتبا . 

ه وحيث إنه من المسل به قانونا أن الميرة فى 
الاستئزاف للبصاريفى بقيمة الدعوى الاضلية 


المضاء الما 5:الكلية المبثية 


لبقسة “المماريق فى ذاما دعل ذلك 'إذا كانت 
١‏ فده الدع ى الاصلية تيد عن نضاب. القاضى 
الجوثى وانصب الاستئئاف عل المصروقات'فقط 
فان الاستكناف فى هذه الحالة جائزرقانونا وذلك 
. لآن المصروقات ليست إلا من ملحقات, الدغوى 
والفزع يتبع الأصل فى أحكامه ولو كان الأصل 
معترفا به ( راجع حم استئئاف مضر فى 
]مجو المجموعة الزسمية للحام 
الآهلية الفررست العشرى الرابع صفحة وم 
القاعدة رقم .5 والقاعدة رقم )2 . 

( قضية تمد عيد الفتاح السيد ضد يدور حمد يسن 
كشك رقم ٠#‏ سنة لاإههة١‏ س رعاسة وعضوية 
السادة عبد الجيد عيد الرحمن وكيل الحكمة وتحد 
كامل بدوى وود طه زى القاطيي ) م 


0 
حكة القاهرة الابتدائية 
١‏ أنريل سئة موى و ١‏ 
5-7 الأمر الادارى 
كان غير متوقع ٠‏ وير ممكن دفمه"٠‏ ويكول تنفيذ 
الالرام مستحلا ٠‏ 
ب - صدور الأمن الادارى 


. اعتياره ذوة تأهرءٌ ٠‏ إذا 


1 عدم فسأ ...4 كيان 
العقود ٠‏ 

المبادىء القانونية. 

[ سب إن النشربع " الآمر الإدارى 
الواجب الإنفيذ لا يعتير قوة قاهرة ' معفية 
من الالنزام إلا إذا كان. غير يمكن التوقع 
عاطزو ندم دود وغيرمكنالدفع عاططنهوزعة مما 
ويجعل تنفيذ الالزام. مستغتلا عابانقمهجردها 

١‏ - إن ملق الم يدائقفقه هاون 


الإدارى أ يسقزط لنظبيق أنظرية مل الأمير 


كلد 


عع مام 5-5 131 5 أن بكود التريع أو 
الآمر الادارى الواجب التتفيد غين متوقع 
الضدور وقت التعافد وأن يؤدى تنفيذه إل 
الاخلال بالتوازن المالى العقد . 

- إن عدا نطرية عمل الآمير عند 
توافر شروطبا هو المطالبة بالتعويض لا على 
أساس فسخ العقد بل. على أساش استبقائه 
والمطالبة بننفيذه عن طريق التعو يض ' ١‏ 

اليو 

د من حمث إنه مواجب حصفة افتاحالدغو ى 
المعلنة :و١‏ أغسطس منة م44 رفع المدعى 
هذه الدعوى على المدعى عليه بصفته طالبا اليم 

أولا : بفسخ العقد اللمرم بينه وبين المدعى 
عليه عن السكية المطلوب توريدها من الشسعير 
محصول سنة م«ع ١‏ وهى + كيلة وم 4 أرديا 

ثانيا : رد مبلغ التأمين المدفوع من المدعى 
وقدره 0.١٠.‏ جليه . 

الثا : رد المبالغ الى قد تقيضها الوذارة 
بدون وجه حق على حساب المدعى . 

رابعا : الرامه بكافة المصاريف وأتعماب 
امحاماة حك مول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . 


دوهن خيث إنه كوجب المذاكرة المودعة 


بتاريخ 9 .:1/وع ١4‏ عدل طلياته'يالنشية الطلبين 


الثانى والثالث إلى إلرام المدعى علينه برد مبلخ 
التأمين وقدره ببم ملم و .لاج ٠‏ إلزام 
المدعى عليه ميل 16م ١‏ مله دل ج وذلك 
بالإضافة إلى الطلبين الأول والرايغ : 

رؤفن حمثك لِنه تبيانا لمذه الدهوى. 1 
المدعئ فى صحيفتها وقد الم د كتين المقدمتين مئة 
وق المرافمة اأشوية أن وزارة الحزنية أعلتت 
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عن حاجة بعض المصالم الممكومية إلى 14081 
أردبا من اأشعير عام ١46و ١448‏ وقد 
عملت عن ذلك مناقدة حدد آخر موعد لما ظبر 
يوم ٠١‏ سبتمير سئة ١441‏ فتقدم المدعى بعطائه 
فى هذه المنأقصة عن توريد ١١516‏ أردبا بسعر 
قدره من( ج للمصالم السكومية المنوه عنبا 
بعطائهوطية) الشروط والمواصفات الميرئة مخطاب 
تقدم العطاء وبتاريخ ١6‏ /ة/ 1 أخطرت 
وزارة الحريية المدعى بقبول عطائه وطليت منه 
فى هذا الاخطار أن يقوم بدفع التأمين النهائى 
وقدره ابرح ملما و برل ماج أو تقدم خطاب 
ضمان يها من أحد المصارف العتمدةمن وزارة 
المالية فقام المدعى بتقدم خطاب ضمان نهاتى رقم 
١94١ / "0‏ صادرا من بنك مصر بالقاهرة 
بالمبلغ المنوه عنه وذلك بتاريخ ١‏ من سيتمير 
سئة ١941‏ (راجع خطاب تقديم العطاء و إخطار 
قبوله المقدم حافظة المدعى تحت رقم ْ دوسيه ) 
وبذلك ثم التماقد بين المدعى ووزارة الحر ببةوقد 
تضمنت شروطه أن التوريد فى خلال المدة من 
أول أكتوير سئة ١44١‏ حتى آخر أغسطس 
سئة 4,؟ وعلى دفعات حسب طليات المصالح 
الحسكومية الختلفة وأن يكون طيقا للعيئة المقدمة 
وءن محصول سئة 144١‏ عنالكيات الى يطلب 
توريدها حتى أخخرابريل سئة ١44٠‏ ومن بمحصول 
سئة ١447‏ من الكديات التى يطلب توريدها من 
مايو سئة 4497 حتى آخر أغسطس سئة ١40‏ 
على أن يكون المدعى مازما بتوريد ما يطلب مشه 
فى خلال ١.؟‏ يوما من تاريخ وصولالطلب ببيان 
الكية اللازمة على أن مخطر الجبة المسكومية 
الطالبة عن ميعاد التسلم قبل حلوله بعشرة أيام 
ويقول المدعى إنه تنفيذاً لهذا العقد , عقد 
التوريد» ورد للمصالح المكومية الختلفةالكنيات 


العدد اثرا بع السئة الرابعة واكثلاثون ' 


الى طلبتها حتى م١‏ مارس سئة ١947‏ حيث 
بلغت الكثيات الموردة وه كيلة وه مه أردبا 
وأنه كان مئذ ابتداء التعاقد مطمئنا إلى تنفيذه 
بالسعر الفق عليه فى العقد نظراً لآن الحدكومة 
أعلنت فى مجلس النواب بتاريخ ١6‏ أكتوبر سئة 
1 على لسان وزيرى الموين والتجارة عزمها 
على عدم رفع سعر القمح والذرة حى جاية موسم 
القمح ( سنة ١54١‏ ) بل حتى ظبور الحصول 
الجديد ( محصول سنة ١44+‏ ) وقد كان القمح 
حدداً له سعر جبرى وقتّذ قدره م71 قرشا وانه 
لما كان سعر الشعير مرتبطا بسعر القمح فكان 
عزم الحكومة على عدم رفع سعر القمح مطمئنا 
له على أن سعر الشعير لن برتفع بالتبعية إلا انه 
حدث فى 1م / ؟/ م4 ان حددت المسكومة 
سعرا جيريا للقمخ قدره ...م قرش ولى .م 
مابو سئة 49 ١‏ ادرج الشعير فى جدول الش.عير 
الجبرى مقدرة له سعرا قدره .مم قرشا وكان 
ذلكقبل ظرور الحصولالجد يدمياشرة وقد اضاف 
المدعى انهكان من تنيجة تدخل الكو مة وتحديدها 
سعرأ جبريا الشعير يزيد على السعر المتفق عليه 
فى العقد أن حاول التقاهم مع المدعى عليه إلا أن 
محاولته ل نيحد فأرسل اليه انذاراً مؤرغا + 
يونيو سلة 1169 متضمئا عرضه على الوزارة 
أن تقبل مشه توريد الكلية الباقية والمطاوب 
توريدها من حصولسنة ١44+‏ وقدرها+ كيلة 
و؟41 أردباعلى أساسسعر الاردب مب «قرشأ 
فان لم يقبل عرضه فبو قابل فسخ المقود على أن 
برد له مبلغ التأمين المدقوع منه ( براجع هذا 
الانذار تحافظة المدعى ) فلالم تجبه الوزارة إلى 
ما عرضه بانذاره لجأ إلى رفع هذه الدعوى طالبا 
الحم بالطلبات المنوه عنيا آنها . 

ه ومن حيث إن المدعى إذ أبانه نالآساشس 


مضاء الاك الكلية المدنية 


القانونى الذى أقام عليه دعواه قرر أنها تقومعلى 
المسئولية العقدية تلك المسئولية التى تييح لكل 
متعاقد أن يتحلل من التزامه إذا أخل الطرف 
الآخر بالواجبات الملقاة على عاتقه أوقام من 
ناحيته بما بجعل تنفيذ الالتزام متعذرا على المتعاقد 
معه وفى تفصيل هذا الآساس يقول إن الحكومة 
قامت يعمل ايحانى من جانبيا وهو اخضاع الشعير 
للنسعير الججبرى وحددت له سعرا يفوق السعر 
المتفق عليه بكثير وإن هذا التدخل النشريعى من 
جانبها كان سيبا ير مباشر أخل بالتوازن المالى 
للعقدالن ى كا نتطرفا فيه أثق لكاهل المدعى وأ نقص 
عبء التزامه فرفع سعر الأردب من ١١.‏ قرشا 
إلى .مم قرشا وهو أمر لم يكن متوقعا ما يجعله 
فى حل من طلب فسخ العقد تطبيقا لنظرية عمل 
الآمير ععماهعم نال غله"1 ١‏ 

د ومن حيث إنه بأذدىء ذى بدء ترى 
المحكة أن وقائع هذه الدعوى تحكبا قواعد 
القانون المدتى القدمم لصدور التعاقد فى ظله . 

د ومن حيث إنهيتفحص الأساس الذى أقام 
عليه المدعى دعواه تراه الحكمة مزجا بين سببين 
.يؤدى كل منبما إلى نقيضالننيجة التى يؤدى [لمها 
الآخر ذلك أن إخلال أحد الطرفين بالتزامه 
يؤدى إلى انحلال العقد و بالتالى فسخه ينما عمل 
الآمير إذا توافرت شروطه القانونية جزاؤه 
المطالبة بالتعويض لا على أساس فسخ العقد بل 
على أساس استيقائه والمطالبة بتنفيذه من طريق 
التعويض ذلك أمى مسل بهىفقه القانون الادارى 
وم يشذ عنه فقيه من فقبائه . 

د ومن حبيث إنه عن أساس الدعوى فى شقه 
الأول وهئ اخلال المدعى عليه بالتزامه فأمى لم 


5346 


بل لم يقرر فى دعواه أن المدعى عليه أخل بالتزامه 
بدفع تمن ما ورد له من الشعير طبقا لشروط 
التعاقد وفى مواعيده المقررة فى البند التاسع من 
العقد ومن ثم فليس هناك اخلال بالتزام يستوى 
عليه طلب الفسخ على أنه من الجبة الأخرى فإن 
الفسخ لا يكون حيث يكون الدائن مستمداً 
للقيام بالتزامه إذ ليس من العدالة فى ثنىء أن 
يكون المدين نفسه مقصرا ثم يطلب فسخ العقد 
والمدعى فى إنذاره المرسل للمدعى عليه قبل رفع 
الدعوى وف جميع مراحلبا يقرر أنه متنع عن 
تنفيذ التزامه بل أنه يقرر أن التنفيذ متعذر عليه 
ومن ثم فليس لهأنيطالب بالفسخ إذ ليس لمقصر 
فسخ وتكون الدعوى المقامة على هذا السبب 
لا أساس لما من صحيح قواعد القانون .. 

« ومن حيث إن المدعى إذا امتئع عن تنفيذ 
التزامه بتوريد الشعير حجة تعذر ذلك عليه 
بسبب درج التسعير بجدول التسعيرة الجبرى 
وتحديد سعره جيريا بسعر .م7 قرشا للاردب 
بعد أنكان متفقا على توريده فإنه ينسب هذا 
التعذر إلى تدخل الحكومة تدخلا غير مباشس 
أخل بالتوازن المالى للعقد والرأى عنده أن مثل 
هذا الاخلال يبح له طلب الفسخ . 

د ومن حيث إن القواعد القانونية تتضاءل 
عن تأده فى هذا الصدد لا هو مسلم به قانونا 
من أن العقد إذا لم برد عليه سيب من أسباب 
الانقضاء أو الانحلال أو الإبطال فقد وجب 
تنفيذه ويكون المدعى مسولا عن هذا التتفيذ 
ولا يعفيه منه إلا خطأ الدائن أو القوة القاهرة . 

د ومن حمث أنه عن القوة القاهرة فلا ترى 
المحكة فى عل وزى التجارة ما يفيد ذلك إذ هن 


يتوافرز فى خصوضية هذه الدعوى فالمدعى يبت ا المقرر قانونا: أن التشريع أو الآمر الإدارى 


١5-#م‎ 


ا 


العدد الرابع السنة الرابعة والثلاثون 


الواجب التنفيذ لايعتدر قوة قاهرة معفية من تلفيذ 
الالزام إلاإذا كانغيرمكن التوقيعء1بازوزب 6م دم1 
وغير يمكن الدفع واطونوؤمة ويحمل 
تنفيذ الالتزام مستحيلا ع1[طضزووهم1 

« ومن حيث إنه عن شرط عدم توقم 
التشريع أو الآمر الإدارى فإنه غير متوافر فى 
ظروف هذه الدعوى ذلك أن عقد التوريد 
موضوع هذا التزاع قدأبرم فى ١6‏ -ه- ١49‏ 
أى بعد اعلان الحرب العالمية الثانة بسكين وفى 
هذا الوقت كانت الآسعار تجنح حثيثا إلى الصعود 
وكان على كل متعبد ينظر إلى الأمور بعيناليصيرة 
أن يتوقع ارتفاع الآسعار فاذا ما أضيف إلى ذلك 
أن مرسوم التسعير الجبرى وهو المرسوم بقانون 
دقم ٠١١‏ لسنة ١9+‏ صدر فى ه من سبتمير 
سئة ومو وكانت الحكومة بين الفيئة والفيئة 
و لصفة مستمرة تدرج يحدول التسعيرة سلعا 
ا 5 وخاصة المواد الغذائية ومنها القمم الذى 
يكو المدعى ثأثر سعر الشعين سغره لكأن 
توقع ادراج الشعير بجحدول النسعيرة الجبرى منعا 
لارتفاع سعره عن الحد المألوف أمر تلحظه 
البيطة وترتقبه اليقظة ولاضى هذا النسعير أمرا 
متوقعا غير استثنائق أو مفاجىء وخاصة أن 
طروف البلاد الحربية ووجود الجيوش الأجندية 
ما لخير مشير إلى هذا اأتوقع . 

« ومن حيث أن القول من جانب المدعى 
بأنه كان مطمئنا أثر اعلان المسكومة عزمبا على 
عدم رفع سعر القمح فإن هذا القول لا.رشح 
للتقيجة التى اتتهبى إلبا لآنه فضلا عن أن هذا 
التصريح كان تاصرأ على المح دون الشعير فإنه 
قد ضدر بعد التعاقد بشبر وءن ثم فل يكن التصريح 
دافا إلى التعاقد ولا مطمثنا إلى تنيجة كي أن مثل 
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هذه التصربحات ترى إلى مئع التخزين وحبس 
السلع وتوفر المواد الغذائية الى هى الغذاء 
الأساسى لسواد الشعب ولامقنع هذه النتصرحات 
ثل المدعى ممن عرك أمور التوريد وتقلبات 
الأسعار بل كانت بصيرته التجارية لتكشف له 
مايتوقع للاسعار من ارتفاع فى مثل الظروف 
السابق التنوبه مها أما وقد تعاقد دون تدير أو 
توقع للامر فلا يلومن إلا نفسه . 

د ومن حيث إنه عن استحالة التثفيذ فإن 
رفع السعر من م7١‏ قرشا إلى .7 قرشا أى 
ثمانية وتمسين قرا لايعنى هذه الاستحالة لآن 
مثل هذا الارتفاع قد حصل فى الظروف العادية 
بقلة ظروف الحرب فاذا مالوحظ أنه ورد نصف 
الكية برح غير مشكوك فيه وأنه قد بمبى مخسارة 
فى الكنية الياقية ذفان هذه الخسارة ل نتكون فادحة 
بل هى خسارة مألوفة فى التعامل والتعامل كا 
حتمل الكسب يحتمل الخسارة ومثل هذا الآمر 
ماكان بحب أن يثنيه عن تنفيذ التزامه إذ من 
المقرر أن غلو الاسعار لا يمكناعتياره قوة قاهرة 
معفية من تنفيذ الالازام ( نظرية العقد للدكتور 
السنهورى ص 0ه بندووم ثالثا ) . هذا فضلا 
عن أن امحكمة لا ترى ارتفاع الاسعار بالنسية 
للكيية الباقية ما يحعل الالتزام مرهقا للمدعى 
لآن الزيادة الحاصلة لم تصل إلى حد الارهاق إذا 
ماقدرت أرياح وخسائر الكية التى كانت نحل 
التعاقد . 

« ومن حيث إن الذى تخلص مما تقدم أن 
دعوى المدعى لا تنبض فى ظل قواعد القانون 
المدتى على أنه من الجبة الأخخرى إن قبل أننا ىق 
صدد فضية إدارية موضوعبا عمد إدارى وإنه 
يعن عدم الازوع إلى تطبيق نصوص القانون 


قضاء نماكم الكلية المدنية 
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المدنى وتطبيق قواعد القانون الإدارىو على وجه | التأخير فى توريدها أوأنتمبله هدة معينة ويسرى 
الخصوص قواعد نظرية عمل الآمير الى جعلبا ؛ على الشراء والإمبال كافة الاحكامالمبينة فىالسابقة 
المدعى أساسا لدعواه فإن قواعد هذه النظرية | ( أى الفقرة الرابعة) ولْما مع ذلك أن تلتىالعقد 


لانسعف المدعى إذ يشترط فى تطبيقبا أن يكون 
التشريع أو الآمر الإدارى الواجب التنفيذ غيد 
متوقع الصدور وقت التعاقد وقد سبق التنويه 
بأن ارتفاع سعر الشعير ودرجه بحدول النسعيرة 
الجبرية كان أمرا متوقعا هذا فضلا عنأنه يشترط 
أرضا أن يؤدى تنفيذ التش ربع أو الآمر الإدارى 
إلى الاخلال بالتوازن المالى للعقد وهو ماسبق 
التنويه بعدم توافره . 

« ومن حيث إنه حتى مع التسلم الجدلى بأن 
شروط نظرية عمل الآمير متوافرة قى خصوصة 
هذه الدعوى فإن تطبيقها ما كان يؤدى إلى فسخ 
التعاقد الذى طليه المدعى إذ كا سيق القول فإن 
تطبيق هذه النظرية يؤدى إلى المطالية بالتعويض 
عن طريق استبقاء العمد لا الفسخ عن طريق 
احلاله . 

دومن حيث إنه بالبئاء على ما تقدم يكون 
طلب المدعى الخاص يفسخ العقد على غير أساس 
قانوتى ويتعين رفضه مع [لزام رافعه بالمصاريف 
علا بالمادة .م من قانون المرافعات . 

« ومن حيث إنه عن الطلب الثانى الخاص 
برد التأمين فإن الثابت فى الدعوى أن المدعى لم 
يوف الوزارة بتوريد ++ كو 4١8‏ أرديا 
من الشعير . 

« ومن حيث إن دم عدم الوفاء منصوص 
عنه فى الفقرة الخامسة من الئد الثامن من العقد 
وتنص هذه الفقرة على أثه إذا تأخر الممبد عن 
توريد أى صئف من المواد الماسترط للتوديد 


ع 
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طبقا للبند الحادى عشر . 

د ومن حمث إنه من مقتضى هذا النص أنه 
عند عدم الوفاء يكون للوزراة الخيار بين أمور 
ثلاثة وهى : 

. الشراء طبقا لأحكام الفقرة الرابعة‎ - ١ 

الإمبال مسدة معيئة طيرقا لاحكام 
الفقرة الرايعة . 

م إلغاء العقد طبقا لص اليئد الحادى 
عثشر . 

« ومن حيث إن الوزارة نبذت الآمرين 
اثثانى والثالك واخشارت «الشراء على حساب 
المتعبد ومادام الأآم ركذلك فإنمبلغ التأمينمازال 
فى ملكية المدعى لآن مصادرة مبلغ التأمين 
مشروط طبتًا لنص البئد الحادى عشر باختيار 
إلغاء العقد وهو مالم يقع عليه الاختيار 

د ومن حيث إنه مادام تالوزارة قداختارت 
الشراء على حساب المعبد ذانه طبقا لنص الفقرة 
الرابعة يكون المدعى مازما بالفرق بين ثمن الشراء 
والهّن المنفق عليه فى العق-د ولذلك ترى المكمة 
إرجاء الفصل فى طلب رد التأمين حتى يتبين هذا 
الفرق . 

« ومن حيث إنالوزارة مجاسة ؟ من سبتمر 
سئة غ4١‏ وجبت لللدعى دعوة فرعية تطاليه 
قيبا بمبلغ +١‏ نم ج » بوم م وهوقيمة ماتحملته 
من فرق فى العّن ننيجة شراء بعض الكنيات على 
حسابه وقدمت إئياتا لذلك كشفا ببان يات 
الشعير المشترأة ومقدار امنا قدمت اسستيارات 
الصرف الى موجببا صرف تمن الكيات 


حق للوزارة أن تشتري الآصئافه التي حصل ]| المشتراة . 
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ه ومن حيث إنه لبيان هذا الفرق ترى الحكة 
تدب خبير حسانى' تكون مبمثه منحصرة فى 
الاطلاع على المستندات المقدمة منالوزارة لبيان 
الكميات التى اشترتها الوزارة على حساب المدعى 
مع ببان تمن هذه الكنيات من واقع الكشوفات 
المقدمة واسّارات الصرف ومعرفة الفرق بين 
ثمن هذه الكنيات حسب شرائها الفعل و بينمنبا 
حسب السعر المثفق علسه فى العقد وقدره 
١+‏ قرشا للاردب .. 

قضية كامل دنا العدوى ضد وزير ار ببة بصفته 
رقم ١494‏ سنة ١١4‏ ك هصر رئاسة وعضوية 
السادة حافظ بدوى وعباس بدر ومصطق كيرة 
القضاة ) ٠‏ 


56 
محكة كفر الشيخ الابتدائية 
5؟ مابو سئة ١4609‏ 
شنعة انكار البيع ٠‏ توجيه الدين المامة لايائم 
ولأشترى معا . حلفاابائم العين على أنعلم يبع. مخلف 
المشترى عن الحضور لاحلف . هل يؤثر ذلك على حق 
البائع ؟ هل يعتير ذلك نكولا عن الع مثيتا لحمصول 


1 
البيم ؟ 


المبادىء القانونية 

١‏ - ف دعوى الشفعة إذا أنكر البيع 
وقضت امحكمة بتوجيه الهين الجامعة للبائع 
والمشترى معا على واقّعة البيسع الجحود ثم 
حلف الائع الهين على أنه لم يصدر منه بيع 
فى حين أن المشترى تخلف عن الحضور 
للحلف رغم إعلانه يحم العين ‏ فان ذلك 
لا يؤر على حق البائع لآن البين الى حلفها 
الآخير قد حسمت التزاع القائم بيه ونين 


العدد الراابع - 'السنة الراابعة والثلاثون 


الشفيع بالنسبة للصفقة المنسوب إ[ليه بيعبا ٠‏ 
والبائع هو الذى يتأئر حقه .بذه المين إذ' 
يترتبعلى قيامه يحلفها بقاء العين على ملكيته 
تلك المللكية الى لايصح أن تنزع منه يجرد 
تخاف المشترى عن االحضور للحلف . ذلك أن 
الأصل بقاء المال على ملك صاحبه إلى أن 
يثبت بصفة مؤكدة حصول التصرف فيه من 
جانبه . 

؟ - إن القول بأن حق المشترى هو 
الذى تأثر بتكوله عن الحلف لاحل له ذلك 
أن عدم حضور المشترى لآداء الهين الموجبة 
إليه قد يكون متعمداً منه وسواءكان متعمدآ 
أو غير متعمد فانه لا يمكن القول بأن محرد 
تخلفه عن الحضور يعتير نك ولا مثيتا للبيع . 
خصوصا وأنه فى هذه القضية بالذات ل يكن 
هناك مسوغ لتوجيه الهين للشترى مع 
توجيهها للبائع لآن المشترى المذكور لم بذعم 
فى أية مرحلة من مراحل التقاضى أن ببعاً 
صدر اليه فى الحصة موضوع النزاع كا أنه لم 
يقدم بالملف أى دليل على ذلك . 


م إن الببع أحد أسباب اأشفعة 
ولا بد لعامه من ايجاب يصددر من البائع 
وقبوليصدرمن المشترى . فاذا انتفى حصول 
الايحاب فقد اتئى الببع قطعا . وليس نمت 
داع بعد ذلاك للبحث عن صدور قبول من 
جانب المشترى أو.عدم صدوره» . ومادام 
أن البائع حلف الهين الحاسمبة على أنه لم 
يصدر منه بيع فان البيع المقول بندوره 


قضاء اجام الكلية المدنية 
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مئة | ون امعقتوما ولا وجودله 5 ومن ثم 
فان دعوى الشفعة القائمة على أساسه تكون 
غير مقبولة . 
الكل 

« حيث إن الم-تأتف عليبما الثاتى والثالك 
أعلنا قانونا ول بحضرا ومن الجائز الحكم فى 
غيبتها| تملا بالمادتين وو .41 مرافعات دون 
حاجة لاعذارها للآن الحم الصادر فى الدعوى 
غير قابل للبعارضة عملا بالمادة دهم مرافعات 

ه وحيث إن الوقائع تتحصل ف أن المستأ نفين 
أقاموا الدعوى دثم .م سنة م14 مدق بيلا 
ضد المستأتف عليه والمرحوم مصطؤالششتاوى 
مورث المستأتف عليه الثالك وقالوا ببانا لما فى 
صحيفتها المعلنة بتاريخ وم مارس سنة م/546١‏ 
أنهم علوا بتاريخ ١١‏ مارس سئة م4١‏ أن 
المستأف عليه الأول وأخاه المرحوم مصطق 
الثمتاوى باعامةاصفة إلى المستأ تف عليه الثالك 


ان مرا 
دوا بع سير 


كائن بسكن بندر بلا مبين الححدود والممالم 
بالصحفة تظير من قدره لاج ولا كان 
المستأ تفون نحدون العقار المبيع من الجبة القبلية 
وحق للم طلب أخيذ القدر المبيع بالشفعة فقد 
أظبر وا رغبتهم فى ذلك بإنذار أعلن[ ل المستأ نف 
عليهم تاريخ م١‏ مارس سئة م44١‏ إلا أن 
المستأنف علييما الأول والثانى أنكرا البييع 
والشراء فاضطروا لإقامة هذه الدعوى طالبين 
المحكم بأحقيتهم لاخذ القدر المبسع بطري قالشفعة 
نظير دفع القن وقدره ١١.‏ ج أو مايظبر أنه 
القن الحقيق والملحقات مع إلزام المستا تقتعليهم 
بالمصاريف والاتعاب وشمول الوم بالنفاذ 
المعجل يل كفالة , 


2001 -55905 0 
عافى لكب عيارة عن دكان 


« وحمث إن المستأنف عليه الاول أقام ! 
الدعورى رقم ووب سنة م114 مدق يبلا وقال 
فى صحيفتها المعلنة بتاريخ وم مارس سئة م54١‏ 
إن أخاه المرحوم مصطق الششتاوى باع لللستأقف 
عليه الثذانى . ؛ سء ١م‏ مثر شيوعا فى ذكان 
مساحته . وس . بان مير كائن ببندر بلا نظير 
تمن قدره ٠.١‏ ج وإن والده المستائف عليه 
الثالك باع لللستأ نفين حصةقدرها موس » ام 
شيوعاً فى الدكان الذكور نظير ثمن قدره .مج 
ولآنه ملك نصيبا قدره .م س . «١‏ مثرا على 
الشيوع فى نفس الدكان بطريق الميراث الشرعى 
عن والدته السيدة #د المنشاوى فقد أظور رغبته 
فى أخذ الحصتين المببعتين بالشفعة بانذار أعلن 
فى ١8‏ مارس سئة ,م44١‏ للبائعين والمشترين ولما 
لم يستجيبوا لطلبه اضطر لاقامة الدعوى المشار 
إلها طاليا الحم بأحقيته لأخذ هبر سم و هعمارا 
شيوعا فى الدكان المذكور بالشفعة نظير دفع القن 
وقدره ١.‏ ج أو مايظير أنه القن الحقيق 
وملحقاته القانونية مع إازام الم-تأتفين وباق 
الستأف علييم بالمصاريرف والآاتماب وول 
الحم بالتفاذ الممجل بلا كفاله . 


ه وحيث إنه بتاريخ » أبريل سنة و6١‏ 
قررت محكمة أول درجة ضم الدعوى دثم ون 
سنة ١444‏ إلى الدعوى رتم 01م سنة م)و١‏ 
مدنى بيلا لوحدة الخصوم والموضوع وليصدر 
قهما حم واحد . 

ه وحيث إن المستأتف عليه الآول دفع 
الدعوىأمام عكة أول درجة يعدم قبوها بالنسبة 
لنصيبه فى الدكان لآنه لم يصدر منه بع عن هذا 
النصيب إلى المستأتف عليده الثانى فقضت تلك 
امحمسكة باحالة الدصري إلى التحقيق. ليثيت 
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المستأ نفون بكافة طرق الائبات القانونية بما ذنها 
البيئة أن المنتأتف عليه الآول باع نصيبه فى 
الدكان للمستأتف عليه الثانى مع مؤوث الميكا نف 
عليه الثالك ولاستأنف عليه الآول الث بنفس 
الطرق والإثبات ونق العم بالببع وعدم إظبار 
الرغبة فى المعاد القانوق . 


د وحيث إنه يحلسة م١‏ نوفير سئة ١46.‏ 
الى كانت محددة أخيرا لماع الشبود رأى 
المستأنفون أن بحسموا الأزاع فما مختص بواقعة 
البيع الجحود والمقول بصدوره من المستأف 
عليه الآول للثانى فطليوا توجيه الهين الحاسمة 
إلهما يشأن هذه الواقعة فأجابتهم امحكة إلى طبهم 
وقضت بتوجيه نلك الهين لكل منهما وحددت 
للحلاف جلسة ١+‏ ديسمبر سئنة 156٠‏ وفماحضصر 
المستأنف عليه الأول حلف الدين على أنه لم يبع 
الستأنف عليه الثانى الذى لم بحضر رغم إعلانه 

د وحيث إنه بتاريخ ؟١‏ مابو سنة 14609 
قضت محكمة أول درجة غيابيا للستأتف عده 
الثالك وحضوريا للباقين : أولا - بقبول الدفع 
وعدمقبول الدعوى بالنسية إلى يام سمو ١‏ «مثرا 
المقول بدبعبامن المستأ تف عليه الأول إلى الممستأ تف 
عليه الثانى وألزمت المستأ نفين بالمصروفات المناسية 
ثانياً ‏ بتأجيل القضيتين للدرافعة فى باق الدفوع 
والموضوع وقررت أخخيرا وقف السير فى 
الدعوى حتى يفصل فى هذا الاستئئاف . 

دوحيث إنه بصحيفة معللة تاريخ ١م‏ 
يولية سئة 1469 طعن المستأ نفون على هذا الحم 
بالاستئناف الحالى طالبين سماع المستأ قف علييم 
الحم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغا. الحم 
المستأنف الصادر فى القضيتين دم .م سنة 


ظ 
ظ 


العدد الرابم - السنة الرابعة والثلاثون 


14م وون سئة م46١‏ مدلى بيلا بكامل 
أجزائه وبأحقية المستأنفين لآخذ ال هيم مم 
والمارى.«وسم وباه مثر من الدكان الميين 
الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى نظير من قدره 
.٠ج‏ أو ما يظبر أنه الآ الحقيقى مع إلزام 
المستأتف علهما الأولين بالمصاريف والاتعاب 
عن الدرجتين . وأسس المستأتفون استئنافهم 
على أن حم محكمة أول درجة جاء مخاافا للقانون 
إذا اعتير الهين الموجبة للمستأتف علمما الآولين 
صصحة كا اعتر أن حلف البائع بأن لم يبع نفى 
لبييع فى حين أنه لم يعتبر نكول المشترى عن 
الحلف مثبتا للبيخ مع أن المشترى هو الذى يتأثر 
حقه بالهين لآانه يفقد حقا إذا لمبحلف ينما البائع 

ه وحيث إنه مامن شك فى أن العين الى 
حلفبا المستأنف عليه الأول قد حسمت النزاع 
ببنه وبين المستأ نفين نبائيا بالنسبة إلى ح بام سم 
وم متر المقول يبعبا منه إلى المستأنف عليه 
الثانى وما من شك كذلك ف أن المستأتف عليه 
الآول هو الذى يتأثر حقه .هذه العين إذ أنه 
يتدتب على قيامه بحفلها بقا. ملكية الحصة فى 
الدكان الى 1[ لت إلمه ميراثا عن والدته ‏ تلك 
الملكية التى لا يصح أن تنزع منه نجرد امتناع 
المستأنف عليه الثانى عن الحضور لحلف الدين 
الموجبة إليه سواء كان امتناعه متعمداً أو غير 
متعمد ‏ ذلك لآن الآصل بقا. المال على ملك 
صاحبه إلى أن يثبت بصفة مؤكدة حصول التصرف . 
قيه بالبيع . وأنه لايد لام البيع من إيحاب 
يصدر من البائع وقبول يصدر من المشترى 
أو عدم صدوره . 


« وحيث إله بالإضافة إلى ماتقدم قان. 


قضاء الحاك الكلية المدية 


المستأنف عليه الثانى لابتأثترحقه يالدين التى حلفها أ 
المستأتف عليه الأول ونكل هو عن أدائها لآنهلم | 
ياعم فى أية مرحلة من مراحل الدعوى أن ببعا 
صدر اليه من المستأ تف عليه الأول فى ال لجرمسم 


51١ 
بحكة القاهرة الابتداية‎ 
١4600 ستتمير سئة‎ ٠6 


أمر الأداء . وولاءة المحكئة فى إصداره 


و١ل‏ مير موضوع التزاع .كا أنه لم يقدم بالملئف 0 


أى دليل على صدور هذا البيع إليه ولا يممكن ظ 
القول بثبيوت ح<صول هذا ا بيمع جرد امتناع 
المستأنف عليه الثانى عن لحن المين ١‏ 
الموجبة [لبه ذلك أنهلم كن مهناك عل ظ 
لتوجبه الدين إليه بعد أن حلف المستأتف عليه 
الاول العين الحاسمةعلى أنه لم يبع حصته ف الدكا 1 
موضوع الدعوى . ْ 
« وحيث أن الببع أحدأسباب الشفعة ومادام ا 
أن الستأتف عليه الآول حلف الهين الحاسمة ! 
الموجبة إليه على أنه م يصدر مله يبع فى حصته : 
البالخ قدرها عم سم و ١م‏ مثرا فى الدكان ْ 
موضوع النزاع فان البيسع المنسوب إليه أصبح ظ 
معدوماً ولا وجود له ومن ثم فان دعوى الشفعة أ 
القائمة على أساسه تكون غير مقبولة. | 
دوحيث إنه تأسيسا على ماتقدم وعلى ماأوردته 1 
محكة أول درجة من أسباب صميحة لاتعارض | 
مع هذه الأسباب بكون الح المستأتف على | 
صواب فيا قضى به منعدم قبول دعوى المستأ نفين 
بالنسية إلى الحصة المقول. بدعبا مق الستاتف | 
عليه الأول للستأتف عليه الانى ويتعين إذلك 
تأبيده مع إلرام المستأنفين بالمصاريف شاملة 
مقابل أتعاب الحاماة عملا بالمادة مم مرافعات . 


لاا ا ال ا ا 00 


(قضية يوسف مصطق أبماعيل وآخرين ضْد 
غيد اليد الششتاوى وآخرين رقم ه#اسنة لزمهوا 
س رئئاسة وعضوية السادة ادس نصر حتين وكيل 
المكة وعبد المالق بوسف وابراهير عمد قنصوه 
القاضين ) ٠‏ 


ب عنا لنة الطريق الذى رهمه القانون لاستمدار 
أمر الأداء ٠‏ بطلان الإجراء ٠‏ 

د ب وحوب أستصدار إمر الآداء وفق 
الاجراءات 5 عدم قيبول الدعوى ٠‏ 


الميادىء القانونية 
آذك إن اصدار أوامر الدفع ليس من 


| قبل السلطة الولائية للبحام _امدذز دآ 


نالع موأوء نل بل هو أمر تباشره ىق 
حدود وظيفتها القضائية مهم ء01:د[ 12 
عكتاءاعمع6همه و إن كآأن يصدرعل عريضة 
بذات الاجراءات ألتى تصدر بها الآوامر على 
الع رأ نض 

؟ - إن الالتفات عن أس_تصدار أمر 
| بالدفع عند توافر شروطه والالتجاء إلى 
طريق الدعوى اعادية هو اجراء باطل 
عرب هله الك يسم قبول الدعوى: 

م - إن عدم القبول المنوه ليس معناه 
| عدم توافر أى شرط منه شروط قبسول 
الدعوى وائا هو تقديم الطلب إلى القضاء 
بغير الأوضاع المقررة قانونا وهو متعاق 
بالنظام العام وللحكمة أن تقضى به من تلقاء 


الكو 

د من حيث إن المدعى رقع هذه الدعوى 
على المدعى عليبما طالبا لحك بالزامبما متضامئين 
ددفع مبلخ . 17ج والفوائد القانونيةمن تاريح 


ه١‎ 


المدد الرابع - السئة الرابعة واثلاثون 


المطالبة الرسمية حتى السداد والمصاريف ومقابل 
تعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 
ويلا كفالة. 

وومن حيث إنه تببانا هذه الدعوى قرر 
المدعى ف صحيفتها وف المرافعة الشفوية أنه بداين 
المدعىعليبما “ولغ .+1 اج بموجب عقد وإقرار 
بالدين مؤرخ * نوفير سنة ١4601‏ وا بتااتاريخ 
فم نوفير سئة1 همهو وقد نص فهذا الاعثراف 
بالدين على أنه يحرر به ثلاثة سئدات إذنية لآمره 
وإذنه السئد الأول قيمته .+ى ج يستحق السداد 
فى .م ديسمير سنة ١401‏ والسند الثانى وقيمته 
ج لستحق فى .م ديسمر سلة [٠6087‏ 
والسئد الثالك قيمته . 9ه ج تستحق فى .م 
ديسمير سئة 1406 كا تضمن أنه فى حالة التأخير 
فى سداد أى قسط من هذه الأافساط الثلاثة فى 
مواعيد استحقاقه يستحق باقى الاقساط فوراً 
دون حاجة الى تنبيه أو [نذار رسمى أو غير رسمى 


وقد حررت السئدات الإذنية المنوه عنها بتاريخ ' 


نوفير سئة ١0#‏ ووقع عليبا بتوقيع المدعى 
عليبما على أن تكون مستحقة فى المواعيد المنوه 
عنبا وقد أضاف المدعى أن المدعىعليهما لى يسددا 
أى قسط من الآقساط مع أنه طالبرما وديا 
بالمبادرة إلى ذلك . 

ه ومن حيث [نه تأبيدا لمذه الدعوى قدم 
المدعى الاقرار بالدمن المنوه عنه يا قدمالسئدات 
الإذنية الثلاثة انمحررة لأمره وإذنه ( تراجع هذه 
السندات المقدمة ممحافظته ) . 

ه ومن حيث إنه مما أسترعى التفات هذه 
احكمة أن المدعى قد سلك فى سبيل اقتضاء حقه 
طريق الدعوى العادية فرفع هذه الدعوى فى ٠١‏ 
وثير سئة 146 رغم صدور القاونرقم ١١م‏ 


لسنة مو به ١‏ ذلكالقانون الذىعدل البا بالخامس 
من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية تعديلا يقضى باتباع الاحكام الواردة 
به عمد المطالبة دين من التقود إذا كان مابتا 
بالكتابة وحال الآداء ومعين المقدار وتؤدى 
هذه الأحكام أنه يجب على الدائن بدين «وصوف 
بالضفات المنوه عنبا أن يلجأ إلى رئيس الدائرة 
الختصة بالمحمكة اللابتدائية لاستصدار أمر 
يدقع درنة”. 

« ومن حيث إن نظام استصدار أو امر الدقع 
المنوه عنبا فى هنا القانون أمى ابتدعه المشرع 
على سبيل الوجوب حتى يؤنى ثمرته المرجوة وهى 
عدم تعطل نظر القضايا الآخرى وتخفيف 
العبء على كاهل القضاة فى الجلسات ليسبل لهم 
التفرغ للفصل فى ما هو مطروح عليبم من قضايا 
ر تراجع المذكرة الايضاحية لهذا القانون ) . 

د ومن حيث إنه متّى كان الآمر كذلك تعين 
على انمحكمة أن تبحث فى مدى قبول مثل هذه 
الدعوى التى تشكب قيها المدعى الطريق الوجونى 
وهو استصدار أمر دفع : 

« ومن حيث إنه بادىء ذى بدء يحب التنويه 
إلى أن إصدار أوامى الدفع ليسمن قبيل السلطة 
الولائيةللمحام عنع أعووع ممناع6 0ن[ هآ 
بل هو أمر تباشره فى حدود وظيفتها القضائية 
عقنع 1 امعاهمء موك زل1نهن[ دآ و إن كأن 
يصدر على عريضة بذات الإجراءات الى تصدر 
ها الآأواءر على العرائض إلا أنه مختاف عنبا 
اختلافا جوهريا إذ هو يفصل بقضاء قطعى ملزم 
فى مطالبة يق ومتى كانالآمر كذلكفان نظريات 
المرافعات وميادتها العامة ينطيق فى هذا المندد 
لاما تنظم الوظيفة القضائية للمحاكم ام 
وظيفتها الآصلية. 


قضاء لحا الكلية المدنية 


جوم - 


.5ن 


« ومن حيث إن القانون رقم 160 لسنة 
ه4١‏ وقد استلزم على سبيل الوجوب الالتجاء 
إلى استصدار أوامر الدفع عن المطالبة بدين 
موصوف بالاوصاف المنوه عنبا فإن الالتفات 
عن هذا الطريق إلى طريق الدعوى العادية رغم 
هذا الوجوب أم يدفع الالتجاء إلى طريق 
الدعوى العادية بالبطلان إذ المقررفى فقفه 
المرافغات وطيقا لنص المادة مم من قانون 
المرافعات أن الإجراء يكون باطلا إذا نص 
القانون على بطلانه بلفظه أو بعبارة ناهية نافية 
تقتضيه ( تراجع المذكرة الإيضاحية لقانون 
المرافعات ( والقانون المنوه عنه فى هذا الصدد 
نص على وجوب الالتجاء إلى طريق معين فاذا 
ما عدل عنه إلى طريق آخر كان هذا الطريق 
الآخر منهبى عنه دلالة مفبوم أنخالفة ذ روج 
0)222110) ومن فقد تحقق النبى الذى .رتب 
القانون البطلان على عنا لفته . 

« ومن حيث إنه متى كانذلك فان اتباع طريق 
الدعوى العاديقى خصوصية هذه الدعوى إجراء 
باطل ويتعين الحم بعدم قبول هذه الدعوى مع 
ملاحظة أنعدم القبول هنا معنى البطلان إذ 
ليس عيب الطلب هو عدم توافر أى شرط من 
شروط قبول الدعوى وإا هو تقد مه إلىالقضاء 
بغيرالأوضاع المقررة قانوناعلسبيل الوجوب . 

د ومن حيث إنه لابغير من هذا النظر أن 
الدعوى هى الطريق الأصلى للوصول إلى الحقوق 
وأنكل حق يمكن اقتضاؤه بطريق الدعوى فإن 
ذلك الآمر جائز إذا كان الحق المراد اقتضاؤه 
يمكن الالجاء فيه إلى انحاكم فى حدود وظيفتها 
الولائية ورأى الخصم أن يلجأ إلى الدعوى 
لاقتضاء حقه فلا لوم عليه . أما إذا رسم المشرع 


طريقا قضائيا وجوبيا فقد ارم الافراد إتباعه 
وعدم الالتفات عنه . 

د ومن حبث إن قاعدة الالتجاء باستصدار 
أوامر الدفع بالطريق المرسوم فى القانون هى 
قاعدة من قواعد المرافعات بالمعنى الخاص ولك 
القواعد تتعلق بالنظام العام إذا ما اتصلت 
بالمبادىء الأساسية فى التقاضى وإذا كانت تهدف 
إلى تنظم كامل شامللا إلى مصلحة حاصةالتحاك . 

د ومن حيث إن الثايت ما تقدم وما جاء 
بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم +0 لسئة 
هب و أن الفكرة التى انقدح مما ذهن المشرع عند 
إصدار هذا القانون هو عدم تعطيل نظر القضايا 
الاخرى وضخفيف العب. عن كاهل القضاة فى 
الجاسات لسبل لحم التفرغع فيا هو مطروح 
عليهم من قضايا فبو بذلك يرى إلى تثنام عسل 
شامل ويتصل بالنظام الأساسى فى التقاضى ومن 
ثم ؤقد ألم هذا العا نون با بجعل الإجراءا ت الى 
تضمنتا من النظام العام التى ينبت على عا لفتها 
الحم بالبطلان بطلانا تملك المحكة من تلقاء 
32 

د وهن حيث إنه بناء على ماتقدم يتعين الم 
بعدم قبول الدعوى مع إلزام رافعبا المصاريف 
عملا ينص المادة ي+مسمن قانون المرافءات , . 

( قضية الأستاذ رومين بورج ضد عيد التواب 
رضوان سمد أ بوراحيل وآخر رقمه ؛ ومسنةم موو 
رماسة وعضوية السادة حافظ بدوى وعباس بدر 
وعزت عطية القضاة ) ٠‏ 


دن 
محكمة القاهرة الابتدائية 
5 أكتوير سئة مإو | 
| هيراث ٠‏ التزاع يشأنه ٠‏ كيم الشرربعة 
الاسلامية . م هلام مدنى . تأييد ء 
م ١#‏ 


001 


ولك لا يسرى فى حق الدائ ٠‏ باطل فى القائون المدنى 
القديم و بشرط التأشير بالددن فى القانونالمدنى الجديد . 


ب وارث 


0 
له والقضاء فى ظل 
القانون المدق 0 على تحكيم الشريعة 
الإسلامية فىكل مابتعلق بالمواريث سواء فى 
ذلك ترتيب درجة القرابة أو بان سبب 
الارث وتعيين أنصباءالورثة أواتتقال الملكية 
ومدى الالتزام بالدون وقد جاء القانون 
المدق الجديد مه 0 ذلك فالمأدة مبير منه . 


+ - إن نصرف الوارث فى عين من 
أعيان تركة مد ينه لاا يكون باطلا [تام ولكنه 
غير سار ىح قالدائن عاطوومممهه: وذلك 
على وجه الإطلاق فى ظل القانون المدنى 
القديم ومقيد بالتأشير بالدين وفقا لاحكام 
القانون فى ظلل الانون المدتى الجديد . 


المي 

ء من حيث إن الوقائع تتحصصل فى أن 
المعارض ضده الأو لكان رقع هذه الدعوى على 
المعارض وباق المعارض ضدمم طاليا الحم 
ببطلان عقد البيع المؤرخ 1١/9١‏ 4م١١‏ 
الصادر لللعارض من المعارض ضدها الأولى 
بصفتبا وصية على أولادها القصر عمر وأميئه 
وفتحية وخديجة من المرحوم مد عمر الانجبادى 
ومن المعارض ضده السابع والمتضمن بيع الأولى 
للنعارض «؟ ط و 7 ف و بيع الثاتى لليعارض 
؟ ط و بم ف من الركة المرحوم يمد عمر 
الانجبادى وشطب كافة النسجملات المرتية علىهذه 


العدد ألرا بع 5 ألسنة ألر؟ بعة ولثلاون 


الأطيان ورد هذه الأعليان إلى تركة المدين الأصلى 
مع الزام المعارض ضدم بالمصاريف والآتعاب 
والنفاذ . فأصدرتهذه احمكةسكما عيا با يتاريخ 
عم ابريل سثة ١46+‏ قضى ياجابته إلى طلباته . 

د ومن حيث إنه تبيانا لهذه الدعوى قرر 
المعارض ضده الآول انه بتاريخ .م أبريل 
سئة م#موو أصدرت محكمة مصر الابتدائية 
فى القضية رقم ١4١‏ سئة .مه و حكما قضى يالزام 
المارض ضدهم من الثانية إلى السادسة بأن 
يدقعوا له وللسسدتين والدته وشقيقته من تركة 
مورتمم المرحوم تمد عمر الانجبادى مبلخ 
9دومم ديج عدا المصاريف ومقا بل الاتعاب 
( تراجع صورة هذا الحم حافظة المعارض ضده 
الآول) إلا أنه بموجب عقد بيع مؤرخ ١١‏ ينابر 
910( ومسجل فى م قبرابر سئة 89و( باعت 
المعارض ضدهما المسيدتين ئفيسة السسيد سلامة 
وحفظة حمد عمر الاتجبادى إلى المعارض « ط 
ويب ف باعتيارهما وارثين فى التركة المذكورة 
وبموجب عقد يبع آخر مؤرخ ١١‏ ينابر سئة 
4 ومسجل ف »ب سبتمير سنة 8و١‏ ياعت 
السيدة نفيسة السيد سلامة بصفتبا وصية على 
أولادها القصر عمر وأميئة وقتتحية ونخدية إلى 
ا معار ض ب ««طو ٠‏ ,فوهو تصيب القصرقالتركة 
وفى العقد نفسه باع المعارض ضده أحمد أبراهم 
أحمد الاتجبادى ماكان قد اشتراه بموجب العقد 
المؤرخ 1 ينابر مهم إلى الممارض ( براجع 
العقدين بحافظة المعارض ده الأول ) وقد رقع 
المعارض ضده الأول والسيدتينو امدته وشقيقته 
الدعوى رقم ومم سنة ١4٠‏ كلى الزقازيق 
ينزعملكية الأطيان المتخلفة عن المورث وا تبت 
هذه الدعوى برسو مزاد الآطيان عليبم إلا 


قضاء انحا م الكلية المدنية 


أنه إزاء عدم حضور المعارض فى دعوى تزع 
الملكية فقد لجأ إلى هده الدعوى قائلا إنه ما كان 
حق للورئة التصرف فى عين من أعيان التركة 
إلا بعد سداد الدين طبقا للقاعدة المعروفة بأنه 
. لا تركة إلا بعد سداد الدين . 

د ومن حيث إنه بتاريخ بم ابريل ١44‏ 


أصدرت هذه اممكة حكما قضى ببطلان عقد البيع' 


الصادر ببيع ؛ وط وووف للمعارض منالممارض 
ضدهما الثانية والسابع والمسجل فى ؛؟ سبتمير 
وشطب كفة التسجيلات المتوقعة على 
هذه الاطيان وردها إلى تركة المدين الآصللى 
المرحوم الشيخ مد عبر الانجيادى . فرقع 
المعارض هذه المعارضة طاليا الح بقبول 
المعارضة شكلا وبالغاء السك المعارض فيه 
ورفض دعوى المعارض ضده الأول مع الزامه 
بالمماريف ومقابل اتعاب الحاماة وشمول الحم 
بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . 

٠‏ ومن حيث إن المعارض ضده الآول فى 
طليه بطلان البيع قد استند إلى القاعدة الشرعية 
التى تقضى بأنه لا تركة إلا بعد سداد الدن 
قائلا إن مفاد هذه القاعدة أن الوارث لا بمتلك 
ثىء من الركة حي سداد دين المورث وأن 
تصرف الوارث قبل وفاء الدين يقع باطلا ومن 
حق الدائن نتبع العين فى أى يد كانت وأن ينفذ 
عليها ما م تكن قد وقع تصرف بشأما لآن 
الدائن مفضل على الوارث ومن تصرف إليه . 

« ومن حيث إن المعارض برد على المعارض 
ضده قائلا إن ملكية التركه تنتقل إلى الورثة ولو 
كانت مدينة وأن تصرف الورثة بقع صحيحاً مال 
يطمن عليه بالدعوى البوليسية أو الدعوى 
الصووية وأنه فضلا عن ذلك فهو مشتر حسن 
النبة قد تملك بعقد ببع مسجل بعد أن اضطئع 
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الحيطة الواجبة فكشف على العقار فلم يحد بشأنه 
تصرفات عقارية تقع حائلابينه وبين الشراء وأنه 
فضلا عن ذلك قد تملك المقار بالتقادم الخبى 
لاستناده إلى سبب ييح ووضع بده لمدة خمس 
سئوات . 

« ومن حيث إنه بيين من منحى دقاع طرق 
الخصومة أن النزاع محتدم ينهم حول القانون 
الواجب التطبيقفبننها المعارض ستند إلى قواعد 
القانون المدنى إذ بالمعارض ضده الأول ستئد 
إلى قواعد الشريعة الإسلامية . 

د ومن حيث إنه للفصل فى هذا النزاع يتعين 
على المحكة بان القانونالواجب التطبيق وصدد 
هذا الأزاعوما أثر هذا القانونمن حيث تكبيف 
حك تصرف الوارث فى عين من أعيان التركة 
قبل سداد الدين . 

د ومنحيث إنه عن القا نون الواجبالتطبيق 
فقد انقسمت الاراء إلى مذاهب ثلاث : - 

المذهب الآول ‏ برى أن الخادة .م من 
القانونالمدنى قدأسندت الحم فمسائل المواريث 
إلى قانون الاحوال لاشخصية للتوى ما يفبم منه 
فى نظر أححاب هذا المذهب أن سلطات قانون 
الأحوال الشخصية قاصر على ما يعتتر من مسائل 
المواريث من قبيل الأحوال الشخصية على أنبيق 
القانون الوضعى محكا فيا عدا ذلك وعلى ذلك 
فان هذه المادة تحيل إلى قانون الاحوال الشخصية 
للمتوفى ومسائ ل الأحوال الشخصي ةكثرتيبدرجة 
القرابة وبيان أسباب الإرث وتعيين أنصياء 
الورئة ‏ أما انتقال الملكية ومدى الالتزام 
بالديون فهما مسألتان من لب المماملات التى 
تدخل فى نطاق القانون المدتى 

اللذمب اثاق ‏ ققد خصب عكس اثرأى 


الآول إذ برى أن الشارع ما قصد بالمادة »م 
الإحالة فى مسائل المواريث إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية إحالة مطلقة فبى الشريعة الواجية 
التطبيق فى كل ما يتصل بالمواريث بمافى ذلك 
تحديد انتقال الحقوق والالتزامات . 

المذهب الثالك ‏ برى هذا الرأى تمحكم 
الشريعة الإسلامية لاعلى أساس الإحالة أليبا 
بنص المادة .م بل على أساس أن تحكيم الشر بعة 
الإسلامية يستند إلى القواعد العامة فى الإلغاء 
الضمنى وإلى نص المادة ,مم من لاتحة ترتيب انحا كم 
الوطنية الى توجب على الا ؟ أن تنبع الاوار 
والاوانح الجارى العمل بموجها الان متى كانت 
أحكامبا غير مخالفة للقوانين المصرية . وبما أن 
هذه القوا نين قد تركت للشربعة الإسلاممية مسائل 
المواريث برمتها فلم يتعرض لما المشرع بأى حكم 
موضوعى فإنهذه الشريعة تكون واجبة التطبيق 
على تلك المسائل لا بناء على نظرية الإخالة وإنما 
بناء على عدم الفسخ الضمنى . 

« ومن حيث إن هذا الرأى الآخير هو الذى 
ذهبت إليه الحكمة العليا فى أحكامبا الآخيرة 
الصادرة فى هذا الصدد ( نقض المحاماة سئة مب 
ص 7١‏ نقض موعة القواعد القانونية جه رة 
٠9‏ ص 1ه؟ ودثم صو م )5 أ كده 
القانون المدتى الجديد فى المادة ميم إذ نص فيا 
على أن دتعمين الورثة وتحديد أنصبامم فى الإرث 
وانتقال أموالالتركة إلييم تسرى فىثأنها أحكام 
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها » 

«ومن حيث إن الذى يبين من أحكام النقض 
المنوه عنها انه إن كان الرجوع إلى الشريمة 
الاسلامية بوجه عام وإلى أرجح الآراء فى فقه 
الجنفية بوجه خاص متعين بالنسبة إلي حقوق 


ااا 0ك 


الورثة فى التركة المديئة ومدى تأثيرها حقوق 
دائتى المورث باعتبار ذلك من أخص مسائل 
المواريث . فان القانون المدى ‏ لا الشريعة 
الغراء ‏ هو الذى يرر حكم تصرف الوارث 
فى التركة المديئة باعتبار هذا التصرف عقدا من 
العقود على أساس ماخولنه الشريعة للوارث من 
حقوق ( يراجع حكى النق ضالأشورين فى جموعة 
القواعد القانونية ج ‏ صحيفى >ه/اء 56" ) . 

و ومنحيث إنالكمة العليا فى قضائها السابق 
بالمككين المنوه عنما بعد أن استعرضت آراء 
الفقه الحنق فما يكون للوارث من حقوق فى 
التركة المديئة انتبت إلى الخذ بأرجح الأقوال 
فى هذا الفقه وخلصت مئه إلى أن التركة عند 
الحنفية مستغرقة كانت أو غير مستغرقة تتتقل 
بمجرد الوفاة حق عينى لدائتى المتوفى خول لهم 
تتبعها واستيفاء ديونهم بالتقدم على سوام ممن 
تصرف لمم الوارث أو من داثنيه وان هذا الحق 
العينى يتوافر له خصيصا التتبع والتقدم وانه 
متعلق بالتركة كلها تعلق دين الرهن بالمرهون 

« ومن حيث إن بوت هذا الح قلعي لدائتى 
التركة لاتحول دون التصرف فى أعيان التركة 
مادام حق الدائن مكفولا بخصيصتى هذا الحق 
من تنبع وتقدم إذ لاتلازم بين وجود هذا الحق 
وعدم التصرف ف أعيان التركة علىأ نه ( بتفحص 
قضاء امحكة العليا يتضم من ثناياه أنه ييئحى إلى 
القول بحواز التصرف وصته لامنعه وبطلانه ) . 

« ومن حيث إنه مما يؤيد ذلك أن الفقه 
مستقر علصمة تصرف الوارث فى عين م نأعيان 
التركة المديئة فيقول الدكتور .مجت بدوى إن 
الواقع أن الوارث يتملك أعيان التركة بالوفاة 
سواء كانت التركة مستغرقة أو غير مستغرقة 


قضاء أنحا م الكلية المدنية 


ويكون له من هذا التاريخ حق التصرف فيها . 
وكل ما هتالك أنه ملزم بسداد ديون التركة وان 
دائنى التركة لم فى سبيل استيفاء هذه الديون حق 
تقبع الأعيان واستيفاء ديوتهم قبل الوارث 
٠‏ ودائتته . ذلك أن الآموال بعد الوفاة لابد لها 
مالك ولا يعقل أن تكون الملكية للبورث ودو 
قد توقى ولا للدائنين لآن المطلوب لمايتهم هوأن 
يكون كم حق استيفاء ديونهم من أموال التركة 
على سبيل الأولوية وإعطائهم حق تتبع الأعيان 
وحق التقدم أى مايشبه حق الرهن القا نونى يك 
هذه الماية وإذا كانت التركة مستغرقة فلن يف 
هذا عقية فى سبيل تملك الوارث للتركة وفى حمة 
تصرفه فى أعيانها مادامت قيدت حقه بسداد الدين 
وماحاله فى هذا إلا حال الشخص المعسر . وهتىكان 
الإعسارفى ذاته سيا فى منع الشخص من التصرف 
ف أنواله ويستطرد الفقيه قائلا إنه لايعتر بيع 
الوارث لأى عين من أعيان التركة ببعا للك الغير 
<تى ل وكانت التركة مستغرقة لآن الإرث سيب 
من أسباب القلك وكلما هثالك أنه مشروط بأداء 
الديون وهذا الشرط لايدفى القلك من يوم الوفاة 
لان جزاء عدم سداد الديون لبس هو سقوط 
الملك عن الوارث وإاهو حق الدائن فى 
التنفيذ على أموال التركة . ( براجع الدكةتور 
حلى بجت بدوى . تعليقات على الاحكام 
حلة القانون والاقتصاد (أسئة ثالثة ص عمنب 
تحت بلد 6). 

و ومن حيث إن تكييف هذا التصرف قد 
تصدى بالبحث له الدكتور على ابراهم الرجال 
فى رسالته مدى تعليق حق الغرماء بالتركة وفى 
حثه حكم تصرف الوارث فى التركة قبل سداد 
الدين إذ يقول وأما من جيث تكييف 
تصرف الوارث فى عين من أعمانالتركة قبلسداد 
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الديون فقد رأينا أن -ك هذا التصرف وفقا لكل 
المذاهب الشرعية ليس بطلان التصرف وإنا عدم 
تفاذه فى حق الغرماء مادام يضر حقوقهم فالمسألة 
هى مسألة عدم تفاذ التصرف لامسألة صحته أو 
بطلانه ومذهب الشريعة الإسلامية هذا ماتقتضيه 
قواعد القانون المدنى لآننا لو قلنا بأن الحم هو 
بطلان التصرف لدفعنا هذا التكييف إلى البحث 
عن أساس يطلان التصرف أيكون أساس انه 
بيع الك الغير فيأخذ حم المادة ع بم وذلك على 
اعتبار أن الوارث قبل سداد الديون ببعمالابملك 
إذ أنه لاملك إلا بعد سداد الديون لا يستقيم هذا 
الرأى فى حالة التركات غير المستغرقة وإناستقام 
فى حالة التركات المستغرقة فالوارث وإن لم يكن 
مالكا فى الحالة الآخيرة إلا أنه مالك فى الحالة 
الآولى ‏ وإذا قلنا إن الوارث غير .الك فهو 
يبيع ملك الغير فن هو صاحب الحق فالبطلان؟ 
صاجب الدمق فى البطلان كا قررت المادة هو 
المشترى ولا مصلحة له فى طلب اليطلان بل له 
المصلحةكل المصلحة فى بقاء الصفقة و ليس لدائن 
المتو أن يطلب البطلا نلا نالبطلان هنا نس ىاقتصر 
الحق فى طلبه على المشترى هكم تصرف الوارث 
قبل سداد الديون ليس هو بطلانا تسبيا أو 
بطلانا مطلقا بل هو عدم نفاذه فى حق دائنى 
التركة (براجع بحث حم تصرف الوارث فى 
أموال التركة قبل سداد الديون للدكتور على 
ابراهيم الرجال #لة اأقائون والاقتصاد السئة 
الرابعة عشر المددان الأول والثاتى صفحة 
الما غ18 ). 

ه ومن حيث إن الدكتور الستهورى فى 
مو لفه نظربة العقد ذهب إلىالقول بان دائنالتركة 
المدينة يتعلق حقه يحزء من التركة ببق الدين 
ولا بملك هذا الوارث هذا الجزء إلا بعد سداد 


ممه 


الدن فاذا باعه فقد باع مالم بملك ويكون البيع 
باطلا ولكن لمصلحة المشترى لالمصلحة الدائن 
أما هذا الآخير فلاس له أن يطلب البطلان كم 
قدمئا ‏ واستطرد الفقه قائلا إن لدائن التركة 
أن يأتبع العين فى يد المشئرى وينفذ عليبا بحقه 
لا على أساس الحق العينى ولكن على أساس عدم 
خروجبا من التركة وبقائها فى الضمان العام 
( براجع مؤ لف نظ ريا تالعقد للدكتور السنبورى 
هامش ص «من تحت بند ثانياً ) . 

« وحيث إن الذى مخلص عاتقدم أن تصرف 
الوارث فى عين من أعيان التركة المديئة يعتدر 
تصرفا صحيحاً وحتى على أساس الرأى القائل 
باليطلان فإنه بطلان اصلحة المشتري لا لمصلحة 
الدائن الذى لا جوز له أن يطلب البطلان . 

« ومن حيث إن الذى يؤيد ذلك أن الفقه 
والقضاء جمع على أن التكبيف القانوق لهذا 
التصرف لا ينغذ على دائنى التركة لما لحم من حق 
الرهن العام المعزز حسب قواعد الشريمة 
الإسلامية ذلك الحق الذى يحب لهم حق تتبسع 
الاعان أينناكانت لاستيفاء حقوقهم منبا بلا 
تفرقة بين حائز حسن الئية وآخر سىء اللية . 

وومن حيث إله مى كانت المسألة مسألة عدم 
نفاذ التصرف 6زم دوهمومم]ز فلسا فى دائرة 
البطلان 1::6[ 20 . إذ أن البطلان هو انعدام 
أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير تبعا 
لذلك ولكن انيد قد بكرن صصحا يبع آم 
فما بين المتعاقدين و لكنه لا يسرى فى حق الغير 
وهذا هو عدم النفاذ أو عدم السريان . 

و ومن حدث إن الذى يويد هذا النظر أيضا 
ومن باب الاستئناس بأحكام القا نونالمدتى الجديد 
فإن المادة ١و‏ منه تنص على أنه ذالم تكن | 


ابيص سس سس 
بل ير 1 


ْ 


العددالر ابع ‏ السنة الرابعة واثلاثون 


التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السانقة 
جاز لدائنى التركة أن ينفذوا حقوقهم أو بما 
أوصى بهلهم على عقارات التركة الى حصل 
التصرف فبا أ و الى رتبت عليبا حقوق عينية 
لصالح الغير إذا كوو بديونهم دف لأحكام 
القانون , والذى يفبم من نص هذه المادة أن 
التصرف فى أعمان التركة المديئة أوترتيب حقوق 
عينية عليبا لا يكون حكه البطلان بل حكنه عدم 
السريان فى حق الدائن الذى أشر بديئه وفقا 
لاحكام القانون . 

د ومن حيث إن الذى مخلص عا تقدم أن 
طلب بطلان عقد ابيع موضوع هذه الدعوى 
لا يقوم على أساس من ميم قواعد القانون نما 
لابفوت هذه الحكة التنويه بأن للمعارض ضده 
بصفته دائتاً أن ينفذ على أموال التركة المديئة فى 
سبيل أنقضاء حقه لما له من حق عينى عليبا شييه 
تحق الرهن يمخول له تتبع الآعيان فى أى يد كانت 
للتتفيذ ملها ولا تلازم بين وجود الاق و بطلان 
العقد ؟ سبق القول . 

وا عن رالا وزيا ل تسكون 
دعوى المعارض ضده الأول على غير أساس 
قافو ويتعين أذلك إلغاء الحم المعارض فيه 
ورفض دعوى المعارض ضده الأول . 

ا ل 

)1 لخصم المحكوم عليه فببا فيتعين إلزام 
0 ضده الأول مما علا بنس المادة باع 
من قانون المرافعات» . 

( قضية تمد عمد | براهيم النحثونجى ضد الأستاذ 
أحد نبيه الليحى الاي وآخرين رقم 441" سنة 
15 ملكي مصر ممارضة بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


ليصيساء ارري ل - 
ينض غائب لم ينقض سسئة كاملة على غيبته حافظة على 
حكة الأمور المستعجة الجرئية بالقاهرة | أمواله ‏ خطر الضياع ‏ حتى تحك محكية 
4 سيتمير سلة م01٠١‏ 


ال حراسة . مصلحة احمالية . جواز ٠‏ 
ب ب خطر . ماهيتة ٠‏ تقديره لاقاضى ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١-إن‏ الرأى الذى اتجحه إلءه القضاء 
الفرنى أغيرا أنه لاشترط أن تكون 
العالنة: اكررة دصري المزابحة مله 
حالة مؤكدة بل يك مجرد احتمال المصلحة . 
وقد اعتئق قانون المرافعات المصرى الجديد 
هذا النظر بأن نص ف المادة الرا بعةبأه يكق 
لقبول الدعوى توافر المصلحة الحتملة إذا 
كآن الغرض مزنالطاب الاحتياط لدفع ضرر 
حدق أو الاستيثاق لحق يخثى زوال دليله 
عند التزاع فيه . وما ان كان هذا النص يتفق 
مع قوأع.د العدالة فهو يسرى أيضا على 
دعاوى الحمراسة متى كان الغرض منها 
الاحتياط لدفع طرر محقق . 

-١‏ إن المشرع لم يضع معيارا معينا 
لتعدف فافة: الخطر المورعت للعرابة 
إذ ترك أمر تةدير درجتنه للقاضى على 
هدى ماسين له من الظروف والملاسات 
امحيطة بالمدعوى ومن ثم فيس ثمة مايمنع 
قانون من فر ض الحراسة على أموال شيخص 


الأحوال الشخصية باقامة دليل عنه . 


امار 

و حيث إن المدعية رفعت هذه الدعوى 
بصفتها بصحيفة أعلنت للدعى عليبما بتاديخ 
15 و 4و يونيه سئة ١.06‏ قالت فيا يأنه 
تاريخ .٠1/م/‏ لهو تغيب الأستاذ 
أحمد داود زوج المدعى عليها الآولى غيية 
منقطعة وقد اجريت تحردات عدة مع رف ةالو ليس 
والنيابة للاهتداء عليه فلم يسفر عن نليجة ولما 
أن كان الغائب بملك الأعيان والمنقولات المبيئة 
بصحيفة الدعوى وهى فى حاجة إلى من يتولى 
إدارتبا وفضلا عن ذلك فان علرقى الخصومة 
يترون ورثته الشرعمين فما لوتحمقتوفاته ومن 
ثم فقد طلبت المدعية فى شتام الصحيفة الحمك 
بصفة مستعجلة ياقامة حارس قضائى على الأطان 
المبينة يصحيفة الدعوى والدكان الكائن بشارع 
شيرا اتخصص لتجارة الغاز والينزين والشيحومات 
ولوازم السيارات وبع السيارة ماركة دى 
سوثر وإيداع تمنها مع ا متحصل كل ثلاثة شهور 
بقل صكتاب هذه المحمكة مؤيدا بالمستئدات 
ابتداء من أول ابريل سئة م4١‏ إلى حين 
ظبور الغائب وئبوت وفاته مع شمول الحكم 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وان يكون التنفيذ 
ينسخة الحم الآصلية مع إضافة المصروظات 
عل عائق الحراسة . 


دأة 


4 / 7 / مهو ١‏ قضت المحكته بشطب الدعوى 
بسبب عدم حضور الطرفين . 

د وحيث إن المدعية عجلت هذه الدعوى 
بصحيفة أعلات للدعى عليبما بتاريخ ٠.‏ / او 
/م/ مهو( أصرت فى ختامبا على نفس 
الطليات المبينة يصحيفة الدعوى الاصلية. 

د وحيث إن المدعى عليبا الآولى دفعت 
ببطلان صحيفة الدعوى لآن الصورة المعلئة با 
لست واضحة ؟! دفعت أيضا بعدمقبول الدعوى 
نما من عي لق نمة الت قربا ليا 
الدفع بأن الاستاذ أحمد داود وهو زوج المدعى 
عليها الأول لم عض على غيابه سئة واحدة ومن 
ثم لا كن اعتباره قانونا مفقودا لا تعرف 
حياته أو ماته حتى يمكن الرجوع إلى المحمكة 
لتعبين وكيل عنه لمباشرة أعاله أو حارس قضاق 
حتى يعين هذا الوكيل وفضلا عن ذلك فان طرى 
الخصومة لم يترتب الحم حتى الآن أى حق على 
أمواله ولا يمكن اعتبارهم ورئة حتى تنبت وفاته 
كادفعت أيضا بعدم الاختصاص اعدم توافر 
ركن الخطر فى الدعوى وقال شرحا لهذا الدفع 
بأن أموال الغائب هى عيارة عن ١+‏ س و؛ ١ط‏ 
و ؟! فدن كائنة بناحية شيرا الخدمة وسيارة 
ماركة دق سوتن .وقد عبد القاف إل تاذ 

مد أبو النجا لماشرة أعباله القضائية يمقتضى 
توكيل دتم 114 سنة مم١‏ توثيق القاهرة 
وهو لا أل يباشر هذه القضايا حتّى الآن مهذه 
الصفة ا وقد عبدت المدعى عليبا الآولى 
لحضرة الوكيل برفع دعاوى ضد المستأجرين 
عطالبهم بالآجرة المستحقة فى ذمتهم وأما 
بالنسة البحل التجارى فقد امتنعت شركة شل 


العدد ألرابع - السئة ألرابعة والثلاثون 


احم م عي 


ى وحيث إنه عند نظر الدعوى بحلسة | عن توريد الغاز والبتزين [ليه اعتبارا من أول 


ينابر سنئة م140 ثم توقف امحل عن العمل بعد 
غياب صاحبه وفضلا عن ذلك فان المدعى 
عليها الأولى قد عينت حارسة على الاشياء 
ال جوز عليبا بداخل هذا امحل لصالح مصلحة 
الضرائب وشركة شل أما السارة فقد أوقعت 
مصلحة الضرائب الحجز عليها ولا يمكن التصرف 
فببا بسبب هذا الحجز . 

« حيث إن المدعى عليها الثانية لم تحضر رخم 
إعلانها قانونا . 

د وحيث إن المدع ى علمبا إِذ دقمت بيطلان 
صحيفة الدعوى لآن الصورة المعلئة ليست 
واضحة فانه فضلا عن كوما لم تقدم هذه الصورة 
للحكنة للتحقق من جدية هذا الدفع فقد أبدت 
دذاعبا كاملا فى هذه الدعوى ومن ثم فلم يعد 
لها ئمة مصلحة فى السك بهذا الدفع ويتعين 
لذلك رقضه . 

د ومن حيث إنه بالنسبة للدفعين الآخرين 
فانه يتعين فى سبيل الفصل فقيبا تعريف ماهية 
شرط المصاحة والخطر العاجل المنصوص عليها 
فى المادة .مب من القانون المدق الواجب 
توافرها لقبول دعوى الحراسة . 

و ومن حيث إنه بالنسبة للشرط الآول 
إذ نصت المادة . م7 مدلى فإنه يشترط أن يكون 
لرافع دعوى الحراسة مصاحة فى منقول أو عقار 
فان القضاء الفر نسى قدايجه أخيراً إلىأنه لايشترط 
أن تكون المصلحة المررة لدعوى الحراسة 
مصلحة حالة مؤكدة بل يك جرد احتمالالمصلحة 
وقد اعتئق قانون المرافعات المصرى الجديد هذا 
المبدأ بأن نص ف المادة الرابعة بأنه يكى لقبول 
الدعوى توافر المصلحة الحتملة إذا كان الغرض 


ألقضاء المستعجل 


و وحيثك إنه وإن كان الاستاذ أحمد داود 


من الطلب الاحتياط لدفعضرر حدق أو الاسقيئاق 
لحق خثى زوال دليله عند التزاع فيه . ولما أن 
كان هذا النص يتفق مع قواعد العدالة فبو يسرى 
أيضا على دعاوى الحراسة متى كان الغرض منبا 
. الاحتياط لدفع ضرر محقق , براجع هذا 
المعنى الحراسة القضائية للدكتور عبد الحكيم 
فراج طبعة ثانية ص ١7١‏ بند ١60‏ ». 

ه وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى 
أن الأستاذ أحمد داود قد تغمسب منذ شبر 
٠‏ ع هود وترك أمواله المبينة بصحيفة 
الدعوى ولالم .بتد عليه حتى الآن كا يخثى أن 
تطول غيبته فان المدعية بصفتها هى إحدى ورثته 
شرعا فيما لو نينت وفاته فعلا أو حكا فبى بذلك 
لما مصلحة متملة فى طلب إقامة حارس قضاق 
ليتولى إدارة هذه الاموال واستغلالها والمحافظة 
علمبا مدة غيا به . 

« وحيث إن المدعى علما الآولى قررت أنه 
لم ينقض سن ةكاملة من تاريخ غياب الاستاذ أحمد 
داود حتى الآن حتى يمكن الحم بإقامة وكيل 
عنه عملا حم المادة ون من القانون رقم ١١١‏ 
سئة باه6ةو١!‏ هو قول مردود لآن هذه المحكمة 
ليست بصدد تعيين وكيل للغائب بل هى بصدد 
تعيين حارس قضائى ححتى تلتزم الاخذ بالقيود 
والأوضاع المقررة فى هذا القاانون بل هى يصدد 
تعيين حارس قضاى ما يتعين معه الاحتكام إلى 
القاعدة المقررة فى المادة . #بن من القانونالمدقى . 

ه ومن حيث إنه بالنسبة للشرط الثانتى وهو 
تعريف ماههة الأسباب المعقولة والخطر العاجل 
الموجبة للحراسة فان المشرع لم يضع معيارا معينا 
لتحديد ماهية هذا الخطر بل ترك أمن تقدير 
درجته للقاضى على هدى ما ببين له من الظروف 
والملابسات انحيطة بالدعوى ش 


ام 


كان قد عبد إلى الاستاذ مدأ بو النجا احاى بمباشرة 
القضايا الى ترفع منه أو عليه عقتضى توكيل 
رسعى تارخه ١+‏ قبراير سئة ١40‏ إلا أن اهذا 
التوكيل محدود فى نطاق خصوصى معين بالذات 
ولا خول لحضرة الوكيل حق إدارة أموال 
الموكل أثناء غمبته . 

د وحيث إنه بالنسيةللآاطيان الميبنة بصحيفة 
الدعوى فان المدعى علما الآولى قد أقرت 
ى مذكرتها المقدمة منها بأتها هىالتى تنولى إدارتها 
كا قررت بأتها عبدت إلى الاستاذ عمد أبو النجا 
برفع الدعاوىضد المستأجرين مطالبتهم بالإيجار 
فانه ليس لما أى صفة قانونية فى إدارة أموال 
الغائب وقبض الاجورالمستحقةفى ذمة المستأجربن 
وفضلا عن ذلك فبى قد أقرت أيضا فى مذ كرما 
بأنه قد ترتب على غياب الاستاذ أحمد داود وان 
توقف امحل عن العم لكا كان من أثر هذا الغياب 
وانقطاع رب العمل من الاستمرار ىق نشاطه 
التجارى أن أوقعت مصلحة الضرائب وشركة 
شل حجزين على جميع مقومات انحل والسيارة . 

م وحيث إنه بين ما تقدم أن أموالالأستاذ 
أحمد داود قد أصبحت مستبدفة لخطر الضياع مما 
لو امتدت غيبته وفضلا عن ذلك فانه مخثى أن 
تطول الإجراءات أمام حكمة الآ<وال الشخصية 
حتى يقضى بإقامة وكيل ممدة غيابه زمن فيتعين 
فرض الحراسة القضائية على الآعيان والمنقولات 
المبيئة بصحيفة الدعوى . 

د وحيث إنه إزاء اختلاف الطرفين وعدم 
اتفاقهما على اسناد الحراسة لشخص معين بذاته 
فترى المحكمة إقامة حارس الجدول صاحب الدور 
حار سأقضائياً على الأموال المبيئة بصححمفةالدعوى 
على أن تكون مبمته على الوجه الاتى : 


١م‎ .- 


زه 


أولا : استلام الآطيان المبينة بصحيفة 
الدعوى لإدارتها واستغلالما حتى بعد أداء 
الأموال الآميرية والمصروفات الضرورية بقوم 
بايداع صانى غلة هذه الاطيان خزانة هذه الحكة 
كل هنة شيو 

ثانيا : استلام امحل التجارى لإدارته 
واستغلاله بكافة الطرق القايل لها قانوناً حتى بعد 
أداء اللأموال الآميربة والمصروفات الضرورية 
وسداد الديون الثابتة بوجه قاطع لاتقبل المنازعة 
يقوم بايداع صافى الأرباح خزانة هذه المحكة 
كل ستة شهور أيضأ . 

ثالنا : أن يقدم قل م كتاب هذه امحكة كشفاً 
بالإبرادات ومصروفات الآطيان وا محلالتجارى 
معززاً بالمستندات كل ستة شبور أيضا . 

رابعاً : أن يتعبد بامحافظه على السيارة المبيئة 
بصحيفة الدعوى رذلك إلى أن يعود الاستاذ أحمد 
داود إلى الظبور أو يقضى باثيات غيبته أو وفاته 
من الجبة الختصة . 

د وحيث إنه بالنسبة للصروفات فرى 
الحكة اضافتها على عائق الحراسة . 

د وحيث إن النفاذ المعجل ويلا كفالة 
واجب يقوة ألقانون لكل ما تقضى به هذه 
المحكة عملا بالفقرة الأو لمن المادة>+ة مرافعات 
ولاترى المحكمة محلا للنصعليه فى منطوق حكببا . 

د وحيث إن المدعية طلبت التنفيذ بسخة 
الحم الأصلية إلا أن المحكة لا ترى مسوخاً 
لذلك , . 

( قضيةالسيدة وصفية مد ود بصفتها ضدالسيدة 
هداءت فؤاد وأخرى رقم 5881 سنة وول 
برياسة حضرة القامؤى محمد عبد الاطيف ) . 


العدد الرابع - السئة الرابعة والثلاثون 


نلف 
محكة الأمور ااستعجلة الجزئية بالقاهرة 
4 نوفير سملة ١4610‏ 
دعوى ايقاف اعمال جديدة ٠‏ شروطبا ٠‏ ان يكون 
الدعرعليه قد شرع فىاقامة هذهالاعمال علىعقاره هو. 
المدأ القاانؤق 
يشترط لقبول دعوى إيقاف الاعمال 
الجديدة أن تكون الاععال المطاوب وقفبا 
قد شرع المدعى عليه فى إجرائها على عقاره 
هو وأن تكون من شأنها أن تبدد حيازة 
المدعى به أما الاعمال التى يشرع الخصم فى 
إجرائها على عقار المدعى فيجب أن تكون 
محلا ارفع دعوى الثعرض لآن الشروع فى 
اجراء أى عمل على عقارالمدعى يكون تعرضا 
حقيقيا واقعيا ما يعد معكراً لحيازته ما كان 
يتعين على المدعى أن برد عدوان الغاصب 
عن طريق الاحتماء بدعوى منع التعرض 
إشروطبا المقررة فى المادة +4١‏ مدلى ليسترد 
الوم الشهس: 


اماو 

د من حيث إن المدعى رفع هذه الدعرى 
بصحيفة أعانت للدعى عليه بتاريخ ٠‏ أكتوبر 
سئة ١46+‏ قال فيها بأنه بملك قطعة أرض ى ف 
للبناء بزمام منية السير ج وض عل باشا شريف 
والمبئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقدتسم 
هذه الأرض بمقتضى محضر تسلم تاريخه +١‏ نوفير 
سنة ١0‏ ولما اعتدى المدعى عليه عبلى الحد 
الشرق لهذه الأرض وشرع فى إقامة ميانى عليها 
ومن ثم فقد طلب المدعى فى ختام الصحيفة الحم 


القضاء المستعجل 


بإيقاف المبائى التى يقيمها المدعى عليه على الأرض | 


المذكورة من الناحية الشرقية مع إلزامهذا الآخير 
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم 
بالنغاذ المعجل وبلا كفالة . 

« وحمث إن هذه الحكمة قد اتقات تاريخ 
١١/0‏ / مهو للعين موضوع النزاع بصحبة 
الخبير الهندسى الاستاذ مد مد مود وقدعبدت 
إليه معايئة الآرض المماوكة لل-دعى وببان 
مساحتها ومعايئة العقار المماوك للمدعى عليه 
وبيان مساحته وذلك من واقعالمستندات المقدمة 
من الطرفين و بيان المبانى التى أقامبا المدعى عليه 
وهل هى تدخل فى نطاق الأرض الماوكة له أم 
خارجة عنبا وتاريخ إنشاء هذه المبانى وبيان ما 
إذاكان المدعى يضع اليد على الآرض الماوكة له 
أم لا وعما إذا كان المدعى عليه قد اغتصبجزءا 
من أرض المدعى أم لا وكيف تم هذا الغصب 
وقد باشر الخبير «أموريته وقدم تقريره المودع 
علف الدعوى . 

د وحيث إن الخبير قد أشار فى تقريره بأن 
مساحة الآرضالمماوكة للمدعى حسب المستئدات 
المقدمة مئه هى +>م مترا مربعا وأن مساحتبا 
بحسب طبيعتها الحالية بوررم عم مترا مريعا أى 
بعجز قدره ؟رم1 مبرا مريعا وقد استلم المدعى 
هذه الآرض مقتضى عحضر تسليم تارخه م 
نوفيرسئة بو ١‏ كما وجدتقطما من الحديد مثيتة 
فزوايا الآرض إلا أن هذا الحديد لا يتفق مع 
بعض الآطوال 5 أشارى تقريره بأن «ساحة 
الآرض الى يضع المدعى عليه اليد عليبا هى 
“مادم مترأ وانه قد بدء فى بنائها بتاريخ 
١) 14‏ / امة ١‏ وهذه المياق عب.ارة عن 
أساسات بارتفاع ومر؟ مترا وتعلوها مياق 


+؟إه 


بالطرب الاحمر بارتفاع .وغ مترا وهى تزيد 
من التاحيتين البحرية والقيلية عما جاء بالرسومات 
المصدق عليها من التنظيم عقدار مس سم فى طول 
ه؛ دبوو مترا من الحد الشرق لارض المدعىأى 
أن المساحة النى مها المدعى عليه وأقام عليبا 
ألميانى هى هوره مترا من أرض المدعى . 


ووحمث إنالمدعى عليه دفع بعدم اختصاص 
القضاء المستعجل بنظر الدعوى وقال شرحا لهذا 
الدفع بأنه أتم أعمال البناء فىالدور الأول الآمر 
النى ترتب عليه زوال السبب الذى قامت عليه 
دعوى منع تعرض » وهى لاتدخل فى ولاية 
القضاء المستعجل كا دفع أيضا بعسدم قيول 
الدعوى بمقولة إن المدعى لم يضع اليد سئةكاملة 
حتى يتذرع بدعوى إيقاف الأعمال الجديدة لانه 
قد استئد فى وضع يده على محضر التسليم المؤرخ 
ل لك وأن التعرض قد وقع فى 
١‏ وا أى قبل انقضاء عام على تاريخ 
وضع بده على جزء يزيد على القدر المياع له . 
فقدكان ذلك بطريق الخطأ من جانب الشركة 
البائعة التى سلمت له الآرض وأن المدعى هو 
وشأنه ى الرجوع على هذه الشركة وختم دفاعه 
بأن طلب الحم احتياطيا برفض الدعوى . 

« وحيث إنه إذ استبانمن التقرير أن المدعى 
عليه قد اغتصب جزءاً من أرض المدعى وأقام 
عليبا مبانفإن فعل الغصب لايصلم أساساًلدعوى 
ايقاف أعمال البناء لآنه « يشترط لقبول هذه 
الدعوى أن تكون الأاعمال المطلوب وقفبا قد 
شرع المدعى عليه فى إجرائها على عقاره مو وأن 
تكون من شأنبا أن تهدد حيازة المدعى ٠‏ أما 
الاعمال التى يشرع الخصم فى إجرائها على عقار 


| المدعى فيجب أن تكون حلا لرقع دعزى مشع 


للك 


التعرض لآن الشروعفى إجراء أى ع على عقار 
المدعى يكون تعرضاً حقيقياً واقعياً مما يعد معكراً 
لحيازته مماكان يتعين على المدعى أن برد عدوان 
الغاصب عن طر يق الاحماء بدعوى منعالتعرض 
بشروطباالمقررة فى المادة 4١‏ مدق ليسترد الجزء 
المختصب ء (وبراجع مبذا المعنى قواعد المراقمات 
محمد العثماوى جزء + ص #0 بند ١‏ ؤو45 ) 
ومن ثم فلا حل لقبول هذه الدعوى . 

«وحيث إن من خسر الدعوى يازم بمصروفاتها 
فبتعين لذلك إلرام المدعى مها عملا بالمادة روم 
عر اففات 0 


( قضية الحاج على حسي المأحى ضد محمد يبحت 
حدان رقم 5148" سنة ١9617‏ بافيئة السابنة ) ٠‏ 
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٠‏ أوشير سلة “1و١‏ 

حكة الآمور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 

تنفيذ على ما نحت بد الغير . وحجوب اعلانه قيل 
حصول التغيير بعانية ايام على الاقل ٠‏ 

الميدأ القانوق 

إن الشارع إذ ترأى لهتوخيا للمحافظة 
عليه من أن يفاجأ بالتتفيذ على ماتحت يد 
الغير دون علله أو دون أن تتح له الفرصة 
ف منعه فهو لذلك قد أوجب ف المادة عون 
مرافعات على أنه لا بجحوز للغير أن يؤدى 
الحكوم به ولا يحوز أن يجبر على ادائة إلا 
بعد إعلان النحكوم عليه بالعزم على هذا 
التنفيذ قبل حصوله بثيانية أيام على الاقل . 

امكو 


العدد الرابع السمه الرابعة والثلاثور 


فى أن المستشكل ضددهها يصفتبما استصدرا 
بتاريخ وب فبرابر سئة ١46+‏ حك غيابيا ضد 
مود على ثابت فى القضية رقم .مم سئة ٠١0‏ 
مدنى الدرب الجر شضى بالرامه بأن يؤدى 
هما مبلخ مم و هم ج والمصروفات ومبلخ 
. .قرش أتعابا لللحاماة مع النفاذ وذلك مقابل 
الآجرة المستحقة عليه عن الوكالة التى استأجرها 
منهما وقد أعلن هذا الحكم للمستشكل بتاريخ 
ه05 بصفته حارسا على أموال المدين 
المذكو ر ونفاذا لهذا الحم أوقع المستشكل 
ضدهما بتاريخ أول اكتوير سئة ١560‏ حجزا 
تنفيذيا على المنقولات المبيئة بمحضر الحجز 
وتحدد لبيعبا يوم>١‏ نوفير سنه مه ١»‏ فاستشكل 
المستشكل فى التنفيذ بصحيفة أعلنت للمستشكل 
ضدم بتاريخ ١١‏ وم١‏ توفير سنة 6و١‏ طلب 
فى ختامها الحم بقبول الاشكال وفى الموضوع 
بوقف بيع المنقولات المحجوز عليبا مع إلزام 
المستشكل ضدهما بالمصروفات ومقايل أتعاب 
الحاماة وقد أسس اشكاله على الأسباب الائية : 
١‏ - أن المستشكل ليس حارسا قضائيا على 
أموال المدين مود على ثابت م - أن الحم 
المستشكل فيه لم يعلن للمدين فى مدى ستة شبور 
من تاريخ صدوره م« أن عقد الإيجحار الذنى 
صدر على مقتضاه الحكم المستشكل به لم يكن 
صادرا للمستثفكل ولا شأن له بنصف الوكالة 
المستأجرة من المستفكل خدهها غ أن 
المستشكل وإن كان حارسا قضائيا على بعض 
أموال المر<وم على مود ثايت إلا أنه لم يتسل 
الوكالة المذكورة حتى الآن ه أنه مع 
التسلم جدلا بأن المستشكل قد نسل الوكلة 


ه حيث إن وقائع هذه الدعرى تتحصل | المذكورة بصفته حارسا قضائيا فأنه لايحوز 


التنفيذ بدين على أحد الورثة بصفته الشخصية 
على كامل العين المماوكة له ولياق الورثة الشركاء 
:أن المستشكل ض_دهما قررا بتاريخ 
«م/و/ءهو؟ أن المستشكل لم يستل الوكالة . 
. ”+ - أن جميع محتويات الوكالة المذكورة محجوز 
عليها بناء على طلب مصلحة الضرائبٍ . 

و وحيث إن المستشكل ضدهما طليا الحم 
رفض الاشكال وقد أسسا دفاعبما بأن الدين 
الصادر به المك المستشكل فيه هو دين إيحار 
وهو مبذه المثابة يعد دينا ممتازا ما يحوز لمما 
التنفيذ على كافة المنقولات الموجودة بالعين . 

و وحمث إنه وقد استبان من مطالعة أوراق 
التنفيذ أن الحم المستشكل فيه قد أعلن فقط 
للمستشكل بتاريخ 10 بصفته حارسا 
قضائياعلى أموال مدينهما دون أن يعلن به المدبن 
امحكوم عليه 

ه وحيث إن الشارع إذ ترأى له توقيا 
للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت 
بد الغير دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة 
الكافية لمنعه مع احتهال أن يكون له الحق فى مئعه 
فبو لذلك قد أوجب فى المادة و7ن؛ مرافعات على 
أنه لاون للغير أن يؤدى ال.كوم به ولا يجوز 
أن يحبر على أدائه الا بعد اعلان المحكوم عليه 
بالعزم على هذا التنفيذ قبل حصوله يمانية أيام 
على الآقل . 

٠‏ « وحيث إن المستشكل ضدههما إذ خالنا 
حم القانون مخالفة صارخة بأن اقدما على تنفيذ 
الحم على المثةولاتالموجودة فحيازة المستشكل 
بوصفه حارسا قضائيا دون أن يعلنا به المدين 
المحكوم ضده ودون أن مخطراه بعزمبما على 


القضاء المستعجل 


66 
اجراءات التنفيذ باطلة بقوة القانون و لاسبي لأمام 


هذه الحكة إلا أنتقضى بوقف اجراءاتالبيع ّ 
لاثرى الميكة بعد ذلك محلا أيحث أوجهالاشكال 
التى أثارها المستشكل فى حيفة الدعوى . 

د وحيث [نمن خسر الدعوى ينزم بمصروفاتها 
فيتعين لذلك المستشكل ضدهما ا عملا بالمادة 
باهم مراقءات ع 
واجب بقوة القانون لكل ما تقضى به هذه 
الحكة علابا لفقرة الأولى من المادة ل مرافعات 
ولاترى الممكمة محلا النصعليه فىمنطوق حكباء . 
واخرين رقم “اه "لما سنة ١9613‏ بالئة السابقة ) ٠‏ 


51 
حكة امبابة الجرئية 
4 سلتمير سنة ١661‏ 


١_انذار ٠‏ وجوداتياع اجراءات الاعلان م ١‏ 
مرافعات ٠‏ اغناها ٠.‏ بطلان . 

ب صاحب الصلحة * حقه فى الدقم با ايطلان . 

ح_انذار باطل . لايرتب اثرا لماحيه . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذالم بثبت المحضر فى أصل الانذار 
اتباعه لإجراءات الإعلان الى أوجيبا نص 
المادة ؟١‏ مرافمات ‏ بطل الاعلان ولو 
كانت هذه الاجراءات قد اتبعت فعلا - 
واذلك فلايغنى تقدم شبادة من قر المحضرين 
اتياعها . 

من حق صاحب المصلحة السك 


التنفيذ تحت بد الحارس القضاق ومن ثم فتعتتر | بالبطلان أيا كان المتسب فى الخطأ . 


لمات 

ع-مى وقع الاعلان باطلا ٠‏ اعتير ظ 
م خطر المدعى عليه بوجوب الاخلاء قى 
المدة القانو نيه . 


ا مكو 

« حيث إن المدعى رفع هذه الدعوى يصحيفة 
أعلنت اللدعى عليه فى ١١‏ أغسطس سئة ١460١‏ 
قال فيبا إنه أجر للمدعى عليه أرضا مساحتها 
لوس وع؛ طا ورف موضحة الحدود واللمعالم 
بصحيفة الدعوى بموجب عقد إبجار لمدة سنة 
تنتهى فى آخر أبدب سئة07++١‏ قبطية وأنالمدعى 
عليه طل واضعا اليد على الأرض حتى ذلك التاريخ 
وأن المدعى أنذره يتاريخ ه٠١‏ ينابر سئة ١6601‏ 
باخلائها فى آخر السئة الزراعية الحالية وأنه لم 
خليها م! رتب عليه رفع المدعى هذه الدعوى 
أمام هذه الحكة باعتيارها محكة أمور مستعجلة 
يطلب طرد المدعى عليه مثبا 

ه وحيث إن المدعى قدم تأييداً لدعواه عقد 
الإبجار سالف الذك وهو بغير تاريخ وعى 
المدة من أول مسرى سنة ع4 إلى آخير أيبيب 
سئة ++ والانذار أعلن فى ٠6‏ تار سنة 
١‏ هه عخاطبامع شيخ الب/دعيد الواحد شهاب الدين . 

« وحيث إنالمدعى عليه طلب رفض الدعوى 
قائلا إن الانذار الذى أرسله المدعىعليه ل يعلمه 
وأنه يعتر باطلا طيقًا لتص المادتين + .عم 
مافعات إذ أن الإعلان شيخ البلد يستتبع أن 
مخطر المحضر المدعى عليه هذا الإعلان ى خلال 
عم ساعة وأن بين حصول ذلكفى أصل الاعلان 
وصورت ولما كان لم بعل هذا الإخطار وليس 
بأصل الآنذار مايدل على حصوله فان الانذار 


اسدد الرأيع .. السنه اثرابعة والثلاثون 


يعتير باطلا ومن ثم فيعتبر غير قاثم وكأن المدعى 
لم ينذره فالعقد تجدد لمئة أخرى تطبيقاً لنص 
الملدتين ووم . عدو مدلى . 

د وحيث إن المدعى قرر أن هذا الطلأ هو 
خطأ الحضر فلا يسأل عنه المدعى شخصيا وأنه 
سيل استحضار شبادة من قل الحضرين بحتصول 
هذا الاخطار فى الميعاد القانوتى وأن مناكجروداً 
مبذولة ألصلح ولذلك يطلب فتح باب المرافعة . 

«وحيث إن الطرفين متفقان على خضوع 
المتعاقد بينبما لاجكام المادتين ووه ؛ +ده مدنى 
وقد أزسل المدعى الانذار المعلن لشيخ اليلد فى 
٠‏ ينار سنة ١401‏ تبعا لهاتينالمادتينوالخلاف 
قائم حول صحة الانذار أو بطلانه . 

و وحيث إن المادة ١+‏ مرأافعات صرمحة 
فى وجوب الاخطار وإثيات حصوله فى أصل 
الإعلان وصورته وقد بينت المادة م مرافمات 
البطلان على عدم مراعاة هذه الاجراءات 

ه وحيث إنه لذلك فلا يغنى تقدم شبادة 
بفرض تقدبمها ‏ حصول هذا الاخطار مادام لم 
بشت فى أصل الانذار حصول هذا الاخطار 
وإجراءاته طبقا للفقرة الآأخيرة من المادة ٠١‏ 
| عات .. 

٠‏ وحيث إنه سواء كان الحضر هو أخطأ أو 
المدعى فلا شك أن المدعى عليه يستفيد من هذا 
الخطأ . ومن حقه أن يتمسك بالبطلان الذى 
نص عليه القانون فى المادة عم مرافعات وقد 
تمسك ذا فعلا . 

« وحيث إنه متّى ثبت أن إعلان المدعى عليه 
بالانذار وقع باطلا ‏ فيعتير الانذار وكأنه 
لم يصدر أصلا ويترتب علذلكاعتبار أن المدعىلم 
بهم ما حتمه القانون فى المادة م«+ى مدنى من 


تقضاء انحا مم الجزنية المددنيه 


ار 0 
إخطار المدعى عليه بوجوب الاخلاء فيالمدة التى | على أساس سلم ويتعين رفضبا . 


-حددتها الفقرة ١‏ من المادة امن كورة ب 
وبالتالى يكون العقد قد تجحدد لعدم الاعتراض 
مدة أخرى . 


بااأه 


و وحيثت إن المدعى وقد خخسر الدعوى يام 
عصاريفبا عيرلا بالمادة ينه مافعات 6 


( قضية محمد رشوان ابراهم ضد عبد الوامد 


| عبد الباق ابراهي رقم ١١8١‏ ستة 19801 رثاسة 


د وحيث إنه لذلك تكون الدعوىغير مبيثة ١‏ الأستاذ صالم حتنى ااقاضى ) ٠‏ 
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: العَضّاء المدَفَ 


/1١؟‏ 
محكة بلقاس الجرشسة 
1 سلتمير سنة 15601 
شكال ف التنقيذ . المج الصادر فيه . 
اثلا لاحم الصادر فى دعوى الاسترداد . 
الممدأ القانوق 


إن الاعتراض على الحجر سواء أكان 
من المدين المحجوز على ماله أم من اأغير 
وسواء أكان حاصلا بابدائه أمام الحضر 
عند اجرائه التنفيذ أم كان بطريق رفع 
دعوى عادية وسواء أكان المطلوب مئه 
إجراءا وقتيا .وقف التنفيذ أم الفصل فى 
موضوع النزاع يعتبر [ش_كالا فى التنفيذ 
ولكن القانون عنى بنوع خاص من 
الاعتراض على الحجز هو دعوى الاسترداد 
فبى إشكال موضوعى ف التنفيذ إذ هى إدعاء 
بتخلف شرط من شروط التنفيذ ألا وهو 


كون الآشياء الحجوزة ملوكة للبدين اجوز | 


عليبا قواعد الاشكاللات ومن ثم فالحم ىق 
الإشكال لا يعتير حكما مائلا لا إصدر من 


لا يعتبر | أحكام فى دعاوى الاسترداد إذ لا رج 


الأول عن كونه إجراء وقتيا لوقف التنفيذ 
مؤقتا يينها الثانى بحث فى أصل المق والملكية 
قد يؤدى إلى منع التتفيذ بالكلية . 

( قضية عطية ابم العايب جيعى ضد السسيد 


عبدالمال رقم ١784‏ سة 68و5١‏ رثاسة الاستاذ تمد 
خطاب القاضى ) 


514 
حكلة بندر المنصورة 
نور سنة م١‏ 


سيارة . ضرر رتبه ميكانكى يشتغل عند صاحيها 
مسكولية . حارس السيارة . صاحبها . 


المبدأ القانوق 


ستولة قناعي اللدازة نل ار 


عليه لو صم لكان من شأنه منع التتفيذولو | أحجدئة ميكايكى يشتغل عنده إذا قاد 


لماه 


السيارة لتجربتها حارس السيارة هو فى 
الأصل مالكبا . 


ا مير 

و حمث إن المدعى يصفته رفع هذه الدعوى 
بطلب إلزام المدعى عليهما بالتضاءن بلغ 
اج وذحكر شرجا ادعواه أنه تاريخ 
000 قاد المدعى عليه الآول السيارة 
النقل دقم 4 ؟ع؟ نقل مصر بدون رخصة قيادة 
وبكيفية ينجم عنما الخطر على حياة اجخبور 
ومتلكاته بقيادتها سرعة زائدة عن المقرر 
فاصطدم بعامود النور رقم6 ١1‏ بمديئة المنصورة 
وأتلفه وتحرر حضر غخا لفة أمر جنا رقم ١١‏ 15 
سئة .مو( مخالفات بندر المنصورة قضى بإدانته 
وتغريمه .ه قرش دون التعويض المدنى وأصبح 
الأمر الجنائىنبائئيا وأن المدعى بصفته تكلفمبلغ 
ماج لإصلاح عمود النور وإعادة الثىء إلى أصله 
وأنالمدعىعليه الثانى هرصاح بالسيارة ومسئول 
عن أعمال تابعه المدعى عليه الآول بالتضامن . 

روحيث إنه بجلسة به مارس سنة مو ١‏ قضى 
تمبيديا بإحالة الدعوى على التحقيق ليثيتالمدعئ 
بصفته أن المدعى عليه الآول يشتغل سائقا أو 
ميكانيكيا طرف المدعى عليه الثانىوقت الحادث 
١4١/١١/48‏ وللمدعى عليه الثانى الى . 

«وحيث إله بجحلسة 1401/1١/14‏ قررالمدعى 

علءه الثانى أنه ليس لديه سشهوود وحضر شبود 
المدعى وقرر الشاهد حمد حسن اسماعيل رئيس 
الشيكة الكبر بائية أنه بعلم أن المدعى عليه الآول 
يشتغل ميكا نيى عند المدعى عليه الثانى وكان يقود 
سبارةالمدعى عليه الثانى التى أحدثت الحادث وأنه 
شاهد الحادث بنفسهوقرر الشاهد الثانى أنسمع أن 


المدعى عليه الآول يشتغلعند المدعى عليه الثاتى . 
د وحيث إنه ثابت من اطلاع الحكمة على 
محضر الخالفة دثم 15 سلة .0و١‏ بندر 
المنصورة المضموم لمذه الدعوى أنه بسؤال 
المدعى عليه الآول قرر أنه ميكانيكى ويشتغل 
عند المدعى عليه الثانىكا قرر أن السيارة كانت 
متعطلة وأن سائقها تركها ليتغدى فأخذها ليجرمما 
كالمتيع وقادها . وقرر العسكرى مد شوق مبدى 
أنه ركب بجحوار المدعى عليه الآول أثناء قبادته 
ولاحظ أنه سوق سرعة. 
وحيث إن المدعى بصفته قدم كشفا بالتلفيات 
تبين منه أن قيمة التلفيات .م ج يضاف إلبا 
0 14 فتصبصح الاج . ْ 

و وحيث إن المدعى عليه الانى طلب رفض 
الدعوى وقرد أنه لا علاقة لللدعى عليه الأول 
بالمدعى عليه الثاقى وأنه سرق السيارة بدون علم 
سائقبا وأنه لا يعمل ممكا نيكياً عنده . 

د وحيث إن أأثايت من الاطلاع على حضر 
الخالفة المضموم أنه جاء على لسان الدعى عليه 
الأول أنه يعمل ميكانيكياً عندالمدعى عليه الثاتى 
وتأيد ذلك بأقوال اأشاهد عمد حسن اسماعيل 
رئيس الشبكة الكبر بائية عند سؤاله أمام اللمحكة 

« وحيث إنه فضلاعا تقدمفلم بقدمالمدعى عليه 
الثانى مايفيد سرقة سيارته دون عله بمعرقةالمدعى 
عليه الأول . 
«وحيثإن مدأراليحث يدور حولمدىمسئو لية 
المدعىعلءهاثانىعن أعمال تا بعةالمدعى عليه الأول 
« وحديث [له وفقاً لبادة 048 مدتى يسأل 
المتبوع عن الضرر الذى حدثه تابعه بعهله غير 
المشروع متىكان واقءأ منه فى حالة تأ ية وظيفته 
أو بسبيبا . 1 


قضّاء انحاكم الكلية المدنية 


5ه 


د ورحيث إن الثابت منظروف هذه الدعوى 
أن المدعى عليه الآول كن يعمل وقت الحادث 
ميكاننكياً عندالمدعى عليدالثانى وقاد السيارة بعد 
أنتركبا سائقبا ليجرهها بدون. أن تكو نإديمرخصة 
قبادة وقادها مسرعا كا قرر العسكرى ممد شوق 
مبدى الذى كان مجلس بجوار المدعى عليه الآول 
عند قيادته السارة كأ ثبت من إفادة لم مرور 
مص رأنالسيارةالنة رقم /91 ”4 ؟ نقلمصر مقيدة 
باسم المتهم الثانى . 

د وحيث إنه وفما للمادة ,م07 مدق وكل من 
تولى حراسة أشمياء تتطلب حراستها عثاية خاصة 
أو حراسة لات ميكا نبكية يكون مسثولاعا 
تحدثه هذه الأششياء من ضرر مالم يثبت أنوقوع 
الضر ركان بسيب أجنى لا يد له فيه ... ف 

د وحيث إن المسئو لية الشيئية )نكن معروفة 
فى التشريع المصرى القدوم يأخذ مها القانون 
المدتى الجديد إلا فى نطاق محدود منبا حراسة 
الأشياء فربط الخطأ المفترض كراسة الاشياء 
التى تتطلب حراستها عناية خاصة ( براجع 
الوسيط فى الالتزامات للدكتور الستبورى 
ص عو. روما بعدما ) . وحارس السبارة هو 
فى الأصل مالكبا حتّى لو كان لحا سائق وإذا 
سلمت السيارة إلى ميكانيكى لإصلاحبا تتقل 
فى الغالب حراستها [لْه' لآنه يصبح صاحب 
السيطرة الفعلية عليها ولا ببق صاحب السيارة 
حارسا فى هذه الحالة إلا إذا أيق السيارة تمت 
إشرافه وقت إصلاحبا . 

« وحيث إن الثات فى هذه الدعوى أن 
المدعى عليه الأول ميكانيى يعمل عند المدعى 
عليه الشانى حى أمن له سائقها وتركبا له فقادها 
لتجربتبا فأحدث الحادث الذىتسبب عنهتلفيات 


بعامود النور موضوع الدعوىفيعتير أن صاحب 
السيارة ما زال حارسبا لانه صاحب الإشراف 
والتوجمه الى كاننى وصاحب السيطرة الفعلية 
للسيارة ف[تتتقل الحراسة إلى الميكانيكى لانه ليس 
له ورشة بل يعمل تابعا عند المدعى عليه الثانى 
وائتببى من تصليحبا وأحذ فى تحربتها عند ما 
حصل الحادث فضلا عن خطأ تابع المدعى عليه 
الثانى الأصلى وهو السائق المجبول الذى ترك 
سيا رتهدون إشرافبئه فاستحوز عليها الميكانيق 
لتجربتبا وقادها وهذا إهمال آخر من تابع آخر 
للددعى عليه اثثانى وفى الحالتين يسأل المدعىعليه 
الثانى بالتضامنمع المدعى غليه الأول عنالضرر 
اناج عن الحادث مسئولية المتبوع عن التابع . 
وحيث إن قيمة التلفيات ليست موضع 
اعاراض من المدعى عليه الثانى وترى المحكدة 


الاخذما . 
د وحيث إن الحم حضورى وتهاثى فلاعل 
لطلب النفاذ » . 


( قضية وزارة الدثون البلدية والقروية ضد دلى 
عطية!'مدلواخر ادرف وأسنة؟ه وؤرثاسةالاستاذ 


لضن 
محكمة بلقاس الجزئية 
0 نوفير سئة ١601‏ 
حجز على أدوات الحرفة والصناعة ء اقتضاء لمتآخر 
الايجار . لايخوز وذق قانوق اللرافمات الجديد ٠‏ 


المبدأ القانوق 

وإن كان الأصل حسب فصوص 
القانون المدنى هو جواز الحجز على أموال 
المدين جميعبا لافرق فى ذلك بين مال وآخر 


1١5 مع-‎ 


فته استتى الثشاررع بعضن هذه الأموال فنع 
.. حجزها لاعتبارات لاحظبا فنص غلى عدم 
. جوازالحجز على بعض أشياء ضر وريه للحياة 
إمامبأشرة كقوت المدين وم لانم بدونما 


الا يستطيع المدين أن بكسب ممائه وهى.). 


. لواذم الجرفة أو الصنعة يذه الأشانا سن 

قانون المرافمات. الجديد فى المادة . 46 مله 
على عدم جواز الحجن عليبا إلا لدين نفقة أو 
اقتضاء لنها ومصاريف صاتتا ولكنه لم 
بج المج علا اقتضاء عرد 00 


مراعيا ا ألا 
بمكن . مجر المقار . من _حرمان الممستأجر 
ها يتات به فيجوع أرما بدوله, لصبعم” 
و و وغل 


هذا الآساس و بالنسبة لدينالايحار أصبحت أ 


هذه الاشاء الضرورية للحيأةٍ ما ثلة ماما 


لفراش المدين وملابببه لإيصيح التنفيذعليا * 


لد 


( قضية على زى زيادة وآخر ضد السيد أجد فريد 


عرد رتم 8037 سنة دن رثاسة الامتإذ م 


خطاب انتانى ). 


2 - 


000 2 الود الرابعنب السئة الرابعة والثلاثون 


."؟ 
محكة بلقاس الجرئية 
و ج اميد سلة 601( 
دعوى مام. التمرش-. رضمها من مستأجر 
عدم جواز ٠‏ 
.المبدأ. القانوق 
. .إن <عوى-متع التعرض هى دعوى 
وضاعالِد العادية ويتعينلقيولها ثوافر أركان 
أربعة أولاها أن يكون المدعى واضعا بده 
على عتقار يمكن تملك بمضى المدة بمنى أن 
وضع اليد يحب أن تتوافر فيه كل الشرائط 
النى أوجب القانون توافرها في وضع اليد 
المكبب لللكية بمضى. أبمْدة وى الْدوء 
والظبور والاستمرار ونة الملك بغير لبس 
.ليست نية الملك جرد وصف من أوصاف 
اوضع اليد وإنما هئ وكنه وشرطه الاساسى 
الذى لارتجقق..إلاا نمجوده. وعلى ذلك 
الاتقيل دهوى منع :التعرض. من كان وضع 
معذوها بانعقام مية الملك فتكون حيازته 


.حيازة غرضية بحئة كالمستأجر . 

لاقضية على السيد الجتاءنى وعقدة ضد فيد الماطى 
عيدو وريه رقم شه ا سن العو سد راعابحةالاستاذ محد 
خطاب القلشى ٠)‏ 


حث فى استحقاق غلة العقار المشفوع آله 


بحث 
فى استحقاق غلة العقار المشفوع 


وكل النقابة 


فى العدد الثالك من السسئة الرابعة والثلائين من الجلة نشر الاستاذ الكبير نصيف ذكى الحاعى 
تعقيبا على البحث الذى ذثر ناه بالعدد الءاشر من الستة الثالثة والثلاثين والعدد الثانى من السئة 
الرابعة والثلاثين فى استحقاق غلة العقار المشفوع . وقد أورد فيه سيادته الحجج التى تؤيد وجبة 
أظره من عدم استحقاق الشفيع لغلة العقار المشفوع إلا من تاريخ الحم الهائى الذى يصدر يبوت 
حقه فى الشفعة . 


3 ونحن لا 'رى فى الحجج الى تضمها تعقيب السد الزميل ما ددش الرأى الذنى َو بده من 
استحقاق الشفيع لغلة العقار المشفوع من وقت إبداعه كامل ادن تحزانة امحكمة . كا بين مما يلى : 


قلنا إنه لامقئع فى الاستناد إلى نص المأدة ع عه مدنى التى يقرر أن الحم ببوت الشفعة يعابر 
سند ملكية الشفيع , لآانه سواء أكان المقصود من هذا النص هو أن حم الشفعة يتبر دليل الشفيع 
على ملسكية العين المشفوعة أم سببا قانوئيا لملكيته , ذان غلة العين يحب أن تكون من حق الشفيع 
من وقت إبداعه القن للاعتبارات لقانونية التى ذكرناها وذلك سواء اعتر مالكا من 
وقت طليه الشفعة أو من وقت البوح دول أف من وقت الحم النهاثى » حيث لا ارتباط بين الحق 
فى الحصول على ثمار العين وبين تاريخ اتتقال الملكية . وضربنا إذلك مثلا حالة المشترى يمقد غير 
مسجل » إذ لا خلاف فى استحقاقه لفلة المبيع من وقت دفع القن ولو أن الملكية لم :نتقل إليه لعدم 
شبر العقد . وقلنا إنئا ضربئا هذا الل ٠‏ للتدليل على انعد'م العلاقة بين المدق فى الغلة وبين اتتقال 
الملكة , . 


ويبدو أن السيد الزميل فيم من العيارة السايقة أننا ترى استحقاق الدنفوع لذلة العقار المدفوع 

قياسا على استحقاق المشترى لغلة العقار المبيع !! ومن ثم راح يبين الفارق بين الحالتين ..... ' 
والواقع ان عبارتنا لا تحتمل هذا المعنى مطلقا » فلمّد ذكرنا فى صراحة أننا لم فضرب ذلك المثل 

| و للند ليل على انعدام العلاقة بين الحق فق الغلة وبين تاريخ انتقال الملكية ام وذلك رداً على 


اله المسدالر يع - السئة الرابعة و الثلانون 


متم سك به السيد الزميل من أنه ل ستد كه الشفيع مر الى الغا يبوت حقه ف الشفعة 
فلا ح له فى الريع إلا من تاريخ هذا الم الذى ينقل له الملكية . . 


001 ودين مسدب وعم مسي ليحي صمل 2 


يك 1 

برى السيد الزميل أيضا أن الحق ف الغلة لا بحوز أن يكون مناطه إيداع القن ٠‏ بمقولة إن 
الايداع إجراء من إجراءات الشفعة 2 وهو سايق على رفغ الدعوى » ويقول إنه اننا على 
الرأى الذى نؤيده حصل الشفيع على الريع عن الفترة السابقة على الدعوى ؛ وفى حالة تزاحم 
الشفعاء من مرتبة واحدة وإيداع كل منهم كامل القن بحصل كل منهم على ريع العقار كله وهو 
ها يستحيل تصوره 00 

أما أن الابداع إجراء من إجراءات الشفعة وسابق على رفع الدعوى وشرط لقبوها ء فذلك 
كله ما لا ينازع فيه أحد ٠‏ ولكته لايسئد رأى السيد الزمل ولا يدحض الرأى العكبى 5 


وأما ان الآخذ بالرأى النى تؤيده بؤدى إلى حصول الشتفيع على الريع عن الفتّرة اللاحقة 
للإبداع والسابقة على رفع الدعوى فبذا حق . ولكن ليس فيه أيضا مايطعن على دأ ينا ولاماتخالف 
القواعد القانونية ٠‏ بل هو يتفق تماما مع آثار الشفعة ااتى ترجع إلى تاريخ انذار اظبار (لرغية 
وتاريخ تسجيله . ٠‏ وهما سابقان على رفع الدعوى : فلقد مشع القانون المشترى من البئاء والغراس 
مق تاريخ إعلان الرغبة فى اأشفعة ( مادة 4# مدنى ع . كما نص على عدم سرمان أى بيع أو رهن 
أوأى حق عينى: آخر برتبه 0 تم بعد التاريخ الذى سجل 
فيهاعلان اارغبة ف الشفعة ( مادة /ا)ة ) . 


أرأي تكيفب أن القا نون برتب آثارأ هامة على مجرد إظبار الرغبة فى الشفعة ‏ وهو سايق على 
إبداع العن وعلى رقع الدعوى !! ! 1 
ولعل ما يويد هدذا النظر ما يقوله العلآمة الدكدور عبد الرزاق السنبورى - وهو من أتصار 
الرأى القائل بأن الحم بالشفعة منثىء لا مقرر ‏ أن حك الشفعة « ينقل ملكية العقار المشذوع فيه 
من وقت البيع لا من وقت النطق بالحكم ‏ (1) . 
وعن ذلك يبين أنه لاوجه للغرابة فى استحقاق ع ا د 1 1 0 
لاحق على الببع وعلى انذار إطبار الرغبة ‏ فليس غريا فى القانون أن برجع أثر الحم بالشفحة 
إلى تاريخ الببيع -كا برى الاستاذ الدكتور السنهورى » وكا دى الاستاذ الكبير علوزى العراى(») ٠‏ 
وى الاعاد ذ الدكتور عبد السلام ذهنى () أو على الآفل ار جم ع أثره إلى تار بخ إظبار الرية 
)١( 0‏ ااوسيط فى الالازامات ص و. ايند لاع 


(»)الشفمةفى القوانف المصرية غيذة ٠. 9١#‏ 
( الاموال نبذة .اع 


محث فى استجقاق غلة العقار المشفوم ققف 


كا أت بعض الآ كام » أخذاً يمنا نض عليه فى مذهب الإمامين مالك والثنافيى من بوت ملك 
الشفيع مجرد الطلب بعد معرفة الثن والمبيع ولولم يسم المشترى أو يتسل القن .وقد قروت تلك 
الإحكام أن.د الشفيع يتملك .من.وقت الطلب ‏ وإذا استمر المشترى واضعا يده عليها يعد الطلب 
فانه يدكون مسئولا فبل الشفيع عن ثمرتها من يوم الطلب إلى يوم التسلىم .)١(.‏ 

:بل ان محكمة النقض إذ أخذت بالرأى المكبى فى حكبها الصادر فى ١م‏ من أ كتوبر سئة +ع ١4‏ 
إنماكانت متأثرة حك القا نون القددم الذى لم يكن يلزمالشفيع بابداع القن ولا عرضه عرضا حقيقيا . 
وقد أشار إلى ذلك قى أسبابه صراحة إذ قال « إن الشفيع لو عرض القن أو أودعه قانه يكون قد ألزم 
نفسه بما لم يازمه به القانون ‏ وليس له أن يتوسل بفعله إلى حرمان المشتدى من حتقه , . وقد قلنا 
إن.هذا للنظر يتغير حمتما بعد إذ الزم القا نون للشفيع بايداع كامل الثن والمصاريف قبل رفعالدعوى . 
وقد شا ركنا فى هذا الرأى الدكتور مد على عرفة استاذ القسانون المندنى بكلية الحقوق يجامعة 


القاهرة (0) , 
امل السيد الزميل يقتننع بعد ذلك أنه لا حل للعجب أن حصل الشفيع على الربع من وقت 
الايداع بالرغم من أنه سابق على رفع الدعوى 0 


أن 
8# ىد 
وأما فى حالة تعدد الشفعاء فلس فى الآمر أية صعوية حيث وقضى الأ نون بأحقيةكل:نهم الحصة 
من العين المشفوعة يقدر قصييه . ومن البدهى أن يوذع الريع علييم بالنسية نفسبا فيختص كل 
د 
كذ تن 
لا برال السيد الزميل يصر على أن القانون الجديد حسم الآمر بالنص على أن الشفعة رخصة 
وأست حما !! 1 
ونحن لا نرى فى هذا النص مأ يبيد وجبة نظر سمادنه من قريب ولا من بعك ء حيت لا علاقة 
بين هذا التعريفب وبين استحقاق غلة العقار المشفوع من وقت ايداع القن أو من وقت الحم . ومى 
المسألة عمل الث !!! ْ 


) (دائرة سعد زغهول بك ومستر الستون ومدتر ماو‎ ١6١5 مارس سنة‎ ١١ استثناف مصر الأهلية‎ )١( 
واستئنافممير الأهلية 9 دلسيير سانة (داثرة حسن حلال لك ومستر‎ 11٠ س‎ ٠٠ الجموعة م رقم‎ 
رقم هلاص 7اه؟ والافصر الجزئية 1© ملرسسستة 8.05؟ ( القاهي‎ ١١ روبل وعبد اليد رضا يك ) الجموعة‎ 
0 . #6 ض‎ ٠١ رقم‎ ١١ مسطقي جمد )المجموعة‎ 

(؟) التقنين للدتى الجديد ( تليق علي العيوس ) +2 ٠.8408‏ _ 


لاه العدد الرابع السسئة الرا بعة والثلاثون 

أ! إذاكان سيادة الزميل برى فى التعريف بالشفعة على أثها و رخصة , مايرر اهدار حق الشفيع 
فى غلة العقار المشفوع فان ذلك يكون منه استخلاصا غير سائغ . 

وآية ذلك أن آراء الشراح والاحكام كانت قد اختلفت فما إذا كانت الشفعة حقاً عينيا )١(‏ 
أم حقا شخصيا (؟) » وهل دعوى الشفعة تعتبر دعوى عينية ة عقارية (6) أم دعوى شخصية متعلقة 
بعقار (؛) . ولما كان الرأى الراجح ان الشفعة كالعةد والميراث ووضع اليد من طرق كسب 
الملكة والحمتوق العينية » ولا يتصور أن السبب المنتج للحق العينى يسمى نفسه حقا عينيا (0) . فقد 
رأى ا مشرع أن عرفباق القانون المدق الججد يد أن رخصهةه ةأو حدق اختيارى للشفيع 0 يستعمله إذا 
أرادء أى 0 لا بكره على استعاله .(1) 

هذه هى قصة «الرخصة ‏ وظاهر أنها لا علاثة لما مطلقا بمسألة استحقاق ريع العقار المشفوع , 
وأن 'ستمال المشرع لهذا التعبير إنما كان وضعا لللأمر فى نصابه باعتبار الشفعة وسيلة من وساء ل كسب 
المسكية كالعقد والميراث ووضع اليد . وغنى عن البيان أن هذهكلها مصادر لكس بال 1 كية والحةوق 
العينية » وإن كان لا يسوغ تسميتها حةوقا كالشفعة سواء بسواء . ولعل فى ذلك فصل الخطاب . 


() استثئناف م#تاط اول مارس سئة ١؟9١‏ تموعة التعريم وانقضاء *ع س ١١‏ استذاف مختلط ؟؟ 
ناير سئة ١984‏ الحاماة ؛ رقم هوه ص لاهلا استثناف أهلى 9 يونه سنة ١988‏ المحاماة + 
رتم لا١‏ لص ٠6١ا.‏ 

(؟) استئناف مختاط 85 ا بريل سنة ١5٠٠‏ تموعة اأثعريم والقضاء وؤ ص 8غ . 

(؟) استئناف عختاط /ا؟ فيراير سنة ١9 ٠٠‏ موعة انتشريم والقضاء ١»‏ صس ٠.١58‏ 

(4) استثاف غناط ٠٠١‏ امير سنة 505 تجرعة التشر بع و'قضاء و١‏ 7 

(0)النظر بة العامة الالتزامات لادكتور السنبورى <زء ١‏ ص ولا. 

(1) الدكتور كامل مرمى فى الشنمة س ٠6١ب ١5‏ بند لم4١‏ لاه١‏ 


بح مدى.أحقية التاجن ف الامتناع عن يع سلعة مسعرة : 


حث 
مدى أحقية التاجر فى الامتناع 


للسرد الأستاذ أحد رفعت تحفاجى وكيل أمابة أمن الدولة 


١‏ - بببك: 

3 المعروف فى علم الاتتصاد السياسى « نتارية الآثمان . ان الاقتصاديين الأحرار برون أن 
تمن السلعة يتحدد طبقا لقانون العرض والطلب » ومن ثم فلتاجر أن يبيع يضاعته لأى شخص 
أراد وبأى ثمن شاء لا برد على حريّة قيد فى هذا السبيل إلا أن الدولة - جريا على فكرة التدخل 
فى السياسة الاقتصادية ‏ تعمل على شل تطبيق هذا القانون فى بعض الآ<وال لاعتبارات تقدرها . 
خاية لبعض المستبلكين من عدف التجار ومغالاتهم فى رفع الاسعار لسلعهم بغية الحصول على 
أكير ريح مكن رأى الشارع تسعير يعض المواد وبخاصة فى السلع الضرورية للفرد خدد لما أثبنا 
لا يحوز للبائع أن يتعداه عند ببعه لما وهو ما يعبر عنه بالنسعير الجبرى . 


ولقد صدر فى ؛ أكتوير سنة ١446‏ المرسوم بقانون رقم +4 لسنة م044 الخاص لثدئثون 
النسعيرة الجبرى فنص فى مادته السا بعة و الممدلة بالقانون رقم ١0‏ ملة ب ؤةا » على عقاب كل من 
باع سلعة مسعرة أو >ددة الريج فى تحارتها أو عرضها البيع بسعر أو دبح يزيد على السعر أو 
الريح الحدد أو امتئع عن بيعبا بهذا السعر أو الريح . 

ولا ألغى هذا المرسوم بقانون وأستردل به المرسوم بقأنون رقم ١1‏ سئة ١16.‏ الصادر فى 
م سإتمير سلة ١6٠‏ ورد فى مادته التاسعة النص على عقا بكل من بأع سلعة مسعرة أو معيئة الربح 
أو عرضبا للبيع بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المعين أو امتئحع عن بيعها بهذا السعر أو 
الربح أو فرض على المشترى شراء سامة أخرى معبا أو علق ابيع على أى شرط آخبر يكون عنالنا 
للعرف التجارى . ْ سي سن 

وظاهر أن النص الجديد يغابر النص القدممما دعانا إلى البحث فى مدى أحقية التاجر فى الامتناع 
عن بيع سلعة مسعرة وهل وذ له ذلك ابان تطبيق المرسوم بقانون رقم -؟ لسئة ه؛4؛؛ أو فى 
ظل المرسوم بقانون رقم 1 اسنة .ىن؟١‏ المعمول به الآن أم لا ؟ . 

© - المرسوم بقانون رتم 5 لسنة 1465: 

أما المرسوم بقانون رقم و لسئة مع؟( فاقد وردت صياغة مادته السابعة مطلقة مكل قيد 


01 ش المدد الوابع - السنة الرابةٍ واثلاثون. 
اا ال 0 
م كدة عقا بكل تاجر يمتنع عن ببع سلعة مسعرة بسعرها الرسمى . ومن ثم فلا يسوغ له أن يمتئع 
عن بيعبا لآى سبب كان . ولقد جاء فى تفسير هذه المادة حك من أحكام حكمة النقض والابرام فى 
القضية دتم مم7 سلة م1 قضائية بتار يخ 34 فبرابر سنة م45١‏ د متّى كانت السلعة محددة السعر 
وعرض المشترى المن الحدد على البائع وجب على هذا الأخير أن يبيعبا ولا يحتمل النص أن بباح 
للبائع أن يتعلل فى الامتناع عن البيع بأية علة ثم بقول إن هذه العلة هى سيب امتناعه ذلك لآن 
القانون أراد أن يخرج على الاصل فى حرية التجارة لتدبيد وسائل العيش الضرورية للناس خدد أثمان 
بعض الهاجيات وأرغم التجار أن ببيعوها .هذا السعر وألا حق لحم الامتناع عن البيع به .... (1) 

- المرسوم يقانون رقم ١+7‏ سنة . 18 : ْ 


ويبدو من المادة التاسعة من المرسوم بقا نون رقم مدو لسئة ١46.‏ أن المشرع ينص على أن كل , 
من بمتلع عن ببع ساعة مسعرة بسعرها الرسى أو يفرض عل المشترى شراء سلعة ألخرى معبا أو 
يعلق البيع على أى شرط آخر يكرن مخالغا للعرف التجارى فإنه يقع تحت طائلة العقاب . 

وبمطالعة المذكرة الإيضاحية عسقوء نامع عون المؤرخة م أغسطس سنة نحل الل ىأجرتبا 
وزارة التجارة والصناعة ورفعتها إلى بحلس الوزراء فى شأن هذا التشريع -. لم برد فيها للآدف 
الشديد أية اشارة لهذا النص الجديد أو السببالذى دعا إلى صياغة المادة التاسعة على النحو السابق . 

وبالبحث فى ثنايا أ<كام عمكة النقض والابرام فى المواد الجنائية لم نعثر على حم متعلق بتفسير 
هذه المادة . 

وإذاكان المشرع المصرى قد سن هذه المادة وليبين الغرض المقصود منبا فى المذ كرة الايضاحية . 
وإذا كان قضاء كيتنا العليا لم يتعرض بعد لش المادة لاستيعاب مضموتها فقد وقع العبء كله على 
رجال الفقه المصرى للتعليق على هذه المادة يفسرها و يوضم أوجه تطبيقها . ش 

و يلوح لى منتلاوة هذه المادة أن المشرع خلص بطر يقالعم أن النص القديم قد أوجد صمو باتق 
العمل إذ شل يد التاجر كلية عن حقه فىااتصرف فى بضاعته فأراد أنمخفف من غاواء هذا النص الذى 
وضع خارجا على حر يالتجارة مخالفا قانونا اقتصاديا فىنظرية الآثمان مما حدا به إلى الت فى المرسوم 
يقانون م+0 سئة .940 على عاب كل بائع يعلق يبع ساعة مسعرةعلى أى ترط يكون عناللنا العرف 
انجارى ومضمون ذلك بمفوم الخالفة م:زدمهوم 4 أنه بحوز لابائح أن يعلق البيع على أى شوط 
يكون متفقا مع العرف التجارى ومن ثم فيباح له الامتناع عن البيع للسلعة المسعرة إذا لم يقبل 
المشرى تنفيذ شرط وضعه البائع متف قمع العرف اللجارى . 

وبحب الرجوع إلى فمة. القانرن التجارى فى تفسير العرف التجارى [دنعمع مصعم عودوب1 
النى يكون الشرط الذى يضعه البائع ويعلق عليه يبع سلعته مسعرة متفقا معه و بالتالى ل تثر يب عليه 
إذا امتئع عن البيع لعدم قبول المشترى تنفيذ هذا الشبرط . 1 


ر١)‏ جموعة التواعد القانونية المواه أإتامة الجوء السايم رقم 7ق صن 5.م *- 


والعرف التجارىويسعمى أيضا بالضمي العام للسوق ععهام ه1 06 عادءؤمقع عددعزعهم دآ 
من أثم مصادر القانون التجارى وهو تاثى. مذ" الليضظة التى تتحول فيها الشروط الصرحة المكتوبة 
الم شروط ضمثة وتصير بفضل اتباعبا بوجه عام منفصلة عن الاتفاق الصرعح وقائمة باعتبارها نصا. 
موضوعيامنيا. 
7 قم الاستاذ د جان اسكارل استاذ القاتونالتجارى جامعة باريس فى مو لفة )زم,3 فل [006 112 
أواءزءصحدم العرف التجارى إلى قسمين :- 

أ عرف وأقعى و اتفاق [عوم هو معرمهمع باه عنو؟ 06 عبعوعن: وهو شرط “حفيق عق 
مغرو م دون حاحة إلى النص عليه فى الاتفاق عن0مععرء 5دمة عونداء عاطوؤلمعم وثاله 
التقليدى طريقة حزم أو وزن أو تسليم البضاعة ومسموح الوزن . وهو شط واجب التنفيذ مال 
برد فى الاتفاق المرم نص خا لفه . 

ب - عرف قانونى »زمل ع3 عووعن وله قوة القاعدة القانو نية الممزمة يكونه التوافق ١‏ العام 
للمجتمع التجارى دونحاجة إلى النص عليه الاتفاقمثل اعتيار التضامن وطن ف المولدالتجارية : 

ويمكن الاستئئناس بآرا ٠‏ الغرف التجارية المختلفة ععن1ء مدوم عل ععطرم ورك للعرفة ما إذا كان 
الشرط الذى يفرضه الناجر على المشترى ويعلق ببع سلعة مسعرة عليه متفقا مع ؛ العرف التجارى أ 
عخا لما له إذ أن هذه الُرف تدرك أولا يأول ما تعارف عليه التجار : 1 

مع خامة: 

وف الختام ء فى الختام مكننا أن تؤكد ى نا افده أنه لا لوم على التاجر إذا أراد أن يعلق بيع سلعة 
مسعرة على شرط يكون متفقا مع العرف التجارى .كا أنه لا جريمة إن متنع عن بيع تلك السلهة 
المسعرة إذا لم بقبل المشترى تنفيذ الشرط الذى وضمه التاجر متفقا مع العرف التجارى 


+-م؟ 


53-6 : العدد الرابع - السنة الرابعة والثلاثون 


حك 
حول جراتم التشرد والاشتباه 
السيد الاستاذ فتحى عبد الصبور وكيل نيابة مرك بنى سويف والاحداث 


*“ثير جرآثم النشرد والاشتياه فى التطبيق العمل لكثرتها بعض الصعوبات رأيئا أن ثنثاولها 
با لتعليق فق كتين موجزتين دول سر يان أحكام الشرد على الاحداث والنساء وحول جريمة 


العود للاشناه . 
أول- جريمة النشرد : 


تنص المادة الآولى من المرسوم بقائون ور سئة م14 على أنه يعد متشردا منلم تكن له 
وسسيلة مشر وعة للتعيش . وتنص المادة الرابعة منه على أن أحكام التشرد لا تسرى على الأشخاص 
الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سسئة ميلادية ولا على النساء إلا إذا اتخذت التعيش وسيلة غير 
مشروعه . 

الأحداث المشردون الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سئة لا تسرى علييم أحكام التشرد وفقا 
للرسوم بقانون ,ره سئة 1546 لأنه كان ينتظل حالم القانرن رتم ؟ سنة .14 ولما ألغى هذا 
القانون حل بحله القانون رقم ١١‏ سنة +14 المخاص بالأحداث المشردين الذنى صدر فى ,م أغسطس 
سنة ١44‏ واعتبر حدثا متشردا كل ذكر أو أن لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سئة ميلادية إذا وججد 
متسولا أو بمارس أعمال جمع السجاير أو أعمال الدعارة أو مخالط المتشردين والمشتبه فييم أو إذا 
كان سىء السيرة والسلوك أو ليس له حل إقامة مستقر أول يكنله وسيلة مشروعة للتعيش ( م ١‏ وم 
من ق 184 سئة 114 ) . فرقع القاتون غ10 سئة و14 سن الحدث المنشرد إلى ثمانى عشرة سئة 
فاذا بلغها سرت عليه أحكام قاتون النشرد رقم عه سئة وى ويكون نص الادة الأولى من ق غ١١‏ 
سسئة 114 قد ألغى نص المادة الرابعة من م ق ممه سئة ه144 فما مختص با لسن التى يعد فيها الشخص 
حدثا متشردا وذلك لصدور ق ١04‏ سنة ١:4‏ لاحقا لقانون التشرد ولما نصت عليه المادة م 
فقرة ثانية من القانون غ١١‏ سئة ١444‏ من أنه « يلغ ىكل نص ف القوانين الآخرى يتعارض مع 
أحكام هذا القانون , . 

أما النساء فيخرجن من حكم قانون التشرد إذا لم يتخذن وسيلة مشروعة التعيش لآن المرأة لما 
داتما من يعولها . وإنما يسرى عليين أحكام قانون التشرد إذا اتخذن بالفعل وسيلة غير مشروعة 
التعيش (م ؛ من م ق مو سنة ه144 ) ينما كان نص المادة ١م‏ من قانون المنشردين والاشخاص 


بحث حول جرائم النشرد والاشتباه الجن 


المشتبه فبيم دم 4 سنة 9#( مظلقا فى عدم سريان أحكام النشرد والاشتباه اطلاقا على النساء . 
فلم يكن النسوة متشردات حتى لو اتخذن وسيلة غير مشروعة وفاقا لحكام.القانون القديم ينا 
أصبحن متشردات فى حم المادة الرابعة من القافون الجديد رقم مو سنة معو( إذا اتخذن للتعيش 
وسيلة غيد مشروعة على أن محكمة النقض قد قضت بتاديخ ١١‏ /؟/ م46١‏ ف القضية .ع وسنةب١‏ 

قضائية بأن إباحة المرأة تفسبا لمن يطلببا مع قبح ذلك وبشاعتة لابحعلبا متشردة فى حك المادة الرابعة 
من قانون التشرد على أساس أن هذا الفعل لا يعاقب عليه القانون . ولكن ضدر بعد هذا الحكم 
القانون رقم رد سنة ٠01‏ لمكالخة الدعارة وقضى باعتبارالتحريض على الفجور والدعارة واستخدام 
الأشخاص وإغواتهم بقصد ارتكاب الفجور والدعارة وإدارة تحال الفجور والدعارة والمعاونة على 
ذلك بأية طريقة كانت جرائم معاقبا علها وكذلك نص فيه على عقاب كل من اعتاد مارسة الفجور 
أو الدعارة وكل من يستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو لجوره . ومؤدى نصوص هذا القا ثون أن 
البغاء والفجور غير مشروعين وأن اتخاذه وسيلة للتعيش يعد عملا غير مشروع قانونا وأصبحت 
المرأة التى تنميش من البغاء والفجور وتنخذه وسيلة للتعيش متشردة وخضع لاحكام قانون التشرد 
دقم مه سنة 15646 . ْ 


ثانياً ‏ جرعة العود الاشتباه : 

ونصت المادتان >ون' من م ق مو سنة م4١‏ على أنه إذا عاد المشليه فيه بعد سبق الحسكم عليه 
بالمراقبة لمدة لاا تقل عن ستة شبور ولا تزيد على خمس سنين يعاقب بالحبس والوضع تحت مراقية 
اليو ليس(١)‏ هدة لا تقل عن سئة ولا تزيد على خمس سنين . وبجوز للفاضى بدلا من توقيع عقوية 
المراقبة فى جرعة الاشتباه أن يصدر حكا غير قايل للطعن با نذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقما 
فاذا وقع من المشتبه فيه بعد ذلك أى عمل من شأنه تأبيد حالة الاشنياه فيه فخلا ل الثلاث السّتوات 
التالية للحكم وجب الحكم عليه بعقوبة المراقبة لمدة لا تقل عن ستة شبور ولا تزيد على خمس مسنيق .. 

وتريد أن تعالج هنا أمرين ( ١‏ ) الركن المادى لرمة العود للاشتباء ( + ) هل جريمة العود 
للاشئّباه وقتية أم مستمرة . : 52 

عن الاعس الآول :كانت المادة التاسعة من قانون الاشتباه القدم رقم عم مبئة م40١‏ تنص غلى 
أن جريمة العود للاشتباه تتوافر بعد ائذار الشخص من البوليس بأن يسلك ساوكا مستقما إذا حدث 
أحد الأمور الأنية: ‏ 00 

(1) حك عليه مرة أخرى بالإدانة بعد سبق الحك عليه أكثر من مرة فى جراتم التهديد أو 
الخطف أو الحريق العمد أو تعطيل المواضلات أو السرقة أو النصب وتزييف النقود وإتلاف 
المزروءات وقتل المواثى واتهاك حرمة المساكن أو سبق الحكم عليه فى جربمة قتل عد 


[للق والومنع تحت مرآقبة اأبو ليس فى جرعة الاشتباه وفى جر مة الموع للاشتباه هو قو بة أصلة لا نبعية” 8 


.ماه العدد ألرأبع -- السسة الرا بعة والثلاثون 

(بْ) إذا قدم عنده بلاغ جديد عن ارتسكاب جررمة من الجرائم سالفة الذكر أو شروع فا بعد 
سبق تحقتيق النيابة معه أ كثر من مرة فى هذه الجرائم وحفظ التحقيق . 

(ج) 9 إذا وجد بعد غروب الشدهس وشروقبها جالسا أو عتتيئاً فى مكان لا كون أوجوده قبه 
ميرر وذلك بعد انذار من البوليس لوجوده أكثُر من مرة فى هذه الحالة . 

' ود / أو إذاكان لدى البوايس من الآسباب الجدية مايؤيد ظنونه عن ميول المشئيه فيه وأعماله 
الجنائية وذلك- بعد إنذاره من البولبس للاشتبار عنه الاعتماد على الاعتداء على النفس أو المال أو 
إعادة الأشخاص المخطوفين والأشياء المسروقة . ود ن الحك فى جرمة ألعود بللراقبة فقط . 

و لكن قانون الاشئباه الجديد رقم و سئة ه؛؟١‏ قد اشترط لتوافر جرعة العود للاشتباه أن 
يقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأبيد حالة الاشتباه بعد الحم عليه بالانذار بأن يسلك سلوكا 
مستقما أو بالمراقبة فى جريمة الاشتباه الى نتوافر بسيق الحم على.الشخص أ كثر هن مرة فى جراثم 
الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك أو الوساطة فى إعادة الأشخاص الخطوفين أو الأشياء 
المسروقة أو تعطيل المواصلات ذات المنفعة العامة أو الاتجار فى الخدرات أو تقديمبا للغير أو تزييف 
النقود وتزور أوراق النقد . واشترط أن يقع الفعل الذى يؤيد حالة الاشتباه فى خلال الثلاث 
السئوات التالية ية للحي | بالإنذار وذلك فى حالة الحم بالانذار فى جرعة الآشتباه ولم يشترط ذلك فى 
حالة الحكم بالمراقبة فى جرية الاشتباه ويكون الحك فى جرعة العود للاشتباه فى القانون الجديد 
بالحيس والمراقية معا ‏ 

ويستفاد من هذا العرض لاحكام القانون القديم والجديد أن جريمة العود للاشتياه فى القانون 
الججديد لاتتوافر إلا بوقوع أى عسل من شأنه تأسيد حالة الاشئياه أى لا يد أن يأى المشليه قنه 
عملا إيحابيا فلا يشترط ‏ كا كان الحال فى اتا نون القدحم أن يصدر حك على المشتبدفيي جرائم 
الاعتدا.على المالوماشامهها » و إنما يكئىكا قضت بذلك محكة النقض ‏ أن يرتكب المشبه فيه احدى 
هذه الجراء ثم أو يتهم فى ارتكاها إتباما جدياً لتوافر جرعة العود للاشتياه سواء بعد الحم بالانذار 
أو بالمراقبة وجاء فىهذا الحم إنه يبين من مقارنة نص المادتين > و » ر من قانونالاشتباه رقمرة 
سنة ه44 ) أن المراذ بما ذكرته الفقرة الثانية من المادة السادسة من عيارة حالة العود لايعنى العود 
الوارد فى المادة وي عقويات إذ القول بذلك يترتب عليه أنه إذا وجد شخص فى حالة الاشتباه 
وح عليه بمقتضى الفقرة الآولىمن هذه المادة فاندلا يمكناعتياره عائدا إلا إذا توافرتجميع ظروف 
الاشنباه بوقائع جديدة وقعت بعد الم عليه فى أول مرة حتى يتحقق معنى العود كما يعرفه قانون 
العقوبات . وإنما المراد هنا أن يقع من المشتبه فيه بعد الحم عليه بالاشتباء أى عمل من شأنه تأبيد 
حالة الاشتباه السابق الحم بها عليه وفقا ا جاء فى الفقرة الثانية من المادة النابقة إذ ل يوجد أى 
مبرر الول :اختلاف معنى العود فى حالة سيق الحم بالانذار وحالة 9 سبق الحم بالمراقية وأذن فلا . 
يازم فى حالة الحك بالعود أن تتوافر جرعة الاشتباه من جديد بناء على وقائع أخرئ لاحقة على 
الوقائع الى_ينى عليبا حكم الاشتياه الأول بلكل مايلزمهو أن يقع من الهم بعد اليك عليه بالمراقبة 


. محث حول جرام النشرد والاشتباه ذه 


مسمس ع-- 


للاشتباه أى فمل من شأ نه تأميد حالة الاشتباه 00 الآول فى حقه 0 ا نقض/ فاو اسئة 
01 تحاماةس ‏ لماص 8.0 7. 

وقضت محكة النقض فى قضية أخرى أن قبد القضية ضد المتهم 57 النياية لا يفيد جدية 
الاتهام فقد تفيد قضية ضد «تهم ثم تتبى بالحفظ لعدم الصدة أو لعدم وجود جثاية والقيد ليس 
إلا مجرد إجراء إدارى لزصد القضايا فى الجداولالخاصة لما والقانون يوجب للاداة فى جر مة العود 
للاشتباه أن بين السك سدده الذى سرد القول بان المشكبه فيه قد وقع منه هل فق كانه تأيد حالة 
الاشتباه ( راجع نقض ب مارس سئة 14 تحاماة س .م ص 8ه) : 

وعلى ذلك فلاتنكون جرعة العود الاشتباه لشخص حم عليه بالإنذار أو المراقية إذالم,رتكب 
شيئاً من جراءئم المادة الخامسة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو يتهم اتهاما جد فى ارتكاها 
ويشمبد رجال الحفظ بانالمشبوه سىء السير والساءك إذ لميصدر مزالمشتبه فيه عمل يبد حال ةالاشآباء 
ولم بعد كافيا لتوافر جر بمة العود للاشتياه قيام أسباب جدية تيد ظئون البوليس عن ميل المشبوه, 
لارتكاب الجرائم إذ يحب أن يصدر من المشبوه أى عمل من شأنه تأبيد حالة الاشتباه بان يتهم 
المشيوه اتهاما جديا ارجكن الجرائم امحددة بالمادة الخامسة من قانون الاشتباه . 

. وغنى عن البيان أن قانون الاشتباه قد اشترط أن يقع الفعل التى من شأنه مابيد حالة الاشآياه 
فى خلال الثلاث السئنوات التالية الحم بالانذار ولم يشترط ذلك فى حالة الحم على المششبوه بالمراقية 
للاشتباه . وعلة ذلك أن المشرع أراد ألابحعل الانذار ‏ وهو ليس عقوبة بالمعنى الحقيق -. سيفا 
مسلطا على المشتبه فيه إلى الأبد بل أراد أن يظل أثره قاتما ثلاث سئوات فقط .زول بعدها . أما 
المراقبة ذبى عقو بة كياق العقوبات المقيدة للحرية وقد نصت المادة العاشرة من المرسوم بقانون مو 
ع م1 على أن عقوية الوضع تحت مراقبة البوليس امحكوم بباطبةا لأحكام هذا المرسوم يا نون 
( قانون الاشتباه ) مائلة لعقوبة الحبس فما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق 
الجنايات أو أى قانون آخر . ولابزول أثر الك بالمراقية عند البحث فى توافر جريمة العود 
للاشتياه إلا إذا رد اعتيار احمكوم مها عليه قضائيا أو قانونا )١(‏ وفقا لأمادتين امه ٠‏ .مه من 
قانون الإجراءات الجنائية كأية عقوبة أخرى بالحيس . 

عن الآمر ااثانى : أما وقد رأينا أن جر عةالعود للاشتياه تتوافر بالعمل الذى يصدر من المشبوه 
مؤيداً لحالة الاشتياه فانه يتضح أن جر مة العود للاشتياه جرعة وقتية غير مستمرة تنشمأ بالفعل الدى 
يؤيد حالة الاشتباه والنى يأتبه المشبوه وتنتهى بمجرد إتيانه وعلى ذلك إذا ارتكب المشتبه فيه 
جربمة سرقة أو انهم قبا أتهاما جديا لجرمة العود تنشأ من تاريخ ارتكاب الجرعة واتهامه فا 
اتهاما جدياً لا من تاريخ الحك عليه فيبا . وقد قضت عحككة التقض أنه م إذا لم تعن النمصكمة ببيان 
تاريخ ارتكاب الجرائم التى قالت بقيام حالة العود معبا فان حكما يكونقاصراً ومعيباً ما يستوجب 

)١(‏ ره الاعتبار القا: القانوتى لغير العقوبة فى جر امااسر قات والجر انم المائلة يكون ,يمفي سمت سنوات على تنقيذ 

| المقوبة أو المفوعنها ٠‏ : 


يفف العدد الرأ بع -- السنة الرا بعه والثلاتون 


الم عمس مم لمصيس مسي سم 


نقضه وذلك لآن العيرة فى إثيات العود فى حالة الاشتباه بناء على أحكام الأدانة هى بتاريخ وقوع 
الجراتم لا بيوم الحم فبا »( نقض 1448/0/18 مج رحمية س وغ ع 4 ص /ا4 ) ٠‏ 

ويتدتب غل كون جرمة العود للاشتباه وقنبة أن مدة سقوطبا بالتقادم تبدأ من تاريخ وقوع 
العمل الذى يؤيد حالة الاشتباه أى بانقضاء ثلاث سنوات من :اريخ وقوع الفعل المؤيد لحالة 
الاشتباه تنقضى الدعرى الجنائية فى جرمة العود للاشآراه ما لم تنقطع المدة بأحد أسباب الانقطاع . 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأنه وإن كأن اتيان المشتبه فيه لفعل يويد حالة الاشئباه تتوافر به 
جرعة العود للاشنباه ويكون جريمة أخرى أيضا كجرعة السرقة أو النصب . . الخ وقد بحام عنها 
المشتبه فيه عند توافر الآدلة قبله إلا أن جرمة العود للاشتباه جرعة مستقلة عن الجربمة الآخرى 
فى أركانها ولا بحوز تطبيق المادة بم عقوبات وقد قضت #كة النقض بتاريخ مم مأبو سئة .و١‏ 
بالحك الانى , انه وإن كان فمل السرقة قد دخل على نوع ما فى تنكوين أركان جربمة العود للاشتياه 
( طبقا للمادتين الثانية والتاسعة من قانون المشتبه فببم ) إلا أن جر مة العود للاشتباه لا تزال فى ياقى 
أركائها مستقلة عنجرمة السرقة حيث يتعذر اعتبارهما فعلا واحداً بمكن وصفه قانونا بوصف قانوى 
واحد أو عدة أفعال تكون جميعها جر مة واحدة وعلى ذلك لا يحوز تطبيق المادة 8٠‏ عقوبات قى 
حالة العائد للاشئباه الذى اركب جرمة أخخرى , ( الفبرس العشرى الرابع للمجموعة الرسمية بند 
ه١١‏ ص ١م(‏ ) كا رتب على استقلال جرعة العود للاشتباه عن جرة السرقة ألتى عاد لحالة 
الاشتياه بارتكاءما أن المحكوم عليه فى السرقة عراقبة البوليس التبعية وققأ للمادة .بم عقوبات 
بحوز حاكته أيضا عن جرعة العود للاشتباه بالمراقبة أو بالمراقبة والحبس حسب الأحوال إذ المراقبة 
ى هذه الجربمة عقوبة رسمية رتبها القانون وأوجب تطبيقها ( التشريع المصرى للمتشردين والمشتبه 
فهم للاستاذ حسن جاد الطبعة الآولى ص م4١‏ وما بعدها ) . 


نححث حول تفتيش المنازل #مرة 


حث 


حول تفتيش المدازل 
فى ظل قانون الإجراءات الجنائية الجديد 
للدكتور امد مد ابراهم 
قاض التحقيق بمحكدة نصع مادى 


سبيت يقست 


تنص جمبع الدساتير على حماية حرية الشخص . وحماية حريته تستدعى حماية مسكنه حتى يستطيع 
أن يأوى إله آمنا مطممنا . وقد سار الدستور المصرى“'على :هسججميع الدساتير فقضى ف المادة الثامئة 
منه بأن للمنازل حرمة فلا يحوز دخوها إلا فى الأحوال المبيئة بالقانون وبالكيفية المنصوص 
عليها فيه . 

وقد بين قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التى يحوز فيها دخول المنازل وتفتشها فتكلمت 
المادة ه؛ عن دخول المساكن وأجازت ذلك لرجال السلطة فى الأحوال المبيئة فى القانون وفى حالة 
طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أوماشابه ذلك . ثم بينتالمادة ب؛ متى بحوز 
ارجال الضبط القضاكى تفتيش منزل الهم فقضت بأن مأمور الضبط القضاق فى حالة التلبس يحناية 
أو جنحة أن يفتش منزل المتهم و يضبط فيه الأشياء والاوراق الى تفيد فكشف الحقيقة إذا اتضح 
له من أمارات قوية انها موجودة فيه . ووضعت المادة يم ؛ حك خاصا بالمراقبين فاجازت لمأمورى 
الضبط القضاتى ‏ واو فى غير حالة التلبس بالجرمة ‏ أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت 
مراقية البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه فى أنهم ارتمكبوا جناية أو جنحة . وأخيرا نصت 
المادة ١ه‏ على أن لقاضى التحقيق أن يفتش لمناذل بناء على تهمة موجبة إلى شخص مقم فى المنزل 
المراد تفتيشه ارتكاب جناية أو جئحة أو باشترا كه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن قوية على أنه 


حائر لاشياء تعلق بالجرجة 
وقد وضع جارو ثلاثة شروط استازم ضرورة توافرها حت يحوز الالتجاء إلى تفتيش المنازل 
وهذه الشروط هى : 


)١(‏ أن تكون هناك جريمة قد ظبرت 084546 :2611 » فالغرض من التفتيش البحث عن 
:الدليل لاعن الجرمة , ولذا فلا بحوز الالتجا. إليه إلا بعد ظبور الجرمة لاقبل ذلك ٠‏ إذ التفتيش 
عمل من أعمال التحقيق و ليس وسملة من وسائل جمع الاستدلالات . 

(0) يحب أن تكون مناك أمارات ضد امتهم » فلا يحوذ أن يتم التفتيش بناء على مجرد بلاخ 
زلا إذا توافرت فى تحريات البوليس دلائل قوية تؤيد صحة ماجاء فى البلاغ . 


4م ألمددالر أبع -- السنة الرابعةٍ والثلاثول 

(م) أن تكون هناك فائدة ترجى من إجراء التفتيش ٠‏ وإلا كان إجراء تحكياً . 

وقد رأى الشارع المصرى أن يضمن قانون الإجراءات الجنائية نصا يتضمن هذه الشروط 
فقضى ف المادة ١ه‏ بأن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا بحوز الالتجاء إليه إلا فى تحقيق 
مفتوح » وبناء على تهمة موجبة إلى شخصمقم فى النزل المراد تفتيشه يارتكاب جناية أوجئحة أو 
اشتراكه فى ارتكاما أو إذا وجدت قرائن قوية على أنه جائز ر الاششباء تتعلق بالجرمة . 


وقد اشتمل هذا النص عل بان طبيعة التفتيش وأنه إجراء من إجراءات التحقيق 5 قرد 
الشرطين الأول والثانى من الشروط الى وضعبا جارو ؛ وعبر عن الشرط الخاص بضرورة ظبود 
الجرمة قبل الافتيش بقوله إنه لايحوز الالتجاء إلى تفتيش المنازل إلا فى تحقيق مفتوح» إذ التحقيق 
بطبيعته يلحق ظبور الجر بمة بقصد كشف غوامضها ومعرفة ة مرة-كبيبا ولا يكون التحقيق.أبداً بقصد 
اببحث عن الجرائم واستكشافها . كا عبر عن الشرط الثانى الخاص بغبرورة توافر امارات قوية 
ضد المتهم باستلزامه أن يكون التفتيش بناء على تهمة موجبة إلى شخص مقيم ف المأزل المراد تفتيشه 
بار تكاب جناية أو جنحة أو باشترا كه فى ارتكاما أو إذا وجدت قرائن على أنه حائر و الاشياء 
تتعلق بالجريمة . 


ولم يتضمن نص هذه المادة شيئًا عن الشرط الثالك الخاص بضرورة وجود فائدة من النفتيش 
ويظبر أن الشارع لم بر داعيا لهذا النص لآنه شرط تمليه طبيعة الأشياء إذ من العبث الالتجاء إلى 
عمل من أعمال التحقيق لا ترجى من ورائه فائدة فضلا عن أنه سبق أن قرر ذلك فى المادة 40 القى 
أجازت الافتيش لرجال الضبط القضاقى فى حالة اأتلبس اضيط الآشياء والآوراق الى تفيد فى كشف 
الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوبة انها موجودة فيه . فبذا النص يستلؤم صراحة أن يكو نالغرض 

من الامتيش ضبط الأشياء والأوراق الى تفيد فىكشف الحقيقة أو بمعنى آخر بحب أن يكون 
الافتيش مفيداً . 


وقد أثار نص المادة 4١‏ من قانون الإجراءات خلافا بين رجال القانون , فقد تساءلوا : هل 
تملك الثمابة العامة أن تأذن بتفتيش منزل متهم فى جئحة بمجرد اطلاعبا على محضر جمع الإستدلالات 
النى حرره البوليس أم يتعين عليبا أن تيحرى تحقيقا بنفسبا قبل أن تأذن به؟ وقد أختاف الرأى 
فى ذلك فذهب فريق إلى أن النيابة تملك ذلك وقال فريق آخر بضرورة تولى النيابة تحفيق الدعوى 
قبل أن نصدر إذنها «التفتش . 


وقد نشرت تمل الحاماة حثا فى هذا الموضوع لرميلنا الآستاذ تمد عبد العزيز يوسف وكان من 
رأيه أنه غير حدر بح القول بأن على النيابة أن :نه تفتم تحقيقا قبل أن تأذن «بتفتيش مزل متهم فى جنحة . 


واستئد فى ذلك إلى المادة د الفراسى الى أذ عنبا ص المادة دو ولاك 
ماسار عليه القضاء امختلط . و إلى أن فص المادة 4١‏ لم يأت يحديد بل هو حاصل ما أجمع عليه الفقه 


حث حول تنتيش المنازل ون 


والقضاء من أنالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى وأنه لابحوز أن يلجأ اليهلاستكشاف 
الجرائم وضيط مرتكما )١(‏ . 
ونشرت الحاماة أيضا رأيا عكسيا لزميانا الأستاذ مود عزيز الدين سام فقد قال عند كلامه 
عن كيفية تفتيش منازل حرزى الخدرات والمتجرين فيبا ما يأ : « إن تفتيش الأشخاص والمنازل 
لابحوزلأمورى الضبط القضائ فى الجنح عدا النيابة العامة عند مباشرتها تحقيق جنحة . إلا إذا 
جاز لحم القيض وه.ذا لامكن تصوره فى كثير من أحوال إحراز الجواهر الحدرة والاتجار فيا ؛ 
وهى تجارة أساسها السرية وشدة الاحتياط ومن الناد. أن يوجد المتهسم فى حالة تلبس بمكن من 
القبض عليه وتفتيشه وتفتيش . منزله ورتعين إذن البحث فى فقة القانون عن وسيلة عملية تمكن من 
الضرب على أيدى تجار هذه السموم ومستعمليبا » والطريق إلى ذلك هين ميسور . لقد أعطى قانرن 
الإجر اءات الجنائية للنياية ا'عامة حق التحقيق فى الجنح وعندئذ يكون لها حق تفتيش الملاذل 
والاشخاص ولول تكن الجرعة فى حالة تابس أسوة بقاضى التحقيق وعملا ينص المادة 44 من 
القانون ويمكن إذن لعضو النيابة أن بحرى تحقيقات بشأن التحريات المعروضة عليه أو يندب أحداً 
من المامورين لإجرائه » فاذا تبين له من التحقيقات التى باشرها ومناقشة التحريات .أو من 
مطالعة التحقيق الذى باشره المأمور المندوب أن هناك قرائن قوية تحمل على الاعتقاد بأن النفتيش 
سيؤدى إلى ضيط ما يفيد الحقيقة أذن لمن يشاء من الأمورين بتفتيش الشخص أو مسكنه , ثم ذكر 
مثل ذلك عن جرمة اخفاء الأشياء المسروقة واحراز الآسلحة وختم هذ! ا موضوع بقوله « وبحب 
أن يكون مفبوماً أن التحقيق المطلوب إجراؤه هو التحقيق معناه القانوتى وبحب إذلك أن يصجبكل 
من القاضى وعضو الثيابة كاتب التحقيق كا يحب على المأمور المندوب أن يحرى التحقيق بمعرفةكاتب 
ريك به لذاك من أحد مرؤسيه يعد تحليقه الوين على أن يؤدى وأجيه بالصدق والآمانة, (,) . 
وهذا الخلاف فى الرأى يرجع فى أساسه إلى ماجاء فى المادة وو من «أن تفتيش المنازل إجراء 
من إجراءات التحقيق ولاي>وز الالتجاء اليه إلا فى تحقيق مفتوح » . 
وهذه العيارة تقرر قاعدتين الآولى تبين أن الافتيشمن إجراء التحقيقوالثانية تشترط أن يكون 
هناك تحقيق مفتوح حى يمكن إجرازه ّْ 
ونعتقد أن القاعدة الأول لاست سبب هذا الخلاف لآ ن كون التفتيش من أعمالالتحقيق لايستازم 
بذاته أن النيابة لا بمكنها أن تأذن به إلا بصد أن تتولى التحقيق . لآن النص على أن ااتفتيش عمل 
من أعبال التحقيق لم يأت بحديد فقد كان التفتيش دائماء وفى ظل قانون تحقيق الجنايات القديم » 
يعد من أعال التحقيق ٠‏ ومع ذلك لم يشترط أحد ضرورة تولى النياية التحقيق قبل إصدار الاذن 
بالتفتيش بل سم ابيع بأنلها أنتعطى هذا الآذنمى اقتئعت . من مجرد الاطلاع علىحاضر التحريات 
(1 الحاماة سن مم المدد الحاءس ص #دي ٠‏ 


(") الحاماة سس #" العدد السادس ص ملام » ولاج ٠‏ 


4 العدد الرلابع -- السنه الرا بعة والثلاقون. 


٠‏ ججدابة مانب إلى الشخص المطلوب ثفتيش 
وأن اعتبار التفتيش ؛ فى ظل 20 ا من أن: فض 
المادة .م الى تكلم عنه وردت ف الباب الخاص باجراء ءأت التحقيق بالثيابة العدومية ٠ك‏ أجمع على 
ذلك الفقه والقضاء وفى,ذلك تقول محكة النقض « التفتيش من اجراءات الت<قيقالقضاقٌ ولا بمدعه 
؛ إلا رجال التحقيق ولا>وز أن يتولاه رجال الضبطية القضائية إلا فى أحوال معينة جاءت علىسييل 
. الخصن فى القانون وفيا عدا هذه و إلا إذا أذن لهم قبه من السلطة القضائية 
٠.‏ الختصة, () . 
ومن يد لمامة الت أثرت ذلك . الحم الذى قضى بأن عضو النيابة لا يستطيع أن يصدر 
أمراً َف تفتيش منزل شخص خارج مقر الدائرة الى بها مقر حمله ما دامت الجرمة قد وقت فى غير 
دائرة اختصاصه على أساس أن التفتيش إجراءمن إجراءات التحقيق وقد جاء فى الحك مايأنى « إنه 
إذا كانت الثيابة العمومية وحدة لاتتجزأ . وكل عضو من أعضاتها مثل النائب العمووى » والعفل 
' الذى يصدر'من كل عضو يعتير كأنه صادر مئه » فان ذلك لا يصدق إلا على النيابة العمومية 
إصفتها سلطة اتهام . أما الثيابة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك علها لآنها خولت هذه السلطة 
ابستثناء وحلت: قها حل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع . ولذلك يحب أن يعمل كل عضو 
فى ود تلك السلطة مستمداً حقه لامن النائب العموى بل من القانون نفسه . هذا هو المستفاد من 
.. فصوص القنون فى جملتها » وهو الذى تمليه طبيعة إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية 
البحت التى لايتصور أن يصدر فا أي قرار أو أمس بناء على توكيل أو انابة » بل يحب كا هى 
.٠‏ الحال فى الاحكام ‏ أن يكون مصدرها قد أصدرها من عنده هو شخصيا ومن تلقاء نفسه .' ولذلك 
ولآن القانون قد نص فيه على أن أعضاء النيابة العمومية يعين لكل منهم مقر عله فانه بحت فها 
.يتعلق'باجراءات التحقيق ألا يعمل العضو خارج الدائرة التى مما مقره وإلا عد متجاوزاً اختصاصه , 
وإذن فان الاذن الذى يصدر من وكيل نبابة بتفتيش منزل الأنهم الواقع فى غير دائرة عمله فى جريمة 
.. وقصت فى غير دائرة اختصاصديكون باطلا (6) ١‏ 1 
ودغم أنه لم يكن هناك خلاف على أن التفتيش من إجراءات التحقيق فانه كان من المتفق .عليه 
. أبنه ليس من إلواجبٍ أن يسبق الاذن با لتفتيش نحقيق الدعوى وقد قضت محكة النقض بأن الدفع 
ببطلان. إذن التفتيش الصادر من النيابة لعدم صدوره على أثر.تحقيقات أو على أثر تحريات بخدية 
٠‏ يجين ,[صدار هذا الاذن بالتفتيش فى خين حله . لآن النيابة ومى السلطة اتختصة بالنفتيش لما مطلق 
.“الاق فى إضدار- إذنبا لتفتيشن «تى اقتنعت بوجاهة التحريات التى أجراها البوليس ولاعحل مطلقا لعمل 


ا 


0 
'(1)تفض ١‏ نوفير سنة 15109 مخوعة التواعد القانونية ج 4 رقم ه لاص امء 

(0) نقض ”الا يونيه سنة ١5417‏ تمومة القواعد القاانوتية ح ه رقم 497 ص ٠ 88١‏ وانظر بقض ١‏ 
ينابر سنة م4 و١‏ المحاماة س 5؟ رقم حاص م* ونقص 4 مارس سنة ه9١‏ الحاماةسٍ ٠‏ القسم الاول 
رتم إور س 8م؟. 
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أى تحفيق قبل صدور الاذن وإلا ضاعت الفائدة من استصدار الاذن نصفة سرية(١)‏ . 


آما وقد بت" أن كون التفتش من إجرا اولصو اي بح لت ب ال 
فقد تعين عليئا أن نشرح الجزء الآخر من العبارة البى أثارت الخلاى وهو« ولا يخوز الالتجاء 
. إليه إلا فى تحقيق مفتوح » وقد سبق أن ذكرنا أن قصد الشارع من ذكر هذه العبارة هو قريأن. 
الفرض من التفتيش تحقيق الآدلة ولا بحوز أن يكون وسيلة للبحث عن الجرائم واستكشافها . وأ 
أول مايتبادر إلى الذهن هو القساؤل عن المكة فى تعبير المشرع عن القاعدة المذكورة بقو 07 
لابحوز الالتجاء إلى النفتيش إلا فى تحقيق مفتوخ ‏ ترى هل قصد المشرع ماذهب إليه بعض رجال 
القانون من القول بوجوب أن يسبق الاذن بالافتيش تحقيق » أم أن الشارغ أخطأ فى التعبين ذم 
بقصد التحقيق بالمعنى الفنى » بل يكن أن تكون هناك تحاضر جمع استدلالات قال بض آخر ؟ 

نحن نرى أن الشارع لايستازم لتفتيش منزل امتهم يجنحة أنيسيق الاذن بالتفتيش تحقبقكا أننا | 
لون أن الشارع أخطأ فى الصباغة . وأن هذا الخلاث يرجع فى حقيقته إلى حدوث لبس فى فهم | 
تصالمادة وو ء وإيضاحا لذلك نقولإن من أمخصائص قانون الاجراءات الجنانية الجديد أنه فصل 
بين سلطه التحقيق وبين سلطة الاتهام لخمل التحقيق من اخةصاص قاضى التحقيق ؛ 3 الدعوى 
الجنائية ومباشرتها من اختصاص النيابة العامة » إلا أنه أجاز للنياية أن تحقق الجنح أيضا ء بذلك 
جمعت النيابة فيها بين الاتهام والتحقيق وهذا المصل بين سلطة الاتهام وساطة التحقيق ونكت 
آثاره القانونية فى ظل قانون تحقيق الجنايات القدم إلا أنه كان خفيا فى مظبرة لآن"هيئة واحدة 
كانت يجمع بينالساطنين , و لهذا السيب لم يخطر بالذهن استازام مباشرة النيابة التحقيققيل أن تصدر 
أمرها بالتفتيش . ولما أصبح التحقيق من اختصاص قاضى التحقيق ‏ الذى ليست له أية سلطة اتهام 
قام بالذهن أنه من الواجب وجود تحقيق قبل إصدار النياية إذنها بالنفتيش . 

وهذه التفرقة بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهامهىالتى استوجبتصياغة المادة ١‏ على هذا النحو 
الموجب للبس والخلافمعأنها صياغة سليمةلاعيب فببا » فأدلة الجر يمة ‏ بعدوقوعبا ‏ تمر بمرحلتين : 
الآولى مرحلة جمع الاستدلالات ويقوم ا رجال الضبط القضانى والثانية : مرحلة التحقيق الذى 
يتولاه قاضى التحقيق فى الجنايات والجنح ويحوز للنياية أن تتولاه فى الجن زوق كل مرعلة هن 
هاتين المرحلتين قد محتاج الآمر إلى تفتيش منزل الهم الذى توجد أمارات قوية على ارتكابهالجريمة 
أو حيازته لأشياء تعلق بها واذا فقد وضع الشارح لكل مرحلة من هاتين المرحلنين نصا خاصا عن 
التفتيش ومختلف كل. نص في صياغته عن الآخر . ش 

إن المادة 4.١‏ وردت ف ألباب الثالث من الكتاب الآول . والباب المذكور خاص ببيان أحكام 
التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ٠‏ وإذا فقد استوجبت دقة الصياغة أن تحرى عبارة.النص بأنه لا يحوز. 
لقااضى التحقيق أن يلجأ إلى النفتيش إلا فى تحقيق مفتوح , لآن جميسع الإجراءات النى: يقؤم» بها .- 


)١(‏ نقض 74 فبراير سئة ١91419‏ المحاماة س ارتم كلاس 7اوئ. 


مه العدد الرا بع - السنة الرابعة والثلاثون 


قاضى التحقيق تعد من إجراءات التحقيق وهو لايتولى التحقيق إلا بعد إحالة الدعوى اليه » ولذافان 
الشارع حين أراد أن يبين انه يشرط لقيام قاضى التحقيق بالتفتيش أن يكون ذلك بعد ظهور الجر يمة 
لاحمثا عنها لم يمد بدآ من أن يقول إن ذلك لاأيكون إلا فى تحقيقمفتو حوالنيابة بصفتها سلطة تحقيق 
تملك أن تحقق الجنم وأن تأذن بالتفتيش بعد أن تحةق الدعوى ولكن ذلك ليس بلازم مادامت 
تستطيع أن ترفع الدعوى العمومية فى الجنح متى رأت أنالاستدلالات التجمعتكافية لذلك ولمينفل 
الشارع أن يضع نصا آخر يحيز للنيابة أن تصدر إذنا بالنفتيش بناء على حاضر الاستدلالات » وهذا 
النص هو الفقرة الآولى من المادة .ى من قانون الاجراءات الجثائية الواردة فى ااباب الثانى من 
الكتاب الأول المعنون ه فى جمع الاستدلالات ورفع الددوى ء وهذا تصبا . ٠‏ لابحوز التفتيش 
إلا البح عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بثأنها, 
فبذه الفقرة صربحة فى جواز الالتجاء إلى التفتيش للبحث عن الآشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع 
الامتدلالات إشأنهاء ومعنى هذا بعيارة أخرى ان من حت الثياية ‏ بصفتبا سلطة تحقيق وتقوم 
باجراء من إجراءات التحقيق ‏ أن تأذن بتفتيش منزل امتهم جنحة بعد الاطلاع على ضر جمع 
الاستدلالات متى توافرت الشروط القانونية التى تسوغ ااتفتيش . 

وخلاصة ماسبق أنه ليس من اللازم أن يسبق إذن النياية بتفتيش منزل الهم وجود تحقيقتولنه 
بنفسبا أو ندبت غيرها للقيام به(1) يا أن الشارع لم بخنه التوفيق حين نص فى المادة ١و‏ على أن 
تفتيش منزل غير المنهم لا يحوز الالتجاء اليه إلا فى تحقيق مفتوح . 


)6 ولايفوة.ا !إن نذكر ان زمينا مود عز الدين قد تنالى دين اشترط إن #شر كاتنتب ع مأمور 
الضبط القضانى لان القانون على خلاف ما !وجب با لنسبة لأابة أوقاذى ا'تحةرق لم يوجب أن يشر ع مأ .ور 
الضبيط القضابى وقت مباشرة التحقيق وجع الاستدلالات المنوطة بهكاتب لتحرير مامم#ب #ريره دن الخاشر 
فهو المسثول وحده عن صحة ٠أدون‏ يمدشيره وهأدام هو وتم علها اترارا منه بصحتها فلا هم بعد ذلك ان 
كان حررها تمه مباشرة أو بواسطة الاستمائة والة ميكانكية أو يد احنيية لان عدم عياثيرته تريرها مخطيده 
لايؤثر فى اعتار الها محررة فى حضرته ونحت بصره (نقض ١7‏ مارس سنة و97١9‏ تجوعة التواعد القانونة 
جرتم 4ه؟ ص5م4). 


هل يحو ز للاؤجر أن يطالب المستأجر بزيادة عد 


حث 
هل يجوز لليؤجر أن يطالب المستا جر بزيادة الاجار نظير زيادة 
المنفعة العائدة عليه طوال فتّرة الانجار من جراء الا بنية 
المستحدثة معر فة هذا الآخير 
السيد الاستاذ نعم عطية امحامى بإدارة قضايا الح-كومة 


الوقائع . 

اجرف مدرسة دارا ذات فناء حيط مها ثم أقامت المدرسة فى ناحية من الفناء المؤجر لبا 
عددا من الغرف استعملتبا قصولا للتلاميذ وذلك دون أن يكون فى عقد الاجحار نص حم أمر اليئاء 
الذى قمه المستأجر ودون أن حصل المستأجر على إذن سابق من المؤجر باليئاء . 

ولاشك أن المدرسة المستأجرة ستلتزم عند تهاية الإحار برد العين المؤجرة خالية من البناء الذى 
شيدته مالم ختر المؤجر أن تحتفظ بها على أن بدفع الأقل من قيمة المبانى المستحقة الحدم وقيمة ما زاد 
فى قيمة الأرض وذلك طبقا للبادة ووه والمادة ع ,و من القانون المدف المصرى المقابلة للواد 
ه/ .و - 4١‏ من القانون المدنى الملغى . 

ثقطة البحث : 

ولكن النقطة موضع بحثنا هذا هى الوصول إلى معرفة ما إذا كان الأؤجر يستطيع أن يطالب 
المستأجر بزيادة الإيحار نظير زيادة المنفعة التى عادت عليه طوال فتّرة الإيحار من جراء الآبنية 
المستحدثة ؟ أو بعبارة أعم ماحك البناء الذى يقيمه المستأجر أثناء عقد الإيجار ؟ 

ألبحثك : 

فى صدد حل هذا الاشكال يتأرجم الفقه بين قواعد الالتصاق وبين القواعد التى تح عقد الإيحار 
وحق”المستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة . | 

فرأى أول نحده عند كثير من كتاب القانون المدنى وعلى رأسهم الآستاذان بلانيول ورسبيد 
أمعم 11 :ع 1واه د21 ف الجرء الثالك من مو لفبما فى القانون المدتى صحيفة 71 و 15م يذهب 
هذا الرأى إلى القول بأنه إذا لم يتضمن عقد الإيحار النص على تنظم حالة البناء فان حق مالك الآأرض 
قبل المستأجر البانى يعطله ق المستأجر فى الاتتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة الإيحار وذلك مراعاة 
للواد 1714 و1098 ى 1/8٠‏ ف (مابا1 مدثى فرنمى وأن الحل الوحيد للتوفيق بين حت الموج ' 


- العدد الرابع - السنة الرابعة والثلاثون. 
مالك الآرض فملكة البناء طبقًا لقواعد الالتصاق(المواد١هه‏ إلىههه مدق فرنسى) وحقالمستاجر 
البانى فى الانتفاع بالعين المؤجرة هو ألا مخول المؤجر حقه على البناء إلا عند نهاية عقد الإيحار . 
ونحد نفس ف اراي 6 الآستاذين أورى ورو نوك . عه لإعطنمم فى البند 6م م الرابع 


ولد نفس الرأى أيضا عند الاستاؤين بودرى لإكتيئيرىوفال اه ونيعم مدعهآ توملسد8 


الس 3 


اطدللا ق اي زء أول عن 
وبرتب أصعاب الرأى الأول على رأمهم هذا أن المستأر إذا هدم البناء أثناء العقد فليس للمؤجر 
أن يعترض عليه فى ثىء لآن كل لية الأرض عند هاية العقد بالحالة التى كانت عليبا عند 
بداية العقد . 
ويؤيد الرأى نفسه الأستاذ لوران معءنجر] ويقول إن الحق الوحيد الذى بملكه المؤجر قبل 
المستأجر دو أن يتسلم أرضه بالحالة التى كانت عليها عند بداية عقد الابجار . كا يؤيد هذا الرأى 
أيضا الاستاذ دفر جسه رماع 100176 . 
فانصار هذا الرأى إذن برون أن الالتصاق لابولد أثره إلا فى تباية الإيجارفلا يتملك المؤجر 
المبانى المقامة إلا عند تهاية عقد الإيجار أما فى خلال عقد الإيجار فتبق هذه الأآبنية التى شسيدها 
داجن ملكا له 
وحيث إن هؤلاء الفقباء يسلدون بملكية المستأجر للبانى التى يقيمها أثناء عقد الإيجار فهم 
يسليون بالتالى بأن المؤجر لا بملكأن يطلب إيجارا عن هذه الأبنية المستحدثة بمعرفة المستأجرين . 
وذهب رأى ثان إلى انتقاد هذا الرأى ويبنى ا نتقاداته على ما يأنى : 
أولا من المبادىء المسلم بها فى القانون المدنى أن الالتصاق يولد أثره ورتب الملكية مالك 
الارض جرد حص وله بقوة القانون وفقا للدواد ومه إلى ممه مدق فرنسى المقابلة للمواد من 
مو إلى .مه من القانون المدنى الحالى والمواد ؛ و + و وم 4١‏ من القانون المدتى الأهلى 
0 : ش 
أن المادة .وو وما بعدها التى تقرر حقوق المستاجر تفترض إبتداء وبداهة أنهالم 
ل التى تن بصددها ويشحسر تطاقبا عن نطاق تطبيق المواد (منُ دوموم 
مدق فرنسا الخاصة:بالالتصاق . 
ومن القا ثلين هذا الرأىالاستاذجويار 1ن فى عقد الابجار بند بهم والاستاة الدكتر ر 
السنهوري فى كتابه عقد الايحار حيث يقول . 
. «.كون هذا البنا. معدودا ملكا للؤجر من وقت اتامته ولا يكون للمستأجر بالنسية له إلا 
حق شخصى ١‏ مخوله الاتتفاع به انتفاعه بالعين المؤجرة نفسبا . ويكون البئاء مع الآرض عقارا 
واحدا علوكا. للؤجر. (0) . 


هل يحو لليؤجر أن يطالب المستأججر بزيادة ١ه‏ 
ل ب يي 
فأتصار هذا إلرأى'الثانى يقررزون أن البتاء فى هذه الحالة'ملك للمؤجر فورٌ خصوله “ويكون 
المؤجر هديا باقل'القيمتين على أنه # حتى أفصار هذا الرأنى -: يصاون إلى القول ' بأن الميتأجر 
يكون له على البناء نفس ما له على الآرض وله أن يستغله طوال عقد الابجار ما يستغل الآرضن . 
ويقو قو لالاستاذ ا . لارشيه معطءو,] .1 فى كتا بدعن الا نشاءأت جرهناءن”هومم 126 أن للمستأجر 
على اليناء نفس ما له على الأرض الموّجرة له ٠‏ 

را اق ل ند كد حاف للق ال يل تناولنا هذا الموضوع . 

المادة .,رم ‏ وتنص عل ما يأتى ١‏ لا بحوز للمستأجر أن تحدث بالعين المؤجرة'تغيير! بدون 
اذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغمير لاينشا عئه أى ضرر للمؤجر . فاذا أحدث المستأجر تغييرا فى 
العين المؤجر ة جاوزا فى ذلك حدود الالتزام الوارد فالفقرة السابقة جاز إلزامه باعادة العين إلى الحالة 
التى كانت علبا و بالتعويض انكان له مقتض » . 

. المادة ابوه وتنص على ما يأتى م إذا أوجد المستأجر ف العين المؤجرة بناء أو غراسا أو 
غير ذلك من التحسيئات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر بأن برد للمستأجر عند انقضاء الايجار 
ما أنفقه فى هذه التحسينات أو مازاد فى قيمة العقار مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . 

فاذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضا أن 
يطلب من المستأجر ازالتها وله أن يطاب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه 
الازالة ان كان التعويض مقتض . 

اذن نستخلص من هاتين المادتين مايأ : : 

١‏ للمستأجر أن يق مباى جديدة بالعين المؤجرة إليه ولو بدون اذن المؤجر أو علمه متى 
كانت هذه المباتى لاينشأ عنها ضرر للمؤجر :وهذا أيضاما يذعب إليه أدبريها ورد امول ونين 
حيث يسمحون المستأجر أن يقيم بالعين المؤجرة كل مايقتضيه شئون الاستغلال للعين المؤجرة طالما 
لاينشأ عن ذلك ضرر للمؤجر . 

١‏ يعطى المشرع للمؤجر قبل المستأجر الذى ى يق بناء فى العين المؤجرة الحق فى أن محتيفظ 
بالبناء عند انقضاء الايجار على أن برد لللستأجر ما أنفقه فى بنائه أو ما زاد فى قيمة العقار ومخوله 
أيضا إذا حصل البناء دون عله أو رغم معارضته كا هو الأآمر فى حالتتا أوظلي هن المستا سن 
ازالة اليناء مع التعويض إذا كان له مقتض . 

تخلص. من موقف الفقباء إلى أنه لا يحوز للمؤجر أن يزيد من الاجار مقابل اليناء الذى يقيمه 
المستأجر فى الأرض المؤجرة اما لآن المستأجر مالك له على الرأى. الأول أ 25 [د عليه تفن 
ماله على العين المؤجرة من حقوق على الرأى الثالى. ‏ 7 

ولكن ألا يحدر 'بنا أى نراعى أن المستأجر قد زادت منفعته من جراء هذه الآبنية الجديدة 


زيادة تبرر أن يطالب المؤجر بزيادة الاجرة وألا بحدر بنا ابالتالى أن نتلس الحجج التى يمكن أن 
ودى بن إلى هذه النتشجة ؟ 


64 العدد الرأابع - السئة ألرابعة والثلاثون 


لاشك أنه لا بمكن تأسيس المطالبة بزيادة الاجرة فىحالتنا على الاثراء بلا سبب لآنه هنا 
لايوجد افتقار للدائن وهو المؤجر كا أذنا نوج د ف نطاق رابطة تعاقدية مما لا يسمح يتطبيق 
هذه النظرية . 

على أننا قد نجد فى القواعد العامة من القانون مايؤدى إلى هذا الرأى . 

أولا - رأينا أن الرأى القائل يأن المستأجر ببق مالكا للبناء أثناء عمد الايجار قد هدمته 
حجج الرأى الثانى . أما عن الرأى التانى فيمكننا أن نلاحظ عليه مايأتى :- 

١‏ - أنه وان كان عقّد الايجار يعطى المستأجر على اليئاء الذى اقامه فس الحقوق ااتى له على 
العين المؤج.ة فلا يمكننا أن ندكر أنه حمله أيضا بنفس الالتزاماتالتى تحمارا لهالانتفاع يا لعينومى 
دفع الآجرة وحيث أن اللأجرة تقابل الانتفاع فانه يجدرأن تزيد الآجرة بزيادة المنفعة . 

؟ - القانون المدنى عندما أعطى مقتضى المادة ,وه للمؤجر قبل المستأجر الباتى اق فى 
الا< فاظ بالبناء وخوله طلب ازالته إذا كان البناء رغم معارضته أو دون علمه فلا يبدو أنه <رمه 
من حدق طلب زيادة الآجرة مقايل زيادة اتتفاع المس أجر . 

ثانيا - بمقتضى المادة وده إذا هللكت العين المؤجرة هلاكا جرئيا أو نقص الانتفاع بها جاز 
للمستأجر أن يلب انقاص الأجرة . فن باب انقياس المكبى بمكننا أن نقول إنه إذا زادت 
العين المؤجرة وزادت منفعة المستأجر بالتالى كان للمؤجر أن يطا لبه بزيادة الآجرة . 

ثالثا - قلنا إن الرأى السلم فى الفقه هو أن الالتصاق يرتب أثره بقوة القانون و بمجردحصوله 
وعلى ذلك يكون المستأجر -ائزا لبناء ملوك لغيره ويستغله أى محصل منه ثمارا . وحيث إن الثار 
للمالك فليس للمستأجر أن حصل ثمار البناء بلا مقايل وذلك طبقا للمادة ...م من القانون المدنى 
المقابلة لللادة 5/1١‏ أهلى و م ؟ من القانون المدنى الختلط التى تقول مالك الثى. الحق فى كل ثماره 
ومنتجانه وملحقاته مالم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك . 

وحيث إنه يفهم من هذا النص أن المالك لاحرم من ثمار ملكه إلا بمقتضى اتفاق وفى حدود 
هذا الاتفاق بمعنى أن ما خرج عن نطاق هذا الاتفاق من الثاروالمنتجات ببق حقا قاصرا على المالك 
دون غيره . وحيث إنعقد الإجار لم ينصرف لا صراحة ولا ضنا إلى منح المستأجر إلا ثمار الأآرض 
المؤجرة بوصفبا أرضا فضاء فان ثمار البناء المقام تخرج عن نطاق ماخول المستأجر من ثمار وتبق 
حقا خالصا لمالك الآرض وله أن يطالب المستأجر ما . 

رابعا ‏ بحصل المستأجر من المؤجر على قيمة المصاريف ااتى صرفبا فى البئاء أو قيمة مازاد 
فى قيمة الأرض فاذا لم مخول المؤجر اقتضاء مقابل انتفاع ال ستأجر بالبثاء لاستفادت ذمة المستأجر 
بأقل القيمتين وبالزيادة فى منفمة العقار ولاختل التوازن بين كفتى المؤجر والمستأجر ويقتضى 
إعادة التوازن بين المصلحتين تخويل المؤجر رفع الآجرة مقايل زيادة الاتتفاع . 

ونرى فى هذا الوضع صورة وان كانت مخففة من صور الغين ويخاصة بعد أن أصبح الفين 


هلى يوق لليوجو أن. بطالب المستأجو بزيادة 08 


بمقتضى القانون المدنى الجديد نظرية عامة تستوجب انتقاص الالتزامات المفرطة ‏ المادة .1 من 
القانون المدتى . 

هذه .هى الحجج الى يمكن أن تدعم الرأى.القائل بتخويل,المؤجر رفع الإيحار مقابل زيادة 
المنفعة المترتبة على البناء الذى الستحدئة المستأجر . 

القضاء الممرى: 2 

على أن حكة القاهرة الابتلاائية قدأدلى بدلوها في هذه الملمألةن» مقررة أنه « ليس فالقانون 
ما يعطى المؤجر الحق فى اسستقضاء مقايل ماقام به المستأجر نفسه من تصديل أو تحسين فى العين 
المؤجرة . وليس من المقبول عقلا أن يطالب المستأجر بدفع أجر أكثر لآن انتفاعه بالعين قد زاد 
عق ذى. قبل زبادة ل تكن طحوظة وقت التاجع. ..فالمؤجر مكلف بأن سكن الاستأجر من الاتتفاع 
بامين. تلقاء الأاجرة المتغق عليبا والفائمة أثر الريح النى ثيه الاستأجر نيجة اثتفاعه مرهوق على 
حقدو :» و ذشاطه ووسائله و بمتاعته التى يزجيبا' وطريقة فله فى.الاعلان والبتداب العملا القابن 
لايقصدون العين المؤجرة لذاتها وإنما نحتوياتها:. وفى موضع آخرمن حكنها تقول الفدكة , وحيكأن 
المبادىء الو اضتحة فوالقا نون المدنى.أن الزم المتوجرمكين المستأجر هن الاتماع,«رنمو[ 1م1198 0) 
موه كا أجاز للمستأجر الذى السام ألعين غير صالحة للا تفاع. النى الجرت. من أجله أو 
نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا طلب الفسخ أو انقاص الآجرة م هه كما أوجب علٍ المؤجر 
صيانة العين مدة الاجارة 5 نصت المادة ..هه. منه على أنه ( لايجوز للمستأجر أن يحدث يالمين 
المؤجرة تنميرا بدون اذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغبير لاينشاً عنه أى ضرر للمؤجر ء فاذا. هاوز 
ذلك جاز الزامه باعادة العين. إلى الحالة التى كانت عليها: و بالتعويض. ان كان له عقتض ) كمط كلمت 
المادة بوه عن حالة قيام المستاجر بغراس.أو بناء بعل المؤجر أو بغير علمه . فالمستفاد مق نصوص 
القانون أن للمستأجر الحق فى احداث تغبيرات بالعين المؤجرة . فاذا كان من أثر احدائها أن. يصيب 
المؤجر ضرر كان لراما على المستأجر أن بحصل ابتداء على موافقة المؤجر ولا داعى لهذ! الاسندان 
إذا كانت لاتحدث أى ضرر بامالك . وإذا جاوذت التقييرات الحد المتفق عليه مع المؤجر حاذ 
المؤجر مطالبة الممستأجر باعادة العين إلى ماكانت عليه مع ا اتعويض - خق المستأ جر مطاق فى احداك 
التغييرات بالعين و بدون إذن المالك إذا لم ينجم عنها ضر بالمالك أمإذا كان من( شأتها احداث 
الضرو” به كان لواما على المستأجر أن. يستأذن المالكه قب إجراتها فاذا صرح له تلنالك ولكن 
ابلسيتاً جو تجاوز حهوه هذا التصريح حق لثالك. أن بطائب المستاجر بأعادة العين إلى ماكانت 
عليه مع التعويضى . 


400 الدارة المشكلة يرئاسة وعضوية السادة القضاة عياس عبد المقصود والسيد ايراهم عبد النعم, ونحد 
صلاح الدين الرشيدى ٠‏ حم فى هو مارس ١5١57‏ فى ررم 0 ٠‏ الحاماة ٠‏ سنة لوج ٠‏ 
الندد 3 ض,. و. +9 ومل بعدما نحت رقم وكوة. 

(؟عاانس المر فى للادة يتفى, بالق عممدعفسةز ها 'زئم داه فعهنامة "ع عموزائيطظ عا ...) 


م99 


4ه 'الغدد ألرأ بع الست الرابعة والثلانون 


صم سخخعسيسية لبعم علس ها 4 قد 


بحث 
فى قأبون الإصلاح الزراى 
الاراضى البور والضريبة الاضافية 


للسيد الاستاذ عبده عبد السلام شرارة الحامى 


كان الئاس يتهافتون على استهار أمو الهم فى الإراض الزراعية ويتنافسون فى الاستحواز عليبا 
5 تدر إبراداً عاجلا . وقلما كانوا يقبلون على الخاطرة بأموالحم فى استصلاح أرض لم تحكن 
مزروعة حت أصيحت الآار< ض الزراعيسة هى مجال الاستهار الأسامى فى البلاد ومن ثم امتنع على 
الاقتصاد المصرى أن يسير قدما نحو التنمية الاقتصادية . 


وهذاكان أثم ما استبدقه قانون الإصلاح الزراعى هو تعديل نظام ملكية الآرن ض الز زراعية 
وتشجيع كل استهار جديد نحو استصلاح الأراض . 
ولتحقيق ذلك نص المرسوم بقانون ١07٠‏ سئة «ه4١‏ على تحديد ملكية الفرد رم عليه أن 
تلك من الأراضى الزراعية أكشش من مائتى فدان” أوجب الاستيلاء على ما يحاوز ذلك المقدار . 
وفى ذات الوقت أجاز القاتون للثركات واجمعيات أن تمتلك أكثر من ماتى فدان: فى الأراضى الى 
تستضلحبا لبيعبا ما أجاز ذلك الافراد فى الآراضى البور والأراذى الصحراوية لاستصلاحبا ونص 
على أنه لا يسرى على هذه الأراضى أحكام التحديد والإستيلاء إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سئة 
من وقت ملكيم. , 1 
والأراغى البور يا عرفتها الاجنة العليا للاصلاح الزراعى بحلسة 7/11/6هو١هى‏ الأراض غير 
المزروغة على وجه الإطلاق وم يسبق زراعتها والأراغى الى يقرر المالك أنها يور أو مستصلحة 
حديثا ول مض على تاريخ تملكبا أو تارمخ البد. فى استصلاحبا خمسة وعشرون عاما . 
وقد هدف المشرع من استثناء الأراضىاليور من أحكامالتحديد والاستيلاء إلى شجبع قيام نوع 
جديد من الاستمار المقارى يؤدى إلى توسيع رقعة الأرض المزروعة باستصلاح أرض جد ودة 
لببعبا اصغار الرراع أو الاحتفاظ بها فى حدود ملكية لا تزيد على مائتى فدان للفرد الواحد . 
وفضلا عن ذلك اتاحة الفرصة للمالك للافادة من الأرض التي أصلحبا بتعويض ما أتقق من مال 
وبذل من جبد 
وقد 0 لبقاء تلك الاراضى تحت بد مالكبا هدة 0 وعشرين ممئة.من وقت الملك 
, حسب نص القانون” أو من تاريخ أول زرعة : استصلاحية . كا جاء فى.تفسير اللجئة العليا . وو بعد 


حث فى قابون الاصلاح الزراعي 4ه . 


انقضاء. تلك المدة تعاصل الأرض البور معاملة الارض الزراعية من حيث خضوعها لأحكام 
التحد يدو الاستيلاء . 
زقد أجاز القانون مالك الآراضى البور أن يتصرف فببا قبل إنقضاء هذه المدة . ولعموم هذا 
النص فأن الشارع يكون قد أطلق للمالككل حرية فى التصرف ف تلك الآراضى بغير أن يقيد ذلك من 
ناحية شخص المتصرف ليه ولا من ناحية مقدار الأرض المتصرف فيها أو خضوع التصرف لآاية 
رقابة قضائية كا فعل بالنسبة التصرف فى الأراضى الزراعية » وتطبيقا لذلك يكون للمالك أن يباشر 
كافة التصرفات القا نونية على أرضه البور لمن يشاء وكيف يشاء . قكون له مثلا أن يتصرف فيها إلى من 
بملك مائتى فدان من الآرض الزراعية كا وز له أن ينقل ملكيتها لمن يشاء من فروعه وزوجه 
وأزواج فروعه كا بحوز له أن بجعلبا وقفا على الخيرات 
وعتدى أن اطلاق حرية المالك فى التصرى فى هذه الأراض لا خاو من عيوب تناقض حكة 
تحديد الملكية ومخاصة إذا تعلق الآمر بملكيات كبيرة تبجمعت فيد أسرة أو فى يد فرد واحد » ومن 
هذه العيوب أن يستطيع امالك أن ينقل ملكية هذه الأراض إلى قروعه وزوجه واذواج قروعه 
دون أن يتقيد ‏ فى هذا التصرف _بحد محدود ودون أن يكون التصرف خاضعا لرقابة جبة قضائية 
تقره أو ترفضه فى حين أن هذهالاراضى المعتيرة بورا من الناحية القانوئية حسب تفسير اللجئة العليا 
قد تكون أرضا لاتقل جودة وخصوية عن الآراضى الزراعية . 
ومن ذلك أيضا أن يستطيع المالك أن يتصرف فى تلك الأراض - بطريق الصورية - إلى من 
يصطق من تا بعيه» وبهذا يضمن بقاء تلك الأرض فى ملكيته.الحقيقية واتصرفه المستور 
ونصت المادة”/١‏ من القانون على عقوية الحبس لمن يتعمد من مالك الاراضى التى ينناولها حكم 
القانون أن تحط من معدتها أو يضعف “ربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت الإنتفاع يها وقت 
الاستيلاء عليبا » ونحسب أن هذا النص قاصر عن أن ينال بالعقاب مالك الأرض اليور إذا 
ترك استصلاحبا ْ 
ول ينظم قانون الإصلاح الزراعى علاقة مستأجر الأرض البور بمالكباما فعل بالنسبة ل.تأجر 
الأرض الزراعية فى المواد ١م‏ وما بعدها من القانون . ومع هذا فلا شك نى سريان هذه القواعد 
عل الآأرض البور وأن تنظ علاقة مستأجرها بمالكبا على أساس ما قررته من أحكام إذ أن هاجاء 
مبذم النصوص من تحديد نحد أقصى للابحار و أقل مدة للتاجير يعتبر من النظاءالعام . و لعلذلكانيكون 
هو اتجاه المشرع نفسه وإن لم ينص عليه صراحة . ذلك أن اللجنة العليا للاصلاحالزراعى قد وضعت 
تفسيراً لتحديد ايجار الأراضى التى تكون ضريبتها جنيبا واحدا أو أقل فقزرت أن يكون الابحار 
مزارعة أو نقداً فى الحدود المبيئة فى القانون ‏ تحسب اختيار المالك . ولاشك أن اللجئةالعليا كانت 
تعنى ‏ هذا التفسير ‏ الأراضى البور والمتصلحة . 
. ونص ألقانون أيضا على إعفاء الآراضى.البور من الضريبة الإضافية التى فرضبا على الأراضى 
الزراعية وهى خمسة أمثال الضريبة ا لأصلية 


+وقريرت اللجئة اامليا للاصلاج الزراعى يجلسة ؛ / ١‏ / أهو١‏ أنه لإعناء الأراضى .للبور من 
الضرببة الإضافية يجب على المالك أن يقدم سانا شاملا عن تلك الآراضى ترافقه خرائط مساححة لا 
وكذلك المستندات الدالة على تاريخ القلك وتاريخ أول زرعة إستصلاحية وتاريخ ربط أول ضريبة 
أموال علدب وتاريخ الزقادة من مشرءوعات الرى والصرف . 

وعندما يدم الالك»هذه البيانات والمستئدات تؤ لف لجنة من ثلاثة أعضاء 'تعيتهم اللجثة الطليا 
نكون مبمّها معايئة'ثلك الآراضى والثبت من كونما 'أرضنا بونا فترفع بذلك تقريرا للجئة الخليا 
لتمندر قرارها فى الموضوع . 

ويظبر بوضوح أن »كل هذه 'الإجراءات تستغرق وقتا.قد يطول 'إلى ماززيد على أربسع سنوات 
حتى تلتبى #الميات المنايئة والتحديد والاستئلاء . 

ومع ذلك فقد أصدرت اللجنة العليا قراراً بأن ببق ملاك اللراضى البور خاضعين لأحكام 
القانؤن الخاصة بالمضريبة الإضافية حتى'نبت اللجنة فى 'أعى أراضييم . 

-وهذا يلم مالك الأارض البو يأن تؤدى الضريبة الإعتافية ‏ فضلا عن الضريبة "الأصلية - 
طول:تلك'المدة ورلا يبررهذا الإلزام أن يكون للبالك بعد ذلك أن يسترد المبالخ المدفوعة 'أو #خصمبا 
ف 'الأموالالأاميرية: 'المستحقة عليه إذا صدر قرار اللجئة باعتبار أرضه بوراً وكيف يستظ يع أن 
يدفع سئة أَمتال الضرينة على اراس البور إذا لم تدر عليه تلك الآراضى ما يوازى م : 
ولو فرضناها تدر عليه حتى سبعة أمثال الضريبة ل بق فى يده ما ينفقه على'استصلاحبًا فى الوقت 
النى اها القانو ن فى يده لشجعه على استصلاحبا ولمكنه من الافادة منها . ومهذا:يضيع المدف 
المقصود من التشجيمع على الاسثار الزراعية وتنمية الثّروة الزراعية 5"أزاد الشارع ونصت عليه 
المذكرة التفسيرية .-وببذا أيضا تصبح الارض البور عبئاً ثقيلا عل ىكامل المالك مع أن القاتون 
أراد أن تكون تحت يده . 

-وعندى أن المشرع جدير بأن يعيد الاظر فى هذا تيرفع عن ملاك هذه الأراضى عبء عر 
الإضافية بتفسير عا هله المشكلة ‏ مؤقنا - وحتى يصدر قرار اللجنة العليا . 

ولقترج لذلك أن يعت المشرع أرضا بوراً'تعنى.من الضريبة الإضافية مؤيقاً. ...كل رض .لاتزيد 
ضرييتها عن يجئيه.واحد . وكلى أرض بربطت عليها إلضرية لأول مريةئى.نخلال مدةسابقة على 
صدورقازون ديد الملكية. بوعكن تحديد هذه لماددة ,شير ست ولتدفثلا توكل أرض كانت ملوكة 
أصلا تلصايمة الآملاك الأتميريةئئم يعض على خا رسمخ قسجيل.عقد“الثيرك مهامس موعشروبنسنثة . 

لضان المصول عبل للضرببة.الإحنافية إذاحا.! تضم فى ١‏ النباية أن عض .هذه «اللاراهنى الأ وكلبا 
ليس ويا . فليس.تمةها.منح قانوذا من التص جل تقدير. جق لمتياز.على .تلك !الارافضى ها يعاحك 
الضرريبة للإحنافية حوى وققع<صدوير تقرار ‏ قللجئة يشأنها . ,ومبذا تتتقل ملكية!الأنروض نمق ملك يل 
مالك عملة حق عي لوفاء هذه الضريبة 

بولا نكي فنسمذا القفسير كتيل بيأن شتتيق. عرض للشارجاق.تتمية اليعوةبلإور اعنة ب وتهوييض 
ملاك الآراضى البور . 
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ااا ذا 0 جنهية 


و 3 
0 اختلاق الدين والدارين فى المنع هن امراك 
فى التشريع المصرى 


اللسيد'الاستاذ أحمدطه الستوسى 
عدا ١1‏ 53 


ولكون مانع اختلاف:الدارين يتصل بانع اختلاف الدين آثرنا أن يجمع بينبما هنا » وقبل 
أن نعرض لمانع اخثلاف الدارين فى الفانون للصرى والتشريع الإسلاى الذى استق منه هذا 
القاوون ‏ ترى أن عشير إسظربة سريعة .لل ممذا المسانع المتعلق بالمركز القاهونى 'للاجانب للدولة فى 
القانون الفرنيى . - 

[ذقد عرفت الجموعة المذئية الفرنسية التى صيدرت فى عام ع.ىن؟ هذا المانع » خلصت على 
حرمان الأجنى من ميراث:الأمؤلل التى بملكيا أبوه فى إقلم ( للملعة الفرنسية ) سواء أكان.هذا 
الأبعفرنسا أم كان أجنيياً 6:١‏ بيد أن هذا المنع لم مكث أكثر.ون أربعةعشر عاماً » إذ صر فى 
فرنسا بتاريخ ١‏ يوليو سئة,19م١‏ نقانون يقضى بإلغاء المادة م7 من.المجموعة السالفة الذكر 
الى كانت تنص عليه ٠‏ وإلغاء المادة ١+‏ كذلك الى كانت تنص على حظر التصرف لمصلحة الاجنى . 
إلاقى حالة مادا كان هذا “الأحنى يستطيع التصرف اصلحة الفرفسى ()'أى منع التصرف ف اللأموال 
ينه الفربنسييين و الأجانب. بإلا على أساس للطلملة ببالمئل ».رو أضحى الأجانب - بمقتضى قانون يوليو 
المذكور لي عق الإرشو التصرفعيق الفر نمنيين» كا وّلاء الانخيد ين أن برئوامنبم ويتصيرفو 1 لهم 
تماماً فى جميع أرجاء فرنسا( . 

وقد جاء هذا ؟ثمانون بتقربر حق خاص () » فيه ما يدل على ممسك بالمساوآة بين الوارثين 
الفرنسيين والوارئين اللاي إذا كانوا مشتركين فى تركة واحدة ٠‏ .إذ بمقتضى هذا البق يسطيغ 
الوارث الفرنمى الموجود بالخارج فى مثل الفرض السالف إذا كان القاؤون الابجنى جمله مستحقاً 
لاموال واقعة فى الخارج أن يحصل من الأموال الموجودة فى تقر نسنا عل قسة معادلة لتلك الأموال 


-.(58) نعمتعمسة 5 .كه ع امضسهد ,للحت علموه ١‏ . 126 .موسا علولا 
.؟نمه 1801010 بوممع1ط .11 قهم بععمعلنمموتعدز د[ عه 
جم النه مجه_عي) 912 مأممظ _عتمغا 
(9) ألتى هذا القا نول هفك ائلى كلت أطلق هليه لقع مهفااد 5ه[ شعاد يك قدي . 
و.مقتضاء كان يخول قحاى الحلى أن يسادر أملاك الآأماب الذين يتوفون مخلفين ها فى إتلممه 
(4) أطلق عليه ,4م616 :1م 06 ؛توعل عنآ 


4ه العدد الرابع المئة الرابعة والثلاثون 


مادام الفرض أن التركة تضم أموالا ليست كلبا فى فرنسا ؛ بل يوجد بعضبا فى خارج حدودها () 
ويشيه هذ المانع فى القانون الفر نسى مانع اختّلاف الدارين فى القانون المصرى والتشريع 
الإسلاتى ٠‏ ويمقتضى مانع اختلاف الدين هذا ممتئع الميراث بين غير المسل ( الذى ) الذى يعيش 

فى إقلم تنبسط عليه السيادة الإسلامية . وبين غير المسلم الخارج عن نطاق هذا الإقلبم أى الموجود 
فى بلد ليس خاضعاً للسيادة الإسلامية » وهذا المانع ليس جمعاً عليه من جميع ققباء ا الإسلامية 
إذ بقول به الحنفية والشافعية فقط ولاءاه الإمامان مالك وأحمد مائعا (0) 

ويتضح معنى الإقلم الذى تنبسط عليه السيادة الإسلامية من سواه ٠‏ من القول بأن التشريع 
الإسلاى يقسم العالم إلى دارين . 

أولاعما : دا رالإسلام©) وى الإقلم الإسلاى أو مكان الإسلام(؛) وهذه الدار تسكنبا ثلاث 
طوائف من الئاس ء الأولى طائفة المسليين . والثانية طائفة الذميين » والثالثة طائفة المستأمئين . 
و بعتبر أهل الكتاب (0) من الذميين . و ماهم المسحيون والببود » والصائيه . 


وثانيتهما : دار الحرب0) وهى بلاد الحرب (7) وتشمل كل البلاد التى لاندين بالإسلام .. 
ولا تجرى علبها أ<كامه . ولا يأمن من فببا بأمان المسلبين (8) ويستوى فى ذلك أن تقوم دولة 
واحدة يحم هذه البلاد أو أو تقوم يحكها دول كثيرة ٠‏ ولا مهم أن يكون بعض السكان القاطنين 
ها يعتنقون الإسلام مادامت قوانين الإسلام وأحكام الشرع غير ظاهرة فيبا . وما دام المسلون. 
لايستطيعون إلى اظبار أحكام وقوائين ديئيم فيها من سبيل (1) فالدياانات والعقائد الى لا مخضم ' 
للاسلام هى الى يكون معتنقوها فى الواقع إقلم الحرب أودار الحرب ٠ 0١0(‏ 


)١(‏ 6زه1ل مع 6210156 2مع5ء12 أع جذاوع6ما 25 كمه[آؤووعععناو 165 رءأم/ا 

الآ بألمداععة ووؤمد .2:01 '01م ,رمعل اأملزعء 01016 2 216ممدمء كستدعمدم! 
7 1 وآل' عنممكة 3321 ,لدوتلوآ 01 منامهمد1-0ق . 

(90) تعرضت لهذا المانم المادة 4ه من كتاب الاحوال الشخصية فى ذكرها لها نع الرابع 

(9) ٠تصد[05‏ [ن-عة0آ 

(:) . حصواة1'1 عل 5تاعمط عنآ وانظر ممما لأحد رشيد فى تخوعة أكادكية القانون الدولى 
سنة ١989"‏ نحت عنوان 413.م ,60 ,غ رقتاعع 5ع0 غأمعل ع1 غع صقَاوآ م 

(ه) ععلاأنآ سل 5مع) 

(5) .8321 أندعدرآ 

(/ا) ع نمع ناع12 ع0 كتاءعمرط 16 

(4) أنظر : عبد الوهاب خلاف فيه« السياسة الشرعية »© سئة ٠و‏ ”ا اه ص 9 5 

: (5) انظر محثنا عن مركر الآحاب فى التشر تغريم الإسلاني 12 ومهك 5تعومدغغ0653 أهاكا رمآ 
121 طمأغد1داجن 1 : : 

1701 5 انظر : 1176م .مع6م[ .عع نل عنان21د1م 12 غغ مم1 أمععممء‎ )٠١( 
ممم ,60 .؟ 1937 ,55هه0© فعل أأعنعع]1 .سواوارنآ قمصدل‎ 8 


أثر اختلاف الدين والدارين فى التشريع المصرى 4ه 


ولتفيم هذا المانع القائم على اساس.اختلاف الدارين لدى:الحثفية » نقول إن الميْاث فى اذهب 
. الحئق ينبنى على اساس العصمة والولاية قما'بين الأفراد » 'سواء كان هؤلاء الوروسم ام 
. كانوا غير مسليين : ذمبين أو مستأمنين أو حربيين . 


زيلاحظ أن الدميين [نما يعيشون فى دار الإسلام بناء على عقد اطلق عليه ( عقد الذمة ) وهو 
عقد مو بد عقده معبم المسليون حين امتد سلطانهم إلى مختلف اليلدان التى قيبا بيت بعض الأآهالى على 
عقيدتهم الآولىكالمسيحية واليبودية » ولم يدخاوا فى دين الإسلام و؟قتضاه يترك هؤلاء ومايدينون 
به ويعاملون معاملة طببة » ويأمنون فى دار الإسلام على انفسهم وأمؤالم » وإلى جوار هذا العقد 
المؤبد عرف عقد آخر هو ( عقد الآمان ) وهو خاص بتأمين الحربين الذين يفدون إلى دار الإسلام 
ولكنه عقد مؤقت بعام » لآن الحر بيين هم من الأجانب عن المسلين » فيممن دار الحرب الى تعتير 
دار عداء بالنسبة لدار الإسلام » و بالنسية للسلبين فيها(١)‏ 

ويعنى اختلاف الدار تمييز اليلد واتقصاله فى عسكره ونظام حكله وأحكام قوانينه » وهذا القيز 
والإختلاف إنما ينشأ عنه انقطاع العصمة والولاية بين الآفراد ء ومن أجل ذلك بمتئع الميراث . 
ويعتير هذا الإختلاف فى الدار مانعاً من الآرث بين التابعين لدولة معيئة والتابعين لدولة أخرى . 

وقد يكون اختلاف الدار اختلافاً حقيقياً , وقد يكون اختلافاً حكياً . والاختلاف الحقيق 
مثاله الاختلاف الواقع بالنسبة للحرنى من جبة والذى من جبة أخرى ٠‏ وفيه بمتنع ميراث أى 
منبما من الآخر ء فلا توارث يننهما إذا مات الحرنى مثلا فى دار الحرب وله أب أو ابن ذى ودار 
الإسلام » أو إذا مات الذمى فى دار الإسلام » وله أب أو اين فى دار الحرب . 

والعلة فى ذلك واضة . وهى اختلاف الدارين بالنسبة [إيهما , إذ ثمة تباين بين دار الذمى ودار 
الحربى دار الآو ل فى دار الإسلام . ودار الثانى مودار الحرب . وهذا الاختلاف يقطع الولاية 
3 يبنهما ما سبق ء ومن شأن انقطاع الولاية امتناع التوريث القائم على أساسها ؛ وذلك بالرغم من 
اتحاد الملة بين هذين الشخصين . () 

والاختلاف الحكى . مثاله الإختلاف الحاصل بين الذمى من جبة والمستأمن من جبة أخرى؛ 
والمستأمن هو حرى فى الآصل أى من أهل دار الحرب . ولكن سمح له بالدخول فى دار الإسلام 
بأمان خاص » يصير بمقتضاه آمناً على تفسه وما له قيباء وبغير هذا الأمان لا تعصم نفسه وما له فى 
اد » قيعتيران بمثاية فىء للسلمين:و يعرض لقتلم وأسر هم إياه ما لم يعتئق الديانة الإسلامية(؟) 


(١)انظر‏ . دذكتور كه لاق راك راك لوكا وي لاتوت الول ابلا ج1057 ل 

(؟) انظر - الرائى . السالف ٠ص‏ ه١٠و.‏ 

(؟) وقد يطيل المستأءن المتام فىدار الاسلام »وحينئذ يأمره السامون بالخروج متراءفان بقى بعد هذا 9 
سنة كاملة فرضت عليه الجزية وصار ذمياً » وكذلك يمتير ذمياً يطريق صُمتى إذا حدث منه مايدل على أنه قد 
أزمع 1 توطن والعين فى هذه الدارتكشرائه لأرض خراج وزراعترا والز زامه 11 راج.انظر فى هذا أي بتوسف 
بن يعقوب فى الخراج السالف ٠.ص-89‏ ؟ وما بمدها . 


عدظة - القدح الواابع. ات اللسنة الرابعة والالا رن . 


٠‏ وتاضيس هذا الإختلافسه أن المستأضن ,هو من :أسق.داى لجرب » و لدكدثه أتى.دالر االإسلام23) وأمنه 
المسلمون, بأمانةمؤقحه طصى,؛ فبى. لبس.أأصيلانى دالى الإسلاج_لا مستطلماً ألنء مكلك فيبة | كثثؤهن 
وقت معين . وإن فعل دخل فى زمرة الذميين وطبقيت عليه أنسككم,الإسلام.فى شأن مولا االاخيم بن 
وهو ليس أصيلا فى دار الإسلام بمعنى أنه يستطيع. أن يغادرها ويززوب إلى بلاده أو غيي بلاده غارج 
نطاق بلإبد المسلمين » ولذلك فوضعه مع الذمى فى دان واحدةثى دار الإسلام لا يعتى اختلاف الدار 
بالنسية إلمبما حقيقة , وإنما يعنى, اختلافها حكاً بالوغم من أن الواقع المشاهد.هو أنيطاق الحقيقة 
موجوودان فى دار واحدة.. 20 

عل أنهلا قوفف المبجراشبين حك اختلافه الدارحكاً 003 حقيقة: بمزيي أن انعتالاقف 
.الدار حكراً ملم التوارث بين المستأمن والذمي » تماماً يا ملع اختلاقها حتيقة الواثة بين الحرنى 
والذمى . 

وقد صدر قانون الميداث المصرى , ول يأخذ مان اختلاف الدارين ع أطلاقه 5 ما وود 
فيه خاصاً ذا المانع ٠‏ نقول إن الآمى.وفقا لهذا القانون تلخصص فى ثلاثة فووض,رئيسية : أولها 
خاص بإختلاف الدارين بالنسبة التوارث.بين المسلمين. غير المسامين, ٠‏ وثانييا خاص, باختلافها 
بالنسية للمسلمين ء وثا لبا خاص باختلافها بالنسية لغير المسلمين . 

فأما الفرض الول وهو المتعلق باختلاف الدارين بالنسبة للتوارث بين المسلمين. وقير المسلمين 
فبلاحظ فيه أنه لا توارث بين المسلبين وغيرم على الإطلاق » وهذا حظر شرعى.لا أهمية ولا 
اعتبار لإختلاف الدارين فيه . وحظر هس ذا التوارث هو نفسه مانع.من الإرث ٠‏ بينا القولاقيه 
فيا سيق . 

وأما الفرض الثانى وهو المتعلق بالمسامين , فالمتفق عليه بغير خلاىهو أن اختلاف الدار ليس 
ماع امن النوارث ينبم » أنى أن ل برث المسلم » مبما اختلفت دولة كل منيم وهنا نلاحظ 
صورثن : 

الأول : إذا كان التوارث بين ٠‏ مسام. مصرى ومسلم غير مصرى قاطن ف [عدئ اليلاد الإسلامية 
وهنا يتضح تهاماً أن اختلاف الجنسية حسب القوانين الوضعية الحديثة لابمئع التوارث بين هصذين 
المسللين إذا قام سيبه» لآن التوارث يتعلق فى الإسلام بالجنسية المعتديرة قيه [ه بالجنسية الوضعية » 
والجنسية الممتئرة فيه هى الجنسية الإسلامية التى يتمتع مها أبناء ودار الإسلام , ؛ ومادام طرفا 
الميداث : المورث والوارث فىهده الصورة , هما. اماه .أن كلا منبما يتبع بلدأ 
إسلامياً فالتوارث بينيما واقع لآن. الععرة فى وقوعه هى بالجنسية الإسلامية العلمة لدار الإسلام » 
ولسستك اعمرة بحنسية كل منبما حسب القانون الوضى.فى البلدين اللذين. يتبطن لما سه وتطبيقاً 
لذلك يحدث التوارث بين المسللين:ق مغر والمملئين ى أى بلك من الزللاد اللعر بية :كسد يا' ولبئان 
ولبيا واللمدكة العربية السعودية يه والكو بيشو اليحزين والهن » وكذلك التسلمي قٍ البلاد الإسلامية 

٠. يآتى الستأمن إلى دار الاسلام لأغراض شتى .» منراا التجاروتة » ومتبا لثز يلرتة‎ )١( 
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كأندو نيسيا والباكستان ؛ لآ نكل هذه البلاد تيجمعبا دار الإسلام . 

الثانية : إذا كان التوارث بين مسلم مصرى ومسلم غير مصرىقاطن فى أى بلك من بلاد العالمغير 
البلاد الاسلامية أو متجنس يجنسية » وهنا يحدث التوارث بينهما . وذلك متفق عليه بغير خلاف ؛ 
والعلة فيه أن ولاية المسلم فى المميراث هى للاسلام مهما اختلفت الدار التى ينبعبا ومبما اختلفت 

الجنسية الوضعية التى يتجنس بها أى أننا فى هذه الصورة لا نحتاج إلى التقسم الثثانى للعالم إلى دار 

اسلام ودار حرب »ء لآن الدار غير معتبرةهنا فى التواريث ؛ وتطبيقاً لذلك يقع التوارث بين المسلم 
المصرى والسلم الروسى أو الآلماتى أو الفساوى أو الفرننى أو الايجلين. ى أو الأسيانق أو 
الأمريكى ... الح . 

وأما الفرض الثالك » وهو المعلق بغيد المسلبين » قنفرق يشأنه بين صورتين : 

الصورة الأول : صورة ما إذاكان التوارث بين غيد مسلم مصرى -_طرفاً أولا ‏ وغير 
من دار الاسلام ‏ طرفا ثانيا ‏ وفيبا بحرى التوارث بصرف النظر عما إذا كان القانون الوضعى 
للدولة الاسلامية الى يأبعبا غير المسلم الطرف الثانى فى التوارث تين توريث الأجنى عنبا أو تدحه 
وعل هذا يرث المسحى الاراق من المسحى المصرى إذا وجد سيب التوارث هما ؛ وكذلك 
الآس بالنسبة التوارث بين المسيحى الاندونيسى والمسيحى المصرى ء و باجمة يدع التوارث بين غيد 
المسلم المصرى وغير المسل التابع لدولة إسلامية . وهذا هو المقررنى مذهب المنفية ول يخرج عليه 
قانون الميراث إذ لم ينص على ما خالفه . 

والصورة الثانية : صورة التوارث بين غير المسلم ا مصرى . وغير المسلم التابع ليلد من دار 
الحرب . وفى هذه الصورة -التان : أولا هما ما إذاكان التوارث بين غير عسل مصرى . وغير مسلم 
فى بلد من دار الحرب لا مسع شريعته الوضعية من توريث الأجنى عنها . ودو فى هذه الصورة 
المصرى الشير المسلم من موت من رعاياها . فبنا بحصل التوارث ولا يمد اختلاف الدار ماتمآأ 
من التوارث . 

وقد استق القانون حك هذه الصورة من المذهب المالكى والحنيلى . أما المذهب الحنفى ‏ الذى لم 
يؤخذ به فى هذه الصورة ‏ فقد كان يقول بأنه لا توارث بين أهل دار الحرب إذا اختلفت الدول 
التى ينبعون ليبا ١‏ بالمتفعة والسلطان. وم يكن بين دولة المورث ودولة الوارث تعاون وتناصر على 
أعدائما » وترتيباً على ذلك إذا وجد مستأمئان فى بلاد الإسلام أحدهما يابانى والآخر صينىء ومات 
أحدهما وكان بالآخر سبب للارث منه . فإنه لا يقع التوارث يينهما فى حالين : الآولى حال ما إذا 
كانت حرب فعلية بين الصين واليابان . والثانية حال ما إذالم تكن حرب بالفعل دائرة رحاها بين 
الدوتين » ولكن ليس يقوم بينهما تناصر وتعاون. على أعدائهما ٠‏ ويستئد هذا المزهب فى تقرير 
ذلك إلى أن الموالاة والمناصرة هى سئد الورائة . فاذا انتفت امتئع الميراث لآن مال الشخص 
لا ,عط لأاعدائه او أعداء قومه . )١(‏ 


(١)انظر‏ . أجد ابراهم ٠‏ الالف ٠‏ ص 88 
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بيد أن القانون كا سلف القول لم يأخذ هذا المذهب وتيتى مذهب المالكية والحنابلة السالف 
الذكرء لآنه ححقق النسوية بين المسلمين وغيرم فى حالة اختلاف الدار فى محال التوريث(١)‏ وهنا 
نيحد المشرع قداستند فى تقريره لكك هذهالصورة إلى أساس ( المعاملة بالمثل ) وهو أسا سمعروف بين 
الدول المتمدينة تأخذ به فى محال تنظي علاقات أبناما بأبناء غيرها فى مجال القانون الدولى . 
تمنع شريعته الوضعية توريث الاجنى عنها ممن يموتون من رعاياها , وهذه الحالة هى الحالة الى يعتبر 
اختلاف الدار فيا مانماً من الارث , وقد استق القانون حكبها من المذهب الحنفىالذى يعد اختلاف 
الدارين مائعاً من الميراث قى جميع الحالات : 

والظاهر أن اختلاف الدار المانع من الارث فى هذه الحال , المعتير فيه هو الاختلاف المكى 
أى اختلاف الجنسية أو الرعوية وليس مجرد الاختلاف ف الإقامة » لآنه لاعبرة باتحصاد الإقامة . 
ما دام نمة اختلاف فى الرعويةر؟) 


وهنا يكن التعرض لصورة غير المسل الحربى الذى أتى إلى مصر بقصد التجارة أو الزيارة 
مثلا , ونقصد به « المستأمن , إذا مات فى مصر وله ورثة فى بلده التى هى فى دار الحرب ٠‏ تقول إن 
المذهب الحنقى برى فى هذه الحالة وجوب وقف مال الم.تأمن إذا مات فى دار الإسلام ٠‏ ومنبا 
القطر المصرى . لورئتة الذين فى دار الحرب (©) ؛ والتكييف القانوى لذلك هو أن حك الآمان يبق 
فى مال المستأمن حتى بعد وفاته . لآنه متعلق تحقه الذى أكتسيه من عقد الآمان , وهذا الايد 
برتب للمستأمن جملة حقوق يعتبر واحدا منبا وجوب ايصال مال المستأمن لورثته إذا أتته المنية فى 
دار الاسلام (4) 

ويمكن الآخذ مبذا السك الخاص بميراث المستأمن فى ظل قانون الميراث ٠‏ إذ أنه بيترتب على 
القول بأن عقد الآمان النى يعقده المسلبون مع المستأمن فى دار الإسلام يترتب عليه التزام المسلمين 
ايصال ماله بعد وفاته لورثته الذن فى دار الحرب . وهذا الإلتزام ينشأ من احترام الحرمة الى لهذا 
العقد ولسائر العقود فى الشريعة الغراء . ولا ينشأ من احترام ملكية المقيمين بدار الحمرب . تقول 
إنه يترتب عل هذا القول عدم تعليق حق الخزانة العامة أى ببت المال باعتبارها مستودع الضوائع 
(١)انظر‏ . المذاكرةالا يضاحية فى « جموعة القوانب » ااسااف ٠.‏ ص ه4١‏ 

(9؟)انظر ٠‏ محمد أبو زهرة ٠‏ السالف . ص ١١١‏ 

(؟) قيدت الادة هه م نكتاب الأحوال الشخصية وقفمال المستأهى فى دار ارب لورثته الذين فى دار 
الحرب باتحاد دارهما . ولسثا نهم منذقك إلا أنرج عن حك هذه المادةصور ةما إذا كانورثةاللستأمن ليسوا فى 
دار المرب بل فى دار الاسلام », لأن المعروف أن ماخرج عن محال هذه الدار الأخيرة قو دار حرب »ء ودار 
المرب م دار الستأءن الأصلية لآنه من أهلبا » ومقامه موقت فدار الاسلاءء فلاءبرر لشرط اتحاد الدارن 
الستأمن وورثته إلا خروج الصورة ااى أسلفاها ٠‏ 

(؟) انطر ٠‏ الراغى ٠‏ السالف . ص ه١٠‏ 


أثر اختلاف الدين والدارين فى النشر يع المصرى ٠ه‏ 


التتى لا يعرف لما مالك مال المستأمن لمتوفى فى دار الإسلام والخلف ورثة فى دار الحرب؛ إذ ينبين 
من النكييف السايق أن مال المستأمن ليس مالا ضائعاً . لسيبين : 

أوقا أن لزه الكاق كاز اقرب وتانييها ]نه مال عتم رلك الستز مهمون عفد الأآنان دنه 
وهذا هو ااسبب أيضا فى أن المستأمن إذا أوصى بكل أمواله اشخص ف دار الإسلام . استحق هذا 
الشخص هذه الأموال يصرف النظر عن حقوق الورثة . إذ أن إرادته المنفردة فى مصير أمواله هى 
المعتدرة عند المسلمين الذين عقدوا معه عقد الآمان » ذلك العقد الذى ترتب عليه وجوب صيانة 
أمواله .)١(‏ 

ولسنا نستند كذلك فى الآخذ يبهذا السك إلىالتكييف الشرعى والقانون السالف لخسب . وإنا 
نعتمد أيضاً على نص الفقرة الآولى من المادة بو. من القانون المدلى الجديد اتى تقول بأنه « يسرى 
على الميراث والوصية وسائر اللتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت , قانون المورث أو الموصى أو من 
صدر منه التصرف وقت موته ء . فالأموال التىتكونميراث المستأمن - فضلا عن احترامبا وجب 
عقد الآمان . والتزام إيصالها لورئته ‏ تخضع كذلك لفائرن المورث الذئ هو هنا المنتامن أى 
قانون البلد الذى يتبعبا هذا الشخص دار الحرب . ويدخل فى ذلك تعيين هذا القانون لورثته . 
ف ىكان له ورثة فى دار.الحرب أو بالأحرى فى اليلد الذى يطبق فيه هذا القانون تحسب التعيين 
والتحديد الوارد فيه . صارت مبمة الحق الذى خول لهذا الشخص مقتضى عقد الآمان أن توصل 
أمواله إلهم . 

بقيت مسالة أخيرة فى هذا امجال , خاصة حق الخزانة العامة - وهى بيت مال المسلبين ‏ 
باعتبارها مستودع الضوائع التى لا يعرف لا مالكفما يتعلق باختلاف الدارين , ولتفهم ذلك يمكن 
التعرض لهذه المسألة فى حا لتين : 

الحالة الآولى : <الة ما إذا مات شخص فى مصر وهى بلد من دار الإسلام - وله تركة ء 
ولكن ليس له ورثة مطلقاً ٠‏ وفى هذه الحالة يد فرضين : أولما : أن يكون الشخص مسلءا مصريا . 
وهنا بصريح نص القانون (؟) يؤول ماله إلى الخزانة العامة . ومانهما : أن يكون هذا الشخص 
ذمياً مصرياً أو له جنسية إحدى الدول الإسلامية ف دار الإسلام » وهنا أيضا تستحق الخرانة 
العامة تركته التى خلفبا » وينطيق هذا كذلك على الفرض الذى يكون فيه الذى أحد رعايا دولة 
إسلامية غير مصر فى دار الإسلام » خينئذ تكون الخزانة العامة لحكومة تلك الدولة هى التى يول 
إلها مال هذا الشخص بعد وفاته من غير وارث . 

والحك فى هذه المالة مأخر ذمن المذهب المئق الذى يقسم بيت المال إلى أقسام ٠‏ من بيها قم 
عاص باموال الضوائع » وأساس استحقاق الخانة العامة .اال من لا وارث له فى هذا المذهب . 

و١ انظر . تمد أبى زهرة . السالف . ص‎ )١( 

(8) انظر -الفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون اليراث ونصما . (فاذالم يوجد أحد مي هؤلاء التااتكة 
أو مابقى منها إلى الخرانة العامة ) . 


4. العدد ألرا بع - المنة الرابعة والثلائون 


يسمست 


لا يستند إلى أنها وارئة للدتوفى مسلءاًكان أم ذمياً » وإتما يستند إلى اعتبارها موثئل الضوائع الى 
ليس لما مالك . وهذا مفبوم فى فرض ال وف المسم الذى لا وارث له ؛ أما فى فرض الموفى الذى» 
فيتضح هذا الأساس من القول بان الخزانة العاهسة هى بت مال جماعة المسلءين » ولو قررنا حكم 
استحقاقبا على أساس أنها وارث ليتوف الذى لظبر الانافض فى أحكام التشربع الإسلاى فى شأن 
الميداث » لآن هذا النشريع قد أجمع فيه على أن اتحاد الدين شرط الوراثة بين المورث والوارث » 
وأن اختلافه مانع من موانعبا . ومن أجل هذا لا يكون دا تتكييف استحقاق الخزانة على أنها 
وارث للذمى ؛ لآن هذا الآخير غيد مسلم ؛ ولآنها تمثل جماعة المسليين » ولاتوارث بين مسلمين 
وغير مسامين )١(!‏ 

ويؤيد هذا التكييف أن الخزانة العامة إذا وضعت يدها على تركة المتوفى . فبى [نما تستولى على 
مال ضائع » فإذا ادعى شخص بعد ذلك ملكيته لمذا المال وأحقيته له ء بان أقام الدليل على أنه 
الوارث لهذا المال دون سواهء الفت عن المال صفة الضوائع » ووجب عل الخزانة العامة أن تسلبه 
لهذا الشخص لاآنه مالكه . ولآنها ليست ذات أحقة فى الاستيلاء عليه » ومثل الخزانة فى ذلك مثل 
الشخص الذى يجد شيا ضائعاً فبعرف عنه » ثم بحد من يدعى ملكيته له وهم الآمارات المثبتة هذه 
الملكية 7 فدئدئذ يصير واجياً على الملتقط أن يسلم إليه ماله الذى نقده (0) . 


وهذا التكييف أخذ به القضاء المصرى بالفعل(”) ٠‏ وأوجب الاشذ به فى القانون المصرى 
بعض اافقباء (4) , ويشترك المذهب المنفى فى القول به المذهب المتيلى وبعض المالكية كذلك ؛ 
وخالفه بعض الشافعية . الذين اعتيروا الأساس فى استحقاق الخزانة العامة للاركات الضوائع » هى 
أنها وارث من لاوارث له ؛ إذ أنها تمتل جماعة المسلبين . ودؤلاء يستحقون الأموال التى مخافبا من 
؟وت دون وارث » 5 أنهم يعقاون عن جناية من لاعاقلة له » فالتزامبم هذا العقل الذى ,وجبه 
كون المعقول عه لاعاقلة له يقابله حقهم فى أن برثوا مال من لاوارث له(ه) . 

غير أنه بلاحظ أن قيمة هذا الخلاف فى تكبيف استحقاق الخزيئة اأعامة ضثّيلة الشانمن الناحية 
العملية . مادام أن التنيجة العملية لكل من المذهبين واحدة . إذ تتهثل فى استحقاق بيت المأل . لمال 
لون من غير وارث . وتقتصر قيمته على الناحية النظرية . وهى مبمة فى هذا انجال من حيث 
التتاقض الذى يظبر من الرأى القائل باعتيار بيت المال وارثاً . مع أن شرط الميداث اتحاد الدين , 


»١ انظر . محمد زيد الابيانى فى ه شرح الأحكام الشبرعية فى الأحوال الشخصية » م ص‎ )١( 

(؟) انظر . عمد أبو زهرة ٠‏ السالف ٠ص‏ ٠و‏ 

(*) انظر . تموعة القواعد التانونية لحمود حمر س ١‏ ص ٠١8‏ حم محكمة النقض المصرية فى 5 مابو 
سنة 15178 ء مجلة التشر بع والقضاء س «ه ص #ع"# ب ه84 . استشاف مختلط "١‏ ابريل منة .31514٠١‏ 

(4) انظر . دكتور عر الدن عبدالله فى « القانون الدولى الماص المصرى » < ” فى شازع القوانين سنة 
لاوؤلاس لام 

(0) هذا فضلا عن أن السنة فاك . ( أنا وارث من لاوارث له ٠)‏ انظر ٠‏ شرح ااسراحية ص ١7‏ وانظر 
اعد ابراه فى مل التانون والاقتصاد س + ص ١ه.‏ 


أثر اختلاف الدين والدارين فى النشريع المصرى 7 


ولا اماد فى الدين بين المورث إذا كان ذميا وبين جماعة المسلمين » وم من عثليم بيت المأل )١(‏ 
على أننا نسطيع أن نؤكد أن القانون المصرى فى عمومه قد تبنى تكييف امذهب الحنفى القائل 
باستحقاق الخزانة العامة لتركة من لاوارث هلا على اعتبار أن هذا حق من حةوق الإرث غنول لا 
بل على اعتبار أنها مستودع الضوائع » والدليل على ذلك النص الوارد فى قانون المرافعات المدنية 
والتجارية رتم 7 اسنة ١44‏ إذ نصت الفقرة الثانية من المادة .م41 من هذا القاتون على أنه : 
« على الوصى أن بثيت حالة الأركة بمحضر جرد , ولا بمكنه أن يبيع المنقولات إلا بالاوضاع 
المبيئة فى هذا القانون لبسع الأشياء الحجوز عاما . 
وإنما عين غير مصلحة الآملاك وصياً على التركة وجب عليه أن يبلغ تلك المصلحة خبر تعيينه 
فى عشرة أيام » وعلى المصلحة المذكورة أن تباشر فى بلد المتوى الأصلى التحريات اللازمة لمعرفة 
ما إذا كان هئاك ورثة . 
فإذا لم يظبر أى وارث فى خلال سئة من تاريخ التبليغ المشار إليه فى الفقرة السابقة ٠‏ وجب 
على الوصى أن يسلم التركة باعتيارها تركة بلا وارث إلى مصلحة الأملاك, . 
الحالة الثانية : حالة ماإذا مات شخص غير مسلم فى مصر ( أو فى دار السلام ) وكان هذاالشخص 
قد استؤمن بأمان المسلبين أى صار أجنيياً مستأمنا » وكان له تركة لم مخلف لما وارثاً . قبنا فى هذه 
الحالة بجحب إعمال القاعدة العامة وتطبيقها » وعلى ذلك نيحد أن تركته تؤول إلى ببت المال كذلك 
باعتباره خريئة المال النى لامالك له . 
غير أن البحث يثور فيا يتعلق بالقانون الواجب الآخذ به فيمن عتير وازثاً لهذا المستأمن , 
أهو قانون دولنه التى ينتمى [امها ومنها أتى ( وهمى من دار الحرب ) أم هو قانون الدولة الاسلامية 
( مصر) التى توفى قيبا ء أى قانون افتاح التركة ؟ ! 
ونرى فى هذا امجال أن القانون المحتير فى هذه الحال , هو قانون الدولة الاجءيية التى يتبعبا 
المستامن , وذلك تفريعا على القول بأن مال المستأمن يوقف حا! ل ءوته فى مصر أو فى البلد من دار 
الاسلام ويسلم لورثته فى بلاده » لآن ذلك ما يوجبه عقد الاستمان ٠‏ وعلى ذلك إذا اعتبر شخص 
حسب قوانين الدولة الأجنبية وارماً لللستامن » كان له ماله الذى توصله إليه الدولة الاسلامية الى 
توق قمبا هذا الآخير , وكذلك إذالم يوجد من يعتر بحسب قوانين تلك الدولة الاجتبية وارثاً له 
صار مال المستأمن مالا ضائعاً لامالك له , تأخذه الخزانة العامة للدولة المصرية الى أسلم رؤخه 


(1) أخذت بعض التشريمات الأجنبية كالتعريم المدنى الألانى ( فى م 1 )١5‏ والتعريم الدتى السويسرى( فى 
ع 5غ )شكرة ا ا » انظر فى ذلك وفما يؤّدى إليه تمكبيف 
ديه على أنه من حقوق الارث ٠‏ دكتور رياض * السألف . ص 5غ ٠‏ أ 
التشربعات ١‏ ثي م تتش صراحة حل تكييف حل الفولة فى أخذ ترك من لاوارث 4كالتشريع القرنى ففمبا 
تعددت الأواء وتبايات ٠‏ انظر فى ذلك . دكتور حامد سلطان ق تطبيق أحكام المواريث حلة المقوق سنة 
#44[ ص 86 1.. 


ا العدد الرا بع -- السنة الرابعة والثلاثون 


فبها ٠‏ إذا لم يكن قانون دولته ينص على مال تركة رعاباها الذين بموتون من غير وارث فيخارجبا . 
فإذا كان هذا القانون يعتير خزانة دولته هى الوارثة فى هذه الحالة . كان المعتير هو حم القانون 
الأجنى ٠‏ وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الأول من المادة السابعة عشرة من القانون المدتى المصرى 
السالفة الذك . ؤالق سرغل أله 

د سرى على الممراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى مابعد الموت . قانون المورث أو 
الموصى أو من صدر مله التصرف وقت موته, . 


امجح 
( المواريث عليا وعملا ) لأحمد إبراهيم ( بك ) سئة ,4و١‏ - ( أحكام التركات والمواديث ) 
محمد أنى زهرة ‏ ( التشريع الإسلااى لغير المسلمين ) اعيد الله مصطق المراغى ‏ ( السياسية 
الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية , لعبد الوهاب خلاف ( بكة) - , شرح الاحكام الشرعية 
فالأ<وال الشخصية) مهمد زد الآبياق 5 كتاب الخراج)لأنى بوسدف يعقوب بن ابراهم الطيعة 
الثانة ووم ل (كتاب الأحكام السلطانية ان الحسن على بن مهد بن حبيب ألبصرى الماوردى 
سنه .15م ور قتح المبدى بشرح مقتصر الزبيدى ) لعيد الله النرقاوى - ( شرح السراجية ) 
لبت الجر هيه مع حاشية الفنارى ‏ ( فتح القدير ) لابن اهام 116 ه ‏ ( أبن عابدين ) 
السيد مد أمين الشبير باس عا بدين ممه - وشرح قانون الوصية لمحمد أنى زهرة 3 
ر ميادىء القانون الدولى الخاص ) للدكتور مد عبد المنعم رياض ( بك ) سئة ١‏ ( القانون 
الدولى الخاص المصرى ) للدكتور عز الدين عبد ألله ه94 . 
مم0 وأتعمهعا لتمعل مع عنأ 2ع 5ع تصمووع) 4ع غهغوعءع10 25 5510905عععناو وع] 
[108 صناممد )0‏ 1ج ,ع1 رتمداء)5 ممودو امع عدم ,معاءميزوة غزمعل سه 
٠ [‏ عغممجه 6619 10250 
رذكتامه قعل اأعتاععا رللطعع 1 لعصطة عدم ركمعع دعل #امعل ع1اغء صداو! ..[آ 
0 .+ 1937 .عمعغمآ1 عط عل ع [مم لم4 
عقم صذاة! *! ذممفل 16م عععما .عل نل عنوقغدمم جاع وملمععمم دآ 
باك .مه وعاه0) وعل اتعنعع]1 تطقلعة0 ااعسمطت 
قوانين ودوريات 1 
القانون المدنى - قانون المرافعات المدنية والتجارية قانون الميداث رقم بإب لسنة 148 # 
ومذكرته التفسيرية - وتقرير لة الشئون التشريعية :مجلس الثواب على مشروعه - قانون 
الوصية دتم ١‏ لسئة +14 - كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية لقدرى باشا . 
لحمود جر . 
لإكصع لط .11 عدم عممء لسنمعلعدز 1 عت عملعععمل و1 مغرم د ”ل 6زمصمة اتن علم0 
+7نئقع 1980010 . 


بابة الأحوال الشخصية اللأجانب باه 


خحث 
نبابة الاحوال الشخصة للاجانب 
قدمها وكيلها الاستاذ سيف النصر زى 
إلى محكة القاهرة الابتدائية فى القضية رقم م6١‏ سئة ١00‏ أحوال شخصية 


موضوع البحث : 

. القانون ال واجبالتطبيق للفصل فقضاياالتطليقإذا كان الزوج بريطانى الجنسيةقبرصى الأصل‎ - ١ 

م حك القانون المذ كور فيا يتعلق بالتطليق للبجر والقسوة فى المعاملة . 

بتاريخ ه /ه/؟ه5١‏ قدمت السدة د.١‏ طلباً إلى رئيس دائرة الأحوال الشخصية للاجانب 
وبعد مضى خمسة اشبر من تاريخ الزواج هجرها زوجبا ولم يعد اليبا كنا لم ينمق علا ٠‏ ثم طليت 

وبتاريخ 5( / م /57و١‏ حضر الزوجان امام رئيس الدائرة الذى استمع إلىكل منهما فأصرت 
الزوجة على أن زوجبا هجرها واضافت أنه كان يضرها ويسبها وانها لام-كنها أن تعاشره . وقال 
الزوج إنه لم مجرهاما تقول ولم يرك منذل الزوجية بل أن الزوجة هى التى تركت المنزل و بعد سماع 
أقوال الزوجين حاول الرئيس أن يوفق بين الزوجين فل يقدر النجاح محا و لته فأحال القضية إلى الحكة 


يلتبا الكاملة للفصل فى موضوع طلب التطليق 
البحث القا نوق : 


طبقا لقاعدة الاسناد الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من القانون المدني المصرى 
يسرى عل التطليق قانون الدولة التى ينتمى الها الزوج وقت رفع الدعوىء ما كانت الزوجةقد قدمت 
شبادة صادرة من قسم الشئون القنصلية بالسفارة الاريطافية جاء فمها أن الزوج المدعى عليه بريطانى 
الجنسية عم زطن5 طو::1831 ومن أصل قبرصى و بناء على ذلك وعملا بقاعدة تنازع القوا نين سالفة 
الذكر يكون القانون النريطانى هوالواجب الطبيق للفصل فى موضوعالدعوى . وللكن القانونالذى 
يسرى داخل المملحة المتحدة جمو4وجمء! لع؛نه7] 156 ليس قانونا موجودا بل توجد عدة 
شرائع منها مثلا القانون الانجليزى »دا وذايم1 166 والقانون المالطى وهو عبارة عن أوامر 
أصدرها حا ك جزيرة مالطة واغلبها مقتبس من الشر بعة الكاثو ليكية و.اذلك توجد القوانين الى تطيق 


ذه العدد الرابع ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


فى جزيرة قرص وبعضبا دينى كالشريعة الارئوذ كسية ومن ثم فازاء تعدد الشمرائع على هذا النحو 
يصمح القساول عن أبة شريعة مئها هى التى يحب تطبيقها على الحالة المعروضة ؟ 

نصت المادة ++ من القانون المدنى المصرىعل أنه ه متى ظبر من الاحكامالواردة فى الموادالمتقدمة 
( وهى المواد الى تضمنت قواعد الاسناد ) أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معيئة تتعدد 
قيبا الشرائع فإن القانون الداخلى لنلك الدولة هو الذى يقرر اية شريعة من هذه يحب تطبيقها » فبل 
توجد قاعدة داخلية فى الثمريع البريطانى تحدد الشريعة الواجبة التطبيق فىكل حالة على حدة ؟ 

تظبر أهمية الاجابة على هذا السؤال إذا لاحظنا أن الزوج المدعى عليه والنى أشارت قاعدة 
الاسناد الواردة فى م ١‏ فقرة ثانية مدق مصرى بتطبيق قانونه ٠‏ قبرصى الأصل ؟! سلف القول . 
والواقع أنه لم ترد قاعدة تشريعية داخلية فى القا نون البريطانى لببان أية الشرائع المتعددة التى تكون 
فى جموعبا القانون المذكور . هى ألتى تطبق دون غيرها فىكل حالة من الحالات الى تعرض فى 
العمل » وعلة ذلك أنهم فى المملكة المتحدة وطبقا لما استقرت عليه أحكام القضاء عندمم مخضعون 
مسائل الأحوال الشخصية لقانون الموطن 11[زء ه272 يبع .] كا هى القاعدةق كل الشرائع الانيجاو 
سكسو نية وهم يمنون بالموطن هذا الموطن بمعناه الذى وضعه العلامة دايسى بوعء: 72 الذى 00 إن 
0 أن يكرن له موطن أصلى ماع01 أه عانعادده لآ أو موطق مختار عل دودر 
عوزوط2 4 فالموطن الأصل هو الذى : يتحدد يمكان ولادة الشخص على خلاف النوع الثانى من 
الموطن إذ يكتسيه الشخص بفعله بعد ميلاده ( راجع هلف المرسوم الدكتور عبد الخيد أبو هيف 
ق لقان الول انخاس ق أرديا وتصر طبه بن .» من ص 78 إلى ص /اه ) . 

هذا هو التعريف الذى وضعه دايبى لاوطن بنوعيبه رهو يغاير تعريف المادة .4 من القانون 
المدق المصرى للبوطن فبى تنص على أن «٠‏ الموطن هو المكان الذى يقي فيه الشخص عادة » . 
ومادام تعريف الموطن قد اختلف فى كل من القا: ونين المصرى والبريطائى فيتعين الرجوع إلى 
القانون المصرى وحده والاعتداد بالتعريف الذى ورد فيه للآن المسألة هنا تعتير مسألة أوصاف 
قانوئية أى تكييف دوأعة ءا]نلونن وهى معروضة على المحكمةمرتيطة بقاعدة من قواعد الاسئاد 
ومسائل الأوصاف الى يكون الغرض من تحثها تحديد ضوابط الاسئاد أى تعيين القانون الواجب 
التطبيق للفصل ف العلاقة القانونية المطروحة على الحمكة يكون المرجع فها دائما إلى القانون المصرى 
وحده على اعتبار أنه قانو ن القاضى :ن*1 عره.] واعمالا لصريم المادة العاشرة من القانون المدتى 
ألتى تنص على أن د القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه 
العلاقات فى قضية تتنازع فيبا القوانين لمعرفة القا نون الواجب تطبيقه من يينها , . 

والاخذ بتعريف الموطن الوارد فى القانون المصرى وحده دون القاتون اللريطاتى يؤدى إلى 
ننيجتين هامتين وهها : 

أولا : وجوب اعتبار المدعى عليه - أى الزوج ف الخحالة المعروضة ‏ مستوطنا فى بف 4ك 
ما دام الثابت أنه مقي إفامة عادية مستمرة فى مصر هئذ تاريخ زواجه . 


ناه الاحوال الشخصية للاجائب امل 


ثانيا : أنه لو أتبعت قاعدة تطبيق قانون الموطن التى تمكم الاحوال الشخصية عند الريطانين 
لعرتب عبل ذلك وجوب تطبيق القانون المصرى وحده فى قواعده الموضوعية للفصل فى موضوع 
الدعرى الحا لية الام الذى يعتير إحالة خارجية عمعع::1 :وبروعج1منالقانونالر يطا إلى القانرن 
المصرى وهو مالا يسمح به المشرع المصرى الذى نص صراحة ف المادة ٠‏ من القانون المدلى على 
أنه د إذا تقرر أن قانوناً أجئيا هو الواجب النطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون الى 
تتعلق بالقانون الدولى الخاصء . فالمشرع المصرى لايجيز الاخذ بنظرية الاحالة زمومعع1 والاعمال 
التحضيرية لهذا النص صريحة وقاطمة فى هذا المعنى إذ جاء فيرا « تنص المادة ٠»‏ «لى وجوب تطبيق 
الأحكام الموضوعية فى القانون الآجئى الذى تقضى النصوص التالية بتطبيقه دون القواعد الى تعلق 
بالقانون الدولى الخاص . وهى بهذا لاتجيز الاخذ بفكرة الاحالة وتعمم الحكم الوارد فى المادة ١م‏ 
من لانحة التنظيم القضائى امختلط فلا تقصره على الأحوال التى نصت عليها هذه اللائحة بل تجعله 
شاملا لقواعد الاسناد جميعا ولم ينهج المشرع نبج بعض التشريعات فى إجازة الاحالة إذا كان من 
شأنها أن تقضى إلى تطبيق القانون الوطنى ... ... ... أو فى إجازة الاحالة اطلانا 0 
ذلك أن قاعدة الاسئاد حين تجحعل الاختصاص التشربعى لقانون معين تصدر عن اعتيارات خاصة ؛ 
وفى قبول الاحالة ايا كان نطاقها تفويت لهذه لاعتيارات ونقض الحقيقة المكم المقرر فى تلك 
القاعدة ... , وبعيارة أخرى فإن عدم جواز الاخذ بقاعدة تطبيق قانون الموطن المتبعة فى بريطانيا 
مرده إلى طبيعة القاعدة المذكورة إذ أن وظفتها هى بان القانون الواجب التطبيق على المنازءات 
والمسائل المتعلقة بالأأ<وال الشخصية أيا كان مون الشخص ولا تقتصر وظيفة القاعدة المذكورة 
غلى حالة التئازع بين القانون البريطاتى وأحد الةوانين المتعددة التى يسرى كل منها فى اقلم معين من 
أقالم المملكة المنحدة (وهذه الصورة تتأتى عملا عندما يثبت أن الشخص «تومان فى هذا الآقام ) بل 
إنها قاعدة مطلقة ومتبعة عئدهم باضطرادىكل صور تنازع التوانين ومن ثم فبى على ضوء الغرض الذى 
وضعت لتحقيقه تعتبر و لاشك منةواعدالقانون الدولى الخاص 1دمه2)10م,ع)م1 غزمءل عل معاون 1 
وذلك لآن هذه القواعد الآاخيرة هى » فى فقه القانون الدولى الخاص ء عبارة غن تاك الجموعة من 
القواعد التى يضعبا مشرع دولة ما لبيانالقا نون الذى يطبق عندما بازع قائو ان أو اكثر حك علاقة 
قانوئية معيثة » و إذا كانت طبيعة قاعدة طبيققا نونالموطن المتبعة فى بريطا نيا تد تحددت على هذا النحو 
على ضوء الوظيفة الى تقوم ا هناك فبناء على ذلت بمتئع على القاضى المصرى أن يأخذ بها فها يعرض 
عليه من أحوال تنازع القواتين وذلك بعمردم نص المادة السايعة والعشرين منالقا نون المد ف السالف 
ذكرها ؛ مئعا للاحالة الى رفض المشرع المصرى الاخذ ما . 

وإزاء عدم وجود قاعدة داخلية فى التشريع البريطانى تبين أية شريعة من الشرائع المعددة التى 
يتكون منها التشريع المذكور هى الواجبة التطبيق وعدم إمكان الاخذ بقاعدة قانون الوطن المتيعة 
عندمم تجنيا للاحالة التى تثرتب حت على الأخذ مها فمصرنرى أنه لامفر من تطبرق القا نون الإنجليزى 
عدا طوزاعم5 عط وحده باعتباره قانون جنسية الزوج وقت رفع الدهوى ونعتى بالقافون 


+-4؟ 


0 العدد الرأ بع السئة الرابعة والثلاثون 

الانجليزى فى هذا الصدد القانون المسمى 1937 86 دعءون 2 أوتدمددء »013 وطيمًا لاحكام 

القانون المذكور بحوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق من زوجه الآخر لأسباب عدة مها 

الحجر والقسوة ف المعاملة إذ أنه ينص ف المادة الثانية منه على : 

عه لموطقتط عط نزط للعطكزة ٠...‏ لعأمعههم عط تزهدم عععده لل 'زه؟ ممأفااعم (2 
: #معلدمموعء عط غقطع لمسمعع عط جره عنتس عطع 


غة آه 6210م 2 8ط عومقء #سمطعزم «رعمماوععم عغطء لمورعوع0 وذط رط 
لأعاععم عط له مماعوعمعوعيم عط عمتلعععععم نزأغه ألعصصصمة وردععز عععطع غقوع1 


ومعتى هذه الفقرة أنه بجوز لاى الزوجين ان يطلب ااتطليق إذا كان زوجه الآخر قد جره 
بدون سبب دة الثلاث السنوات السابقة مباشرة على رفع الدعوى على الآقل . 

وطبقالما استقر عليه الفقه والقضاء فى انجلترا لا يمكن وضع ضابط لم يعد مرا وفى هذا 
الصدد يقول السير هنرى دروك الرئيس السابقللىكة التطليق فى انجاترا : 

إن أحدا من القضاة لم يحاول أن يضع تعريفا البجر ولا يحتمل ان ينجح أحد فى ذلك نظراً 
لتغيير المستمر فى الطريقة التى برفض بها الناسالقيام بواجباتهمالآولية ... الخ فالمسألةإذن مردها 
إلى رأى ا نحسكة الى نستخلص من ظروف كل حالة على حدة ما إذاكان قد حصل مجر أم لا والمهم ان 
تتثبت من توافر الخصائص الثلاث الاتبة التى بجمع الشراح الانجليز على اشتراط توافرها للقول 
تحصول الهجر : 

أولا : حالة الهجر الواقعية أى يلم وجود حالة افتراق فعلى 

ثانيا : أن يكو نالافتراق قدحصل بقصد الهج رأى يلزم أن تنو فر نيةاللهجر لم6 كلالواج 
وهى عبارة عن نبة وضع حد للحياة الزوجية المشتركة . 

ثالثا : أن مكون الهجر قد ثم بدون رضاء الزوج المرجور فإِذا توافرت هذه العناصر الثلاث 
ودام الحجر مدة الثلاث السنوات السابفة مباشرة علىرفع الدعوى فإنه يسوغ التطليق ؛ والهجر عادة 
يتخذ احدى صورتين وهما : 

و الحجر العادى مه طعع5ع 2 برمددزلء0 وف هذه الصورة يرك أحد الزوجين الاخر 
وتتوافر باق الشروط فيعتير الزوج التارك هاجرا والزوج المتروك مبجورا 

؟- أوأن يسلك أحدالز وجين سلوكا يقصد به وضع حدالحياة الزوجية المشتركة حيث يعت رساوكةهذا 

سبياوجبها للك برك ةالزوج الاخروهذه الصورة من الجر يطلقعلما مواعزعوع] ماع ممع قمه0) 
وفيها يعتير الزوج التارك مبجورأ أما الزوج الذى تسبب بتصرفه فى هذا التركَ فبو الزوج الحاجر. 

وعلى ضوء ماتقدم يمكن القول بان ترك احد الزوجين للآخر لابعد من جانب التارك هجرا 
إذاكان هناك سيب وجبه اضطره إلى ذلك بل قد يعتبر الزوج التارك مبجورا اما ان انعدم السبب 
المقبول فإن تركه لزوجه يعتبر هجرأً من النوع العادى بشرط توافر باق الشروط . 


ثنابة الأحوال الشخصية للاجانب يلك 
ومن الأسباب المقبولة فىهذا الصدد والتى تبيح لأحد الزوجين أن يرك الآخر دون أن يعتير 
فعله هجرا . القسوة فى المعاملة والخيانة الزوجية كا بعد سببا وجببا فى رأى قاضى الفضاة 
طعتموع م أى سلوك نكون معه الحياة الزوجية عير محتملة مع الزوج الآخر يشرط أن يتجاوز 
هذا الساوك نطاق ما ارتضاه كل من الزوجين فىحالى الشدة والرخاء . أما الأمور الذافبة التى 
تعرض ف الحياة الزوجية فلا تعد سبيا وجمها يسوغ الهجر . 
هذا هو ا حجر كسبب للنطليق فى القانون الاجليزى وحكه اما عن القسوة فى المعاملة فس 
القانون المذكور كالاتى : 
ععذتلعقه عط أه ومقوعطعاءء عغطع ععغتزع ققط عمعلممتروع5 عطء غقط1 (ع. 
. لعن طغايه معطم اععم عط لعغجم »ع 
وكا هو الحال فى الفقرة السابقة من النص نفسه والخاصة با مجر فان القانون وإن أجاز التطليق 
التقسوة فى المعاملة إلا أنه لم يعرفها ومن ثم بتعين الرجوع إلى أراء الشراح الإنجليز وأحكام اجام 
هناك لمعرفة ماهية القسوة فى المعاملة التى تمرر التطليق 
غسب رأى الفقبا بمكن تعريف القسوة فى المعاملة بأنهاالساوك الذى من شأنه أن يعرض الحياة 
أو عضو من أعضاء الجسم أو الصحة البدنية أو العقلية فعلا الخطر أو الذى مخثى من حدوث 
هذا الخطر . 
مقط 20 25 عو متقطء 2 تأعدد كه أعسملممء 35 لعصقعل ذل سها مذ برعاعتم6 


عوعء؟! عاطقسمددع" 0غ عؤلتر ماع ما قدعه طغادعط "ذه طصصتا رع أ] مع عععمهل لعدنوء 
كع عمقل اعدو أن 


وفى تقدير ما يعد قسوة يحب ملاحظة الحالة الصحية والعقلية للزوجين وأخلاقيما ومركزهما 

الاجتماعى و باجملة تراعى ظرو ف كل قضية على حدة . 
أما القضاء فبعد أن كان يستذزم حدوث الخطر فعلا لحياة أحد الزوجين أى أن يلحق كته خطر 
فعلى تنيجة معاملة زوجه الآخر الكى بحك بالتطليق على أساس القسوة تدرج إلى اعتبار القسوة 
متوافرة إذاكان من شأن ساوك أحد الزوجين أن يترتب عليه الخطرسا لف الذكر إذا ماكانت نسبة 
الاضرار متوافرة ثم استقر أخيراً على أنه إذا ثبت انالحياة الزوجية اصبحتمستحيلة بين الزوجين 
وان فى استمرارها خطرا على الحياة او الصحة تنيجة تصرفات أحد الزوجين جاز الحم بالتطليق 
للقسوة فى المعاملة ولو ل تسكن هناك نية الاضرار : بل وقد استقر الرأى هناك على أن جرد القسوة 
المعنوية بوع[عدص 21ع8]60 وحدما تكى التطليق ولكن بشرط أن يتوافر عنصر علف جممانى . 
ععمع1ه71 [وعتوتزطم أه )معصعاع مج 


5 العدد الرايع - السنة الرابعة والثلاثون 


براجع 
(١‏ سد مؤلف 0م2عع10لآ ,عع 2 1 معدلل مه جد[ عط 15 ولط 
,50 ,49 .م 1948 صدملهه1 ,اهدر ,8 .11 : بوط 2108 2دمع5 

وح مؤلف 81.100 .م 1919 همزع ألكا ط )11 ,ر عع:ه1آ مه معل:1292] 

م وحيثئيات الحم الصادر فى قضية رس ل والنشور فى موموعة تقارير القانون فى الدعاوى 
الاستثنافية يمجاس الاوردات سئة 0م١‏ ص +. ؛ وقضية ما كينزى ص م. ع والاحكام المنشورة 
فى الموسوعة الإيجابزية والامبراءاورية ص ١خ7‏ بند 7015 وبئد لاوم وا ص جم بلك 010 ؟ 
وص 6م ١‏ بند موهب؟ والحك الصادر فى قضية سكوير سنة ,م44١‏ وهو منشور فى موسوعة تقارير 
القانون الإنجلزى سئة ,مع الجزء الثانى ص ه وما بعدها . 

طلبات الثيابة فى القضية : 

لبت النابة إحالة القضية إلى التحقرق لك تتمكن الم-عية بكافة الطرقى القانونية بما فها الببئة 
من ائيات أن زوجب المدعى عليه هجرها بإرادته وبدون رضاها و.دون سبب مدة الثلاث السنوات 
السابقة مباشرة على رفع الدعوى وأنهكان يمتدى حليبا بالضرب والسب أثناء معيشتهما المشتركة حتى 
يكن الفصل فى موضوع الدعوى على ضوء ما يسفر عنه التحقيق . 

حّ الحكة : 

حكنت الحكة بإحالة الدعوى إلى التحقبق كا طلبت النياءة ومطالعة السك تبين أنه متفق 
ومذكرة النيابةفىالبحث القانوتى وند أخذت الحسكة نفسبا مرذا البحث فى الحكين اللذين أصدرتهما 
فى القضيتين رتم ١07١‏ سنة ١و‏ ودثم سلة ١409‏ أحوال شخصية . 


تعلق حول حث مدى سلطة الثيابة جه 


صم ميماويه وله عومد عم وبري يسو صصص بس سب 


تعليق على بحث 
مدى سلطة النياية فى تنفيذ أحكام اديس 
الصادر من انحاكم الشرعية 


اليد الامتاذ عادل عجيئه الحاى 


لغت نظرى ف العدد الاخير من بجلة المحاماة ذلك اليحث القم الذى قدمه زميل الاستاذ صلاح 
الددن عبد الوهاب وكيل تيابة الدرب الأحمر . وما أتى من المشتغلين بالقانون أمام انحا كم الوطنية 
وااشرعية على السواء وقد حصلت على دلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية وممنى 5 م 
المشتغلين بالقا نون عامة وضع الآمور ى نصاما وعرض وجرات اانظر الختلفة حتى يفصل قيبا بأمر 
قاطع من السلطات التشريعية وحتى تتحدد حقوق الأفراد وتستقر أحوالهم لذتك رأيت أن أعلق 
على هذا البحث القم بما يلى : 

تلاحظ بادىء ذى بدء أن مصر تتعدد جبات التقضاء بالنسبة لظاروفبا الخاصة فقدكانت الام 
إلى الآمس القريب هى الماك الختلطة وانخاكم الآهلية والجالس الحسية والجااس الملية وانحا؟ 
الشرعية ... الح وما انتبت قترة الإثتمالفى سنة و؟١‏ أصبحت انحا كر فى مصر هى امحاكم الوطنية 
( لا الآهلية وانضمت اليا الجالس الحسبية التى أصبحت تسمى بانحاكر الحسيية ثم سيت أخسيراً 
بمحا م الأحوال الشخصية ‏ أى أنها أصبحت دائرة من دوائر احا كم الوطنية ) وامحما؟ الشرعية 
والجالس الملية . 

فالأصل إذن أن القضاء وإن اختلفت جباته ( أى سواء كان صادراً من عاكم جنائية أو محا كم 
مدنية أو محام شرعية أو مجالس عسكرية أو محاكم ثورة أو عاكم غدر ... الل ) إلا أندكل لايتجزاً 
ولا تفرقة بين هذا الحم أو ذاك مادام أنه قد صدر طبقا للقانون وفى الحدود المرسومة بالقانون . 
فاذا قضى الحم بعقوبة مقيدة للحرية أو بالغرامة أياكانت الحكمة التىأصدرت الح فيجب على النيابة 
تنفيذ الحم فوراً والدليل على ذلك : 

أولا نصت المادة 4+9 من قانون الاج راءات الجنائية فى فقرتبا الآولى على أن يسكون 
تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجدائية بناء على طلب الثيابة العامة وفقا لما هو مقرر 
ذا القانون . | 

ثانيا ‏ وفصت المادة 0+ على أنه « على النياية العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ 
الصادرة فى الدعوى الجنائية ‏ ولا عند اللازم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة » . 


الما _ نصت المادة © من قانون الإجراءات على انه , لا بحوز أن ترقع الدعوى الجنائية إلا بناء 
على شكوى شفبية أو كتابية من المنى عليه أو من وكيله الخاص » . 

كا نصت المادة . ١‏ من نفس القانون على انه لمن قدم الشكوى او الطلب ان يتنازل عنها فى اى 
وقت إلى ان يصدر فى الدعوى حك نهاتى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتناذل » 2 

قد ذكرت هاتين المادتين لابين أن الدعوى الجنائية لاترفع إلا بناء على طلب المضرور الذى 
اصابه ضرر وله ان يتئازل عنبا . وقد يقال إن هذا بالنسبة للدعوى الجنائية فقط اى التى ترفع امام 
الحا كم الوطنية ولكن النتصوص الواضحة لا تسمح لنا هذا الاستنتاج فالمدعىفى دعوى النفقة الذى 
يطلب التنفيذ البدنى على المدين امحكوم عليه بالنفقة إنما بحرك الدعوى ضد مدينه وله ان يتنازل عنها 
ما أن له ان يتصاح محه قى أى قت شاء بل بعد صدور الحم بالميس بل واكثر من ذلك له ان 
يطلب الإفراج عنه فى أى وقت ساء وليست هذه الحالة فريدة فى نوعبا فعندنا دعوى الزنا تحركبا 
اجنى عليه ( الزوج او الزوجة ) وله ان ينناذل عنها بل وله ان يطلب الإفراج عنه بعد تنفيذ الحم 
عليه . قد يقال ان هناك فرقا بين الأثنتين ففى دعوى الحبس يستطيع امحسكوم عليه دفع المبلغ امحكوم 
عليه فبفرج عنه فوراً فى حين انه فى دعوى الزنا بحب ان يطلب الإفراج الزوج الجنى عليه وأنا 
اقرر هنا هذه الحقيقة ولكن كا نعل فان القانون ليس بنصوص جامدة؟) انه ليس دستوراً منزلا بل 
انه جموعة من القوانين والنظم ليس تلاثم امجدمع وتتقدم وتتطور بتقدمه وتاوره فاذا كانت العدالة 
تقضى ان نفرج عن المدين فليس هناك ما منعنا من ذلك فا القضاء وامحاكم إلا لتحقيق العدالة . 

رابعا ب نصت المادة +ع على ان يكون تنفيذ الأحكامالصادرة ىالدعوى الجنائية بناء على طلب 
النيابة العامة وفقا لما هو مقرر م-ذا القانون . والاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها 
بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر با نون المرافعات فى المواد المدئية والتجارية . 

فدعوى الحدس المرفوعة امام انحكة الشرعية إنا هى دعوى جنائية من نوع خاص و الحم 
فيبا يشمل الك بالعقوبة والمبلغ المدين به فان قام المدين بدقع متجمد النفقة سقط الحم وإن لم يقم 
بدفعه وجب عل الثيابة العمومية تنفيذ العقوية وكان على احكوم اصالحه اتخاذ الاجراءات المدنية 
كالحجز والتنفيذ الجبرى لتنفيذ الحم الصادر لصالحه بصرف النظر عن تنفيذ العقوبة امحسكوم بهاء 
فتنفيذ العقوبة اذن لابمنع من التنفيذ الجبرى لحك النفقة . 

خامسا ‏ نصت المادة م47 من نفس القانون على أن ١‏ تنفيذ الاحكام الصادرة بالعقوبات 
المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلكء مقتضى أمى يصدر عن النيابة العامة على الأوذج الذى يقرره 
وذر العدل . . 

إذن حدد القانون مالا يدع مالا الشك أن تنفيذالعقوبات المقيدة للحرية بحب أن يصدر مقتضى 
أ يصدر من النيابة العامة فالقول بان حكم الحبس ينفذه رجال الادارة دون رجال النيابة العامة 
قول بعبد عن الصواب . 


تعليق على حت مددى ساطة النياية وكه 


سادسا ‏ نص القانون عل أن الاشراف على السجون من اختصاص الثبابة العامة وإذا رأت 
مسجونا دون أن يصدر عليه حك فيجب أن تفرج عنه فوراً والآفراد أن بلغوها بذلك وهى 
تتقل فى هذه الحالة فوراً . 

سابعا ‏ يبدو أن حضرة الزميل عرف الدعرى الجنائية أو تصورها يأتها المحكمة التى يحلس 

با وكلاناة . وله أن يتصورها كذلك وهذا هو الاصل ولكن إذا قرر القائون أنه لاحاجة 
ثيل النيابة فى بعض الحالات فليس هناك مابمدع صدور حكم جنا دون تثيل الثيابة بالجلسة 
والامثلة على ذلك كثيرة منبا : 


١‏ - دعوى النفقة الشرعبة وهى ماتسمى بدعوى التنفيذ البدتى أو الا كراه البدنى أو دعوى 
الحس أو الدفع . 

؟ ‏ نصت المادة «ع, من قانون الاجراءات على أن « ضبط الجلسة و إدارتها متوطان برئيسها 
وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من مخل بنظامبا فان ل ممتثل وتمادى كان للبحكمة أن 
تح على الفور >بسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه جنها واجدا ويكون جكبا بذلك غير جائز 
استثتافه . ..» 

ولاشمك أن الشارع يقصد هنا احاك المدنة والجنائية على السواء لآن النظام هنا عام يشمل 
جميع الحا ك وإذا سلمنا بذلك كان معنى ذلك أن للقاضى المدتى أن يصدر حكا جنائيا بدون تمثيل 
النيابة فى الدعوى وعلى الرغم من ذلك برسل السكوم عليه إلى النياية لتنفيذ الحم عليه فوراً . 

م محكة الغدر تصدر الاحكام ها وتقوم بتنفيذها النيابةالعامةرغم أنها ليست أحكاما جئائية 
ورغم انها ليست محكة جنائية رغم تمثيل النيابة فيها . 1 

ع - محكمة الثورة تصدر أحكامها طبا للقانون وتقوم النيابة يتذفيذ أحكامبا المقيدة للحرية 
وغير المقيدة للحرية على السواء . قد يقال إن حكةالثورة تمثل مبا النياية العامة وهذا غيرصحيح فالذى 
مثل الاتهام بمحكمة الثورة اما هو مكتب الادعاء وهو تابع نجلس قيادة الثورة وليس تابعا لانياية 
العمومية . 

نتضح لنا من كل ماتقدم ان دعوى الحبس ليس دعوى شرعية يا يسممبأ زميل وإ نكان مصدرما 
الشريعة الإسلامية إلا أنها دعوى تستند إالقانون وحينها أصدرت السلطة التششربعة هذا 
القانون رأت أن من العدالة بل ومن المصلحة العامة أن تجعل الحكة الشرعية الى نظرت قضية 
النفقة وعرفت ظروفها وأحاطت علدا بالخصوم وحالهم وعلاتاتهم بعضهم بيعض ولما رأت أن 
سيب الحبس متبط بدعوى الثفقة رأت أن تعطى المحككة الشرعية سلطة الحبس المتفرع من حق 
النفقة لنفس القاضى وجمعت فى يده بذلك النفقة والحبس ولذلك اشترطت اللائحة رفع دعوى المبس 
أمام امحكمة التى أصدرت الح بالنفقة ولا مخق علينا أن هذا الاختصاص وإن ظبر لنا غريبا اليوم 
-. أى أن ترى بحكمة شرعية تح بالحبس أو بعقوبة مقيدة للحرية . إلا أنه فى الواقع ليس بغريب 


خةه العده الرأبع - السنة الرأ بعة واثلاثون 


ذلك لأن القضاء الشرعىكان مختص بالفصل فى جميع القضايا من جنايئة إلى مدنية إلى حسبية ... الج 
ولكن اتتصر اتصاصه أخيراً على القضاء فى الآمور الشرعية فقط الخاصة بالأحوال الشخصية 
وماإلى ذك والملاحظ الان أننا أخذنا نضيق حتى فى هذا الاختصاص فبعد أنكانت الحا الشرعية 
تقضى بالرأى الراجح من مذهب أيوحشيفة رأينا ان نةأن لما بعض النصوص أل لم تتقيد فى تقنينها 
هذا الرأى الراجح بل أخذنا من جميع الأراء والمذاهب بما يناسب بِينتنا وعاداءنا كا أننا فصلنا 
عنها امجالس الحسبية وأصبحت الان محا الأحوال الشخصية وهى دائرة من دوائر القضاء الوطنى 
كل هذا دليل قاطع على أن الفكرة السائدة الآن فى مصر هى توحيد جبات القضاء وإدماجبا تيسراً 
للمتقاضين و تحقيقا للعدالة . 


أما عن الدليل الذى يستدل به حضرة الزميل ودو نص المادتين مو + عقوبات و م/م من 
اللائحة فهما فى جانى . فالمشرع حا قرر بالمادة موب من قانون العقوبات على أن « كل من صدر 
عايه حم فاق واج النفاذ يدفع تفقة لزوجه أو أقاربه أو أصباره أو أجرة حضانة أو رضاعة 
أوميكن وامتئع عن الدفح مع مقدرته عليه مدة ثلاثة شبور بعد التنبيه عليه بالدفع يعافب بالحيسء 
قدر انه جعل الاختساص حبس الحكوم عليه باللفقة إما دو من اختصاص الحصكة الشرعية ابتداء 
نظراً للظروف التى بينتها فما ساف و لذلك نص المشرع على اله لا يجوز فى الاحوال اتى تطبق فهها 
المادة بوم من لائمة ترتيب الحاى الشرعية السير فى الإجراات المنصوص حليها فى المادة موب من 
قانون العتوبات مالم يكن الحكوم له بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن قد استنفد 
الإجراءات المتسار [إيا فى المادة بم المذكورة . فبذا دليل قاطع على انها دعوى جثائية و ليست 
ددوى شرعية وما بؤيد ذلك أيضا انه عند صدور الحكم فى الدعوى الجنائية طبقا لللادة ووم ع 
ستنزل المدة التى قضاها المحكوم عليه فى الحبس الذى صدر به الحكم الشرعى من مدة العقوبة الجنائية 
فالشرع إذن لم يكن عابنا أو مازحا عند أصدار هذه الاحكام الختلفة ولكنهكان جاداً وحاننا للمشرع 
أن يكون مازحا ولذلك فانه رتب تنفيذ هذه المواد منعا للبس فقرر تنفيذها على الوجه الآنى الذى 
بينه باخادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ,و سنة 1.7 وهو تنفيذ حك المادة 60م من لاتحة 
ترتيب النحاكم الشرعية أولا ثم نص المادة موب من قانون العقوبات , 

وأنا لا أدرى لما سمى الأستاذصلاح دعوى لحيس الأول دعوى شرعية والآخيرة دعوى 
جنائية ألآن الجبة التى أصدرت الحك فى الأآولى هى المحكة الشرعية وق الثانية هى المحككة الوطنية 
أم لآن هذه صدرت بناء على لانحة الحاكم الشرعية والثانية إناء على قانون العقوبات لقد سل معى فى 
حثه أنه عند صدور الحم فى الدعوى الجنائية طبا للمادة وبع ستنزل المدة اأتى قضاها المحكوم 
عليه فى الحبس الذى صدر به الحم الشرعى من مدة العةوية الجنائية فكيف بعد هذا يقرر أنه قبل 
مباشرة الندابة العامة إجراءاتها لا يعتبر حك الحيس حكا جنائيا وماذا إذن نسميه هل نسميه حكاً 
شرعيا ؟ أم نسميه حكا فى دعوى شرعية؟ انه حكم مقيد للحرية فهو حك بالحبس أياكان مصدره 
ومأ دامت النيابة العامة هى اختصة يتنفيذ العقوبات نياية عن امجتمع فيجب أن تقوم بتتفيذ حم 


تعليق على حث مدى سلطة الثيابة 5-5 


الحهس الصادر من المكة الشرعة باعتباره حكا واجب التفاذ . 

أما القول بأن الصيغة التنفيذية تختلف فى الحاكم الشرعية عنها فى امحام الوطئية فبذ1 قول مردود 
لآن الصيغتين وإن اختلفتا لفظا وعبارة إلا أنهما متحدئان معنى وقصداً والعبرة بالمعانى والقاصد 
وليست بالالفاظ والمبانى أما فيا مختص بالمادة وم من المرسوم بقأ نون و؟ سئة م4١‏ ألتى ننص 
أن « حصل التنفيذ بمعرفة جبات الإدارة أو من تعيئه وزارة الحقانية لذلك ... , فبذا يتعأق بتنفيذ 
الأحكام الصادرة لصالح الآفر اد كتنفيذ حم الطاعة والحضانةوالضم وما إلى ذلك أما تنفيذ العقوبات 
المقيدة للحرية فهر مير وك للنص العام الواردبقائون الإجراءات . ورجال الإدارة كانحضر والبوليس 
مم الذين يقومون يننفيذ الاحكام . 

هذا هو ما توصلت إليه فى نحثى عسى أن أكون قد وصلت إل النايجة المطاوبة وفقئا اله جميما 
إل افيه الخير والرشاه .00 


ممم 


اله العدد الرابع ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


ما يطلمه الحامون: 
للاستاذ راغب حنا الحاى 
وكيل الثقابه 
عه ليت 
نظام تقديم المستندات للمحا 1 


يسرنا أن نسجل شكرنا لوزارة العدل وللسيد الحترم وكيل الوزارة على العناية بما كتيئاه فى 
هذا الباب عن نظام تقدم المستندات لبحاكم . فلقد أرسل السيد الحترم وكيل وزارة العدل إلى 
السيد نقيب الحامين بتاريخ ه يناير سنة ه4١‏ كتابا طواه على صورة من المنشور الذى اذاعه 
سيادته على الحاكم بتاريخ ع يناير سئة و١‏ فى هذا الشأن ونصه : 


وزارة العدل. 


التفتيش الادارى والكتانى 
بشأن تنظم استلام وتسلم المستددات التى يقدمبا 
السادة الحامين والتقاضون لأفلام الكتاب 


نصت المادة /١‏ فقرة ثانية من القاثون رقم ١40‏ لسنة .هع و١‏ بأصدار قانون نظام القضاء ى 
واجبات موظق امحام . على أنه , لابجحوز لموظق انحاكم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا 
كانت فى حافظة بها بيان بما تشمله . وتكون الحافظة مصحوية يصورة طبق الآصل يوقعها الكاتب 
بعد مراجعتبا وال حةقق من مطابقتبا للواقع ويردها إلى من 3 مبا ‏ . 

وقد وصل لعل الوزارة ان قلام الكتاب لا تقوم بتنفيذ نص هذه المادة . 

لذلك ترى الوزادة التنبيه على اقلام الكتاب باتباع ما يأتى بكل دقة : 
.. اول - لا تقبل المقندات التى يقدمبا الخصوم او وكلاؤم إلى اقلام الكتاب الا اذا كانت فى 


م يطليه الحامون الك 


حوافظ مها بيان بما تشمله ووصف دقيق لخحالة الممتتدات و بعد التحقق من توقيع مقدم الحافظة على 
ثافيا ‏ أن تكون الحافظة من صورتين و بعد مطابةة الصورة على الاصل ترد الصورة الى مقدم 
الحافظة موقعا عليها من كاتب الحكمة با يفيد الاستلام وتاريخ التقدم . 
ثالثا- يسترد قل الكتاب صو رة الحافظة عند ”سل المستندات ء لمقدميها طيقا لأحكام القانون 
واتعلمات : وبعد توقيع هزلاء على الصورة ا يفيد استلام تلك المستئدات . تحفظ هذه الصورة 
مع اصل الحافظة بملف الدعوى . 


وتفضًاوا بقيول وافر الاحترام 5 


تحيرا فى 4/١/4هو١‏ وكيل 
وزارة العدل 


د عد عد 
ونققاية امحامين وجلة الحاماة إذ كر ران الشكر لوزارة العدل وسيادة وكيلها على اهتهامرم با يطليه 
الحامون وعنايتهم مبذا الموضوع يلفتان نظر الزءلاء الحامينالى القسك بحقبمفى مطالبة أقلام الكتاب 
بالتوقيع على صور الحوافظ بما يفيد نسل المستندات وفقا لنص القانون ولمنشور الوزارة الآخير .> 
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محل الحاماة ااه 


ملخص الاحكام 


)1( قضاء محكة النقض الجناشة 
معارضة. اعلان المعارض للنيابة. لايصلح أساسا لإصدار كم 
١‏ صحيح عليه فى المعارضة . 


! 
ا 


نقض . طاعن . إعلانه بأبداع الحم بعد ختمه . عدم تقديمه 
١‏ ل لي للاعلان. لا بقبلالطمن شكلا. 
ْ ل 
لشرد. . استعمال الحكة الرخصة التى خ ولا الا نون فى المادة الثالثة 

| من المرسوم بقانون رم م4 لسنة معو حكمبا بانذار المحم بأن 
| يسلك ساوكا مستقها . خطأ. بحب أن يكون الحكم بانذار المتهم بأن 
ظ بغي أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد . 
ْ حم ٠‏ لسيليه مير قه . الاقتصار فى بيان الواقعة على ذ كر أن 

| الم نقل الأشياء امتهم بسرقتها دون بيان قصده من هذا النقل . 

| قصور . 
ؤ ١‏ حك . نسبيبه . معارضة أمام احكمة الاستثنافية فى الحم 
| الغيانى الصادر منبا. الإحالة فى الحم الصادر فى المعارضة إلى الحم 
ؤ الابتدائ فى بان الواقعة والأخذ بأسبابه . لامانع . 
| م-دفع. متهم.اكتفاؤه أمام احكية الاستثتافية بطلب 
| استدماء الخبير الذنى سمعته حكمة الدرجة الأآولى دون ببأن وجه هذا 
ظ الطلب . حرية الحكمة فى إجابته أو رفضه .نعى المتهم على احكمة أنه 
ألم بيد دفاعه فى موضوع الدعوى لايقبل . 
ا 
)| ضرب أفضى الى الموت متّى يسأل الجانى بصفته فاعلا؟ تعدد 
ٍْ لق اع ا م 
شركا: . قصور حم ٠‏ اتسيييه 
م نقضص . طاعن لم يقدم شبادة بعدم امكان حموله على صورة 
ا الحم ني ظرف الثاني الأيام التالية أصدوره سيب عدم و جردم 


6 مملة الحاماة 


المدد الرابع قرست السنة الرابعة واثلاثون 


تاريخ الحم ملخصس الاحكام 


لسسده 


ركم 


المك 


م 
00 بق الكتاب .لا وجه لهفى طلب إعطائه مبلة لتقديم الأسباب . 
ظ ؛ نوفير ١96‏ و-قراران يعدم الاختصاص من قاضى تحقيق . 

طلب من الثيابة لتعبين الجبة المختصة . مثال . 


للجلا لضا 
ا 


47 ورم ,|0 تموين . دقيق .متعيد توريد خيز . تسله دقيقا لاستماله فى 
١‏ هذا الغرض . تصرفه فيه لغرض آخر . عقابه بمقتضى المادة م 
من المرسوم بقا نون الخاص بفرض قيود على تداول الأغذية ,كون 


م 5.١‏ حْ . تسريبه . ضرب أفضى الى موت. نققى سبق الاصرار عن 
المتبمين وعدم إقامة الدليل على حصول اتفاق بيئهما على اقتراف 
الحادث . اثيات أن الوفاةتحصلت من ضضربة واحدة . اداثة الحكمة 
المتبمين بمةولة إنبما كانا متفاهمين متعاو نين على الضرب بحدوها 
قصد مشيرك . ذلك قصور . 


]ءلم 


سس سامت 


ا . تتسبيه . ماخذة الطاعن واقعة روتها الحكمة على غير 
الحقيقة التى يدل عليبا <كبا . قصور . 

ملأل انيه - ب و امحلات المعلقة للراحة أو المضرة بالصحةأو الخطرة .حل 

ببع مشرويات . اثبات الحم أن امحل أعد لبيع القبوة والشاى 
للترددين عليه وللبحلات امجاورة . يكنى لاعتباره كذلك . 

. الحلات المقلقة لاراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة‎ ٠ 

لخي بادارة عل لاض نيه الا إدادة افر أن 

ووم|ا هد ه ١د|‏ تقض . الطعن فى الحم ببطلانه لحضى ثلاثين يوما دون التوقع 

ا 


عليه يحب لقبوله تقدم شرادة من قم الكتاب دالة على ذلك . 


/ 
/1 ا نوفير ١4017‏ عقوبة تتكميلية . موظف أدين فى جئاية اختلاس أموال أميدية 
00 <ك عليه بالمبس مامه بالرأفة وجوب توقيع المقوية لتكيلية 
| وى العزللمدة لاتنقص عن ضعف مدة الحيس . 
و ٠‏ | دعوى مباشرة. تحريكبا من المدعى بالحقوق المدنية دون أن 
يسبقبا تحفيق أو شكوى . جوازه . 


581 


عل امم ٠١‏ نوفير هوم 


1١6 


ون 


8 


كل تمذين 


ها زامم؟ 


2 


2. 


ا 


نجلة الحاماة ماق 


مريت السنة الرابعة والثلائون 
ملخص الحكام ْ 


نقض . المصلحة من الطعن . ورود الطعن على بعش الجراكم الى 


أدين فيبا الطاعن . توقيع عقوبة واحدة عليه مقررة لأى هن تلك 
الجراتم التى لم يشملبا الطعن . لامصلحة من الطعن . 

رشوة . يكنى أن يكون لللوظف نصيب من العمل المطاوب . 

عاهة مستديمة . بيان مداها فى الحم أو عدم بيانه . لا يؤثر 
فى سلامته . 

تموين . تصرف المنهم فى جانب من السكر المنصرف لمصنعه 
باستعاله فى مصئع آخر . هذه الجريمة لانقتضى قصدا جنائيا خاصا ' 

١‏ - تفتيش . إذن صدر على وفق قانونتحقيق الجنايات . الدفع 
“م ضحيحا على وفق قانون الذى حصل فى ظله يظل صحيحا . 

؟ - تفتيش أي . مى يكون تفتيشبا بمعرفة أن واجبا ؟ 

م اختصاص . دفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس أن 
الضابط الذى قأم بهل يكن عخقتصا يدعلى <سب المكان . الحكمة غير 
مازمة بتحرى حشيقة هذا الدفع . على الطاعن تقدم دليله . 

إهانة موظف . الجرمة المنصوص عليبا فى المادة لالالاع. 
ودود ألفاظ الإهانة فى حوار بين أشهم وس غيره . تحقق ا 
المادة تعاقب على الإهانة أثناء تأدية الوظيفة . 

١‏ -قانون . صدوره بالتطبيق للمادة ١‏ 6ه نالذستور . عدمدعوة 
البرلمان لاجتماع غير عادى لعرضه عليه . لايقتضى بطلانه . 

١‏ - شيوعية . ألقانون رقم لسئة 1445 . غير مخالف 
للدستور 9 

عود إلى الاشآباه . أمر المحكمة بضم قضية استكالا لتحقيق 
الدعوى .عدم تريثها حتى تضم القضية . تيرئة المتهم على أساس 
أنه ل يثبتأنمحك عليهبعد انذاره مشبوها وأنهإذا تبين م نالقضية 


ألتى تقرر مها أنه أدين فيبا تعاد محاكته عن العود إلى الاشتياه . 


4بأه غلة المحاماة 


يي 


1 العدد الرابع فهر مدت السنة الرابعة واثلاثون _ 
٠ 0 | 0‏ ناريخ الحم تلخ لكام 


ل بب جحععة 


. خطأفى تطبيق القانون . المادة موع منقانون الاجراءات الجنائية. 
١| 18‏ وق بمو تفتبش . إلقاء الحهم بعلبة كانت معهلما رأى رجل البوليس 
7 م | يقترب منه . هذا تخل منه بارادته عما كان تحوزه فى العلبة . ادا نته 
0 | | فى احراذ الخد بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة . صحيحة . 
الخد و اها وا تقض . اتفافق المنبمين على القتل ومساهمة كل م: منيم فى إحد | ث 5 
ا ْ وقيع تقوب مبردة ف حدود القتل السد الخال عن 7 سيق الإصرار 
ذاه 
7-7 


أ 
ا 
ا 
1 

١ 

1 

١ 


| والترصد . الطعن فى الح من جيةعدم توافر هذين الظرفين . غير 
0 2 و ؟ذ- إجرا ءأت . عدم توقيع رئيس الجلية على ؛ يعض المماضر . 

لاببطل الحكم ما دام الطاعن لايدعى أن شيا ما ورد بها عخالئف 
لقن . 


ٍْ 

١ 

ؤ 

! 

أ 

2 | 

ظ ؟ -اغفال ١‏ سم وكيل النيابة فىمحضر الجلسةوذ كر هف الحم . 
| 


أن من كاه ديل بحاي 
ا تفتيش . إذن تفتيش صادر من النيابة بلاطا بقة لقانون تحقيق 
الجنائات الذى كان قائما وقنئذ . وجوب اعتباره صحيحا منتجا لكل 
آأثاره . 
.و أموم| و ١٠ ٠‏ القضاء الدعوى . جنحة. مضى أكثر من أريع سئوات 
| ِْ ' ونصف من وقتوقوعبا إلى.ومه١‏ أكتور سئة19601 وجوب 
| | | اتقضائها والتقرير بيراءة امتهم . 


ا 
ا 


مذ ليوا 


1 1م توفي 1409| دفاع شرعى حكم تسبيبه . دفع المحهم بأنه كان فى حالة دفاع 
| أ شرعى . إدانته دون تحقيق هذا الدفاع مع ذكر الواقعة مما يشعر 
بأنه قد يكون لهذا الدفاع وجه . قصور . 


| ١ 
| 

ا قتل عمد . نية القثل . وجوب استظبارها وببان عناصرها . 
| 


ْ 
اوم 
١ : 0 , 500‏ -دفاع . تأجيل القضية للحم مع تقدم مذكرة . عدم تقدم 


| الطاعن مذاكرة . لا إخلال حق الدفاع . 


أ 
ظ 
أ 
١‏ 
وم 4 توفي 48م 
| 
| 
ظ 0 ؟ -دقاع 1 طلب امتهم تأجيل القضمة لحك مع التصر بدح له 


1] 


١517 


١14 


المدل 


لفق 


يملة اتجاماة ذاه 


ووم |4« نوفير هوا 


حا 


كم 


ونا 


لابحوز له أن يدعى الإخلال حق الدفاع . 

#- تفتيش . ضابط مكتب الخدرات . استصدارء اذنا من 
النيابة بناء على تحر بأته . قيام معاون البو ليس الختص بالتةتيش . 
اجراءات سليمة . 

م ٠.‏ القصد الجتالى فى هذه الجر يمة ف القصد 

قانون أصلم . معاملة الطاعن به عملا بالمادة م من 5 
العقووبات . مثال فى جرعة تموينية . 

تموين . سكر . السكر المدد للمصانع وانحال العامة . أصبح 
لا مخضع لاحكام القرار رقم ع.ه لسئة م44١‏ بمقتضى المادة 
الثانية من القرار الوزارى رقم (١‏ لسنة 9هوا. 


و -تحقيق . اجراءات . ما أوجبه القانون من حضو ركاتب 
مع عضو الثيابة النى يباشر التحقبيق ومن تحليف الشبود العين . 
لا رتب على عدم اتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة من 
إجراءات فى حالة الاستعجال وقيل حضو ركاتب التحقيق . 

٠‏ - دفاع . دفع أبداه حاى الطاعن ورد عليه الحكم . لاأهمية 
ل يثيره من خلو محضر الجلسة مايفيد تقدم مذ كرة مكتوبة عن 
هذا الدفع . 

تموين . صاحب يخيز . صنع خيز أقل من الون المقرر .عدم 
ثبوت تعذر استطاعته منع الجرممة بسببالغياب أو لأعذار أخترى. 
ادانته بالحيس والغرامة , صصحيحة . 

و - تحقيق . ند بكيير الأمطباء الشرعيينللكشف على المجني 
عليه قيام مساعده بذلك . عدم اعتراض امتهم . قرار الندب لم 
يكن بامم كبير الأطباء إل بمنصبه . اعتهاد المحكمة على تقرير 
المساعب . لاجناح عليها في ذلك , 

؟. دقع . اسماع اتمكمة إلى ما أبداه الطاعن من دفاع . 


م6 


كاه 


0 


ا ا 
؟/ا١‏ الاوع إه؟ برثير وها 


14 ) احاان 


0 


ل 


جخلة الحاماة 00 
فهرست السنة الرابعة والثلاثون 


ملخص الآاحكام 


سؤاها المجنى عليه عن مكان الاعتداء . عدم طلب المبافع بعدذلك 


إبداء ثىء ما . لا إخلال يحق الدفاع . 
اختصاص . تنازعسلى . قضاء المحكة الاستثنافية ببطلان 
2 المستأ نف واعادة القضية إلى ممكة الدرجة الأول للفصل فبا 
. اعادة محكمة الدرجة الآولى القضية تحالتبا إلى الحكة 
ل ا أخرى فى 
الدعوى . ذلك انهاء للتنازع السلى فى الاختصاص . الطعن فى الحم 
الاستثنانى الثانى بذلك . لا وجه له . 
-دفاع . قرار امحكة بتأجيل القضية للحم مع الاذن فى 
تقديم مذكرة . قصر الممهم مذ كرته على دفع ابداه . قضاء احكمة 
فى الدعوى . لااخلال حق الدفاع . 

م - دعوى مدنية .طلب المدعى تعويضا قدره قرش وأحد . 
القضا ء له ابتدائيا بما طلب . استئناف المنيم وحده . الحم بتعويض 
مؤقت قدره قرش . خطأ . 

إجراءات . متهم فى جناية ومتهم فى جنحة. فصل ا محكمة الجناية 
عن الجنحة بعد تحقيق الدعوى وسماع المتهم فى الجنحة شاهدا فى 
الجناية بعد سماعه باق الشيود عدم اعتراض المنهم. طعئه أمام محكة 
النقض يببطلان الاجراءات . لايقبل . 

تموين. سكر . [إخطار ضاحب نحل عما تسابه من السكر 
وتاريخ تسلمه ومقدار ما استخدمه مئه فى صناعته وماتبق لديه . 
لم يعد معاقبا على عدم القيام به يعد صدور القرار رقم ١١٠‏ 
لسنة 9م؟١.‏ 


حك . تسبيبه.شروع فى قتل . إثيات الحك على المنبم أنه أطلق 
العيار على الجنى عليه بقصد إزهاق روحه . هذا بك لقيام النروع 
فى القتل.الجدل حول السيب الذى من أجله خاب أثر الجر بمة وما 
إذا كان مداركة اجنى عليه بالعلاج كا يقول الحم أو م إحكام 
الرمايةيا يقول الطاعن . لا حل له . 


جملة المحاماة - يفك 


العدد الرابع فهر مستك السئة الرأ بمة والثلاثون 
ب ل تاريخ الحم ملخص الاحكام 


5 |1944 أه؟ نوفير هوا ائيات الخلاف بين أقوال الشاهد والخبير الفنى فى تقدير المسافة 

١‏ التى أطلق منها العيار النارى عل الجن عليه.لامدر باق شبادةالشاهد. 

/الا١ا‏ |..ع| ٠ه‏ ه ه قتل خطأ. رابطة السيبية . قيامها أو عدم قيامبا . موضوعى. 

(0) قضاء محكمة النقض المدنية 

8 | ..؛ أء أبديل 1509| عقد مقاولة عن حفر مراو ومصارف . الائفاق مع المقاول 
على حفر عدد معين من الأمتار ال كعبة وفقا لتصميي سل اليه . فسخ 
رب العمل هذه المقاولة دون مسوغ. اسناد العمل إلى مقاول جديد 
قام به على أساس تصميم آخ ركان من ننيجته أن حفر مكعيات أقل 
من المتفق عليبا مع المقاول الآول. مطالبة المقاول الأول بتعويض 
عرا فاته من الريح على أساس عدد المكعبات ال ىكلف بحفرها .قصر 
الحم التعويض على عدد المكعبات التى حفرها المقاول الثانى بحجة 
أن عمليته أصلم للارض وأوف بالغرض هو خطأ فى تطبيق قافون 
العقد وقصور ف النسبيب . 

|ع. »| ١ه‏ ١ه‏ ه مسئولية عن الاخلال بعقد نقل حرى . حسم . السبيبه . 
قضاوه بالتعويض عن تلف اليضاعة الى كانت مشحونة إلى احدى 
الموانى ولم تصل اليبا بلوضعت فى ميئاء أخرى حتى لحقبا التلف . 
تأسيسه مسئولية أمين النقل على أنه ارتكب خطأ جسيا بعدم 
اخطاره صاحب البضاعة بتغيير سير المركب. عدم ببانه مصدر هذا 
الالتذام الذى لا سند له من القانون هل هو الاتفاق أم هو عرف 
ثابتق هذا الحصوص ودليله. بطلان الحك لانعدام أساسهالقانو 3 


ما إلا.:| « <«< « نقض فرعى بعدفوات معاد الطعن . غير جائز . المادة ١‏ من 
قانون [نشاء محكمة النقض والمادة وهم من قانون المرفعات . 
14١‏ |و. »| ه ١ « «١‏ -ضرائب . لجنة التقدير . مناط ولايتها , فى هيئّة تقدير 


أصليةتنظر فى الدرجة الثانية فىتظل الممول .عدم تقيدها فى تقديرها 
لأرباح الممول بما سبق أن اقترحته المامورية. لها أن تزيد أو تنقص 
فى اقتراح المأمورية وفقا لما تراه أنه الأرباح الحقيقة . 
ظ ؟ ‏ ضرائب . حك . تسبيبه . أخذه باقتراح المأمورية عن 
أ | تقدير أرباح الممول.اطراحه قرار لجنة التقديرو تقر بر الخبيراللذين 


لور عو ام أنريل هوا 


م1 أ ونع ٠١|‏ انديل هود 


ىو 


جملة الحاماة 


فرت ااسئة الرابعة والثلاثون 


ملخص الا حكام 


قدرا هذه الارباح بقيمةتزيد على اقتراح المأمورية . تأسيس قضائه 
على تجرد قوله إن الآسس أل بنى عليبا اقتراح المأمورية جديرة 
بالاعتبار وعدم ذكره الأسباب الى من أجلبا أطرح قرار لجنة 
[اللقدير وتقريرالخبير والآسباب التى بنى عايبا الحم الابتدائى الذنى 
عدله واعتراضات المصاحة على اقتراح المأمورية . قصور يستوجب 
تقض الحم . 

قضاء مستعجل . أمه بوقف تنفيذ ورد باستحقاق ضريية 
واجب النفاذ قانونا استنادا إلى المادة . ++ مرافعات . خطأ فى 
القانون يستوجب نقضه . المادتان ١ه ٠١١ ١‏ من القانون رتم ؛١‏ 
لسنة ,هم والآمر العالى الصادر فى وم مارس سئة ..,م١‏ المعدل 
بالآمر الصادر فى ع نوف سئة ١8/6‏ . 

١‏ - اختصاص احا م . طالب تعو يض عن تجربدكاهن منرتيته 
الكبئوتية بدعوى صدوره من المطران وهو لا بملكه وفقا لقانون 
سئة مم١‏ . الدفع بعدم اختصاص انحا كم ٠‏ على غير أساس . 

٠‏ مسئولية مدنية . #مويض عن تجريد كاهن من رتبته 
المكبنونية . تأسيسه على أن المطران لا بملك حق التجر يد . لاسند له. 

)١(-١‏ عقد . تفسيره . عدم جواز الانحراف عن عبارته 
متّى كانت واضمة للتعرف عل إرادة المتعاقدين. (ب) ملكية شائعة. 
اتفاق أحد الملاك المشتاعين مع شربكه على أن يبنى من ماله الخاص 
دورا ثانيا على أن يكون له عمق الاستيلاء على ريعة إلى أن يوفيه 
بحصته فى تكاليف اليناء . هذا الاتفاق غير مخالف للنظام العام 

؟ ‏ قوه الآمر المقضى . اتفاق بين شريكين فى منزل على أن 
لشي أسودهما دورا ثانيا ف المأزل وأن يظل منتفعا بجميع الدور 
حتى يفيه الشريك الآخر حصته فى تكاليف الانشاء. رقض المحكة 
القضاء للشريك الأخرخصته فى الربعحتى يدقع نصيبه فى تكاليف 
الانشاء . لاتعارض بين هذا الحم وبين حكم سبق صدوره لهذا 
الشريك بتثبيت ملشكيته لنصيبه فى الدور المذ كور 

وصية فى صورة عقد ببع استخلاص الحمكة من شرائط العقد 


44| 485 


/81م١‏ |541: 
1 
١‏ 
ا 
ا 
| 
| 
مما 5غ 
١184‏ 


ارخ الحكم | مخض الحكام 
نييما 


٠‏ أبريل هوا 


وع؛ | ؟١1‏ أبريل هوا 


جملة الخاماة هبام 


أنه فى خقيقته وصية . ذكرها قرائن تؤدى إلىهذا الممنى . لاخطأ 
فى تكسف التصرف . 
١‏ - سجيل ٠‏ توزيع طرح البحر بقرارات ادارية . تسجيل 
ظ هذه القراراث لم يرجبه قانون التسجيل رقم 18 لسئة ٠١8‏ . 
القانون رقم ١١.‏ اسنه ١44-‏ التى أوجب تسجيل هذه القرارات 
لر بس له أثر رجعى . مثال فى دعوى الشفعة . 
؟ - شفعة .المادة ؟عه من القانون المدى الى تستازم العرض 
الحقيق والايداع. ليس لها أثر رجعى فبى لاتسرى على دعاوى 
| الشفعةالتى رفعت قبل سريانها والتى يك فيبا جرد العرضالبسيط. 
+ شفعة . عرض مبلغ أقل من اثثن الذى انعقد به البيع . 


يكن اصحته أن يظبر الشفيع استعداده لدقع ما يظهر أنه الثن 
المسو الم زات الرمعية . 

؛ ‏ شفعة . الحم القاضى ما . يك لقيامه أن يثبت جوار 
الشفيع ف عي واححد. بقطمة أومن عليبا حق ارتفاق للارض 
المشفوعة دون الاعتداد بقيمة أرض الشفيع . 

ا فس , عقد ب سيارة . ره دعوى يفسخه استثادا إلى اخلال 

ظ ابا برام ف 0 ٍ ا الموضوع فى تقدير أسباب 
الفسخ رفضبا طلب الفسخ لآسباب مسوخة . لاخطأ فى تطبيق 
قانون العقد . 

. دعوى كبدية . عتم بتعويض عندعوى كبدية . السبيبه‎ - ١ 
. اشتاله على أسياب ميررة لقضائه . مثال‎ 

, - حكم . انسبيبه . تقريره أن الدعاوى الكيدية الى رفمها 
الطاعن استئفدت كثيرا هن وقت المطعون عليه ويجروده وماله 
وأنها أقلقت باله فى مدى إحد عثر عاما.نى هذا الذنى أورده الحم 
ألببان الكافى لعتاصر الضرر الذى قضى بالتعويض عه . 

و- نقض . طعن . المقرر بالطعن قرره عن نفسه و يصفته 
وكلا عن باق الطاعنين . عدم تقدمه ما يبت وكالته عن الباقين 

ظ ومداها . وجوب اعثبار هؤلاء الباقين غير مثلين فى الطعن . 
م شفعة . دعوى الشفحة . وجوب قيامبا بين البائع 
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فهرست السئة الراابعة والثلاثون 


مص الأاحكام 


والمشرى والشفيعق #يع مراح ل التقاضى وكذلك ورثة منيتوق 


| منهم . مثال . طعن بالنقض تقريرهمن أحد ورثة البائعة دون باق 


و- نقض . طعن . التوكيل الصادر للبحاى المقرر بالطعن 
بالنقض . عدم اشتراط النص فيه صراحة على الطعن بالنقض فى 
القضابا المدنية متى كان هذا مستفاد من عباراته . مثال . 

؟- القاس باعادة النظر . الغش الذى جيز الاافاس . شرط 
توافره . مثال . ْ 

م« القاس باعادة النظر . الحصول على ورقة كان الخصم قد 
حال دون تقدمبا . شرطه . التفرير بأن الورقة غير منتجة . 
تقر ير موضوعى . 

أهلية . قاصر . بيع صدر من ناقص الآهلية يعد قرار ا مجلس 
الحسى باستمرار الوصاية عليه وبعد نسجيل هذا القرار . بطلان 
لبيع .التحدى بعد نشر قرار استمرار الوصاية فى الجريدة الرسمية. 
غير مقبول . 

حم . تسبيبه. أغفاله الرد على دفاع جوهرى فى نحديد مسو لية 
الوكيل بالعمولة عن تلف بضاعة قصور يستوجب نقض الحم . 

اثيات . طلبتعويض عن تهدم حجرتين فى منزل . دفع المدعى 
عليه الدعوى بأن الحجرتين غير ما وكتين للمدعى . عبء اثيات 
ملكية الحجرتين يقع على عاتق المدعى حي . اتسبيبه . قضاؤه 
بالتعويض استئادا إلى يمر المدعى عليه عن ائيات دفاعه . خطأ فى 
تطبيق قواعد الاثبات وقصور . 

. تقادم . عقد بيع وفائى مخؤرمنا . بطلانه بطلانا أصليا‎ - ١ 
لايسقط الحق في الدفع ببطلانه مهما طال الزمن وقةا للقانون المدتى‎ 
مد جديد هو تشريع جديد ليس له‎ ١4١ القدم .ما ورد بالمادة‎ 
. أثر رجعى‎ 

؟ - وضع يد . تملك بمضى المدة . واضع أليد بعقد بيع مخق 
رهنا, يعتبر حائز! عرضيا. لايكتسب املك با لنقادم مهما طال الزمن. 
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فهر ست السنة ألرابعة والثلاثون 


0 


0 1 تاريخ الحم 


0 


ه56 


ا 465 


م؛ ١4|‏ أبريل هوا 


ملخص الاحكام 


١‏ - معارضة . الدقع بعدم قب ونا شكلا لرفعبا بعد المبعاد هو 
دفع بعدم قبول الدعوى . لايسقط الحق فيه بعدم التمسك به فى 
حيفة الاستئئاف.جواز ابدائه فى أية حالة تكون عليبا الدعرى. 
المادة عو صرافعات . 


؟ -اعلان . اعلان الحم . وجوب حصوله بالطريق الذى 


| رسمه القانون . عل امحسكوم عليه بالحك باطلاعه عليهفقضية أخرى 
| كان مختصما فيبالابغنى عن وجوبإعلانه اليه ولا يفيد تنازله عن 


التمسك ما شاب إعلانه من عيوب . 
0 0 نقض الحم الآول ينبى 
عليه حتها أن يلغى الحم النى تأسسرعليه . المادة 0غ مرافعات . 
9 - ضرائب . لجنة التقدير . وجوب انعقادها فىاليوم الذى 
حددته لنظر المادة وعل به الطرفان . انعقادها فى يوم سابق على 


| اليوم المحدد ونظرها فى الآم فى غيبة أحمد الخصوم . بطلان 


الانعقاد وبطلان القرار الذنى أصدرته . 

؟ ‏ ضرائب . لجنة التقدير حكم . نسبيبه . استظباره 
من قرار اللجئة أنها مكونة من أشخاص معينين وان واحدا من 
| هؤلاء الاعضاء لم يوقعه وإنما وقع عليه شخص غير مذ كور فى 
ديباجة القرار . استخلاصهمن ذلك أنأحد الاعضاء الذين اشتركوا 
فى المداولة لم يشترك فىاصدار القرار وأنشخصا اشترك فىاصداره 
و يشترك ف المداولة . لا قصور . 

١‏ صلم . حصوله من وصى دون إذن من انجلس الحسمى. 
| تضمن الصلح اقرارا من الوصى بأن العقد موضوع الدعوى هو 
عقد رهن وليس عقد بيع وفاثى على خلاف ظاهر نصوصه وبحق 
الطرف الآخر فى فسخه . الحم ببطلان هذا الصلح لعدم الاذن به 

من الجلس الحسى . لاخطأ فيه . 

| - أهلية , جزاء عخالفة حك المادة ١م‏ من قانون الجالس 
الحسبية . هو بطلان التصرف وفقا للبادة (٠١‏ مدن قديم . 

م-صلح . اقرار الوسى بأن عقد بع الوفا. موضوع النذاع 


اعد الرابع ا السنة الرابمة ولثلاثون - 
ع حك 0 ْ 1 اننا 


| هو عقد رهن على نهلاف ظاهر نصوصه وحق الطرف الآخر فى 
ا 0 نازل عن حمق متنازع عليه . عدم جواز ذلك للومى 

دون اذن من المجلس الحسى . 
1 1 4؟ أبريل 116٠‏ عفالة. تقادم . كيل متضامن . قطع مدة التقام بالنسبة إلى 
الكفيل ولوكان متضامنا مع المدين لايقطعالمدة بالنسبةإلى الدين. 
انقضاء الدين بالتقادم بالنسية إلى المدين ينبى عليه حتم| انقضاوه 
ظ بالنسبة إلى السكغيل ولوكان وتضامنا مع المدين . لا يفير ءن هذا 
ظ ظ النظر . رفع الدعوى على الكفيل قبل انقضاء التزامه بالتقادم . 


عم ]| 459 ا مااع شركة . شركة تضامن تجارية . تعتدر شخصا معئويا مسقلا 
| عن أشخاص الشركاء فيبا . الحجز على أموالها لدين على أحمد 

الشركاء . لا بحوز 
فق او ل ا اثبات . بمين حاسمة . تقدير ما إذا كانت حاسمة أوغير حاسمة . 


تقدير موضوعى . رفض الحك . توجيه العين الحاسمة إلى ناظر 
وقفاغن أعور لاخخص الوقف : لا قصور. 

(م) قضاء محا الاستئذاف (هيئة التحكيم ) 
)| امايو مهو أزاع . عد العمل وشروطه . تسوية ودية . مكتب العمل . 
اختصاصه . استثئائي . اتصاله بالنزاع . مى يكون . التدرج فى 
الاختصاص . قصد المشرع الابقا. على الصلات بين العال وصاحب 
العمل . صالح الصناعة والاقتصاد . متى يعتير النذاع قائما فعلا . 
حاولة التسوية . خطوة أولى . العجر عن الوصول الى تسوية . 
وجوب ثبوته من الاوراق . اتفاق على الاحالة الى التحكيم 5 
لا يحوز فى غير احواله . تحديد مراحل النزاع . متعلق بالنظام 
العام . 


6 |10 المايونيه0ه14 1 أجر يوم الراحة . منجة . إمكائيات صرفبا حسب صاحب 
| المصئع . القياس على المصانع الأخرى . اختلاف الظاروف . 
#.”* أهن؛ | هه ٠.‏ ه« صفة العاه_بلى وصفة المقاول ٠.‏ التغرقة يسنبيا . معاسر 
التفرقة . اختلاف الأراء . وجوب تطبي قكل المعايير . تبينارادة 
| الطرقين وتفيمبما لجقبقة العلاقة بينبما . 
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> يمي الحفاماة ْ بره 1 
فهرست 202 السنةالرابعة والثلائئرن 
ملخص الاتكام 
( ؛ ) قضاءانحا كم الكلية ( غرفة الاتهام ) 


ب قانون الاجراءات الجنائية . تطبيقه وسريانه على كافة 
الدعاوى من التاريخ الذنى يصبح قسه نافذ المفعول ٠.‏ امتهم 


| لا يكتسب حقافى محاكته طبقا للتشريع الملغى . 


؟ - قرارإحالة . صدوره فى غببة أحد المهمين . انفراد 
محكمة الجنايات بسماع أقواله عند نظر الدعوى تحضوره . القرار 
الصادر من هذه الحكة بإحالته إلى غرفة الاتهام غير سديد ٠‏ 
( المادة عم من قانون تحقيق الجنايات القديم . والادة ووز 
إجراءات ) 5 : 

الحبس الاحتياطى المأمور به من الثيابةالعامة بسلطتها الذاتية. 
سريانه لمدة الأربعة الايام التالية القيض على المنهم أو تسليمه 
للنيابة . اعتيار الآمر به غير قائُم بمضى هذه المدة . صمح . القول 
باحتساب هذه. المدة من اليوم التالى للقبض أو التسلم ٠‏ غير 
سديد . 

( ه ) قضاء الضرائب 

مدةالتقادم أوالسقوط . قطعبا بإجراءات قانونية أوالاعتراف 
بالضريبة . استحقاقها . شرط وجود نية الريح . 

وظيفة مأمور الضرائب . ثائب عن المصلحة . تقديرهالآرباح. 
قبول المدول هذا التقدير . عدم جواز إعادة النظر فى تقدير 
الملأمورية . جواز القبول قبل أو بعد الاحألة إلى لجنة التقدر * 
الأرباح الحقيقية . المادة بع حددت معناها المادة وم . 2 

( )قضاء انحاكم الكلية (القضاء المدفى) 

استئئاف مصاريف الدعوى ومىق يجوز استئنافها. 

١‏ - الآمر الادارى . اعتباره قوة قاهرة . إذا كان غمير 
متوقع . غير مكن دفعه . ويكون تنفيذ الالتزام مستحيلا . 

. صدور الآمر الادارى . عدم مساسه بكيان المعقود‎ ٠+ 

شفعة . اثكار البيع . توجيه الورك ا احم ةللبائع المشترى معآء 

حلف البنائغ اليين على أنه لم يع . تخلف المشترى عن الحمضور 
كرض 


العدد الرا بع فبرست السنة الرابعة والثلاثون 


ركم 1 تاريخ الحكم ملخص الاحكام 


للحلف . هل يؤر ذلك على حق البائع ؟ هل يعتير ذلك تكولا 
1م |١مءه‏ أهاسيتسرمهو | -١‏ أمرالأآدا. . وولاية المحمكمة فى اصداره . ولاية 
قضائية . 
مخالفة الطريق الذى رمعه القائون لاستصدار أمر 
الآداء . بطلان الاجراء . 
م وجوب استصدار أمر الآداء وفق الاجراءات ٠.‏ عدم 
قيول الدعوى . 
]| م.ه ور أكتوبرمه ١ ٠»‏ - ميراث . النذاع بشانه . تحكي الشريعة الإسلامية . 
م هم مدل . تأبيد . : 
؟ - وارث . تصرفه فى عين من التركة . تخيح ولكن 
لا يسرى فى حق الدائن . باطل فى القانون المدتى القديم و بشرط 
التأشير بالدين فى القانون المدنى الجديد . 
مم أ وءه أوباسبتسر وى -١‏ حراسة. مصلحة احتالية . جواز . 
؟٠ ‏ خطر . ماهيته . تقديره للقاضئ . 
ووب | ؟ذه |4م نوفير مهوو1 دعوى ايقاف أعمال جديدة . شروطها . أن يكون المدعى 
عليه قد شرع فى اقامة هذه الأعمال على غقاره هو . 
ووم | 4له .7 نوشر مهو تنفيذ على مانحت يد الغير . وجوب أعلانه قبل حصول 
التغيير بثمانية أيام على الأقل . 
دو أوزه 4 سبتمير 01 وإ 0 انذار . وجوباتياع اجراءا تالإعلانم؟! مرافعات. 
اغفالها . بطلان . 
؟ ‏ صاحب المصلحة . حقه فى الدفع بالبطلان . 
م - انذار باطل . لا برتب أثرا لصاحيه . 
[شكال فى التنفيذ . السك الصادر فيه . لا يعتير اثلا النستم 
الصادر فى دعوى الاسترواة . 


باو لاله اسبمص 10 


حلة الحاماة مهاه 
فهرست السنة الرابعة والثلاثون 


م | اهم ملخص الا كام 


ألاذه ١1|‏ نوفير م156| سيارة. ضرر رتبه ميكا نيك يشت ل عند ضاحببا . مسثولية . 


حارس السيارة . صاحما 5 


وذ؟ | وره أه؟ نوف مهو حجر على أدوات الحرفة والصناعة . اقتضاء اتأخر الايحار . 


لا بحوز وفق قانون المرافمات الجديد . 


م أءلاهة 4 دلسمير 4087| دعوى منع النعرض . رقعبا من مستأجر . عدم جواز . 
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بحث فى استحقاق غلة العقار المشفوع للاستاذ راغب حنا الحاى وكي ل الثقاية. 

حث مدى أحقية التاج, فى الامتناع عن بع سلعة مسعرة للسيد الاستاذ أحمد 
رفعت خفاجى وكيل ناية أمن الدولة . 

بحث حول ج رانم التشرد والاشتباه للسيد الاستاذ فتسى عبد الصبور وكيل 
نيابة مركز بنى سويف والاحداث. 

بحث حول تفتيش المنازل فى ظل قانون الإجواءات الجنائية الجديد للدكتور 
أحمد مد ابراهيم قاض التحقيق بمحكة يمغ حمادى 1 

حث هل مجحوز للمؤجر أن يطالب المستأجر نزيادة الابحار نظير زيادة المنهمة 

٠‏ العائدة عليه طوال قترة الايحار من جراء الآبنية المستحدثة معرقة هذا 
الآخير للسيد الاستاذ نعم عطية انمحاى بإدارة قضايا الممكومة . 

بحث فى قانون الإصلاح الزراعى الاراضى البود والضريبة الاضافية للسيد 
الاستاذ عبده عيد السلام شرارة الحاى . 

بحث أثر اختلاف الدين والدارين فى المنع من الميداث فى التشريع المصرى 
للسيد الامتاذ أحمد طه الستوس . 

حث نيابة الاحوال الشخصية للاجانب قدمبا وكيلبا الاستاذ سيف النصر 
زكى إلى عكة القامرة الابتدائيةفى القضية رتم ١0‏ سئة ٠660‏ 
أحوال شخصية . 

تعليق على حث هدى سلطة النيابة فى تنفيذ أحكام الحيس الصادرة من 
الحاكم الشرعية للسيد الأستاذ عادل يجيئه المحانى . 

ما بطليه امحامون للاستاذ راغب حنا انخدى وكيل الثقاية 


02 0 4 
9٠ ,‏ _ نا عر علب تب 
قا نون رفم. ههه إسنة مو ؟؟ 00 
بتعديل القانون رقم ٠7‏ لسئة م44١‏ باستعال الطرق العامة واششغالها 
رئيس اججمبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من فبرابر سئة #هه؛ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوليه مئة مو , 
وعلى القسانون رقم 7# لسنة ,م144 باستهال الطرق العامة واشفاها. ؛ المعدل بالقانون 
رقم .6م لسنة نامو , 
وعل ما ارآه مجلس الدولة , 
وبناء على ماعرضه وزير الشئون البلدية والقروية » وموافةة رأى يملس الوزراء « 
أصدر القانون الأتى : 
مادة 9 تضاف إلى المادة ١+‏ مكرراً من القانون رقم بون لسئة بم؛؟١‏ المشار إليه فقرة 
جديدة بالنص الأنى : 
« على أنه يحون ذ استثثاء بعض أحياء ديت القاهرة والاسكندرية من أحدكام هذا القانون 
بقرار من الوزير انخختص بعد موافقة الميئة ألقائمة على أعمال التنظم » 
مادة ١‏ 5 على وذيدى الشئون البلدية والقروية والعدل كل منهما فما مخصه تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تأررويخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر اجخهورية فى م7 ريسع الأول سئة م1 ( .7 نوقير سلئة 6و1 ) . 


(1) نشر بالوقاثم لمصرية المدم +؟ مكرر الصا هر فى ٠.‏ ©. نوقير سلئة 08 16 


2 العدد ألرا بع السئة الرا بعة والثلائون 


قانون دم رده أسنة مم١‏ 600 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١6.‏ لسئة ١.40‏ 
الخاص بالخدمة العسكرية 
باسم الآمة 
رئيس اجمهورية 

بعد الإطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فهرابر سثة مو»؟ من القائد العام 
القوات المسلحة وقائد ثورة الجيش , 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من يونيه سئة #ه؟٠‏ . 

وعلى القانون رقم ١6.‏ لسئة ١44‏ الخاص بالخدمة العسكرية . المعدل بالقانون رقم ١6١‏ 
لسنة ١44‏ والقانون رقم ٠١١‏ لسئة ١6و(‏ . 

وعلى القانون رقم ١.ه‏ لسنة م6١‏ بإنشاء قوات مرالطة . 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة , 

وبناء على ماعرضه وزير الحربية . ومواققة رأى مجلس الوزراء : 

أصدر القانون الانى : 

مادة و يستيدل بالمادة ١١‏ والفقرة الآولى من المادة ؟" والمادة ؟ من القانون رقم 
لسلة و4١‏ المشار إليه النصوص الآنية : 

ومادة 9+9 هدة الخدمةف القوات المرابطة ثمانية عشر شبراً يقل المجند بعد انقضاتها 
إلى الرديف , . 

د مادة ,© ( فقرة أولى) ‏ مع عدم الاخلال بأحمكام المادة م من هذا القاثون وأحكام 
القانون رقم ١.ى‏ لسئة #ه؟١‏ بانشاء قوات مرابطة لابحوز تجنيد مقترعى سئة مأ يعد الطلب 
المشار [ليه فى المادة .م١‏ إلا فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء , . 

د هادة م؟ ‏ مدة الدمة فى الرديف تسع سئوات بالفسبة إلى انجندين فى الجيش وعشر سئوات 
ونصف بالنسبة إلى النمجئدين فى القوات المرابطة , . 

مادة ؟ ‏ على وزير الحريية تنفيذ هذا القانون . ويممسل به من :تاريخ نشره فى 
البخريدة ال رممة . 

صدر بقصر الميورية فى م ريبسع الآول سنة #جرم9؛ ( .م توقير سئة مو ) 


() تي بالوفائم المصررية الندد 5ه مكرر المادر في "٠‏ نوفير سلنة 8#و9و. ‏ 


قرانين وقرارات ١‏ 


م1 شاع 


صدر القانون رقم 6.١‏ لسنة ه5١‏ بانشاء قواأت مرابطة ونص ف الادة الخامسة مثه على الغاء 
القافون رقم ١.٠.‏ لسنة بوم4؟١‏ بانشاء قوات مرابطة المعدل بالقانون رقم ١٠.١‏ لسئة 1961 . 

ونصت الادة الثالثة من القانون الجديد على ألا تتجاوز مدة الخدمة فى القوات المرابطة ثمانية 
عشر شهراً وكانت تلكالمدة بحسب آآخر تعديل بمقتضى القانون رقم ١١١‏ لسئة ووب ؛ هى مدة الى 
عر شير : 

وقد أقتضى التعديل الجديد فى المدة تعديل المدتين المنصوص علببا فى المادتين ؟عءم؟ منالقانون 
دقم ١.‏ لسنة ١4‏ الخاص بالخدمة العسكرية حتى تنناسق أحكام القانون . 

كا يترتب على الغاء القانرن رتم ٠٠‏ ألسئة ومو ١‏ وجوب تعديل المادة با؟ من القانون رتم 
.1 لسنة غ4١‏ المشار اليه بحيث يشار فيبا الىالقانون رقم١1.ه‏ لسئة “ه4١‏ بانشاء قوات مرابطة 
يدلا من الإشارة إلى القانون الملغى . 

. وقد أعد مشروع القانون المرافق حتويا على هذه النعديلات . 

وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة الى أقرها يجلس الدولة 

رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون دثم هده أسنة موه 210١‏ 
تخويل يعض موظق مصلحة السكك الحديدية سلطة رجال 


الضبط القضا 
اسم الآمة 
رئيس الججهورية 
بعد الاطلاح على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبرابر سئة بوب ١‏ من القائد العام 
القوات المسلحة وقائد ثورة الجبش » 


وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة ه14 ؛ 

وعلى قافون الإجراءات الجتائية ؛ 

وعلى ماارتآه يحلس الدولة , 

وبناء على ماعرضه وزير المواصلات : وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 
0 (9) تكح بالوفاتم المصوية العدد 5و مكرر الساد فى ١؟‏ نوشير منة 619وؤ. 


المفل العدد الرابع ب السنة الرابمة والثلاثون 


أصدر القانون الأتى : 
مادة ١‏ يكون للمندمى المناطق ومفتثى ومعاونى الآملاك ومفتشى الدريسة المنوط بهم 
مراقبة الأملاك العقارية العامة أو الخاصة الى تشرف علبا مصلحة السكك الحديدية سلطة رجال 
الضيط القضائى بالنسبة إلى الجراثم التى تقع على تلك الآملاك . 
مادة ؟ ‏ على وزراء المواصلات والعدل والداخلية كل فما مخصه تنفيذ هذا القانون : ويعملء 
به من تاريخ نشره؛فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر المبوريةفى عم ربيع الآول سئة #ورم! ( .م نوفير سئة ١6‏ ) . 


مذكرة [يضاحية " 
حدث أن يعتدى بعض الآفراد على الاملاك العقارية الخاصة أو العامة التى شرف عليها مصلحة 
السكك الحديدية سواء بالاتلاف أو بمنع حيازة المصلحة لها بالقوة أو نزع الأآثربة والأحجار من 
الآما كن الخصصة للمنفعة العامة وما إلى ذلكمن أنواع التعدى ما يترتب عليه حصول اضرار كثيرة 
وتاج خطيرة قد تؤدى بسلامة الجسور وتعرض طرق المواصلات للخطر الآمر الذى يتطلب سرعة 
اتخاذ الاجراءات القانو نية حماية لحسن سير المرفق العام . 
وا كان رجال مصلحة السكك الحديدية المنوط مهم مراقبة ما تشرف عليه المصلحة من أملاك 
أقدر من غيرمم على تفيم مدى أهمية مثل هذا التعدى والخطورة التى تترتب عليه فانه يتعين حرصا 
على الصالم العام أن يقوموا بضبط مثل هذه الوقائع وتحرر الحاضر اللازمة على وجه السرعة الآمر 
النى لا يتوافر فى حالة الالتجاء إلى الجبات الإدارية الآأخرى . 
أذلك رؤى تخويل مبندسى المناطق ومفتثى ومعاونى الأملاك ومفتشى الدريسة التابعين تتفاتيش 
هندسة السكة الحديدية المنوط مجم مراقبة الآملاك العقارية العامة أو الخاصة الى تشرف عليبا مصلحة 
السكك الحديدية سلطة رجال الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع على هذه الآملاك '.* 
وتعرض وزارة'المواصلات مشروع هذا القاثون على بحاس الوزراء مفرغا فى الصيغة الى أقرها 
مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . ش 


غوثنين رغخرارات 1 


قلنون رخ »بوه لمسنة مبوه | 27 
بتعديل بعض أحكام القانون رتم لسئة ١.01‏ بشأن 


نظام موظق الدولة - 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠.‏ .من فهراير سنة موو؟! من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ئورة الجيش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوه سئة م6؟٠١‏ » 
وعل القانون رم ٠‏ لسئة 1409 بشأن نظام موظفى الدولة » والقوانين وااراسيم بقوانين 
“المعدلة لله » 
وعلى ما اريّله يملس الدولة , 
وبئاء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد . وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 
أعدر القائون الانى : 
مادة ؟ - تستيدل بالمواد م« ويام ووب و.م ووم عوضوم و.غ فقرة أولى وثانية 
وزو وهم! فقرة سادسةء النصوص الآنية : 
دمادة ؟؟ - لا عدم الدرجة القصصة للوظيفة إلا .لمن يقوم بعملها -فعلا .ذا قام الموظلف 
بأعباء ,وظيفة درجتها أعلى. من درجته لمدة سئة على الآقل سواء جطريق الندب أو القيد على الدرجة 
أو رفمها » جاز منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الآرقية إللها . 
ولا يحوز بغيد مرسوم أن يقيد موظف على درجة وظيفة من الوظائف الى يحسكون التعيين 
فيها بمرسوم , . 
دمادة ب؟ - تنشأ فى كل وزارة , لجنة تسمى لجنة شئون للموظفين وتشكل من وكيل الوذارة 
اللفتص رئيسا ومن ثلاثة إلى خمسة من كببار الموظفين أعضاء . | 
ويحوز أن تنشأ لجنة مائلة فى كل.مصيفيحة » وتشكل اللخئة:فى.هذه الحالة من مدير المصلهحة رئيسا 
«يمن انين إلى أربعة من كبار مورظفنيها أعضاء . 
وتنكون قراراتها بأغلبية الأراء فاذا تساوت الآصوات يرجح اللهاغب النيى هله الرئيس . 
عيتولىأعمال السكرتيرية بينم وان جراقب أو مدير أورئيس فيلستخدمين بالوزارة أو المصلحة 
لو من يقدم بأصلفم حون أن طون ل حورت مطود . 
)١(‏ تعر بالوقاتم المصرية المدد 5١‏ مكرر-اأصاير فى 7*٠‏ نوافمر سغة غات 18 
مع ة؟ 


7 العدد الرابع -- البنتة الرابعة والثلاثون 
ال ا 0 
وهاو وعد بنئأ لكل موظف ملف تودع فيه البيانات والمعاومات الخاصة به ما يكون متصلا 
بوظيفته يا تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارنر' ااسنوية السرية المقدمة عنه والمشار [لها 
فى المادة النالة وإقرار عن الموظف يقدم كل عام عن حالته المالية وما يطرأ علمها من تضير . 
وكذاك يودع فيه كل ما ثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقبا أو سماع أقواله 
فها وموافقة لجنة شئون الموظفين على [بداعبا ملف الخدمة » . 
ومادة.م ل عنطنع لنظام التقارين السنوية السرية ؛ جميع الموظفين لغاية البرجة الثالثة وتعد 
هذه التقارير فى شهر فبراير منكل عام على أساس تقدير كفاية الموظف يدرجات ٠‏ نمايتها القتدوى 
مائة درجة ويعدر الموثاف ضعيفا إذا لم يحصل على ٠‏ درجة على الآقل . 

وتكتب هذه التقارير على الفوذج وسب الأوضاع الى يقررها وزير المالية والاقتصاد 
بقرار يصدر منه بعد موافقة ديوان الموظفين , . 

, مادة وم يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر 9 يعرض عل 
المدير انحل للادارة فرئيس المصلحة لإ بداء ملاحظتهما ثم بعرض بعد ذلك على لجنة شتون الموظفين 
لنسجل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية وإلا يكرد للجئة تقدير 
درجة الكفاية التى يستحقبا الموظف ويكون تقديرها نائيا » . 

دمادة بم الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف حال إلى الميئة التى يشكل 
منبا مجلس التأديب لفحص حالته فاذا تبين لما أنه قادر على تحسين حالته وجبت اليه تنبها بذلك 
وإلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الاضطلاع بأعبامها . 

فاذا قدم عنه تقريرٌ ثالث بدرجة ضعيف يفصل من الخدمة 

ويترتب على تقدم تقر برين مثتا ليين عن موظف لدرجة ضعيف عدم أحقيتهلآول علاوة دورية, . 

مادة بمب تسكون الترقبات إلى درجات الكادرين الفنى العالى والإدارى » بالأقدمية فى 
الدرجة ومع . ذلك تجوز النرقية بالاختيار للكفاية فى حدود النسب الآتية : 

0 0 للارقة ين الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة 


و 1 0 الخامسة ش 2 الرابعة 
00 1 2 الرابعة 0 ْ الثالئة 
6 , ااثالثنة ٠‏ -آلثانة 
أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الآولى ومن الأولى إلى مايعلوها من درجات ٠‏ فكلبا 
بالاختاردون التقيد بالاقدمية, . ش 


دومادة .» فقرة أولى ‏ ف الترقيات إلى الدربات الخضصة مثا نسبة لللاندمية وأسبة أخخرى 
للاختيار » يبدأ بالجرء الخصص للترقية بالأقدمية ويرق فيه أقدم الأوظفين مع تخطى الضعيف إذا 


كن قدم عنه تقربران سنو يان ممما ليان: بدرجة ضعيفب 2 


.“قوانين وقرارات , 2 . ها . 


د مادة .؛ فقرة ثانية ‏ أما النسبة الخصصة للترقية بالاختيار ‏ . فتكون الترقية إلا حسب 

ترتيب درجات الكفاية فى العامين الأخيرين » 7 
دمادة وه ب عرو نتم أغل مرحةاق الزقانة أو اللصلحة من الكادر الف المتوسط. إلى 

الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى فى حدود النسية الخصصة للاختيار وبشرط ألا بريد تصيب 
وى المؤهلات المتوسطة على . ؟ ٠|.‏ من النسبة الخضصة للاختيار » ويعمل يذه القواعد عند 
الترقية إلى أية درجة أعلى-. ل ش 2 

كا تحوز الترقية من أعلى درجة فى الوزارة أو المصلحة من درجات الكادر الكتانى فها إلى 
الدرجة التالية لما فى الكادر الادارى فى حدود النسبة الخصصة للاختيار بشرط ألا بزيد تصيب 
ذورى لأؤملات المتوسطة على ٠‏ 4 8 النسبة اللخصصة للترقة بالاختيار» . 

«مادة هم( فقرة سادسة ‏ وحتفظ مواعيد العلاوات للمرظفين الذين يتقاضون الآن 
مرتبات توازى أو تزيد على بدايات الدرجات الجديدة مع مراعاة ماجاء بالمادة ؟؛ من هذا 
القاثون أما الذين يتقاضون مرتبات تقل من هذه البدايات فيمنحون الزيادات المشار إليها فى 
الفقرات المتقدمة من تارييم تنفيذ هذا القانون على أن يتخذ هذا الناريخ أساسا لتحديد العلاوات 
القادمة إلا إذا فضل الموظف العلاوة الدورية فى موعدها دون الزيادة المشارة إليبا ». 

مادة و« تحدد درجة كفاية الموظف ف الترق خلال العام الأول اعتبارا من أول مارس 
سمئة ه96( طبقا للتقرير السنوى الآول المقدم عنه وفقا للنظام المقرر ببذا القانون . 

مادة م« - على الوزراء كل فما مخصه » تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره ف الجريدة 
الرسمية . 


صدر بقصى امبورية فى مم ربيع الآول سئة م/م ( "٠.‏ توس سئة 84618) - 


قانون رم ٠ه‏ لسنة موه ١‏ (1) 
يتعديل بعض أحكام القانون رقم 77١‏ لسنة ١60١‏ بغرض 
ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملافى 
0 
بأسم ا 5 
رئيس اجمبورية 
يبد الاطلاع على الإعلان. الدءبثورى الصادر فى ٠١‏ من قبرأير سلة هوا من إلقائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثزرة المي 1 
)١(‏ نشر بالوقائم الصرية المدد 11 مكرر الصادر فى ٠‏ © نوفير سنةتم9ؤ .> 


1 العدد الرابع - النبنة الرابعة والثلاثون 


سس سس تتح هطو لظ اس اا ست اا لك 
وعل الإعلان النستورى السادر فق ا من بو نيسسنة بوهم ) 
وعلى القانون رقم بم لسنة (46١‏ بفرض ضريية علق المسارح وغيرها مىععال الفرجة. الممدلل 
بالقانون رقم مع 4 لسنة ه؟1 ء؛ 
وعل ما ارتّاجلس الدولة ؛ 
وبئاء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 
أصدر القانون الآى : 
مادة ١‏ يستيدل بالجدول حرف «بء الملحق بالا نون دثم 7 أسلة 1461 المثار إ ليه , 
الجدول الانى : 


الجدول حرف «دب.» - 


)0( دون السنها . 

() الحفلات المقامة ف التوادى . 

. حدائق الملاهى والغرجة‎ (١ 

(؛) النحال التى توج أمكنة للفرجة على الموا كب العامة . 

(ه). القباوى أو البارات الخصصة لاللاهى والفرجة . 

)3 الألعاب المكائيكية . 

(ب) حفلات الموسيتق الالية والصوتية ( عدى حفلات ماع البيانو الميكانيكى والجزاموفون 
العادى إذا لم يصحيا رقص أو أنواع أخرى من الملاهى ) . 

(م) حفلات ألءاب الحواة والحفلات السياوية أو السحرية والاتويم المغناطيسى وقراءة 
الكف . 

اليد 

)٠١(‏ الأراجوز. 

(11) حفلات الشاى أو الأأكل أو المعروبات المصحوبة بموسيق أو رقص . 

(19) حفلات السباق غير المصحوبة بمراعنات كسياق السيارات أو القوارب وسباق الظيران 
وغيرها . 

(7). حغلات الالعاب الرياضية. بأتواصبا إذا: تغفيا: أ أعشيا أن. فرع . امن أنزاخ للدي 
الآخرى حتى ولول حصل أى أجر نظير هذه الآنواع . 

(14) أحراض السباحةالصعوسية.. .. 


قوانين رقرازات. لخدا 


. حلقات الانزلاق‎ )١6( 

(15) دود المثيل . 

(10) المراقص . 

(م1) الحفلات الراقصة مختلف أنواعبا . 

وتخضع لفئات الضريبة الواردة فى الجدول المرافق عدا مايقام فى دور الثثيل من حفلات 
الأوبرا والآوبريس والمسرحيات القثياية والباليه فقخضم بنسبة مخففة. بمقدار .ه ./- من الجدول 


مأدة ؟ عللى الوزراء كل فما مخصه . تنفد هذا القانون , ويءمل به من تاريخ ثثره فى 
الجريدة الرسمية . 


صدر بقصر ابخبورية فى +7 ريبع الأول سئة مم١‏ ( . نوفير سئة عإى 1 ) . 


مذاكرة إيضاحية 


راعى المشرع عندما أعاد النظر فى ضريبة الملاهى مقتضى الةانون رقم مع؛ لسنة مم١‏ 
إعفاء-الممارش والحفلات الرياضية من ضرببة.الملاهى اعفاء كافلا طالما لايتخللها أو يعقبها أى نوع 
من أنواع الملاهى الآخرى . وذلك تشجيعا على إقامة المعارض والاندية الرياضية وزارتيادها , لأنها 
من مةومات النهطضة:الواجب نشجيعبا عفى أداء رسالها الشعبية . 

ولماكانت حفلايت الأو بن! والأاءرت والممرحياتالقثيلية واليا ليه من الفنون. الم رحية إلى :مدير 
بمثاية معاهد شعبية تعين على نشر الثقافة التى لا تدنه_ الدولة 58 فى اعاتها وتهيئة وسائل 
تشجيعبا وانتثارها . 

فقد رؤى تعديل الجدول رقم ب الملحق بالقانرن رقم بم ؛ لسئة موة( تعديلا بحعل هذه 
الحفلات تضم لنسبة مقدارها . ب: من جدول الفثات الملحق بالقانون رقم ١١؟‏ لسنة ١60١‏ 
الخاض بفرش ضريبة 5 المسارح وغيرها من حال الفرجة والملاهى . على أن : تجبر كسور القزش 
الصاخ إلى قرثن كامل . 

وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيخة المرافقة . 

وتقشرف وذارة المالية والاقتصاد بعرض هذه المشرويع على مجلس الوزداء حتى إذا ماوافق عليه 
اتخنزت الآجرا. أت اللازمة لاستصداره . 


١4‏ العدد الرابع . السنة الرابعة والثلاثون 


قانرن رقم ممه لسنة مهو (0 
بإضافة فقرة ثانية إلى المادة وب ثانية من قانون العقو بات 

بام الآمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ فبراير سئة ه4١‏ من القائد العام للقوات ' 
ا مماحة وقائد ثورة الجش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١4‏ من يونية سنة +0؟1 . 

وعل الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة . 

و بناء على ماعرضه وزير العدل وموافقة رأى يجلس الوزراء . 

أصدر القانون الأنى : 

مادة و نضاف فقرة ثانية إلى المادة ون ثانية من قانون القعوبات يكون نصما الانتى : 

وبحم بمصادرة الأشياء حل الجرمة فانلم تضبط حك على الجانى بغرامة إضافية تعادل . 
قبمة هذه الأشياء , . | 

مادة ٠‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القائون ويعمل به من تاريخ نشره فالجريدة الرسمية . 


صدر بقصر الجبورية فى م ريسع الآول سنة ١107‏ ( .© نوفس سنة ١468‏ ) 


مذكرة إيضاحيه 


جاء بالمذكرة الإيضاحية لاقانون رقم ١١#‏ لسئة ه4١‏ الذى تضمن إضافة مادتين جديدتين 
إلى قانون العقوبات أن المادة وب مكرر! نصت على عقاب عمليات التصدير والاستيراد سواء تمت 
هذه العمليات بالذات أو بالواسطة وأن موضوع هذه الجرعة قد ثهل كافة الآشياء سواء أكانت ., 
منتجات صناعية أم زراعية أم مواد أولية أم غير ذلك وأن المادة ون ثانية حظرت صور التعامل 
الأخرى الى لاتدخل فى نطاق المادة السابقة . 

ولما كانت المادة ون ثانية قد وردت ف الاب الاول-من الكتاب الثانى من قانون العقويات 
فانه يتطيق عليبا نص المادة الثاني من ذلك القازرن وهى تقضى بن أخكامة تسرى على كل مق 

ارتكب غارج القطر المصرى جئاية مخة بأمن ال-كومة ما نص عليه فى البايين الآول والثاى من 


. 99288 فشر بالوقائم للصرية المدد 1ه مكرر المبأدر فى ١٠؟ توفير سنة‎ )١( 


قوآنين وقرارات : لكل 


:. الكتاب الثاتى: من القائون.المنكور: ويقبين من ذلك أن هذه المادة تعاقب على كل صور التعامل التى 
..لا تدججل.فى نطاق المادة و* مكرر! ولوكان المتعامل مع الاعداء يتم خارج مصر سواء أكان التعامل 
من طريق التصدير أو الاستيراد أو 0 
ونظراً لآن صور التعامل المنصوص عليبا بلمادة ون ثانية فقد تقع على أشياء معيئة قكون 
حلا للجريمة وهذه الآشياء وإن كان يمكن مصادرتها تطبيقا لنص المادة .م من قانون العقو يات 
غين أنه روص إضافة فقرة ثأنية إلى المادة بوبه ثابتة النص على هذه المصادرة صراحة ولتأكد إمكان 
ضبط هذه الأشياء عند مرورها عير الأراضى المصرية أو البحار الأقليمية المصرية أو فى الأحوال 
الأخرى الى بمكن فيبا اجراء هذا الضبط وللنص أيضا على وجوب الك على الجانى بغرامة إضافية 
تعادل قيمة هذه الآشياء إذا لم تضبط وذلك على النحو الوارد بالمادة ون مكررا . 
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فاقره بالصيغة المرافقة . 
وتنشرف وذارة العدل يعرضه على يجاس الوزراء رجاء التفضل بالوافقة عليه واستصداره . 


قانون رم /جره لسنة مو( 
باستثناء المواد الجنائية من أحكام القانون رقم ١١6‏ لسئة ١4+‏ يتطبيق النظام القضائى 
العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود 
ياسم الآمة 
رئيس اجمبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى تاد سئة مون 14 من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ عن وليه 67ولء 
وعلى المرسوم العكادت 3 ه من أكتوبر سنة خا بإلحاق مصلحة أقسام الحدود 
بوذارة الحربية . 
وغلى ألقانون رقم ١١6‏ لسسئة 575 بتطبيق النظام القضالى العام على بعص المناطق التابعة 
الأقسام الحدود المعدل بالمرسوم بقانون رقم م1 لسئة لاه؟١‏ 
:' وعل ما ارتآه مجلس الدولة . 
وبئاء على ما عرضّه وزير العدل ؛ وموافقة رأى بحاس الوزراء » 
أصدر القانون الآنى : 
مادة ١‏ - انستئنى المواد الجنائية من أحكام القانون دقم ١١١‏ لسئة 7 !أ المثشار اليه وتنبع فى 
شأتها القؤاعد"والاجراءات المطبقة فى سلاحٌ المدوه . "”' 


)١(‏ نر بالوقائع الصرئة المذد لاه مكرر المدّادر فى © ديسير سنة 565ز:. 


5-5 المدد الرلجع السيففل لخبعة والثلائرن 

حادة + الدغلوى الجتائمية للتى 'لمنتم. للفصلتييا. هاما وكذاك هيع العحقيقات 'لجنائية:لنقاصة 
بالمخاطق المبيئة بالمادة الثائية من القلنون رقم.ه م السئة <»+؟ المشار اليه تفال الى الممافظة الختصة 
بسلاح الحدود لإجراء شؤونا فيبا ٠.‏ 

مادة ٠‏ على وزيرى العدل واطربية ,كل :فا بخصه تنفيذ هذا القانون .-ويصمل به من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرسصة . 

ضدر بقصر اجمرورية فى 18 داسع الأول سسئة م س0 ١‏ ه ديسمير سله لم4١‏ ). 


قانون رقم جروه أسنة بوبه 0" 

اسم الآمة 
رئيس الخبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فبراير سئة مهو] من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ورة الجيش 3 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة م6١‏ ء. 

وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصصادر بتأريخ م توفير سلة 14# باسترداد أجننوال أأشعب 
ومتلكاته من أسرة عمد على وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الآسرة وكذلك الآءوال 
والمتلكات التى آ لت منبم إلى غيرهم عن طريق الورائة أو المصاهرة أو القراية . 

وعلى ما ارئآه بجلس الدولة . 

ويناء على ما عرضه وزر العدل 3 وموافقة رأى جبجلس الوزراء 8 

مادة و سس على كل شخص كان تحت بده املك ووز نوفير سئة مهمو أو ييكون 
لديه فى أى تأر يسن لاحق شي عن الأموال أو الممتلكات النى عدر قرار مجلس .قبادة الثورة ف 
التاريخ متقدم الذكر بمصادرتها أن يقدم إلى رئيس إدارة التصفية المخصوص عليها فى المأدة ب٠‏ بيانا 
بما تحت يده خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن أسماء الأشخاص الذين كانوا 
متلكون الأموال المصادرة افق تاريخ جرد للال تحت يده أى المدتين أطول . 

ويسرى الحم المتقدم على الأشخاص الذين كانوا بمتلكون الآموال المصادرة بالنسية لالم بحر 
التحفظ عليه من هذه الأموال . 

وتحب أن يشمل البيان الأمو ال والممتلكات من عقار أومئقوول بول وكان متنازعا طيا . 


. نشي بالوقائم المصرية ااعدد لاه مكرر السأور لي + ليمير مئة 619ول‎ )١( 


قوانين وقرارات حون 


عادة ؟ ‏ يحب علىكل شخص كان فى يوم بم نوفس سنة مم١‏ مديئا باية صفة كانت الأحد 
الأشخاص الذينكانوا بمتلكون الآموال المصادرة أن يقدم لرئيس إدارة التصفية بيانا بما فى ذمته 
من دين وملحقات هذا الدين لغاية تاريخ تقدم البيان المذكور وذلك خلال الميعاد المتصوص عليه 
فى الماحة السابقة . 

وبحب أن يشمل البيا نكل دين ولو كان متنازعا فيه أوكان غير مستحق الآداء أو محلا لليقاصة 
وكذلك التعديلات الطارئة عليه حتى تاريخ التقدم . 

مادة م عب ىكل من يحب عليه تقدم بان وفقا لحك المادة الاولى أن يسل ما قندم بيبانا عنه 
من أموال وممتلكات إلى رئيس إدارة التصفية إذا طلب مئه ذلك ويكون الطلب بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعلم وصول فاذا لم يقم بالتسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسل الكتاب المثثار النه 
جاز لرئيس إدارة التصفية تسل هذه الآهوال والممتلكات بالطريق الادارى على أن محرر تحضر 
هذا التسلم . 

وعلى كل مدين لأ-حد الأشخاص الذين يمتلكون شيئًا من الأموال المصادرة أن يودع الدينالذى 
قدم بيانا عنه وفقا لحم المادة الثانية خزانة الجبة التى يعينها له رئيس ادارة التصفية بكتاب موصى 
عليه مصحوب يعم وصول وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالهذا الكتاب اليه ويشترط 
لقيام الالترام بالايداع أن يكون الدين مستحق الآداء. . 

وينبع فى اقتضاء هذه الديون إجراءات الحجز الإدارى . 

مادة و التصرفات التى يكون أحد أطرافبا شخصاً ممن متلكون شيئًا من الأموال المصادرة 
والتى لم يتم تنفينها والتصرفات الى أرمت بعد ,م يوليه سسئة ١409‏ وتم تنفيذها يحب على كل 
طرف قبها أن يقدم بيانا إلى رئيس إدارة التصفية فى الميعاد المشار إليه فى المادة الأولى . 

مادة م - لا نكون الحةوق الثاشئة للغير عن التصرفات الصادرة من الأشخاص الذين كانوا 
متلكون الأموال المصادرة نافذة بالنسبة لهذه الأموال إذا لم يكن للتصرفات المذكورة تاريخ ثابت 
قبل بم نوضر سنة 196019 . 

ومع ذلك يجوز الاعتداد مبذه التصرفات واو لم يكن لها هذا التاريخ الثابت إذا اقنضت المدالة 
ذلك ,يا أنه يحوز عدم الاعتداد بتلك التصرفات إذا كان تار ضخبا الثابت فى الفترة من 7١‏ يو ليه سسئة 
69 إلى م نوفير سئة مم4١‏ وكانت بغير عوض أو كان يرا غن فاحش وكان المغيون أحد 
الأشخاص المتقدم ذكرم . 

ولابحوز الاعتداد بأى تصرف أياكان تارخه ول وكانمسجلا سواء أكان بعوضأم بخيرعوض ' 
مي تبين أنه صورى أو قصد به إخفاء اف رب را من الاموال والممتلكات الممسادرة أو كان 
منطويا على استغلال . 

مادة + مع عدم الاخلال.بأحكام المادة السابقة ‏ النصرفات الى لم تنثىء فى ذمة الأشخاصس 

معاة؟ 


المصادرة أموالهم إلا التزامات شخصية ب>وز الحكم بفسخبا إذا لم يكن بدىء فى تنفيذها و بإلغائها 
إذا كان قد بدىء فى تنفيذها ول يتم هذا التنفيذ . 

مادة ب س إذاكان أحد الأشخاص الذين بمتدكون الأموال المصادرة شريكا متضامنا أو موصيا 
فى شركة أشخاص اعتيرت الدولة منذ بم من نوفير سنة موب١‏ دائئة لباق الشركاء بقيمة حصته فى 
الشركة . وعلى هؤلاء أن يقدموا لإدارة التصفية بيانا عن قيمة الحصة المذكورة وذلك خلال ثلائين 
يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن أسماء الأشخاص الذين متلكون الأموال المصادرة فإذا 
لم يقدم الشركاء هذا البيان أو لم تقره إدارة التصفية تولت هذه الإدارة تقدير قيمة الحصة المتقدمة 
الذ كر متبعة فى ذلك أحكام حقد الشركة فإن خلا العقد منباجرى التقدير وفقا لمكم القانون والعرف 
التجارى المتبع » وتبلغ الإدارة المذكورة قرارها فى هذا الشأن للشركاء بكتاب موصى عليهمصحوب 
بم وصول وذؤلاء. رفح اذام إلى اللجنة المبيئة بالمادة به خلال ثلاثين يوما من تاريخ [ بلاغهم 
بالمدير كناب موصى عليه مصحدوب بع وصول وذلك للفصل فيه » وإلاكان تقدير إدارة التصفية 
تايا . : 

وعلى الشركاء عند حدم اانزاع فى قيمة الحصة أو بعد الفصل فيه تهائيا أن يودعوا خزائة الجبة 
التى تعينها إدارة التدفية قيمة هذه الحصة حسب الشروط والأجال المنصوص بعقد الشركة . 

فاذا خلا العقد من تلك النصوص كان لإدارة التصفية أن تعين الشروط والآجال المعقولة لآداء 
قمة الحصة المتقدمة الذكر بكتاب موصى عليه مصحوب بعر وصول مخطر به الشركاء » وقرارها فى 
ذلك غير قابل لآى طعن . 

ديكون للدولة فى اقتضاء حقبا قبل الشركاء امتياز' على سائر الديون العادية الأخرى وتتيع فى 
التنفيذ به إجراءات الحجز الإدارى . 

مادة بم ل مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة لا بكرن لأى دائن لشخصن من مملوم قرار 
مجلس قيادة الأورة المؤرخ م توفير سئة ١61‏ اقتضاء حقه إلا فى حدود المال الذي كان ملوكا 
الشخص المدذ كور وثمله قرار المصادرة . 

وتنتقل الأعيان التى آ لت ملكيتها للدولة تنيجة لقرار المصادرة مثقلة بالتأمينات التى كانت مثقلة 
ما قبل هذا الآرار لصااح أحماب الدبون التى تكفل هذه التأمينات حقوقبم بالنسبة الحساب مرتبتها 
دون حاجة إلىاتخاذ إجرا ءات تجديد القيد لحفظ هذه المرتية . حار ل اسباتن 

على عقار من العتارات المصادرة ويقع غير نافذفى حق باق الدائنين كل م اد يعدبم من 
رفير سنة لم19 . : 

مادة و - تشكل بقرار من وزير العدل لجئة أو 222 الوطنى 
مستشار وعططوية اثثين أحدهما يكون نائيا مجلس الدولة وثانهما أحد رجال القضاء 5 بدرجة 
وكل حكة وختار الأول والثالث وزير العدل و يختار الثانى رئيس مجلس الدولة . 


قرانين وقرارات 2 . رقفل 


وتختص هذه اللجنة بالفصل فى كل طلب بدين أو ادعاء بحق قبل أى شخص عن شملهم قرار 
بم من نوقمير سئة #م4١‏ وفى كل منازعة غاصة بأى تصرف من التصرفات التى يكون الاشخاص 
الذين شملهم القرار المذكور طرفا فيبا وكذلك فى كل منازعة فى دين هؤلاء الأشخاص قبل الغير . 

كا مختص بنظر كل طلب خاص بدنفيذ حكم اتهاقٌ صدر ضد أحد من «ؤلاء الأشخاص قبل 
'م من نوفمير سلة 8م146 . 

و بوجه عام تختص هذه اللجئة بالنظر فى كل نزاع يتعلق بالآموال المصادرة . 

مادة . ١‏ - تقدم الطليات إلى اللجنة المشار إليبا فى المادة السابقة بدون رسوم قضائية خلال .> 
يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن أسماء الاشخاص الذين بمتلكونث._يثًا من الأموال 
المصادرة . 

ويرفع الطلب إلى رئيس اللجنة من أصل وصور بعد الخصوم ويبين فمه موضوع الطلب 
وأسانيده ويؤشر رئيس اللجئة على الطلب بتحديد موعد الجلسة ومخطر به الخصوم بالطريق! لإدارى . 

و تتبع اللجئة فما عدا ذلك أحكام قانون المرافمات فى نظر الدعاوى وإصدار حْ فيبا إلا إذا 
رأت اللجنة لمسوغ الخروج على تلك الأحكام . 

مادة ١١‏ تحال قرار هذه اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخصدوره إلىلجئة عليا تدكل بقرارمن 
مجلس قبادة الثورة ‏ ولحذه اللجئة العليا أن تصدر قرادا بتأييد قرار اللجئة الابتدائية أو بتعديله أو 
بإلغائه » ويكون قرارها غير قابل لآى طعن . 

وتسير اللجنة فى نظر الطليات الى تحال عليبا وفقا للاجراء'ت أل تراها . 

مأدة ؟١‏ - لا يكون نافِذا بالنسية للآموال المصادرة أى حق لا يقدم صاحبه طلبه فى الممعاد 
المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ١٠‏ ولو كان مكفولا يتأمين أو صدر به حك اتهاثى . 

ومع ذلك بحوز قبول الطلب المقدم بعد الميماد المذكور إذا كان عدم تقدمه فى ذلك الميعاد 
بسبب قوة قاهرة أو ظرف استثنائى جدى تقبله اللجئة » إذا كان باق الدائتين لم يستوفوا حةوقهم 
بعد أو كانوا قد استوفوها ويقمن أموال المدين مابق بالدين المقدم عنه ااطلب متقدم الذكر . 

وعلى أية حال تسقط كافة الحقوق بالنسية إلى الأموال المصادرة إذا لم يقدم عئبا طلب إل اللجئة 
المذكورة خلال سئة من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية من الأشخاص الذين يمتلكون شيئًا من 
الأمرال الصادرة . 

مادة  ١«‏ بعد اتتهاء الفصل ف الطليات المقدمة إلى اللجئة المبيئة بالمادة بو وضدور قرارات 
اللجئة العليا بشأتها تتولى إدارة التصفية حصر الديون التى على كل مدين من الأشخاص المصادرة 
أموالم وتقدم إلى اللجنة المذكورة بانا .هذه الديون وقرار اللجئة عن كل دين منبا يا تقدم لما 
يبانا عن أموال وممتلكات المدبن وقيمتها » وبعد صدور قرار اللجئة العليا فى شأن تقدير إدارة 
التصفية لأمو ال المدين ومتلكانه يحرر ان صرف لكل دائن على.الخزانة يقيمة دينه كاملا إذا كانت 


١‏ العدد ألرأ بع - السدة ألرا بعة والثلاثون 


قيمة أموال المدين وممتلكاته تزيد على قيمة ديوثه أما إذا كانت تقل عنها فتوزع قيمة تلك الآموال 
والممتلكات على الدائئين وفقا لاحكام القانون. 

ويرسل قل السكتاب قائمة التوزيع للدائنين خلال يومين من تاريخ صدور القائمة وذلك بكتاب 
تومى عليه مورب عم وصول . ولكل دائن أن يقدم مذكرة ملاحظاته على القائمة للجنة العليا 
خلال ثلاثة أيام من تاريخ إرسال القائمة إليه . 

و بعد صدور قرار اللجئة العليا بحرر لكل دائن إذن صرف على الخزانة ا خصه فى التوزيع . 

مادة ١‏ استثناء من حم المادة ٠١‏ من قانون نظام القضاء والملدتين + و.٠‏ من قانون مجلس 
الدولة لا يجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر 
قرار مجلس قيادة الثورة فى ,م من نوضر سنة ١»‏ عصادرتا ٠‏ ويسرى ذلك على الدعاوى المنظورة 
أمام الحا م وقت العمل مبذا القانون ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوما فيبا . 

ولاتعتير الاحكام التى صدرت قبل م نوفير سئة مو( ضد الأشخاص المتقدى الذكر إلا تجرد 
سندات إلا إذا كانت تلك الأاحكام اننبائية غير مشوبة بالصورية فاها تكون حجة بما تضملتبا بعد 
صدور قرار اللجئة المنصوص علما فى المادة الحادية عشرة يتنفيذها . 

مادة ١١‏ - لا يوز الرجوع على الدولة بأى تعويض ناثئىء عن إجراءات اتخذت أو تتخذ 
بصدد تنفيدذ قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى يم نوفير سنة و١‏ المتقدم الذكر . 

مادة ١1‏ تصدر إدارة التصفية بيانا مشتملا على أسماء الاشخاص الذين شملهم قرار المصادرة 
الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ ,م من نوفمير سئة مه؛١‏ وينشر هذا البيان فى هذه الجريدة 
الرسمية وكل اعتراض عل ما ورد فى هذا البيان يكون الفصل فيه من اختصاص اللجئة المنصوص 
عامها فى المادة التاسعة . 

مادة ٠١‏ تنش إدارة تسمى إدارة تصفية الاموال المصادرة ويصدر يتشكيلبا قرأر من وزير 
العدل وتختص بإدارة الآموال المصادرة وتصفيتها وتمثيل الدولة أمام اللجئة المشار إليها فى المادة 
التاسعة فى المنازعات التى تدخل فى اختصاصاتها وكذلك أمام جبات القضاء الاخرى والغير . 

مادة م١‏ - يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ألفين من الجئيبات أو بإحدى هاتين العقو بتين 
كل من يتخلف عن تقد البيان المنوه عنه فى المواد ١‏ وى غ و ” . 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص نحت يده ثى. من الأموال أو الممتلكات المصادرة لم يقدم 
بيانا عنه حتى ولو كان اسم الشخص الذى كانت هذه الأموال ملوكة له قبل يم من نوفير سئة موه 
قد أغفل أدراجه بالييان الانصوص عليه فى االمادة ١‏ متى ثبت أن من نحت يده المال يعلم ذلك . 

وكذلك يعاقب بالعقوية ذاتاكل من قدم ببانا ناقصا أو غير صحيم بقصد تهريب أو إخضاء 
شىء من الأموال المصادرة . 


وكل ما تقدم مع عدم الإخلال بتوقيع عقوية أشد ينص عليها القانون . 


قوانين وقرارات- لولة 


مادة ١‏ يعاقب بالسج نكل شخص يكون تحت يده ثىء من الأموال التى صدر قرار مجلس 
قنادة الثورة فى .م من نوفير سئة مه مصادرتها إذا هو اختلس شيئا من تلك الآموال أو استولى 
عليبا بغير وجه حق أو أخفاها أو هرما أو سبل شيدأ من ذلك اغيره . 

مادة  «.‏ تعين إدارة التصفية لجانا الجرد من بين موظى المكرية ريترن مضا هله اللجان 
عل كل معيو ا لانساضة رجا المي لقان" فى اثبات جميع الجراثم الى تقع باخالفة 
لاحكام هذا القانون . 

مادة وم - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يتخذ التدابير وأن يصدر القرارات 
واللوائح اللازمة لتنفيذه . ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


قانون ر قم .+ لسنة و60 
بتعديل المادة الثامئة من القانون رقم مه لسنة م44١‏ 
بشأن تنظم المياق 
باسم الآمة 
رئيس اجمبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ هن فبراءر سئة م«ه»١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة «0ة١‏ . 
. وعلى القانون رقم مه لسئة م١‏ إشأن تنظم المبانى المعدل بالقانون رقم ١١م‏ لسنة .6و1ء 
وعل ما ارئآه مجلس الدولة , 
وبناء على ماعرضه وزير الشئون البلدية والقروية » وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
أصدر القانون الآنى : 
مادة ؤ ‏ تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من بئد ( ثأنيا ) من المادة .م من القانون 
رقم م لسنة م46١‏ المششار إليه نصما الانى : 
ه على أنه يجوز فى حالة الفنادق والمستشفيات والباتى العامة أن يكون الفناء الخصص لتهوية 
الخامات والمراحيض الملحقة بالغرف بمسطح لا يقل عن ١٠.6‏ مثرا ‏ ولا يحوز أن يقل أصغر 
أبعاده عن مثر واحد . 


)١(‏ نشر بالوقائع الصمررية المدذ وه مكرر ااصادر فى ١7‏ ديسمير سنة 198687 ,تك 


حل العدد ألر ابع - السنة الرابعة والثلائون 


مادة ٠‏ على وزيرى الشئون البلدية والقروية والعدل تنفيذ هذا القانرن ويعمل به من 


قانون رقم >1١‏ لسنة ه20 
بأضافة مأدة جديدة برقم .م مكرراً إلى قانون المقوبات 

اسم الآمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من قرابر سئة م«و4ة! من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش »2 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة 1568 , 

وعلى تانون العقوبات , 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. 

وبئاء على ماعرضه وزير العدل . وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ نضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم .0 مكررا يكون نصبا الأنى : 

د يعاقب بالحمس مدة لا تزيد على سبعة أيامكل من تمرض لأاتثى على وجه بخدش حباءها 
بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق. 

فاذا عاد الجاق إلى ارتكاب جر عة من نمس نوع الجريمة الخصوص عاما فى الفقرة السابقة 
مرة أخرى فى خلال سنة من تارييخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقربة الحبس لمدة لاتزيد 
على ستة أشبر و بغرامة لاتزيد على خمسين جا . . 

مادة ٠‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 

مذكرة إيضاحية 

دأب بعض فاسدى الخلق على مما كسة الفتيات والسيدات وغيرهن ف الطرق والأمكئة العامة 
حت أصبحت هذه المماكسة عادة ولونا من ألوان النسلية لهم وترجع هذه الظاهرة إلى تحلل من 
معايير الاخلاق . 

ونظراً لآن التصوص الحال.ة الواردة فى قانون العقوبات قد لاننطبق على أنواع معيئة من 
المضايقات الى تمع من هؤلاء الفاسدين على غيرمم فد رؤى إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات 
)١(‏ شر بالواتم الصرية العدد وه مكرر الصادر فى ٠ه‏ ديسمير سئة 196 


قوانين وقرارات 1 


برقم .م مكررا لعقا بكل من تعرض لتق بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق 
على وجه مخدش الحياء » وجعل العقاب فى حالة ارتكاب هذه الجرعة لآول مرة هو الحبس لمدة 
لا تزيدعلى سبعة أيام . 

وقد رؤى أنه إذا ما عاد الجانى الى ارتكاب جرية من نفس نوع هذه الجرممة مرة أخرى فى 
.خلال سسئة من تاريخ السك عليه فى الجرة الآولى أن يشدد عليه العقاب فى هذه الحالة بأن تحمل 
العقوبة هى الحبس لدة لاتزيد عن ست أشهر و بغرامة لاتزيد عن خمسين جثيبا مصريا . 

وقد اقتدس نص المادة +.م مكرراً مما وردبالمادة . ,م من مشروع لجئة تعديل قانون العقوبات. 

وقد قررت تلك اللجئة عقوبة الجئحة للجرمة المذكورة غير أنه رؤى فى النص الجديد أن يتوفر 
التدرج فى العقاب فيعاقب بعقوبة الخالفة على ارتكاب الجريمة لأول مرة وأن تكون العقوبة فى تلك 
الحالة هى الحبس لمدة لاتزيد على سبعه أيام فاذا ما عاد الجانى إلى ارتكاب جر يمة من نفس النوع فى 
خلال المدة امحددة فى المادة +.م مكررا يغلظ العقاب ويعاقب يعقوبة الجنحة . 

ومن البديهى أن تطبق نص المادة +.م مكرراً على فعل معين لا بمنع من تطبيق مواد أخرى 
على نفس الفعل إذا توافرت أركان الجرائم المنصوص عليبا فى تلك المواد يا أنه لا يشترط لإمكان 
رفع الدعوى العمومية فى الجريمة المنصوص علير! فى المادة .م مكررا اذن أو شكوى من الجنى 
عليبا بأية صورة من الصور . 

وقد عرض المشروع المذ كور على مجلس الدولة فأقره بالصبغة المرافقة . 

وتنشرف وزارة العدل بأن ترفع هذا المشروع المرافق لهذه المذكرة إلى مجلس الوزراء : 
إذا ما وافق عليه تفضل بانخاذ الإجرا ءات اللازمة لاستصداره . 


قانون رم ع لسمنة مويه 200 


فى شأن إدارة التصفية 
باسم الأمة 
رئيس ابمبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر ق. ٠إمن‏ د العام للقوات 
المسلحة وقائد م ثورة ة الجبش » 


وعلى الإعلان الدستور الصادر فى م١‏ من يونيه سئة ١460‏ , 
وعلى الإعلان الصادر فى 1١١‏ ينابر سئة ه4؛ والمتضمن حل الأحراب السياسية وممصادرة 
أموالما لصالم الشعب» 


: ١961 ديسمير سنة‎ ٠١ نشر بالوقائم المصرية المدد مكرر الصأدر فى‎ )١( 


و العدد الرابع . السنة الرابمة والثلائون 


وعلى المرسوم بقانون دثم /م لسئة موه فى شأن حل الأحزاب السياسية » 
وعلى الفافون رقم وه لسئة مهو بشأن أموال أسرة مد على المصادرة » وعلى ما ارتآه 


وبناء على ما عرضه وزير العدل » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 


أصدرالقانون الات : 

مادة ١‏ يكون لإدارة تصفية الأآموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم وه لسنة ١6‏ 
المشار إليه الشخصية الاعتيارية . ويكون لا ميزانية مستقلة . وتنكون هذه الإدارة تحت إشراف 
وزير العدل. 

مادة ؟ - مختص إدادة التصفية ‏ علاوة على اختصاصاتها المبيئة فى المادة ٠‏ من القاثون دق 
موه لسنة م55١‏ المشار إليه ‏ بإدارة وتصفية الآموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر فى ١١‏ 
ينابر سنة موه؛1 المشار إليه أو بمقتضى حك من حكمة الثورة . 

مادة #- يقوم رئيس إدارة التصفية بتمثيلبا أمام القضاء والميئات الأخرى وبباشر هو أو من 
ينيبه عله فى حدود أحكام اللائحة الداخلية المصوص عليبا فى المادة + الاختصاصات انخولةللادارة . 

مادة 4 - يجوز لإدارة التصفية استثناء من أحكام المادة الأولى من القا نون رقم ,م١‏ لسئة 140 
بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة أن ترخص للوظفين الذين تندهم فى أن يقغاوا 
عضوية مجلس ادارة الشركات المساهمة الى يكون للدولة فيبا أسبم مصادرة . 

ويعنى هؤلاء الموظفون أو غيدهم من مثلون هذه الادارة فى مجلس ادارة شركات المساهمة من 
شرط ضمان الإدارة النصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون المشار [ليه . 

مادة وه لا تتقيد ادارة التصفية فى أداء مبمتها أو تنظيمبا الادارى أو المالى بالقوانين واللوامح 
والنظم التى مخضع لما المصالم المحكومية , على أن تنكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبة . 

ويندب ديوان امحاسية واحدا أو أ كثر من موظفيه مختصون بالمراقبة المالية والمراجعة وعليبم 
أن يرقعوا إلى وزير العدل تقريرا بملاحظاتهم عن أعمال إدارة التصفيةكل ثلاثة أشبر وأن يقدموا 
له تقريرا سئوباً عن الحساب الختائى لأاعمال هذه الإدارة فى مدة لا يجاوز شهرين من تاريسخ انتهاء 
ستتها الما لية . 

مادة  :‏ تضع الإذت#لائحة داخلية يصدق عليها وزير العدل تتضمن طريقة إعداد اللمزانية 
ووضع القواعد التى تجرى عايبا الإدارة والمشبرياتوالمبيعات والحضابات وتعدين الموظفين وترقيتهم 
وتأديييم ونظم المكافات الى تمتح لهم أو لغيرمم من يندبون للعمل با 

و للادارة الاستعانة من ترى الاستعانة مهم من الاخصائيين والفئيين . 

مادة ب على وزير العدل ننفيذ هذ! القاتون و يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمة ,6 


العرد 7 ما 
2 السئة الرابمة وااثلاثورتف 37 
اأنامى سمرّ 14614 


امض لإفامة الحدود . وأقل العجلة . . وأنصف الخصم . وقف عند 
الشمبة . وأبلغ فى الحجة . ولا يأخذك فى أحد من رعيتك حاباة. 
ولا بجاملة . ولا لومة لاثم . وتثبت . وتأن . وراقب . وانظر 4 
وسلط الحق على نفسك ... واحمل الناس كلهم على أمى المق . 
( من عهد طاهر بن الحسين ) 


جمبيع الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع الملكة رقم 0١‏ عصر 5 


طبس جماريى" 


تسسببحانا 


نشرنا فى هذا العند الاحكام والأحاث والقزانين والقرارات الأقية : 


عدد 
3 
يف 
١‏ 


ا صادراً من قضاء محكة التقض الناشئة 

حكا صادراً من قضاء ممكة :النقض للدشة 

حكين صادرين من قضاء محا كم الامتئئاف ( القضاء المدى ) 

بحث أى الماك هى الختصة بنظر مسائل الوصية لللامتاة راغب حنا الحانى وكيل النقابة . 

بحث التحقيق المفتوح فى قانون الإجر اءات الجنائية اللجديد للسيد الاستاذ عادل بونس 
الحالى العام لدى محكة النقض . 

بحث هل يقطع الحسكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة النى انقضت فقترة تحربته المدة اللازمة 
لرد الاعتبار بقوة القانون طبقاً للمادة .هه من قانون الاجراءات للسيد الأسناذ جمد 

حث فى جر بمة [حراز المفرقمات لاسيد الاستاذ أحمد رفعت خفاجى وكيل نبابة أمن الدولة . 

بحث سوء ألنية فى جر بمة إعطاء شيك بدون رصيد لاسيد الاستاذ صلاح الدين عبد الوهاب 
وكيل نيابة الدرب الآحر . 

قانون دم دع لسئة عو بهم تيشنأن تقادم الضرائب .ص وعنؤ 

قانون دثم 544 لسئة مويه يشأن الأموال المصادرة من محكة للثورة وأمؤال الأحزاب 
المحلة . ص ١41١‏ 

قافون دقم وع+ لسئة موه( فى شأن إنماء حق المكر على الأعيان الموقوفة . ص ١44‏ 

قأنون دم +١‏ لسئة موهو١‏ تعمم زراعة تقاوى القطن المتنقاة . ص ه4١‏ 

قانون دثم بروج 'لسنة م19 بتعديل بعض أحكام القانرن دتم لسئة ١447‏ بشأن 
إيمارات الأماكن وتنظم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين . ص 141 

قانون دم ع أسئة عه وو بتعديل المادة عم من قانون الإجراءات الجنائية . ص ١49‏ 

قانون دتم 5 لسئة 1١64‏ بننظم استيراد العدد والألات المستعملة أو القدبمة لاستخدامبا فى 
الصئاءات . ص ١6١‏ 

قانون رقم م١‏ لسئة ) 0و١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١‏ لسئة .م9١‏ بفرض ضريية 
على إير ادات.رؤوس الاموال المثقولة وعلى الآرباح الصناعية .والتجارية وعلى كسب 
العمل ص ه6١‏ 

قانون رقم ١م‏ لسئة 14 بتعديل بعض أحكام ألقاتون رتم ,و 'لسئة »514 بشأن فرض 
ضربية عامة غلى الاءراد . ص .ه6١‏ 

قانون رق +م لسئة عه.ه١‏ بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية 
بالاسهم والشركات ذات المسولية المحدودة . ص 9و1 


عر لى عبر الشرير - عبس كير العتواوى -: نصيف كك - اصمر السأدة 
من أعضاء مجلس النقاابة من غير أعضاء مجلس النقابة 


العرر الخامسى 
الس الرابع والمرئويه 


الحاماة 


يلاس . 


1١946 5 سم‎ 


اذ ١‏ صن - نيصر 
( برياسة وعضوبة السادة الأسانذة أحمد محمد حسن رئيس المحكة 0 وابراهم ليل 
وعمد أحمد غنم واسماعيل بحدى ومصطى حسن المستشارين ) . 


"55١ 
١09 ديسمير سئة‎ ١ 


نصب . توافر الطرق الاحتياليةءمثال . عدم ديد 
تاريخ كل واقمة فى الم ٠‏ لايعيبه مادام أنه حدد 
الفترة اابى وقعت فيها هذه الوقائم و مض عليبا امد 
القانونية اسقوط الدعوى ٠‏ 


المبدأ القانوق 


إذاكانت واقعة الدعوىم أثرتبا الحم 
هى أن الهم أوم المجنى عليه وزوجته 
بقدرته على الاتصال بالجن وإمكانه شفاء 
الزوجةمن العقم , وأخذ حدث أصواتاعةلفة 
يسميبا بأسماء الجن فى غرفة مظلة يطلق فيها 
البخور ويقرأ التعاويذ » وتمكن هذا من 
سلب خمسة جثيبات على عدة دفعات » فهذه 
الأفمال يتوافر بها ركن الطرق الاحتيالية 
المشار [لمبا فى المادة +مم من قانون 
العقوبات » وتكون بذلك جرعة اللصب 
متوافرة الآركان فى حقه . ولا يعيب هذا 


وقائع الاحتيال اتى وقمت على الى عليه 
ما دام أنه قد أثيت حدوثها جميعا فى خلال 
فترة حددها ولم نمض عليها المدة القانونية 
لسقوط الدعوى العمومية . 

( القضية رقم ٠٠٠١‏ سنة #ا«#اق رثاسة وعطوية 
السادة الأساتذة أجد عمد <_نرعيساللكة وابراهم 
خليل وتحد أجد غنم وأسماعيل مجدى وممطق حسن 
المستثارين ) . 


ذف 
١‏ ديسمير سئة ١5659‏ 

اثيات ٠‏ اجر اءات ٠‏ طبيب شرعى ٠‏ سوّاله كخيير . 
محلنه الوين. غيرلازم اكتفاء بالعي ااتى حلفها ::فيذا 
لقانون الخبراء . 

المبدأ القانوق 

متى كان يبين من الاطلاع على الآوراق 
أن الطبيب الشرعى سثل أمام المحكة 


همه 


مناك عل للفه الهين اكتفاء بالبين الثى 
حلفا تنفيذاً لقانون اليراء . 


( القضية رقم ١١ ٠١‏ سنة 88 قربافيئة السابقة). 


فى 
١‏ ديسمير سلة ١01‏ 


قاثول ٠‏ موين . القرار رتم ١5‏ آسنة ١545‏ 
الددل القرار ركم هه“ لمنة 44 ١٠‏ صدوره من 
وزيير الوين فى حدود ااسلطة المدولة له با'ادة الأدلى 
من الأر سوم بقأ نون ركم هو الند ه؟هلز . الدفم 
بالخجبل يه لمدء إعلانه للذتفلق بدمون العوين .لاوصح. 


الميدأ اتمانرق 
إن القرار دم 5 لسنة ١45‏ المعدل 
بالقرار رقم زه؟ لسنة م144 قد صدر من 
وزير لون ف حدود السلطة الخولة له 
بالمادة الاولى من المرسوم بقانون رقم هه 
لسنة م4 ؛ ونشر بالجريدة الرسعية ٠‏ ولذا 
فإنه يكون "اند المفعول فى حق الكافة . 
ولا يسوغ للطاعن الدفع بالجبل به ليدم 
إعلانه لإشتؤلين بشتون الغرين . 
(القضية رتم 9٠١١‏ سنة 9#« فى اليعةالاقة). 
نيرق 
دالسمير سله 11601 
انتقضاء الدعوى ٠‏ ٠١أكةوير‏ سنة 1هو١‏ 
هو التار يم الى ا-تقر قماء المحكة على جءله وعدأ 
لتطبيق قابون الإجراءات الجنائية ذي| هوأ صلح للمتهم. 
المبدأ القانوق 
إنه لما كانت الدعوى الجنائية 
تنقضى فى مواد الجنح مضى ثلاث سنين 


100ص 


0 
"5 00 بج ا و ب ببسب م ب ب مك 


العدد الخامس .. السنه الرا بعة والثلاثون 


وكانت المادة بم من قائون الإجراءات 
الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الآخيرة ألا 
تطول المدة المقررة لانتعناء الدعوى 
الجنائية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها » 
فانه إذا كانت الواقعة المرفوعة عنبها الدعوى 
قد مضنى عليبا أكثر من أربع سنوات 
ونصف من وقت وقوعبا إلى يوم نشر 
قانون الإجراءات الجنائية فى ه! من 
أكتور سنة 90١‏ الذى استقر قضاء هذه 
امحكمةعلى جعله موعداً لنطبقهذا القانون 
فب هو أصلم لهم من نصوصه إذا 
كان ذلك كان منالمتعين نقض الحك المطعون 
فيه بالنسبة للعقوبة وبراءة الطاعن لانتضاء 
الدعوى الجنائية بمضى المدة . 

( القضية رتم ٠‏ ولا سنة +7 ف رثاسة وءعضوية 
اادة الأعاتت ةاعد تمد حدن رئيس الكة وابراهي 


خليل وقد أحد غنم واماعيل حدى وعصناني 
سن السنثارئ ) 5 


درق 
٠‏ ديسمير سلة 50( 


ممارئة 5 شبادة صل ضية ٠‏ عدم اأتدويل عدبا 


لأسباب قاصرة ٠‏ نقض الم . 

المبدأ الثانوق 

إن الشهادة المرضية الى تقدم فى دعوى 
وإ ن كانت لا تخرج ع نكونها دليلا من أدلة 
الدعوى ضع لتقدير محكمة الموضوع 
كائر الآدلة » إلا أنه مى أبدت الممكمة 
الأسباب التى من أجلبا رفضت التعويل مل 


امن 


قضاء محكة النقض الجنائية 
تلك الشبادة ء يكون محكمة النقض أن أ 


رَاقبِ ما إذاكان من شأن هذه الآسباب أ 

أن تؤدى إلى النقيجة التى رتيها الحم عليبا . ظ 
. فاذا كانت امحكمة قد اطرحت الشبادة أ 
الطبية التى جاء فيباأن الطاعنعئده حالة [ناء | 


المبادىء القانونة 

١‏ - إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة 
الجيابأت بجناية وجاحة نقررت الذكة فضل 
الجنحة عن الجناية وترافعت النيابة والدفاع 


من بول سكرى وضعف عام وأنه أجرى 
له الاسعاف اللازم ويلزمه راحة تامة 
بالفراش لمدة سبعة أيام » وذلك بمقولة إن 
البوم الذى تحررت فيه الشبادة وأن <الة 
الإغاء لا يمكن أن تستغرق جميع الأيام 
الثلاثة المقررة للدعارضة فى حين أنهالم 
تستظهر ما إذا كان الاعلان قد حصل قبل 
الإغاء أو بعده ؛ ول تبين مصدر قولها إن 
حالة الإغاء لا يمكن أن تمتد لا كثر من ثلاثة 
أيام - لفكمبا هذا يكون قاصر اليان 


( القضية رقم 7/الهم سنة 98 ف بافرعة السابقة ٠)‏ 


للف 


؟ ديسمير سلة ١609‏ 


١‏ دع - متهم قدم الى مكئة الجنايات بتهمة 
جناية وجنحة . فصل الحكمة الجنحة عن الجناية .ماعها 


لمر افمة فى الناية . نفيها هذه التومة عنه . ممائيته مم | 


ذلك على الجنحة ٠‏ الال محق الداع . 

١‏ به تثمارض مصلحة متيمي ٠١‏ :ولى ممام واحد 
السفاع عنهما ٠‏ يطلان الاحراءات . 

جس نقض * طاعنان" استاد تهمة الى احدهما واقمتها 
مستقلة عن واقمة التهمة المسندة الى الآخر. تقض الم 
بالنسبة الى أيهما لايقتقى تقضه بالنسبة الى الآخر . 


على أساس الجناية ثم اتتبت امحكة إلى نقى 
هذه النهمة عنه ولكنها عاقبته على الجتحةالتى 
فصلتها دون أن تافت نظره فان حكببا بذلك 
05 ن هبنأ على ا لاخلال يق الهم فىالدفاع . 

؟ - إذا كان الثابت بمحاضر الجلسات 
والحم أن الواقمة التى اسئدت الى كلا المتبمين 
اما هى ضربة واحدة ولم بتهما بالمساهمة فى 
الفعل أو الآفمال الى أدتالى وفاة الجنىعليه 
فان مصلحة كل من المبمين نكو ن متعارضة 
مع مصلحة الآخر . ومةنضى هذا أن يتولى 
الدفاع عن كل متبما محام خاص به » فاذا 
تان الواقع أن عاميا واحدا تولى الدفاع 
عتهما فرذه امحاكة تنكرن باطلة لانطوائها 
على خطأ جوهرى ف الاجراءات , 

؟ ‏ متى كانت التهمة المسئدة إلى أسمد 
الطاعنين هى عن وافعة مستقلة عن وافعة 
النهمة الأخرى ألتى اسئدت الى الطاعن الثانى 
فان نض الح بالنسبة الى أحد همالايستو جب 
نقضه بالنسبة الى الآخر . 


( القضية رقم 591 سنة 8٠‏ ق باطرعة الساةة ٠)‏ 


6536 


ذف 
؟ دلسمير سئة 59و١1‏ 

تفتيش ٠‏ الإطأ فى ذكر اسم الطلوب تنتيشه فى 
الإذن ٠‏ لايبطل التفتيش ٠‏ 

المبدأ القانرق 

الخطأ فى امم الشخص المطلوب تفتيشه 
فى إذن التفتث لاببطل التفتيش مادامت 
الحكمة قد استظورت أن الذى حصل تفتيشه 
فى الواقع هو بذاته المقصود بالإذن . 


( القضية رقم 944 ستة 717 ق با ففيئة السابقة ). 


كف 
؟ ديسمير سئة 15601 


تقض . عدم الاعتراض على صفة الدعى بالحق المدى 
أمام محكنة الموضوع . لاوز إثارة ذلك لأول ممة 
أمام محكنة النقض ٠‏ تعويش . القضاء به لوالد النى 
عليه باعتياره ولا طبيعنا له .لايضار به المحسكومعليه 
وثوكانالنى عليه قد بلغ سنالرشد فى أثناء الدعوى٠‏ 


المبدأ القانوى 

إذا كان قد قضى بالتعويض اوالد اجنى 
عليه باعتباره وليا طبيعيا له » فى حين أن 
الى عليه كان قد بلغ من العمر » عند 
امحاكة ‏ ائنتين وعشرين سنة » فاصبح غير 
خاضع لولاية أو وصاية وكان الطاعن لم 
يعترض أمام حكمة الموضوع على صفة 
المدعى بالحق المدنى - فلايقبل منه أن يثير 
هذا الاعتراض لآول مرة أمام محكة النقض. 
على أن الطاعن لايضار بالقضاء بالتعويض 
لوالد انجنى عليه بصفته وليا طبيعيا له ولوكان 


العدد الخامس - السنة الرابعة والثلائون 


هذا الآخير قد بلغ سن الرشد ما دام هذا 
التعويض من حق الجنى عليه وله أن يتولى 
إجراءات التنفيذ بنفسه ولو أن الدعوى 
المدية أقمت وحم فيها باسم وليه 


( القضية رقم ٠١٠١١‏ سنة 798 ق بالحيعة السا بقة) ٠‏ 


طرف 
بأ ديسمير سئة 6010| 

اسرقة. نة التنك ٠‏ لايشترط التحدث عتها 
صراحة فى المج الذى يماقب على هذه الجرعة ٠‏ يكنى 
أن تكون هذه النية مستفادة من بانات المج . 

ب - عقوبة ٠‏ متهم عمره ست عشر سنة ٠‏ عقابة 
بالأشئال الثاقة لمدة عشر سنوات . خطأ . لايسح 
الم عليه لا بالإعدام ولا بالأشنال الثاقة المؤبدة 
أو المؤقتة ٠‏ 

المبادىء القانوننة 

١‏ - لا يشترط ف الحم الذى يعافقب 
على جرعة السرقة أن يتحدث صراحة 
عن نية تملك المسروق بل يك أن يكون 
ذلك مستفادا منه ٠.‏ 

؟ - إذا كان الظاهر من عضر الجلسة 
ومن الحم المطعون فيه أنه قد ذكر مع اسم 
الطاعن ف التعريف به أن عمره ست عشرة 
سئة ومع ذلك قضت امحكمة عليه بعقوبة 
الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين » فانه يكون 
من المتعين تعديل هذه العقوبة بم يتفق وحكم 
المادة 7 من القانون الى تقول إنه لا يحم 
بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو 


قضاء محكة النقض الجباية 


المؤقتة على امنهم الذى زاد عمره على حمس 
عثرة سنة ول .لغ سبع عشرة سنة كاملة : 


(القضية رقم 4*٠سلة‏ ب9لالق بالمعة الاشة). 


أرق 
> ديسمس سه 6890| 

اجراءات . الحم ككل مغر الجلسة فى إثيات 
اجراءات المحاكة . مثال . 

البدأ القانوق 

الحم يكل محضر الجلسة فى إئبات 
الإجراءات التى تمت أمام المحمكة . فاذا 
كأن الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة 
أن امحكمة دعت الشاهد الآول وبعد أن 
أفسم الوين أمامبا أدى شرادته دون أن 
يذكر اسم هذا الشاهد أو أى بيان عنه وأن 
امحكمة أمرت تلاوة أقوال الشاهدين 
الغائبين دون ذكر اسميبما » ولكن كن يبين 
75 الحكم الابتدانى الذى أخذ الى 
المطعون فيه بأسباب الإدانة ااتى بنى عليبا 
أن الشاهد الذى معءته الحكمة هو فلان 
وأن الشاهدين اللذين تليت أقوال) بالجلسة 
هما فلان وفلان ٠‏ وكان الطاعن مع ذلك 
لايد أن الشاهد الذى سمعت المحكمة 
شبادته أو الشاهدين اللذين أمرت بتلاوة 
أفوالحا مم غير من أشار الحم إلييم - فلا 
مطعن على الحكم . 


(القضية رقم 9١١٠©‏ سنة #اى ق بالهيئة السابقة). 


فرق 
م دلسمس سله ١١6‏ 
إجراءات محا كة٠‏ إدانة المترم استنادا إلى أقوال 

الى عدبا دون ماعبا ٠‏ تأبيد الم استثنافيا دون 
استكيال هذا الثقص فى الادراءات ٠‏ خطأ ٠‏ 

المدأ القانوق 

يحب أن تبى الاحكام الجنائية بصفة 
أصلية على التحقرق الشفوى الذى تجريه 
احكمة بالجلسة فى مواجبة انهم وتسمع 
فيه الشبود ما دام سماعبم مكنا . وإذن فاذا 
كان الح الابتداق قد قضى بادانة المتهم 
استنادا على أقرال الجنى عليبا وذلك دون 
حضورها وسماعها بالجلسة» وكانت الحكمة 
الاستثنافة قد قضت باييد أ المستأئف 
لأسبابددون أنتمتكملالنقص فى إجراءات 
الجاكمة الابتدائية ‏ فان إجراءات المحاكة 
تكون معيبة ما يستوجب نقض الحم . 


( القضية رقم راك أسة الاق بالمئة السايقة)ء 


نخلف 
م ديسمير سلة 19601 
دفاع . الدقم ببطلان القيش وااتنتيش . اتتمار 
الهم على هذا الدفع . اداته ٠.‏ نميه على المحكة أنا 
أخكت يحقه فى الدفاع . لا .قبل مادام أنه لم يصدر هن 
المحكمة ما يقيد أنها ستقصر نطرها على هذا الدفع . 
البدأ القانرق 
الدفع يطلان القبض والنفتيش هو فى 
واقعه دفع موضوعى وأرد على اجراء من 


| الأخذ به كدليل عل التبم ما _لاغل معه 


647 
لآأن تقضى فيه المحكمة استقلالا بصحة 
القض والنفتيش أو بيطلانهما » بل أن كل 
ماعلى امحكمة فى هذه ا خالة أن تفصل فيا 
إذاكان يصم الاخذ بالدليل المستمد منبما 
أو أنه لا يصح ذلك لصولا على خلاف 
ما يقضى به القائرن . وعلى المنهم أو المدافع 
عنه أن يدلى يحميع وجوه الدفاع فى النهمة 
المسئدة اليه دون اقتصار على دفوع فرعبية 
أو موضوعنة مأ دامت المحكمة / صدر 
منبا ما يفد أنها ستقصر نظرها على هذه 
الدفوع . وإذن فلا يجوز لليتوم إذا ما قصر 
دفاعه على الدفع ببطلان القبض واللفتيش - 
مع أنه لم يصدر من ال.كمة ما يفيد أنها 
ستقصر نظرها عليه أن ينعى على ال-كمة 


العدد الخامس - السنة الرابعة والثلاثون 


للسرقة وهو إدارة المفتاح الذى يعطل سير 
العداد رغا من استمرار سحب الكبرباء 
المستعملة فى الإضاءة » فان هذا المنبم يكون 
هو الفاعل فى جريمة سرقة التبار الكبرباق 
وليس شريكا . 


(اقضية رقم ١٠”‏ ؤسنة «”# ق بافيثة السابتة): 


رن 
م دوسمير سنة 1569 

عون 3 حر مرزعة خصصله عذدد من 1 متو لكين 
ليدمر ف لكل منرم أسكر الذى أعد*ه وزارةاموين 
الاستبلاك المائلى . اقراضه'سكر لآخر . ذير حائر ٠‏ 

المبدأ القانرق 
إن الفقرة الاولى هن المادة الرابعة من 
القرار الوزارى رقم عو.ه أسنة مع5١‏ إذ 


لصت عل أن د تخصصس وزارة العربن 
| وأنه لاحوز لتجار التجرئة أن بتصرفوا فى 


أنما أدانته دون أن تسمع بقية دفاعه ما دام 


ما لديه هن دفاع : | 


( ا'قضية رقم ٠١59‏ سنة #9 ق بالطيثة السابقة ٠)‏ 


انالف 
بم ديسمير سلة ١6017‏ 
فاعل ٠‏ سرقة تيار كهرالى ٠‏ آدانة صاحب المثر 
فى السرةة باعتباره فاعلا على أساس أنه هو الذى يدير 
المنتاح الذى يمطن سير المداد ٠‏ فى محله . 


المبدأ القاتوى 


مواد العُوين اغير المستهلكين الخصصين لكل 
منهم وبالمقادير المقررة لكل مستهلك , إذ 
نصت عل ذلك نما قصدت حظر التصرف فى 
مواد الووين بأى نوع من أنواع النصرفات 
فى غير ماخصصت له هذه المواد . وإذن فنى 
كان الطاعن من تجار التجزئة الذين خصص 

عدد من المستهلكين يصرف لكل متهم 
المقدار المعين له من السكر الذى أعدته 


إذا كان امتهم بسرقة تياد كبرباف وإ | وزارة الْوين للاستهلاك العائلى . فإن تصرفه 


استعان بآخر فى تركيب الاسلاك على الوجه 
الذى بير له سرقة التيار الكبر بات إلا أنه 
هو فى الواقع المقارف للفعل المادى المكون 


| فى هذا السكر باقراضه إلى آخر . يسكون 


غير جائر قانونا . 


( القضية رقم ١١6٠‏ سئة #فيافيثة السابقة ). 


قضاء محكة النقض الجنائية 


ناف 
م ديسمير سلة 14605 
سب ٠‏ الجبر بألفاظ السب من غرفة مطلة على 

الطربق العام نصوت ‏ سممه من كان مأرأ فيه * 
تموافر العلانية . 

امبادىء القانونة 

١‏ - مت كان امتهم قد جبر بألفاظ ألسب 
من نافذة غرفة مطلة على الطريق العام بصوت 
مرتفع يسمعه من كن ماراً فيه , فإنه بهذا 
تتحقق العلانية وتسكون الواقعة جنحة . 


انذطف 


| هذه المواد لابجوز استئنافه . والعيارات الى 
استعمابا الشارع فى المادة ؟.غم سواء فى 
فقرتها الأولى أو الثانية صرععحة فى التفرقة 
بين مئاط حدق المنهم فى الاسئناف والذى 
جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم 
مها وبين حق اليابة « فى الاستتناف » الذى 
علقه على ماتبديه من طلبات . والتعبير بعبارة 
ه إذا طلبت الحم » إما يتصرف إلىماتطلبه 
النياية فى الواقع من امحكمة سواء أكان 


ادم أخذت المحكة بشبادة شبود ْ أو أبدته شنويا بالجلسة . وإذن فغير سديد 
الاثبات كان فى هذا الرد الضمنى على أقوال | القول بأن للنيابة أن تستأنف الحك المادر 


شهود النق با يفيد طرحها ٠‏ 


(لقضية رقم 41 ٠١‏ سنة #لاق بالخرثة الاقّة)* 


ألرفق 
4 دلسمير سئة 6019| 

استثداف. ءق المتهم فى الاس:ث اف.مناطه . مقدار 
المقوية اكوم بها :حق انياية. ماطء بعا تيديهمن 
طلبات ٠‏ ا'قول بأل للتيابة أن تب :أ نف أى حك صادر 
في الجنعم والهالناتبزيد الحد الأعى قغرامة امقررة 
ا على غضسة جنيهات مءا كان مقدار الغرامة الحسكوم 
بها قليلا أوكثيرا . غير صميح . 


الميدأ القانرق 

إنه بين من فص المادة 4.١‏ من قانون 
الاجراءات الجناية والمادتين +.غ وع.؛ 
والمادة ه.؛ أن المشرع قد بين على سيل 
الجصر الاحوال الى يجوز فيها الاستئناف 
فى مواد الخالفات والجنم وان ماعدا ذلك 
من الأحكام الصادرة من امكة الجرئية فى 


ٍْ فى أية جئحة بزيد الحد الأافصى للغرامة 


المقررة لها على خمسة جتيبات مهما نقص 
مقدار الغرامة احسكوم بها : 
24 

د حيث إن مب الطعن هو أنالحم المطءون 
فيه قد الف القانون إذ قضى ب دم جواز 
الاستئئاف [ارقوع من النياية عن الحم الصادر 
من الحمكمة الجزئية ببراءة الهم من تهمة الشروع 
فى سرقة تأسيساً على أن النياية لم تطلب فى الجلسة 
سوىتطب قالموآد م ع وباعوب؟١‏ بو ١‏ ب ممنتا نون 
العقوبات الى يميز الحم بالحبس أو الغرامة 
قنكون قد تركت الخيار للقاضى فى توقيع أى 
العقو يتين وأن الادة ؟.ء من قانون الاجراءات 
الجنائية تنص على جواز اسآمنا ف الثياية للاتحكام 
الصادرة من أنحا 1 الجرئية فى انخا لفات أو الجنح 
إذا طلبت الحم بغير الغرامة والمصاريف أو 
بشرامة تزيد على خمسة جئهات وحم براءة اتيم 
أو لم يحم با طلبته . ذلك على ماتقول التيابة 


45 


فى الطمن ‏ بأن المشرع إذ قص فى المأدة ,. ومن 
قانون الإجراءات الجنائية على أنه تجوز للثيابة أن 
تستأنف الا حكام الصادرة فى الها لفاتوالجنح إذا 
طلبت الح بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة 
تزيد على خمسة جثسبات فانه لم يقصد بذلك أنمخرل 
لانيابة سلطة طلب مقدار معين من عقوية معينة 
يرتب جواز استئنافها للحكم على عدم إجاية 
طلباتها لما فى ذلكمن مجافاة لطييعةالدعوىالجنائية 
والأسس التى يقوم عليبا نظام العقوبة فى قانون 
العقوبات من تر كالحربة للقاضى فىتقدير العقوبة 
حسب وقائ ع كل دعوى فى نطاق الحدود المقررة 
للجريمة بالقانون بل أ نكل مابجوز للنياية إبداؤه 
هو بيان ظروف الدعوى وما يستدعيه منها 
تشديد العقاب دون أن حل لها أن تتجاوز ذلك 
إلى تحديد مايحك به من عةوية بميئها فتطلب قدرا 
معيئاً من الغرامة أو مدة معيئة من الحيس» ولما 
كانت المقرة الآولى من المادة «. ع المشار إليبا 
قد جعلت مناط جواز استئناف امتهم هوالعقوبة 
المقضى مها ببنها جعلتهبا لنسية للنيابة منوطا بطلباتها 
فان التفسير الصحيح هو أن الثيابة إذا طلبت 
تطبيق مادة تنص على غرامة بزيد حدها الأقصى 
على خمسة جنيبات فانها تعر أنها طليت الحكم 
بغرامة تزيد على خمسة جئمات والقول بغير ذلك 
بعل معيار الاستئئاف عختلفاً بالنسية إلى النباية 
عنه بالنسية إلى امتهم ما يترتب عليه فتيجة عجيبة 
فى إجازة الاستئناف للتهم فى أحوال لا يحوز 
ذلك للثياية فيها . 

« وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ 
تحدث عن الاستئنافف الياب الثانى منالكتاب 
اثثالك الخاص بطرق الطعن فى الاحكام قد نص 
فى المادة +.غ على مايأتى : « يحوز استئناف 
الأحكام الصادرة ف الدعوى الجئائية من المحكة 


201111000 
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الجزئية فى الخالفات وفى الجنح : ١‏ من المخهم 
إذا حنم عليه بغير الغرامةوالمصاريف أو بغرامة 
تيد على خمسةجنيبات دمن النما بةالعامةإذا 
طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة 
تزيد على خمسة جثيبات و ببراءة المتبم أو لم 
حك ما طلبته , والواضح من هذا النص ومن 
نصوص المادتين م. وو4. ؛ التى صدرت بعبارة 
«لابجوز الاستئناف ... » ومن نص المأادة م46 
التي صدرت بعبارة , لا يجوز قبل أن .يفصل فى 
موضوع الدعوىاسئئناف الاحكام التحضيرية » 
أن المشرع قد بين على سيل الحصر الأحوال 
الى بحوز فمبا الاستئناف وأن ماعدا ذلك من 
الاحكام الصادرة من الحكة الجرئية فى مواد 
الخالفات والجنح فانه لا بجوز استئنافه » ولما 
كانت العبازات التى استعملبا فى المادة ؟. ع سواء 
فى فقرتها الآولى أو الثانية صرحة فى التفرقة بين 
مناط حق المتهم فى الاستئئاف الذى جعله المشرع 
تابعا لمقدار العقوبة المحكوم مها وبين حق النيابة 
الذى علقه على ما تيديه من طلبات وكان التعبير 
بعبارة « إذا طلبت الحكم , إنما ينصرف إلى 
ماتطلبه فى الواقع من الحكة سواء أكانهذا الطلب 
قد ضنته ورقة تكليف المهم بالحضور أم أيدته 
شفاهيا بالجلسة ؛ ولو أراد المشرع أن يحعل حق 
الئياية فى الاستئناف مثرتيا على الحد الأقمى 
للعقوبة المقررة فى النص الذى تطلب معاقية الهم 
بمقتضاه لما أعجزه النص على ذلك بعبارة يسيرة 
صريحة لا تحتاج إلى التأويل والتخريح الذنى 
تذهب إليه النيابة : على أنه لوأخذ بنظرية الثيابة 
من أن لها أن تستأ تف الحم الصادر فى أية جشحة 
يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة 
جنيبات مهما نقص مقدار الغرامة الحكوم با 


فضاء ححككة النقض الجنائية 


مهفن 


لكانت النتيجة أن يفتتم باب الاستئناف للتياية 
فى أحوال هو مغلق فيها فى وجه المتهم الذى 
لا بحوز له الاسنئئاف إلا إذا كانت الغرامة 
اكوم .ا عليه تزيد على خمسة جتيبات وهذه 
. النتيجة لايمكن أن يكون المشرع قد قصدها ويكون 
الاستدلال بغرابة دنيجة التدرقة بين مناط حق 
امهم والثيابة فى الاستئناف ساقطا إذ لا شك فى 
أن التوسيع على امهم فى الاستئناف فى أحوال 
لايقبل فيبا استئناف النيابة أولى من العكس !لذى 
برمى إلى التوسميع على الثيابة فى أحواى لا يوز 
للتهم فيبا أن يستأنف . هذا إلى أن نص القا نون 
صريح فى المعنى الأول دون اثثانى لماكان ذلك , 
فان ما ساتته النياية فى الطمن لا يكون له حل 

1 وحيث إنه لا يجدى فى هدا المقام القول 
بأن تقدير العقوبة من شؤون قاضى الموضوع 
وأن ليس للنيابة أن تعتدى على ماخصه به القا نون 
من حرية التقدير فانه ليس مما يؤثر فى هذه الرية 
أن تسط النيابة للقاضى ظروف الدعوى الموجية 
فى رأما لتعديد العقوبة أو أن بحم بنوع من 
العقوبات المقررة فى القانون للجرممة أو يمقوبة 
لاتقل عن قدر معين من الغرامة أو عن مدة معيئة 
من الحيس , ليس ذلك مما يؤثر فى حرية القاضى 
مادام له هو أن يقضى ما براه ومادام القانون قد 
رتب حقبافى الاستئناف على ذلك . 


« وحيث إنه باستقراء الأعال التحضيرية 
لقانون الإجراءات الجنائية تبين أن اللجنة 
الأؤلفة لتعديل القانون كانت قد اقترحت هذه 
القيود على حق الاستئتاف سواء با لنسية لللتهم 
أو للنيابة ولكنها قصرت ذلك على الجرائم 
البسيطة ؛ وأن يكون المقياس هو عين المقياس 
النى اتبع فى صدد الأوامر الجنائية , أما الجرائم | 


التى لا يحوز إصدار العقوبة فيها بأمى جنائى فقد 
رأت إطلاق حق الاستئئاف بالنسبة للثيابة 
والمتهم فيكون للبم أن ينتاف كل حم من 
هذه الاحكام .يا جوز للنيابة أن تستأنف أى 
حم صادر فيها بالبراءة أو الإدانة , بغير نظر 
طلباتها فى الجلسة » وعلى ما عبرت به اللجنة فلءا 
عرض المشروع على البرلمان رأى مجلس الشيوخ 
أن وجه هذه التفرقة وعدل النص مما يسوى 
بين الاحكام فى الجنح الصادرة من الحاكم الجرئية 
ووافق مجلس النواب على ذلك ثم صدر القانون 
با رآه اجلسان . ويتضم من ذلك أن اللجنة الى 
استحدئت هذه التصوص قد ذكرت صراحة فى 
مذكرتها أن العبرة فى طلبات الثيابة هى بما تبديه 
فى الجلسة وأن التفرقة فى القياس بين حق الهم 
وحق النيابة فى الاستثناف مقصود من واضعى 
النصوص . 

« وحيث إنه مع صراحة النص واتفاقه مع 
الغرض الذى أفصحت عنه الأعمال التحضيرءة 
للقانون لا يكون هناك محل للاجتباد الذى تذهب 
اليه النيابة ولاالاستئناس بالتشربعات الاجنية . 
ودّعين لذلك رفض الطعن » 3 


( القضية رقم ١1ج‏ سنة 78 قبافركة السابقة) . 


يذخف 
4 ديسمير سئة ١69‏ 
استشاف ٠‏ حم صادر فى ظل قانون تحقيق الجناياتٍ 
بتغري امتهم مائة قرش . نيا بة أن استأ ننه : 
المبدأ القانوق 
إن قانون الإجراءات الجنائية إنما نفذ 
مفعوله اعتبارا من ١5‏ نوقفير سنة ١6١‏ 
فالحم الصادر من محكمة الجنح بتاريخ ؟ من 


5 - 


كوه 


نوفير من السئة المذكورة يكون قد صدر فى 
ظل قانون تميق الجنايات . ويكون للتيابة 
وفتًا لاحكام ذلك القانون أن تستأنفه ولو 
كأن ل بقض إلا بغرامة قدره' مائة قرش إذ 
هى لا مقتضاه أن تستائف أى حك صادر 
فىمواد الجنم . وإذن يكو نالهك الصادر بعدم 
جواز استثنافه من الدابة بمقولة إن الترابة لم 
تطلب إلا الحم بالغرامة والمصاريف خاطنا 

(التضية رقم ١١71١‏ سنة ا” ق بالهيئة السابقة). 


ركلف 
4 ديسمير سئة 19601 

نقض . اسكئناف . حق التيابة وحق الترم فى 
الاسغناف ٠‏ حقان مستقلان . 
استشاف التياب: , محلا . الطمن من التهم فى حم تفى 
يعدم جواز الاستثناف المرقوع مى التيابة . لايتبل . 

الميدأ القانوق 

إن حق كل من الهم والنيابة العامة فى 
استئناى الاحكامالصادرة فىالدعوىالجنائية 
من المحمككة الجزئية فى الخا لفات والجنح هو 
حق خاص بكل منبما » ولاستعال كل من 
الحقين شروطه الخاصة ما لاسيل معه لبهم 
إلى أن يباشر حق النيابة فيسه سواء أ كان 
ذلك عن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على 
الحم الصادر بعدم حق النيابة فيه وليس 
للتهم أن يتذرع فى تحدئه عن حق النيابة فى 
الاستئناف بدعوى استفادته منه ‏ فا ناستغادة 
الهم من استئناف النيابة محله أن يكون هذا 


استنادة التيم من 


العدد الخامس ‏ السنة الرابعة والثلانون 


الاسئناف مقيولا شكلاء وعندئذ تكون 
البحكة الاستنافية حرية التقدبر اتى خوائها 
لما المادة 4١0‏ من قانون الاجراءا تالجنائية 
بأن تؤيد الحم أو تلغيه أو تعدله سواء صد 
أو لصلحته . 


امار 

د حيث إن حصل هذا الطعن المرفوع من 
المتبم أن الك المطعون فيه قضى بعدم جواز 
الاستئناف المرفوع من النياية العامة مستنداً فى 
ذلك إلى أنها لم تطلب من محكة أول درجة الحم 
على المنهم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة 
تزيد على خمسة جثيبات . ولماكان الثابت بالحسكم 
أن النيابة قد طلبت تطبيق المادة ١/740‏ منقانون 
العقوبات على الطاعن » وكانت هذه المادة تنص 
على عقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سئة أو الغرامة 
ألتى لاتتجاوز عشرة جشببات : وكان ما طلبته 
النيابة من تطبيقها لا يمكن معه القول بأنها لم 
تطلب الحم بغير الغرامة والمصاريف أو يغرامة 
تزيد علىخمسة جئيبات ‏ فإن الحم المطعون فيه 
إذ قضى بعدم جواز استثناف النيابة والذى 
يستفيد منه الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق 
المانون 

ه وحيث إن الثابت بالحم المطعون فيه أن 
الدعوى العمومية رفعت على [اطاعن بأنه أحدث 
عمدآ بآخر إصابة تحتاج لعلاج أقل من عشرين 
يومأ وقد طلبت النيابة عقابه بالمادة ؟ ١/8‏ من 
قانون العقوبات فقضت المحكة لجز ئية بتغر بمه 
جثيبين ١‏ فاستأ نف الطاعن واستأ نفت الثيابة . 
والحكة الاسنئنافية قضت بعدم جوازالاستئناف 
ويتضح من أسباب حكبها ثمول منطوقه لكلا 


الهم 


قضاء محكمة النقض الجنائية /ابوه 


الاستكنافين المرفوعين من المهم ومن النيابة . غايا بعدم جواز استشناف لثما بةفا نه لاايعتير 
ولا كان هذا الطعن مرفوعاً من المنهم وحده | أنه أضر بلمتهم حتى يصمله أن يعارض فيه ٠‏ 
ووارداً على ماقضى به ال.م من عدم جداذ | ويترتب عل ذلك أن معاد الطعن فيه بطريق 
الحا النيابة ؛ وكان حقكل ام النقض من المابة بدأ من تاريخ صدوره 
8 00 0 0 لا من تاريخ فوات معاد المعارضة بالنسية 
ا ل 1 
عل ماببين من استقراء نصالمادة م. ع من قانون 
الإجراءا تالجنائية هوق خاص به ولاستعمال امير 
كل من الحقين شروطه الخاصة ما لاسبيل معه وحي إن الى الطمرق ف مدر عنانا 
للتهم لآن يباشر حق النياية فيه سواء ! كانذلك ان 

ن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على الحسكم بالنسبة إلى الهم فى .> من مارس سئة ١01‏ بعدم 
عن طريق رفعه م عن مريق ١‏ جواز الاستئناف المرفوع من النيابة ضده وقد 
سانو يدم بحن د٠8‏ فيه الما كار 1د بو ييف أ ار طلا عليه عاربى اللقطن أن 
ول يكن للتهم أن يتذرع فى تحدثه عن حق | أعان إل امتهم فى م من مارس سثة نوو و1 ولا 
النيابة فى الاستئناف يدعو ىاستفادته منه, ذلك أصبح نهائيا يذوات ميعاد المعارضة قررت 
أن استفادة المنيم من استئناف النيابة علبا أن الطعن فيه بتاريخ 0 من أبريل سئة 6و1 رلا 
يكون هذا الاسآئناف مقيولا شكلاء وعندئذ كان التهم لم يستأف الحم الابتدائى وكان 
بكرن الحكمة الاسلنافية حرية التقدير الى | لا يستفيد من استثناف الثياية له إلا إذا كان 
خولتها لها المادة 0(؛ من قانون الإجراءات | استئنانها مقبولاء وكان الحك المطعون فيه وقد 
الجنائية بأنتؤيد الحم أو تلغيه أو تعدله سواء | حدر غيابيا يعدم جواز استئئاف النيانة لا يعتير 
ضد المتهم أو لمصلحته ‏ لا كان ماتقدم » فإن 
الطعن لا يكون مقيولا ويتعين من أجل ذلك 
القضاء بعدم قبوله , . 

(القضية رقم ١٠١55‏ سنة 97 ق بالحيثة السأ بقة)* 


أنه أضر با متهم حى يصح له أن يعارض فيه وكان 
يترتب على ذلك أن معاد الطعن فيه من الثيابة 
العامة بطريق النقض ببدأ من تاريخ صدوره فى 


م سس م 22 ببس لابح بس سس ب يي 


+ من مارس سنة 9و١‏ لا من تاريخ فواتميعاد 
الممارضة بالنسبة إلى الهم لما كان ذلك . 
وف فإن طعن النياية وهى لم تقرر به ١[‏ بتاريخ 

ديسمير سنة |١019‏ ه من أبريل سسنة ؟ه؟ة ‏ يكون مقدما بعد 

طمن . حم غيابى بعدم جواذ استثناف التيابة ٠‏ | المبعاد المقرر فالقانون ومن ثم لايكون مقبولا 


الطعن فيه بطريق النقض . هيماده يبدأ من تابيج | ريكلا . 
صدوره لا من تاريخ ذوات ميماد المعارضة بالنسية 


إلى التهم . ( القضية رقم ١٠١*9‏ سنة 97 ق بالحيثة السابتة) . 
المبدأ القانوف ْ 
إذا كان الحم الملعون فيه قد صدر ظ 


ذه 


23ر”ي> 
٠6‏ دلسم سلة نم9١‏ 

أ قانون . ملار يا ٠‏ القأنوزرقم ١‏ لنة ١05‏ . 
صدور قرار من وربر اأصحة طبةا للمادة الاولى هزه 
بسريان تصومه على ماد بنة دمنهور .ازعم يعدم سير بأئة 
عاها بعدصدور التثانون رتم ؟ لسنة 5ع وذعقولة 
أنه لم يصدر قرار جديد ب نطياقه عليها ٠‏ غير صرح ٠‏ 
هذا التابون حاء معدلا لبمض أحكام القانون الأول 
دون مساس بالنمل الذى حرءه القانون ٠‏ 
تعديل الشككة مواد اقانون 
الطلرب نطبرقها ٠‏ لاتثريب عليه! فى ذلك . 


الميادىء القانونية 

-١‏ [نهلما كان المشرع قد أراد من 
إصدار القانرن رقم ١‏ اسئة ١585‏ المعدل 
بالقانون رقم ج7 اسنة 144 على ماهوظاهر 
من عنوانه ونصوصه ‏ اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا ورخص 
فى المادة الأول منه لوزير ااصحة العمومية 
أن يعين بقرار يصدره ؛ الأآماكن والمدن 
والقرى الى قسرى عليباأضوص هذاالقانون 
كابا أو بعضها . وكانت مدينة دمئهور قد 
صدر بشأنها قرار وزارى بسريان تلك 
التصوص عايرا ٠‏ فان الزعم بعدم سربان 
أحكام ذلك القانون على واقعةالدعوىمقولة 
إنه لم إصدر قرار جديد بانطباقه على مديئة 
دمتيور بعد صدور القانون رقم 7 لسئة 
هذا ازعم لاأساس له ؛ ذلك بان 
هذا القانون اتماجاء معدلا لبعض أحكام 
القانون الأول دون مساس بالفعل الذى 
حرمه القانون فل يكن هناك هايستوجب 


العده الخامس - السنة الرابمة والثلائون 


صدور قرارات جديدة تحل حل القرارات 
السابى صدورها لآن القرارات المشار اليبا 
لازال قاعة . 

و ماذاقث الراقية ١‏ فوع اهنا 
الدعوى هى ذاها أتى دين ذبها الطاعن بوصفيا 
اقانونى الصحيح . فلا يكون هناك عحل ا 
يثيره من أن الممكمة قد طبقت فى حقه مواد 
غير النى طلبت الثابة العمومية . 


(القضية رقم وهخ سنة ؟# ف باطيئة الساةة) . 


أحن 
٠٠‏ ديسمر سنة او و| 

تفتيش . قبش . الحالات اتى يوز اقيض ف.ما ' 
على امتهم فى غير التايس . المادة ١6‏ محقيق جنايات ٠‏ 
صورة وأكعة ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إن المادة ١6‏ من قانون تحمّيق الجايات 
قد بينت على سبيل الحصر الهالات الى يحوز 
فيها القبض على المتهم فى غير ححالات التلبس 
المشار ايها فى المادة الثأمية' وهى ماإذا وجدت 
قرائن أحوال تدل على وقوع الجاية منه أو 


. الشروع فار تكاما أوعللى وقوع جئحة سرقةأو 


نصب أو تعد شديد وإذن فاذا كان كلماو قع 
من الهم وحمل الضابط على تفئيشه 2 هو 
دخوله المسكن مسرعا فور رؤيته إياه “وكان 
الإذن الصادر من النيابة مقصورا على والد 
المتبمدون أن يشملههوءفهذا القبض والنفتيش 
الذى تلاء بناء على المثور على قطعة مم:.. 
الحشيشفغرفة والد المتبم » يكو نان باطلين . 


قضاء حكمة الاقض ا+جنائية 


و حيث إن" مينى الطمن هو أن الك المطعون 
فيه قد أخطأً فى تطبيق القانون إذ أسس براءة 
'المطعون ضده على يطلان القبض والتفتيش فى حين 
أن وقائع الدعوى كا أثيتها تؤدى بطبيعتها إلى 
دلائل قوية تجيز لرجل البوايس القبض 

الت.تيش بالرغم من عدم صدور الإذن بذلك 
000 الخئصة . ذلك إبأنه و[ كان الادة 

صادراً فى الأصل بتفترة 00 والد المطدون 
ده ]3 وحن ربل البو ليس هذا الوااد غانا 
عن مسكنة رأوا امون صده جز جرد رؤنته 
هم ثم لخر لكان النانون بتفتيشه محاولا 
غلق باب الشقة عليه »كل ذلك مع ما عرف عنه 
من أنه ابن المأذون بتفتيشه واحتال أن يسكون 
شريكا اوالده يعتبر من الدلائل القوية التى تييح 
الضيط والتفتيش استنادا إلى المادة ه؛ من قانون 
تحقيق الجئا يان 1 

و وحيث إن الحسيم المطعون فيه قد أسس 
قضاءه بيطلان القيبض والتفتيش الواقع على 
المعطمون ضده وبراءته مما أسئد إليه على أن هذا 
الإجراء لم يكن مطابتًا للقانون لاقتصار إذن 
التمتيش الصادر من النيا بةالعامة علىواك المتلعون 
ضده دون أن يشمله هو وأن ماصدر عنه هو 
أنه بان من مناقشة (اضا بط بالجلسة أنه لم يكن 
يحبل شخصية امهم وقت تفتيشه ك) كان على يبئة 
وفتئذ من أنه لم يشمله إذن التفتيش الصادر من 
النيابة إذ كان قاصرا ع لى تفتبش والده فقط 0 
كل نا أثاره الهم وحمل الضابط على تفتيشه 
دخوله المسكن مسرعا فور رقيته إياه زا 4 
حد قولم لو لم يفعل ذلك لتوكة دون قبض وتفتيش 


هذه 


كا قرر فيتهاية مناقشته أن الغرفة التى عش بدولايما 
على نصف طربة المشيش هى غرفة والد الهم . 
وحيث إنه التسلم بصحة روايءة الضايط , 
فإن ما أثاره الهم وهو قاصر على دخوله بالمسكن 
مسرعا فور رؤيته الضابط ؛ هذا التصرف ف ذانه 
لا سكرن جر عة تيح القيض عليه وتفتيشه مادام 
لم يصدر إذن سابق بذلك فإذاماقيض عليه الضابط 
وفاش هكانهذ! الاجراء باطلا واتهارالدايلالمستمد 
منه وهو المتور عل الخدر المشبوط ‏ . لما كان 
ذلك دكان ماقاله الم من ذلك صيحا فى القانون 
لانه لا تتحةق به حالة التلبس بالجربمة المنصوص 
عليبا فى المادة الثامئة من قانون تحقيق الجنابات . 
وكان استتاد النباية الى - المادة مو من قانون 
الجنايات لابرد على واقمة الدعوى , ذلك لآن 
المادة المشار ليبا قد بينت على سبيل الحصر 
الحالات الى يوز قيبأ القيض على امهم ق غير 
<الات التليس المشار المبا فى المادة الثامئة وهى 
ما إذا وجدت قرائن أحوالتدل على وقوعالجناية 
منه أو الشروع فى ارتكاءبا أو على وقوع جدحة 
سرقة أو نصب أو تعد شديد . لما كان ذلك فان 
الحم المطمون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده 
لبطلان القيض والتفتيش وعدم قيام دليل آخر 
على إدانته . يكون قد طيق القا نون تطبيقا صحا. 

د وحيث إنهلما تقدم يكون الطءن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا » 


(القضية رقم ١٠١٠٠‏ سنة الاق بافيئة اأساقة) . 


26 العدد الخامس ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


51 
٠‏ ديسمير سلة | 
هّض ٠‏ الشبادة ا'بى عتد بها «يماد الطمن وتقا يم 
الأسباب ٠‏ م ااي تنبت عادم حلم الحمكم وإ.داعه فلم 
ااسكتاب فى طرف المائية الأيام التالية لمدوره ٠‏ 
الميدأ القانرق 
الى دة أأبى بمتد ما مبعاد الطعن وتقدديم 
الآسباب بموجب :ص المادة +5 من قانون 
الإجراءات ا+نائية إنما هى الى نشبث عدم خم 
الحم وإداعه قل الكتاب فى ظرف العانية 
الآيام التالية لصدوره . أما الشهادة بعدم ختم 
الحم وإبداعه الصادرة فى 20 السادس من 
تاريخ الحم فلا جدى . 


(اقصية رقم 9١58‏ سنة لالاقى بالخرة السابقة), 


ردق 
6 دإسميس سلة 609وا 


إحراءات 8 5 . عضو من مرموا المرافمةم مغر 


النطق 4 تو قمعه مدودة الحم. لاعديق الاجراء أت ٠‏ 


الميدأ القانوق 

مى كان يبين من أوراق الدعوى أن 
هيئة المحكمة التى سمعت المرافمة فى الدعوى 
هى بذاتها التى أصدرت الحم وو قع أعضاز ها 
على مسودته , فانه لا يعيب الحم أن يكرن 
أحد قضاة الحيئة الثى سمعت المرافعة لم يحضر 
النطق به . 


(القضية رقم 1١56‏ سئة 77 فى باغيئة السايقة) . 


كن 
٠5‏ ديسمير سئة 6018و1 
١|‏ نقض ٠‏ الشبادة الى يصمح الاحتجاج بيبا في 
بطلان المحم لعدم :وقيءه فى المعاد ٠‏ عي الدالة على 
عدم وجود الك فى قلم الكتاب وقت اعطاما ٠‏ 
ب وين . ادانة صاحب ايز ومديره السثول 

لاناجهاوعر ضيما للببع خبزاً ينقص عن الوزذ المقررء 
براءة اعاءل الذى يتولى #طيم الحبز ٠‏ لاتناتض ٠‏ 
مسكولية هاب الحل ومديره تقوم على أفتراض 
قانوق دو اشرافيهيا على ا حل ٠.‏ 

المبادىء اله نونية 

١‏ - إن قضاء محكمة النقض قد استقر 
على أن الشرادة النى يصمم الاحتجاج بها فى 
بطلان الحم لعدم توقيءه فى خلال ثلاثين 
بوما من صذدوره » إنما هو الشبادة الى 
تدل على عدم وجود الحكم فى قل الكتاب 
وقت أعطاتها ٠‏ وإذن فى كان الطاعن يستند 
على إخطار قل اللكناب محاميه اإبداع الحم 
ف اليوم رابع والتلاثين من صدورهء فان 
هذا الإخطار لا يكون منتجا فى هذا المقام . 

٠‏ هت ى كان الحم قد دان الطاعنين 
أنهما انتجا وعرضا ابيع خيزا بتقص عن 
الوزن المقرر قانونا تطسقا للمادة +ه من 
المرسوم بقانرن رقم هو لسنة ه44١‏ وذلك 
باعتبار أولما صاحب ا خير والثاى مديره 
المسئول » وقضى فى الوقت نفسه بتبرثة 
العامل الذى يتولى تقطيع الخيز بمقولة إن 
القانون نما نص على مساءلة صاحب امحل 
ومدره دون مساءلة عماله » فانه لا يكون 
هناك تعارض يبنبا وبين إدانة الطاعئين لامن 


فنا شام عكمة انس الجايخ 3830 5 


عد الاق ولا تح قافنو كله | 0 الي 000007 حيث القانون » ذلك 
لآن مسدولتهما اعا تقوم على افراض 
قانوق هو أشرافهما على امحل الذى وقعت 
فيه الخالفة وهى قائمة سواء عرف المتسبب 
فى نقص الوزن أم لم يعرف وسواء عوقب 
أو قضى ببراءته » وقد نقررت مسئثوليتهما 
فى ذلك بنص صريم ف القانون . 

(القضيةرقم ٠١57‏ سنة “اق باليثة السابقة)٠‏ 


ه2522 


١و0؟ دلسمير سئة‎ ٠ 


قتل خطأً . جم . ؛ 
مثال للتصورق حر ريط + 


يحب ب السحة الممك بالاداة أن يشتمل 
على بيان الواقعة المستوجبة لامقوبة وأركان 
الجرعة أل 1 بشوتبها . وإذن فى كأن 
الحم قد أدان الطاعن بجر بمة القدل المطأ 
بناء على أنه أهمل فى رؤية الحنى عليه مائرتب 
عليه مور عجلة سيار نه لآامامة ب على جسمه » 
وذلك دون أن ببينواقعة الدعوى بمابود 
كيف وقمت وأين كان الجنىعايه من السيارة 
حين مات عليه عجلتها وهل كان يمكن لاطاعن 
رؤيته حتى بدان باهماله فى ذلك ٠»‏ فان ال 
لا يكون قد عن واقنة دغر يما تتوافر 
به عناصر الجر بمة الى دأن ا الطاعن ما م 
لعيبه ولستوجب نقنه . 

(القضية رقم 9015 سنة 7* اق بالفيئة ااسا بقة) ٠‏ 
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-استشاف . ميعاده . تقديم امتهم استثنافا بعد 
الميعاد الدع و 1 و 
وتت صدور الهم باعتبار ممارضته كأن م كن 
لايؤيه له. عدم التنات المحكة إلى عذر يزعم أنه ثيته 
في عريضة قدمبا لاتيابة وقت تقريره بالاستكناف . 
لاتثريب علا فى نلك ٠‏ 

ب طليات الت.ا ية * الخطاً فى إثاتما بالمم. 
لايضير التهم .المج يعدم قيول الاستشاف شعكلا. 
يجوز ولول تلب ا'نياية ذلك ٠‏ 


المنادىء القانونية 

١‏ - إن المادة ج.غ من قانون 
الاجراءات الجنائية تنص على أن «١‏ تحصل 
الاستئناف بتقرير فى قل كتاب ال مكمة اتى 
أصدرت الم ق ظرف عشرة أيام من 
تاريخ التاق بالحسكم المضورى أو اك 
اأصادر فى المعارضة أو من تاريخ انقضاء 
الميعاد المقرر للمعارضة فى الحم الغيانى أو 
من تاريخ الح باعتبارها كأن لم 2 
ناذا كانت اك قد قضت بعسدم يول 
الاستتناف شكلا لتقدمه بعد الميعاد , ول تعتد 
بم بما دفع به اطاعن بالجلسة من أنه كان غائيا 
بالقأهرة وقت صدور الحم بأعتبار معارضته 
كأمالم تكن ب فانه يكون قد أصاب , ولا 
على امحسكمة إذا فى لم تلفت إلى عذر زعم 
الطاعن أنه أبداه فى عريضة قدمبا إلى الدابة 
وقت تقويره بالاستثناف ما دام أنه لم يبد 
هذا العذر للمحكمة بالجلسة(© . 


)١(‏ صدر حم ماثل فى القضية ركم 
واوا القضائية نفس الجاسة. 


١٠‏ سنة 


+ 


العدد الخامس ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


٠‏ - إن الخطأ فى اثبات طلبات النبابة | شكلاواعتبار الجرعة المسندة اليه مما يشمله 


بال كر ليسمن شأ نه الإضرار بالمتهم إذ أن 
امحكمة لا تتقيد هذه الطلبات ولا أن كم 
بعدم قبول الاستثياف شكلا ولولم تطلب 
النيابة ذلك . 


(القضية رقم ٠١9‏ لاسنة ؟# ق الشرغة ااسابقة). 


51/ 


11 دلسمر سلة 1م19 


عفنو شامل . هتهم تظل الى النائب ااماء من عدم 
ادراج اسمه فى كشف من يشما ,م قانون ا'مفو الشامل 
رقم ١غ"‏ أسنة ١١919‏ وقبل طليهء نقض السك 
بالسية إلية والتقرير ببراءته : 


المبدأ القانوق 

إنه لما كان المرسوم بقانون دم 1 
لسنة ,ه.! الصادر بالعفوالشامل عن الجرائم 
البى ارتكيت اسبب أو لغرض سيامى فى 
المدة بين +؟ من أغسطس سئة 195 و مم 
من بو أيه سسمنة ؟156 قد قضى ف المادة الثانة 
منه على أن يعلن النائب العام فى ظرف شهر 
من تاريخ العمل به كشفا فى الجريدة الرعية 
بأسماء من شملهم العفو من امحسكوم عليبم 
أو المتهمين الذين لم تزل قضايامم فى دور 
التحقيق أو أمام الحاكم .يم نص على أنه فى 
خلال الشبر التالى يجوز لمن يرى أنه أغفل 
ادراج اسمه بغير حق أن يتظل منه الى النائب 
العام لما كان ذلك وكان الطاعن قد تظل الى 
النائب العام من عدم ادراج اسمه فى كشف 
من شملهم العفو وأنه قرر قبول تظلبه 


العفو ء فإنة يتعين نض الحكم بالنسبة الى 
المقوبة الحكوم بها عليه والقضاء ببراءتهمنها. 


(القضية رقم ووه سنة 950 ق باطيئة السابقة ). 
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مخدرات . رءال مكنتى ادر أت ٠‏ ضبطبم التيم 
فى حالة تليس باحراز مخدر ٠‏ الدخم .أن رءال ا 
الحدرات م يكونوا وقت ميأث رمم ادر ءات اقبط 
من رسال الشيط القضابى . لان له . 


المدأ القانوق 

مت كان الك قد أئيت على الطاعن أنه 
كان فى حالة تلبس بجرعة [<راز الخدر إذ 
شوهد حال ارئكامها : فان ذلك خول لجال 
السلطة العامة ولو لم بكونوا من مأمورى 
الضبطية القضائية ولغيرمم من عاينبا أن 
تحضروا المتهم ويسادوه الى أقرب مأمور من 
مأمورى الض.ط القضاق أو لاحد رجال 
الضبط بدون احتياج لآمر يضبطه , وذلك 
حسب نص المادة م من قانون تحقيق 
الجبايات الذى كان سارى المفعول وقت 
وقوع الحادث - ولا يكون هناك بحل لما 
بثيره الطاعن من أن من قاموا بضبط الواقعة 
وطلبوا الإذن من النيابة بالتفتيش مم من 
رجال مكتب الخدرات الذين يكونوا 
وقت مباشرتهم هذه الاجراءات فى الدعوى 
من رجال الضبط القضالى . 


( القضية رقم١1»‏ اسنة #8 فى بافيئة السابقة) . 
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اقش * الشهادة أتى يصمح الاستدلال يا عل 
أن المسملم يخم فى الإماد ٠‏ 
بت محكة استثافية .الأمل أنها تمك فى الدعوى 
بسد اطلاعها علىا لأوراق ٠‏ طلب المتهم إعادة سماع 


الشبود دون بيان وحه التقص الذى ييطاب استكئاله . 
عدم إجاته إلى ذلك ٠‏ لااإخلال حق الدناع - 


المبادىء القانو نية 


١‏ - إن قضاء محكمة الدقض قداستقر 
على أنه يحب لإثبات عدم التوقيع على الحم 
فى الثلاثين يوما النى حددتها المادة ١١م‏ من 
قانون الاجراءات الجدائية أن حصل صاحب 
الشأن على شبادة تنيت أنه حين توجه لقم 
الكتاب للاطلاع على الحم هده موقم عله 
ومودعا به رغما نقضاءثلاثين يومامن تاربخ 
صدوره . واذن فى كانت الشبادة المقدمة من 
الطاعن صادرة من آلالكتاب بتاريخ ١8‏ مابو 
سنة ١89‏ ومفادها أن الحم أودع ملفا 
موقعا عليه بتاريخ م مابو سنة ١١89‏ فإما 
لاتجدى فى اثيات ذلك . 

٠‏ الاصل فى الميكمة الاستثنافية حسب 
المادتين 4١١ ١1١‏ من قانون الاجراءات 
الجبائية أن محم ال كمة بعد اطلاعبا على 
الأوراق دون أن تجرى من التحقيقات الا 
مائرى هى لزوم اجرائه أو استكال مانقص 
من تحقيق كان يتعين على محكمة أول درجة 
أجراؤه . وإذن فى كانالطاعنان إذ طليا الى 
ا حكمة الاستئدافة اعادة سماع شبادة الشبود 


؟.31 


لم يبينا وجه النقص الذى يطلبان استكاله 
واقتصرمحامى أحدهما على طلبسماع الشبود 
تصحيحا الوضع وصيانة للمدالة »يا اقتصر 
الآخر على طلب ماع الشبود ومناقشتهمدون 
بيان أو تحديد ‏ م كان ذلك نإنمايثيرانه 
من أن امحكمة لل تحدق الدعوى طبقًا للنانون 
وأخلت يحقبما فى الدفاع لا يكون سديدا . 
( القضية رقم ١749١‏ سنة 7؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الاماتذة أحجد محمد حسن رئيس الممكة 


وايراهم ليل ومصطق حسنو نيس ".اليو مصطني كامل 


باك 
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دفاع. اع. متهم ؛ اختلاس 0 : كي أنه أوق 
الدن قبل يوم ال بسع وطليه شم أوراق الحجر لإبات 
ذك ٠‏ تأبيد المم الارتدالى بالاداءة دون إجابة هذا 
الطاب . اخلال ىق الدفاع «عدم الأحذبء جادة عةولة 
إن فى الأوراق ما يدحغها دون بيان هذا الذى فى 

الأوراق «قصمورء 

المداً القانوق 

اذا كان امتهم قد تمسسك لدى المكة 
الاستثنافية بأنه أدى الدين قبل الموعد الحدد 
لبيع المحجوز وطلب ضم أوراق الحجزر 
لإثبات دفاعهولكنالمحكدة أيدت الك الصادر 
يادانته, يمقولة إن ذفاعه ' يقم عليهدليل من 
الآوراق ولمتجبه الموضم ماطلبيس الاوراق 
فبذا منبا خلال ؟ عقه فى الدفاع 5 وإذاكاتك 
المحكمة قد قالت إنها لا 0 بشبادة الى 
عليه اى حاول أن يمدلها با فق مع دفاع 
ابم لآن 5 الأوراق ماد حطبا وم بيه 
ذلك الذى قالت إنه فى الأوراق وجعلياتحم 


كي 


غ4 


(القضية رقم ١١199‏ سنة 7 فى رائاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحد محمد حسن رئيس الحكة وأبراهم 
غايل وممد أجد غم واماعيل محدى و.مطق حسمن 
المستدارئن . 
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| فاعة مستدعة 9 تقدسر نسبتها بوحه التقريب 
وآ لة هذه اننسبة ٠‏ لاينفيان عنها هذه الصفة ٠‏ 


العدد الخامس - السئة الرابعة والثلاثون 


القذف ابى رفمت يا الأعوى يمد استيماد ركن 
الملائية * لابطلان . 

د دعوى ممومية . يصح رفمها مباشرة دون 
تحتقيق . ت#قيق المكة الدعوى فى مواجبة التبم ٠‏ 
طعئه ببطلان محفير جم الاستدلالات . لانيه : 

د دعوى مدنية . :نازل أحد المدعين بالحق 
المدنى . استمرار الآخر ف الطالية وحده بالمبلغ الذى 
كانا قد طلباه . القضاء به على الطاعن . لاخطأ فى ذاك. 


المبادىء القانونة 
١‏ - إن عدم ختم الحكم وابداعه ملف 
الدعوى فى ظرف الثانسة الآيام النالية 


بل تعويض ٠‏ المكعلى الطاعن بتعو يض ١‏ الطمن أصدوره لاست عليه طلان الحمكم . 


عليه متولة ااتَكافوٌ فى السيثات . لا عل له لحضوعه 
اتقدير قاغى المو ضوع ٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ إن تقدير نسبة العاهة المستديعة 
بوجه النقريب وضألة هذه النسبة لاينفيان 
عنها هذه الصغة . 

؟ لما كان العمل الضار يستوجب 
الحكم على فاعله بالتعويض طبما لأحكام 
القانون ؛ فلا محل لا يثيره الطاعن من تكافق 


السيئات لتملقه بموضوع الدعوى وتقدبر | 


الآدلة فيها ما بخضع لتقدير قاضى الدعوى 
من غير معقب ٠‏ 


(القضية رتم٠8١١‏ سنة 97 ف يافيئة السابقة). 


1ه" 
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 !‏ نقض . عدم حم الس فى ظرف العانيةالايام 
إلعالية لصدوره » لايترتب عليه بطلان المسم. 


ب ل وصفب التهمة . ادانة اللتهم على ذات واقمة 


لأن قانون الاجراءات الجيائية إنما أوجب 
ذلك فى المادة ١م ١‏ على قدر الامكان ». 

؟-إذا كأن الحكم المطعون فيه قد 
دان الطاعن على ذات واقمة القدف الى 
رفعت بها الدعوى عليه من بادىء الآمر 
بعد أن انتقص منها ركن العلانيةا استخلصه 
من عدم نوفرها واعتبر الواقعة مخالفة منطبقة 
على المادة و0 من قانون العقوبات ٠‏ فكل 
ما ثيره الطاعن فى صدد نضير وصف التهمة 
لا يكون له محل . 

م - إن الدعوى العمومية فى مواد 
الجنح يصح رفعها مباشرة دون تحقيق , فا 
دامت محكيتا أول وثانى درجة قد حقةتا 
الدعوى ء فى مواجبة الطاعن وسمعا الشبود 
الذين استند السكم إلى شبادتهم ٠‏ فلا حل 
لما يثيره الطاعن من بطلان عحضر .جمم 
الاستدلالات التى أجر أها البوليبى. 

4 - م كان الواضم من محاضر الجلمات 


أن المدعية بالحقوق المدنية ظلت بعد أن 
تنازل زوجيا عن دعواه تطالب وحدها فى 
مواجهة الطاعن ببلغ الواحد والعشرين 
جمبا الذى كانى قد طليته مع زوجباء فان 
الممكة لانكون قد أخطآت فيا قضت به 
على الطاعن بالمبلغ المطاوب جميعه لللدعية 
بالحقوق المدنية . 


(القضية رقم ه8١٠‏ سنة78 ق /الحكة السابقة). 
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اختصاص . متهم حدث . اختصاص محكئة الأحداث 
عا يقم منه من جناية أو جنحة أو مخالفة ٠‏ المادة 
4 من فانون الاجراءات الحنائية ٠‏ إحالته إلى 
حكمة الجنايات قبل العمل بهذا اثقانون . صدور الحم 
عليه من محكئة الجايات بعدا'عمل بهذا القانون٠‏ وجوب 
تواعد الاختصاص ف المواد الجائية من 

النظام العام , 

المبدأ القانوف 

إن قواعد الاختصاص فالمواد الجنائية 
بمخا لفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى 
فاذا كان الهم حدثا ؛ وكانت محكمة 
الجنايات » وإن أحيلت إليها الدعوى قبل 
العمل بقانون الإجراءات الجنائية الذى 
ينص فى الفقرة الآولى من المادة 66؟ على 
أن تختص محكمة الاحدات بالفصل فى 
الجنانات والجنح والخالفات أنى هم فيبا 
صغير لم يبلغ من العمر حمس عشرة سئة 


تقضه * 


قضاء حكمة اأنقض الجنائية 
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كابلة ء, قد نظرت الدعوى وأصدرت فيبا 
حكمبا فى ظل هذا القانون بعد أن أصبحت 
غير مختصه بنظرها » فبذا ال سكم يكو نواجبا 


٠ نكاضةه‎ 


(القضية رقملا ١٠٠١‏ سنة 79 فى بافرئة ااسابقة). 


4" 
097 ديسمير سلة 1601 

نقض ٠‏ أدانة النهم ابتدانيا تجرتى اأقذف وملام 
الكاذب والحك عله بمقوبة واحدة وبالتعويض . 
براءةه!استعنافيا منتهمة ابلاغ الكاذب وتأبيد الى 
الستأنف فى ااعقوبة والتعويض * الطهن على الملم 
بيب ذلك ١‏ !اعقو بة الوقمة | تدائيا هن أجل الحر مين 
هى الحد الأدنى لامقوية القررة لجرعة القذف التى 
دن 5 لطاع ناستشافيا. لا مم ل للئعى على الحم إسجت 
الدعورى العمومية . 

عدم بيان الح ما إذاكان ااتمويش محكوما بدعن 
القذف وحده أو يشمل التعويض عن واتعة ابلاغ 
السكاذب اتى برىء الطاعن متها .نقض اله-كي بالنسية 
الدعوى الدنية . 


المبدأ القانوق 

متى كان يبين من أوراق الدعوى أن 
محكمة أرل درجة دانت الطاعن بجر مق 
القذف والبلاغ الكاذب تطبيا للواد ؟.م 
و+.؟وه.٠‏ من قانون العقوبات , وفضت 
عليه بعقو بةتواحدة هى غراهة قدرهاعشرون 
جنا نطبيقا للمادةم علا رتباط الجر بمتينارتياطا 
لا يقبل التجزئة ثم رأت ا محكمة الاستئنافية 
للآسباب الى ساقتها براءته من تهمة البلا 
الكاذب وقضت تأبيد الحك المستأنف فى 
العقوبة والنعويض - مى كان ذلك وكانت 


5 


المد الخاس المسة الراهة والتلاةرن 


المقوبة التى قضى ما الحكم المستأاف على 
الطاعن من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى 
للعقوبة المقررة بالقانون لجرمة القذف اتى 
دانه بها الحم المطمون فيه , فان الطعن على 
الحكم بالنسبة للدعوى العمومية سبب 
استبقائه للعقو بةيا هى يكو نعل غير أساس, 
غير أنه لما كان الحك الابتدائى قد قضى 
بمجلغ عشرين جنيها تعويضا لللدعى باحق 
المدنى عن جرعءى القذف والبلاغ الكاذب» 
وكان الحم إذ قضى بالبراءة فى تهمة اليلاغ 
الكاذب قد قضى فى نفس الوقت بتأبيد 
المكم الابتداق فيا قضى به من تعويض 
ولا بين من الحك ما إذا كان هذا التعويض 
حكوما به للدعى بالحق المانى عن التذف 
وحده رغم ممدم استئنافه بشأنه أو أنه 
يشمل تآمويضا للدعى بالق المدى عن 
واقعة البلاغ الكاذب أيضا رغم براءة 
الطاعن منها ء فان لمكم يكون قاصرالبيان 
فى الدعوى المدنية ما يعيبه وبستوجب 
نقضه بالنسبة لا ٠‏ 


(القضية رقم دوء لأسنة 17؟ ق يافيئة السابتة)» 


6" 
ا ديسمير سئة 01و | 
حم ٠‏ تسبديه ٠‏ دقاع . تيديد أشاء ححوزة ٠‏ 


الدخم بيطلان الحجز لآن ابيع ل يم فى خلال سدة أشهر 


الداع أو الرد مله ٠‏ تصور . 
الميدأ القانرق 
إن المادة ؤ١ه‏ من قانون المرافمات 


تنص على أن الحجز يعتبر كأنه لم يكن إذا : 
فإذا كان سببإن من حاضر الجلسات أن 
الطاعن دفع أمام احكة الاستثنافية بطلان 
الحجز ء استناداً إلى هذه المادة ؛ لآن البيع لم 
تم فى خلال ستة أشهر هن توقيع الحجز » 
وكان الحم قد قضى برفض استثنافه و بتأييد 
الحك المستأنف القاضى باداتته بالتبديد » 
دون أن يشير [لىهذا الدفاع , أو يرد عليه - 
فان الحم يكرن معيبا لقصوره » واجباً 


505 
١‏ ديسمبر سلة 16019 

دفاع ٠‏ قضاء محكة الدرجة الأولى غنابيا براءة 
المتهم ٠.‏ استشاف النياية . طلب ماي التهم تأجيل 
الدذعوى لإعلان شبود ثى ٠‏ اأقضاء باداءة امتهم دود 
أن تنثير المحكئة الى هذا الطلب وعلة اطراحما له.اخلال 

يحق الدناع ٠‏ 

المبدأ القائرق 

صدر غمابيا من عحكة أول درجة ببراءة 
الهم » فاستاأنفت النيابة هذا الح » وحضر 
انهم أمام احكمة الاستئافية لآول هرة 
وطلب محاميه ‏ قبل>ماع شهودالإئبات - 
تأجيل الدعوى . إلا أن المحكة مدت فى 
سماع الشبود ء فليا أنتهت من سعاعيم طلب 
محاى الهم التأجيل لإعلان شبود فل 


قضاء محكمة التقض الجناتية 


تستجب له المحكمة » زقضت ف الدعوى بالغاء 
حك البراءة وبحبس امتهم » دون أن تشير فى ١‏ 
حكبا إلى الطلب الذى تقدم به الدفاع عنه 
وعلة اطراحبا له - فإن حكبها يكون قد 
انطوى على اخلال تحق الدفاع , ما يعيبه 


(القضية رقم هوء 9 سنة 9 ق بافيئة السابتة). 


/اه؟ 
+” ديسمس سلة ١9601‏ 

وين . سكر . صدور اقرار رقم ١١“‏ اسنة 
6 ١صاحب‏ مصتم. عدم اخطاره صاقية الفوين 
عن املاحات أجراها محله من ثأنها عدم استهلاك 
السكر لتوقف مصنعه ١ل‏ يعد معاقبا عليه . 

المبدأ القانوق 

إنه بعد صدور القرار رقم 11 
لسنة 1407 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 
4 من سبتمير ممئه ١9461‏ ألذى نص ف مادته 
الآأولى على أن , مخصص السكر الذى تنتجه 
الشركة العامة لمصانعالسكر والنكرير المصرية 
للاستولاك العائلى ويقصرعليه سريان أحكام 
القرار رقم 0.4 لسنة 646» - بعدصدور 
ه.ذا القرار لا يكون ماوقع من صاحب 
مصنع حلوى من عدم أخطاره مراقبة العوين 
عن اصلاحات أجراها فى حله من شأنها 
عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه عن 
العمل » معاقياً عليه . وذلك تطبيقا للسادة 
الخاسة من قانون العقوبات . 
| (النضبة رفم ١8٠‏ شنة #8 ق بالطيئة السابقة) . 


ات تا 0 


4ه" 
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فش البضاعة ٠‏ حك٠‏ نسييبه ٠«قمور‏ فى ااقسبيبء 
مثال . 
المبدأ القانوق 
إذا كان الحم قد أدان المتهم فى جريمة 
يعه وعرضه للببع مياها غازية فاسدة لوجود 
رواسب معدنية غريبة ما مع عله بذلك 
واقتصرعل القول بأنه « ثبت من التحليل أن 
المياه الغازية فاسدة . دون أن يبين ماهية 
هذا الفساد وأن الطاعن كان عالما به فانه 
يكون قاصر البيان متعيداً نقهنه ٠‏ 


(القضية رقم 1١٠١1١‏ سنة #1 فى بالليئة السابقة ). 


5 
٠‏ دلسمير سلة 186017 
زرائب . إقامة زريبة فى الأرانى الزراعية دون 
تصرح . الك بالفرامة والإزالة تطبيتا للادحين ١‏ 
و" من قرار مديرية البحيرة المادر فى ا7 أبريل 
سنة 1914 . خطأ ٠‏ انتقال الحق بالهدم إلى وزير 
الداخلة بصدور التازون رتم ١١8‏ لسمة ٠هوؤاء.‏ 


المبدأ القانرق 

إذا كان الحم قد دان الطاعن أنه 
أحدث زريبة الأراضى الزراعية دون تصريح 
من المديرية » وعاقيه من أجل ذلك بغرامة 
قدرها ٠٠‏ قرشا , والإزالة على نفقته تطبيقا 
للادتين (و؟ من قرار مديرية البحيرةالصادر 
فى با من أعريل سنة 1914 ء فإله إذ قعنى 
بالإزالة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
ذلك بأن القرار المشار إليه ينص ف مادته 


5١8 


الآولى على أنه « ممنوع إحداث الزرائب 
إلا بتصريح خاص من المديرية ٠‏ وفى مادته 
الثالثة على أن , كل مخالفة لاحكامه يعاقب 
ظلنا بنراية امن عملنة تروش الى خمية 
وعشرين قرشا ء ويأمر القاضى بازالة 
الزريبة , . ولما كان القانون دم 4 لمنة 
٠‏ قد صدر بعد ذلك . ونص فى مادته 
العشرين على أن « لوزير الداخلية أن يأمر 
هدم كل بناء يقام خارج سعد ود العز بة لإابواء 
المواثى إذا ثبت أن فى إقامته تهديدآ للا'من 
العام ع فان قرار مديرية البحيرة ؛ يكرن قد 
ألنغى ضدنا فما تضمئه من النص على الإزالة , 
باثتقال الحق فى الآمر بالهدم الى وذير 
الداغلية . 


( القضية ركم 6٠٠‏ سئة #7 ف االحئة السايقة ). 
42 ركم 6 1 
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١01 دلسمير سلة‎ ٠ 


١‏ إثيات . سلطة الحكة ف الأ<ذ ,أقوال شاهدق 
حق متهم دون آخر أو الأخذ بشطر متها بالنسبة إلى | 
متهم ممين دون شطر آخر ٠‏ 


بت إثبات ٠‏ إجراءات . الآخذ ,أتوال التهم فى 
محضر صبط الواقمة أو فى التسقيق الابتداتى دون 
تلاوتبا بالجلسة 8 لاتم ب على الممكة فى داك . 


, للمحكةأن أ#زىء أقوالالشاهد‎ ١ 
| تأخذ با فى حق متهم . وتلتفت عنها فى حق‎ 
| غيره» أو أن تأخذ بطر منها بالنسبة إلى‎ 


| 
0 
المبادىء القانونية ْ 


متهم معين دون شطر آخر ء إذ الآمرفى هذا | 


| 


اامدد الخامس - السنة الرابعة والثلائون 


الشأن مرجعه إلى اطمثنانها إلى الدليل الذى 
تأخذ به دون ما تعرض عنه . 

-لانثريب على المحكة إذا فى أخذدت 
بأفوال للدتهم فى حضر ضبط الواقمة أو فى 
التحقيق الابتدافى » ولو لم تكن أمرت 
بتلاوتما بالجلسة أو ناقشته فيبا ما دامت تلك 
الأقوال والآوراق كانت مطروحة على 
بساط البحث وأتيحت له فرصة الاطلاع 
عليه وم يناذزع فى صدورها عنه ٠‏ 

لماو 

حيث إن مبتى|اطمن هو أن الحم المطمرن 
فيه تناقض إذ قرر أنه لا بأخذ بأقرال الشبود . 
ثم عاد فأخحذ ما أن وود الطاعن محل 
الحادث .كا أنه أخذ بأقوال امجنى عليه , ثم عاد 
فم يأخذ مها فيا يتعاق متهم آخر فالدعوى قضى 
براءته » وأنه أن بأقوال الطاعن فى التحقيقات 
الاولية بأنه غافل حراسه واختق عنهم » بنهر 
أن تلفت الحكة نظره إلى هذه الأقوال ٠‏ وأن 
الحم أخطأ إذ دان الطاعن بجر يمة العاهة , مم أنها 


شائعمة يانه ووين آخرن 2 فأدانته ما وهو 


تخصيص يلا مخصص 0 وأضاف الطاعن أن 
الدؤع عنه وعن ؛'ق المتبمين معه ياحداث العاهة 
كان موكولا لميئة دفاع واحدة . مع الاختلاف 
الطاهر فى المصلحة » ما كان يستوجب أن يتولى 
الدفاع عن كل واحد منيم محام عاص به 

د وحيث إن الحم المطعون فيه بين واقعة 
الدعرى با كنوافر به عثاصر الجرعة التى دان 
الطاعن بها » وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من 
شانها أن تؤدى إلى الثتيجة الى انتبى إليبا - 
ولماكان لللحكة أن تمزى. أقوال الشاهد , فتأخيق 


قضاء عمكمة النقض الجتائية 
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جا فى حق متهم . وتلتضت عنها فى حق غيره » أو 
أن تأحذ بعطر منبا بالنسبة إلى متيم معين دون 
شطر آخر ء إذ الآمر فى هذا الشأن مرجعه إلى 
اعلمتنامرا إلى الدليل الذنى تأهذ به دونماتعرض 
عله. وكان لاتثريب عليها إذا هىأخذت بأقوال 
للتهم فى عضر ضبط الواقعة أو فى التحقيق 
الابتدانى , ولو لم تكن أمرت بتلاوتها بالجلسة 
أو ناقشته فيبا ما دامت تلك الآفوال والاوراق 
كانت مطروحة على بساط البحث وأتيحت له 
فرصة الاطلاع عليبا وم ينازع فى صدورها 
عنه ‏ لماكان ذلك : فإن ما يتعاه الطاعن يكون 
فى حقيقته من قبيل المناقشة فى وقائع الدعوى 
والجادلة فى تقدير الآدلة فيبا مما لا يقبل أمام 
حكلة النقض . أما با لنسية إلى مايدعيه من إخلال 
بحقه فى الدفاع » فردود بأن الدعوى العمومية 
وفعت عليه بأنه مع ثلاثة آخرين ضريوا الجنى 
عليه فأحدئو! به إصابة فى رأسه نشات عنبا عاهة 
مستديمة مع سيق الاصرار ‏ ولا كان الجنى 
عليه تد قرر أن الضارب له على رأسه من الجبة 
الينى هو الطاعن ٠‏ وكان لم يصب فى رأسه إلا 
باصاية واحدة بالجدارى الاين للرأس ٠‏ وهى 
الى تخلفت عنبا العاهة . فإن مصلحة الطاعن فى 
الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة المتبمين 
الآخرين الذين اسندت إليبم الهمة معه على 
أساس توفر سوق الاصرار وانفاقهم معه على 
الاعتداء » فإذاكانت المحكة قد ١‏ كتفت مبيئة 
دفاع موحصدة علهم ه ورأت استيعاد ظرف 
سيق الاصرار » ودانت الطاعن وحده فى جر بمة 
الماهة التى نششأت عن الاصاية إلتى أحدئها . فإتها 
لا نكون قد أخملت يدفاع الطاعن . 


, وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 


سمس ل 


(القضية رقم 45 ٠١‏ سنة مق باطيثة السابتة ). 


51 
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استشاف . ما اشترطته المأدة 4١١‏ عن تاتون 
الاحراءات الجناعية لقبول الامتئئاف من :ققدم 
الستأنف لتنفيذ الك عليه قبل الجلة ٠لا‏ يكو زلازما 
إلاعند مايكون اتنفيذ واجحيا قانونا . 

المبدأ القانرف 

إن اليداهة القانورد.عة تقعنى بأن 
ما اشترطته المأدة 411 من قانو نالإجراءات 
لننفيذ الح عليه قبل الجلسة لا يكون إلا 
عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانونا , 
وهو لايتحقق فى حالة الخطأ فى اللأمر بالنغاذ 
ما دام امحكوم عليه قد استأتف الحم . 


(القضية رتم ١1١٠١٠‏ ستة «##الاى بافرئة السابقة ). 
يه رهم ع 4 


كلض 
"٠‏ دإسماير سسلة ١81‏ 

| اعطاء شك يدون رصيد . موق الشيك فى 
حم المادة 99" من قانون العقوبات . 

ب اعطاء شيك يدون رصيد . سوه الثية - 
توفره عجرد علم مصدر الشيك بعدم وجوه مقا بل له 
فى تاريخ إصدارء ٠‏ 

المبادىء القانونة 

-١‏ مىكان الحكم قد أئيت أن 
الشيك قد استوف الشكل الذى يتطلبه 
القانون لى نجرى الورقة محرى القودء 


| فأنه يعد شيكا بالمعنى المقصود فى حكم 
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العدد الخامس -. السثة الرابعة والثلائون 


المادة 97م من انون العقوبات ٠»‏ ولا 
يؤثر فى ذلك أن يكون 7ارخه فد أثبت على 
غير الواقع مادام أنه هو بذاته يدل على أنه 
مستحق الأداء “جرد الاطلاع عليه ذلك 
بأن المشرع ما أراد أن يكون الشيك ورقة 
مطلقة للتداول وفى حمايتها _ابة للجمبور 
وللعاملات . 

؟ - إن سوء آلبية فى جربة إعطاء 
شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد عل مصادر 
الديك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ 
إصداره . وإذن فلا عبرة بما يقوله الطاعن 
من عدم أستطاعته إبداع قيمة الشيك سبب 
الح باشبار افلاسه إذكان بتعين عليه أن 
يكون هذا المقابلى موجودا بالفعل وقت 
تحربره 3 

اموي 

و حيث إن الطاعن يقول إن الح المامون 
فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتير الورقة 
الصادرة مئه شيكا بالممئى القانونى مع أنها 5 
كذلك, لآنها حررت بتارم سابق على التاريخ 
الذى تحمله » وهذا ثآبت من شبادة الستديك 
الذى عين على أموال الطاعن بعد الحكم باشبار 
[فلاسه , إذ قرر السنديك أن انجنى عليه قدمبا له 
قبل التارين الثابت عليبا بستة أيام ما يدل على 
أن الورقة هى فى حقيةتها أداة اتان لا أداة وفاء 
قضلا عن أنهالم تقدم إلى الجبة المسحوب عليا 
وهى بنك مصر بسبب الحم بانلاس الطاعن . 
هذا إلى خطأ الحم قى القول بتوفر سوء النيةمع 
أنالثات من. دفاترالطاعن أن - الافلاس صدر 


بعد تحربر السند بئحو عشرة أيام مما يدل على أنه 
لولا هذه الظروف لكأن فى استطاعته أن يودع 
مقابله فى نخزانة البئك , غير أنه وقد غات مده 
ماكان فى مقّدوره أن يفعل ذلك. ويضيف الطاعن 
أن المحكمة الاستئنافية مع سماعها أقوال السنديك 
وتقريره الوقائع سالفة الذكرء فانها أبدت الحم 
الابتداق لاسيابه دون أن تشير إلى ما استجد 
أفانيا من محقيقات . 


د وححمث إن مأ ثيره الطاغعن مردود بأن 
الحم المطعون فيه وقد أثبت أن الشيك موضوع 
الدعوى قد استوق الشكل الذى يتطليه القانون 
لى تحرى الورةة مجرى النقودء فانه بعد شيكا 
بالمعئى المقدود فى حم المادة بيعم من قانون 
العقوبات ولا يؤثر فى ذلك أن يكون تار يخه قد 
أثبت على غير الواقع مادام أ هو بذاته يدل 
عل أنه مستحق الآذاء بمجرد الاطلاع عليه » 
ذلك بأن المترع ما أراد أن يكون الشيكورقة 
مطبقةللتداو لوحا به احمايةللجمهور والمعاملات 
لماكان ذلك ؛ وكان سسوء الئة يتوفر عجترد 
عل مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى 
تاريخ إصدارم » فلا عبرة 6" يةوله الطاعن من 
عدم استطاعته إبداع قيمة الشيك إسبب الحم 
باشبار إفلاسه إذكان يتمين عليه أن ي-كون هذا 
المقايل موجوداً بالفمل وقت تحريره - هذا 
ولاعمس الحمك المطعون فيه أنه لم يعقب على 
التحقيق الذى أجرته الممكمة الاستدنافية بثبى* 
إذ مفاد ذلك أن الحكة لم تر فيه م يحهلبأ ترى غير 
ما رأته حكة أول درجة كا أن الثابتمن محضر 
الجلسة أن الطاعن نفسه لم يتناول هذا التحفيق 
بأى تعليق ما قد يستوجب من الحكة أن ثره 
عليس+ه.. 
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ه وحيث إنه لما تقدم يسكرن الطعن على غير 
أساس متمينا رفضه موضوعاء . 


(القضية رقم ١١٠١‏ سنة 57 ق بالطرئةالسا بقة)ء 


تخض 
.؟ ديسمرستة م08٠‏ 


استثاف ه حق امتهم في الاستثشاف ٠‏ مناطه 
مقدار المقوية اكوم هاا ٠‏ حق اتابة ٠‏ متاطه ما 
تبد.يه من طرات ٠‏ القول بأن ليابة أن 'ستأنف 
أى حم صادر فى المجنح آو المالنات يزيد الحد 
الأتمى لاغرامةالتررة طا على غخسة حتيبات مما كان 
مقدار الغرامة المحكوم يها تايلا أو كشير ا غير ومح . 


الميدأ القانرق 

إنه بين من نص المادة .: من قانون 
الإجراءات انائية والادتين +.؛ وع.2 
والمادة ه.؛ أن المشرع قد بين على سبيل 
الحصر الاحوال البِى يجوز فيها الامئناف فى 
مواد ال خالفات والجنح وأن ماعدا ذلك من 
الأحكام الصادرة من اللكمة الجرئة فى 
هذه المواد لاجو ز استئنافه . والعرارات الت 
استعملها الشارع فى المادة +.؛ سواء فى 
فقرتها الأول أو انثانة صريحة فى النغرقة بين 
مناط حق امتهم فى الاستئئاف الذى جعله 
المشرع تابعا لمقدار العقو بةاحسكوم ا وبين 
حق النيابة فى الاستثناى الذى علقه على 
ماتيديه من طلبات . والتعبير بعبارة ٠‏ إذا 
طلبت الح » إما ينصرف إلى ها تطبه الدابة 
فى الواقع من الحكمة سواء أكان هذا 
الطلب قد ضيته ورقة التكلف بالحضور 
أم أبدته. شفويا بالجلسة » وإذن فغير سديد 


تستأف الأاحكام الصادرة فى الخالفات والج: 


القول بأن للنيابة أن تستأتف الحم الصادر 
فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة 
المقررة لا على خمسة جنيبات مبما نقص 
مقدار الغرامة امحكوم بها : 
ال مكو 

« حيث إن مبنى الطمن هو أن الك المطعون 
فيه قد خالف القانون إذ قضى يعدم جواز 
الاستئناف المرفوع من الثيابة عن الحم الصادر 
من الحكمة الجزئية بتغريم المتبمة مائة قرش 
تطبيقاً لليادة 9+ هن قانون العقوبات تأسيساً 
على أن النيابة لم تطاب فى الجلسة سوى تطبيق 
المادة المشار إلببا وقد طيقت! الحكمة وقضت 
بغرامة فى حدود العقوبة المقررة مها . وأن المادة 
٠‏ من قانون الإجراء'ت الجنائية تنص على 
جواز استءئاف النياية للاحكام الص.ادرة من 
الحام الجرئية فى الخالمات والجنح إذا طلبت 
الحم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد 
على خمسة جئيبات وحم براءة امتهم أولم عم 
بما طلبته ذلك على ماتقول النيابة فى الطمن 
بأن المشرع إذ نص فى المادة .4 من قانون 
الإجراء'ات الجنائية على أنه يجوز للداة أن 
6 
إذا طليت الحكم بغيد الغرامة والمصاريف أو 
بغرامة تزيد على خمسة جنيبات » فإنه لم يقصد 
بذاك أن يول للنياية سلطة طلب مقدار معين 
من حقوبة معيئة فيرتنب جواز استشافبا 
على عدم إجابته طاداتها لما فى ذلك من مجاذة 
لطبيعة الدعوى الجنائية والاسس الى يقوم 
عليبأ نظام العقوبة فى قانون العقوبات من ترك 
الحرية للقاضى فى تقدير العقوية حسب وقائع 
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كل دعوى ف تطاق الحدود المقررة للجر بعة 
بالقانون . بل أن كل مايحوز للنباية إبداؤه هو 
بيان ظروف الدعوى وما يستدعى منبا تشديد 
العقاب دون أن حل لها أن تتجاوز ذلك إلى 
تحديد ما يحكم به من عقوبة بعينبا فتطلب قدراً 
معيئاً من الغرامة أو مدة معيئة من الحيس » 
وما كانت الفقرة الأولى من المادة +.غ المشار 
إليبا قد جعلت مثناط جواز استةاف المبم هو 
العقوبة المقضى ما ينا جعلته بالنسبة للنياية 
منوطاً بطاباتها » فإن التفسير الصحيح هو أن 
النياية إذا طلبت تطبيق مادة تنص على غرامة 
يزيد حدها الأقمى على خمسةجثيرات. فإنها تعتبر 

أنها طليت الحكم بغرامة نزيد على خمسة جئيبات: 
رول ذلك يجعل معيار الاستئناف متلناً 
بالنسبة إلى النابة عنه بالنسبة إلى المبم » » مما 
يترتب عليه ندجة عجيبة فى إجاذ ة الاستئتاف 


لبهم فى أحوال لايحوز ذلك النياية فيها . 

د وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ 
تحدث عن الاستئناف ف اليا بالثانى م نالكتاب 
الثالث الخاص بطرق الطعن فى الأحكام قد نص 
فى الادة +.: على مايأ . ١‏ يجوز استئناف 
الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من الحكمة 
الجزئية فى انخا لفات وفى الجنح : ١‏ - من ابم 
إذا حكم عليه بغير الغرامةوالمصاريف أو يغرامة 
تزيد على خمسة جثيبات2 بهن الثياية العامة 
إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو 
بغرامة تزيد على خمسة جنيبات ٠.‏ وحكم ببراءة 
الهم أو ل كم ما طلبته » . والواضح من هذا 
ألنص ومن تصوص الادتين م. ع و 4.غ الى 
صدرت بعبارة « بحوز الاستئناف » ومن نص 
المادة ه. ع الى صبرت بعبارة ه لا يحوذ قبل أن 


العدد الخامس - السنه أثرابعة والثلاثون 


يفصل فى موضوع الدعوى استدناف الأحكام 
التحضيرية, أن المشرع قد بين على سبل الحصر 
الأحوال الى بحو ز فبها الاستئئاف » وأن ماعدا 
ذلك من الاحكام الصادرة من الحكمة الجزئية 
فى مواد انخالفاتوالجئح فإنه لابحوذ استئنافه » 
ولما كانت العبارات الت استعملبا فى المادة .ع 
سواء في فقرتها الآولى أو الثانيية صريحة فى 
التفرقة بين مناط حق المتبم فى الاستدّناف الذى 
جمله المشرع تابعاً قدار العقوبة الحكوم با : 
وبين حق النسابة الذى علقه دلى ماتبديه من 
طلبات ء وكان التعيير بعبارة « إذا طليبت الم » 
إنما ينصرف إلى ماتطلبه فى الواقع من الحكمة 
سواء أ كان هذا الطلب قد ضنته ورقة تكليف 
انم بالحضور أم أبدته شفاهياً بالجلسة . ولو 
أراد المشرع أن يجعل حق النياية فى الاستئئاف 
مترتباً على الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى النس 
الذنى تطلب معاقبة المتيم بمقتضاه» لما أعجزه 
النص على ذلك بعبارة يسيرة صرحة لانحتاج إلى 
الأويل والتخربج الذى تذهب إليه النياية . على 
أنه لو أخذ ينظرية النيابة من أن لها أننستاتف 
الحم الصادر فى أية جئحة نزيد الحد الأقصى 
للغرامة المقررة لها على خمسة جنيبات مبما نقص 
مقدار الغرامة امحكوم ما ء فكانت النتيجة أن 
يفتح ياب الاستئئاف للنيابة فى أحوال هو مغلق 
قبانى وجه المتيم الذنى لابحوز له الاستئناف 
إلا إذا كانت الغرامة انحكوم ما عليه تزيد على 
خمسة جتيبات ., وهذه التنيجة لا يمكن أن يكون 
المشرع قد قصدها . ويكون الاستدلال بغرابة 
ننيجة التفرقة بين مناط دق المتهم والدباية فى 
الاستثئاف ماقطاً إذ لاشك فى أن التوسيع على 


المتهم فى الاستئئاف فى أحوال ‏ لايقبل فييما 
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استئناف الثبابة أولى من المكس الذى برى إلى الشيوخ أن لا وجه لهذه التفرقة » وعدل النص 


التوسيع على النيابة فى أحوال لايحوز للمتهم فيبا 
أن يستأئفٍ . هذا إلى أن نص القا نو صر فى 
المعنى الأول دون الثانى الما كانكل ذلك » 
فإن ماساقته النيابة فى الطعن لا يكون لدحل . 

« وحيث إنه لاتجدى فى هذا المقام القول 
بأن تقدير العقوبة من شئون قاضى الموضوع , 
وأن ليسللنياية أن تعتدى على ماخصه بهالقا نون 
من حرية التقديرء فإنه ليس ما يؤثر فى هذه 
الحرية أن تبسط الثياية القاضى ظروف الدعوى 
الموجبة فى رأما لتشديد العقوبة» أو ١‏ 
بنوع من العقوبات المقررة فى القانون للجرعة , 
أو يتؤي لاتقل عن قد معن من الغرامة. . 
أو عن مدة معينة من الحيس» ليس ذلك ما 
يؤر فى حرية القاضى مادام له هو أن يقعنى بما 
براه » وما دام القانون قد رتب حقبا فى 
الاستئناف على ذلك . 

د وحيث إنه باستقراء الاعمال التحضيرية 
لقانون الإجراءات الجنائية » يتبين أن اللجنة 
المؤلفة لتعديل القانون كانت,قد اقترحت هذء 
القيود على حق الاستئناف سواء بالنسبة لللتهم 
أو اليابة » ولنكنها قصرت ذلك على الجرائم 
البسيطة » وان يكون المقياس هو عين المقياس 
الذى اتبع فى صدد الأوامر الجتائية ء أما 
الجرائم التى لا بحوز إصدار العقوبة فيبا بأمر 
جما » فقد رأت إطلاق حق الاستءناف يا لنسية 
للنيابة والمتهم , فيكون للمتهم أن يستأتف كل حكم 
من هذه الاحكام » ما بحوز للنيابة أن تستأنف 
أى حم ضادر فا بالراءة أو الادانة, يغير نظر 
إلى طلياتها فى الجلسة » (على ماعبرت به اللجنة) » 
فلا عرض المشروع على اللرلمان» رأى مجلس 


ما يسوى بين الأحكام فى الجنح الصادرة من 
انحاكم الجرئية » ووافق مجلس التوآب على ذلك » 
ثم صدر القانون بما رآه الجلسيان . ونتضح من 
ذلك أن اللجئة الى استحدئت هذه التصوص » 
قد ذكرت صراحة فى مذكرتها أن العرة فطلبات 
النيابة مى ما تيديه فى الجلسة . وأن التفرقة فى 
المقياس بين حق المتهم وحق النيابة فى الاسئئناف 


مقصودة من وأضعى النصوص 
د وحيث إله مع صراحة النص واتفاقه مع 


الغرض الذى أفصحت عنه الاعمال التحضيرية 
لاقانون . لا يكونهتاك حل الاجتباد الذى تذهب 
إليهالنياية » ولا الاستئناس بالتشر يعات الأجندية 
وّعين لذلك رفض الطعن . أما ما تقوله النباية 
من أن حكة أول درجة قد تسرعت بالفصل فى 
الدعوى قبل أن تسكئل عناصرها أمدم ورود 
ما يدل على شفاء الجتى عليها . وأن المحمكة 
الاستثنافة جارتها فى ذلك . فلا وجه له ما دامت 
الثيابة قد أقامت الدعوى عل المهمة . وطلبتمن 
الحكة الجرئية معاقبتبا بمقتضى المأدة «4 من 
قانون العقو بات أأتى تماقب على الضرب الذى لا 
تبلغ جسامته ما نص عليه فى المادتين السابقتين 
عليبا 0 ولمتبين لليحكة أن عناص رالد عو ى كانت 
غير مستكلة وقد أصدرت الحكة حكبها بئاء على 
ذلك كا غير جائز استئنافه» 1 


(القضية رقم ١١١9‏ سئة ##ق بافرئة السابتة) . 
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مثتيه فيهم ٠‏ امود المتصوص عاره فى المرسوم 
يثانون رتم 4ه لنةءهعو١‏ .هو أن كم ين التنيه 
فيه 3 الاشتياه فمل من 5 تيد 


ددا القائرق 


إن المرسوم بقانون رقممهلسنةهع١‏ 
الخاص بالمتشردين والمشتبه فييم قد حدد فى 
المادة الخامسة منه من يعد مشتبها فيه ؛ ثم 
نص فى الفقرة الآولى من المادة السادسة على 
عدّاب المشئيه فيه يمن تنطيق عايرم [حدى 
الحالات المنصوص عليبا فى المادة الحامسة » 
ونص ف الفقرة الثانية منبا على « أنه فى حالة 
العود نكون المقوبة الحبس والوضع نحت 
مرأقبة البوليس مدة لانآل عن سئةولا تزيد 
عن خمس سنين » . ثم أنه فى الفقرة الآولى 
من المدة السابمة أجاز للقاض بدلا من 
توقييع العقوبة المدصوص عليها فى الفقرة 
الآولى من المادة السادسة أن يصدر حك 
غير قابل لاطمن بأونذار المشتبه فيه بأن يلك 
سلوكا مستقما ٠‏ ونص فى الفقرة الثانية على 
أنه ه إذا وقع من المشته فيه أى عمل من 
شأنه تأييد حالة الاشتباءفيه فى خلال الثلاث 
السنوات الااية للحكم » وجب توقيع 
العقوبة المنلصوص علبا فى الفقرة الأولى 

من المادة السابعة » و باستقراء هذه النصوص 


0ك 


العدد الخامس - السنة الرابعة والثلائون 


المشتبه فيه بعد الحكم عليه فى الاشتباه فعل 
من شأنه تأييد دالة الاشتباه . 


(القضية رتم ١١15‏ سنة7؟ ق باليثة السابقة)ء 


نكن 
“٠‏ دإسمس سئة 14609 


حم حذورى ٠‏ حذور الطاعن احدى الملسات 


وتأول الدعوى للاة أخرى ٠‏ عدم حذورم حذه 
المانة ٠‏ 'قدم انيه بعذر م نقبله المكة لأسباب 
ما'غة ٠‏ أخدم الذى ضار ايكون حطوريا ٠.‏ 


المدأ القائرى 


إن المادة و؟؟ من قانون الإجراءات 
الجنائية قند نصت على أن الحم يعتبر 
حضوريا باانسبة إلى كل من ضر من 
الخصوم عند النداء على الدعوى ؛ ولو غادر 
الجلسة بعد ذلك , أو تخلف عن الحضور' فى 
الجلسات الى :ؤجل إليها الدعوى . بدون 
أن يقدم عذرا مقبولا »كا نصتاءادة1؛؟ 
على أن المعارضة لانةبل فى هذه الخالة إلا 
إذا أثيت امحكوم عله قيام عذر منعه من 
الحضور ء ولم يستطع تقديمه قيل الحم 
وإذن فت كان الطاعن قدحضر أمام احكمة 
بملسة ١‏ يناير سنة ١408‏ » وتأجلت 
الدعرى فى مواجبته إلى جلسة ٠١‏ فبراير 
سئة 69و١1 ٠‏ ولكنه ل حضر بتلك الجلسة 
النى تأجلت لها الدعوى ٠‏ بل تقدم بلسان 
محاميه إلى الحكمة بالمذرامانع من ن الحضور 
قبل الح فى الدعوىء ال تقبله احكمة 


ببين أن العود المشار اليه فييا هو أنيقع من ا لللأسباب السائغة التي أبدتها فان المحسكمة 


قضاء. محكمة النقض الجئاية 


إذ اعتبرى حكمبا فى الدعوى حضوريا 
لا تكون قن [خطات : 


(التضية رقمه911 -نة78 ق بأفرثة السايتة). 


5 
٠‏ دلسمس سنة /51[ 

إدراءات ٠‏ محضر الجاسة . عدم تدوين دفاع 

امتهم به بالتنصيل ٠‏ لايعيب الاحراءات ٠‏ 

الميدأ القانوق 

امهم بالتفصيل لا يعيب الاجراءات « إذ أن 
على المتهم أو المدافع عنه أن يطلب تدوين 
ما يرى إثياته من أوجه الدفاع أو الطلبات . 


( القضية رقم ١151‏ سنة ؟؟ ف بالحيئة السابتة)» 


لف 
٠‏ ديسمير سئة 9م( 
إجراءات ٠‏ عدم طلب المتهم سماع شوود نى أمام 
محكة الموضوعء التمى دلى المحم بيب ذلك ٠‏ لاوثيل٠‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت 
شبادة ايجبى عليه فى مواجبة المنهم واكاق 
هو بذلك وبتلاوة أقوال باق الشبود دون 
أن يطلب سماع شوود أقى ؛ ثم أبدى دفاعه 
أمام امحكمة الاستئنافية فى موضوع التهمة 
دون أن يطلب سماع شبودء فانه لايكون 
عدم سماع شبود لم يطلب إلى محكمة 
الموضوع سماعبم ٠‏ 


( القضية رقم 4197 سبة ؟7 ق بأفيئة السابقة) ٠‏ 


1 


551 
.م دلسمسر سلة ١461‏ 

١‏ محكة استثافية . الأصل أنها تتفى من واتم 
الأوراق 1 ماما الشبود ٠‏ قير لازم مادامت عكة 
أول درجة قد أجرت تحتيتا . 

باب حك . السيلبه. اتسعير جبرى. بسع سلعة مسعرة 
بأكثر من السمر الرهمى . اثبات المكم السمر الذى 
باع به المتهم وأنه أكثر من السر الرمى . لاازم 
بيان السمر الأخير ما دام الطاعن لايدعى أن السعر 
الذى باع به فى حدود أأسعر الميرى ٠‏ 

و إن المحكة الاستدنافية ما نقضى 
حسب الأاصل من واقع الاوراق ولا نلزم 
بسماع شاهد إلا أن ترى هى ازوما لسماع 
شبادته ٠‏ وإذن في كانت محكة أول درجة 
قد أجرت ف الدعوى تحتيقاً ٠‏ وسمعت 
شهادة الشاهدين اللذين شهدا بشرائهما السكر 
هن الطاعن دي هن السعر الجبرى ٠‏ وكان 
فان هذا لايعيب الحم . 

؟ ل بحسب الحم أن ثبت السعرالذى 
باع به المتهم المادة المسعرة , وأن يقرد 
أنه أ كثر من السعر الرسمى ٠‏ دون حا جة 
إلى ببان هذا السعر الآخير مادام المرجع 
فى هذا البيان إلى جدول الاسعار الرسعى . 
وما دام الطاعن لا يدعى أن السعر الذى باع 


(القضية رقم ١١6‏ سنة الاق بافيثة السابقة ), 


554 
٠‏ دلسمير سله 1م وا 
ا إثيات . استناد الحكمة إلى مانى أوراق 
الدعوى الطروحة أمامها هن عناصر الإئبات . جائز . 
ب ترمد . توقره , مثأل , 

المبادىم القانونية: 

و - للحكية أن تستند إلى مافى أوراق 
اندعوىالمطر وحة أمامبا من عناصر الإثيات 
إلى انب الآدلة الاخرى الى تحققها بالجلسة . 

؟ - إن ظرف النرصد يتحةق باننظار 
الجانى لنجنى عليه فى الطريق الذى يعرف أنه 
سوف ١‏ فى مئه سواء دأن ذلك بالتريص له 
فى مكان معين منه أو بالسير فى بعض الطريق 
انظاراً لقدوم الى عليه من حقله ما دام 
الجانى كان مترقبا فى الطر بق رمه للفتك به ٠‏ 


( التضية رقم 1١*‏ سنة «الاقى بالفيئة السابقة ). 


فى 
٠‏ دلسمير سئة 14601 

عرض «وادملونة لمواد اوذائية لام دون أن 
وضح على عبوتها ركيبها اسكيديالى .اداه التهم فى 
هذه الجرعة ذئعه بأن وذه الأواد اما اتستعمل 5 
تلوين البيض ااغير السشور من الشظاهر .لال له .المادة 
الخادسة مىاللرمومالصادر فى ومايوسنة*54١‏ تنس 
على أن الحطر .ادل المواد الماونة سواء لتلوين المواد 
النذائية أو الواد التى تلامسبا ٠‏ 


. المبدأ القانوق, 
إن المادة الخامسة من المرسوم الصادر 


العدد الخامس ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


فىه مابوسئة 5 تنفيذاً للمادئين هو من 
القانون دم م؛ لسئة ١.41‏ ننص على أنه 
« لابحوزاستعال المواد الملونة غير الموضم 
على عبوتها البانات المنصوص علبا فى 
المادتين + وع لتلون المواد الغذائية أوالمواد 
البى :لامسها حتى ولوكانت هذه المواد الماونة 
تدعل ضمن المواد المدرجة فى الجدولين: 
المخصوص عايبما فى المادة الأولى « وتنص 
المادة الثالثة من هذا المرسوم على عدم جواز 
الاتجار فى المواد الملونة الثى تصنع علي 
والمعدة لتلوين المواد الغذائية والمدرجة 
بالجدولين المشارالمهما فالمادة الأول إلا بعد 
تسجابا فى وزارة الصحة اعمومية » 
ولا تسجل تلك المواد إلا إذا توفرت فيبا 
الشروط البيئة فى المادة اثانية ٠‏ ثم بيشت 
شروط اشتهال طلب التسجيل على عدة 
يانات منها بيانات تفصيلية عن تر حكيب 
المواد الملونة ‏ ثم أوجيت ارفاق عيئات من 
البطاقات الى تستعمل فى عرض الادة الماونة 
لأبيع ' وأوجبت أن يدون على هذه 
البطاقات بيانات منها الاسم العلى الكيمياق 
أو تئباق لليادة الملونة واسمبا التجارى » 
وإذا كانت المادة الملونة مركية من عناصر 
مختلفة » وجب بيان كل عنصر بالتفصي لعل . 
البطاقة ٠‏ ثم أوجبت الفقرة الآاخيرة منبا 
لصق بطافات على العبوات دون فببا دم 
النسجيل وتارخهء وأوجيت المادة الرابعة 


فضاء حكمة النقض الجنائية 
أن .دون علىغلافاتالمواد الملوئة المستوردة 


بانات نلك المواد » وطريقة استعاهًا » 
والأغراض اتى تستعمل فيها » وإذا كانت 
من المراد المدرجة فى الجدولين المشار 
اليهما فى ال مادة الآولى والمعدة لنلوين ال مواد 
الغذائية وجب علاوة على ذلك إيضاح 
عدة يانات منها الاسم العلى أو الكبانى أو 
كانت مركية من عناصر مختلفة » وجب بان 
كل عنصر بالتفصيل على البطذانة » واذن فق 
كان الحم قد أئيت على الطاعن أنه عرض 
للببع مادة ماونة للدواد الغذائيةغير مبينعل,أ 
تركيبها العلى والكمائى . ود'نه على ذلك » 
فآن ماخترء الطاعق من أن المادة اق خبطت 
بمحله أمأ هى معدة لناوين قشر البيض ولا 
تصل الى داخله » مردود بما نصت عليه المادة 
الخامسة السالف الاشارة اليبا| صراحة من 
أن الحظر يتنارل المواد الملونة سواء لتلون 
المواد الغذائية أو المواد الى تلامسها إذ أن 
قشر البرضص هو من ا مواد ا تللامس اأدة 
الغذائية فيه . 

(التضية رقم ١‏ ؤ سنة واباقى با لليكةالسا بقة).٠‏ 


0 
"٠‏ دلسمير سلة ١401‏ 
تفتيش ‏ ”5 حيازة 


المبدأ 57 نوف 


.إن .الماجة- »م من قاتون الاجراءات . 


يدن 


الجنائية تجيز 1أمور الضبط القضائق أن يامر 


بالقض على امتهم الخاضر الذى توح اد 
دلائل كافية على اتبامه فى جراتم الاجار فى 
المواد النخدرة أو ححازتها أو استعمالا . 
وإذن فى كان الحم قد أورد فى باله 
لواقعة الدعوى الى أثبتها علىالتم مابفيد أنه 
كأنت هناك عند مشاهدة ضابط البو ليس له 
فى الطريق خارجا من !أزل اأذون تفتيشه 
دلائل كانية على حيزته مخد.! . فان ذلك 
ييز لالكو نستابل بوص ف كونه منمأمورى 
الضبط القضاى أن يقبض عليه ء وبالتالى 
أن يفتشه طيمًا ها تقضى به المادة +4 من 
ذلك القانون . 


( القضية رقم ١١9‏ دنة 8م ق بافيثة السابنة) . 


ذف 
.م ديسمير سلة 1961 
تفتيش ٠‏ نترش مزل المتهم دون <ضوره فى ظل 
قانون تحقيق الجايات المدشى . لا بعلان . 
المبدأ القانوق 
إن قانون محقيق الجنايات الملغى »لم 
ينص على وجوب حصول تفتيثر, معزل 
المنهم بحضوره » وإذن ف كان تفتيش منزل 
المنهم قد وقع فى ظل ذلك القانون دون 
خضوره» فانه لا يكون باطلا . 


. (-القضية رقم 39 ١9‏ سنة 79 ق بالرئة السا بقة.ء 


ماد 


ينف 
١‏ مابوسئة 0و6و١‏ 
٠‏ ف العقد لمدم وفاء الدترى بالعن ٠‏ 
0 شرط الوارد فيالمقد ائما هو م اح 
الضمنى فلا ينفح به المقد من تلماء نفسه . شرط 


آلغ ع هذه الخالة ٠‏ وجحجوب انتنبيه عل المشترى 


بالوفاء تنبيها رصا ٠‏ 
المبدأ القانوق 

لابعتبر عقد الببع مفسوخاً لدم قيام 
المشترى بدنع الأن فى الميعاد إلا إذا اتفق 
العاندان على اعتبار العقد مفسوضاً من تلقاء 
نفسه دون حاجة لانذار أما إذا كان اتفاقهما 
يرد ترد.د الشرط الفامخ الضمنى ؤلايترتب 
على تخلف المشترى انفساخ العقد حتها » بل 
يحب أن يتوافر شرطان كى تقضى المحكة 
بالفسخ أوتقبل الدفع به وها أولا : أن 
يظل المشترى متخلفاً عن الوفاء حى صدور 
الحم . وثانيا : أن ينبه البائع على المشترى 
بالوفاء وسدل هذا الننبيه فى الببوع المدية 
هو الكلف الرسمى على بد محضر فلا يصح 
بمجرد خطاب ولوكان موصى عليه . وإذن 
فى كان الثايت من وقائع الدعوى أن 1 
الآمرين لم يتحقق بأنكان المشترى قدعرض 
يواح عله دل اذى رع الدخوى عرضاً 
حقيقياً أعقيه الابداع ؛ ول . قم البائع 


2111101 


العدد الخامس - السنة الرابعة والثلاثون 


را ل 
7م > مسرلل 3 8-ذ3 


| موصى عليه فان الحم الماءون فيه [ذ قضى 


لم”سسسسسم ليم 


برفض الدفع بامساخ العقد لم يخالف 
القانون . 


امار 


« من حيث إن الوافائع تتحصل حسم يبين 
من الحك المطعون فيه فى أن الطاعن باع للبطمون 
علهما 1545/1/11 - .لاف وباط 
ومام س شائعة فى +؟ فان بشن مقداره .م( 
جنيها للفدان ودفع المطعون عليبما من أصل 
امن ألف جنيه واتفق علدفع . .> جيه فىهم 
من يونيه من تلك السئة . يا نص الاتفاق بين 
المتعاقدين على وجوب دفع عر بوزعن با قالقطمة ‏ 
أى باق11+؟ فدان ‏ وذلك فى نفس اليوم- 
وعندئذ يقوم البائع يتحرير العقد الابتداٌ عن 
الصفقة كابا ويكون باق ادن مستحقاً فى أول 
أكتوير سئة 4و١‏ - واتفق على أنه فى حالة 
إخلال المشتريين ما التزاما بدفعه يوم ه* من 
يوه سنئة ١44+‏ يفتدان حق,ما فى استرداد 
نصف الماخ لخ المدفوع عثابة تعو يض للبائح 55 
حدث يط ذلك أن للشثربين ل يدفما شين فى هم 
من يونيه سلة>44١‏ - فارسل البائع ‏ الطاعن 
ما خطاباً موصى عليه ذذيرهما يأنما وقد تخلفا 
عن القيام بالنزامبيا فقد أضحى عقد الاتفاق 
مفسوخاً ‏ فرفع المطعون عليبما الدعوى الحالية 
فى م من يوليه سئة 144 طالبين الحم بصحة 
ونفاذ العقد وعرضا فىنفس الوق تعرضاً حقيقياً 


مبلخ |[ . . + جنيه الذىكانا قد تعبدا بدقعدق ه ٠‏ 
من يونيه سئة 144 فامتئع الطاعن عن قبوله 
فأودع الخزانة » فقضت محكة أول درجة فى ١١‏ 
ديسمر سئة 141 بصحة ونفاذ الورقة اأؤرخة 
فى +1 من يونيه سلة ١44+‏ الصادرة من الطاعن 
للبطعون عليبما عن الوعد يديع ٠٠‏ ف و7١‏ ط 
وم ءوس فأستأ نف الطاعن» فقضت محكة استئيافى 
الاسكئدرية فى ١444/4/76‏ برفض الاستئناف 
وتأبيد الحم فطعن الطاعن فى هذا الحم 
بالنقض . 

وحيث إن السبب الأول يتحصل فى أن 
الحم المطعون فبه إذ قضى بعدم الاعتداد بدفاع 
الطاعن من أن عقد الاتفاق قد أصبح مفسوخا 
لعدم قيام المشترين يدفع المبلخ المتفق عليه ىهم 
من يونيو سئة ١44+‏ بمقولة إن الطاعن لم ينبه 
عليبما رسمياً قد أخطأ فى تطبيق القانون لآن 
الطاعن أنذر المشتريين مخطاب موصى عليه فى ٠٠‏ 
من يونيه سنة +194 ء ولا يشترط أن يكون 
التنييه رسمياً . 

, وحيث إن هذا السبب مردود بأن عقد 
الببع لا يعتبر مفسوخاً لعدم قيام المشترى بدقع 
القن فى الميعاد إلا إذا اتفق العاقدان على اعتيار 
العقد مفسوخاً من تلقاء نفسهدون حاجة لإنذار. 
أما إذا كان اتفاقهما مجرد ترديد للشرط الضمنى 
الفاسخ فلا يترتب على تخلف المعترى انفساخ 
العقد حتتاء بل يحب أن يتوافر شرطان كى 
تقض ا محمكة بالفسخ أو تقيل الدفع به وهما : 
أولا ‏ أن يظل المشترى متخلفاً عن الوفاء حى 
صدور الحكم . وثاناً : أن ينبه البائع على 
المشترى بالوفاء وسيل نهنا التنبيه فى البيوع 
ا حدبتبة هو التكليقه .الى .عل ند حر فلا :يصص 


مضاء محكمة النقض المدنية 


5-7 


خزة 


بمجرد شخطاب ولو كان موصى عليه وواضم 
من وقائع الدعوى أن كلا الآمرين ل يتحقق ققد 
عرض امثير يان مأ كان بحب عطلبما دفعه لدى رقع 
الدعوى عرضاً حقيقياً أعقبه الايداع » ولم يتم 
البائع بالتكليف الرسمى واكتق على ما بد 
مخطاب موصى عليه . 

٠‏ وحيث إن السبب الثانى ,تحصل فى أن 
الحك المطمون فيه إذ اعتير الاتفاق الذى تم بين 
الطاعن والمطعون علييما فى ١441/5/15‏ 
عقد ببع بات قد أخطأ فى التكييف إذهو التزام 
من جا نب البائع معلقعلى شرط واقف والالتزام 
هو النزام الطاعن بتحرير عقد اتداتى فى ه٠‏ 
يونبه سنة ١56+‏ والشرط هو قيام المشريين 
بدفع مبلغ .. < جنيه ودفعبما عربوناً عن باق 
الأطيان وعدم حقق الشرط يجعل الطاعن معى 
من التزامه وفقاً لنص المادة +. ١‏ مدقى قدم ل 
وهو مالم يقض به الك المطعون فيه . 


د وحمث إن هذا السبب مردود بأنه فضلا 
عن أن أحداً لم يقدم عقد الاتفاق الذى 
يتحدى الطاعن بنصوصه ف الئعى على ما قرره 
ل المطعون فيه من أن الاتفاق هو عقد بيع 
وأن موعد الوفاء بالْن هو أجل مضاف اليه التزام 
المشتر ين لا شرط يتوقف على تحققه قيام العقد , 
ما حمل هذا السبب جردا من دليله فان الصورة 
الى بزعبها الطاعن لهذا الاتفاق والى وردت 
فى مذكرته الى قدمبا إلى بحكة الاستئئاف كل 
على أن ماقرره الحم المطعون فيه هو تفسير سنائخ 
للاتفاق لاسبيل للثعى عليه أمام هذه المحكة . 


ء وحيك إن السهب الثالك يتعحصل فى أن 
الحم الاستثتاى المأعون فيه قد شانه البطلاق 
الغا لفته الثايتق الأوراقذ قزر أن حي عكةأول 


مب © 


4 
درجة رد على دفاع الطاعن مع أن دفاعه المؤسس 
على أن الانفاق هو التزام معلق ءلى شرط ‏ 
لم يبد إلا امام محكئة الاستئناف ‏ كا أن الحم 
الاسآمنانى المطعون فيه ذكر أن حم محكة اول 
درجةكيف الاتفاق يأنه عقد يبع باتمع أن حم 
حكة أول درجة قرر أنه وعد بالوبع . 

د وحمث إن هذا السبب مردود بأن حْ 
محكة الاستئناف المطمونفيه رد على دفاع الطاعن 
رداً وافاً» إذقرر أن عقد الاتفاق بحل الدعوى 
يعتبر عقد ببع بات لا بحرد مشروع معلق على 
شرط واقف وأنه بناء علىهذا كان يحب عل الطاعن 
التغبيه على المثستريين تنبيا رسميا بالوفاء » وفى 
هذا النى قررة الك ما يك لله ما يعتبر معه 
عدم الجدوى النعى عليه بأنه اسند إلى الح 
المستأنف قولالم يتضمنه . 

د وحيث إنه لذلك يكون الطعن فى غير محله 
ولثعين رفطه , . 

(القضية رقم ١4‏ سنة 5٠‏ ق برياسة وعطوية 
السادة أحد حلى ويل الحكة وعبد المزيزر مد 
وعبدا ليد وشاجىومسطنى فاضل وعيد ا'مزيز سليان 
الستعارين ) ٠‏ 


2/1 
١‏ مادو سنة ١١09‏ 
١‏ موظف ٠‏ ضابط بالجرش . حم . تسبيبه . 
قَضاؤٌه برفض دعوى تعويض عن قعل ضايط جيش 
من الخدمة ٠‏ إقامته على أن الثمل لا ينطوى هلى 
مخالفة القانون أو :عسف فى استمال الساطة وأما كان 
لداعى المسلحة اامامة . لاخطأً ولانصورء تحدث الم 
بعد ذلك عن واقمة سرقة تسبت إلى الما بط لزيد 
لا آثر له فى ننيجته ‏ 
ب . موظف . ضابط بايش . لقص ما يقب 
أليه . يكون اما بالتحقيق بصفة سرية بواسطة رؤسائه 
وأما بصفة قانونية أمام مجلس تحقيق ٠‏ اتياع احدى 
الطر تون ريني عن الأخرى . 


العدد الخامس . ألسئة الرابعة والثلاثون 


-اء. هوظف٠‏ ضابط بالميش . قصله من ادمة 
بنطق هلمى من التائد الأدلى لاجيش بناء على انتراح 
نة اأضباط وفقا المرسوم العادر سنة ه190 ونحقيةا 
لصلحة عامة . لامخالءة فى ذلك القا نون ٠‏ 

د . لهنة ضباط اش الممكلة بالمرسوم ااصادر 
فى #١‏ ثاير سنة 15988 . عدم اذاما بالقانون رقم 
”ا 'صادر فى 8١‏ يوليو سنة 89 9طالخاص يانثاء 
مجلس الدفاع وهلئة أركن المرب ٠‏ الملرسوم ااعمادرق 
“78 مابو سنة 1855ل بعد لمنة ااضباط إلى الرجود 
بسد زوالا واعا نظم افتك لمهأ فق . 

ه موظف ٠‏ ضا بط بالميش . فصله من الخدمة 
ينطق ماسكى من ا'قائد الأعلى يتاء على انتراح لجنة 
الضياط الشكلة و ةا لمر سوم المادر فى سنة ها .١‏ 
ل قانوناءلايتير من هذا النظر عدم موافقة وزير 
الحرببة على انتراح لجنة ااضياط ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١د‏ مى كان الحم المطعون فيه إذ 
قضى برفض الدعوى أل أقامبا الطاعن بطلب 
التعو يض عن فصله من وظيفته قد استند إلى 
أن فصله لا ينطوى على عةالفة للقانون أو 
تعسف فى استعال ااساطة وإتما كان تجة لما 
شاب ساوكه من عوج عقب إء'دته من 
الاستيداع إلى الخدمة العاملة . فانه يكون فى 
غير محله ما ينعاه الطاعن على هذا الحم من 
قصور وخطأ ف القانون لاعتباره قرار 
مجلس التحقيق الذى شكل لتحقيق حادث 
سرقة نسب اليه بمثاية حك بالإدانة ذلك بأن 
ما وردفى الحم بشأن السسرقة إنما جاء تزيداً 
لا أثر له فى الننيجة التى اتتهى اليها ٠‏ 

؟ - إن قانون الاحكام العسكرية قد 
أوجد طريقتين لفحص ماياسب إلى الضابط 
بالجيش احداهما , التحقيق نصفة سرب ةععرفة 


ذوى الآهلية من رجال المسكرية » والثانية 
« التحقيق بصفة قانونية بواسطة قومندان 
وأمام بجلس تحقيق . وإذن فتى كان خص 
. ما نسب إلى الطاعن قد جرى بالطريقةالآولى 
وفقاً للادة ١‏ من ب#وعة الأحكاء العمسكرية 
فانه يكون فى غير عحله ما ينعاه الطاعن على 
الحم المطعون فيه من الخطأ والقصور 
لاعتاده على القراتن والآدلة المقدمة فى 
الحادث الشائن الذى نسب الله حجة أن 
تحقيق هذا الحادث لت وفقاً للطريقة الثانية ٠‏ 


م - متى كان الحك المطعون فيه إذ 
قضى برفض دعوى الطاعن قد استند إلى أن 
فصله من الخدمة إما حصل بنطق ملكى من 
القائد الأعلى لاجيش بناء على افتراح لجدة 
الضباط وفقاً البرسوم الصادر فى 7١‏ من 
يثار سنة 11850 وتحقيقاً لمصلحة عامة 
للأأسباب السائغة الى أوردها فانه بكون فى 
غير حله تحدى الطاعن بأن فصله كان عذالفاً 
للقانون . 

- متى كان الطاعن ينعى على الحم 
المطمون فيه أنه مشوب باليطلان لاغفاله 
ما دفع به من أن لجنة الضباط النى عرض 
عليها أمره واقترحت فصله فى سنة ١46‏ لم 
يكن لها وجود فى ذلك الحين تأسيسا على أن 
المرسوم الصادر فى م7 من مابو سنة 1545 
ل يدل مرسوم "١‏ ناير سئة ه50١‏ 
الخاص بتشكيل لجدة الضباط بل أعاد 
تشكيلبا بعد أن كانت قد زالت من الرجود 


لفن 


منذ إنشاء مجلس الداع الأعلى بالقانون 
رمم إ؟ الصادر فى ١‏ من يوليو سنة 19587 
ولذلك يكون قرارها باطلا ويكون باطلا 
تبعا كلماترتب عليه . فان هذا النعى غير 
صرح ذلك أن ما ورد فى دبياجة مر سوم 1١7‏ 
من مايو سنة 1545 من أنه بعد الاطلاع 
على المرسوم الصادر فى (؟ من نابر 
سمئة 1417 بانشاء بجلس للجيش و لجنة الضباط 
المحدل بالمرسوم الصادر فى 1 من أبريل 
سنة 1475 وعل القانون رقرم؟+؛ لسئة0:ة١‏ 
الخاص بانشاء يجاس الدفاع الاعلى وهيئة 
أركان حرب للجيش ونظراً لانشاء بجاس 
الدفاع الأعلى ولإعادة تنظم الي شالمصرى 
على أسس جديدة ولالغاء وظيفة ااسردار 
وما يقتضيه ذلك من إعادة تشكيل مجلس 
الجيش ولنة الضباط على الوجه الذى 
يلاثم الأوضاع الحالية الخ .... . م ورد 
ذه الديباجة لا يفيد أن المرسوم الصادر 
بتشكيل لجنة الضباط كان ملنى فى الفترة من 
١‏ يوليه سنة /10ه! حى مأبو سلة 1445 
كا أنه ليس فى القانون رقم + سئة 19507 
ما يفيد الغاءه صراحة أو ضمنا بل أنه ما 
يؤكد قيامه حتى صدور مرسوم مابو سئة 
45 الإشارة إليه فى دراجة هذا المرسوم 
والنص فيها على إعادة تشكيل لجئة الضياط . 

ه - إن عدم موافقة وزير احر بية على 
رأى لجئة الضباط لا حول دون أن يستعمل 
الملك سلطته الدستورية بوصفه. القائك 


فك 


'حدد الخامس , السئة الرابعة والثلانون 


الأعلى للجيش.وفتاً لليادة .من الآمر الملى سنة .ع١‏ أبلغ بالاستغئاء عن خنماته بالجيش 


رقم 1 شأن النظام 
المصرية » بناء عل اقتراح لجنة الضباط المشكلة 
وننآً للمرسوم الصادر فى سئنة ١416‏ وليس 
فى ذلك إخلال باحكام الدستور ولامساس 
بالمسئولية الوزارية ولا عبرة بمخالفة الوزير 
لرأى الأجئة مي كانت قد اقترحت الاستغناء 
عن خدمات الطاعن وصدق الملك على 
افتراحبا وفقآً للمرسوم المشار إليه . 


الور 

و من حيث إن الواقع حسما يبين من الحم 
المطمون فيه وباق أوراق الطعن تتحصل فى أن 
الطاعن أقام الدعوى رتم ١186‏ سنة ١460‏ كلى 
مصر بصحيفة أعلنها إلى المطعون علمها فى ١١/‏ من 
مايو سئة ه6١١‏ قال فيها إنه تخرج ف الكاية 
الحربية الملكية سئة م١1‏ والتحق ب لاح 
الطيران برتية ملازم "أن م رق فى سنة و١‏ 
إلى رتبة طبار أول وأرسل فى بعثة إلى انجلترا 
للتخصص ف هئدسة اطيران ولما عاد فى سنة 
و عين قائداً ثانا لعموم ورش سلاح 
الطيران وقائدا بقسم إصلاح الطائرات فوقعت 
سرقة فى هذا القسم ‏ انهم فيها بالإهمال والزم 
بدفع ثمن المسروقات النى قدرت عبلغ . + جنيبا 
407/1 ملم مع احالته فى ١٠6‏ من نوفمير سئة 
59 إلى الاسنيداع وليث فيه خمسة عشر شهراً 
فقد أثناءها أقدميته يأن تخطاه خمسة ممن كانوا 
يلونه فى الترتيب ولا أعيد إلى الخدمة العاملة عين 
بسلاح البالونات علطقة القدال ولاس تحكام 
الثلاف يينه وبين أحد الضياط من رؤسائه نقل 
إل السرب السادس بألماظةء وفى . !:من سبشيو 


الدستورى للدولة | لتهمة شائنة نسبت إليه ولم بحر معه تحقيق ف 


شأما وأن ذلك أساء اليه ماديا وأديبا وطلب 
الحم على المدعى علها بتعويض مقداره ,مم . . ؛ 
جتيبا . وى 17 من أبريل سثئة 1440 حكنت 
حكة مصر الابتدائية . برفض الدعوى ء 
فاستأتف الحك المذكور وقيد استثافه برتم 41 
سئة م+ ق مصر . وفى ١5‏ من مابو سنة 9ع ١4‏ 
حكت محكة استئناف مصر بالتأبيد فطمن فى. 
هذا الحم يطريق النقض . 

ه ومن حيث إن الطعن بنى على عشرة أسباب 
حاصل السببين الآولين منبا هو أن الحم مشوب 
بالبطلان القصور من وجبين . الأول إذ اعتير 
قرارجلس التحقيق الذىشكل لتحقيق حادث سرقة 
الآخشاب مثابة حك بالإدانة مع أن الطاعن دفع 
بأندبجردتقربراتهام انتهى بالزامهباداء من الحشب 
المسروق ومقداره . م جنيها و«ان ع ملما و باحالته 
على الاستيداع من ١5‏ نوفمير سئة ١548‏ حتّى 
تنبين تنج ةالتحقيق و يظبر ما إذا كان تله أو ليست 
له يد فى السرقة وقد أسف رالتحقيق عن أنالطاعن 
بصفته قائدأ لورشة المياكل يعت رمسئولا عن أى, 
عمل غير عادى يمع فى حدود دائرة قيادته . ولو 
كان هذا حا بالادانة فى سرقة لطبقت عليه المادة 
من جموعة الاحكام العسكرية الخاصة .هذه 
الجر مة والتى تنص على عقوبة مرتكيبا باللمان 
فضلا عن الطرد وفقاً للدادة . ,/١0/‏ من موعة 
الأحكام العسكر ية اعتير الحكم هذا القرار, مثابة 
حكم بالادانة ولم يعن بالرد على دفاع الطاعن فى 
هذا الشأن . والوجهالثانى القصور إذ أغف ل التحدث 
عن مستئدين هامين تمك بهما الطاعن هيا : 
أولا ب إقراز كثانى من انجنى عليه فى الحادث 


ا الشائن حورو فى + من. أكتوى 0 


قضاء ححكة التقض المدنية ء 


ا“ ا 0 يك سمحسييم ب 


يتضمن عدم حصول الحادث . وثاناً اقرار ه ومن حمث إن السبب الرابع تحمل فى 
كدتانى من مختار عفيق أحد المبلفين عن الحادث أن الح أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور 
بالعدول عن بلاغه ولو تنبيت امحكة لهذين | إذ اعتر القرائن والآدلة المقدمة فى الحادث 
المستندين لتغير وجه الحم فى الدعوى ا أغفل | الشائن كافية لثبوته مع أن هذا الحادث لم بحصل 
دلاله ما اتنبى اليه مجلس التحقيق فى حادث | فيه تحقيق ومع أن المادة ,رمم من جموعة 
سرقة الأخشاب من عدم اعتبار الطاعن فاعلا | الأحكام العسكرية تقضى بأنه متى كان التحقيق 
أو شربكا فى الجربمة بل مستولا إداريا عما يقع | مؤثراً فى أخلاق الضابط فمن الواجب أن يسمح 
فى قيادته ما كان يقتضى أن لاجحازى عن نفس | له بالحضور فى أنناء التحقيق وبرخص له يالقاء 
الفعل يحزاء آخر وققاً للادتين ++ ودع من | الأقوال التى برغب فى القائها على مجلس ويسمح 
جموعة الأحكام العسكرية ‏ وحاصل السبب | له عناقثة الشبود وتقديم شهود للمرافعة عن 
الثالك هو أن الى أخطأ فى تطبيق القانون إذ | أخلاقه . 
اعتمد تقرير مجلس التحقيق باعتباد الطاعن | , ومن حيك إن هذا السيب مردود بأن 
مسثولا عن الاخشاب مع أن قانون الأحكم | مزاك ماريقين فحص ما نسب إل النناط 
اسكرة تن ل الخد لتك قنك تنا | امول إسداما التي بدا سرة عدر ارج 
التحقيق كذ أقوال الشبود تعد امتيازات الأهلية من رئال المسكزة والثانة التحقيق 
5 ولا يجزد أن جب عليا رقع معو إصفة قاتونية بواسطة فومئدان وأمام بجلس 
0 : تحقيق وقد جرى لخص مانسب إلى الطاعن 
3 - 7 وت | بالطريقة الآولى وثقاً لللادة 0 من جموعة 
0 | الأتمكم السكرية رانك يكون فى انين عله 
اتحاب تاليا رين 00 20 مايتحدى به الطاعن فى هذا الخصوص . 
قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن فصلالطاعن. | 500055 * 
لاينطوى على خا لفة للقانون أوتعسف ف استعال ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل فى 
السلطة [د كان ننيجة لما شاب سلوله. من عوج أن الحم حالف القانون وشابه البطلان إذ أقام 
عقب اعادته من الاستيداع إلى الخدمة العامة ٠‏ | قضاءه برفض دعوى الطاعن على أساس بوت 
1 ما أسند إليه مع أن المطعون عليها أقرت فى 
مذكرتها المقدمة إلى محكة الموضوع ما ينغيه 
و بعدم أتباعبا مارسته القوانين لتحقيقه واثياته. 


ومردوه ثانياً بأن ما يثيده الطاعن مخصوص 
انكار النى عليه لوقوع الحادث الشائن وعدول 
أحد المبلغين عن.بلاغه إنما هو جدل موضوعى 
لم لر فيه محكة الموضوح بناء على الأسباب السائغة. 
ألتى أوردتها ما يغير ما استخلصه من الأوراق 
من أن فصل الطاعن وقع صعيحاً وكان الباعث 
له المسلحة العامة ولم كن اجزاء اضنفآ أو 
تحقيم اا لغرضى غير مشروح عل مط سيبين, بعد . 


د ومن حيث إن هذا السيب مردود يأن 
العبارة التى أوردهط الطاعن فى تقرير طمئة والتى 
اقندسبا من مذكرة المكومة فى و أن المستأ قب 
ر الطاعن الان ) محال إلى المماش للاستغئاء عن 


"14 


العدد الخامس - السئة الرابعة واثلائون 


الطيران أو فى سلاح آخر من أسلحة الجيش | ورك أمر الاستيداع والفصل والترقية والتعيين 


فليس ما بمنع قانونا من ذلك أما الطرد الذى 
حك به بحلس التأديب فمقوبة مانعة من مثل هذه 
العودة فضلا عن أنها تستبع الحرمان من الماش 
إلا إذا نص ف القرار على غير ذلك . وهذه 
العبارة لاتؤدى الممنى الذى يعتبره الطاعن تسلما 
يصحة دعوأه . 1 

« ومن حيث إن السبب السادس يتحصل فى 
أن الحم أخطأ فى تطبيق القا نون وشابهالقصور 
إذ قضى بأن فصل الموظف كأ يحوز أن يكون 
لسبب التقاعد يصمم كذلك بسبب الاستغئاء عن 
خدياته مع ان الاستغناء عن الخدمات ورد ى 
قانون المماشات العسكر ية بالنبعية لقا نون آخرهو 
قانون التواعد الأساسية فى النظامات العسكرية 
الصادر فىم ؟من سبتمير سئة ١.م١‏ وهذا القانون 
الآسامى دو الواجب النطبيق وهو لم يشر إلى 
حالات الا:مناء تأديياً فاذا كان هذا القا نونقد 
الغى ولم يحل غيره حله فلا ييكون ثمة فصل 
للاستغئاء وما دام هذا الفصل للاستغناء ل يصدر 
به قرار من مجلس عسكرى مبنى على انه استتمر 
فى الاستيداع ثلاث سئوات لم تتهذبفيها أحواله 
وفقا للدادة ١‏ من القانون المذ كور فانه يكون 
مخالماً للقانون . أما وجه القصور فبو أن الحكة 
لم تلق بالا إلى دفاع الطاعن فى هذا الشأن و إلى ما 
استئد اليه من نصوص تانون معاشات الجبادية 
البرية والبحرية وفروعبا وقانون القواعد 
الأساسية فى النظامات العسكرية . 

« ومنحيث إنهذا السبب مردوديأنقانون 
المعاشمات الجبادية البرية والبحرية وقانونالقواعد 
الأساسية فى النظامات ااعسكرية قد الغيا بالأمر 
العالى الصادر فى ١١‏ من أ كتوبر سلة. م1 


إلى دأى وذير الحريية ولجدة الضباط الثزلفة 
بالمرسوم الصادر فى 0١‏ من ينار سئة 96و١1‏ 
وقد تمت إجراءات فصل الطاعن من الخدمةوفقاً 
لهذا المرسوم م أشار إلى ذلك الك المطعونفيه 
أما ما جاء فره عدا ذلك من إشارة إلى قانون 
المعاشات العسكرية فانه كان تزيداً يقوم الحكم 
بدوته ٠‏ 

«وومن حيث إن السبب السابع تحصل فى 
أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور 
إذ قرر أن للسلطة الإداريةالحق فى الاستغناء عن 
خدمة أى موظف أو فصلهإذا دعت إذلكمصلحة 
عامة ا إذا تبجمع لدها من الأسياب مايشينععته 
أو يشكك فى نزاهته ولا معقب عليبا فى هذا 
الفصل إلا إذا أساءت استعال هذا المق أو كان 
تصرفبا مبنيا -لى شبوةحزبية مع أنه لم يعن ببيان 
المصلحة العامة التى دعت إلى فصل ا'طاعن ومع 
اناما اي حولسمعة الطاعن تبح فى شأنه سائر 
القوانين من تحقيق ما يقطع فى أن اعتهاد المطعون 
عليها على هذا السيب فى فصل الطاعن من الخدمة 
هو سوء استعال لسلطتباكا ١‏ تعن ا حكة بتحقيق 
ما دقع به الطاعن من أن زميله [اضابط الطيار ما 
قصد من التبلبغ ضده إلا إعادته إلى الاستيداع 
حتى يفقد أقدميته فيتخطاه وكان ازاما على الحكمة 
أن تحقق سيب فصل الطاعن ما دام أن المطعون 
عليها قد أفصحت عله . 

« ومن ححيث إن هذا السبب مردود بما ورد 
فى الحكمن أنه حدث بعد ذلك (أى بعد إعادة 
الطاعن من الاستيداع إلى الخدمة العاملة ) أن 
وصل إلى مدير سلاح الطيران الملى بتاريخ ١‏ 
يونيه اسلة ١441‏ بلاغ من أحد الضباط 
الطيارين يتضمن أنه بماكان ليلا فى منزله ياحدى 
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ضواحى القاهرة إذ جم مقرب منتصف اللبرصوت 
ستعاثة صادرة من فدلا مجاورة له يقطنها أحدضباط 
البوليس فيادر إلى نحدة المستغرث ولما دخل فيلا 
وجد ضا بط البوليسملق على أرض الردهة والدم 
بسيل من فه ورأى المدعى مع زوجة الضابط 
المصاب فى إ[حدى الغرف ويقول البلغ إنه لم 
يكد ينتهى من إنباض صاحب المأزل بمساعدة 
يعارو حر ع[ نوك الاسسنانة عق طلبة 
ألهما المدعى الانصراف فلا انصرفا سما الاستغائة 
مرة أخرى فتجمع المارة أمام الباب تفرج المهم 
المدعى ونهرهم على تجمعبم بألفاظ نابية فاتهالوا 
عليهضرباً حتّى صار فى حالة تزرى ب-كرامة رجال 
الجبش فأحان مدير السلاح هذا البلاغ توا إلى 
حككدار العامة لتحرى ماورد فمه على وجه الدقة 
فأوضح الحكدار فى تقريره الرقيم ١‏ من يونيه 
سنة غ4١‏ إلى مدير الآمن العام الذنى أرسله 
بدوره إلى قيادة السلاح أن كل ماورد فى بلاغ 
الضابط الطيار صحيح وأن الحادث يتلخص أن 
المدعىصديق لضابط الإوليس وأنه ارككانا على 
هذه الصداقة يتردد على منزله فى أوقات غيابه عنه 
ويبق فيه إلى وقت متأخر من الليل بل كانيبيت 
فيه أحيانا دون علم من صاحب الأزل وأننفى ليلة 
الحادث حض رصاحب المزل من الخارج فوججد 
المدعى مع زوجته فى حجرةالنوم فذهب إلى حجرة 
أخرى وأحضر بكر أتجاله وعمره أثنا عثير عاما 
ليريه حالة أمه فانبال عليه المدعمهى ضر با على النحو 
السالف الذكرعل مرأى من أولاده الآربمةالذين 
كانوا ييكون ويصرخون وى حضور زوجته التى 
فرت من اللمأزل عقب الحادث برلدما الصغيربن 
إلىمكان غير معلوم وأن الزوج كان ذئى أن 
يعود اليه المدعى بعد اتصرايه لعاود الاعتداء 
عليه فاستعان باحد بائعى الصحف على حراسته 


وأبقاه معه فى المنزل بتية الليل لهذا الغرض وأن 
هذا البلاغ أحيل منقيادة لا حالطيران مشفوعا 
بتقرير حكمدارية البوليس إلى وزارة الدفاع التي 
كان قد وصل أليبا فى نفس الوقت بلاغ آخر من 
شخص يقطن بحوار بحل الحادث وشاهده ب:فسه 
فعرضت الأآوراق على لجئة الضياط التى رأت 
بتاريخ مم يوليه سئة 144 أن خير علاج هو 
فصل المدعى من الخدمة إلا أن وزير الدفاع 
رأى الاكتعاء باعادته إلى الاستيداع ورفعالأمر 
مهذا الرأى إلى الديوان الملكى لعرضه على المسامع 
للنكية فسن تلن ملك يتصل المدعى. عن 
الخدمة بتاريخ من سبتمير سلة 1414 » ومن 
هذا النى أورده الحكم يبينانه ليس صحيحاماقاله 
الطاعن بأن فصله كان عنالفاً للقانون لآن الفصل 
انما حصل بنطق ملكى من القائد الأعلى للجيش 
بناء على اقتراح لجنة الضباط وفقاً للرسومالصادر 
سنة ١#‏ وتحقيقا لمصلحة عامة للاسباب 
السائغة السابق برانها . 

«ومن حيث إن السبب الثامن يتحصلق أن 
الم مشوب بالبطلان إذ أغفل مادفع به الطاعن 
من أن لجنةالضبا ط التىعرضءامماأمره واقترحت 
فصله فى سئة 1144 لم ,كن لما وجود فى ذلك 
الحين لآن المرسوم الصادر فى +#؟ من مارو سئة 
حال لم يعدل مرسوم "١‏ ناير سلة 6و1 
الخاص بتشكيل لجنة الضباط بل أعاد تشكيلبا 
بعد أن كانت قد زال تمن الوجود مئذ إنشاء بحلس 
الدفاع الأعلى بالقانون رقم مب الصادر فى ١م‏ من 
يوليه سنة ١7‏ ولذلك يكون قرارها باطلا 
ويكون باطلا تبعا كل ماترتب عليه . 

دومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه غير 
ييح ذلك أن ماورد فى ديياجة مرسوم بلا من 
مايوسئة ١141‏ من ١‏ انه بعدالاطلاععل المرسوم 


ضف 


الصادر فى ١م‏ من ينار سنة مم5١‏ بائشاء مجلس ْ 


للجيش ولجئة للضباط المعدل بالمرسوم الصادر فى 
٠‏ من ابريل سنة 148 وعلى القاثرن رقم 7" 
سنة نم14 الخاص بانشاء مجلس الدفاع الأعلى 
وهيئة أركان حرب للجيش ونظراً لانشاء بجلس 
الدفاع الأعلىلإعادة تنظم الجيش المصرى على أسس 
جديدة ولالغا.وظفة المردار ومايقتضهذلكمن 
اعادة تشكيل مجلس الجيشولجئة الضياط عل الوجه 
الذى يلام الأوضاعالحالية ...الخ ». ماورد هذه 
الديباجة لايفيد أن المرسسوم الصادر بتشكيل لجئة 
الضباط كان ملغى فىالمثرة من ١‏ ميو ليهسنة/م ١‏ 
حت مايو سئة ١41‏ كا أنه ليس فالقانون دم 
بي سلة با4# ١‏ مايقيد الغاءه صر احة أو ضهنا بل 
نه ما يؤ كد قيامه حى صدور مرسوم مابو سئة 
5 الاشارة اله فديياجةهذا المرسوموالنص 
فببا على اعادة تشكيل لجنة الضباط . 


«ومنحيث إن السيبينالتاسع والعاشر يتحصلان 
فأن الحم أخطأ ففتطييقالقانون إذ قرر ردأ على 
مادقع به الطاعن لدى محكمة الاستثئاف من أن 
الحم المستأتف أهدر المسئولية الوزارية لآن 
لجنة الضباط لا اشارت بالاستغئا. عن خدماته 
عرض قرادها على وزير الحربية مخالف رأها 
ودفع الآمر للسامع المامكية فصدر الآمر الملى 
بالاستغناء عنه ‏ إذ قرر الحسكم رداً على ذلك 
أنكل ما يطاب فى هذه الحالة هو أن يعرض أمر 
هذا الضابط على لجنة الضباط المشدكاة بالمرس-وم 
الصادر فى ١؟‏ من يتأبر سئة 6؟؟١‏ وهى مختصة 
بالنظرفىاقتراح تعيين الضباط وترقيتهم وإحالتهم 
على المعاش و برفع وذير الدفاع إلى الملك هذه 
المسائل للتصديق عليها وأنه قد تمت الإجراءات 
فى شأن المدعى وققاً للقواعد القا نونية المتقدمة ‏ 


العدد انامس - السنة الرابية والثلاثورن 


إذ قرر الحم ذلك عالف القائون لآنه فضلا عن 
أن لجنة الضباط لم يكن لها وجود قانوق فى ذلك 
الوقت فإنه إذا صح فرضا أنها كانت «وجودة 
فانه لم يكن من اختصاصبا اقتراح الاستغناء عن 
خدمات الطاعن يا أخطأ الحم فى تطبيق القانون 
إذ قرر أن الملك بئص الدستور هو الذى يول 
ويعزل الضباط وأن المادة + منهلم تضع قيداً 
هذه السلطة بعكى ماأورد فى المأدة عع مثه بشأن 
موظق الدولة مع أن الملك إنما يتولى السلطة فى 
جميع الأحوال بواسطة وزرائه ولا خل ذلك 
الوزراء من المسئولية ‏ أما وجه القصور فبو أن 
الحم أغفل دفاع ااطاعن فى هذا الشأن المستمد 


من المواد مع و.+ و؟+ من الدستور . 


ومن حيث إن هذا النعى مردود أولا بأن 
المادة السابعة من مرسوم ! بمنيثابر سئة ١76‏ 
صرعحة فى النص عل أنهمن اختصاص لجن الضياط 
أن تقترح على الوزير تعيين الضباط أبة كانت 
درجتهم وترقبتهم وإحالهم إلى الاستيداع أو 
١‏ المعاش 6 رقتهم على أن يصصدق املك على قرار 
| اللجئة . وقدكانت هذه اللجئة موجودة قانونا # 
0 سبق القول عشدما أندت رأمها فى أن الطاعن 
| واقترحت الاستفئاء عن خدداة . ومردود ثانا 
بأن عدم موافقة الوزير على رأى اللجنة لا حول 
دون أن يستعمل الملك سلطته الدستوربة بوصفه 
| القائد الأعلى للجيش وفتاً للمادة +؛ من الآمر 
المللى تم إشأن النظام الدستورى للدولة 
المصرية بناء على اقتراح لجئة الضباط المشكلة وفقاً 
للعرسومالصادر فى سئة هبو ولس ف ذلك الال 
يأحكام الدستور ولامساس بالمسثو لية الوزارية . 
ولا علرة بمخالفة الوزير لرأى اللجنة م كانت 
عد رينت الاستةتاء عن نخدمات الطاعن وصدق 


عضاء حكة النقض المدنية 


الملك على اقتراحبا وفقاً للمرسوم المشار إليه . 
د ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن يجميع 


أسبابه على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.. 


(القضية رقم ١4‏ سنة 7٠‏ ق باطيثة السابقة )» 


هو" 
١‏ مانو منة ماهوا 


نض ٠‏ طمن . أوراق الطءن ٠‏ المك الطمون 
فيه جمل أسبات المسم الابتداتى أسبابا له ٠‏ وجوب 
إ,داع صورة رهمة لاحم الاتدابى مطابقة للا صل . 
عدم صراعاة هذا الاجراء الجوهرى يتبى عليه عدم 
قبول الطمن شعلا . 


الميدأ القانرف 

متى كان الحم المطعون فيه قد جعل 
أسباب الحكدين المستأنفين أسباباً له ما كان 
يأزم معه أَنْ يودع الطاعنون قل كتاب احكمة 
ضن أوراق الطعن صورة رسمية مطابقة 
للاأصل لكلا الحكمين . وكان الابداع 
فى مثل هذه الحالة من الاجراءات الجوهرية 
الى أو جبتها المادة مع منقانون المرافعات 
والتى يترتب على اغفالها سقوط الحق فى 
الطعن إذ لا سبل للنحقق من صعة الأسباب 
الى بتى عليبا الطعن بغير ايداع صورق 
الحكمين الابتدائيين المتممينلاحك المطعون 
فيه وكان لا يغير من هذا النظر أن القانون 
/ يئص صراحة على اليطلان جزاء مخالفة 
هذا الاجراء متى كان قد أوجب انياءه 
باعتباره اجراء جوهرياً لا سبل مخالفته » 
لما كان ذلك فانه ينبنى على عيدم ايداع 


غذ 
الطاعئين صورق الحمكمين السالف ذكرهها 
على ما جرى به قضاء محكمة التقض , الحم 
بعدم قبول الطعن شكلا . 


الكو 

اعت ا وك 
بين من أوراق الطعن فى أن المطعون علييم 
بصفتهم ورثة عبد المادى مد عسى أقاموا 
الدعوى رقم ووه سنة ١6#‏ مدنى كلى 


| الممصورة على الطاعنين وآخررن يصفتهم ور 
| المرحوم السيد أحد عمر مكم وطليوا فبا 


بطلان عقد البيع |/ الشمل ن ١‏ من 
يونيه سئة ١484‏ والصادر من مورتهم إل 
مورث الطاعنين بيع ؟٠ف‏ و١0اط‏ والزام 
المدعى هذه الأاطيان وبحو 
ا 5 من اسل استناداً إلى أن هذا 
الببع فى حقيقته مخفى رهناً إذ ان الذى قوم 
به المببع ومقداره ماثنا جئيه يقل عن قيمته 
الحقيقية وقت التعافد هذا فضلا عن أن الآطيان 
المدعى ببيعبا وفائياً بقيت بعد البيع فى حيازة 
البائع وورثته من بده ٠‏ ودفع الطاعنون 
الدعوى بأن العقد عر بيع ولاق منجز انتات 
بموجبه الملكية لمورثهم وانقضت منتاريخه مدة 
الس السئوات ا قانوناً لاسترداد المبيع 
خلالها و بذلك أصبح البيع باتأ وصارت الأاطيان 
ملكاً للطاءنين » وفى الأول من مابو سئة 
+144 قضت الحكة تمبيدياً بتدب خبير لتقدير 
قيمة الآطيان المننازع عليبا وقت البيع ومقارتها 
بالقيمة الواردة بالعقد وذلك للتحقق من حقيقة 
العقد وكلفت الخبير اجراء عملية الاستهلاك .. 
وفى ٠١‏ من نوفير سئة 1468 قضت الحكة فى 
موضوح السعوى بطلبات_المطعون ملمم .. 
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استأتف الطاعئون المكين القبيدى والقطى 
وقيد الاستئئاف برقى م١١‏ سثة عدا قء 
.+ سئة +١‏ ق استثهاف مصر وطليوا إلغاء 
الحكين المستأنفين ورفض الدعوى وضم 
الاستئنافان أحدها إلى الآخر . وفى م7 من 
ديسميرسسئة قررت الحكة وقف الدعوى 
حتى يفصل من حكة أولدرجة ف المعارضةالمرفوعة 
من بعض الخصوم عن الحم التنييدى . وى 
؟ من مأيو سئة 114 عجل المطعون علييم 
الاستثئافين السالف ذكرحما وأحيلا على محكمة 


النصورة لاختصاصبها . وف ه ابريل 16 
قضت الممكة تسد المحكين المستأنفين . فقرر 


الطاعنون الطعن فى هذا الهم بطريق النقض . 
د ومن حيث إن تقرير الطعن لم يعلن لبعض 
من وجه [ليهم من المطعون عليهم وهم ورثة 
عزيزة عبد الحادى الى كانت مختصمة فى هذه 
الدعوى ٠‏ ومن ثم يكون الطعن باطلا بالنسبة 
لهم عملا بالمادة ومع من قانون المرافعات . 

د ومن حيث إن الطاعنين لم يودعوا قم 
كتاب هذه المحكة صور تين رسميتين من الحكنين 
الابتدائيين الصاد رأو لما فى أول مايو سئةم ٠.‏ 
والقاضى بندبخبير زراعى لتقدير قيمة الأطيان 
موضوع الدعوى واجراء عملة الاستهلاك » 
والصادر ثانهما فى .7 من نوفير سئة م67١‏ 
والقاضى ببطلان عقد الببع الوفاث . 

« ومن حيث إنه يبين من مراجعة الحم 
المطعون فيه أنه أخذ ياسياب الحمكين المستأ نفين 
المثشار [لهما إذ قرر « ان امسأ تفين ( الطاعنين ) 
لم يأتوا يحديد يدفمون به ما ذهبت اليه محكة أول 
درجة وأنه لا حل لإجاية طلبيم تقديم مستندات 
جديدة فى الدعوى دون أن يدينوا ما هية هذه 


المستندات وأنه لها ذكر وللا'سباب الواردة 
بالمكين المستأ نفين بتعين تأيبدهما , . 

ه ومن حيث إنه لا كان الحم المطعون 
فيه قد جعل أسباب الحكين المستأ فين أسباياً 
له مما كان يلزم معه أن يودع الطاعئون قلم كتاب 
المدكة ضمن أوراق الطمن صورة رسمية 
مطابقة للا'صل لكلا الحكبين : وكان الايداع 
فى مثل هذه الحالة من الاجراءات الجوهرية التى 
أوجتبا المادة «م؛ من قانون المرافمات والتى 
يترتب على اغغفالها سةوط الحق فى الطعن إذ 
لا سبيل- للتحقق من صعة الآسياب التى بنى عليبا 
الطعن بغير ايداع صورق السكدين الابتدائيين 
المتسمين للحم المطعون فيه وكان لا يغير من هذا 
النظر أن القانون لم ينص صراحة على اليطلان 
جزاء مخالفة هذا الاجراء متى كان قد أوجب 
انياعه باعتباره اجراء جوهرياً لاسبيل لخالفته , 
لا كان ذلك فإنه ينينى على عدم [يداع الطاعنين 
صورق الحكين السالف ذكرهما ‏ علىماجرى 
به قضاء هذه احكمة ‏ الح بعدم قبول الطعن 
شكلا بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم » . 

( القضية رقم ١41‏ سنة 70 ق باطيئة السابقة ) . 


لف 
١‏ مابو سنة 69و٠١‏ 

شرائب عقارية٠نقادم‏ مسقط ٠‏ مدة سقوطالضريبة 
العثاربة هى ثلاث ستوات ميلادية تبدأ من آخر السنة 
التى استحقت فيها هذه الضسريبة ٠‏ لا تأثير لبيم المقار 
الذى استحقت عليه الضريبة فى مده التقادم ٠‏ المادةم 
من الم العالى المادر ق لحرا مار س سلئة ٠‏ ٠98وا.ه‏ 

ميدأ القانوق 
يسقط دين الضريبة العقارية بمضى ثلاث 
سئوات ميلادية تبدأ من آخر السنة الى 


قضاء عفككة النقض المدنية 


استحق فيبا هذا الدين » سواء بيع العقار 
المستدقهذا الدين بسييه أو بق ملكا للمدين. 
ذلك أن دين الضرببة هو دين شخصى ثابت 
فى ذمة المدين : وامتياز السكومة على العقار 
المستحق هذا الدين بسببه ليس إلا ضمانا للوفاء 
به وبع النان أو هلاكه ليس من شأنه أن 
يؤثر فى خصائص الدين المضمون . ذاك أنه 
إذا بيع المنانفانذلك لا بحولدون استيفاء 
الدين من أموالالمدين الأخرى قبل سقوطه 
بالتقادم , والاصل أن النص التشر يعى يدور 
مععلنه وجودا وعدما ء تحققت الحكمة منه 
أو تخلفت . وتبعا فانه يكون فى غير حمله 
ما تحدت به الطاعنةمن أن المادة م من الآمر 
العالى الصادر فى +”؟ مارس ممنة ..و١‏ قد 
وردت بشأن الحجز الإدارى ٠‏ وأن الغاية 
منبا هى غل بد الحكومة عن مباشرة هذا 
الحجز بعد انقضاء المدة المنصوص عنبا فيبا 
فلا تحولدوناقتضاء دينها بالوسائ ل الاخرى 
وتبعا فانه إذا بيع العقار المستحقة الضربية 
لسيبه تصبح المادة بم المذكورة غير ذات 
موضوع ؛ ويصبحدين الحسكومة متعلقا ثمن 
العقار ؛وخاضعا منحيث سقوطه لد ةالتقادم 
الطويلة .هذا النتحدىف غيرمحله لآ نالسقوط 
المنصوصعنه فى المادة »المذكورة وارد على 
الحق فى المطالبة ,الآموال الآميرية وليس 
مقصورا على إجراءات هذه المطالبة وطرق 
اقتضاء الدين , وقد وكد هذا المعنى القانون 
رقم ؟ لسئة ١64٠‏ الخاصس بتحديد مدة 
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سقوط حوق المطالبة بالضرائب والرسوم ' 
وقد ألنى بالمادة الثانية مئه بالمادة م من الآمر 
العالى الصادر فى+: مارس سسنة ١9.٠.‏ بشأن 
الحجز الإدارى ١‏ 

ا مو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل » حسما يبين 
من الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ؛ فى 
أن ونادة المالية كانت تداين مود خليل جمعة فى 
مبلغ م. ١ج‏ بوبم هو عيارة عن جموعالأموال 
الآميرءة المستحقة فى سئة ومو على الاطيان 
المملوكة له . وفى أواخر هذه السئة نزعت ملكية 
هذه الآطبان . بناء على طلب داتى مالكها .وى 
4 طلبت الطاعئة إدراج اسمبا يديئها المذكور 
فى قائمة توزيع القن . فمارضت المطعون عليها فى 
ه.ذا القيد وقبدت متاقضتها أمام محكمة صر 
التختلطة برقم ١54١‏ سنة م1 ق. وفى .م ديسمير 
سئة 84( قضت الحكمة بقبول المناقضة و باستبعاد 
دين الطاعئة من قائمة التوزيع ٠‏ فاستأ نفت الطاعئة 
هذا الحم أمام محكة الاستئناف الختلطة وقيد 
استثنافا برقم 1م؟ سنة ولاق وقى ١)‏ يريو 
4 قضت الحكة بإحالة الدعوى على محكة 
استثئاف مصر , قيدت بحدول هذه المحسكة رمم 
هبام سئة جو ق . وف رع كاير سئة .6و١‏ 
قضت امحكة بأد الحم المستأنف . وقالت فى 
أسباب حكبا : « إن تعلق الدين الناشى* عن 
ضريبة عقارية بثمن العقار المببع فيا يتعلق 
بالوفاء به . . . ليس من شأئه أن يغير تواعد 
التقادم الثى وضعت له. ولا كانت الضريبة المطالب 
بها قد استحقت فى سئة وم ولم تقدم المستأ نفة 
(الطاعئة ) طلبها فى الاشتراك فى توزيع اتن إلا 
في سنةِ 144 .فبذلك يكون قل معنى أأكشش من 


5 


الف كين ننقطك مقتضاما السرية::.. لمتكت 
الطاعئة فى هذا ادك بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بى على سيب وأدد 
حاصله عخالفة الحم للقانون وخطؤه فى تطبيقه 
وتأويله . ذلك أنه إذاكان دين الضريبة العقارىة 
يسقط يمضى ثلاث سنوات فان السكة فى ذلك 
هى مئع ترام الضرائب على المدين ومن ثم “فاته 
إذ بباع عليه العقار المستحقة بسببه الضربية » 
فأنه لا يكون ثمة حل لنطبيق هذا الحك , إذ ينتقل 
<ق الحكومة إلى تمن العقار ‏ ومن ثم تتغير 
خصائص الدين فلا يسقط إلا بمضى خمس عشرة 
سئة . 


وومن حدث إن هذا السيب مردود بأن دين 
الضريبة العقارية يسقط بعضى ثلاث سئوات 
ميلادية تبدأ فى آخر السئة التى استحق فيبا هذا 
الدين» سواء بع العقارالمستحق هذا الدين بسيبه 
او بق ملكا للدين ٠‏ ذلك أن دين الضريية دين 
شخصى ثابت فى ذمة المدين » وامتداز الحكومة 
على العقار المستحق هذا الدين بسبيه ليس إلا ضماناً 
للوفاء به وبيع الضمان أو هلا كه ليس من شأءه 
أن يؤثر فى خصائص الدين المضمون ‏ ذلك أنه 
إذا يبع الضمانفان ذلك لاحو ل دون استيفاءالدين 
من أموال المدين الآخرى قبل سقوطه بالتقادم. 
والأصل أن النص النشريعى دور معءلته وجوداً 
وعدماً . تحققت المكمة منه أو تخلفت ‏ وتبعافانه 
يكون فى غير محله ماتحدت به الطاعتة من أنالمادة 
ه من الآمر العالى الصادر فى +م مارس س-ئة 
- .9 قد وردت يتأن الحجز الادارى ٠‏ وأن 
الغابة مئها هى غل يد السكومة عن مباشرة مذا 
“الحجز بعد انقضاء المدة المخصوص علبا فيبا فلا 
. تحول دون.اقتضاء دينها بالوسسائل الاخرى , 
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وتبعاً فانه إذا ببع العقار المستحق الضريبة بسدبه 
تصبح المادة بم المذ كورة غير ذات موضوع , 
ويصبح دين المكرنة متعلقاً شمن العقار . 
وخاضعا من حيث سقوطله لمدة التقادم الطويلة 
هذا التحدى فى غير محله لآن السقوط المنخصوص 
عنه فى المادةههالمذكورة وارد على الحق فى المطالية 
بالآموال الأميرءة وليس مقصورا على إجراءات 
هذه المطالية وطرق اقتضاء الدين ٠‏ وقد وكد 
هذا الى القانون رتم ١‏ لسئة .4وى الخاص 
بتحديد مدة سقوط حق المطالية بالضرائب 
والرسوم. وقد الى بالمادة الثانية مئه المادة م ٠ق‏ 
الآمر العالى الصادر فى >م مارس سكة ١1.٠.‏ 
بشأن الحجر الإدارى . 
د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس و يتعين رفضه .. 
(القضية رقم 1484 سنة ٠؟اق‏ رئاسة وعضوةالمادة 
أحد حلى وكيل الحكمة وعبد المعطى خيال وسليان 
ثابت وحمد تيب أحد وأحد المرومى المتثارين ) . 


ذف 
١‏ مانو سئة 0و١‏ 
تزوبرءحم «السيئية ٠‏ وَصَأوُه برد وبطلان عقد٠‏ 
تأسيسه على أسباب سائغة :فيد أن ا'توقيع م مدعية 
قول مدعية العزوير فى شواهده أن الم معبطام لها 0 


المبدأ القانوى 

مت كانت الحكمة إذ قشت برد و بطلان 
العقد المدعى بيزويره قد استندت فى ذلك 
إلى ما استخلصته استخلاصا سائغا منأقوال 
الشبود مضافا إليه القرائن الآخرى الى 
تضافرت فى تكوين عقيدتها بتزوير المقد 
موضوع النزاع فان حكمها يكون بمتأى عما 


قضاء ححكة لنقض المدنية 


ب عليه ولا يفير من الننيجة التى اتتبت 
إلييا بوت أن الختم الموقع به على العقد 
المزور هو ختم المطعون عليها لاختم مصطنع 
ا حسما ذكرته فى شواهد التزوير متى 
كانت الحكمة قد تبينت من التحقيق الذى 
أعرنة أن التوقبع به حصل بغير عل هن 
المطعون عليبا . 


اموي 

ه من حيث إن الوقائع حسما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطمن ‏ تتحصل 
ىأنالطاعئة أقامت الدعوى رقم » . ١سنةهع‏ .١ك‏ 
دمنهور على المطعون عليبا وطلبت فيها الحكم 
بصحة العقد الصادر لها من المطعون عليبا ومود 
مد عيآن فى م من يونيه سئة ١444‏ بيع 
١‏ ف و ع ط و ١#‏ س البيئة الحدود والمعالم 
بصحيفتها فادعت المطعون علما بزو بر عقد البيع 
المذكور وى ه من بونيه سئة 1١44/,‏ قضت 
المحكة برده وبطلانه . استثاداً إلى أقرال شبود 
المطعرن عليها الذن قرروا أن العقد مزور . 
وإلى أن العقد المدعى بتزويره موقع عليه مختمين 
صئعأ خط واحد وى تاريخ وأحد منسوب 
أحدها إلى أمنه تمد عّان والآخر إلى فاطمة 
مد عثمان كشاهدتين وها أختا زوج الطاعئة » 
وقد دخلتا فى الدعوى الآصلية تعارضان طليات 
الطاعنة . وإلى أن الطاعئة قررت فى القضية 
الحسبية رقم و سئة ١.‏ استئئاف طنط أنا لم 
تدفع مهنأ للاطيان التى اشترتها من المطعون عليبا 
وأن الشراء كان بقصد التنازل عنبا لزوجبا مود 
جمد موسى عأمان بعد أن حك لها فى دعوى صحة 
إلتعاقد . .وأن مناك ورقة ضد بذلك ..وأن 


لايل 


وكيل الزوج قرر بمحضر المجلس الحسى أن 
الغرص من التعاقد هو توحيد التكليف ٠‏ وإلى 
ماجاء بأقو ال الشيخ عبد العظيم حمد السعيد من 
أنهلما تدخل للتوفيق بين الطرفين قبسل والد 
الطاعئة أن تتنازل ابنته عن بعض الاطيان إلى 
المطعون عليها و بئاتها فاستأ تفتالطاعئة هذا الحكم 
وقيد استثثافها برقم «ع سئة م ق الاسكندرية . 
وفى .م ابريل سئة . 0460 قضت الحكة يتأبيد 
الحم المستأتف . فقررت الطاعئة الطعن فى هذا 
الحم بطر يق النقض . 


دومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحم ف 
موجهو الم ريون امل الرنها قرل أن 
دليل التزوير الذى قبلته المحكمة وأمرت بتحقيقه 
يتضمنأن الختمالموقع به على العقد والمنسوب إلى 
المطعون عليها ليس ختمبا » وان أ بنها قد اصطنعه 
لاغتصاب ملكا . وكان ازاماً على الممكمة ان 
لا مخرج التحقيق عن هذا النطاق . وان الحكم 
إذ اعتمد على اقوال شبود المطءون عليبا من ان 
العقد مزور قد خالف الثابت بالارراق » ذلك 
لآنه قد ثيت من التحقيق ان هؤلاء الشبود 
لايعللون إنكان العقد صصحاً أم مزورا وقد 
أجمع الشبود إئباتً ونفياً على أن الحم الموقع به 
على عقد الببع هو ختم المطعون عليبا ٠‏ وحاصل 
الوجه الثانى هو أن الحم إذ استعد فى قضائه 
بتزوير عقد الببع إلى أن الطاعنة قررت فى 
القضية رق سنة 5 استئناف حسى طنطا 
أنها لم تدفع ثمنا للاطيان التى اشترتها من المطعون 
عليها قد أخطأ فى الاستدلال . ذلك أن عدم دفع 
المشترى منا للبيع لا يؤدى إلى اعتبار العقد 
مزوراً . 


« ومن حيث إن النعى على الحم فى. هذا 


يفك 


السبب بوجبيه مردوداً أولا أن الطاعئة لم تقدم 
صورة من صحيفة أدلة التزوير التى قالت إن احكة 
قبلت الدليل الأول منبا .ا أنما لم تقدم صورة 
رسمية من كلا الحككين القبيديين الصادرين فى ١6‏ 
من ديسمير سئة 1545 و 78 من فبراير سنة 
مور بحقيق هذا الدليل , هذا والثابت من 
الحكم الابتداتى الصادر فى موضوع التزوير 
أن الدليل الذى أءرت الحكة بتحقيقه هو , أن 
المدعية ( الطاعنة ) لم توقع مختمبا على عقد البيع 
المطعون فه المؤرخ فى ”؟ يونيه سلة م644١‏ 
المنسوب صدوره مها ومن ولدها ممود وحمد 
موسى عثمان إلى المدعى عليها ( المطعون عليبا ) 
وأن ولدها مع زوجته المدعى عليها ر الطاعئة ) . 
اصطنعا ختها ووقعا به على العقد المطعون فنه 
بدون حضورها وإذتهاء . وأن الحم الابتدائى 
المؤيد لأسبابه بلحم المطعون فيه إذ أخذ بأقوال 
شهود المطعون علمبا مطرحا أقوال شاهد الطاعئة 
أحمد تمد موسىكاتب العقد وأقوال العمدة عمد 
عيد المعطى غنيم جاء فى أسبابه : « قال كل من 
يوسف محمد شاويش وأجد ابراهيم مقلد شيخ 
البلد وابراهم ابرهم غائم وعبدالعظي مد السعيد 
أن العقد مزور » وشهدوا أيضا كا شبد كل من 
أنور حامد غثيم وأحمد تمد الفيشانى وعبدالرحمن 
دران غنم أن مود يمد موسى عثهان ذوج 
المدعى عليباكان تحمل ختم والدته ووقع به على 
إسهارات ععدة ليئنك التسليف وعقود عن 
معاملات أخرى وأضاف ابراهم ابراهي غانم 
والششيخ عيد العظى عمد السعيد أن المدعى عليبا 
لاتملك نقوداً تدفعبا ثمنأ للاطيان التى تسعى 
شراءها من المدعية وابنبا » وشبد شاهد المدعى 
علييا وهو امد جمد مومى الكاتب العمونى أنه 
حرر المقد المطعون فيه عمازله بدسوق بحضور 
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مود محمد مومى عثيان ابن المدعية وحضور 
العمدة الشيخ جمد عبد المعطى وبعض سيدات 
لا يعرفين شخصياً . ونوقش فقال إنه لا يعرف 
المدعية بل لايعرقبا إذا ماعرضت عليه .واعترف 
هذا الشاهد أنه سبق الحك عليه بالحيس ثلاثة 
شبور عأم .7و١ ٠‏ وأنه اتهم بعد ذلك فى تزوير 
وبرىء منه , . ثم أورد الحم أن العمدة سئل 
فى ١‏ مارس سلة ,م44١‏ وأنه قال « إن المدعية 
وقعت أمامه مختمبا . وما يسترعى النظر فى 
شبادة هذا الشاهد أنه زوج أخت المدعى عليها . 
وأنه نوقش فقال إنه لا يعرف حقيقة ما قرره 
الشبود من أن العقد مزور مع أنه وقمه كشاهد 
عليه . فضلاعما شبد به من أن المدعبة وقعته 
مختمبا حضوره وأنهادنه عقوداً بشراء +١ط‏ من 
المدعية وتقرر هذه الآخيرة فى مذكرتها المؤرخحة 
. مابو مئة بم)4ا أن هذا العقد مزور » وأن 
ينبا مود مد مومىعئهان وقعه ختمبامكافأة للعمدة 
على معاونته إياه فما ارتكب من تزوير . كذلك 
اعترف العمدة بأنه ارتهن فدانا من الاطيان 
موضوع النزاع من مود عثان المتقدم ذكره , 
وتصف المدعية هذا التصرف با وصفت به عقد 
البيع المنسوب صدوره مها إلى العمدة ع . وهذا 
الذى قرره الحكم هو تحصيل سائغ لأقوال 
الشبود ولامخالف الثابت بالاوراق . ومردود 
ثانيا بأن لنحكة إذ قضت برد وبطلان المقد 
المدعى بمزويره مستئدة ى ذلك إلى ما استخلصته 
استخلاصاً سائغا من أقوال الشبود مضافاً البه 
القرائن الأخرى الى تضافرتفى تنكوين عقيدتها 
بتزوير العقد موضوع النزاع . لا نكون قد 
أخطأت ف الاستدلال . ولا يغير من التنيجة 
التى انتبت اليبا ثبوت أن الت الموقع به على العقد 
المزور هو خم المطمون عليبا لا تم مصطئع لها 


متى كانت المكمة قد تبينت من التحقيق الذتى 
أجرته أن التوقيع به حصل بثير عم من 
المطامون عليبا . 

د ومن ححيث إنه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه , . 


( اقضية رقم ١-.؟‏ سه ٠‏ ق باشيئة السابقة) ٠‏ 
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|( عقد . 7فسيره ٠‏ سلطة محكمة الموضوع فى 
التفسير . استخلاسها أن المقد هو ببع لااتفاق على 
احلال آخر محل الرامى عليه الزاد ف' اأصفقة ٠لا‏ ذطاأ. 
ب - حك . تسييبه. الدعوى :ضمنت طلبين أحدهما 
بطلان عقد والثابى رد البلغ الذى دنم يناء على هذا 
المتّد . رفض المك الدعوى يشقيها ٠‏ اقامته على 
أسباب لاتتصب إلا على الطلب الأول وحده ولاتؤدى 

إلى رفض الطلب الثاتى . قصور ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ محكمة الموضوع السلطة الثامة فى 
تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان 
مقصود العاقدين مستعينة بظروف الدعوى 
وملابساتها . واذن فنى كان الحم قد استظبر 
منعبارة الانفاق أن نة المتعاقدين انصرفت 
إلى البيع لا التتازل عن الصفقة الرامى 
مزادها على المطعون عليه عن طريق احلال 
الظاعن عله فيبا ٠‏ وكان هذا الذى استخلصه 
الحم مستمداً من أوراقالدعوىولايخالف 
الثابت مها فان ما نعاه عليه الطاعن يكون على 
غير أساس . 

؟-مى كان الواقع هو أنه قدرسا 
مزاد منزلين على المطمون عليه ثم حرر 
اتفاق بيئه وبين الطاعن على أن ينتازل إلى 


فاه 


| هذا الآخير عن المنزلين المذكورين حيننا 
| يصبح البيع نهائياً ودفع له مبلذآ معيئآً عند 
تحرير الاتفاق وكان الطاعن قد رفع الدعوى 
وطلب المكم له . أولا : ببطلان الاتفاق. 
وثانيا : بالزام المطعون عليه برد المبلغ الذى 
دفعه إليه وكانت المحكمة إذ قضت برفض 
الدعوى بشقمبا أقامت قضاءها على أسباب 
لا تتصب إلا على الطلب الآول وكان هذا 
القضاء لا ,ترتب عليه بطريق اللزوم رفض 
الطلب الثانى وهو استرداد ما دفعه الطاعن 
إلى المطعون عليه كله أو بعضه فان الحم 
يكون قاصر التسبيب متعين النقض فى 
خصوص هذا السبب . 


الكو 

د من حيث إن واقعة الدعوى حسما يبين من 
الحم المطعون فيه تتحصل فى أنه فى ١‏ من 
ديسمبر سئة معو رسا مزاد منزلين كائنين 
مدمياط عل المطمون عليه قضية البيعدتم ١١61‏ 
سئة «ع4١‏ دمياط . وق 78 من ديسمير سئة 
مو( حرر عمد اتفاق بين الطاعن والمطعون 
عليه على أن يتنازل له الآخضير عن الأذلين 
المذكورين متى أصبح البيع نجائيا ودفح له مبلغ 
0 جليبأ وى )> ملم قبمة المدفوع منه إلى امحكمة 
ومبلغ . .+ جنيه فى نظير التناذل والتزم الطاعن 
مدفع باق الثن بعد أن يصبح الببع نهائيا لللطعون 
عليه وبمجرد إخطاره بذلك وق؟؟ منديسمير 
سئة م4ة١‏ حرر بين الطرفين إقرار صدق عليه 
يقلمكتاب حكة دساط المدئية أثبت فيه المطعون 
عليه تنازله بصفته مشترياً عن العقار الذى رسا 
عليه مزاده وأنه أصبح للطاعن الحق فى دقع باق 
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القن واستيفاء الإجراءات المؤدية لملكية العقار 
ثم أرسلت ممكمة دمياط حك رسو المزاد وإقرار 
التتازل لنسجيلبما باحكة الكلية فأعيد [ليبا 
بدون تسجيل لآن إقرار التنازل وقع باطلا 
لخصوله يعد الممعاد المبين ف المادة + بم مرافعات. 
وقد سجل حكم رسو المزاد باسم المطمون عليه 
قرفع الطاعن الدعوى رتم هم سنة 1441/7 كلى 
المخصورة وطلب فببا الحم ببطلان عقد الاتفاق 
الحرر ببنه وبين المطعون علسه مع إلزام هذا 
الأخير بأن برد إليه مبلغ الهاج و ه14م 
التى دقمه إله والمصاريرف والاتعاب وفى 
4 من يوليه سلة ١4,‏ قضت الكة برفض 
الدعوى فاستأ نف الطاعن هذا الحك فأيدته محكة 
الاستثناف لأاسبابه ولما أضافته إلها من أسباب 
فطعن الطاعن فيه بطريق النقض  .‏ 


د ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثةأسباب 
يتحصل الآول منبا فى أن الحك المطعون فيه إذ 
قضى برفض دعوى الطاعن ببطلان عقد الانفاق 
امحرر ببنه وبين المطعون غليه فى 7١‏ من ديسمير 
سنة هع .و( تأسيساً على أن نية المتعاقدين | تصرفت 
إلى أن يبيع المطعون عليه إلى الطاعن المنذلين 
موضوع العاقد لا أن يتنازل عنبما بطريق 
إحلاله محله فى رسو المزاد خالف الثابت بعةد 
الاتفاق والاقرار الصادر من المطعون عليه فى 
عب منديسميس سئة ه146 كا خاله مداو لتأشير 
0 الكتاب على حك رسو المزاد مضمون الافرار 
وإرساله إلى حكمة المصورة لنسجيل الحم بأسم 
الطاعن وأعادت رياسة محكة الملصورة الحكم مع 
استبعاد الاقرار لحصوله بعد الميعاد المنصوص 
عليه فى المادة بن مرافعات ( قدم ) وتسجيل 


العدد الخامس -- السنة الرابعة والثلاثون 
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حم وسو المزاد باسم المطمون عليه لاباسم الطاعن 
ذلك أن الثابت من جموع ماتقدم هو أن 
الاتفاق انعقد على أن يكون نقل الملكية بطريق 
الحاول محل الرامى عله المزاد لابطريق الشراء مله 
إذ البند الثانى فىالاقرار ينص عل أنه نفاذاً لنص 
القانون الذى بيس للطرف الآول (المطمون عليه) 
التنازل بصفته مشتّريا للعقارالمشار إلمه فقد تنازل 
للطرف اليانى (الطاعن) تنازلا نهائيا وله الحق فى 
دفع باق القن واستيفاء الإجراءات بمعرفة الحكة 
للكية هذا العقار » ؟ ينص اليند الثالث منه على 
أن الطاغن دفع للطعون عليه جميع المبالغ النى 
أودعبا خزانة امحكمة يوم رسوالمزاد وتسم قساءم 
التوريد من المطعون علمه ما يفيد أن نية الطرفين 
انصرفت إلى حاوله محل الراسى عليه المزاد لا إلى 
الشراء منه إذ -بذه الوسيلة وحدما تتحةق مصلحة 
الطاعنفى توفير رسوم تسجيل جديد ومع الجار 
من ستعال حق الشفعة . 


« ومن حيث إن الحم المطعون فيه قال فى 
هذا الخصوص , وحيث إن ما بدعيه المستأف 
( الطاعن ) لا يتفق مع مدلول الاتفاق الحرر 
ببنه وبين الممستأ نف عليه ( المطعون عليه) بتاريخ 
بإب ديسمير سئة ه146 لآنه بالرجوع إلى هذا 
الانفاق الذى حدد العلاقة القانونية بين الطر فين 
يتبين أن الغرض ممه هو التنازل عن ملكية 
المزلين اللذين رسا مزادهما على المستأتف عليه 
إلى المسأقف بعد أن يصبح شراء الأول لا 
بالمراد نهائيا أى بعد أ نقضاء العشرة الأيام الحددة 
لزيادة العشر ولا يغبم من هذا الاتفاق أن نة 
الطرفين كانت متجبة إلى أن يكون انتقال ملكية 
متف عن طريق التتاذل عن حم مرمى المزاد 
ال منمصوص عله فى المأدة + م مرافمات ( قدم ) 


تحضاء ممكنة النقنش المدنية 


نه 


ويؤيد ذلك أن المستأتف التزم فى البند الثالك 
من هذا الاتفاق بسداد باق الكن متى أصبحالبيع 
هائياً للستأنف عليه مجرد إخطاره مخطاب 
مسجل وأنه إن تأخر يكون ملزماً لاقع 6.٠‏ 
جنيه على سييل التعويض مع إلزامه يتنفيذ الببع 
ودفع باق الدُن هذا ونكررت الإشارة فى البنود 
الآخر ى من هذا الانفاق إلى كلة البيع ما يدل 
على أن الغرض منه أن تتفل المللكية بالبيع 
وليس عن طريق التنازل عن طريق قل الكتاب 
وقدكان هذا مكنا إذا كان المستأ نف (الطاعن ) 
قد قام بتنفيذ ماالتزم به من دقع ياقى ان ضخزيئة 
الحكة . 

د وحبث إنه لا يؤر على وجبة النظر هذه 
الاقرار المحرر فى اليوم التالى والمصدق عليه 
بمحكمة دمياط يتاريخ م7 ديسمير سلة 1946 
والمتضمن تنازل المستأتف عليه ( المطعوزعليه ) 
للستأف ( الطاعن ) عن المتزلين الراسى 
مزادهما عليه إذ أنه قد أشير فى هذا الاقرار 
إلى أن الميعاد المقرر ازيادة العشر قد اتتهبى 
وأصبح الببع نهائياً وهذا واضح ف الدلالة على 
أن الطرفين ما قصدا بالاتفاق والاقرار نقل 
ملكة المنزلين بالتنازل لاستحالة ذلك قانوناً 
وإنما قصدا أن تنتقل بالطريق العادى جرد 
امكان ذلك بعد دفع باق الكن الذى اللزم به 
المستأتف ( الطاعن ) واستلام حم مرمى المزاد 

وأن المحكمة لا تجد فى هذا الاقرار إلا بجرد 
حاولة من المتعاقدين لتنفيذ عقد الاتفاق الأصلى 
لنقل ملكية العين موضوع التعاقد إلى المدعى 
( الطاعن ) عن طريق التنازل عن حم مرسى 
المزاد وليس فى الالتجاء إلى هذا الطريق مأ بغير 


عليه ( المطعون عليه ) إلى المدعى ( الطاعن ) الى 
هدف إليبا المتعاقدان فى عقد الاتفاق إاأؤرح 
8 ديسمير سئة 1946 6. 

« ومن حيث إن بحكمة الموضوع السلطة 
التامة فى تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان 
مقصود العاقدين مستعيئة يظروف الدعوى 
وملابستها ولما كان الهم قد استظور من عبارة 
الاتفاق المرم فى باب من ديسمير سئة ه446١‏ 
أن نية المتعاقدين انصرفت إلى البيع لا التنازل 
عن الصفقة الراسى مزادها على المطعون عليه 
عن طريق احلاله محله فببا وكان هذا الذنى 
استخلصه مستمداً من أوراق الدعوى ولا 
مخالف الثابت ببهاكان النعى عليه بما ورد فى هذا 
السب لا ميرر له . 

كوس عت إن السب انان سل 3 
أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع 
أن عدم تسجيل حكم رسو المزاد باسمه قد ألغى 
الاتفاق وأن الطرفين وقعا فى غلط مبطل التعاقد 
وهر ظتيما .أن اقرار التنازل صم قانوناً ولو 
بعد الميعاد الذنى حددته المادة هبه مرافعات 
و لكن تبين بعد ذلك أن التنازل غير صبيح وأن 
هذا الغاط الذى كان أساس التعاقد مفسد! للرضأ 
إذ لو كان الطاعن على بيئة من حقيقة الأآمر لا 
رضى بالتعاقد فرد الحم على ذلك بأن هذا الغلط 
ليس جوهرياً فلا يؤر فى الاتفاق دون أن 
يورد أسباباً مقبولة لهذا القضاء مما بجعله مشوباً 
بالقصور . 

« ومن حيث إن الحك المطءون فيه قال فى 
57 الخحصوص و أنه وإن كان فى تفسير عقد 
الاتفاق المؤرخ فى بم دسمير سئة م4١‏ وهو 


أساش العلاقة بين طرفى الخصوم على التحوء 


نبة المتعاقدين فى نفاذ بيع الصفقة من المدعى |. السابق يانه غناء عن التطرق إلى بحث الخلاقف 


> - 


ف 


المدد الخامس ‏ المنة الرابعة والثلاثون 


الثانى وهو الخاص بأثر الغلط الذى وقع فيه 
التعاقدان من ناحية زعمبما أن تنازل الراسى 
عليه المزاد غن الصفقة الى رسا عليه المزاد قبا 
يحوز بعد الممعاد الذى حدده القانون فان المحكمة 
ترى استيفاء للبحث أن تشير إلى أن مثل هذا 
الغلط لا يؤثر على أركان المقد لانه يشترط فى 
الغلط الذى تأثر به كيان العقد أن يكون 
جوهرياً بحيث إنه لوكان قد تكشف لللتعاقدين 
وقت التعاقد لما أقدما على الاتفاق لآن الغلط 
الذى يقصده المشرع والذى يبطل التعاقد طبقاً 
للادئين مم١‏ و ١6‏ هو الغلط الذى يعيب 
الرضضا ولس من شك أن عدم التنويه فى عقد 
الاتفاق امحرر يتاريخ «؟ ديسمير سئة ١46‏ 
على طريقة معيئة لتكون هى وسيلة نقل ملكية 
العقار موضوع اتعاقد إلى المدعى ( الطاعن ) مما 
فيد أن طربقة التنازل عن حك مرسى المزاد 
الى تضمنبا الإقرار الحرر بتاريخ ١‏ دسمير 
سنة ١546‏ لم تكن هى الباعث الجوهرى الذى 
حمل المدعى ( ااطاعن ) على التعاقد ولا يهم 
القول بعد ذلك ان هذه الطريقة كانت أقل نفقة 
أو أنها كانت تحفظ المقار من طلب الشفعة لآن 
الاهتداء إلى هذه الطريقة بعد حصول الاتفاق 
بدليل عدم النص عليها فيه يننى عنها وصفبا 
بانها كانت الباعث عل التماقد بصرف النظر عن 
تقدير هذأ الباعث ومدى علاقته بالئنىء موضوع 
التعاقد أو علاقته بشخص المتعاقد معه, . ويبين 
من هذا الذى قرره الحكم انه استخلص فى 
حدود سلطنه الموضوعية بالآدلة السائغة التى 
أوردها أنما يزعم الطاعن من أن العقد مشوب 
بغلط مفسد لارضا لا أساس له ومن ثم يكون 
هذا السيب مردوداً . 

ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 


أن الحكم مشوب بالقصور ذلك أنه إذ قضى 
برفض دعوى الطاعن بالزام المطعون عليه يأن 
برد له مبلغ ال ماج 6ه ملم بورد 
علة لهذا الرفض . 

د ومن حدث إن هذا النعى فى محله ذلك أن 
الطاعن طلب الك له أولا يبطلان عقد الاتفاق . 
وثاياً بإلرام الطيون عليه بأن برد اليه مبلغ 
ال ه“الا اج و46 م فقضت المحكة برفض 
الدعوى بشقيها ولماكانت الأسباب التى أوردتها 
فى حكبا وأقامت عليها قضاءها لاتنصب إلا على 
الطلب الاوك وكان هذا القضاء لايترتب عليه 
بطريق اللزوم رفض الطلب الثانى وهو استرداد 
ما دفعه الطاعن إلى المطمون عله كله أوبعضه - ' 
لما كان ذلك كذلك كان الحم قاصر التسبيب متعين 
النقض فى خصوص هذا السبب وحده ». 

( القضية رقم 9١8‏ سنة ٠٠١‏ ق بالليئة السايتة)ء 
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تقدير أصلية.عدم تقيدها ما سيق أن اقترحته الأمورية 
فى سعيم! للاتفاق ممالءول. ها أن تزيد عليه أوتنتص 
منه وققا لا تراه الأرباح الإترقية . حك . تسبيبه. 
اطراحه قرار طنة التقدير بحجة أنه لايدوغ ا أن 
زيد فى أرباح امول على :دير الأمور بهذ الأر باح 
خطأ فىتطبيق القانون-قوله مع ذكشان :قدير الا مورية 
بى على أساس سلم دون مناقثة الأسسالنى بى عليها 
قرار إنة التقدير وبيان مواطن ااعيي فيها » قصور. 

ليدأ القانونى 
إن لجن التقدير هى - على ما | ممتقر 
عليه قضاء حكمة الندقض - هيئة تقدير أصلية 
لاهيئة تنظر ف الدرجة الثانية فى نظ الممول 


قضاء محكة النقض المدنية 


المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول ٠‏ بل 
لحا أن تزيد عليه أو تتقص منه وفقاً لمائراه 
الأرباح الحقيقية . وإذن فتىكانت المحكمة إذ 
قضت بالغاء قرار لجن التقدير أواعتباره كأن 
لم يكن وباعتاد تقدير المأمورية أقامت 
قضاءها على أسباب حاصلها أنه لايصح أن 
نار الممول بتظليه لدى جنة التقدير ومن ثم 
لا بحوز لما أن تزيد على تقدير المأمورية 
وإلاكان قرارها مخالفاً للقانون وأن تقدبر 
المأمورية ببى على أساس سلم ولذا ترى 
احكة الأخذ به مع عدم الالنفات[لىماطلبه 
المطمون عله من اعتبار أرباحه وفقا 
لليزانيتين المتقدمتين منه إذ ينقصه الدليل 
3 لايستئد [لى أساس صحيح . إذقضْت المحكة 
بذلك فائها تكون قد خالفت القانون . ولا 
يغير من هذا النظر ما أخعذت بهمن أسياب 
الحم الاتداق فى خصوص سلامة تقدير 
المأمو ربةو عدم الاعتداد بما ذهب اليه المأعون 
عليه من اعتبار أرباحه وفقا للمسيزانيتين 
المقدمتين منه » إِذ هذا الذى أخذت به ؛ بعد 
قضائها بالناء قرار جئة التقدير واعتباره 
كأن لم يكن ء لا يعدو كونه ترجيحا منها 
لتقدير المأمورية على دفاع المطعون عليه » 
وذلك دون أن تتعرض إلى بحث قرار لجنة 
التقدير من ناحيته ا موضوعية مع أن المادة 
هه من القانون رم ١4‏ لسئة ١454‏ تنعضى 
باعتباره حجة بما فيه وتجعل عبء [ثبات 
عكسه على عاتق مد بطعن فيه » و بذلك 


ففذة 


تكون الحكمة لإتفصل فى الدعوى فى حدود 

الاطاق الذى رممه لما القانون كا يسكون 

حكمها خلوا مما يصم أن يقام عليه . 
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د من حيث إن وقائع الدعوى الصادر فبها 
الح المطعون فيه تتحصل حسما يستفاد مئه 
ومن سائر الآوراق المقدمة فى الطعن » فى أن 
المطءون عليه قدم إلى مأمورية ضرائب بورسعيد 
ميزا يتين قدر فيبما أرباحه من تجارة الفوا كه فى 
ستقى 1519م 1549 عبلئى رن جثيه و 1219م 
و9١١١‏ جثيه و وعم ملم . وأقترحت 
المأمورية تقديرها عبلغى ٠7,‏ جنيه و11 ملم 
وغا؟ جنيه و وم ملم » ولمالم يقبل المطعون 
عليه هذا التقدير أحل الام على لجئة التقدير 
فقررت فى ٠.١‏ من نوفير سئة م46١‏ تقدير 
أرباحه فى السنتين المذكورتين بمبلغ 6 جليه 
و ++ ملي . فطعن المطعون عليه فى هذا القرار 
لدى محكلة بورسعيدالايتدائية وقبد طعنه برثم 4 
كلى سئة ١44+‏ » وفىى من قبرابر سئة 111410 
قضت المحكة بالغاء قرار لجنة التقدير واعتباره 
كأن لم يكن وباعتهاد تقدير المامورية 
بناء على أسباب تتحصل فى أنه لىا كان لا يصح 
أن يضار الممول بتظله لدى لجنة التقدير ومن 
ثم لا بحوز لها أن تزيد على تقدير المأمورية 
فيكون قرارها مخالفاًللقانرن وأن تقدير المأمورية 
بنى على أساس سل ولذا ترى الححكة الآخن به 
مع عدم الالتفات إلى ما طلبه المطمون عليه 
من اعتبار أرباحه وفقاً لليزا نيتين المقدمتين منه 
إذ ينقصه الدليل ولا يستند إلى أساس ميم » 
واستأنفت الطاعئة هذا الحكم وقيد استئنانها 
بدتم 140 تجاري سئة + ق حك ةاسبّكئاف مصر 


كن 


العدد الخامس - السئة الرابعة والثلانون 


0# 


الت قضت فى ,مب من ابريل سنة م4١‏ تأيبده | لم تفصل فى الدعوى فى -دود النطاق الذى ربعه 


للاسباب الى بى عليبا وللاسباب الى أضافتها 
ليبا » فقررت الطاعئة الطعن بطريق النقض فى 
الحم المذكور . 

ومن حيث إن الطعن بى على سيب واحد 
حاصله ان الحم المطءون فنه قد خالف القانون 
ذلك أن الحكمة أسسته على أنه ليس للجئة التقدير 
أن تتجاوز فى تقد برها للارياح تقدير المأموور 2 
مع أن لجنة التقدير مى سلطة التقسدير 
الأصلية ولذا يكون لما حق الزيادة على تقدير 
الأمورنة:: 

و ومن حيث إن هذا اللعى فى مله » ذلك 
أن لجنة التقدير هى ‏ على ما استقر عليه قضاء 
هذه الحكمة ‏ هيئة تقدير أصلية لاهيئة تنظر فى 
الدرجة الثانية فى تظل الممول من تقدير المأمورية 
وهى ببذا الوصف لا تتقيد فى تقدبرها ما سبق 
ان اقترحته ' المأمورية فى سعيها للاتفاق مع 
الممول ؛ بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً 
ا تراه الآرباح الحقيقية » ومن ثم يكون الحم 
قد خاالف القانون وتمين نقضه . ولا يغير 
من هذا النظر ما أخذ به من أسباب الحكم 
الابتدا فى خصوص سلامة تقدير المأمورية 
وعدم الاعتداد بما ذهب اليه المطمون عليه من 
اعتبار أرباحه وفقاً لللزانيتين المقدمتين مله ء» 
إذ هذا الذى أخذت هه لمحكة بعد قضائها يالغاء 
قرار جنة التقدير واعتباره كأنلم يكن لا يعد 
وكونه ترجيحاً منها لتقدير المأمورية على دفاغ 
المطءون عليه ؛ وذلك دون أن تتعرض إلى حث 
قرار ججئة التقدر من تاحيته ا موضوعية مع أن 
المادة ه من القانرن رقم ١4‏ لسنة وم؟1 تقعنى 
بأعتباره حبجة بما فيه و#مل عبء إثات عكسه 


على عاتق من يطءن فبه “وى بذلك تسكون المحسكمةر 


لها القانونكا يكون حكمبا خاواً ما يصح أن 
يقام عليه, . 


( القضية رقم #47 سنة 9٠‏ ق باليئة السابقة) ٠‏ 


كن 
مانو سئة ١461‏ 

بيع وماء يخنى رهنا٠‏ القر بنتان الوارد:ان فى المادة 
وعم مدلى قديم وردنا على سييل الأثال لا الجهر 93 
اعماد السك ف اعتباره الييم يق رهنا على قرينة 
مخمس العن ٠هذ!‏ :قد ير مو ضوع لانخا لفة فيهلاقا نون ٠‏ 

المبدأ القانوق 

مى كان الحم إذ قضى ببطلان #قدى بيع 
الوقاء على اعتبار أنهما يخفيان رهنا قد أقام 
العن الحقيق للصفقة فانما استنداليه الحم هو 
بأن القريئتين المنصوص عنبما ف المادة وم 
العثيل لا الحصر. 

الوه 

« من حيشإن الوقائع تتحصل فى أنالمطعون 
علمبم أقاموا الدعرى على الطاعنوقالوا بصحيفتها 
أن تمد ند ابراهم مورث المدعين سبق أن 
استدان من المدعى عليه مبلغ ٠٠‏ ج و ه410 م 
ورهن له ١‏ ف و١١‏ ط مقتطضى سندين حررا فى 
صيغة بيع وف أولها مسجل فى ٠١‏ وبر سئة 
عسو ١‏ والثانى مسجل فى م١‏ توفير سنة مم١‏ 
باعتبار ثمن الفدان .م جنمبأ وقد اشترى 
المدعي عليه الآخير ( المطعون عليه الأخير ) 35 


قضاء محكة النقض المدنة 


من المورثهذه الأاطيان بموجبعقد يبع مصدق 
عليه فى ١١‏ ينابر سنةو ١‏ وطلب المدعون الم 
براءة ذمتهم من الدين لاستهلاكة وبطلان عقدى 
الببع باعتيارهما مخيفان رهناً ٠‏ فقضت المحكة 
بندب خبير لنقدير ثمن العين فىسئة مم١‏ فقدم 
تقريره وانتهى فيه إلى أن الفدان كان يساوىسئة 
و2 1ج كم قضت المحكمة باحالة الدعوى 
غل التخقيق لبقت المدعوووضم ند جومم عل 
الاطيان عق بالتعاقد وليئق ذلكالمدعى عليهو بعد 
سماعبا الشبود قضت أولا بعدم قبول الدعوى 
بالنسبة للددعى عليه الأخير ترفعبا من غير ذى 
صفة وثاناً رفض الدعوى استأتف المطعون 
علهم أمام محكة قنا الابتدائية وقيد الاستئئاف 
بدقم 78( سنة وو .وق بم قبرأيرسئة. 6و١‏ 
قضت المحسكة بالغاء الحم المستأتف وبطلان 
عقدى البيع الوفائعل اعتبار أنهما نخيفان رهناً 
فقررالطاعن با لطعن بطريق النقض فى هذا الحم. 

د ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
ينعى الطاعن بأولما على الك المطعون فيه عخا لفة 
القاون إذ استند فى قضائه ببطلان عقدى البيع 
الانف ذكرهما إلى نخس الغن ممع أن المادة وعمس 
ققرة ثانة مدق رقدم) حصرت أسياب اليطلان 
فى اثنين هما اشتراط رد القن مع الفوائد ويقاء 
العين نحت يد البائع بأية صفةمن الصفات وينعى 
بالسبب الثانى على الح أنه استدل على رجوع 
الاطبان المببعة إلى حيازة البائع بما ورد فى انمحرر 
الصادر فى ١١‏ نوفير سئة عوم؟١‏ مع انه لايفيد 
ذلك فى لفظه أو معئاه إذكل ما ورد به أنالطاعن 
صرح لمورث المطعون علمهم بزراعة وفوباوط 
بحوض الجبالى ولم يشر بشثىء إلى ما فبمشه 
امجحكة منه . 


. .هلفامن حييث إن الحيك بعد أن تحدث غن 


اضنه 


تقرير الخبير والمستندات المقدمةمن المسيأ تف عليه 
( الطاعن ) جاء به ه كل ذلك ب كد ماذهب إليه 
الخبير ورثيت أن المُّن الوارد بالعقدين المطعون 
علهما لا يتناسب مع القن الحقيق للصفقة وهذا 
وحده كاف فى إبطال هذىن العقدين ... ومما 
ب ؤكد بطلان هذين العقدين زيادة عما تقدم 
رجوع الاطيان المبيعة إلى حيازة البائع بدليل 
الورقة المؤرخة ١١‏ نوفيس ع.م؛! المقدمة تحافظة 
المستأتفين وهى إقرار من المستأتف عليه بأن 
الأطيان فى يد مورث المسة ثفين الآربعة الأول » 
د ومن حيث إن ما جاء بلحم من أن مخس 
الذن كاف وح-ده لبطلا نالعقدءنعلى اعتبار انهما 
مخيفان رهناً هو فى حد ذاته تقدير موضوغى لا 
عذا لفةفنه للقانونذلك انالفرينتين المنصوصعتهما 
فى المادة بومم (مدق قدم) إما وردنا على سبيل 
الفثيل لا الحصر بدليل أن النص أجاز إثيات 
عكس ما فى العقد بأى طريق من طرق الإثبات. 
على أن الحكم لم يقم قضاءه على قريئة مخس الدّن 
وحدها بل دعمها بقريئة أخرى استمدها من 
الإقرار الصادر من المستأف عليه - الطاعن ‏ 
والسابق الاشارة اليه إذ استدل به على رجوع 
حيازة الآرض إلى «ورثالمطعون عليبم وا محكة 
لم تخرج فيا استخلصتهمن هذا الاقرار عما حتمله 
مدلوله » ومن ثم يتعين رفض هذين السببين . 

د وحيث إن الطاعن يثعى بالسبب الثالك 
على الحم القصور فى النسبيب من أربعة أوجه 
(الأول) إذ اعتمد على ما قرره الخبير من أن تمن 
الاطيان موضوع العقدين كان فى سئة مم١‏ 
ستين جشبا للفدان وم برد على طعون الطاعن 
مكتفياً بالقول بأنما غير جدية ( والثانى ) إذ لم 
يعن بالرد على دفاع الطاعن بخصوص الورقة 


| المؤرخة في 8١‏ نوفير سلة وم .من أنها بهاصة 
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بأطيانأخرى خلا ف الأطيان موضوع العقدين . 
( والثالث ) إذ أغفل الرد على ما استند إليه 
الطاعن من عدم خروج العين المبيعة من حيازته 
باعتراف المطمون علييم بذلك فى صميفة افتتاح 
الدعرى وبمحضر جلسة ١5‏ سيتمير سئة 1547 
( والرابع ) إذ استتد الطاعن فى إثيات أن من 
الأرض هو تمن الثل إلى عقد ببع صادر فى تاريخ 
معاصر من مورث المطعون عليهم إلى آخر بنفس 
السعر ورد المطعون علييم بأن العقد المذكور فى 
حقيقته عقد بسع وفائى كان حرراً عنه ورقة 
ضد مستدلين على ذلك بأقوال المشترى ولكن 
الحك لم برد على ما قدمه الطاعن تفنيداً لمذا 
الدفاع مكتفياً بالقول بأن الطاعن لم بحرح 
أقرال المشترى . 


د ومن حيث إن هذا السبب بجميع وجوهه 
مردود ( أولا ) بأنه يحسب الحم ما ورد به 
على ما وجبه الطاعن إلى تقرير الخبير من أتها 
طعون غير جدية بعد أن اقتئعت المحمكمة بما جاء 
هذا التقرير والآسباب النى بنى عليها ( وثانيا ) 
أن ما جاء بالوجه الثانى إنما هو تكرار لا جاء 
بالسبب الثانى وقد سبق الرد عليه ( وثالاً ) أن 
طلب المطعون عليهم فى عريضة دعوامم الحم 
ببراءة ذمتهم من دين الرهن لاستهلا كاعن طريق 
استيلاء الطاعن على ريسع الأطيان موضوع 
العقدين وطلييم تسليمها لحم لايئق رجوم 
الآطيان' إلى حيازة مورثهم وثم من بعده عن 
طريق اسلنتجارها من الطاعن » ومردود أغيراً 
بأن امك ةأطر حت العق دالذىاستند إليه الطاعن 
فى إئبات تمن المثل لما تبين لحا من [قرار المشترى 
أنه في حقيقته ساتر لرهن . 


- السنة الرابعة والثلاثون 


« ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير 

( القضية رقم 1*1 سئة "٠‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة أحد حفى وكيل المحكة وعبد المعطى خيال 
وسلمان ثابت ومحمد تحيب أجد وأحد المروسى 
المستثارين ) . 


5١ 
١و0 م مابو سئة‎ 
إعلان للنياأ بةء “فى يصتح . وجوب دقة التحرى‎ ١ 


عن محل الأراد إعلانه قيل قسلم ورقة الاعلان 
لانيابة ٠‏ مثأل . 

ب شفعة . وجوب اختصام البائع والشترى وان 
تعددا فى جبع ماحل التقاضى . بطلان إعلان أحدم 
ترم ال بستوجب عجو ادن كل بإب 

ح- نقضء طمن . عدم وجود مصلحة لاطاعن ٠‏ 
ينئى عليه وجوب عدم قبول الطمن . مثال فى دعوى 


الشفمة ٠‏ 
البادىء القانونة 


١‏ - إن اعلان الآوراق القضائية فى 
النيابة بدلا منالاعلان لشخص أو محل إقامة 
المعان اليه لا بصم الاجوء اليه إلا إذا قام 
المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة الى تلزم 
كل باحث مد بالنقصى عن محل [قامة المعلن 
اليهء فلا يكنى أن ترد الورقة بغير إعلان 
ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنا . وإذن 
فى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلدوا 
المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف 
لمم فرد لمحضر الإعلان لعدم الاستدلال 
على محل المعلن اليه وأثبت فى محضره أن له 
محل تجارة فى جبة معيئة وكان الطاعنون 


ٍ بدلا من الالتجاء إلى حل تجارته التحرى 


قضاء حكة النقض المدنة 
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من القائمين بادارته عن محل [قامته الحقيق 
قاموا بتسليم ورقة الإعلان الخاصة به إلى 
النيابة العامة مباشرة بحجة أنه (غير معاوم له 
محل [قامة بالقطر المصرى) فان هذا الاعلان 
ْ يكون قد وقع باطلا. 

؟ لما كانت الادة 6إمن دكرتو 
الشفعة المقايلة للادة موب من القانون المدنى 
الجديد توجب رفم الدعرى عل البائع 
والمشترى ولو تعددا وإلااسقط الحق فيبا 
وكان قضاء حكمة النقض قداستقر على أن 
دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا 
كانت الخصومة فيا قامّة بين أطرافها الثلاثة 
الشفيع والمشترى والبائع سواء فى أول درجة 
أوفى الاستئاف أو ف النقضوسواء أ كان 
رافعبا هوالشفيع أم المشترىأم البائع وكان 
موضوع الدعوى طلب الشفعة ما يوجب 
القانون اختصام أشخاص معيتين نيبام سبق 
القول فان بطلان الطمن بالنسبة إلى المطعون 
عليه الرابع وهو أحد البائعين يثرتب عليه 
حنما عدم قبوله شكلا بالنسبة إلى باق 
المطعون عليرم . 

ص مى كان الحم ل يض بالزام 
لبائمين فى دعوى الشفعة بثى. من طلبات 
الشفيع بل لنه قشى برفض طلب الراميم 
بمصروفات الدعوى بالتضامن مع المشعرينفان 
طمن البائمين فى هذا الحكم يكون غير مقبول 
لاتنفاء المصلحة منه أما تحد,م بأن الحم إذ 
فضى بصورية القن المسمى فى عقد أليبع فقد 


مس بكراءتهم وأن هذا يعتبر ضررا أدبا 
بجيز لهم الطعن ف الحم بطريق النقض ‏ هذا 
التحدى مردود بأن الك لم يرتب على هذا 
النقرير أثرا فى قضانه بالنسبة إلى الطاعنين 
بل قضى برفض طلب الشفيع قبلهم ومن ثم 
لا يكون لم مصاحة يعتد بهافى الطعن بالنقض 
على الحك المذكور . 
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« من حيث إن الوقائع حسما يستفاد من 
الحم المطعون فيه تتحصل فى أن الطاعنين فى 
الطعن رقم ١٠6‏ سئة .م قضائية باعوا إلى 
الطاعنين فى الطعن رقم ١+.‏ سئة .؟ ق العقار 
رقم مم بشارع شريف باشا بالقاهرة بثمن 
مقداره بو ألف جئيه مخلاف الملحقات . 
فأظبر المطعون عليه الأول رغبته فى أخذ العقار 
بالشفعة . مم رفع الدعوى ما لقاء مبلغ .م 
ألف جيه على اعتبار أن العْن المسمى فى العقد 
صورى وتمسك البائعون والمشترون بصحة القن 
المسمى فى العقد . فقضت ممحكة أول درجة فى 
١‏ هن مارس سنة م44١‏ بإحالة الدعوى إلى 
التحقيق ليثبت الشفيع دورية الهّن . وبمد أن 
سمعت أقوال شبود الشفيع قضت فى ٠7‏ من 
يونيه سئة م114 باحقية الشفيع فى أخذ العقار 
فى نظير الوّن الموضح بالعقد وقدره سبعة 
وتسعون ألف جنئيه وكافة الملحقات الموضحة 
يأسباب هذا الك وألزمت الشفيع بالمصاريف , 
فاستأئف الشفيع فقضت محكة الاستسناف فى 
١‏ من قبراءر سنة ١46.‏ يبول الاستئئاف 
شعلا وفى الموضوع يتعديل الحم المستاف 
وبأحقية المستأتف ( الشفيع ) فى أخذ المقار 


ردك 


العدد الخامس نن السنة الرايمة والثلاثون 


مقايل تسعين ألفا من ال+ئمهات وملحقاته البالغ 
مقدارها .6+ ج و ١٠م‏ وإلغاء الحم 
المستأتف فما قضى به من إلزام المستأتف 
بالمصاريف والزام المستأنف عايهم من الخامسة 
الاخير ) المشار بن ( بكافة المصروقات عن 
الدرجتين ومائة جئيه مقابل أتعاب الحاماة 
عثبما . فطعن الطاعئونق هذا الحم بالنقض . 

(عن الطعن رقم غ5١‏ سنة ٠.‏ ق ) 

دمن حيث إن المطعون عليه الآاول دفع 
بعدم قبول الطعن رقم غ0١‏ سئة .0 تى شكلا 
تأميساً على أن إعلان التقرير به إلى الماعون 
عليه الرابع وهو أحد بائعى العقار المشفوع فيه 
الذن يحب اختصامهم فى كافة مراحل التقاضى 
قد وقع باطلا لآنه أعلن إليه فى مواجبة النيابة 
دون أن يثبت الطاعئون أنهم قاموا با يحب 
عليبم من التحرى اللازم عن محل إقامة المطمون 
عليه المذكور قبل تلم ورقة الإعلان الخاصة 
به إلى الثنابة ‏ وقد انضمت النياية العامة إلى 
المطعون عليه الأول فى هذا الدفع . 

ه ومن حيث إنه يبين هن الاطلاع على 
الأوراق أن الطاعنين وم المشترون قرروا 
بالطعن بطريق النقض فى 76 من مايو سنة 
وق لا من بريه سلة .و4] سعى 
الطاعنون لإعلان المطعون عليه الرابع فى موطنه 
المعروف هم وهو ١‏ ميدان جمد على رقم ٠١‏ 
بالامكندرية ع فرد انحضر الإعلان لعسدم 
الاستدلال على يحل المعان إليه وأثبت فى محضره 
أنه بعان بمحل تمارته بالمكس . إلا أن الطاعنين 
بدلا من أن بتحروا عن موطنه من القائمين 
بادارة محل تجارته بالمكس أعلنوه فى ١١‏ من 
ونه سنة .6و1 بتسلم ورقة الإعلان الخاصة 


به إلى الثيابة العامة حجة أنه « غير معلوم له بحل 
إقامة بالقطر المصرى ء . 

ومن حيث إن إعلان الأوراق القضائية فى 
النيابة بدلا من اعلان الشخص أو محل إقامة المعلن 
إليهلايصماللجو.إليهإلا إذاقام المعلى بالتحريات 
الكافية الدقيقة الى تازم كل ياحث مجد بالنتقصى 
عن نحل إقامهالمعان ليه فلايكن أن ترد الورقة بغير 
إعلان ليسلك المعانهذا الطريق الاستثنائى لاسما 
إذا بين الحضر فى محضره أن المعلنإليه ‏ كما هو 
الخال الدعوى له محل تجارة بالمكس كان 
يمكن الإهتداء منه إلى محل إقامته الحقيق ومنثم 
يكون الإعلان باطلا عملا بالمادة 4# من 
قانون المرافعات . 


وومن حيث إنه لما كانت المادة 6 مندكريتو 
الشفعة المقايلة لليادة ميو من القانون المدق 
الجديد توجب رقع الدعوى علىالبائع والمشرى 
ولو تعددا وإلا سقط الهق فبها وكان قضاء هذه 
المحكة قد استقر على أن دعوى اشفعة لانكون 
مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيا قائمة بين 
أطرافها الثلائة الشفيع وااشترى والبائع سواء 
فى أول درجة أو فى الاستئئاف أو فى النقض 
سمواء كان رافعبا هوالشفيع أم المشترى أم البائع 
2 ولماكان موضوع الدعوى ‏ طالب الشفعة 
ما يوجب الا نون اختصام أشخاص معيئين فيبا 
كنا سبق القول فإن بطلا نالطعن بالنسبة إل المطعون 
عليه الرايع وهو أحد البائعين يترتب عليه 
حتا عدم قبوله بالنسية إلى باق ا طعونعليبم س 
ماكان ذلك كان الدفع بعدم قبول الطمنشكلا 
فى محله ويتعين الحم بمقتضاه فى غيبة المطعونعليه 
الرابع عملا بالمادة هرو من قانون المرافعات . 


قضاء مكمه النتض المدنية 


( عن الطعن رقم .11 سئة .,اق) 

د ومن حيث إن المطعون عليبما الآول والثانة 
دفعا بعدم قبول الطعن لاثتفاء المصلحة مئه 
لآن الحم لم يلزم الطاءنين بأى ثىء ‏ وقد 
انضمت الثياية إلييما فى هذا الدفع . 

«ومن حيك إن هذا الدفع فى مله ذلك أن 
الحكم ل يقض بالزام الطاعنين بثىء من طلبات 
الملعون عليه الأول بل أنه قضى برفض طلب 
إلزامبم بمصرو فات الدعوى بالتضامنمعالمشئرين. 
أما تحديهم بأنالحكم إذ قضى بصورية العُنالمسعى 
ف عقد البيع فقد مس بكرامتهم وأن هذا يعتر 
ضرا أدبيا يجين لم الطعن ف الحم بطريق التقض 
هذا التحدى مردود بأن الحم لم رتب على 
هذا التقرير أثراً ى قضائه بالنسبة إلى الطاعئين 
بل قضى برفض طلب المطعون عليه الأول قبلهم 
ومن ثم لايكون لم مصلحة يعتد بها فى الطمن 
بالنقض على الحكم المذكور ‏ ويتعين الحم 
بعدم قبول طعنهم فيه » . 

( القضيتان رةا غ4ه١‏ و ١5١سنة‏ 0٠م‏ قى بافيئة 
السابقة ). 


اذك 
اممايو سنة ١461‏ 
شفعة ٠‏ استخلاص ال-_كمة هن قرائن مسوخة علم 
الشفيم بالببع عا حقيقيا . النعى علها أنها اعتمدت 
على العلم الافرانى قُّ التماء إسقوط حدق الشفيع فى 
الشفعة ٠‏ على غير أساس . 
المبدأ القانوق 
متي كانت الجمكمة إذ قضت سقوط حق 
الطاعنة فالشفعة قد قررت أنها تباشر أعبالها 
براصطة زوجبا وأولادما وأن مفاوضة 


5 


حدنت بين الحطعون عليهما وبين ابن الطاعنة 
وزوجباأ لاخذ الصفقة ذرفناها بعك أذ 
الرأى ؛ وأن أول من يوْخخد رأبه هىالمدعية 
(الطاعئة) باعتبارها زوجةووالدة وباعتبارها 
مالكة للنزل المشفوع بهء ثم عفيت الحكمة 
على ذلك بقولا إن المدعية ( الطاعئة ) كانت 
عالمة بصفة قاطعة بالبيع وشروطه إعتبار! 
من تأريخ معين وأن إعلان الرغبة فد جاوز 
الميعاد انحدد فى القانون ٠‏ إذ قررت الحكمة 
ذلك . فانها تكون قد أقامت قضاءها على 
قرائن استخلصى منها استخلاصا سائنا علم 
الطاعئة علا حقيقياً بالبييع وشروطه ويكون 
فى غير حله النعى عليها بأنها اعتمدت على عل 
الطاءية الافتراذىفي القضاء إسقوط حقبا ٠‏ 
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د من حيث إن الوقائع تتحصل , حسيا 
بين من الحم المطمون فبه وسائر أوراق الطمن؛ 
فى أن يطربركية الاقباط الآرئوذكس أعلنت 
عن ببع العقار رتم "و ؛ بزقاق منصور بحارة 
زويلة بقسم اجمالية بالقاهرة بالمزاد . وفى م١‏ 
من ديسمس سلة ١445‏ فتحتالمزايدة » واشترك 
فيبا برسوم حبثى زوج الطاعئة » ورست على 
غطاس جرجس سلامة يشمن مقداره . موجنبا . 
وفى !1 من ينابر سئة 440 قرر هذا الآخير 
أنه كان بزايد لحساب المطعون عليبما الآولين . 
وأشرت البطريركية فى أسفل هذا التقرير برسو 
المزاد علييما » وبأن الباق من الهّن قد دقع 
منهما فى ذات اليوم . وفى م من ابريل سئة 
4 سل المبما العقار المبيع . وفى ١١‏ ابريل 

+-ه 
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سنة 447( أنذرا الطاعنة برغبتهما فى إقامة مبان 
على قطعة الأرض المذكورة ؛ ونبها عليبا نظراً 
لأنمنزلها بحاور هذهالأرض: بانخاذالاحتياطات 
اللازمة لسلامة مباننبا . فردت عليهما الطاعئة 
ىه( من ابريل سئة ١4407‏ تبدى رغبتها فى 
أخذ الآأرض بالشفعة , وتكلفبيا أن يقدما لها 
عقد شرائهما ‏ فأجاباها فى ١‏ من مابو سنة 
4 بسقوط حقبا فى الشفعة بفوات المواعيد 
التي حددها القانون . فأقامت عليبما الدعوى 
رقم بإجلام سئة 4( أمام محكةمصر الابتدائية 
تطلب أخذ العقار المببع بالشفعة ‏ وف // من 
يونيه سسلة ممع وو أحالت الممكة الدعوى إلى 
التحقيق ليثبت المدعى عليهما عل الطاعئة بالبيع 
قبل إبداء رغبتها فى الشفعة بمدة “زيد على ١١‏ 
يوماء ولتق الطاعئة ذلك . وفى 4 من يونيه 
سئة هع و١‏ قضت الحكة بسقوط حق الطاعئة 
فى أخذ العقار بالشفعة . فاستأئف هذا الحم 
أمام محكة استئئاف مصر , وقيد استئنافها برقم 
. لباسلة وق ل وى ١6‏ من يناير سئة 
قضت الميكة بتأبيد الحم المستأئف 
لأسبابه . فطمنت فه الطاعئة بطريق النقض . 


« ومن حيث إن الطعن بى على ثلاثة أسياب » 
حاصل أوها خطأ الحك فى تطبيق القانون من 
وجبين الآول ‏ إذ اعتير البسع المشفوع فيه 
بيعاً بانا » مع أنه فى حقيقته لايعدو أن يكون 
ايحابا لم يلحقه قبول » ذلك أنه مذكور ف قائمة 
المزادة أن رسو المزاد لايعتير قبولا للبيع إلا 
بعد اعتهاد امجلس اللى العام . ولم يقدم المطعون 
عليهما مايفيد حصول هذا الاعتتاد . والثاق إذ 
استتتج عل الطاعئة بالببع من علم زوجب به» 
مع أن العل الى ينه به و تركب عليه تويك 


العدد الخامسى - السئة الرابعة والثلائرن 


الحق فى الشفعة بتفويت المواعيد المحددة فى 
القانون اتما هو الع الحقيق لا العل الافتراضى . 
د ومن حيمث إن هذا السبب مردود ف 
الوجه الأول منه بأن الح قد حصل من تأشيرة 
البطريركية فى م0١‏ من يثاير سئة 144 فى أسفل 
تقرير غطاس جرجس سلامه الذى كان زايد 
لحساب المطءون علميما 2 برسو المزاد علييما , 
ومن دفعيما باقى الغن » حصول الموافقة على 
نقيجة المزابدة . ويذلك يعتير الببع ياتا من اليوم 
المذكور . على أن هذا الوجه مردود كذلك بأنه 
لامصلحة للطاعئة مئه إذ لو صح زعمها يأن البيع 
لم يتعقد لما كانت دعواها بالشفعة مقبولة 5-35 
أما الوجه الثانى فردود بأن الحم مقامعلىالقرائن 
التى استخلصت منها الحكمة استخلاصا سائغا عل 
الطاعنةعلاً<قيقيا بالببع وشروطه. فقد جا في هأن 
الطاعنة تباش أعمالها يواسطة زوجها وأولادها . 
وأن مفاوضة حدئت بين المطعون عليبما ويين 
ابن الطاعئة وزوجبا لأخذ الصفقة قرفضاها بعد 
أخذ الرأى » ولاشاك أن أول من يول رأبه 
ى المدعية ( الطاعئة ) باعتيارها زوجة ووالدة 
وباعتيارها مالكة للنزل المشفوع به وقد 
عقبت امحكة على ذلك بقولها « إنه متى نبت 
لا من الملابسات أن المدعية كانت عالمة بصفة 
قاطعة با لبيع وشرائطه اعتياراً من م١‏ من د لسمير 
سئة ١45‏ على الأقل » وعلل أسوأ الفروض 
اغتباراً من م١‏ من مارس سئة ١540‏ فيكون 
اعلان الرغبة منبا جاء متأخراً كثيراً وجاوز 
الميعاد الحدد فى القانون » مما يسقط حتقبا فى 
الاخذ بالشفعة , . ومئه ببين أن المكة إعتدت 


بعل الطاعئة الحقيق بالببع وشروطه . 


ه ومن حيث إن السبب الثانى يتحضل فى 


قضاء يحكمة النقض المدئية 
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يخالفة الحم لما هو ثابت باوراق الدعرى » 
ذلك أنه مقام على عل الطاعئة بالببع مع أنه ليس 
ويه ل 0 
الملى العام على تنيجة رسو المزاد على المطمون 
' علهما <تى يعتير البيع تاما . ويتحصل السبب 
أثثالك فى قصور الحك فى التسبيب إذ لم يبين 
كيف علدت الطاعئة بالبيع مع أن الع الإفتراضى 
لايصلح فى هذا الخصوص 

« ومن حيث إن هذين السيبين ليسا إلاترديداً 
لما هو وارد بالسيب الأول فانهما يكونان 
مثله مردودين لذات الاعتيارات السايق ياتا . 

ه ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس و بتعين رفضه, . 

( اقسه ركم 1ه واسنة ٠٠١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادةالأساتذة أحد فى وكيل الحكمة وعبداامز ير مد 


وعبد اليد وشاحى ومصطف فاضل وعبد المزيز»لمهان 
المستشارين . 


رذن 
م مابو سلة ١5609‏ 
تسجيل . دعوى صحة التعاقد . سبق التأشير على 
ضحيتها من المناحة» لابدس عن تخيلا + 
فى بأسبقية :جيل هذه الصحيفة لا التأغير عليبا من 


الساحة . 

المبدأ القانوق 

إن المادئين ١7 ١١١‏ من القانون رقم 
لسنة ١44+‏ إما رثبتا على تسجيل 
صحيفة دعوى صحة التعاقد أن يكون لا 
أثر من يوم حصوله إذا صدر حم يصحة 
التعاقد وأشر' بالحم وفقا للقانون » فلا يغنى 
ع نيل سعة افر اي المساحة 
عليها . وإذن فانه يكون غير منتج ما تنعاه 


ال 


الطاعئة على ال1-ك المطعون فية من أنه إذ 
قضنى بنثيبت ملكية المطعون عليه للعقار 
موضوع النزاع قد أغفل أن المساحةأشرت 
على صحيفة دعرى صحة التعاقد الت رفعتها 
عن هذا العقار فى تاريخ سابق على تسجيل 
عقد المطعون عليه مى كانتهى إتسجل هذه 
الصحيفة إلا بعد أن سجل المطعون عليهعقد 
شرانه . 

لمعاو : 
ء من حيث إن الوقائع حسما يبين من الحم 
المطمون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن 
المطعون عليه أقام الدعوى دم + سنة م4و١ا‏ 
روض الفرج عل الطاعئة قال فيها إنه اشترى ,رط 
شروعاً فى أرض وبئاء المأزل المبين بصحيفتها من 
ذلك + ط من فبمى أحمد عفيق و 9ط من 
السيدة بية مبارك بمقتضى عمد بيع مسجل فىه٠‏ 
من |ءريل سنة ١4407‏ وطلب تثبيت ملكيته إلى 
هذا المقدار والزام الطاعئة عبلغ .هم( قرشا 
ريعه من ماو سئة ١440‏ إلى يتأير سئة م146 
وما يستجد بواقع ٠‏ قرشاً , سُبربأ حتى الوفاء . 
دفعت الطاعئة الدعوى بأن المقدار الذى اشتراه 
الممامون عليه من فبمى أحمد عفيق سبق أن باعه 
هذا الآخيد ,إلى والدتها عبوشة جوهر وأن 
والدتها باعته لما مضافاً اليه ب« ط ماورثته البائعة 
عن أباتما فاطمة مبارك وأنا رفعت الدعوى رتم 
عروعم سئة 407و( شيرا! على والدتها البائعة 
واختصمت فبا فبمى أحمد عفيق المطعون عليه 
وقد قضى لها نصحة عقد البيع الصادر لها من 
والدئها '؟ دقعت الدعوى بصورية عة_د البيسع 
الصادر إلى المطعون عليه بالنسبة إلى + ط الى 
اشتراها الماعون عليه من فهمى أحمد عفيق فقضت 
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امحكمة تمبيديا بإحالة الدعوى عل التحقيق لاثبات 
صورية عقد البيع المذكور وى ١+‏ مارس 
سئة 154 قضت أولا بتثييت ملكية المطعون 
عليه إلى .م ط شيوعاً فى أرض و بناء المأزل المبين 
إصحيفة الدعوى وثانياً فى موضوع الريع يندب 
الخبير المبندس آبراهم حسن أنفتندى لأداء 
المأمورية المبيثة يأسباب الحدك فاستأ نفت الطاعئة 
هذا الحك وقيد استثنافها برقم غ40 سئة وغ ق 
القاهرة . وفى .م مايو سئة ١960.‏ قضت محكة 
الاستئئاف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثيات 
ونق صورية عقد الببع الصادر من فبمى أحمد 
عفميق [ل المطعون عليه . وفى .م مايوسئة ١46٠‏ 
قضت فى موضوع الاستئناف برفضه وتابيد 
الحسكم المستأنف فقررت الطاعئة الطعن فى هذا 
الحم بطريق النقض . 
« ومن حيث أن الطاعئة نتعى على الحم فى 
سببين حاصل أولما أن الحم الصادر فى القضية 
رقم مومم سئة ١4407‏ روض الفرج بصحة 
عقدى الببع المؤرخين م يونيه سنة 7م8١‏ 
و + سيتمير سئة ١546‏ الصادر أونها من فبعى 
أحد عفيق إلى والدة الطاعئة عيوشة جوهر 
والثانى من الآخيرة إلى الطاعئة قد أصبح نجائياً 
بالنسية إلى فيمى أحمد عفيق وأن المطعون عليه 
كان مختصماً فى تلك الدعوى ولم يدفعبا بدفع ما 
وأن المساحة قد أشرت على عريضة تلك الدعوى 
فى تاريخ سايق على تسجيل عقد المطعون عليه 
أنحرر فى مم من ابريل سئة ١449‏ والمسجل فى 
8 يواه سئة ١.407‏ وأن الحم قد أغفل أثر 
هذه الاعتيارات فى قضاته . 

« ومن ععدث إن هذا السبب مردود بأنه 
يبين من الحم الصادر فى الدعرى رقم سوعم 
سنة 4و١‏ روض الفرج أنه لم يكن فى مواجبة 


المطعون عليه إذ تزلت الطاعئة عن مخاصته وأن 
عريضة تلك الدعوى قد سجلتا مع الحك الصادر 
قباى 1148/٠١/0١‏ فى حين أن عقد المطمون 
عليه قد سجل قبل ذلك فى ١8‏ من يوايه 
سئة ١44‏ وأن المادتين 16 ١١7 ٠‏ من القانون 
دقم 114 سئة ١44‏ إبما رتبتا على تسجيل صميفة 
دعوى صحة التعاقد أن يكون لما أثر من يوم 
حصوله إذا صدر حم بصحة التعاقد وأشر بالحم 
وفقاً للقانون فلايغنى عن تسجيل صحيفةالدعوى 
تأشير المساحة علمها ومن ثم يكون ما تنعاه الطاعئة 
على الح قى هذا السبب غير منتج . 

دومن حيث إن حاصل السبب الثانى هو أن 
الطاعنة قدمت ما يثبت أن هئاك تزاعاً بين ابئة 
أخى البائع المطعون عليه واين الطاعئة أدى إلى 
الطلاق يضاف إلى ذلك أن شود الطاعئة قرروا 
أنهم سمعوا من البائع أنه لم يقبض من المطعون 
عليه ثمنا للحصة المببعة وأن الببع له كان بقصد 
الاساءة اليبا إلا أن الحكمة قالت إنها لا تثق 
بأقوال هؤلاء الثشبود لجرد أنهم لم يذكروا واقعة 
الطلاق أمام محكمة أول درجة وبذلك أخطأت 
فى تأويل أقواهم بما لايتفق مع الوقائع الثابتة فى 
الآأوراق 

دو ومن حيث إن هذا السهب مردود بما 
أورده الحم من « أن المحكة ترجح شبادة شبود 
المستأ تف عليه (المطعون عليه) علي شهود المستأ نفة 
( الطاعنة ) إذ أن شبادة هؤلاء الآخيرين بادية 
التصمع وأقوالم متشاءبة مامأ فى نسبة صورية 
العقد لسبب واحد وهو النزاع يسبب طلاق 
ابئة أ البائع فبمى فضلا عن أن من المستبعد 
أن بعلن البائع صورية الببع فى المقاهى حم “قال 
وما حدر ذكره أحصا فى هذا الصدد أن اثنين 


قضاء عكمة انض المدنة 


من هدؤلاء الشبود وها ا“ماعيل بدران وتمود 
سلامه كانا شاهدين أيضاأ على الوقائع المطاوب 
اثباتها أمام محكة أو ل درجة وم برد فى أقوالها 
أمامبا ذكر لاوقائح التىذكراها فى التحقيق أمام هذه 
الحكة عن سيب البيع وأما شبادة شهود المسّأقف 
عليه قتدل على حصول البيع ودفع جزء ٠ن‏ المُن 
ثم قال وإنه باستبعاد شبادة البائع فهمى عفيق 
وشبادة عبد الكريم صادق قريب المستأنف عليه 
فان شبادة الشاهدين الاخرين تقطع فى جدية 
البييع ودفع الآن كما أن اختلاف الشبود فى ذكر 
ما دف من القن ومقداره لم يكن خلافاً جسما 
حبيث يمكن معه القول بصورية العقد مع ملاحظة 
أن المستأ نفة نفسها تسل بصحة العقد الصادر من 
شقيةتها مهية فى نفس الورقة عحل الطعن والتى 
وها أحد كيو التاق عا » وهذا الذى 
أورده الحم هو ا.تخلاص سائغخ لأقوال 
الثبود مطابق لمصدره من الأوراق ؟ا يبين من 
الصورة الرسمية لمحضر التحقيق المقدمة من الطاعئة 
ولايعءدو النعى على الحم فى هذا السبب أن يكون 
جدلا فى تقدير الدليل ما يستقل به قاضى 
ا موضوع 1 


ه ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطمن » . 


( القضية رقم ١45‏ سنة 9٠‏ ق برئاسة وعضوية 


السادة أحد حللى ويل الممكة وعيد المطى شال ا 


وسلمان ثايت ومحد نجيب أحد وأحند العروسى 
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م مايو سنة 0و١‏ 
دعوق صرحة وفاذ التعاقد ٠‏ دقع من أحد ا خصوم 
فى الفعوى بأنه هو امالك لامقار البيع وأن البائم 


54 
لايلك التصرف فيه ٠‏ الحكة المطروحة عليها الدعوى 
هى الى تفصل فى هذا الدقم . لايسوعُ 'وقف الدعوى 
لحين الفصل فى الملكية حتى لوكان من دقع بذاك 
ليس طرف فى اامقد وإثما هو من اخير الذى يضار 

5 

المبدأ القانرق 

إذا دفع خصم دعوى صحة ونهاذ التعاقد 
بأنه هوا مالك للعقارا لمبيع وأنالبائع لابملك 
التصرف فما باعه تعين على احكمة المنظورة 
أمامبا الدعوى الفصل فى ذلك , إذ هو حك 
يدخل فى صيم الدعوى . ذلك لآن الحم 
بماهو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع 
يتوقف هلى النحقق من عدم سلامة هذا 
الدفاع ٠‏ وإذن فلا يسوع وقف الدعوى 
حتى يفصل ف الملكية حتى ولوكان من دفع 
بذلك ليس طرفاً فى العقد بل هو من الغير 
الذى يضار بالحسك الذى يصدر . 


ا لمعاو 

« من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن 
المطعون عليه الآول رفع الدعوى أمام محكة 
دمنرور الابتدائيةوطلبفيها الحم 
عقد البيع الابتدالى الصادر من المطعون علمبما 
الرابع والخامس للمطعون عليبما الثانى والثالث 
والتصريم له بتسجيله وذلك لآنه اشترى بمقتضى 
العقد الآخير مم5١‏ فدانا وكسوراً ولما طلب 
إلى مصلحة المساحة تحري ركشف تحديد الاطيان 
المبيعة تبين لها أنها فى تتكليف المكومة فاختصم 
الطاعنة ورفع دعواه بالطلبات السابقة فتدخل 
فى الدعوى المطعون عليه الآخير مدعيا بأنهيملك 
ألف فدان فى الآطيان موضوع الدعوى ‏ 5 


يصمحة و تاذ 
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تمسكت الطاعئة بأن الأطبان جميعها مملوكة لما 
وجارية فى تكليفها وأنها أجرتها لصغار المزارعين 
وأن عقود المطمون عليهم لاتنطيق عليها فقررت 
المحمكة ندب ثلاثة خبراء للاتتقال إلى الاطيان 
موضوع الدعوى وتطبيق ستندات أطراف 
الخصومة عليبا لمعرفة المالك لما والواضع اليد 
عليبا مع يبان سبب وضع اليد ومدته ... الخ 
فاستأنفت الطاعئة فقضت محكة استئئاف 
الاسكندرية فى ٠١‏ من إيريل سئة ١468‏ ( أى 
بل العمل بقانون المرافعات) برفض الاستئناف 
وتأبيد الك فطعنت الطاعئة فى الج بالنقض. 

« ومن حيث إن سبب الطعن يتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب وقف 
الدعوى حتى يفصل فى النزاع القائم على الملكية 
أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لآن دعوى 
صعة ونفاذ التعاقد وإ نكانت اسع لتحقيق توافر 
شروط العقد إلا أن نطاقها لا يتعدى المتعاقدين 
فإذاكان التذاع فى الملكية قد أثاره غير المتعاقدين 
كان البح فى ذلك خارجا عن نطاق الدعوى 
وتعين وقف الفصل فببا . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود يأنه 
إذا دقع خصم دعوى عهة و نفاذ التعاقد بأنه 
هو امالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك 
التصرف فما باعه تعين على الحكة المنظورة 
أمامها الدعرى الفصل فى ذلك إذ هو حث يدخل 
فى سيم الدعوى ذلك لآن الحم بما هو مطاربقيبا 
من صعة و نفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم 
سلامة هذا الدفاع فلا محل إذن لوقف الدعوى 
حتى يفصل ف الملكية وذلك حتى ولوكان من 
دفع بذلك ليس طرفا فى العقد بل هو من الغير 
النى يضار بالحسم الذى يصدر . 
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وومن حيث إنه إذلك يكون الطمن فى غير 
محله وتعين رفضه , . 

( القضية رقم ١7١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة أحد حلى وكيل الحكنة وعبد المزيز محمد 
وسلبان ثابت ومصطق فاضل وعبه المزيز سليهان 
المستثارين) . 


نلك 
م مابو سئة 1ه| 

بع فى مر ض الموت . تحديد معنى »رض الموت ٠‏ 

المبدأ القانوق 

متى كان الحكمة وهى فى صدد عقد 
طعن فيه بأنه صدر فى مرض موت البائعة » 
قد استخلم.ت من أقرال اشبود أن البائعة 
أصيبت برض يغلب فيه الحلاك وأنه انتهى 
فعلا بوفاتها ٠‏ فانفى هذا الذى قررتهما يكفى 
فى اعتبار أن التصرف حصل أبان مرض 
موت المنصرفة ويكون فى غير مله النعىعليه 
بمخالفة القانون فى هذا الخصوص ٠‏ 


اممو 

د من حيث إن الوقائع ‏ حسما يبين من 
الحم المطعون فيه وباق أوراق الطعن ل 
تتحصل فى أن الطاعئة لويزة بقطر عبدالملاك 
أقامت الدعرى رقم سئة 114 كلى 
تسر خل افلتون ‏ طلبم] تف ها تى وخبريال 
شاكر وطلبت الحمك بصحة ونفاذ عقد الببسع 
الابتدالى الصادر فى ١١‏ من مارس سئة ١44‏ 
من مورثة الطرفين كبة أنطون النفادى ببمعبا 
للطاعئة م ف د73 ط وم س فدقم 


قضاء حكمة النقض المدنية 


المطعون علبما بأن الطاعثة بنت البائعة وأن 
العقد صدر فى مرض موت اليائعة إيثاراً منبا 
لابتها وإضراراً بابنى اخيها المطعون عليبما - 
وفى 9١‏ من فيراير سئة 6و١‏ حكت محكة 
مصر الايتدائية باحالة الدعوى على التحقيق 
ليثبت المطعون عليبما بكافة طرق الاثيات أن 
البائعة وقت أن صدر العقد منها فى ١+‏ منهارس 
سلة ١444‏ كانت مريضة ونوع هذا المرض 
ومدى تأثيره علبا وأنه هو الذنى سبب وفاتها 


ولتئق الطاعئة ذلك » وبعد أن معت الشبود 


حكنت فى م من أكتوير سئة م194 بصحة. 


ونفاذ عقد الببع فاستأتف المطعون علبهما وقيد 
استئنافهما برقم ٠7‏ سنة ++ ق مصر وسكا 
أمام محمكمة الاستئناف بدفاعبما السابق 
وأضافا إليه أنهما يحبلان توقيع المورثة على 
العقد وأن المقد صورى ول يدفع القّن المسعى 
به. وفى .م من ابريل سئة .146 حكت 
المكة بالغاء الحم المستأنف ورفض الدعوى 
تأسيساً على أن العقد صدر لوارئة فى مرض 
ا موت . فقرر حاى الطاعئة بالطمن فى هذا 
الحم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على سميبين حاصل 
أومما أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتير 
مرض المورثة وقت صدور العقد مئبا مرض 
موت تأسيساً على ماجاء فى أقوال الطبيب من 
احتمال حدوث الوفاة به لما يمكن أن يطرأ عليه 
من مضاعفات مع أن ذلك لي سكافيا لاعتياره 
مرض موت وهو ما يكون الغالب فيه الحلاك . 

د ومن ححيث إن هذا السبب مردوه بأن! 
المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشبود 
خلص إلى « أنه يستفاد من أقوال شبود الاثيات 
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أن المورثة قد أصيبت فى أوائل شبر مارس سئة 
4 برض خطير هو التباب فى أوردةالرجل 
الى مصحوب بتعب ف القلب وارتفاع فى درجة 
الحرارة و تنفس غير طبيعى على ماشبد بهالدكتور 
مارسسئة ١544‏ وهو مرض مقعدالزمباالفراش 
وبلغ من خطورته أن أمرها أخصانى القلب 
الدكتور يمد ابراهم بعدم الحركة أو مغادرة 
الفراش على ماشبدت به الدكتورة رتيبة ابراهم 
الى صاحبت الطبيب المشار إليه عئد زيارتها 
وليس أدل على خطورة حال المريضة فى هذه 
الآونة وشعور من حوا .هذه الخطورة من تعدد 
زيارة الأطباء لها وقدكان الدكتور شفيق شلى 
على حق حين وصف هذا امرض بالخطورة وانه 
بمضاعفاته يؤدى إلى الوفاة فبو طبقاً التعريف 
القانوتى يفيد أنه مرض موت المورثة وقد أدى 
فعلا إلى وفامما فى ١)‏ ابريل سئة و ووو .وهذا 
الذى قرره الحم يكنى فى اعتبار مرض المورثة 
مرض موت لا اسنبان للبدكة هن التحقيق من 
غلبة الحلاك فبه ومن أنه اتتبى فعلا بوفاةالبائعة. 

« ومن حيث إن السبب الثاق يتحصل فى 
أن الحكم غالف الشابت فى الأوراق وشابه 
القصور من أربعة وجوه إذ قرر « أنه يستفاد 
من أقوال شبود الإثبات أن المورئة أصييت فى 
أوائل شهر مارس سئة ١44‏ بعرض خطير هو 
التباب فى أوردة الرجل الى مصحوب بتعب فى 
القلب وارتفاع فى درجة الحرارة وتنفس غير 
طبيعى على ماشبد به الدكتور شفيق شلى تنيجة 
لفحصباطبيا بمعر فته متتصف مار سسئة ع و , 
- مع أنه لم برد فى أقوال الدكتور شفيق شلى 
أية أشارة إلى تعب القلب , والثانى إذ قرر الحم 
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أن المرض الذى أصاب المورئة هو مرض مقعد 
ألرمبا الفراش وبلغ من خطورته أن أمرها 
اخصائى القلب الدكتور حمد ابراهيم يعدم 
الحركة أو مغادرة الفراش على ما شبدت به 
الدكتورة رتيبة ابراههم التى صاحبت الطبيب 
المشار إليه عند زيارتها » مع أن الساهدة 
المذكورة قررت أنها استنتجت ما شبدت به 
هن أقوال؛ الدكتو ر عمد ابراهيم استنتاجا. 
ومع أن الحكمة لم تستوئق من الطبيب المذكور 
عن مة مانسيته إليه الشاهدة التى بكى لنق 
شبادتها ما قرره الدكتور شفيق بأنه لم يشر 
باستدعاء الدكتور جمد ابراهم كا قررت 
الشاهدة وإتما أشار باستدعاء طبيب باطنى » 
واأثالثك إذ قرر الحكم أنه , ليس أدل على 
خطورة حال المريضة فى هذه الأونة وشعور من 
حوطا مبذه الخطورة من تعدد زيارات الأاطباء 
لها وقد كان الدكتور شفيق شلى على حق حين 
وصف هذا المرض بالخطورة وأنه مضاعفاته 
أدى إلى الوظة  .‏ مع أن الحكم لم بين 
المضاعفات التى حصلت ومن أبن استق الدليل 
على حصودا , والرابع إذ قرر الحم أن المرض 
٠‏ أدى فعلا إلى وفة المورثة فى :م من ابريل 
سئة 144 » مع أنه لم يبين السند التى ببى عليه 
أن «رضبا السابق وصفه هو الذى أدى إلى وفاتها 
ومع ماقرره شبود الثق والحكيمة رتيبة أبراهيم 


عكس ذلك . 


د ومن ميث إن هذا السبب يجميع وجوهه 
فى أسيابه من 
مرض القلب مستمد من أقوال الحسكيمة رتيبة 
اواهم الى اطمانت الممكمة إلى شبادتها وليس 
للطاعئة أن تنعى على احكة عدم سماعبا الدكتور 


مردود أولا بأن ما أثبته | 


مد ابراهيم مادام أنها لم تطلب إليبا ذلك . 
ومردود أخيراً بان المحكة استخلصت فى حدود 
ساطتها الموضوعية من التحقيق الذى أجرته أن 
المرض الذى أصييت به البائعة كان مرضا خطيراً 
بسبب ماحدئه من مضاعفات وأنه أقعد المريضة 
عن مزاوأة أعالها وأعقبه موتهاء وليس فما 
استخلصته ماتخااف الثابت بالأوراق ‏ وما 
تثيره الطاعئة فى هذا الخصوص ابس إلا دلا 
موضوعياً . 

د ومن حيث إنه أذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعين الرفض » . 

( القضية رقم غ1١‏ سنة 7٠‏ ق رئاسة ومطوية 
السادة أحد حهىوكيل| لسكة وعيد اأعزيز محمد ويد 


جيب أحد ودصطق فاضّل وعيد المزيز سليان 
الستثارن 4 ٠.‏ 


وك 
م مابو سنة 0و6و١‏ 

حك . تسبيه . قضاؤه ما يخالف الثابت بالأوراق 
دون يبان سيب هذه الحالفة . تور بطل الحك ٠‏ 

المبدأ القانرن 

م كان الحم إذ قضنى برفض طلب الريع 
الذى طلبته الطاعنة عن مدة انس عشرة س.:ة 
السابقة ارفع الدعوى قد اسن قضاءة على 
أنه لم بظبر المحكمة لا من تقرير الخبير ولا 
من المستندات المقدمة الها متى بدأ وضع إل 
أن جميع مباى منزل المطعون عليهم بم فيا 
البناء القام على جزء من القدر المغتصب قد 


قضاء محكمة النقض المدنية. 


شيدت فى وقت واحدكا أن الثابت فى الحم 
أن وضع يد المطعون عليهم على الجزء 
المغتصب بدأ من سنة ١419‏ تاريخ عقد 
شرائهم الممرل فان الحم فى تقريره آف 
الذكر والذى أقام عليه قضاءه برفض طلب 
الربع عن المدة السابقة على تاريخ رفع 
الدعوى يكون قد خالف اثابت بالآوراق 
دون أن يبرر هذه المخالفة نما يستوجب 


اممو 

د من حيثإن وقائع الدعرى تتحصل حسما 
يبين من الحسكم المطعون فيهوسائر أوراق الطعن 
فى أن الطاعئة بصفتها ناظرة على وقف جميلة هائم 
حسن على أقامت الدعوى دم 11101 لسنةمعو( 
كلى مصر على زكية ابراهم عفيق المطمون عليها 
الحادية عشرة وابراهيم عفيقونجية|براهم عفيق 
مورثى المطمون عليهم العشرة الأولين وطلبت 
تثبيت ملكيتها إلى 4 صير و م اس [غتتصبها 
المدعى علييم من منزل الوقف رتم ٠7٠.‏ بشارع 
الظاهر وأضافوها إلىمتز لهم الملاصق نل الوتف 
من الجببة البحرية يا طلبت إزالة ما على القندر 
المقتصب من مبان وتسليمه [ليها مع إلزام المدعى 
عليهم بأن يدفعوا إلييا مبيع هلمج م ١1/ام‏ 
قيمة الريع عن خمس عشرة ستة «ابقة على رفع 
الدعوى اللمعلئة صصحيفتا فى ١‏ من مايو سئة 
ومايستجد من الريع بواقع اج و(ا لاوم 
شبرياً من تاريخ رفع الدعوى لغاية الإزالة 
والتسلم . وفى ١١‏ من نوفير سنة م146 نديت 
الحمكة خبيرا هندسيا لتطبيق مستئدات الطرفين 
على. الطبيعة وببان القدر المغتصب وتقدير ربعه 
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من تاريخ. بده الاغتصاب » فقدم الخبيد تقريراً 
«ودعة صورته الرسمية ضمن مسائدات الطاعئة 
انتبى فيه إلى أنه تبين من تطييق حجة الوقف 
على الطبيعة أن بالمأزل عجزاً مقداره م.م أمتار 
ووبم سهما تدخل فى منزل المدعى علهم البالخ 
مساحته .مغ مثرأ و 86+ سهما وأن ريع الجزء 
المغتصب يقدر بمبلغ .ماج فى مدة الس عشرة 
سنة السايقة على رفع الدعوى بواقع جنيه شبرياً 
أما ميدأ الاغتصاب فبو من تاريخ بدء المدعى 
علهم فى بناء منزهم . وفى ؛ من ديسمير 
سئة 166 قضت الحمكمة بثثييت ملكية الوقف 
إلى الماتى مثر الموضحة باشارة المساحة المدوئة 
ذيل صحيةة الدعوى و بازالة ما عليها من المبانى 
وتسليمبا لوزارة الأوقاف ( الطاعئة ) والزام 
المدعى عليهم بأن يدقدوا إليها مبلغ 16١‏ ج وما 
يستجد من الريع بواقع ١‏ جنيه شبريا إبتداء 
من ١‏ مابو سئة +144 استنادا إلى ماأورده 
الخبير من أن بدء الاغتصاب كان من تاريخ بناء 
المدعى عليهم نزم وإلى ما قدره من قيمة الريع 
فى المدة المطالب بالريع عنها . استأتف ابراهم 
عفيق وبتاه نجيةوزكية هذا الحك وقيد استثنافهم 
برقم بام لسئة م+ ق استئناف مصر وطلبوا 
إلغاء الحكم المستأقف ورفض الدعوى ء وتوق 
ابراه عفيق أثناء نظر الاستئناف وحل ورثته 
بحله واستانفت وزارة الأوقاف أيضا ويد 
أسنكنافها دم ووه لسئة ++ ق اسنثئناف مضر 
وطلبت تأييد الحم المستأتف فيا قضى به من 
تثبيت الملكية والإزالة والتسلم وتعديله بالنسية 
إلى الريع وإلزام المستأنف علييم أن يدضموا 
إليبا من تركة مورثهم ابراهيم عفيق مبلخ هبالاج 
و.؟ مليا عن المدة من 14/ه/14997 [ك 
/ !»ول وما استجد بواقع ١ج‏ وهم 
م 
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شبربا اتتداء من و1/ه/ 1449 لغاية 
هم تاريخ وفاة مورثهم وبأن دفعوا 
إليبا من مالم الخاص مايستجد من الريع بواقع 
وج وممه م شبريا ابتداء من 1547/9/9 
حتى الإزالة والنسلبم وضم الاستئنافان أحدهما 
إلى الأخى . وفى بام من فبراير سئة 1941 ندبت 
المحكمة خبيراً آخر لمعاينة القدر المقتصب وببان 
مساحة الجزء المشذول منه بالبئاء وما لم يبن مئه 
وتقدير عر المبانى القائمة عليه وتحقيق وضعاليد 
وتقدير الريع فى المدة المطالب بالريع عنبا مع 
تكليفورثة براهم عفيق بتقدم عقود ملكيتهم 
الخاصة يمنزهم اجاور لمنزل الوقف فقدم الخبير 
تقر ي رأمودعةصورته الرسميةضن مستنداتالطاعئة 
ذهب فيه إلى أنه بتطبيق الحجة التى قدمتبا الطاعئة 
تبين أن منزل الوقف اغتصب منه مائتا متر وأن 
هذا القدر المغتصب بدخل فى منزل المطعون عليهم 
وبدخل فيه باب منز هم الذى ستءملونه ملاصما 
لدكان لم بوجد من باق المنزل الى قدر عمرها 
يأر بعين سئة وأن تاريخ الغصب يبتدىء من 
وقت إنشمائها وأنه اتضم من خريطة المساحة أن 
المزل وجد حالته الراهئة أرضا وبناء منذ سئة 
١‏ وقد وضع اليد عليه منذ إنشائه الملاك 
السابقون ومن يعدهم المطمون علييم ٠‏ وف 4 
من ينابر سئة م4 قررت الحكمة انتقالها 
لتقطةالنزاع وأئيتت بمحضر اتتقالها المؤرخ فى؟١‏ 
من ينابر سئة .م44١‏ أن القدر المغتصب يقع فيه 
باب الازل الذى يستعمله المطءون علييم ويؤدى 
إلى « دركة, مسقفة وإلى باب دكائهم اجاور لياب 
الدخل وأن المبانى جميعبا من عمر واحد بدليل 
وجردها فى خريطة المساحة من سئة ١51١‏ . 
وقدمت الطاعئة إلى الحكة عقد تمليك المطعون 
عليوم والمودعة من أوراق الطعن صورته 


العدد الخامس - السئة الرابعة والثلائون 


الرسمية المستخرجة من جلات قل الشبر العقارى 
وسين منه أن ابراهم عفيق ووأده محمد وإينته 
نجية اشتروا من عيد القصود أحد منزلا مساحته 
0١‏ مثرأ و .ى سهما ووضعوا اليد عليه من 
تاريخ شرائهم بعقد بيع عرى «ؤرخ فى م من 
سبتميرسئة ١٠15‏ وجلفى ومن مأيوسئة م8#؟1 . 
ا قدمت الطاعنة صورة رمعية لعقد مصدق عليه 
فى 9؟ من أبريل سنة 147 ومسجل فى .+ من 
أغسطس سئة م17 ببيع إبراهي عفيق لإبنته 
زكية ستة قراريط تصيبه فى المأزل وقد وضعت 
اليد عليه منذ تاريخ الشراء . دفع المطعون علييم 
أمام حمكة الاستئناف بأنهم تملكوا القدر 
المغتصب يموجب عقد شرائهم من عيد المقصود 
أحمد فى ٠‏ من سبتمير مسئة 1914 ووضع يدهم 
عليدهم والملاك السابقون من قبلبم . وفى ١١‏ من 
فبراير سئة /114 قضت امكة بتأبيد الحكم 
المستأق فيا قضى به من تثبيت ملكية وزارة 
الأوقاف بصفتها إلى الماتى متر الموضحة الحدود 
والمعالم بإشارة المساحة المدونة .ذيل حعيفة 
الدعوى الابتدائية وإزالة ما عليبا من المياق 
وتسليمها للوزارة والزام السيدتين زكة ونحية 
ابراهم عفيق بما استجد من الريع إعتبارا من 
تاريخ رفع الدعوى المعلنة فى ؟١‏ دن مابو سئة 
لغاية النسلم بواقع جئيه شبرءا وإلغاء 
الحم المستأتف فيا قضى به من الريع عن المدة 
السابقة وقالت إن لا تأخذ بما دفع به المطعون 
عاهم من أنهم تملكوا الة.در المغتصب بوضع 
لبد المكسب لللكية إذلم بمض على وضغ يدهم 
هن سلة 1418 بمقتضى عقد شرائهم من 
عبد المقصود أحمد المدة المقررة للك الوقف 
واسنئدت فى رفض طلب الريع فى المدة السابقة 
على رفع الدعوى إلى أنوضع يد المطعون عليبم. 


قضاء حكمة اانقض المدنية 


على القدر المغتصب غير واضح لامن تعربر 


الخيير ولا من المستئدات المقدمة وضوحا اما " 


يبين منه بالدقة مبدؤه . فقررت وزارة الأوقاف 

الطمن فى هذا الحم بطريق النقض . 

200 «ومن حيث إن الطعن ببتى على سيب واحد 
حاصله أن الحم المطعون فيه مشوب بالقصور 
وعخالفة الثابت بالآوراق ذلك أنه أقام قضاءه 
برفض طلب الريع عن المقدار المغتصب فى المدة 
السابقة على تاريخ رفع الدعوى على أن بدأ 
وضع بد المامون عليهم غير واضحلا من تقرير 
الخبير ولا من المستندات فى حين أن الثابيت من 
تقرير الخبير الثانى ومن معايئة المحكمة أن الجزء 
المغتصب هو بذاته الجزء المينى المقام عليه باب 
المأزل الذى يستعمله المطعون علييم وعد إلى 
جزء من الدكان اجاور للباب ويقدر عمر مبانيهمأ 
ومبانى جميع المنذل بأربعين سئة سابقة على الممايئة 
وم كان الآمر كذلك فقد تعين بدء الإغتصاب 
بتاريخ بناء المأزل وتحدد فى حق المطعون عليبم 
من تاريخ شرائهم له فى سئة 1414 . 

د ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن 
المكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برقض طلب 
الربع الذى طلبته الطاعنة عن مدة الس عشرة 
مدئة السابقة لرفع الدعوى فى سنة7 ١١4‏ علىأ نه لم 
يظبر للبحكمة لامن تقربر اخبير ولامن المستندات 
المقدمة إلها متى بدأ وضع يد المطعون علييم على 
القدر المغتصب معأن الثابتمنتقرير الخبيرالثاى 
ومحضر التقال الحكمة أن جبيع ميانى المأزل بما 
فيبا البناء القائم على جزء من القدر المغتصب 
قد شيدت فى وقت واحد ومع أن الثابعق! 
أن وضع يد المطعون عليهم على الجزء المختصب 
بدأ من سنة 1و١‏ تاريخ عقد شرائهم المأزل 


د 


من عبد المقصود أحمد ومن ثم يكون الحسكم فى 
تقر بره آتف الذكر والذى أقام عليه قضاءه 
برفض طلب الريع عن المدة السابقة على تاريخ 
رفع الدعوى قد خالف الثايت بالأوراق دون 
أن سرر هذه الخالفة ما يستوجب نقضه فى 
خصوص قضائه رفض طلب الريع عن المدة 
السابقة على تاريخ رفع الدعوى , . 

( القضية رقم "5٠‏ سنة 9٠‏ ق رئئاسة وعضوية 
السادة أحد حلى وكيل الممكة وعيد المزيز جمد 


ومصطق فاضل وعيد ااعزيز سليان وأجد العرومى 
المستثاررن .0 


1 
٠6‏ مابو سئة ١9605‏ 
اجارة . استغجار الطاعن قطعة أرض فناء ملوكة 
للحكومة من مماحة الأملاك . النص فى عقد الإيجار 
على اعتياره مائمى من تلقاء نفسه ودون أى حق فى 
:عويض إذا لزمت اامين لمنفمة عامة . استيلاء وزارة 
الزراعة على قطمة من هذه الأرض لننمة عامة ١٠عمال‏ 
المحكة للنس الذكور «لاخطأً فى تطبيق قانون العقد. 
المبدأ القانوق 

مت كان الواقع هو أن مصاحة الأملاك 
أجرت إلى الطاعن قطعة أرض فضاء ماوكة 
للحكومة ونص ف اليند الحادى عش رمن عقّد 
الايحار على أنه إذا لرم كل أو بعض الآأرض 
المؤجرة لغرض منفعة ءامة يعبر هذا العقد 
ملغئى من تلعَاء نفسه بالنسبة للجزء المأخوذ 
ذه المنفعة العامةو بدون أى حق فى تعو يض. 
فان الحك المطمون فيه إذ أعمل هذا البند فى 
حالةأسقيلاء فرع من فروع الحكومة(وزارة 
الزراعة ) على قطعة من هذه الارض لنفعة 
عاهة هي مكافحة الجراد لم مخطىء فى تطببق 
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قانون العقد إذ مصلحة الاملاك إتما كانت 
تتعافد لمصلحة جميع فروع المكومة كلا أزم 
أيا منبا كل أو بعض العين المؤجرة لمنفعة 
عامة » ي أن هذا البند يطبق كلما كانت المتفعة 
العامة ظاهرة دون حاجة إلى صدور قرأر 
بالاستيلاء مقتضى الاتفاق . 

الما 

من حيث إن محصل الوقائع أن الطاعن أقام 
الدعوى على المطعون عليبما وقال فىصحيفتها [نه 
علك عخرناً ببئدر اسسوان استأجره منه فرع مقاومة 
الجراد التابع لوزارة الزراعة لمكون مأوى 
لسيارته وتسلليه مئدوب الوزارة فى 
945/٠١٠‏ دون تقدير ايجار له بدعوى 
ان الوزارة هى الى تقدره ولالم تدقع الوزارة 
شيئًا من مبلخ الابجحار انذرها فى ه / / 155 
على غير جدوى ولا كان الابحار المناسب للمخزن 
٠ج‏ شهرياً تسكون الأجرة المستحقة من تاريخ 
نسم اتحزن إلى 1545/1١/9‏ مى 18١‏ ج 
وقد ادخل المدعى مصلحة الاملاك الحم عليها 
بالتضامن مع ونارة الرراعة . دقع المطعون 
علهما الدعوى بأن الأرض ليست ملكاً لللدعى 
و[نما هى ملك لمصاحة الآملاكوقد أجرتها الددعى 
أرضاً فضاء بأجر قدره ملم واحد سئوياً للمتّر 
وفص بالبند الحادى عشر من عقد الابجار على 
أنه إذا أزمكل أو بعض الأرض المؤجرة المنفعة 
العامة فيعتير العقد ملغى من تلقاء نفسه وبدون 
أى حق فى تعويض فقضت احكة برفض الدعوى 
تأسيساً على هذا الشرط فاستأ نف الطاعن . وفى 
.140 قضت محكة استئئاف القاهرة 
باتأبيد » فقرر حاى الطاعن بالطعن فى هذا 
الحم بطريق النقض . 


|اعدد الخامس - السئة الرابعة والثلاثون 


مم نشت مسو ٠‏ ع 


د ومن حيث إن الطعن بنى علىثلاثة أسباب 
ينعى الطاعن بالآول منها على الحم القصورى 
التسبيب إذ لم رد على دفاعه بأن العين المطالب 
بريعبا هى مبق أقامه من ماله على قطعة رض 
استأجرها من مصلحة الآملاك مئذ سئة ...هه 
وكان يدفح ابجحارها باستمرار وهى مكلفة وأسعه 
وقدم إلى المحكة المستندات الدالة على ذلك وهذا 
قصور يعيب الجسم » وينعى بالسبب الثانى على 
الحك أن مكة الاستئناف اكتفت بالاحالة 
عل آبيات الحم الابتداق مع أنهذه الاسباب 
لم تنناول الرد على أى دليل من الأدلة الى ساقبا 
الطاعن بل جاءت مقصورة على مناقشة فرض 
خاطىء هو أن وزارة الزراء.ة استولت على 
العين ‏ للبنفعة العامة وهو ما لمحصلولوحصل 
فلا يقطع على الطاعن سبيل حقه فى المطالبة 
بالريع . 

ه ومن ححيث إنه جاء حك محكمة أول درجة 
المؤيد لأسبابه بالحك المطعون فيه « إنه بالاطلاع 
على العقد تبين أنه عقدمؤرخ و/ ١144/4‏ خاص 
يتأجير أرض فضاء من مصلحة الأملاك الاميرية 
إلى المدعى مساحتبا 0+ مثراً مربعاً عن ستتين 
من أول ينابر سئة 144 وتنتهى فى" ديسمير 
سنئة م44١‏ باجحارقدره ملم واحد عن المرالواحد 
سئوياً وقد نص ف البند ١١‏ منه على أنه إذا 
لزم كل أو بعض الأرض المؤجرة لغرض منفعة 
عامة يعتبر هذا العقد ملغياً من تلقاء نفسه 
بالنسبة للجزء الماخوذ لمذه المنفعة العامة . 
وحيث إن المنفعة العامة ظاهرة فى شغل فرع 
مقاومة الجراد لجزء من الارض المؤجرة فنكون 
هذا الفشغل هو تطبيق لليادة ١١‏ من العقدع 
ثم تحدث الحم بعد ذلك عن المستئدات التى قدمبا 
الطاعن ورد عليبا وانتبى إلى « أن اعمال نص 


قضاء ححكمة النقض المدنة 


البند ١‏ من عقد الابجار لا يجعل للمدعى حقاً 
فى المطالبسة بأى تعويض كان وكل ما له من 
حق هو اعفاؤه من دفع الابجار عن الجزء 
المأخوذ, . 

د ومن حيث إنه يبين من هذا الذى جاء 
بلحم ان ما أجر من المطعون عأمها الثانيةالطاعن 
إنما هى قطمة أرض فضاء وانالمامعة العامة ظاهرة 
من شغل فرع مقاومة الجراد لجزء منها وانه 
إعمالا لنص البئد ١١‏ من عقد الايحار لا يكون 
للطاعن حق فى أى تعويض كان سواء بعد ذلك 
أكان الجزء النى استولت عليه المطءون عليها 
الآولى خاليا من البناء أو مقاماً عليه بناء شيده 
الطاعن على مايقولمادام لا حق لدفى أى تعويض 
كان إلا ما يكون من اعفائه من ايجار القطعة التى 
تم الاستيلاء عليها ولا يغير من هذا النظر ان 
يكون الطاعن قد أقام بئاء على الارض الآاص 
الذى تحرمه العقد إذ لس من شان هذه الخالفة 
أن تخول للطاغن أى حق . ومن ثم يتعين رفض 
هذبن السببين . 

د ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاق 
على الحم الخطأ فى تطبيق الفا نون إذ قضى برفض 
دعواه بمقولة إن عقد الابجحار الصادر له من 
مصلحة الآملاك ينص ف البئد ١١‏ على أنه ليس 
للستأجر الحق فى التعو يضفى حالة الاسنيلاء على 
العين المؤجرة للينفعة العامة وبذلك أخطأ فى 
تكييف علاقة الطاعن مصلحة الآملاك وفى 
تكييف علاقنه بوزارة الزراعة لآنهلم حصل 
اسملاء على العقار للنفعة العامة بل إن نص البند 
المذكور مخول الطاعن المق فى التعويض فى حالة 
الاستيلاء على المبانى ولآن عقد الايجار لازال 
قائمأ لم يفسخ لا قضاء ولا رضاء ومن ثم يكون 
للطاعن الحق فى المطالبة بريع العقار . 
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د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
مصلحة الأملاك نما أجرت قطعة أرض ماوكة 
احكومة فالسك إذا اعمل البند ١١‏ من عقد 
الابجار فى حالة استيلاء فرع من قروع المكومة 
على قطعة من هذه الأرض ائفعة عامة هى مكافة 
الجراد لم يخطى. فى تطبيق قانون العقد إذ مصلحة 
الآأملاك إنما كانت تتعاقد لمصلحة جميع فروع 
الحكومة كلا لزم أنا متها كل أو بعض العين 
المؤجرة ائفءة عامة ا ان هذا البئد يطبق كلا 
كانت المتفعة العامة ظاهرة على ماجاء بالحك5 دون 
ما حاجة إلى صدور قرار بالاستيلاء كقتضى 
الاتفاق . ولم يقدم الطاعن من جانبه ما بيت ان 
اتفاقاً تم ييئه وبين وزارة الزراعة على اسنتجار 
الجرء المستولى عليه كا يزعم . 


دومن حيث إنه ذلك يتعينرفض الطعن , . 


( القضية رقم ١١8‏ سنة ٠٠١‏ اق رئعاسة وعضوية 
السادة أحد حلى وكيلالحكة وعبدالعطى خيال وسلهان 
ثابت عمد تجيب أحد وأحد المروسى الستشارين ) . 


51 
مابو سئة ١9601‏ 


شنعة ٠‏ الشفيع يمتهر من ااخير بالنسبة إلى البائم 
والشترى ٠‏ <قه فى التمسك بالءقد الظاهر دون العقد 
الستتر » شرط الاحتجاج عليه بالعقد الستتر . 


المبدأ القانوق 

إن الشفيع يحك أنه صاحب حقق أذ 
العقار بالشفعة هو على ماجرى به قضاء 
حكمة النقض - من طبقة الغير بالنسبة إلى 
الطرفين المتعاقدين البائع والمشترى . فله أن 
يتمسك بالعقد الظاهر ذو نالعقدالمسثر ومن 
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ثم لايحوز أن يحاج بالعقد المستور إلا إذا 
كان هذا العقد مسجلا أوكان هو عالما 
بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضدء 
وإذن فى كان الحم المطعون فيه قد غااف 
مقتضى هذه القاعدة وقضى بعدم غنوان شل 
العقارات المبيعة بالشفعة تأسيسأ على أنعقد 
البيع ليس فى حقيقته إلا عقداً سائرا لحبة فلا 
تجوز في هالشفعة » وكانهذا الخطأ قد صرف 
الحكة عن بحث ما دفع به المطعون عليبما 
دعوى الطاعئين من أن حقهما فى الشفعة قد 
سقط لمضى المدة القانونية من تاريم | 
بالبيع »لما كان ذلك , كان الحم متعين 
النتقص . 
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« من حث إن الطعئين قد استوفيا أوضاعبا 
القانونية . 

ومن حيث إنهما واردان على حم واحد 
وبين ذات الخصوم فيتعين ضم الطعن الثانى إلى 
الأول . 

« ومن حيث إن وقائعبما ‏ حسما يبينمن 
الحكم المطعون فيه _ تتحصل فى أنه فى ./1 من 
مارس سئة م١‏ وجه الطاعئون إلى المطعون 
عليهما إنذار! يتضمن إظباررغبتهم فى أنيأخذوا 
بالشفعة العقارات الموضحة به وهى الي باعبا 
المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول بثمن 
مقداره . . وم جنمه وقال الطاعنون [نهم عدوا 
بالببع ى١‏ من مارس سنةم4؟١ ‏ ثم أقاموا 
دعوى الشفعة فقضت م#كة أول درجة برقضها 
تأسيسا على أن عقد البيسع سييها ليس فى حقيقته 


العدد لياس الممنة الرابعة والثلاثون 


فاستأ نفه الطاءنون فأيدته حكة الاستئئاف دون 
أن رف حاجة لبحث مأ دفع به المطعون عليبها 
دعوى الطاعنين من أن حقهم فى طلب الشفعة قد 
سقط ممضى المدة ألقا نونية من تاريخ العم بالبيع- 
فطعن الطاعنون فى هذا الح بطريق النقض . 

د ومن حيث إن مما يئعاه الطاعئون على الحم 
فى الطعن الثانى أنه إذ قرر أن الشفعة غير جائزة 
فى المبة ولوكان عقدها موصونا بصفة يبع » 
وإذرتب على تقريره هذا قضاءه .رفض دعوى 
الطاعئين حجة أن العقد المرم فى ١6‏ من يثاير 
سئة م114 والمسجل فى م١‏ من فبراير سئة 
4 - وهو سيب الشفعة ‏ هو فى حقيقته . 
هية مستورة صادرة من الاب البائع - إلى 
خطيب ابنته ‏ المشترى - إذ قضى الحم بذلك 
أخطأ فى القانون ذلك أن للشفعاء وهم من طبقة 
الغير أن يتمسكوا بالعقد الظاهر عل اعتيار أنه 
بيسع تحوز فيه الشفعة دون أن يكون للشترى 
أن يتمسك قبلهم بورقة ضد تكشف عن أن 
حقيقة العقد هية مستورة . 

« ومن حيث إن الشفييع حك أنه صاحب 
حق فى أخذ العقار بالشفعة أو على ما جرى به 
قضاء هذه المحكة من طيقة الغير بالنسبة إلى 
الطرفين المتعاقدين- البائع والمدترى - فله أن 
تمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستر ومن 
ثم لا بحوز أن يحاج بالعقد المستور إلا إذا كان 
هذا العقد مسجلا أو كان هو ءالا بصورية المقد 
الظاهر أو وجو ورقة عد < ولما كان الحم 
المطعون فيه قد الف مقتضى هذه القاعدة . وكان 
هذا الخطأ قد صرف المحكة عن بحث ما دفع به 
المطعون عليبما دعوى الطاعنين من أن حق 
الآخيرين فى الشفعة قد سقط مض المدة القانونية 


إلا عقدا سائراً لمية ومن ثم لا تجوز فبه الشفعة من تارييم العلم با لببسع ؛ لماكان ذلك » كان لحك 


قضاء محكة النقض المدنية 


1 


متعين النقض دون حاجة إلى حث باق أوجه 

الطعنين ‏ مع إلزام الطاعنين بمصروفات الطمن 

الأول والمطعون عليبما بمصروفات ااطعن الثانى 

إذكان يكن لتحقيق غرض الطاعنين رفع طعن 

٠‏ زاحد عنالحك يضمئو نه كل أسباب طعنبمقيه». 

(القضية رتم ١1"‏ وؤلا( سنة 8٠‏ ق باطئة 
السايقة ) , 


م5 
١١‏ مابو سلة ١409‏ 

اختساص ٠‏ أستكاف ٠‏ استشاف م مادر من 
محكة المنصورة الابتدائية الحتاطة ٠‏ رذعة إلى محكمة 
استشناف ااقامرة الوطنية فى ذترة عطلة الماك امختلطة 
السابقة مبأشرة على (اغاتها. السك ببطلان الاستشناف» 
خطاً فى تطبيق القانون ٠‏ اتفاق !اطرفين على احالة 
الاستئناف هن محكنة استشاف التاهرة إلى حكة 
ببطلان الاسيضداف أرذمه الى حكة فير مختمة , 

المبدأ القانرق 

مى كان الحم الأطعون فيه إذ قضى 
بقبول الدفع يطلان الاستثناف أقام قضاءه 
على أنه رفع إلى حكمة استثئاف مصر غير 
المختصة بنظره ف حين كن يجب رقعه إل 
محكمة استئناف الاسكتدرية الختلطة وكان 
إن كان له مل : وكانت مكمة الاستئناف 
اختاطة وفقًا لليادم 4ب من لانحة الام 
اختلطة فى عطلة قضائية تبدأ من أول يوليو 
وتتهى فى ١١‏ أكتوير منكل سنة وقد تلا 
هذه العطلة فى سمنة ب4غ.ة١‏ الغاء احا كم الختلطة 
واحالة أعمالا على الحا ابتداء من ٠5‏ 


أكتور سنة 46و( وفقا للقانرن رقم ١١١‏ 
سنة مع؟؟ وبذلك امندت مدة المطلة 
القضائية لحكة الاستئئاف الختلطة فى سئة 
8 حتى تاريخ الغاما فصار ممتنما على 
الطاعنين عندما أعلنوا المطعو ن عليه باستئنافهم 
14 مني ليو سنة +44( لجلسة؛؟ أ كتوير 
سئة ١.44‏ أن برفعوه أدى محكمة الاستئئاف 
الختلطة لتعذر تحديد جلسة أمامها خلال مدة 
عطاتها القضائية ولتقرير الغائها عقب انقضاء 
هذه العطلة هبأشرة ومن ثم كان لا مفر لم من 
رفعه لدى إحدى عام الاسنشياف الوطنية 
النى [ لالمباأتداء من م؛ أكتور سنة و44( 
أمر الفصلفى استثئاف الاحكام الصادرة من 
اماك الابتدائية الختاطة سواء منه ما سبق 
رفعه إلى محكمة الاستئنافالختاطةولم يفصل 
فيه لغابة تاريخ الغاتها أو ما أريد رفعه 
أثناء عطلتها القضائيةك هو الحال فىاستئئاف 
الطاعدين . ولا كان ببين من الأوراق أن 
محكمة استئئاف مص رقررت إحالة استئناف 
الطاعنين الى محكمة (ستئياف المنصورة بموافقة 
الطرفين ما بمتنع ممه على المطمون عليه أن 
يتمسك بالدفعالذى أبدامو أخذت به الحكمة 
لا كن ذلك يكون السك المامون فيه إذ 
قضى بطلان الاستتناف قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ٠‏ 

لمكو 

« من حيث إن وقائع الدعوى الصادر فبا 
الحم المامون فيه تتحصل حسما يستفاد منه ومن 
سائر الأوراق المقدمةفى الطعن فى أن المطءون 
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عليه استصدر فى م من يو نيه سئة ,م4١‏ من حكمة 
المخصورة الا بتدائية الختلطة أمر تقدير بمبلغ ع ١‏ ١ج‏ 
عن أتعابه مقابل قيامه بالمأمورية التى ندب 
لها بوصفه خبيراً زراعياً فى الدعوى دتم 4/1 
جدول عموى ورم ١9‏ جدول خصوصى سئة 
بن قضائية . فعارض الطاعئون فى هذا الآمر 
فقضت الحكة فى عم من مايو سئة ١444‏ بقبول 
المعارضة شكلا ورفضبا موضوعاً . وفى ١/‏ من 
يوليه مسئة و١‏ استأه الطاءئون هذا الحم 
لدى محكمة استئناف مصر ( الوطلية ) وقيد 
استئنافهم برقم وم سئة 1ق . وبجلسة التحضير 
المتعقدة فى ع وم نأ كتو برسئة44؟1 والتىحددت 
لنظره قال ألطرفان « إن القضية من قضايا المنصورة 
وطليا إحالتها إلى محكمة استئئاف المنصورة » 
فقررت الحكمة إحالة الاستئئاف على محكمة 
استئناف المنصورة لجلسة ه من دسمر سئة 
4 وقيد بحدولا برقم ١4+‏ سنة ١ق‏ فدفع 
المطعون عليه لدى هذه المحكمة يبطلان 
الاستئئاف لرفعه إلى محكمة استئناى مصرىحين 
أنه كان يحبرفعه إلى حكمة اسئناف الاسكندرية 
الختلطة التى كانت عختصة بنظره وقتإعلان مفته. 
وق و هن مارس سئة ١40.‏ قضت المحكمة 
يقبول هذا الدفع بئاء على أسباب تتحصل فى أن 
انحا كم المختلطة كانت وفقا للقانون والمعاهدات 
الدولية قائمة حتى ١٠‏ من أ كتو برسئة +4 كما 
كانت أقلام كتامها تعمل لقبول كافة الأعمال 
القضائية بما فيها الاستئنافات لغاية هذا التاريخ 
وأن محكمة استئناف الاسكندرية الختلطة هى 
الى كانت مختصة بنظر الاستئنافات الى ترفع عن 
الأحكام الصادرة من الحا كر الابتدائية المختلطة » 
وأنه نظراً لآن الطاعئين رقعوا استئنافهم فىم١‏ 
من يو ليه سئة ١444‏ إلى حكمة استئئاف مصر 


العدد الخامس - ااأسنة الرابءة والثلاثون 


وهى غير عتتصة بنظره ولآن اخختصاص الحا م 
من حيث الوظيفة هو اختصاص يتعلق بالنظام 
العام ولا تيحوز عخالفته وعلى امحاكم أن تقضى به 
من تلقاء نفسبا فيكون الدفع فى محله . وقد قرر 
الطاعنون الطعن بطريق النقض فى الحم 
المذكور. 

« ومن حيث إن الطعن بنى على سببين 
يتحصلان فى أن الحكم المطعون فيه إذ قضى 
ببطلان الاستئناف لرفعه إلى محكمة استئئاف 
مصر لا إلى حكمة استئئاف الاسكندرية الختلطة 
-قد أخطأ فى القانون ‏ ذلك ( أولا ) أنه وفقا 
للمادتين ,هبو عم من لانحة الحا م الختلطةالصادرة 
فى سنة 4و١‏ كانت #كمة الاستئناف الختلطة 
فى عطلة قضائية ابتداء من أول يو ليه سئة؟ ١54‏ 
حتى ١١‏ منأ كتوير سئة وه ١ك‏ كانت اجازة 
مستشارما فى نفس الوقت وإذا كانت أعيالها 
معطلة بقوة القانون طوال هذه المدة ثم تلاها 
الغاء احا المختلطة ابتداء من ٠١‏ من أحكتو بر 
سنة ١549‏ ولذا ل تحصل انتخاب رئيس جديد 
لحكمة الاستئئاف المختلطة ولاوكيل لها ولاتشكيل 
الدوائر بها مع أن المادة مع من اللائحة كانت 
تقضى باجراء ذلك فى شبر يونيه من كل سئة ومن 
ثم لم يكن هناك بد منالالتجاء إلى انحا كم الوطنية 
فرفع الطاعئون استثئنافيم فى 1١8‏ من يوليه سنة 
4 إل محكمة استئئاف مصر التى كانت وفقاً 
للانحة ترتيب انحا مختصة بنظر استئئافات 
الآحكام الصادرة من حكمة المنصورة الابتدائية 
لآنهى ذلك التاريخ لم تكن حكمة استئناف 
المنصورة قد أنشئّت ( وثانياً ) أن المطعون عليه 
والطاعنين قد اتفقوا يحلسة التحضير المتعقدة فى 
4 من أكتوبر سئة 1469 بمحكمة استئئناف 
مصر على'إحالة الاسئئاف على محكمة استئناف 
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المنصورة الى صارت مختصة بنظره بعل انشاتها 


كا هو الحال فى استئئاف الطاعنين ‏ ولما كان 


وقررت الحكمة [حالته عليبا بناء على هذا | ببين من محضرجالسة ١6‏ من اكتوير سئة ١4‏ 


الاتفاق . 


د ومن حيث إنه لما كان يبين من الحم انه 
اعتمد فى قضائه بقبول الدفع ببطلان الاستئناف 
على أنه رفع إلى حكمة اسئئناف مصر غير الختصة 
بنظره فى حينكان بحب رفعه إلى محكمة استئناف 
الاسكندرية الختلطة ‏ وكان رفع الاستئناف 
إلى حكمة غير مختصة لا ينبنى عليه القضاء بيطلانه 
بل السك بعدم الاختصاص إن كان له حل , 
وكانت محكمة الاستئئاف المختلطة وفقاً للادة بون 
من لانحة الام التلطة فى عطلة قضائية 
تبدأ من أول يوليه وتنتبى فى ١١‏ من أ كتوير 
منكل سئة وقد تلا هذه العطلة فى سئة و6١‏ 
إلغاء اجام امختلطة وإحالة أعبالما على انخاكم 
ابتداء من ه١٠‏ من اكتوير سئة ١469‏ وفقاً 
للقانون رقم ١١6‏ سنة م154١‏ وبذلك امتدت مدة 
العطلة القضائية ل#كمة الاستئياف الختلطة فى 
سئة وعو١‏ حتى تاريخ الغائًا فصار عئعاً على 
الطاعئين عند ما أعلنوا المطعون عليه باستثنافهم 
فى 18 من يوليه سنة44 ا لجلسة ١6‏ من | كتوير 
سئة ١944‏ أن برفعوه لدى محكمة الاستئئاف 
الختلطة لتعذر تحديد جاسة أمامبا خلال مدة 
عطلتبا القضائية ولتقرير الغامًا عقب انقضاء 
هذه العطلة مباشرة » ومن ثم كان لا مفر من 
رفعه لدى إحدى محام الاستئناف الوطنية التى 
آل إليبا ابتداء من ١5‏ من ! كتوير سئة ١64‏ 
أمر الفصل فى استثناف الأحكام الصادرة من 
ا حاكم الايتدائية الختلطة سواء منه ما سبق رفعه 
إلى محكمة الاستئناف الختلطة ولم يفصل فيه لغاية 
تاريخ الغائما أو ماأريد رفعه أثناء عطلتها القضائية 


المقدمة صورته من الطاعئدن وهى جلسة التحضير 
التى حددت لنظر الاستئئناف بمحكمة استئناف 
مصر أن الحكة قررت إحالته على حكة استئناف 
المنصورة التى بدأت عملبا من يوم ه١من‏ اكتوبر 
سنة ١944‏ وفقاً للقانون رقم :+ ( لسئة ١4+‏ 
وذلك عوافقة الطرفين ما يمتئع معه على المطعون 
عليه أن يتمسك بالدفع الذى أبداه وأخذت به 
الحكمة ‏ لما كان ذلك حكذلك يكون الحم 
المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاسئئئاف قد اخطأ 
فى القانون ومن ثم .تعن نقضه والحم ف 
الاستئئاف برفض الدفع يبطلانه » . 

( القضية رقم ١5١1‏ سنة 8٠6‏ ق رئاسة وعطوية 
السادة أحد فى وكيل المكمة وعيد المزيز ممد 


وعيد الجيد وشاحى ومصطق فاضل وعيد المزيزملهان 
الستثارين ) ٠.‏ 


0" 
١‏ مابو سئة ١5600‏ 
وكالة ٠‏ اقرار صادر من وكيل بصحة سند مطعون 
فيه من الوكل بالتذوير .:قرير الحكمة لأسباب مسوغة 
أن هذا الاقرار كان وايد ااغش وااتواطؤٌ مع خصم 
الموكل ٠.‏ التمسك أن هذا الاقرار صدر كمل 'ماء 
التوكيل ٠‏ غير د ٠‏ 
المبدأ القانوق 
مى كانت المحكة قد حصات من الوقائع 
المطروحة أمامبا أن الافرارالصادر منوكيل 
المطءون عليبا بصحة السند الذى طعنت فيه 
موكاته بالزوي ركان وليد ااغش والتواطؤ 


٠١م‎ 


نل 


العدد الخامس - السئة الرابعة والثلاثون 


عليها لم تكن عينت وصياً عليه وقت صدور 
التوكيل ولم يوافق عليه الجلس الحسبى بعد 
تعيينها وفى هذا ما يك لاهدار حجيته فانه 
يكون غير منتتج ما تمسكت به الطاعنة من 
أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها 
قبل الغاء توكيله . 

امكو 

« من حيث إن الوقائع ‏ حسما يبين من 
الحم المطعون فيه و باق أوراق الطعن تحصل 
فى أن المرحوم عبد البر أحمد عبد البر توفى فى 
عم من فبرابر سئة 1549 عن زوجته المطعون 
عامها وابئه منها القاصر سمير المشمول بوصايتبا 
ورك حصة فى منزل مقدارها م ط ووس 
من ع« ةسيراطا وأطيانا ‏ وأقامت المامون 
عليبا الدعرى دم وه.م سئة 1947 مدلى 
الخليفة على مد احمد عيد البر أخى زوجبا 
تطاليه بريع الحصة المذكورة وتدخلت فى هذه 
الدعوى الطاعئة وجيدة أحمد احمد عبد الير أخت 
المورث واستندت إلى عقد بع محرر فى ه من 
يونيه سلة 4و١‏ دل على شراتها هذه الحصة 
من المورث . وفى ١+‏ من أكتوير سنة ١949‏ 
حكت الحكة بعدم قبول وجيدة كخصم ثالك 
فى الدعوى وبالرام حمد احمد عيد البر بأن دفع 
إلى المطعون عليبا ٠.‏ جنيها قيمة ريع الحصة فى 
المدة من أول مارس سئة ١44+‏ لغاية سبتمير 
سئة وعوو وف أول مارس سئة ووم 
أقامت الطاعئة الدعوى دثم 47 على مصر 
سئة 144 على مورث المطعون عليبا » ولما 
أجيب على الاعلان بأنه توفى أعلنت الماءون 
عليبا وطلبت الحم بصحة وتفاذ مقد البيع 
السالف ذكره فطعئت المطءون عليها فى العقد 


بالزوير وفى ١١‏ من مارس سئة م1946 حت 
الحكة بوقف الدعوى حى يفصل فى دعوى 
التزوبر ‏ وفى ١07‏ من مارس سنة 1١540‏ 
أعلئت المطعون عليبا الطاعنة بأدلة التزوير » 
وحاصل الدليل الآول منها هو أن العقد 'كتب 
فى يوم الوفاة بسرعة فل بحى. التزوير محكا إذ 
جعل تأر مخه هم من يونيه سنة 4 مع أ أن 
البائع توفى قبل ذلك فى م7 من فبراير سنة 
معو فلا تبين هذا الخطأ و نظراً لأن خم 
المورث كان قد كسر يوم الوفاة غير تاريخ 
السئة بطريق الكشط باستبدال سئة ١46١‏ 
دسئة ؟عو و وجاء الكقشط ظاهراً للعين الجردة ‏ 
وحاصل الدليل الثاى هو أن بصمة ختم المتوق 
وضعت ملاصقة تحت عبارة «المقر بما فيه » فليا 
أريد كتابة اسم البائع فوق الخم ولم يوجدله 
مكان حشر بين الحتم وعبارة « المقر بما فيه م 
بشكل ظاهر للعين المجردة ‏ وحاصل 'الدليل 
0 هو أن الطاعئة ومن شاركوها ف التزوير 
أن يسبكوه فاستكتبوا أخا المطعون عليبا 
بصفته وكيلا عنبا اقراراً على نفس العقد يقر 
فيه بصحته وجعاوا تاريخ هذا الاقرار ٠١‏ من 
مارس سئة 1449 . وفى 6؟ من فراير سئة 
41 حكنت الحكمة بقبول الدعوى شكلا و بقبول 
الدليلين الأول والثانى من أدلة التزوير وأمرت 
بتحقيقبما ومعت الشبود . وق 1 من أبريل 
سنة 147 حكات بندب الدكتور حسن نم 
مصطق بقسم احاث التزييف بيمصلحة الطب 
الشرعى لفحص عقدالبيع وتاريختح ر بره ولمعرفة 
هل حصل به كشط ف تاريخ العقد وهل كان 
الرتم فى الأصل غ14 أم كآن دم ١94+‏ وهل 
أعيد عليه يمير يخالف لون الحبر الحرر به صلب 
العقد و يقية أرقام التاريخ فباشر الخبير مأموريته 


أرادوا 


قضاء محكمة النقض المدنية 1 


وقدم تقديراً اتتبى فيه إلى أنه لاحظ فى تاريخ | فى الرد عليه مذهيا مسخت قبه الواقعة بقولها 
تحرير العقد وجود حو فى رقم الاحاد من سنة | إن ماطرأ على التاريخ هو تدارك للخطأ مع أن 
0 ف تاريخ التحرير وان أصل هذا الرقم | ماقالنه الطاعئة هو أن عبث من جانب وحكيل 
كان ٠‏ وآثار شرطته الرئيسية ماذالت باقبة كا أن | المطعون عليبا تاريخ صحبح أصلا وان هذا 
١‏ الرتم ١‏ الذنى كتب مكان الرتم ؟ الذى عى العيث حصل من هذا الوكئيل وبذات المداد الذى 
كتب حبر يختلف ونه عن لون الحبر المكتوب كتب به الاقرار وهو ما أ كده الطبيب الشرعى . 
به صلب العقد وبقية أرقام السئة وان لون حبر « ومن حمث إن هذا السيب مردود با جاء 
هذا الرقم يتفق مع لون البر المكتوب هالاقرار باحك المطعون فيه من أنه إذا صح أنه ) أخا 
الموجود أسفل العقد والمؤرخ فى ٠.‏ من مارس | المطعون عليها ) هو الذى أحدث التغييد فى دتم 
سئة و١‏ . وفى مم من نوقير سئة يعو( | السئة فان هذا التغيير كان على كل حال 
حكت الحسكمة حضوريا برد وبطلان عقد الببع | لمصلحة المتأنفة ( الطاعئة ) وباتفاقه معبا إذ 
المؤرخ ه من يونيه سئة ١64١‏ ناكا فك | أن التاريخ الموضوع للعقد كان على ما أثيته 
الطاعئة وقيد استثنافها برتم 19 سنة 0+ ق عي العلب الدر ه يونيه سئة 1441 فى حين 
مصر . وى ١6‏ من يونيه سئة .ووو حكمت | أن الوفاة حصلت فى م7 من فبراير سنة ١440‏ 
كمة استئئاف مصر بالتأبيد فطعنت الطاءئة | ولا يمكن تفسير هذا إلا بأن كاتب العقد كان 
فى هذا الحم بطريق النقض . فى مجلة عند تحريره فوضع تارضخا خاطءًا تاليا 
لتاريخ الوفاة فلا ان اكتشف هذا الخطأ عندما 

ووم حك إذا امن ب عل سف .| اخين رورار رب كبر اال ر انحن الللمرن عليرا) 
عامل أوهما آن. الم شاب المتخ والمضودلة | .ين اليد رى تارك اللا عن ارين كط 
دفعت الطاعئة أمام حكمة الاستئئاف بأن تار .: 1 1 ”كص 
/ 0 1 6 ومحو الشرطة الرأسة لرقم الاثنين وتثبيت دم 
العقد المطعون فبه كان مكتوبا سئة 1441١‏ وهو وعدم حر ختلف عن الحبر الحرر به 
الاح احص + 10 امن اللموت عليت. | إن المقدد وى أرقام التند :اذا كان الترضل 
شكواها بتزوير العقد لامت الطاعئة أخا المطعون من التغيير كا هو واضح تصحيح مركز العقد 
عليبا يس احد اجخالوكان وكيلا عن أخته بموجب | واظباره بمظبر السلامة من ذه الشائية الى 
التوكيل رقم ',جم» سئة ٠١61‏ شرعى مصر على شاته فلا تصور عقلا أن هذا التزوير كان 
عله الكرى تعرش على الطاعنة أن يقر لما | امال المتأتف ضدها ( المطمون عليرا) الت 
الا عيض اكد اي وانتهز هذ هالفرصة تتمسك بأن العقد غير صميح وال كان يبمبا 
فعبث برقم الاحاد فى تاريخ السئة إذ جعل | يقاء التاريخ التالى للوفاة لتخذ مئه حبجة صارخة 
بالصورة الى هو عليها الان وجاء عيثه بالتاديخ | على عدم صمة العقد أما وأن التغييد حدث فى دتم 
بنفس الحبر النى كتب به صلب الافراد -- | السئة لتقديم تاربخ العقد وتصحيح مركره فبو 
وطلبت الطاعئة إلى الحكمة تحقيق هذه الواقعة | ولاشك إبما قصد به خخدمة المستأنمة على أن 
ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وذهبت | التغييد فى رتم السئة ثيس هو الدليل الوحيد على 


ل 


تزوير العقد وعدم ته ولكنه دليل له أهميته 
وخطورته يضاف لاق الآدلة والقرائن الى 
اشارت الها محكمة أول درجة فى حكمها وعى 
جنيعا تؤد النقيجة السليمة التى اتتبت أليبا فى 
هذا الح5 ولا يستقيم بعد ذلك طلب الاحالة 
إلى التحقيق الذى تقدمت به المستأ نفة فىمذكرتها 
الآخيرة والتى ترى مه إلى اقامة الدليل على أن 
التاريخ الأصلى للعقد كان جه يوئيه سئة ١541١‏ 
لاه يونيه سئة ١44+‏ ذلك لآنه لو صح ذلك 
لما كان هناك بحل لأى تغيير أو تصحيم ولآن 
خبير الطب الشرعى قطع فى هذه المسألة بأن 
الرقم الأصل , م ثم غيد إلى ٠١‏ » وى لنبيجة 
لانشك المحكمة فى صلاحيتبا ولا ترى حلا 
معبا لأى تحقيق جديد » ومن هذا الذى ذكره 
الحم يبين ان امحكمة لم تأخذ يدفاع الطاءئة 
واتر علا لتحقيقه بعد أن 0 

خبير الخطوط بمصلحة الطب الشرعى من 1 
التاريخ الأصل للعقد كان ى بونيه سئة ١4410‏ 
لاه يونيه سنة ١4١‏ وان هذا التقرير يذب 
دفاع الطاعئة من أن أصل التاريم كآن ١94١‏ 
“م عبث به يس أحمد امال خدمة لاحته وق 
هذا الرد الكافى على دفاع الطاعئة وليس فيه 
مسيم لهذا الدفاع . 

« ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم أخطأ فى تطبيق اتا نون وشابه القصور إذ 
قيلت امحكمة دعوى التزوبر من المطعون عليبا مع 
صدور أقرارفى ١.‏ من مارس سئة ١94١٠‏ من 
وكيلبا بصحة العقد ولا يؤثر فى حجية هذا 
الاقرار التأشير اللوجود على هامش التوكيل 
بالغائه فى + من أغسطس سئة مع ١.‏ لآن هذا 
الالغاء لاحق على تاريخ الاقرار ‏ أما وجه 
القصور فبو أن الطاعنة دفمتي بصورية هذا 


ااعدد الخامس - السئة الرابعة والثلائُون 


الالغاء وبظبور يس الخال بمظبر الوكيل بعد 
حصوله ولكن الحكة لم تلق بالا إلى هذا لدفاع 
وم تنناوله بالحقيق . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود با جاء 
بلحم المطعون فبه من « أن الآدلة التى أمرت 
محكة أول درجة يتحقيقها وسمحت عنها الشهود 
والوقائع الت أوردتها فى حكبها تنادى بأن العقد 
المطعون قيه غير صحيح وم يصدر من الأمورث 
شأنه شأن باق العقود والاوراق التى قال الاخوة 
ففمحضر الوفاة يوجودهاولكن أشفق من حررت 
اصلحتيم: هذه العقود على أتفسهم من القسك 
ا فأنكرها من أنكر وتصالح من تصالح إلا 
المستأنفة ( الطاعئة ) فانها استمرت فى منازعتها 
وبعد أن قررت فى صحيفة اسنئنافها أن الننيجة 
ألتى وصل إليبا خبير مصلحة الطب الشرعى من 
حصول تزوير فى تاريخ العقد غير صحيحة » 
عادت فقررت فى مذكرتها بأن هذا التزوير لاد 
أن يكون قد أحدثه يس تمد امال عندما أقر 
نياية عن أخته المستأنف ضدها بصحة صدور 
العقد ووقع فى ذيله نيابة عنبا بما يفيد ذلك 
وهذا الدفاع لابغير من الحقيقة الى أثبتبا الحم 
المستأتف شيئًا لآن الاقرار الصادر من يس على 
العقد إنما هو لحض مصلحة المستأتفة ولم ‏ يقصد 
به سوى إلحاق الضرر موكلته وابنبا » ولا 
يتصور حصوله موافةتبا مع قيام النذاغ 
واستحكامه بين الطرفين فبو إقرار خرج به 
الوكيل عن حدود الوكالة وقد ثبت بالطريق 
الرسعى أن المستأ تف ضدها عزلته من توكيلبا 
فلا بمكن الاحتجاج عليبا بما أقدم عليه من 
خيانة لموكلته , . وما جاء بالحكم المستأنف من 
« أن المدعى عليبا ( الطاعئة ) تعول كثيرا على 
الاقرار المكتوب فى ذيل عقد البيع المنسوب 


قضاء حكمة النقض المدنية 


إلى يس عمد البال والمقول بأنه وكيل شرعى 
عن المدعية ( المطعون عليبا ) وتريد أن تأخذ 
من هذا الاقرار حجة على المدعية تمتعبا من 
المنازعة فى العقد أو الجادلة فيه ونسيت أن 
ذلك المقر اتيم بقتل أخيبا وكان سيب العداوة 
بين المثوفى وزوجته بل ويينها وبين عائلته فكان 
من غير المعقول أن تلجأ المدعى عليبا لنستكتيه 
هذا الاقرار إلا أن يكون قد قيض الأُن العاجل 
فى مقابل ذلك . . وعلى فرض التسلم الجدلى 
بوجود التوكيلو بتضمنه الاقرار فان ذلكالتوكيل 
لا يسرى فى حق القاص رلآن المدعية لم تمين وصية 
عليه إلا بعد تاريخ الاقرار بئحو أسبوعين ولآن 
امجلس الحسى لم يوافق على هذا الأقرار ولم 
يعت.ده فضلا عن أن الاقرار فيه ضرر بلبخ 
بالمدعية فلا بمكن أن يسرى فى حقبا ‏ ومن هذا 
الذى أورده الحكان سين أن المحدكمتين حصلا 
من الوقائع المطروحة أمامبما أن الإقرار الصادر 
من يس المال بوصفه وكيلا عن المطعون عليها 
كان و ليد الغش والتواطؤ مع الطاعئة فلا يسرى 
فى حق المطعون علببها م لايسرى فى حق القاصر 
لآن الماعون عايها لم تكن عينت وصيا عليه 
وقت صدور التوكيل ول يوافق عايه الجلس 
الحسى بعد تعيينبا . وفى هذا ما يك لامدار 
حجيثه ومن ثم يكون غير منيم مانمسكت به 
الطاعئة فى هذا السبب من أن الاقرار صدر من 
وكيل المطعون عليبا فى ١١‏ من مارس سئة ١541‏ 
قبل إلغاء توكيله في منأغسطس سئة 1469 . 

« ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير 
سان وتعين رفضه , . 
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ذف 

6 مايو سئة 9م6١‏ 
اعلان . وجوب حصوله لشخس الملن اليه أو فى 
له الأملى ٠‏ البطلان المترتب على عدم مراعاةذلك هو 
بطلان نسى يزول بعدم التدك به صراحة أو ضمنا . 

مثال ٠‏ المادة ١‏ امن قانون اأرافعات . 

المبدأ القانرف 
إنه وإن كانت المادة ومن قانون 
المرافعات توجب أنيكون الاعلان لشخص 
المعلن اليه أوفى موطنه الآصلى إلا أن 
البطلان الذى يترتب على مخالفة هذا النص 
زعا هو بطلان فسى يزول بعدم السك به 
صراحة أو ضهنا ٠‏ وإذن فى كان الحم 
لمطعون فيه لم يعان إلى شخص الطاعن أو 
فى موطنه الأصلى ولكنأعلناليه فى مكتبه » 
وسام الحضر ورقة الإعلان إلى وكله وكان 
الطاعن قد قرر فى تقرير طعنه أن الحم 
المطعون فيه أعلن اليه فى/0١‏ أبريل سئة 
٠ن‏ تن هذا يعتير نزولا منه عن العم.ك 
بيطلان ورقة الاعلانولايةمل منه بعد ذلك 
الدفع بيطلاتها ‏ وما كان الح المطعون 
فيه قد أعلن اليه فى ١7‏ أبريل سئة ١46.‏ ولم 
يقرر بالطعن إلا فى ٠١‏ بولبهسئة 6 أى 
بعد فوات الميعاد المنصوص عله ف المادة 
مغ من قانون المرافعات فان حمقّه فى الطعن 
فيه يكون قد سقط وفقا للبادة1م, مرافمات 
ا ميو 


« من حيث إن المطعون عليه الأول دقع 
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بعدم قبول الطمن شكلا لرفعه بعد الميعاد » ذلك 
أن الحم المطعون فيه أعلن للطاعن فى 1١0‏ من 
أبريل سئة .10 فى مكتبه مخاطباً مع وكيله 
فبعى شتوده . وأن الطاعن قد أقر فى 
تقرير طعنه رقم ١٠07‏ سئه . ماق باعلان الحم 
المطمون فيه اليه فى هذا التاريخ ومع ذلك فاته 
لم يقرر بهذا الطعن إلا فى .+ من يوليه سئة 
أى بعد فوات الميعاد المصوص عليه فى 
المادة م؟؛ مرافعات . وقد انضمت الثيابة 
العامة إلى المطعون عله الاو ل فى هذا الدفع . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فى يله » ذلك 
اله وان كان يبين من الصورة الرسمية الحم 
المطعون فيه أنه لم يعلن إلى شخص الطاعن أو 
فى موطنه الأصللى كا تقضى بذلك المادة ١١‏ من 
قانون المرافسات و لكن أعان اليه فى مكتبه رقم ١‏ 
بميدان اسماعيل بالاسكندرية . وقد سل الحضر 
ورقة الاعلان إلى وكيله فهمى شتوده . إلا 
أن البطلان الذى يترتب على ذلك انما هو 
بطلان نسى بزول بعدم السك به صراحة أو 
خمنا ولما كان الطاعن كا يبين من الصورة 
الرسمية لتقرير طعنه رقم ١7١‏ سنة .؟ ق المودعة 
ملف هذا الطعن قرر فنه أن الحم المطعون فيه 
أعلن اليه فى ١7‏ من ابريل سنة .هو وهذا 
يعتير 'زولا منه عن الفسك ببطلان ورقة الاعلان. 
ومن ثم لايقبل منه يعل ذلك الدفع ببطلاتها . 
وناكان الحك المطمون فيه قد أعلن اليه فى ٠‏ 
من أبريل سئة ١0.‏ ولم يقرر بالطعن فيه إلا 
فى . + من يوليه سئة . هو أى بعد قوات 
الميعاد الخصوص عله فى المادة م9 من قانون 
المرافعات فان حقه فى الطعن فيه يكون قد سقط 


وفقاً لنادة بهم مرافعات ويتعين الحم يعدم 
قبوله شكلاء.. 
(أأقضية رقم؟ ولاسنة #٠‏ ق رئاسة عضوية السادة 
أحد حلمى وكيل المكة وعيد المعطى خيال وسالمان 
ثابت ونّد حيبأ دوأ جد العرومى المستشارين ) . 
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ا ع مح لتجارى ٠‏ فسيخه. حك . لسبديه 1 تأسيسه 
الفسخعلى حصول :دليس منالبائم بكمانه عن اللشترى 
صدور َه باغلاق الحلةبلالبيملادارته بغير ترخيص. 
النعى عليه اغفاله علم الشترى عند الشراء أن الحلغير 


مر رخص +٠‏ هذا المى غير منتج . 
ناما حكة ال موضوع * تقيدها بطليات الخصوم ٠.‏ 
مثال . 


الميادىء القانونية 

دهن كان الواقعى الدعورىهو أن 
الطاعنين باعا إلى المطعون عليه الأول محلا 
تجاريا ومعداته . وكان قد صدر حّ باغلاق 
ا.ل قبل حصول الببع لإدارته بدون 
برخيص » وكان الح المطعون فيه إذ قضى 
بفسخ البيع والزام البائعين متضامنين بأن بردا 
إلى المشترى ما قفيضاه من القن مع الفوائد 
القانونية من تار ينالمطالبة الرسمية حمى الوفاء 
أقام قضاءه على ما وقع منالبائعين من تدليس 
على المشترى بكتّ|نهما عنه عند التعاقد أمس 
الحم الصادر باغلاق امحل فانه يكون غير 
منتج ما يعناه الطاعنان على هذا الك من 
أنه أغفل الاعتبار بعلم المشترى عند شرائه 
بأن الدكان غير مرخص والتزامه بالسسعى 
للحصول على رخصة ذلك أن عار المشترى 
بأن انحل غير مرخص مسألة أخرى أدخلبا 


قضاء محمكة النقض المدنية 


1 


فى حسابه وسعى من أجابا فى الحصول على 
الرخصة وهى مسألة تختاف عن صدور حكم 
قبل البيع باغلاق انحل . 

؟ مت كان الحم المطعون فيه قد 
1 قضى بفسخ البيع الصادر من الطاعنين إلى 
المطعون عليه الأول وكان الطاعئان لم يطلبا 
الحم بالزامالمطعون عليهالآأول.رد الأدوات 
والمعدات المبيعة وانما قصرا طلهما على الزام 
المطعون عليه الثانى البائع لما بأن برد اليهما 
مادفءاههنالثن فانه يكون فغيرلهالنعىعل 
هذا الحم بالقصور لعدم قضائه لا بالزام 
المطمون عليه الأول برد المعدات والآدوات 
المببعة ذلك أن الحم قدالتزم حدود طلباتهما. 


اممو 

د من حيث إن الوقائع تت<صل حسما يبين 
من الحم وسائر أوراق الطعن » فى أنالطاعنين » 
على أثر اعلان نشرة باحدى الجرائد عن بسع 
دكان جزارة وورشة لصناعة اللحوم' |نحفوظة » 
باعا فى ١9‏ ديسمير سئة ١44‏ إلى المطعون عليه 
الأول الآأدوات والمعدات المبيئة بالقائمة الموقع 
عليبا من الطرفين . وذكر فى عقد البيع أن 
المشترى تسل مفاتيح أقفال امحل الأربعة , 
وتسل كذلك أيصال دفع الخواجة مانكوفاس 
فى ١+‏ ينابر سئة م44١‏ رسم الرخصة المطلوية 
للبحل". وأقر البائعان أنهما قبضا من الأن ١٠.‏ 
جنباً وحرر عل المشترى سئد بالياق وقدره 
١٠٠‏ جنيباً » تعبد بالوفاء يه على أقساط شبرية 
مقدار كل منبا عشرون جنيباً » وذلك اعتباراً 
من أول ينابر سئة ١40‏ وذكر فى هذا السئد 
أن « عقد الببع المعقود بين الطرفين للمحل 


والمعدات وأنه لاحق للشترى التصرف فى 
الدكان ومعداته إلا يعد الوفاء بباق القن يهامه.. 
وف أول قبرابر سئة /41؟1 أغاق انحل تنفيذاً 
للحك الصادر من محكة مصر الابتدائية الوطنية 
الخالفة رقم ممع سئة بوعو؟ ذلك أنه كان قد 
حرر فى 00 ابريل سنة ١44+‏ محضر عخالفة 
ضد مانكوفاس المطعون عايه الثاتى والبائع إلى 
الطاعنين » لإدارته امحل بدون رخصة فأقام 
المطعون عليه الأول على الطاعن الآول الدعوى 
دم بحم سئة مرق أمام محكة مصر الابتدائية 
الختلطة بطلب فسخ البيع والزام المدعى عليه بأن 
برد اليه مبلغ الماية وخمسين جنيبا الذى قبضه 
من الن وفوائده القانونية وفى ١9‏ اكتوير 
سنة م4١‏ أدخل المطعون عليه الأول 2 
الدعوى دعترى يوانو البائع الثانى له . وفى . ٠١‏ 
دسمير سئة /154 أمخل الطاعن الأول فى 
الدعوى المدعوفا نكوفاس 5 البائع له والطاعن 
الثانى » للحكم عليه فى حالة الحم بفسخ البيع 
المعقود ببئه وبين المطعون عليه الأول بأن برد 
إليه الْن الذى قيضه منه والمصروفات وفى ١١‏ 
من مابو سدئة 1544 قضت الحكمة باخراج 
مانكوفاس من الدعوى و بالزام المطعون عليه 
الأول بأن يدفع إلى الطاعن الأول باق المْن 
وفوائده القانونية ‏ فاستأتف المطعون عليه 
الآول هذا الحم أمام محكمة استئئاف مصر 
الوطنية » وقيد اسنئنافه برقم 47 سنة >> ق 
وفى ١م‏ مايو سنة . هو حكنت الحكة بالغاء 
الحم المستأئف , وفسخ عقد البيع االمعقود فى 
١‏ ديسمير سئة +1443 والزام كامل سلمان 
ودمترى يوانو متضامئين أن بردا إلى المستأتف 
ماقيضاه من العُن وقدرة ٠.‏ جباً ؛ مع 
الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسعية حت 
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الوفاء ٠‏ ورفضت دعوى المستأتف علييما 
الآولين ( الطاعنين ) قبل مانكوفاس وألزمتهما 
عصروفاتما ‏ وذلك على أساس أن البيع وقع 
على الحل التجارى ومعداته » على مام ل به 
الطاعنان أخيراً فى جلسة م مابو سئة .6و١‏ 
وقد وقع بعد صدور ال4؟ الاسئتانى ياغلاق 
الحل بأربمة أيام ‏ وقد كتما ذلك عن 
المشترى ‏ وبذلك يكون هذا البيع قد بنى على 
الغش والتدئيس , ويكون من حق المطعون عليه 
الآول طلب ابطاله . 

د ومن حيث إن الطعن بتى على سبب واحد 
حاصله قصور الحكم فى أسيابه » واخلاله حق 
الطاعئين فى الدفاع . وقد وقع ذلك منه فى أربعة 
مواضع نعى الطاعنان على الحم فى شأنها بأربعة 
أوجه : يتحصل أوا فى أن الحم أغف ل الاعتبار 
بعل المشترى عند شرائه بأن الدكان غير مرخص 
والتزامهيالسسعى للحصول على رخصة لهءولوأ نهقام 
ماتعبد به لامتدعتنفيذ حك الاغلاق فىمواجبته . 

« ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأنه غير 
منتج » ذلك أن الحم مقام على ماوقع من 
الطاعنين من تدليس على المطمون عليه الآول 
بكتهانها عنه عند التعاقد 5 الحم الصادر من 
محكة مصر الابتدائية فى و ديسمبر سلة 1441 
باغلاق امحل أما عل المشترى بأن انحل 
غير مرخص فسألة أخرى » أدخلبا فى حسابه 
وسعى من أجلبا فى الحصول على الرخصة . 

« ومن حيث إن الوجه الثانى يتحصل فى 
اغفال الحم الرد على مستئد قدمه الطاعئان يقضى 
بمسئولية المطعون عليه الثانى البائع لما عن كل 
دن يطالبان به ويثبت أنه كان فى ذمته قبل أن 
يبيعبدا معدات انحل فى » سبتمير سئة كعأولء 

د ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأنه غير 


العدد الخامس - السنة الرا بعة والثلائون 


منتج » ذلك أن الك إذا كان لم يتعرض لمسثولية 
المطعون عليه الثانى عما يظبر من الديون قيله 
فلآن هذه المستو لية لاشأن لها فى الدعوى إذلم 
يطالب الطاعئان فها دين ثبت أنه كان مقرراً 
فى ذءة المطعون عليه الثانى قبل ببعه معدات امحل . 

« ومن حيث إن حاصل الوجه الثالك هو 
قصور اليم إذ لم ينص فى منطوقه على رفض 
الدعوى المقامة من الطاعئين على المطعون عليه 
الثاى يوصفه بائعاً لما . 

« ومن حيث إن الحم نص ف منطوقه على 
رفض هذة الدعوى والزام الطاءئين ممصروقاتها 
ومن ثم يكون هذا الوجه على غير أساس . 

د ومن حيث إن حاصل الوجه الرابع 
قصور الحك إذ لم يقض بالزام المطعون عليه 
الأول برد الآدوات والمءدات المبيعة له مادام 
أنه قضى بفسخ الببعوالرام الطاعنين برد ما قيضاه 
من الون . 

د ومن حيث إن هذا الوجه مردود بان 
الحكم التزم حدود طلبات الطاعنين فى حالة فسخ 
البيع » فبما لم يطلبا الحم بالزام المطعون عليه 
الآول برد الآدوات والعدات وإئما طلبا الحم 
بالرام المطعون عليه الثاتى بأن يرد اليبما ما دفعاه 
اليه من يمن . 

« ومن حيث إثه لما تقدم يكون الطعن على 
قير أسائق وبعين رفطه, . 

(القضية رقم 85" سنة 9٠‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


انلا 
٠١‏ مابو سنة 14601 
نقض ٠‏ طمن ٠‏ عدم أعلان المطعون عليه بتقريير 
الطعن .و<وب القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لبطلا نه* 
الاد: 49١‏ مراذمات ء 


المبدأ القانوى 

متى كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض 
ولكنه ل يعلن المطعون عليها بتقرير الطمن 
. وكل مافمله أنه حاول اعلانها فى حل الإقامة 
الذى ذكره فى الاعلان ؛ فاجيب بعدم 
الاستدلال عليها فلم يعقب على هذا بأى 
إجراء آخر . فان طمثه يكون غير مقدول 
شكلالبطلانه وفةًا لن صالادة١4مرافعات‏ . 


الكو 

د من حيث إن الطاعن قرر بالطمن بالنتقض 
فى ؛ من يوليه سئة .1546 ولكنه لم يعلن 
المطعون عليبا بتقرير الطعن وكل ما فعله أنه 
حاول فى ١+‏ من يوليه سئة ١46.‏ إعلاها فى 
حل الإقامة الذى ذكره فى الإعلان وهو ( شارع 
سيدى المغربى رقم مم بالاسكتدرية ) فأجيب 
بعدم الاستدلال عليبا فم يعقب على هذا بأى 
إجراء آخر . 

د ومن حيث إنه لذلك يتعين الحم بعدم 
قبول الطعن شكلا لبطلانه وفقاً لنص الادة 
9ع مرافعات , . 

(القضية رقم 4 "٠‏ سنة #9 ق رئاسة وعضوية 
السادة أحد حفى وكيل الحكمة وعيد العزيز محمد 
وعبد اليد وشاحى ومسطق فاضل وعبد المزيز 
سلبان امستشارين ) ٠‏ 


.0" 
مايو سئة 610و[ 
| نقض ٠‏ طمن . سيب .قوم على عنصر واقعى لم 
يسبق عرضه على محكمة الموضوع ٠‏ عدم حواز اثارته 
لأول مة أمام محكلة التقض ٠‏ مثال ٠‏ 
ب ل مسكولية مدئية . دعوى بفسحخ ببع ورد 


ينان 


المُن واللحقات لأن ااشركة اايائمة تسببت فى تلف 
البضاعة المبيعة .رفش هذءالاعوى لأسياب موذوعية 
سائفة ١‏ لاتصور ٠‏ مثال ٠‏ 
المبادىء القانونة 
-١‏ م كان ببين من الآوراق أن الطاعن 
سار فى جميع مراحل دعواه على اعتبار البيع 
الذى نم بينه وبين المطعون عليها الآولىوهو 
بيع مشروط فيه إضافة المصاريف ورسوم 
التامين وأجرة النقل على الن أى بيع 4 
وذلك دون أن يثير أىنزاع فىهذا الوصف 
ودون أن يطالب باءتبار البيع يبعا تحت 
النسايم » و كان سبب طعئه مؤسسا على أن 
ابيع ليس فى حقيقته بيع .5.ذ.ه وأن البائع 
ضامن فيه هلاك المبيع حى تسليمه بيثاء 
الوصول وكان هذا السب ينطوى على واقع 
لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فانه 
لاتجوز اثارته لأولمرة أمام عحكمة النقض. 
بط متى كانت المحكة إذ فضت برفض 
الدعوى الى أقامبا الطاعن بطلب فسخ عقد 
البيع الذى أبرمه مع المطعون عليها الآولى 
قد أقامت قضاءها على أسباب تحص لفى أن 
الآوراق المقدمة فى الدعوىفيبا مايرجح أن 
الدئيق موضوم البيع شحن سلما غير مصاب 
بالتلفالدى وجد به عندتحليله. وأن التأخير 
ف تفريغ شحنة السفينة وفى وصول وثائق 
الرسالة كان راجعا إلى ظروف الحرب . وأن 
المطمون عليها الآولى برد علمها بتفريغ 
الدقيق ل تأل جيداً فى سبيل الحصول على 
إذن تسليم بحل حل حافظة الشحن الى 


١١ ع‎ 


ل 
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تأخرت . وأنهناك عواملتجمعت ولم بكن 
للطعون عليبا الأولى دشل فيبا حالت دون 
وصول الدقيق إلى الطاعن وسبب تأخيرالبدء 
فى عملي التخليص وأنها سلكت مسلكا 
لا يشوبه النقصير وقامت بواجببا بقدر 
ماسمحت به الظروفوأنه على فرض هطول 
أمطار غزبرة أثناءتخرين الدقيق ف العراء لدى 
شركة الاستيداع وكانت من عوامل زيادة 
تلفه فلا يصح أن تسمال عنه المطعون عليبا 
الآول لآنه هكذا كان نظام النخزين فىالعراء 
بحم الضرورة فى ذلك الوقت » فان هذا 
الذى قررته ال.كمة هو تحصيل موضوعى 
سائغ وفيه الرد الكافى المسقط الحججالطاعن 
كا أنه لابعيب الك خاوه من الرد على 
ما أثاره الطاعن من امتناع المطعون عليبا 
الأول عن تسليمه وئيقة التأمين وتعربفه عن 
اسم شركة التأمين إذ لا علاقة لهذه المسألة 
بمسئولية المطعون عليبا الآولى عن تلف 
الدقيق وهو الموضوع الذى انخصرت فيه 
الخصومة أمام حكمة الاستثئاف . 


امكو 

ه من حيث إن وقائع الدعوى الصادر فيها 
الحكم المطعون فيه تتحصل حسيا يستفاد مئه 
ومن سائر الأوراق المقدمة فى الطعن فى أنه 
يموجب عقد حرر فى بم من فبراير سئة ه54١‏ 
باعت المطءون عليبا الأولى إلى الطاعن م 
جوالا من الدقيق الأبيض نوع ( زيرو) من 
أسمرة ٠‏ وما ورد فى هذا العقد وفاتورة الببع 
المحررة فى ١٠١‏ من ابريل سئة ١146‏ أن البيع 


وكزءء وأن الآن مقداره ١+‏ ج مما فيه 
مصاريف الشحن ويضاف إليه مبلغ ١١‏ ج » 
. «+مرسوم التأمين وأن التسلم بميئاءالسويس. 
وفى ١١‏ من ابريل سئة م44١‏ شحن الدقيق 
على الباخرة ١‏ فيلرو » بعد التصريح بتصديره 
بناء على شبادتين صادرتين فى نفس التاريخ 
إحداهما من صمة بلدية اسمرة والاخرى من فرع 
الزراعة بالجيش البريطانى بأريئريا بأنه فى حالة 
جيدة وصالم للاستهلاك البشرى وغال من 
الافات النباتية والحيوانية ؛ وفى ٠6»‏ من ابريل 
سئة م4١‏ وصلت الباخرة إلى ميئاء السويس 
ولكنبا لم تفرغ شحتتها إلا فى .م من ابريل 
ه14 إذ أودع الدقيق لدى شركة الاستيداع 
( المطمون عليبا اثثانية ) بمكان مكشوف يع 
بصحراءال.ويس؛ وفى هذا الوقت لم تسكنوثائق 
الرسالة قد وصلت فاستصدرت المطعون عليها 
الآولى خطاب ضان من الينك العاق وعقتضاه 
حصلت من شركة الملاحة على اذن تسل ليحل 
حل حافظة الشحن الى تأخرت . وفى ؟ من مابو 
سئة ه144 أرسلت هذا الاذن مع فاتورة البيع 
[لى بنك باركليز بالاسكندرية لنسليمها إلى الطاعن 
مقابل قيامه بدفع باقى القن و نظراً لآن اليوم 
التالىكان يوم جمعة ولانوزع فيه الرسائل الموصى 
عليبا فم يصلا إلى البنك إلا فى يوم السبت وى 
هذا البوم حكتب البنك إلى الطاعن يدعوه إلى 
الحضور_ ولماكان اليوم التالى يوم أحد ولاتفتح 
فيه المصارف وقد تلاه يوم عطلة رسمية فقد 
توجه الطاعن إلى البنك يوم الثلاثاء م من مايو 
سئة 1446 وأطلع على الفاتورة وإذن النسلم 
ولكنه لم يدفع الدّن إلا فى يوم ٠١‏ منه 
ثم سامبا فى اليوم التالى إلى المامون عليبا الأولى 
بمكتيها الفزعى بالاسكندرية النى بعث هما إلى 


المكتب الرئيسى بالقاهرة وهذا بدوره أرسلبما 
إلى شركة التخليص بالقاهرة التى أرسلبما إلى 
وكيلبا بالسويس ومن ثم ل تبدأ عملية التلخيص 
إلافى يوم ١١‏ من مايوسئة م44١‏ ؛ ولما عرض 
. الدقيق عن السلطات الصحية رفضت الافراج عنه 
إذ تبين من تحليله أنه غير صالم لنذاء الانسان 
لتغير طعمه وراتحته وارتفاع درجة الحوضة فيه 
واحتواثه على ديدان وحشرات6 أيد هذه التتيجة 
خبير ندب من شركة اللويدذ بناء على طلب شركة 
التخليص . وما جاء فى تقريره أن مطراً غزيراً 
سقط بالسويس فى يوم ؟١‏ من مابو ه؛4١1‏ 
والايام التالية وكان من العوامل التى زادت من 
تلف الدقيق لتركه فى العراء بغير وقاية . ولذلك 
أقام الطاعن فى ١؟‏ من ينابر سئة ١44-‏ الدعوى 
دم ووه سئة إن قضائية محكة الاسكندرية 
التجارية الختلطة بطلاب الحم بفسخ عقد البيع 
والزام المطعون عليها الاولى بأن تدفع اليه مبلغ 
القن ورسومالتأمينالسالف ذكرها مع مبلغ١ج‏ 
دهغللام مصاريف التخليص وأتعاب الخيير 
ومبلغ ٠١١‏ ج على سبيل التعويض استناداً إلى 
أنها قد أخلت بالتزاماتها إذ باعت إليه دقيقاً 
غير مطابق للوصف المتفق عليه وغير صا 
للاستبلاك البشرى ذلك أن التلف الذى وجد 
بالدقيق إما أن يكون متأصلا فيه وقت تصديره 
وفىهذه الحالة تكون مسو ليتها عنهو اضحة . وإما 
يكون قد طرأ عليه بعد تفريغه بميئاء الوصول 
بفعل الأمطار التى هطلت وف هذه الحالة :-كون 
أيضًا مسئولة عنه لتأخرها فى تسلي وثائق الرسالة 
وف التخليص عليها إذكان يتعين عليبا أن تقوم 
بالاجراءات اللازمة لذلك فور وصول الباخرة 
وفى 76 من هايو سلة .م44١‏ قضت المحكمة 


بفسخ عقد البيع والزام المطمون عليبا الأولى 


315 


بأن تدقع إلى الطاعن مبلغ م4 ؛ ج و 6٠١٠م‏ 

نض ملب اعويش واأضت ادن حي 
وقد استئنافبا دم +١‏ سنة بن 
قضائية محكمة استئئناف الاسكندرية الختلطة ثم 
أحيل على محكه استئئناف الاسكندية ( الوطنية ) 


وقيد يحدولها برتم ١4+‏ سنة ه قضائية - وى 


١ هذا‎ 


١١‏ من ديسمير وغور قضت الحكمة بإلغاء 
الحك المستأتف وبرفض دعوى الطاعن والزامه 
بمصاريفبا فقرر الطعن بطريق النقض فى الحم 
المذ كور . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاث أسباب 
حاصل أولما أن الحك المطعون فيه أخطأ فى تطبيق 
القانون وتأويله ‏ ذلك أن الممكة قضت .رفض 
دعوى الطاعن اسنناداً إلى أنها وصفت عقد البيع 
الذى أيرم يينه وبين المطعون عليبا الأولى ‏ 
أخذا بظاهره - بأنه بيع .6.؛.ع وقررت بثاء 
على هذا الوصف أن هلاك المبيع يكون على عاتق 
المشترى - مع أنه وفقا لا جرى به القضاء 
وأجمع عليه الفقه لا يصح وصف البيع بالوصف 
المذكور إلاإذا سل البائع المشترى سند الخولة أو 
إذن التسليم ووثئيقة التأمين بمجرد وضع المبيع 
على ظبر السفيئة وأنه لما كانت المطعون عليبا 
الآولى لم تسلمهإذن التسلم [لابعد وصول السفيئة 
وتفر يغ الدقيق المبيع فيكون البيع قد تحول إلى 
ببع تحت التسلم وفى هذه الحالة يكون هلاك 
الدقيق على عاتقبا ما دامت لم تقم بتسليمه إلى 
الطاعن 

د ومن حيث إن هذا السيب غير مقبول »2 
إذ يبين من الأوراق أن الطاعن سار فى جميع 
مراحل دعواه على اعتبار ألبيع الذى تم به 
وبين المطمون عليبا الآولى هو بيع مشروظ 
فيه اضافة المصاريف ورسوم التأمين وأجرة 


النقل على القن أى بيع :1 .:.ء وذلك دون أن 
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ثير أى نزاع فى هذا الوصف ودون أن يطالب 
باعتبار البيع يبع تحت النسلم » وما كان هذا 
السب يبنطوى على واقع م سبق عرضه على 
عكة ا موضوع فلا تحوز إثارته لأآول مرة أمام 
محكة النقض وهو بعد سبب غير منتج إذ يبين 
من السك أنه وإ نكان قد أشير فيه فىمعرض 
تحدث الممكمة عن الآساس الذى بنى عليه الطاعن 
دعواه ‏ إلى وصف البيع بأنه .له إلا أنه 
م يكن لهذا الوصف أى أثر فى قضائه » ذلك أنه 
أقم على ما انتهت إليه الممكمة من تائج فيا 
ادن عليه الطاعن دعواه من مسو لية المطعون 
علببا الآولى عن التلف النى أصاب الدقيق 
المبيع للاعتبارات السالف بيانهبا ‏ هذه 
المستولية التى نفتها الممكة بناء على الأسباب 
الى أوردتها والآق بيانها فى الرد على الوجه 
الثانى من السيبين الثاتى والثالك , مما يكون معه 
البحث فى وصف العقد عدم الجدوى . 

ى ومن حبك إن السيبين الثاتى والثالك 
يتحصلان فى أن الحسكم مشوب بالقصور من 
وجبين ( أولها ) إذ قالت الممكمة , إن الطاعن 
لم يلنفت إلى ما عساه تحتمله تصرفات البائمة 
قَْ جملتها وتفصيلبا من امارات ودلائل قد 
تعيئه على ادراك ما أحدثته من تأثير فى أحكام 
البيع المقرونة ببذا الشرط ‏ أى شرط .؟.1. 
وقد تساعده على اتخاذ سيب آخر غير السبب 
الذى أسس عليه الدعوى . . . والحكمة تثرك 
المشترى بعد ذلك وشأنه من غير أن يكون 
لسكمها حجيةفيا عساه يوجد م نأسبا ب أخرى ع 
وهذا الذى قالته المحكمة حوطه الغموض 
والتخاذل ولا يصلم أساساً لاقامة الك (والوجه 
الثانى ) إذ بى الطاعن دعواه على مخالمة 
الدقّق للصئف التفق عليه واصابته بتلف 


جعله غير صالم للاستهلاك البشرى وعل 
أن المطمون عليبا الآولى تأخرت فى تسليمه 
وثائق الرسالة إذ لم تسليه إذن النسلم إلا بعد 
تفريغ الدقيق ولم ترسل إليه فاتورة البيع و[نما 
أرسلتها إلى شركة أخرى لاعلاقة له ما كا 
أنما امتتعت عن تسليمه وثيقة التأمين وعن تعريفه 
باسم شركة التأمين وبذاك حالت دون رجوعه 
عليها ٠‏ وعل الريم من مسكةه هذه الاعتيارات 
الجوهرية فان احكمة لم ترد عليها بثىء ١‏ كتفاء 
برجوعبا [لى تواريخ خاصة بصورة الفاتورة 
وحدها ومواعيد تقدبمبا إلى بنك باركليز . 


«ومن حيث إن الوجه الآول غير منتج » 
إذ يبين من الحم أن العبارة التى اقتبسبا منه 
الطاعن وجعلبا عماد النعى بالقصور ليست من 
مةومانه ولا تعدو كونها “زيدا استطردت إليه 
المحكة وهى فى سبيل التحدث عن السبب الذى 
بنى عليه الطاعن دعو أه . 


د ومن حيث إن الوجه الثانى من هذبن 
السبيين مردود با يبين من الحم من أنه أقام 
قضاءه 2 فض دعوى الطاعن المؤسسة على إخلال 
المامؤن عليبا الآولى بالتراماتها للاعتيارات 
السابق بيانها بناء على أسباب تتحصل فى أن 
الأوراق المقدمة فى الدعوى فبا مابرجم أن 
الدقيق شحن سلما غير مصاب بااتلف الذنى 
وجد به عند تحليله وان التأخير فى تفر بسغ شحئة 
السفيئة وى وصول وثائق الرسالة كان راجعاً 
إلى ظروف الحربء وان المطعون عليبا الآولى 
بمجرد عالبا بتفريغ الدقيق ولم تأل جبداً فى 
سبيل الحصول على إذن تسلم ل عل حافظة 
الشحنالى تأخرت ‏ وأن هناك عوامل تحصمفت 
ولميكن للمطعون عليبا الأولى دخعلفيها حالت دون 


وصول الدقيق إلى الطاعن وسبب تأخير البدء فى 
علية التخليص وأنها سلكت مسلكا لا يشوبه 
العصير وقامت بواجما بقدر ماأسمحت به 
الظروف ‏ وإنه لارابطة بين الإهمال الذى 
نسبه إلا الطاءن وأخذت به محمككة الدرجة 
الآولى وبين التلف الذى وجد فى الدقيق عند 
تحليله . وإنه على فرض هطو لأمطار غزيرة أثنا. 
تخزين الدقيق فى العراء لدى شركة الاسنيداع 
وكات من عوامل زبادة تلفه . فلا إيصح أن 
تسأل عنها المطعون علببا الأولى لآن ه-كذا كان 
نظام التخزين فى العراء حك الضرورة فى ذلك 
الونت - وهذا الذى قررته المحكة هو تحصيل 
موضوعى سائغ وفيه الرد لكا المسقط لحجج 
الطاعن . كا أنه لايعيب الم خلوه من الرد 
على ماأثاره الطاعن من امتناع المطعون عليه 
الآولى عن تسليمه وثيقة التأمين وتعريفه با 
شركة التأمين إذ لاعلاقة هذه المسألة مسئولية 
المطعون عليبا الأولى عن تلف الدقيق وهو 
الموضوع الذى انحصرت فيه الخصومة أمام 
حكمة الاستئناف . 

ه ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 


غير أساس ومن ثم يتعين رفضه » . 


( القضية رقم 5١‏ سنة ٠‏ ق بافيئة السايقة ) ٠‏ 
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استئناف رفم قبلالعمل يقانون المرافمات الجديد 
عن حم صادر يوقف الدعوى٠تصدى‏ محكة الاستثناف 
لموضوع الدعوى والقصل فيه بعد المعل بقاتون 
الرافمات المجديد الذى لاخى حق الاتصدى ٠‏ غخالفة 
الحم لاقانون وبطلانه ٠‏ لايزيل اليطلان عدم مك 

الطاعن به لآن هذا اللان هو من اانظام المام ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


لفن 


المدأ القانوق 

إن تصدى محكمة الاستتناف لموضوع 
الدعرى انما كان حما اختاريا خوها اباه 
قانون المرافعات القديم » استثناء من الاصل 
العام » وهو أن الاستتنا فلا بطر أمامها إلا 
مانكر ن تحكمة أول درجة قدقصات فيهورفع 
عنه الامئئتاف فبو خيار لللحكمة لا يتحقق 
إلا عند استماله ولا يتعاق به -ق للخصم 
المستأف جرد رفع الاستئناف وإذن فى 
كان الحم المطمون فيه الذى ألغى حلم 
محكمة أول درجة بوقف الدعرى وتصدى 
لموضوعبا قد صدر بعد العمل بقانون 
المرافعات الجديد وكان هذا الفانون قد ألنغى 
حق الحكمة فى التصدى أوضوع الدعرى 
إذا ل يكن قدفصل فيه منمحكمة أول درجة » 
فان الحم المطمون فيه إذ تصدى الموضوع 
وفصل فيه قد جاء مالفا للقانون وباطلا 
ولاءزيل هذا البطلان أن ,يكون الطاعن 
بتمسك .نذا الدفع أمام محكمة الاستئناف 
أو يكو نقدطلب التصدى لموضوع الدعوى, 
ذلك بأن بدأ التقاضى على درجتين هو من 
المبادىء الآساسية للنظام القضافىالتى لايحوز 
لادكمة مخاافتها ولا بحوز الخصوم الانفاق 
على خلافها . 


امير 

1 من حيث إن الوقائع حسها يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن المطعون علبا أقامت الدعوى دنم 000 


5” 


سئة موب ق مصر الابتدائية الختلطة على الطاعن 
تطلب فبها زيادة الغرامة النهديدية الحكوم يبا 
من حكة الاستدياف الختاطة فى الدعوى رتم 74١‏ 
سئة بيب ق إلى عشرة جشبات يوميا وإغلاق 
مصنع الطاعن وإإزامه بأن يدفع إليبا مبلغ 
ه. باج تعويضاً لما عما أصاءها من اضرار حتّى 
آخر مارس سنة م154 وإلزامه حكذلك بأن 
يدفع إليبا تعويضاً شبريا مقداره ب ١ج‏ اعتباراً 
منأول أبريلسئةم ١.4‏ بسبب استمرارهى ذا لفة 
تعبده بعدم مزاحتتها فصناعةالمواسيرمن الأسمنت . 
وأقام الطاعن على المطعون عابها الدعوىرق هه 
سسئة مياق مصر الابتدائية الختلطة وطلب فيبا 
الحكم ببطلان تعبدء بالامتتاع عن مزاحة 
المطعون عليبا فى صناعة المواسير من الأاسمنت 
تأسيساً على انعدام سييه وإن رضاه كان معييا » 
وفى ه يوني سئة ,م4١1‏ قضت المكمة فى الدعوى 
الثائية بندب خبير لمراجعة حسابات الشركة 
لمعرفة ما إذا كان نمت مقابل لتعبد الطاعن 
بالامتناع عن مثافسة المطعون عاما » وقضت فى 
الدعوى الآولى بوقفبا حتى يفصل فى الدعوى 
الثانية . فاستأتقت المطعون عليبا الحكم الصادر 
فى الدعوى رم ه/او سئة عن ق بندب خبير » 
وف 1148/1١/16‏ قضت بحكة الاستئناف 
الختلطة بإلغائه . كما استأنفت المطمون عليبا 
الحكم الصادرفى الدعوى, دثم 6ل سلة عاق 
وقيد اسلدنافبا بردم ووب سلة ساق وفى ١٠6‏ 
يونيه سئة 1444 أحيلت الدعوى إلى محكة 
استثاف مصر وقيدت برقم ويام سنة ++ ق 2 
وى 0/99/.ه١‏ قضت هذه المحسكمة بإلغاء 
الحكم المستأ:#الصادر بوقف الدعوى وتصدت 


لموضوعها وقضت فيه بعدم قبول طلب المطعون 


العدد الخامس - السنة الرابعة والثلائون 


سم م م م عم 


| عليبا إغلاق مصانع الطاعن لسبق الفصل فيه 


نهائياً وبزيادة الغرامة التهديدية إلى عشرة جنيبات 
يوميا ابتداء من اليوم التالى لمرور أر بعة أسابيع 
على إعلان هذا الحكر وبإلزام الطاعن بأن يدفع 
إلى المطعون عليها مبلخ ,م07١‏ ج قيمة التعويض 
المستحق لحا لغاية م١‏ ديسمير سئة و6و١.‏ 
فقرر الطاعن الطعن فى همذا الحم بطريق 
النقض . 

5 ومن حيث إن ما ثعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أن محكمة الاستئناف إذ تصدت 
لو ضوع الدعوى عند اانظرفى الاسئثافالمر فوع 
إلبا عن ١‏ الصادر بوقف الدعوى » قد 
أخطأت فى تطبيق القانون؛ ذلك بأن الاصل أن 
الاستئناف لاينقل إلى المحكمة الاستئئافية إلا 
ما نكون محكمة أول درجة قد قضت فيه ٠‏ وإن 
قانون المرافعات القدم إذ أجاز للمحكة 
الاستئنافية أن تتصدى للموضوع الذى لم تفصل 
فيه محكة أول درجة إذا هى أبطنت حك من 
الأحكام القبيدية أو أبطلت حكا صادراً فىمساًلة 
اختصاص أو طلب إحالة على محكة أخرى متى 
كان موضوع الدعوى صالحا الح فيه » قان ذلك 
كان استثناء من القاعدة الأصلية . وان قانون 
المرافعات الجديد لم يشأ أن يبقعلى هذا الاسلاناء 
فأبطله . ولما كان الحكر المطمون فيه قد صدر 
بعد العمل بهذا القانون وكان التصدى من 
إجراءات التقاض التى حكمها قانون المرافمات 
الجديد بمجرد نفاده » فان المحكمة إذ تصدت 
لموضوع الدعوى تكون قد قوتت على الطاعن 
درجة من درجتى التقاضى وخالفت بذلك 
القانون . 

« ومن حيث إن هذا التعى فى محله . ذلك أن 
تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى إنما 


قضاء عحكة النقض المدنية 


كان حقا اختارياً خولها إياه قانون المرافمات 
القدم استثناء من الأصل . وهو أن الاستئئاف 
لايطرح أمامبا إلا ما تكون حكمة أول درجة 
قد فصلت فيه ورفع عثه الاستئئاف » فبو خيار 
للبحكة لابتحقق إلا عند استعاله » ولابتعلق به 

حق الخصم المستأتف بحجرد رفع الاستئئاف ‏ 
ولما كان الحكم المامون فيه الذى ألنى حم 
محكمة أول درجة يوقف الدعوى وتصدى 
لموضوعبا قد صدر فى «م من مارس سئة ١56٠.‏ 
بعد العمل بقائون المرافعات الجديد وكان هذا 
القانون قد ألغى حق المححكمة فى التصدىل موضوع 
الدعوى إذا لم يكن قد فصل فيه من محكمة أول 
درجة فيكون الحكم 
لللبوضوع وفصل فيه قد جاء مخالفا للقانون 
وباطلا ولابزيل هذا البطلان أن يكون الطاعن 
لم يتمسسك مهذا الدفع أمام عكمة الاستئناف 
أو يكون قد طلب الاصدى لموضوع الدعوى » 
ذلك بأن ميدأ التقاض على درجتين هو من 
المبادىء الاساسية للنظام القضائٌ التى لابحوز 
للبحكمة عخالفتها ولا بحوز للخصوم الاتفاق على 
خلافا . لما كان ذلك يكون الك المطامون فيه 
قد وقع باطلاما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى 
بحث سنائر أوجه الطعن والحكم فى الاستئئاف 
رقم ,//م سئة >ق بعدم جو ازالتصدى لموضوع 
الدعرى » 


( القضية رقم و٠زسنة #٠‏ قرئاسة وعضوية 
السادة أحد حلى ويل المكة وعبد اليد وشاحى 
وتمد تجيب أحمد وعيد المزير سلهان وأحد أأعر وسى 
المستثارين ) . 
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؟؟ مابو سلة ١4601‏ 
استكناف فرعى » الم بقبوله أو عدم قبوله ٠‏ 
أمر متملق بالنظام العام ٠‏ لمحكة أن تتفى به هن 
:لقاء نفسها 3 

ب استشناف فرعى.الحكة ضمت دعويين للنصل 
قيهما 2 واحد . اختلاف الدعو بين ييا وهوضوءا. 
كل مهمأ تعتبر دعوى مستقلة عن الأخرى بالرغم من 
قرار الهم . استكناف المع المادر ق أحداما لا 
يبرر رفع استثئناف ذر عى عن المك الصادر فى الدعوى 
الأخرى متّى كان لم يرفع عنه استثناف أصل ٠‏ 

ح - انزوير - حك قفى برد و بطلان عقد * تقر ره 
أن المورث الذى نسب اليه الامضاء الوتقم بها على 
العقد لم يكن يوقم بام مضائه على الأوراق القدمة فى 
الدعوى من الطرفين . هذا لايفرك نقل عقب ء الاثنات 
إلى عاتق الدعى عليهم بالتذدير بل فيد أن الحكة 
استخلصت فى حدود ساطتبا اللوضوعية أن المورث 
كان يوقم مختمه لا بامضا'ه مايؤيد ماادماه المدعون 
بالتزوير ومجزعن نفيه الذي عليهم. الادعاء بالاخلال 

د :زوير“استخلاص الحكمة دليل انزوير المادى 

من ذات الورقة المدعى بتزويرها .لا إخلال حق الدفاع. 


الميادىء القانو نية 

-١‏ الحم بقبول أو عدم قبول 
الاستتناف الفرعى أمى متعاق بالنظام العام 
للتقاضى فلا على ا محكمة إن هى قضث منتلقاء 
نفسبا بعدم قبوله . ش 

؟- متّى كانت الطلبات فى كل من 
الدعو بين متميزة ع نالآأخرى سيبا وموضوعا 
ما بحعل كلا منهما مستقلة ع نالآخرى وكان 
لا بغير هن هذا الاظر قرار محكمة الدرجة 
الأولى بطم الدعوبين احداهما الى الاخرى 
والفصل فيبما يمك واحد لانحاد الخصوم 
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فبيماء ولما كان ذلك فانه يكون صحيحا 
ماقضت به الحكمة من عدم قبول الاستئناف 
الفرعى المرفوع عن الح الصادر فى احدى 
الدعوبين لعسدم رفع استئناف أصلى عن 
هذا الحم . 

+ متى كان الحم إذ فى برد وبطلان 
العقد المطعون فيه بالتزوير قد قرر أن هذا 
العقد موقع عليه بامضاء منسوب إلى مورث 
المطمون عليبم مع أنه ببين من الاطلاع 
على أوراق الدعوى والوصولات المقدمة 
من الطاعئين أن المورثلم يكنيوقع بامضائه 
عليها فأن هذا الذى ذهب اليه الحم لا يفيد 
أنه نقل عبء ائيات التزوير من عاتق المدعين 
إلى عاتق المدعى علييم بل يفيد أن ال.كة 
استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من 
الاوراق المقدمةفى الدعوى سواء من 
الطاعنين أو من المطعون عليهم أن مورث 
الآخيرين إماكان يوقع مختمه لا بإمضائه ما 
يؤيد ما أدعاه الماعون عليهم وعجز عن نفيه 
الطاعئان من أنه كان يحبل القراءة والكتابة . 

4 - مق كانت الحكئة إذ قدت بتزوير 
العقد المطمون فيه أقامت قضاءها لاعلى 
صورته المقدمة من المدعبين بالمزوير بل على 
ما شاأهدتنه المحكة من مير مادى فى بان 
متّدار الآجرة فبه . فان المحكة فى ذلك لم 
تفل صق الطاعنين ف الدقام , إذ كان ه-ذا 
العقد مقدما منبما وكان موضوع الطعن 
بالنزوير وحل بحث الطرفين ولا على ا محكة 


العدد الخامس - السنة الرابة واثلائثون 


إذ فى استخلصت دليل التزوير المادى عا 
احتواه نفس العقد من تعبير . 

اممو 

ه ءن حيث إن الوقائع حسما يبين من 
الحكمين المطعون قمبما وسائر أوراق الطعن 
تتحصل ف أن المطعون عليهم أقاموا على الطاعنين 
الدعويين دم لبر م ا وب.؟ للسنة نعو١‏ 
مدتى شيرا الآولى بمبلغ ١.‏ قرش صاغ أجرة 
شبن نوف سئة م44١‏ عن دكان استأجرها 
الطاعنان من مورث المطعون عليهم بعقد إيجار 
مؤرخ فى أول مابو سنه ومو( نص فيه على أن 
الاجرة ه.١‏ قرش صاغ شبريا وقد بلغت 
بالزيادة المسموح مما قانونا ١6.‏ قرشا صاغا 
والثانية بالزام الطاعنين عبلغ مم ج وه؛عم 
يأر إيجار عن دكان أخر: ىاسستأجر ها الطاعئان 
هن هورث المطعون علييم بعاد إبجار تخرر 
فى ١١‏ من إبريل سئة 179 بأجرة شهرية 
مقدارها تسعون قرسا بلغت بالزيادة المسموح 
ما ه. إقروش صاغكا طلبوا مااستجد من أول 
ديسمبر سنة م6١‏ وضمت الدعويان أحداها 
إلى الآخرى ورفع الطاعئان دعوى فرعية فى 
8 التعوين بالرام الملتون ليم تبلغ .و رج 
تعويضا لكيديتها وقدم الطاعنان إلى الحكمة 
إثباتا لدفاعبما عن مقدار الآجرة الى ااتزما مها 
عقدى إبجار مؤرخين فى 7/4/١‏ 1مواء 
٠‏ ؛/ 4و1 يضمن أولما تأجير [حدى 
الدكا كين لما بمبلغ هع قرشا صاغا شبريا 
ويتضمن الثانى تأجير الدكاكين الآخرى عبلغ 
سبعين قرشا شبريا وقالا إن هذين العقدين قد 
اندبجا بمجموع قيمتهما فى عقد أول مابو سئة 
ووز المطالب بأجرته فى الدعوى دثم يفكي 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ليذه 


لسئة ب4.ه ١‏ شيرا وى 7٠‏ من نوفيرسئة ١444‏ 
قضت المحكمة بطلبات المطعون علييمق الدعوى 
دم ب. ١‏ وبرقض دعوم رقم 7.76 و بالزامهم 
بمبلغ وم ج للطاعنين تعويضا الما لكيدية هذه 
الدعوى فاستأتف المطعون عليبم الحم الصادر 
فى الدعوى دثم ٠‏ ” وطلبوا الغاءه والحكم 
بالطلبات الواردة بعريضة دعواهم . واستأنف 
الطاعئان فرعا يحلسة وم مايو سئة و4١‏ الحم 
الصادر فى الدعوى رتم /ا/ا١٠‏ وطليا الغاءه فم 
قضى به عليبما والحك لما فى تلك الدعوى بمبلخ 
ه” ج وهو مبلخ التعويض الذى لم نقض به 
حكنة أول درجة . وأثناء نظر الاستئئافين طعن 
المطعون علييم فى عقدى ١/85/4؟١ ٠»‏ 
6 ع /وعو1 بالتزوير استنادا إلى أن دليل 
التزوبر فى العقد الآول هو أنه منسوب فيه إلى 
مورثهم أنه وقع عليه بامضائه مع أنه لا يعرف 
القراءة والكتابة وإلى أن دليل التزوير فى العقد 
الثاتى هو أن صورة هذا العقد المقدم منبم تتضمن 
أن أجرة الدكان التى طالبوا مها هى تسعون قرشا 
لاسبعون قرشا يا ورد فى الصورة المقدمة من 
الطاعنين والتى حصل بها تغيير فىمقدار الآجرة . 
وفى .م من نوفير سلة 1449 قضت الحكة 
بقبول دعوى الزوير وبرد وبطلان العقدين 
المطعون فييما . وفى ه من ابريل سئة ١465.‏ 
قضت أولا بقبول الاستئناف الآصل المرفوع 
من المطعون علييم عن الحم الصمادر فى الدعوى 
دم ري م وبالغاء هذا الك وبالرام الطاعنين 
بلغ الايحار التآخر لللطعون علييم وبرفض 
دعوى التعويض الفرعية . وثانيا بعدم قبول 
الاستئناف الفرعى المرفوع من الطاعنين عن 
المكم الصادر فى الدعوى رم /0.؟ لعدم رقع 
استئناف أصل عنه فقرر الطاعنان الطعن بطريق 


النقض فى الحمكمين الانف ذكرهها . 

د ومن حيث إن الطعن بنى غلى خمسة أسباب 
حاصل أولها ان الحم الصادر فى ه من ابريل 
سئة . 60( خالف القا نون إذ قضت المحكمة من 
تلقاء نفسبا بعدم قبول الاسئدّناف الفرعى دون 
أن يتمسك المطمون علهم بالدفع بعدم قبوله مع 
أن الدفع بعدم القبول المؤسس على عدم اتصال 
الاستئناف الأصلى بالاستئناف الفرعى ليس من 
النظام العام فلا تجوز إثارته إلا لمن كان لهمصلحة 
فبهم أخطأ الحم إذ بنى قضاءه بعدم قبول 
الاستئناف الفرعى على | أعدام صلته بالاستئناف 
الأصلى مع أن تقر بر محكمة أول درجة بم 
الدعويين رقم ب7.م ء 076.؟ إحداضا إلى 
الآاخرى والفصل فيبما حك واحد يفيد 
ارتباطبما مما مل الاستئناف الفرعى مقيولا 
ولوكان الاستئناف الأصلى «رفوعا عن الحكم 
الصادر فى [حدى الدعوبين دون الآخرى . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود فى شقه 
الأول بأن الحم بقبول أوعدم قبول الاستئنافى 
الفرعى أمر متعلق بالنظام العام للتقاض فلا على 
الحكمة إذ هى قضت من تلقاء ذمسبا بعدمقبوله . 
ومردود فى شقه الثانى بأنه لما كانت الطليات فى 
كل من الدعويين دقى با/ا. 7 2 0/8.؟ متميزة 
عن الآخرى سببا وموضوعا ما بجعل كلا منهما 
مستقلة عن الاخرى وكان لا يغير من هذا النظر 
قرار محكمة الدرجة الآولى بم الدعويين و الفصل 
فيبما حك واحد لاتحاد الخصوم فيبما » لماكان 
ذلك كان صحيحا ما قضى به الحكم الصادر فى ه 
أبريل سئة هن عدم قيول الاستئئاف 
الفرعى المرفوع عن الحم الصادر فى الدعوى 
دم بب.م لعدم رفع استئئاف أصلى عن 
هذا الحم 5 


١م‎ 


قبلة 
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د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أجرة احدى الدكا كين موضوع عقد أول اريل 


أن الحم الصادر فى .” من توفي سئة ١449‏ 
خالف القانون إذ قضى برد وبطلان عقد الإيحار 
المؤرخ فى أول أبريل سئة م4١‏ استناداً إلى أنه 
كان من المتعين على الطاعنين ائبات صمة توقيع 
مورث المطعون عليرم فيه مع أن المطعون عليهم 
وقد ادعوا بتزوير هذا العقد كان يحب أن 
يكافومم بائيات دعوام . 

م ومن حيث إن هذا السبب مردود يما 
أورده الحم المطعون فيه هن أن عقّد أول ابريل 
سئة ١9#‏ موقع عليه بامضاء منسوب إلى 
مورث المطعون عليهم مع أنه يبين من الاطلاع 
على أوراق الدعوى والايصالات المقدمة من 
الطاعنين أن المورث لم بكن يوقع بامضائه عليبا 
وهذا الذى ذهب اليه الحك لايفيد أنه تقل 
عبء اثبات التزوير من عاتق المطعون عليهم إلى 
عاتق الطاعئين بل يفيد ان الحكمة استخلصت 
فى حدود سلطتها الموضوعية من الآوراق المقدمة 
فى الدعوى سواء من الطاعئين أو من الماعون 
عليهم أن مورث الآخرين إبما كان يوقع مختمه 
لابامضائه ما بو يد ماادعاه المطعون علييم وعجر 
عن نفيه الطاءنان من أنه كان يحبل القراءة 
والكتاية . 

د ومن حيث إن حاصل السبب الثاك هو 
أن الحكم الصادر فى .م من توفير سنة و4٠‏ 
برد وبطلان عقد الابجحار الأؤرخ فى أول ابريل 
سلة م9١‏ مشوب بالمسخ ومخالفة ألثابت 
بالآوراق وبالقصدور ذلك أن الطاعئين قالا فى 
دفاعهما إنه على فرض أن مورث المطعون علييم 
لم يوقع بامضائه على عقد إيحار أول ابريل سئة 
فان الطعن بتزوير هذا العقد غير منتتج 
لعدم تأثيره فى النزاع الموضوعى وهو ثبوت 


بمبلغ خمسة وثلاثين قرشا كوجب ايصالات 
قدمبا الطاعئان ولتضمنما كانا يدفعانه إلىممورث 
المطعمون علييم وكان رد الحم أن مسخ هذا 
الدفاع واتخذ منه دليلا على اعتراف الطاعنين 
بالتزوير مع أن قول الطاعنين بعدم توقيع 
مورث المطعون عليهم بامضائه على العقد انما 
كان على حول القرض امكل ويه أن الآجرة 
ثابئة من الايصالات الآانف 0 ها وقد اطرح 
الحكم دلاله! بمقولة إن بصمة ختم مورث المطعون 
علهمالموقع مباعلى|يصا لين منها غيرظاهرة مع أنه 
توجد ايصالات أخرى تحمل بصات أخرى 
ظاهرة لمورث المطعون عليبم وقد أغفل الحم 
التحدث عنبا . 

دومن حيث إن هذا السبب يجميع وجرهه 
مردود بأن الحم قرر أنه بفرض صدور 
الايصالات المشار ليبا من مورث المطعون 
عليهم فانها لاندل على سمة عقد الابحار المؤرخ 
أول ابريل سئة م04 ولاعلى حقيقة الاجرة 
المتفق عليبا فيه وليس فى هذا الذى قرره الحكم ' 
ماخالف الثابت بالأوراق أو ينطوى على قصور 
فى التسبيب . 

« ومن حيث إن السيب الرابع يتحصل فى 
أن الحم الصادر فى .© من توفير سئة و4( 
خالف القانون يا شابه البطلان لإخلاله حق 
الطاعنين فى الدفاع ذلك أنه قضى برد و بطلان 
عقد ١‏ أبريل سنة ١484‏ المقدمة صورته من 
الطاعنين وتتضمن أن أجرة احدى الدكاكين هى 
سبعون قرشا استناداً إلى أن صورة العقد المقدم 
من المطعون عليبم تتضمن أجرة قدرها نسءون 
قرشا لاسبعون قرشا مع أن هذه الصورةلاحجية 
ها قانونا إذلم يوقع عليبا الطاعئان كا قضى 


قضاء محكمة النقض المدنية 


يفنا 


الحم من تلقاء نفسه برد و بطلان العقد السالف 
ذكره لتغبير مادى فى مقدار الآجرة المدونة به 
من غير أن يتمسك المطعون علييم مبذا التغييد 
ودون أن ينبه الطاءئين اليه خرمبما بذلك من 
حق الدفاع . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الى أقام قضاءه بتزوير عقد ١5‏ أبريل سنة 
وم | وهوأحد العقدين المطعون قيبما بالتذوير 
لا على صورته المقدمة من المطعون علييم بل على 
ماشاهدته الحكمة من تغيير فى بيان مقدار 
الأجرةفيه إذ غير تكلمةتسعين إلى سيعين وا حكمة 
فى ذلك لم تخل حق الطاءئين فى الدفاع إذكان 
هذا العقد مقدما منبما وكان موضوع الطعن 
بالتذوير وعحل بحث الطرفين ولا على احكمة إذ 
هى استخلصت دليل الآزوير المادى مما احتواه 
نفس العقد من تغييد . 

« ومن حيث إن حاصل السيب الخامنس 
هوأن الحك الصادر فى ه من ابريل سئة 2-07 
مشوب بالقصور ذلك أنالطاعئين قالا فى دفاعبما 
بأن عقد ١١‏ / ؛ / وم( قد اندم فى عقد 
أول مابو شئة وم؟١‏ الذى حدد أجرى 
الدكانين المطالب ببما ولا ثالك لها ولكن 
ا محمكمة لم تلق بالا إلى هذا الدفاع وأغفلت الرد 
على طلب الطاعنين التحقيق أو الاتتقال معرفة 
إن كان ما 57 ثلاثة دكا كين أم دكا نين :. 

دوهن حيث هذا السببمردود بأن الحكمة 
بعل أن اقتئعت بنزوير العقدين المقدمين من 
الطاعنين بناء على الآدلة الى أورحتها لم 0 5 
إلا أن تقضى للطعون علهم بطلباتهم الو 
على ققد ١6‏ ابريل سنة و١‏ ا" هذا 
مايفيد أنما لم تقتنع بدفاع الطاعئين بأن العقد 


المشار إليه اندمج فى عقد أول مايى ساة ومو 
ما ل تر معه الممكمة حاجة إلى إجابة طلبهما 
المشار إلله وهذا من حقها ٠‏ 

م ومن حاث إنه ببين ما تقدم أن الطعن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضه » . 

(القضية رقم 187 سنة علق رئاسة وعضوءةالادة 


أحد حدى وكيل الشحكة وعبد اامزيز مد وعبد اليد 
وشاحى ومصطق فاضل وعبداامزيز سلمان المستشارين). 


نف 
70 مأب سئة 09و١1‏ 
التنف.ذ على عقار المدين فى ظلقانون الرافمات 
القديم ٠‏ وجوب اعلان المدين باليوم الحدد للبيع ٠‏ 
اعدم اعلانه يترتب عليه بطلان الاجراءات ٠‏ الادة 


“مه ومأ يدها م ن قانون 1١‏ رافعات القديم ٠‏ 


ب _الادة 50# من قانون المرافمات القديم ٠‏ 
مناط ااتيسك بها ٠هو‏ أن يكون المدين قد أعان بيوم 
البيع» اذا لم يعلن به جاز رفم دعوى اصلبة بالبطلان. 

المادىء القانونة 

١‏ - إن قانون المرافعات القديم نص 
فى المادة ؟مه وما بعدها على أنه يحوز للدائن 
الذى سغى بيععقار مد ينه أن ستصدر حكاً 
بالثرخيص بالببع بعدتكليف ال دين بالحضور 
أمام المحمكة الجرية أو الابتدائية حسب 
قيمة العقار وأن الحم الصادر باللرخحص 
بالبيع الذى يصدر فى مواجبة المدبن يحب 
أن يشتمل على تعيين الجلسة التى تحدد للبيع 
إذا كان الحك صادراً من ممكمة جز ئية وعلى 
احالة الاخصام على القاضى المعين للببيوع 
لتعمين الجلسة الى يكون فيبا البيع إذا كان 
الح صادراً من محكمة ابتدائية ومن هذا 
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يبين أن القانون كفل بهذه النصوص علم | قاضى البيوع لتعبين يوم للبيع اذا كان الحم 
المدين باليوم الذى يحدد لبيع عقاره علدا | صادراً من محكمة ابتدائية تحمل معنى آخر 
مستقلا عما قد يصل إلى علمه من اعلانات | أو أنها تؤدى الى عدم اروم اعلان المدين 
النشر والامق » إذ فى حالة صدور حم بزع | يوم البيع اكتفاء بما قديصل الى عليه من 
الملكية من محكمة جزئية يحدد القاضى | 'علانات النشر واللمق اذ قضلا عن أن 
البيع فى مواجية المدين حين النطق بالحكم هذا لوال يؤدى الى مشاه لآ منوخ لها 
وفى حالة صدوره من محكمة ابتدانية يحب بين حالتين متشامبتين فهو «صادم أصلا من 
بنص الفقرة الآخيرةمن المادة مده أن يكون | + عؤل القن قرعا قانرنالمرافات نادت 
الحم , و ا ١‏ الأولى 2006 أن يكون كل اعلان أو 
مين للببوع لتعيين 7 ىبي 0 | اخبار بين الخص, م بورقةمن أور'ق'لحضرين 
اا وا سا وجري لد * | تسل للدملن اليه شخصيا أو لمن له صفة النياية 
ا 0 البببع ادن - ولو كآن 5 أن ماتطضى مأانصت عليه المادة ككه 
المشرع لا يرى وجوب اعلان المدين باليوم 
الذى تحدده قاضى البيو ع اكتفاء بما قديصل 
إلى عليه مس الاطلاع ١‏ اران رحا امن لاني الينوع ليده 0 أو 0 
منص على وجوب [حالة الاخصاء عا عاض | الببع فى محل الكائن به العقار أو فغيره أن 
بيوع ولقصر الآمر على طالب الببع بويد | يسكون المدين عير باليوم المعين بيع ؛ على 
هذا أن قانون المرافعات القدي عند صدوره | أنه من غير المستساغ أن يكت المشرع فى 
فى سئة م١‏ كان بخص المحكمة الابتدائية أخبار المدين باليوم الحدد لبيع العقار يما 
دون غيرها بنظر دعوى تزع الملكية فكان فد يطلم عليه من أعلانات تنشر أو تلصق 
نص المادة مده يقضى بأن يشمل الحم بزع ولا يكنق بذلك فى حالة يع المنقوله المواد 
الملكة احالة الاخصام على قاضى الييوع 24٠44‏ (ه4 472 4/6 مرافعات 
لتحديد جلسة للبيع فلا بدا للمشرع أن يجعل | قديم » وإذن فى كان الطاعنون قد أقاموا 
الاختصاص بنظر دعوى تزع الملكية منوطا | الدعوى بطلب الحم ببطلان إجراءات البيع 
بقيمة العقارعدل نص المادة ممه بدكريتو .ه | ورسومالمزاد واعتبارحكم [يقاع الببع كأن 
مابو سنة ه4١‏ وأوجب أن يشتمل الحم | لم يكن على أن اجراءات البيع وقعت باطلة 
الذى إصدر فى مواجمة المدين على تعيين يوم | إذ الدائنة ل تنشر عن البيع ول تعان ورثة 
للبيع إذا كان الحم صادراً من محكمة جزئية. المدين باليوم الذى حدد له » بل مم النشر على 
ولا مسوغ للقول بأن احالة الاخصام على | أساس أن المدين المأزوعة ملكيته باق على 


مرافعات (قديم) من <ق المدين فى أن يطلب 


قيد الحياة رغم وق الدعوى لوفاته وكان 
الحك | لمطعون فيه إذ فضى برفض دعوى 
الطاعنين أقام قضاءه على أنقانون المرافمات 
٠‏ القدم ماكان يوجب اعلان المد نأو ورثلتة 
باليوم الذى يحدد لبيع العقار فان هذا 
الحم يكون فد أخطأ فى تطبيق القانون . 

؟ - إن قانون المرافعات القدم وإن 
نص ف المادة +.+ على أن دعاوى بطلان 
الإجراءات الحاصلة بعدتعيين يو مالبيع تكون 
من اختصاص القاضى الج رق أو القاضى 
المعين للبيع إلا أن لللدين الذى لم يعلن بيوم 
البيع أن يرفع بعل حك رسو المؤاد دعوى 
بطلان هذا الم إذ لارتصور الزامه الزاما 
سرتب على الاخلال به سقوط الحق فى 
القسك بهذا أمام قاضى البيوع وهو لم يعان 
باليوم المعين للبيع ٠‏ وإذن فتى كان الحم 
المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعئين 
بطلب بطلان الإجراءات قد أسس قضاءه 
على أنه على فرض وقوع بطلانفى الإجراءات 
فانه كان يحب علييم السك به أمام قاضى 
البيوعوفقا لنص المادة ؟.+ وكان الطاعنون 
لم يعلنوا باليوم امحدد للبيع فان هذا الحم 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


الكو 

« من حيث إن الوقائع تتحصل ف أن المطعون 
عليبا استصدرت فى بم مايو سئة ١94١‏ حكاً 
على مورث الطاعئين من حكمة قنا الابتدائية بزع 
ملكيته من مب س سم ط .و ف وييعبا وقاء 


نض المدنية 
مبلغ .و م ++ لاج بثمن أساسى قدره 1١١‏ ج 
وإحالة الاوراق علىرحضرة قاضى البيوع لتحديد 
جلسة ابيع » وقد حددت يوما للبيسع ثم أجل 
مرارأ للذشر . وفى جلسة ٠.‏ مارس سئة ١547‏ 
دفع المدين. مج ويحلسة» مبونيه سئة ١4#‏ 
دقع .؛ ج ويحاسة ++ أكتوبر سنة +14 دفع 
٠ج‏ وف الجلسة الاخيرة تقرر تأجيل البيع 
لجلسة ٠‏ فبراير سئة غ4١١‏ لدفع باق الدين 
والنشرء وفى جلسة ١‏ فبرابر سلة ١٠4+‏ قرر 
قاض البيوع وقف الدعوى لوفاة المدين ‏ بعد 
ذلك حدد البيع يوم ١٠١‏ أكتوير سئة ١5:4‏ ولم 
يحضر أحد من ورثة المدين ( الطاعنين ) فى ذلك 
البوم ولافى الجلسات التالية التى أجل اليها البيع 
وبحلسة م٠‏ أبريل سسنة ١546‏ طلبت الدائئة 
قصر البيع على بعض الآطيان وهى ماحصل النشر 
عنبا » فليا نودى على المبيع لم ضر هافن 
المزادين فطلبت الدائئة الشراء بالفن الاسامى 
وقدره ٠ج‏ فأوقع القاضى الببع ها 0 
١‏ توفير سئة ١446‏ رقع الطاعنون ‏ وثم ورثة 
المدين ‏ الدعوى الحالية أمام محمكة أسوان 
الكليةطالبين الحم ببطلان إجراءات البيع ورسو 
المزاد واعتبار حك إيقاع البيع كأنلم يكن وذلك 
لآن إجراءات الببع وقعت ياطلة إذ الدائئة لم 
تنشر عن البيع ول تعلنورثة المدين باليوم الذنى 
حدد له » بل تم النثشر على أسا س أن المدينالمنزوعة 
ملكيته باق على قبد الحياة رغم وقف الدعوى 
لوفاته ‏ وفى ١7+‏ مارس سئة ١9410‏ قضت محكة 


فل 


أسوان الابتدائية برفض الدعوى فاستأتف 
الطاعنون - وقضت محكمة استئئاف أسيوط فى 
؟؟ ينابر سئة .156 برقض الاستئئاى وتأييد 
الحك . فطمن الطاعنان فى الحكم بالنتقض . 

« وحيث إن ما يئعاه الطاعئون على الم 


"4٠ 


المطمون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى مؤسسا 
قضاءه على أن قانون المرافعات القديم لايوجب 
إعلان المدين المبيع عقاره باليوم الذى محدد 
للببع أخطأ فى القانرن لآن اجراءات الببع هى 
دعوى » ولا دعوى دون قيام طرفيبا ‏ وأنه 
ليس أدل على وجوب إعلان المدين من المادة 
مرافعات ( قدم ) وما بددها النى نصت على 
حق المدين فى رقابة إجراءات البيع الام الذى 
لايتسنى له إلا إذا عل يبومالبيع لاسسما إذا لوحظ 
فى النذاع الحالى أن المدين توفى أثناء. اجراءات 
الببع وأوقفت الدعوى لوفاته ثم حدد بعد ذلك 
يوم للبيع دون أن يعم به الورثة ( الطاعئون ) 
وإنه إن جاز القول بأن المدبن يجب عليه تنبع 
الاجراءات فلا يصم أن يازم بذلك ورثته الذين 
لابعاون عنبا شيئا ‏ كذلك أخطأ الحم إذ 
قرر أنه على فرض بطلان إجراءات البيع » فان 
الدفع بهذا البطلان كان يحب أن يقدم إلى قاضى 
البيوع وفقا لليادة .> مرافعات (قديم) ذلك 
بأن للدين أن يرفع دعوى أصلية ببطلان حم 
رسو المزاد ببطلان الاجراءات الى بنى علبها إذا 
لم يتعلق به حق للغير . 


« وحيث إن قانون المرافعات القدم نص فى 
المادة مه وما بعدها على أنه وز للدائن النى 
ببعى بيع عقار مد ينه أنيستصدر حك با لرخيص 
بالبرع بعد تكليف المدين بالحضور أمام المحكة 
الجزئية أو الابتدائية حسب قيمة العقار» وأن 
الحم الصادر بالترخيص بالبيع الذى يصدر فى 
مواجبة المدين بحب أن يشتمل على تعبين الجلسة 
التحدد للبيع إذا كان الحم صادراً من حكة 
جزئية وعلى إحالة الاخصام على القاضى الممين 
ابرع تعيين الجلسة التى يكون فيبا البيع إذا كان 
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الحم صادراً من حكة ابتدائية » ومنهذا ببين 
أن القانون كفل هذه النصوص عل المدين باليوم 
الذى تحدد لببع عقاره علا مستقلا عما قد يصل 
إلى عليه من اعلانا تالنشر واللصق ‏ إذ ففحالة 
صدور حك نزع الملكية من عخكلة جز ئية حصدد 
القاضى يوم البيع فى مواجبة المدين حين النطق 
بلحم وفى حالة صدوره من حكة ابتدائية يحب 
اضن الفقرع للحي عن الماذة روه أن كرة 
الحم , مشتملا على إحالة الأخصام على القاضى 
المعين للببوع لتعيين الجلسة الى يكون فيباالمزاد ». 
والاخصامفى دعوى نزع الملكية م يداهة طالب 
البيع والمدين . ولوكان المشرع لابرى وجوب 
اعلان المدين باليوم الذى تحدده قاضى البيوع 
اكتفاء بما قد يصل إلى عله من الاطلاع على 
ما ينشر أو ياصق لما نص على وجوب إحالة 
د الأخصام . على قاضى البيوع ولقصر الأمر على 
طالب البيع ٠‏ يؤيد هذا أن قانون المرافعات 
القدم عند صدوره فى سئة م848١‏ كان بخص 
المحمكة الابتدائية دون غيرها ينظر دعوى نازع 
الملكة فكان نص المادة ,مه يقضى بأن يشمل 
الحم بزع المذكية إحالة الاخصام على قاضى 
الببوع لتحديد جلسة للبيع؛ فلءا بدا للمشرع 
ان يجعل الاختصاص بنظر دعوى تزع الملكية 
منوطا بقيمة العقار عدل نص المادة ,مهمه بدكريتو 
و مابو سنة 6وم١‏ وأوجب ان شتمل الحم 
الذى يصدر فى مواجبة المدين على تعيين يوم البيع 
إذا كان الحك صادراً من محكة جزئية» ولامسوغ 
للقول بأن إحالة الاخصام عل ىقاضى البيوع لتعيين 
يوم البيع إذاكان الحم صادراً من حكة ابتدائية 
تحمل معنى آخر , أو انها تؤدى إلى عدم لزوم 
إعلان المدين بيوم البيع اكتفاء بما قد يصل إلى 
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عليه من إعلانات النشر واللصق» إذ فضلا عن 
أن هذا القول يؤدى إلى مغارة لا مسوغ لها بين 
حالتين متشاءبتين فبو يصادم أصلا من الأصول 
التى قررها قانون المرافعات فى مادته الآولى من 
. وجوب أن يكو نكلاعلان أو أخباربينالخصوم 
بورقة من أوراقانحضررن نسل للبعلن اليدشخصيا 
أو لمن له صفة الشيابةعنه ‏ ”ا أنمقتضى مانصت 
عليه المادة 015 مرافعات (قدم ) من حق المدين 
فى أن يطلب من قاضى الببوع زيادة اللصق أو 
اجراء اأبيع فى الحل الكائن به العقار أو فى غيره 
أن يكون المدبن مرا باليوم المعين للبيع على أنه 
من غير المستساع أن يكتق المشرع فى اخيار 
المدين باليوم امحدد لبيع العقار بما قد يطلع عليه 
من اعلانات تنشر أو تلصق ولا يكت بذلك 
فى حالة بيع المنقول ( المواد عع ؛؛ .45 45١‏ 
ودع ,7 مرافعات قد ) . 

ه وحيث إنه إذلك يتبين أن الح المطعون 
فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعئين تأسيساً على 
أن قانون المرافعات القديم ما كان يوجب إعلان 
المدين أو ورثته باليوم الذى تحدد لبيع العقار , 
قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

« وحيث إن قاتون المرافعات القدم وإن 
نص فم م. + على أن دعاوى بطلا نالاجراءات 
الحاصلة بعد تعبين يوم البيع نكون من 
اختتصاص القاضى الجر أو القاضى المعين للبيع 
إلا أن للمدين الذى لم يعلن بيوم البيع أن يرفع 
بعد حم رسو المزاد دعوى يبطلان هذا الحم 
إذ لا يتصور إلزامه الرزاما مرتسبعلى الاخلال 
به سقوط الحق ‏ بالقسك .هذا أمام قاضى 
الببوع وهو لم يعلن باليوم المعين لأبيع . 

« وحيث إنه لذلك يكون الك المطعزن فيه 


إذ أسس قضاءه برقض دعوى الطاعنينعللى أن#على 
فرض وقوع بطلان فى الإجراءات » فانه كان 
يحب علبم السك به أمام قاضى البيوع وفقاً 
لنص المادة +. + . قد أخطأ كذلك فى تطبيق 
القانون . 

هد وحيث إنه لهذين السيبين تعين نقض 
الح المطعون فيه دون حاجة إلى حث بقية 
الأسياب . 

« وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل 
فنه » وقد تبين مما سبق بيانه أحقية الطاعئين فى 
دعواهم - لذلك يتعين الح فى الاستثناف دتم 
9؟ سلة م”7 قضائية امتثناف أسوط بالغاء 
الحم المتاف المادز من عكة أسسوان 
الابتدائية فى ١١‏ من مارس سنة 40؟١‏ فى القضية 
رتم ؛ سئة باغ ١‏ كلى أسيوط و بطلان رسو 
المزاد واجراءات البيع فى القضية دم ١1/4‏ 
سئة ١44‏ كلى قنا مع الزام المطعون علبا 
بمصروفات الدرجتين ومصروفات الطعن , . 


( القضية رقم ١41‏ سنة 8٠‏ ق باليثة السابقة ). 
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ا خبير * رفس ٠‏ محكة الموضوع 59 استدعاء 
الخبراء لمناقشتهم فى تقار يرم. جو ازى لللحكة ها عدم 
استدعائهم اذالم تر حاجة الى هذه الماقشة . المادة 
"49" المرافعات ٠‏ 

ب - تتزوير تحقيق*» محكمة الموضوع. عدم مزوميتها 
باجراء تحقيق متى كانت وقائم الدعوى ومستنداتها 
كافية لاقناعها بصحة الورقة المطمون فيها ٠‏ 

ح خبير. رأى البير المنتدب فى الدعوى٠الحكة‏ 
غير مقيدة به . لها ان تأخذ بتقرير الخبير الاستثارى 
دى وحدت من أوراق الذعوى ما يقنعها بصحته * 


العدد الخامس - السنة الرابعة والثلاثون 


,ىد 
المبادىء القانوننة قطعة أرض وتثييت الحجز التحفظ الاستحقاق 


١‏ - إنالمادة «4؟ من قانو نالمرافعات 
لاوجب على المحكمة استدعاء الخبراءلمنا قشتهم 
فى تفريرهم إبما تجيز لها ذلك إذا تراءى ها 
لزومه . وإذن فتى كانت المحكمة لم تجد بما 
لها من سلطة فى تقد بر الآدلة حاجة إلى هذه 
المناقشة اعتهادا على تقدير الخبير الاستشارى 
والمضاهاة التى أجرتها هى بنفسبا والقراان 
الى أشارت اليها فى حكمبافان التعىعليها مخاافة 
القانرن على غير أساس . 

م؟ - للبحكمةوفقا للمادة ل ؛ منقانون 
المرافمات أن لاتجرىتحقيقا إذا كانت وقائع 
الدعوى ومستنئداتها كافية لاقتاعبا بصحة 
الورقة المطعون فيها بالازوير . 

م - امحكمة غير مازمة باتباع رأى 
الخبراء الذن ندبوا فى الدعوى ولا السلطان 
المطلق فى تقدير الآدلة وفى الاخذ بتقرير 
الخبير الاستشارى متى وجدت فى أوراق 
الدعرى وف المضاهاة الى أجرتها بنفسبا 
ما يقنعبا بصحة العقد وكانت الأاسباب التى 
بنت علا اقناعبا بذلك من شانما أن تؤدى 
إلى ما قضت به . 

اممو 

وبي حيت إن الومائع سنا سين مق الحم 
المطعون فيه وباقى أوراق الطمن تتحصل فى أن 
الطاعن أقام الدعوى دثم هوه سلة 11149 كلى 
مصر على والده المطعون عليه الأول وطلب الحم 
بالزامه بأن يدفع اليه مبلغ عبى جنيبا وهم 


الموقع على الزارعة الناتيجة منها ققدم المطعون 
عليه الأول صورة كمسية لعقد امار حرر فى 
أول نوفير سئة م4١‏ موقع عليه بامضاء 
منسوبة إلى الطاعن يتضمن تأجيره قطعة الأرض 
المذكورة إلى المطعون عليه الثاى وأدخله فى 
الدعوى طاليا منه تقد.م عقد الايجحار ونجلسة 
4 اكتوير سئة م44١‏ حضر المطعون عليه 
الثانى وقدم عقد الايحار فطءن الطاعن فى العقد 
باللؤزوير .وق ه٠١‏ من أبريل سنة 4 قضت 
الحكمة يندب خبير لمضاهاة خط الامضاءالمسوءة 
للطاعن بعقد الابحار المذكور على مأ يكون له هن 
توقيعات رسمية 5 عرفية معيرف بها وعلى 
مايستكتبه أمام الحكة ققدم قم أيحاث التزيف 
واللؤوير بمصلحة الطب الشرعى تقريره بأن 
الامضاء مزورة . وحكنت الحكة فى ؟١‏ من 
مارس سئة ه446١‏ برد ويطلان عقسد الايجار 
استثاداً إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى 
وإلى عملية المضاهاة التى أجرتها المكمة بنفسبا 
و إلى ماتبين لهامنقضية التظلارقم 01 سئة ١١٠‏ 
المرفوعة من المطعون عليه الأول عن الججز 
التحفظى الذى أوتعه الطاعن على الزراعة 
القائمة على الأرض موضوع النزاع من أن 
المطعون عليه لم يذكر شيئًا عن عقد الايجار 
ول يقدمه أثناء نظر دعوى الريع إلا بعد نظر 
القضية فى عدة جلسات . فاستأف المطعون 
عليه الآول هذا الحم وقيد استئنافه دم 
دم سئة و قضائية مصر كا استأنفه المطعون 
عليه الثانى والككةقر رت ضم الاستثنافين احدصا 
إلى الآخر وحكنت فى ,م من مايو سئة ١407‏ 
بندب ثلاثة خبراء خطوط لاعادة الاستكتاب 


ملما بخلاف ما يستجد من قيمة ريع نصيبه فى | والمضاهاة فقدم هؤلاء الخراء تقريرهم بأن 
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الامضاء مزورة بطريق التقليد النظرى فقدم 
المطعون عليه الآول تقريراً استشارياً من الخبير 
يوسف المرزوق بأن الامضاء عصحة وأن 
الطاعن اعتاد التوقيع فى أوضاع متلفة وأن 
الخبراء الذين ندبوا فى القضية لم بحيطوا علا 
مبذه الملاحظة وأخذ علييم الخبير الاستشارى 
تقريره أنهم قالوا فى وصف النوقيع المطمون فيه 
ه ورجع القل حلقة قوبة ء مع أن هذا الوصف 
ينافى تقريرهم تحصول التزوير بطريق التقليد 
النى تسير فيه اليد متأنية بطيئة . وفى ١١‏ من 
يونيه سئة و١‏ حكنت الحكمة باعادة القضية 
إلى الخنراء الثلاثة لما لاحظته من أن المضاهاة الى 
أجراها الخبير الاستشارى كانت أوسع يجالا 
من تلك التى أجراها الخنراء لكثرة الآأوراق 
التى أجرى عليبا الخبير الاستشارى المضاهاة 
وال لم يوجه اليبا الطاعن طمئا فى مذحكرته 
الختامية وطليت منبم اجراء الم.اهاة على 
التوقبعات التى ذكرها الخيير الاستشارى فى 
تقريره وبيان ما إذا كأن فى جميسسع التوقبعات 
المعروضة عليهم مايشبه الامضاء المطعون فيبا . 
بحيث بمكن القول بأنها كانت حل التقليد 
النظرى الذى قالوا عنه وكلفتهم بمناقئة المجج 
المسوقة من الخبير الاستشارى والذى خلص 
منبا إلى القول بصحة التوقيع المدعى بتزويره 
فقدم الخبراء تقريرهم بأنه بفحص الامضاءات 
المستجدة وبججيدت جضعا صادرة من بد الطاعن 
وبتطبيقها فنيأ على الامضاء المطعون فيها ظبر 
انها مختلفة عنها اختلافاً كلياً فى جميع حركات 
القلم وسير الحروف واتجاهاتها ما يدل على أن 
امضاء العقد لم تصدر من يد الطاعن ‏ وى 
5 من ابريل سئة .و١‏ حكنت اللحكة بقبول 


عقد الابجحار والزام الطاعن بالمصروفات ومقايل 
أتعاب المحاماة وغرامة التزوير مؤسسة حكببا 
على أن الخبراء الثلاثة لم يقوموا بتنفيذ الحم 
الصادر بنديهم على الوجه الذى كان يقتضييم 
مناقشة ماجاء بالتقرير الاستشارى من 
ملاحظات فنيه يستسغبا العقل ‏ وروافقه 
عليبا النظر الجرد بالنسبة للامضاءات ألى اعتاد 
الطاعن التوقيع بها وبعضها شبه إلى حد حكبير 
الامضاء المطعون فيبا وعلى أن الدفاع فى قضية 
الظل ماكان يستدعى تقدم عقد الابجحار إذ 
كان يدور البحث جميعه <ول ماإذا كان القانون 
باز توقيع الحجر أو لايجزه وعلى أنه بين 
للمحكة من القضية المذكورة ان المطعون عليه 
الأول قرر للبحضر وفت توقيع الحجز فى ه 
من ديسمير سئة 180 فى حلج بنك مصر أن 
الاطيان غير ملوكة له وأنها مؤجرة المطعون 
عليه الثانى . وعلى أن الادلة التى قدمها الطاعن 
على التزوير لاتقطع فى حصوله بل قام بالسكس 
من القرائن ما بدل على حمة العقد فطعن الطاعن 
فى هذا الحم بطريق النقض . 

ه وعن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
حاصلها أن الحكم أخطأ فى تطبيق القا ونوا لف 
الثابت فى الأوراق وشابه التناقض والقصور من 
ثلائة وجوه . الآول ‏ إذ اعتمدت المحكة فى 
حكمبا بصحة العقد على تقرير الخبير الاستشارى 
ول تأخذ بتقرير الخبراء الثلاثة وقالت تبريراً 
لذلك أنهم لم يقوموا بننفيذ الح الصادر بنديهم 
على الوجه الذى كان يقتضيبم مناقشة ماجاء 
التقرير الاستشارى من ملاحظات فنية مع أن 
ذلك كان يقنضيبا مناقشة هؤلاء الخراء الثلاثة 
وفقاً انون الخراء أو ندب خبير آخر كا 


الاستئنافين شكلا والغاء الحم المستأنف ومة | طلب ذلك المطعون علييما ومع أن التقرير 
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الاستشارى هو من عمل الخصم وليس له حجية 
فضلا عن بطلانه لحصوله فى غير مواجهة الخصوم 
ومخالفته الثابت فى الأوراق من قرائن وأدلة 
قاطعة فى حصول النزوير . والوجه الثانى ‏ إذ 
استيدت المحكمة إلى أن الآدلة التى قدمبا الطاعن 
على تزوير العقد لانقطع فى تزويره بل قام 
بالعكس من القرائن مايدل على سمته مع انها لم 
تحب الطاعن إلى ماطابه من احالة الدعوى على 
التحقيق لاثباتها بالبيئة ول تبين أية قريئة على 
صحة العقد حتى بمكن مناقفتها وأغفلت دلالة 
القرائن التى أشار الها الحم الابتدائى وهى عدم 
تقدم عقد الابجحار فى دعوى النظم وعدم تقد مه 
فى دعوى الريع إلا بعد نظرها فى عدة جلسات 
وكلبا قرائن لمصلحةالطاعن . والوجه الثالك ‏ إذ 
بنت المحكمة حكمها علىمالاحظته ولاحظه الخبير 
الاستشارى من أن الطاعن ماكان يلتزم قاعدة 
معيئة فى 5تابة توقعاته فكان يكتبها تارة 
بالزيادة وتارة بالنقص وعلى أشكال مختلفة وان 
العين الجردة تلاحظ هذه الظاهرة فى توقيعاته 
مع أن الزيادة والنقص ليسا دليلاعلى صحةالتوقيع 
وانما تتحقق صحة التوقيع أو تزويره بواسطة 
أهل الخبرة وهو ما اتبعته الحسكمة ثم تجاهلته . 

د ومن حيثإنهذه الآسباب مردودة بجميع 
وجوهبا أولا بأن المادة #؛؟ منقانونالمرافمات 
لا توجب على احكمة استدعاء الخسبراء لمناقدتهم 
فى تقربرهم و إنما تجيز لها ذلك إذا تراءى لها لزومه 
ول تجد الحكمة بما لحا من سلطة فى تقدير الآدلة 
حاجة إلى همذه المثاقفة اعتهادأ على التقرير 
الاستشارى والمضاهاة الى أجرتها هى بنفسبا 
والقرائن التى أشارت اليبا فى حكبا وليس على 
امحكمة حرج ف التعويل على التقرير الاستشارى 
باعتباره من أوراق الدعوى متّكانتقد اطمأنت 


العدد الخامس ‏ السئة الرابمة واثلاون 


اليه وقد اطلع عليه الطاعن وأفسم له مجال الرد 
عليه ومثاقشته . ومردود ثانياً - بأن للبحكة 
وفْتا للبادة عيرم منقائون المرافعات أن لاجرى 
تحقيقا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية 
لاقناعبا بصحة الورقة را هو الحال فى الدعوى 
إذ يبين ما قرره الحم أن امحكة بعد أن أطرحت 
تقارير الخبراء وأخذت يتقرير الخبير الاستشارى 
سردت الآدلة الى قدمها الطاعن على التزوير 
وردت عليبا وخلصت بمالما من سلطة التقدير 
إلى القول بأن هذه الادلة لاتقطع فى تزوير العقد 
بل قام بالعكس من القرائنما يدل على صحته فليس 
إذن صحيحا ما ينعاه الطاءن من ان المحكمة : 
تبين القرائن على صحة العقد لآن هذه القرائن 
واردة فى الحكم ومنها تمسك المطعون عليه الأول 
بعقد الاحار عند توقيع الحجز على القطن با محلج 
فى ه سبتمير سئة +144 واقتصاره على تأجيره 
حصته إلى مدرسة الزراعة المتوسطة دون حصة 
الطاعن . ومردود مالك بأن المحكمة غير مازمة 
باتباع رأى الخبراء الذين ندبوا فى الدعوى وما 
السلطانالمطلق فى تقدير الآدلة وفى الاخذبتقرير 
الخبير الاستشارى متىوجدت ف أوراق الدعوى 
وفالمضاهاة الى اجرتها بنفسباما يقئعبا بصحةالعقد 
وكانت الاسباب الى بنت عليها اقتناعبا بذلك من 
شأئها أن تؤدى إلى ما قضت به كا هو الحال 
فى الدعوى » . 

( القضية رقم *8 9 سنة ٠١‏ ق باليئة السابقة) ٠‏ 


1 
7 مأيو سئة 6010| 
أب وصية ءه استخلاص الحكئة من أدلة مسوغة أن 
العقد مو ضوع التزاع هو فى حقيقته وصية لا بيع. النعى 
علييا الخط فى تطبيق القانوق ٠‏ على غير أساس ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 
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ب وصية صدرت من موصى توفى قبل العمل 
بقانون الوصية رقم ١‏ لسنة ١545‏ . عدم سريان 
أحكامه على هذه الوصية ٠‏ 

المبادىء القانونية 

لمق كانت المحكمة إذ استخلهدت 
من التحقيق الذى أجرته صدور العقد إلى 
الطاعن من والده فى مرضه الآخير بغير 
مقابل ايثارا له على بنأته المطعون عليين ومن 
احتفاظ المتصرف ف العقد يحق الانتفاع 
بالعقارات موضوع التصرف طوال حياته 
ومن اشمال العقد على منقوللات المورث 
ومواشيه ومن بخس القن المسمى فى العقد 
إذ استخاصى من هذه القرائنيجتمعة أن المقد 
فى حقيقته وصبة لا بيع م تجاوز سلطتها فى 
تقدير الآدلة وفى استنباط نية العاقدين ومن 
ثم يكون تعريب الم بالخطا فى نطب قالقانون 
على غير أساس . 

؟ - مت كان التصرف الذى اغتبرته 
المحكمة وص ةقد صدر من المتصرف الذى 
توفى قبل العمل بقانون الوصية رقم ٠١‏ 
لسئة ١45‏ فان أحكام هذا القانون لاتسرى 
عليه . 


المو 

« من حيث إن الوقائع تتحصل فى أنالطاعن 
أقام الدعوى على المطعون عليين طاليا الحم 
بصحة و نفاذ العقد الصادر له من والده مورث 
الطرفين فى م/ 190/١١‏ ببيع ف و عه ط 
وا س ومنزل يثمن مقداره . .اج أقر البائع 
بقبض . .و ج منه وتنازل له عن , . باج وحفظ 


لنفسه حق الانتفاع بريع الآطيان وسكنى المأزل 
مدة حياته فدفع المطعون علبهن بأن العقد فى 
حقيقته وصية وأنه حرر فى مرض موت البائع 
وقبل وفاته يبوم واحد ويغير مقايل فأصدرت 
المحكة حكما تمبيديا باحالة الدءوى على التحقيق 
لاثبات ون هذا الدفاع وبعد تنفيذ هذا الحم 
قضت برفض الدعوى لما ثبت لدها من انصراف 
نية المورث إلى الوصية أولده الطاعن ايثارا له 
على بناته المطعون علبن فاستأ نف الطاعن هذا 
الحم وفى مم/ع/. 0و١‏ قضت محكةشبينالكوم 
بتأبيده فقرر الطاعن الطمن فى هذا الحم بطريق 
النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على أن الك أخطأ 
فىتطبيق القانون من ثلاثة وجوه الآول إذ كيف 
العقد بأن حقيقته وصية مع أنه عقد بيع منجز 
باع البائع بمقتضاه الرقبة فى الأطيان والماذل 
واحتفظ لنفسه حق الانتفاع مهما طوال حياته 
وفى نظير ذلك تنازل عن ماثتى جنيه من الثمن 
وأنه لوصح ماذهب اليه الحكم من أن كنا لم 
يدفع لكان الوصف القانوى الصحيح للعقد هو 
أنه هبة مستترة فى صورة عقد بع وهى جائزة 
قانوناً » والوجهالثاتى إذ استدل الحكم باستمرار 
وضع بد البائع على العقارات المبيعة على أن 
العقد وصية و بذلك خلط بين الوصية وبين بسع 
الرقبة ببعاً منجزاً وبيع المنفعة بيعاً مؤجلا إلى 
ما بعد وفاة البائع . 

د ومن حيث إن هذين الوجبين مردودان 
بأن الحكمة إذ استخلصت من التحقيق الذىأجرته 
صدور العقد إلى الطاعن من والده فى مرضه 
الآخير بغير مقايل ايثاراً له على بئاته المطعون 
عليين ومن احتفاظ المتصرف فى العقد نحق 
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الاتتفاع بالعقارات موضوع التصرف طوال 
حاته ومن اشتال العقد على مثقولات المورث 
ومواشيه ومن نخس الثمن المسمى فى العقد إذ 
استخلصت من هذه القرائن مجتمعة أن العقد هو 
فى حقيقته وصيةلم تجحاوز سلطنها فى تقدير الآدلة 
وفى استنباط نية العاقدين ومن ثم يحكون 
تعيب الحم بالخطأ فى تطبيق القاتون على غير 
أساس . 

« ومن حيث إن حاصل الوجه الثالك هو 
أنه مع افراض صحة ما ذهب إليه الحكم من أن 
العقد ‏ فى حقيةته وصية لابيع فقد كان يتعين 
الحم بصحه فى ثلث مال الموصى عملا بالمادة 
/ا؟ من قانون الوصية رقم ١/١‏ لسئة >1 . 

« ومن حسث إن هذا الوجه مردود أن 
التصرف موضوع النزاع صدر من مورث 
الطرفين الذى توف قبل العمل بالقانون المشار 
إليه فلا تسرى أحكامه على هذا التصرف . 

« ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعين رفضه , . 

(القضية رقم 1١45‏ سنة ٠‏ ف برياسة وعضوية 
السادة احمد حلمى وكيل الحكمة وعبد المزير محد 
وعبد الجيد وشاحى وعمد جيب أحد وأجد المروسى 
الستشارين ) ٠‏ 


لكل 
9” مانو سئة 9و١‏ 
حم . كيفية اميداره ٠‏ وحوب أن سين فى المج 
أن القانى الذى لم يحضر النطق به قداشترك فىالداولة 
يه ووقم على مسودته والاكان يأطلا ٠‏ المواد 86م 
و1غ” وغ" من قانون لأرافمات . 


المبدأ القانوق 
لا كانت المادة وعم من قانون المرافعات 


العدد الخامسن السنة الرابعة والتلاثون 


تنص على أنه لايجوز أنيشترك فى المداولة 
غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان 
الحم باطلا . وكانت المادة ؟.م تنص على 
أنه .جب أن يكو ن القضاة الذين اشتركوا 
فى المداولة حاضربن 'لاوة الحم فاذا حصل 
مانع للأحدمم وحنن: أن يوقم على مسودة 
الحم ٠وكانت‏ المادة وو+ ننص على أنه يبب 
أن يبين فى الحك 'محكه اتى أصدرته وتاريخ 
اصداره ومكانه . . . وأسعاء القضاة الذين 
سمعوا المزافعة واشتركوا فى ك5 وحضروا 
تلاوته وأن عدم بان أسماء القضاة الذين 
أصدروا الحم يترتب عليه بطلانه . وكان 
مغاد ذلك كله أنه إذا تخا ف أحد القضاة الذين 
أصدروا الك عن حضور جلسة الاطق به 
ببب مانع فيرى »© فوقع على مسودته 
المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره 
محله وقت النطق به وجب اثيبات ذلك فى 
الح و إلا لحقه البطلان . لما كان ذلك . 
وكان أحد القضاة الذين سمعوا المرافمة فى 
الدعوى لم يحضر تلاوة الحك المطعون فيه 
وحل قاضى آخر محله وكان الحم خلوا من 
بيان أن القاضى الذى لم حضر النطق به قد 
اشترك فى المداولة فيه ووقع على مسودته , 
وكان هذا البيان جوهريا على ما سبق بيانه 
فان هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان ما 


ا مكو 


د من حيث إن واقعة الدعوى حسما سين 


قضاء ححكمة النقض المدئية 


من المسكم المطعون فيه تحصل فى أن الطاعن 
استأجر :1 من أ كتوبر سئة 144٠‏ منجمد 
مصطؤدرهوش قطعة أرض فضاء ببندرالزقازيق 
لاستماها ( شادرا ) لبيع الخضر والفاحسكبة 
بأجر لوحظ فيه أن المستأجر النزم بإحاطة 
الأرض بسور من البئاء وبأقامة اننشئاتاللازمة 
للشادر على أن تصبم المبانى دون الاخشاب ملكا 
خالصا للمالك عند اتهاء الاجارة فى ١٠‏ من 
| كتوبر سنة ١56.‏ وفىعإمن تبرايرع؛؟١‏ باع 
المالك إلى المطعون عليه قطعة الارض با عليبا 
من مبان بعقد عرفى حك بصحته فى الدعوى دنم 
بوم سلة ١44‏ كلى الزقازيق وف ب منديسمير 
سنة 4 ١‏ اغلق الشادر تنفيذاً لحك جنا صادر 
على الطاعن فى الخالفة رقم مم سنة م64١‏ 
الزقازيق وفى م79 ينابر سنة و١‏ طلبالمطعون 
عليه إلى رئيس نيابة الزقازيق إذنا بفتح الشادر 
لاستعاله الشخصى متعبدا بعدم تمكين الخالف 
( الطاعن ) منه فاذن له بذلك فى 74 فبراير سئة 
م وقد نفذت الادارة أمر النيابة قبل يوم 
١+‏ مله وفى ,م”؟ من قبراير سئة 46و قدم وكيل 
الطاعن الشكوى رتم وم سنة م944١‏ أدارى بئدر 
الزقازيق وقال فيه إن الخبيرالمعين منقبل الطاعن 
لحراسة الشادر اخبره بأن المطمون عليه حضر 
آلبه مع ثلاثة أشخاص بريدون إخراج رجال 
الطاعن وقد حقق البوليس هذه الشكوى وفى ه 
أبريل سئة م46١‏ رفع الطاعن إل محكمة بندر 
الزقازيق الدعوى رقم ١6م‏ -ئة ه54١‏ على 
المطعون عليه مدعيا أنهفى يوم م٠‏ قبراير سنة 
هع4؟ حاول هو وعدة أشخاص الاستيلاء 
بالقوة على الشادر ثم فى اول مارس سنة مع و١‏ 
يكن بقوة أعوانه من هدمه على ماكان به من 
بضائع وأدوات ولذا فبو يطلب استرداد حيازته 


ون 


له وفى ؛؟ من أكتوبرسئة ه44 قضتالمحكمة 
بعدم قبول الدعوى . فاستأ تف الطاعن وفى ١‏ 
من أكتورسئة +ع حك بالغاء الحك'1-تأف 
وبرد الحيازة إلى الطاعن فطعن فيه المطمون عليه 
بطريق النقض .وفق؟١‏ بوئيه سئة ١441‏ حكمت 
محكمة النتقض بنقض الحك المطعون فيه فعجل 
الطاعن نظر استثنافه فقضت الحكمة الاستثئافية 
فى 07( ينأءر سئة . ١560‏ بقبول الاستئئناف شكلا 
وفى الموضوع برفضه وتأبيد الحم المستأف . 
فطعن فيه الطاعن بطريق النقض . 

د ومن حيث إن مما يئعاه الطاعن على ا محكم 
المطعون فيه أنه مثدوب ببطلان جوهرى خا لفته 
المادتين وعم و معنم من قانون المرافعات إذ 
الاستاذ مد حسن النجار القاضى لم دكن ضن 
اللميئة التى سمعت المرافعة بحلسة 7٠‏ من نوفير 
سئة ١44‏ حتى يحوز له أن يشترك فى المداولة 
أو أن بكون ضن الحيئة التى أصدرت لمكم : 

« ومن حيث إنه يبين من 0-'العة الصور 
الرسمية نحاضر جلسات القضية رقم ؛ 144/4 س 
الزقازيق المطعون فى حكبها اله فى وم نوفير 
سئة ,هع .و١‏ عقدت الجلسةبرئاسة الاستاذ أ بو بكر 
صادق وكيل ا محكمةوعضوية القاضيين أديب نصر 
وأحمد طليه مسعد وبعد أن سمعت المرافعة قررت 
التأجيل للحك ثلاثة أسابيع وأذنت بتقدم 
مذكرات فى الآسبوعين الآولين » ويجلسة .؟ 
ديسميرسنةة)9١‏ عقدت الجلسة برئاسة القاضى 
أديب نصر وعضوية القاضيين عيد القادر عفيق 
وأحمد صبيح وقررت مد أجل الحك لأسبوعين 
لتعذر المداولة بسبب اعتذار رئيس الدائرة عن 
الحضور ف اليوم المذ كور واعتيرت النطق بهذا 
إعلانا للطرفين ويحلسة م من يتابر سئة ١.0.‏ 
عقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكة احبد عختار 
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وعضوية القاضيين أديب نصر واحمد صبيح 
وقررت الحكمة مد أجل السك لأسبوعين لنعذر 
المداولة بسيب تغب أعضاء الدائرة الثشانية 
بالانتخاب . ويجحلسة ١7‏ ينابر سنة .146 صدر 
الحم من الدائرة المشكلة برئاسة الاستاذ أبو بكر 
صادق وكيل الممكمة وعضوية القاضيي نأديب نصر 
وتمد حسن النجار . 
« ومن ححمث إنه لما كانت المادة ومم من 
قانون المرافعات تنص على أنه لابحوز أن يشترك 
فى المداولة غيرالقضاةالذ.ن>عموا المرافعة وإلا كان 
الحم باطلا وكانت المادة مهم تنص عل أنه يجب 
أن يكون القضاةالذيناشتركوا فالمداولة حاضربن 
تلاوة الحكم فاذا حصل مانع لأحدمم وجب أن 
يوقع على مسودة الحم وكانت المادة .وعم تنص 
على أنه بحب أن يبين فى امك الممكمة التى أصدرته 
7 تاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين 
سمعوا المرافعة واشتركوا فى المكم وحضروا 
تلاوته وأن عدم بان أسماء القضاة الذين 
أصدروا الك يترتب عليه بطلانه وكانمفاد ذلك 
كله أنه إذا تخلف أحد القضاة الذءن أصدروا 
الحكم عن حضور جاسة النطق به بسبب مانع 
قبرى . فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه 
وأسبابه وحل غيره حله وقت النطق به . وجب 
إثبات ذلك فى الحم والالحقه البطلان . لما كان 
ذلك وكان الح المطعون فيه خلوا من بيان أن 
القاضى أحمد طلبه مسعد والذى حل محله الاستاذ 
يمد <سن النجار القاضى عندالنطق به قد اشترك 
فى المداولة قيه ووقع على مسودتهوكان هذا البيان 
جوهريا على ما سبق بيانه فان الحكم يكون مشوبا 
بالبطلان ما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى نحث 
بقية أسباب الطعن , . 1 
( القضية رقم ه74 سنة ٠٠‏ قى رئاسة وعضوية 
السادة أجد حللى وكيل الحكئة وتحدنجيب أ مد ومصطقى 
فاضل وعبدالعزيز سليان وأحد المرومى المستشارين ). 
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نقض . طعن .نوكيل الحاى المقرر با اطعن بالنقغر, 
مقصور على انابته في الحضور عن الطاعن أمام محكمة 
الاستثناف ولا ذوله الطعن بطر يق التقص٠عدم‏ قبول 
الطمن شكلا لتقريره من غير ذى صفة . 

المدأ القانوق 

م كان توككيل المحائى المقرر بالطعن 
بطريق النقض مقّصوراً على انابته فى الحضور 
عن الطاعن أمام ممكمة الاستئئناف فى 
الاستئناف المرفوع منه على المطعون عليه 
الأول ولا يخوله الوكالة عنه فى التقرير 
بالنقض نيابة عن موكله بكون غير مقبول 
شكلد لتقر بره من غير ذى صفة . 

اممو 

د من حيث أن النقرير بالطعن قدم إلى قم 
كتاب هذه المحكمة فى با بم نأغسطس سئة . ١60‏ 
من الاستاذ البير تاجر امحامى نائيا عن الاستاذ 
مد توفيق رضوان الحامى بوصفه وكيلا عن 
الطاعن بمقتضى التوكيل المصدق عليه من مكتب 
توثيق قليوب فى ام يثاير سئة .1465 برقم ا" 
سئة ١6.‏ ولما كان هذا التوكيل مقصوراً على 
انابة الأستاذ عمد توفيق فى الحضور عن الطاعن 
أمام محكمة استئئاف مصر فى الاستئئاف المرفوع 
منه على المطعون عليه الاول ولا تخوله الوكالة 
عئه فى التقرير بالطعن يطريق النقض . لما كان 
ذلك فان الطعن يكون غير مقبول شكلا لتقريره 
من غير ذى صفة, . 

( القضية رقم؛ لاا سنة ٠١‏ ى ركلاسة وعضوية 
السادة أحد حلى وكيل الحكمة وعبد اليد وشاحى 
وحمد تجيب أحمد ومصطنى فاضل وعبد العزيز سلهان 
الستشارين ) ٠‏ 


قضاء حكمة النقض المدنية 


كان 
و؟ مابو سنة 6019و١‏ 


١‏ حم ٠‏ أخذه بتقريى الخبير ٠‏ أسباب التقرير 
تعتبر مككئلة لأسباب الحكم. 

ب تقادم خحسى . شرط كسب المللكية بالتقادم 
الخسى مع السبب الصحييح وحسن النية.ان يكون واضع 
اليد مستندا فى حيازة ااعقار الى تصرف قانوتى يحجدل 
وضع بده حلالا سلبا من شبهة الغمب . تقرير الحم 
أن المقدار التنازع عليهلايد لق عتودمليكالطاعنات 
كا طبتها الخبير.ترتيبه على ذلك نفى الادعاء ب كتساب 
اللكية بالتقادم الجسى . لا خطأ 

تقادم. ملك بالتقادم بالمدة الطويلة٠هو‏ واقعة 
مادية ٠‏ تحرى الحكة ها من الأوراق الى بينيديها ٠‏ 
لا مخالفةإفى ذلك لقواعد الاثيات ٠‏ 


د وضع يد . وضع يد المدة الطويلة ٠‏ االة 
الدعوى على التحقيق لاثباته. ليس حقا للخصوم يتحم 
على المحكة احايته فى جيع الأحوال . 


الميادىم القانونة 
١‏ - متى كانتاحكمة قد أثبتت فى حكمبا 
أنها اطلعت على تقرير الخبير وحاضر أعماله 
وتحققت من أنه انتقل إلى العين عل الأزاع 
وعابنها ومع أفوال الطرفين وحقق دفاعبما 
واطلع على مستنداتهما وطبقبا على الطبيعة 
ثم أخذت بالننيجة التى انتهى اليها وذكرت 
فى حكمبا أنها تأخذ بهذا التقرير لللأسباب التى 
أوردها فيه وكان فى اعتهاد ال-كمة لتلك 
الاسباب المدونة فى تقرير الخبير الذى يعتبر 
متما الحم ما يكفى لتسييب قضائها . فان 
ما تعزوه الطاعنات إلى الحم ص قصور 

يكون على غير أساس . 
؟-هيىّ كانت الحكمة إذ قررت أن 
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الاطبان محل النزاع لا تدخل فى متئاول 
عقود الطاعئنات كا ثبت من تطبيقها بمعرفة 
الخبير ورتبت على ذلك نفىالإدعاءبا كنساب 
ملكيتبن للزيادة النى يضعن يد هنعليها بالتقادم 
القصير مع السبب الصحيح وحسن النية فانها 
لم تخالف القانون إذ السبب الصحيح فى 
تملك العقار بالتقادم الخسى ه وكل تصرف 
قانونى يستند اليه واضع اليد فى حبازة العقار 
ويجعل وضع بده حلالا سلما من شببة 
الغصب الآامر الذىل بتوافرفى سندالطاعئات . 

ص متى كان التزاع بين الطرفين قد 
دار على الدَلك بوضع اليد المدة الطويلة وهو 
واقعة مادية للبحكمة أن ترجع فى تحريها إلى 
ما بين يدبها منعقود وأوراق لتتخذ منبا ماقد 
تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أونفيه 
فليس فما تجريه الحكمة من ذلك مخالفة 
لقواعد الاثبات. 

غ - إن إحالة الدعوى على التحقيق 
لاثيات وضع اليد المدة الطويلة ليست مقا 
للخصوم بتحتم على امحسكمة اجابته بل ان لحا 
أن ترفض هذا الطلب م رأت أن إجابته 
غير منتجة وأن لدا من العناصر ما يكفى 
للفصل فى هذا الادعاء . 


ميو 

د من حيث إن الوقائع حسما يبين من الحم 
المطعون فيه تتحصل فى أن المطعون عليهم رفموا 
على الطاعنات وآخرين دعوى أمام حكمة المنيا 
الابتدائية قيدت يحدوها تحت رقم م/4 144 كلى 


4و 
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طلبوا فيبا الحكم بثييت ملكيتهم إلى ٠‏ ف 
و رط ومس وكف متازعة الطاعنات والتسلم 
وبنوا دعوام على أنهم بملكون بمقتضى عقد بيع 
مسجل فى ٠.‏ من فراير سئة 4؟4! صادر 

من عرقان ( ياشا ) سيف النصر وآخرين ورف 
و؟ ط و4١‏ س كائئة حوض سيسكو 7 قطعة 
- وان الطاعنات وبقية المدعى علييم 
اغتصبوا من هذه الآارض القدر المطالب به 
وأضافوه إلى ملكهم بفير حق . وأنكر 
الطاعنات ومن معبن الاغتصاب . وفى م1 من 
مارس سئة ه84١‏ قضت الحمكة تمبيدياً بندب 
خبير للائتقال إلى الآرض موضوع النذاع 
ومعاينتها وتطبيق مستئدات الطرفين على الطبيعة 
وتحقيق وضع اليد وسيبه وتاريخه ومدته إن 
وجد . وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً 
أثبت فيه أن بأطيان المطعون علهم الكائنة 
حوض سيسكوإرقم ب عجرا قدره اف و1 اط 
ومس وأن بأطيان المدعى عليبم ومنهم 
الطاعئات زيادة قدرها ١ف‏ و7 ط وم س هى 
من ملك المطمون علييم وأن الطاعنات وباق 
المدعى علييم اغتصبوها فى سئة م10 قبيل 
عملية المساحة الحديثة وذلك بواسطة تقل الحد 
الفاصل بين أطيانهم وأطيان المطمون علييم . 
قميب الطاعنات عمل الخبير محجة أنه لم يباشر 
المأمررية فى مواجبة ستة من المدعى علييم 
بملكون فى نفس الحوض والقطعة وف وم ل 
بموجب عقد بيع مسجل فأعيدت المأمورية إلى 
الخبير لمباشرتا على ضوء العقد المشار اليه ةم 
قدم الب تفريراآ أثبت فيه أن بأليان المدعيا 
عليهم ‏ ومنهم الطاعنات ‏ زيادة قدرها 
اف وباط و١١‏ س وزعبا علييم الخبير 


حصب البيان المدون فى تقريره ‏ وبعد أن 


سمعت المحكة أقوال طرف الخصومة قضت رقض 
دعوى المطعون عليهم فاستأنفوا هذا الحكم » 
فقضت حكة الاستئياف فى ١١‏ من ديسمبر 
سئة .م144 بندب الخبير السايق ندبه من محكمة 
أول درجة لإجراء المأمورية المبينة يأسياب 
حكبها ‏ و بعد أن قدم الخبير تقريره قضت فى 
ا من ينابر سثة .040 بالثاء الحم المستأتف 
وتثبيت ملكية المطعون علييم إلى ١‏ ف وبال 
وم س البيئة بصحيفة افتتاح الدعوى وتقرير 
الخبير المتدب فيها وعحاضر أعاله مع كف 
المنازعة. والتسلم وألزمت الطاعئات ومن معبن 
متضامئين بالمصاريف المئاسة عن الدرجتين . 
تأسيساً على أنه ثبت لها فى تقرير الخبير أن 
ررق المطعون علييم عجزاً مقداره وف 
و 1١‏ طوم س مله وف ون ط وباس 
اغتصبه الطاعنات ومن معبن وأن مايضع 
الطاعنات يدهن عليه يزيد عما هو وارد فى 
عقودهن وما كأن علكه البائعون اليبن فطمت 
الطاعئات فى هذا الحم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن المطعون علييم دقموا يعدم 
قبول الطعن تأسيسأ على أنه لما كان الثايت من 
الحم المطعون فيه . أنه صدر لمصلحة المطمون 
علييم المستأ نفين - على أربعسة عثر 55 
مستأتف علييم ‏ وكان الطعن قد رفع من 
خمسة منهم . وقد وجه الطعن من هؤلاء إلى 
المطعون عليبم دون إدغال باق الخصوم الذين 
كانوا خصوماً فى الدعوى رثم أن الك قد صدر 
على جميع الخصوم فكان من المتعين ع الطاعنات 
أن يوجبن الطعن إلى جميع الخصوم الأصليين 
الذين كانو مختصمين على اعتبار أنهم عاصبون 
للقدر المتنازع عليه ٠‏ لما كان ذلك كان الطعن غير 
مقبول شكلا . 


قضاء محكمة النقض المدنية 


م ومن حيث إن هذأ الدفع مردود بان 
القانون ترك لرافع الطعن الحرية فى اعلان 
من تارم من الخصوم إلا فى حالات معيئة 
أوجب فيها اختصام أشخاص عخصوصين و ليس 
. منبا حالة الدعوى فلا على الطاعنات إذ هن لم 
يعلن من كان فى صفبن وحم علييم مثلين 
بطلبات المطعون عليبم . 


د ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 

دومن حيث إنه بى على ثلائة أسباب 
يتحصل الأول منها فى أن الحم المطعون فيه إذ 
قضى بالغاء حم محكة أول درجة القاضى برفض 
دعوى المطعون عليبم استناداً إلى ما أورده من 
أسباب تبرر عدم الاخذ بتقرير الخبيد النى 
ندبته » شابه قصور فى النسبيب ذلك بأن ممكة 
الاستئناف إذ عينت فى الدعوى نفس الخبير 
السابق ندبه من حكمة أول درجة وأخذت 
بتقر بره الذى قال فيه إن هناك زيادة فى أرض 
الطاعئات قدرها و ف وب ط و؟+و س وأن 
هناك زيادة فى أرض المطعون علييم هوض 
آخر مقدارها ١‏ ط و س وأنها ليست عوضا 
عن العجز فى حوض سيسكو دقم 0 . مكتفية فى 
حكمها بالقول بأنها « ترى الاخذ بتقري رالخبيد » 
مع أنه كان من المتعين عليبا أن تورد عناصر 
البحث المنتجة لقضائها والتعليل الصحيح المؤيد 
بالآدلة المستمدة من محاضر أعمال الخبير فى بيه 
حكمبا ليكون مستوفياً بذاته كافة مقوماته هذا 
قضلا عن أن الحم أغفل بحث مصير أل و١‏ ط 
و س التى وجدت زيادة تحت يدالمطءون علهم 
بغير سئد وقال عنبا الخبير إنها لا دخل لها 
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حوض سيسكو رتم ٠7‏ فى حين أن الحوضين 
متجاوران وقد يكون هذا العجر وتلك الزيادة 
حصلا بنقل أى حد من الحدود بحسن نية من 
جانب طرف الخصومة . 

د ومن حيث إنه لما كان بين من الحم 
المطعون فيه أن الحمكمة أئيتت فى حكمبا أنبا 
اطلعت على تقر بر الخبير ومحاضر أعماله وتحققت 
من أنه انتقل إلى العين حل النزاع وعاينها وسمع 
أقوال الطرفين وحقق دفاعبما واطلع على 
مستنداتهما وطبقها على الطبيعة ثم أخذت با لننيجة 
ألتى انتبى اليبا وذكرت فى حكمبا أنها تأذ 
هذا التقرير للأسباب الى أوردها فيه وكان فى 
اعتهاد امحكمة لتلك الأاساب المدونة فى تقرير 
الخبير الدى يعتير متمما للحم ما يكق لنسبيب 
قضاما _ لما كان ذلك كان ماتعزوه الطاعنات 
إلى الحم من قصور لامبرر له . أما مابزعمنه من 
أن الحم أغفل مصير ال ١‏ ط و عو س المشار 
إليبا فى سبب الطعن فردود بأن الحم 
استناداً إلى تقرير الخبير أثبت أن هذا القدر 
يقع فى غير حوض النذاع ولا شأن له موضوع 
الخصومة . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم أخطأ فى تطبيق القانون إذ دفعت الطاعنات 
دعوى المطعون عليهم أمام حكة الاسنئئاف بأن 
الخبير المنتدب منبا اعتمد فى ببان أصل الملكية 
على الكشوف الرسمية السابقة على عملية المساحة 
الحديئة الحاصلة فى سئة ,م؟١‏ فى حين أن هذه 
الكشوف أصبحت ملفغاة ولا يعول عليبا بل 
العبرة بالمساحة الحمديثة لانها خصت أسباب 
الملكية وطبقتها على الطبيعة . ودفعن أيضا بأنين 


فى العجر الحاصل فى أطيان المطعون علييم فى | تملكن تلك المقادير بمحضى المدة المكسبة للملكية 


١4م‎ 


14 


العدد الخامس - السنة الرا بعة والثلاثون 


سواء الطويلة أو القصيرة فكان رد الك على هذين 
الدفعين ١‏ أما الدفع الأول لا محل له لآن 
المساحة الحديثة اعتمدت على وضع اليد الفعلى 
للطاعنات ومن معبن وذلك بعد الوقت الذى دخل 
فيه فى القدر يحل التذاع فى وضع يدهمء . وقال 
عن الدقع الثانى , إنه لا حل لاحتجاج المستأتف 
علييم ( الطاعئان ) بأنهن تملكن القدريحل التذاع 
بمعنى المدة المكسبة للدلكية سواء الطويلة أو 
القصيرة كما قرروا وذلك لآن التقادم المكسب 
بلدة القصيرة مع السبب الصحيح وحسن الئية 
لال له لآن الجزء حل الأزاع غير داخل فى 
متناول عقودم كا ثبت من تطبيقها بمعرفة الخبير 
على الطبيعة والتقادم المكسب بالمدة الطويلة وهى 
٠‏ سئة قبل إقامة الدعوى المستأنفة بتاريخ مم 
و .م أغسطسسسئةمع ١‏ باضافةوضع يد البائعين 
الهم إلى وضع يدهم من تاريخ العقد غير متوافر 
كاهو ثابت بالقرائن القاطعة المسّمدة من 
محاضر أعمال الخبير المئتدب من هذه المحكمة 
وعلالأاخص أقوالعحدة نزلة البدرمانالمستجوب 
ها والاحكام الثلاثة وعقدى الاجار المبين بها 
أن المستأ فين ( المطعون علييم)كانوا يضعون 
اليد على أطيانجم فى الحوض محل النزاع كاملة 
إلى نجاية سئة ومو( ما يدل على أن وضع يد 
المستأقف عليهم ( الطاعئات ) على الزيادة السابق 
ذكرها لم حصل إلا بعد ذلك ويبين من هذا 
الذى أورده الحم ردأ على الدفعين المشار الببما 
أن امكة سللت بأن وضع يد الطاعنات على 
الأرض تحل النذاع كان سابقاً على سئة ,مم٠‏ 
وهو تاريخ عملية المساحة الحديثة بما كان يقتضى 
أن تمحقق ا حكة وضع بد الطاعئات ومدته 
السابقة خصوصاً وأنهن طلين [حالة الدعوى إلى 
التحقيق لائيات هذه الواقعة أما ما قررته احكة 


من أن شروط كسب الملك يوضع اليد المدة 
القصيرة أوالطويلة غير متوافرة ارتكا نع ىأقوال 
العمدة المبيئة بمحاضر أعمال الخبير فبعيبه أن هذه 
الأقوال مطعون عليها إِد هو الذى كان يستأجر 
هذه الأطيان من البائعين إلى المطمون عليبم ثم 
من الآخيرين بعد شراتهم » مما كان لا يحوز معه 
الاحتجاج عليبن بأقواله فى هذا الخصوص », 
أما الآحكام النى استئد اليبا الماعون عليبم فانها 
لانتهض دليلا على الملكية فى هذا الموض إذ هى 
أحكامعنإيحارمتأخرفذمة العمدة للبطعون عليبم 
أما عقود الايجار فبى محتملة الاصطناع خصوصاً 
وأنبا غير ثا بتةالتاريخ ما كانلايصح معه الاستناد 
[ليبا . وأنه من ناحية أخرى فان الحكلة ل تلق 
بالا إلى دفاع الطاعنات بأتبن تملكن بالتقادم 
النسى وبالسيبالصحيح اسنيادا إل العقد المؤورخ 
فى ٠١‏ أكتوير سئة 1584 ووضع اليد الحادى. 
الظاهر حتى سئة م054 » كا أن احمكية رغية 
منها فى قطع المدة القصيرة واعتبارها غير منطبقة 
على حالة الدعوى استندت إلى عريضة حررت 
فى سئة ,مم0١‏ قالعنبا الخبير والعمدة إنها قدمت 
من المطعون عليبم بالشكوى من عجز أطيانهم 
غيد أنهالم تحقق لسبب غير معلوم فى حين أن 
هذه العريضة لاأثر لمافى ملف الدعوى ول وكانت 
صحة لما عجز المطعون علهم عن تقدير صورة 
رسمية منها أو دليل رسمى عنها ‏ وبذلك يكون 
الحم إذ أنساق وراء هذه الروايات التى لادليل 
عليبأ وإذ لم يستجب إلىطلب إحالة الدعوى على 
التحقيق لائبات وضع يد مور ث الطاعنات ومدته 
وسيبه ‏ قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

« ومن حيث إن هذا السبب جميع مشتملاته 
مردود : أولا بم قرره الحم أخذ بما اتهى 
إليه خبير الدعورى - بعد خص مستندات 


قضاء محكة النقض المدنة ود 
ملكية كل من الطرفين المتتازعين هن عدم | أحاها العمدة على ضابط النقطة الذى أشار علر 


الاعتداد يكشوف المساحة الحديثة لآنها حصلت 
بعد وقوع الاغتصاب : ومن ثم لا تكون لما 
أية حجية فى اثبات الملكية » ومردود ثانياً ‏ 
بان امحكئة إذ قررت بأن الجزء محل النزاع 
لا يدخل فى متئاول عقود الطاعنات كا يت من 
تطبيقا بعرفة الخبيل ورتبت على ذلك نى 
الادعاء باكتساب ملكتتهن للزيادة الى يضعن 
يدهن عليها بالتقادم القصير مع السبب الصحييح 
وحسن النية لم تخالف القانون » إذ السبب 
الصحيم فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل 
تصرف قانونى يستئد إليه واضع اليد فى حيازة 
العقار وبجعل وضع بده حلالا سلما من شهة 
الغصب الاس النى لم يتوافر فى سئد الطاعنات » 
ومردود ثالثلا بأن التذاع بين الطرفين دار 
أخيراً على القلك بوضع اليد المدة الطويلة وهو 
واقعة مادية للبحكة أن ترجع فى تحريها إلى مابين 
يدا من عقود وأوراق لنستمد منها مافد تفيده 
من دلالة على ثيوت وضع اليد أو نفيه وليس 
فما تحر به احكمة من ذلك مخالفة لقواعد الاثيات . 
ومردود رابعاً ‏ بأن إجابة طلب إحالة الدعوى 
إلى التحقيق لإاثبات وضع اليد المدة الطويلة 
ليست حقاً للطاعنات يتحت على الحكمة اجابتين 
[ليه بل أن لها أن ترفضه إذا رأت أن اجابته غير 
منتجة وأن أدمها منالعناصر ما يك للفصل هذا 
الادعاء يا هو الحال فى الدعوى ومردود أخيراً 
بأن الحم أسئّند فما ذ كره عن العريضة المشار 
[ايبا إلى ما قرره وكيل الطاعئات من أن المطعون 
علييم سبق لم أن قدموا إلى العمدة شكوىق سئة 
ضد حسن زعفراق مورث بعض 
الطاعنات عن تقل الحدالفاصل بين طرف الخصومة 


بالالتجاء إلى القضاء وإلى أنالخبير أثبت بمحضر 
أعماله المؤرخ فى 1 /ع/ه؛ ١‏ أنه اطلع بمصلحة 
المساحة مديرية أسيوط على دقائر المزانية 
للمساحة الحديثة فتبين أنه مذكور مها أن المطعون 
عليهم قدموا شكوى اصلحة المساحة بعد عملية 
المساحة الحديثة عن العجز فى وضع يدهم ومن 
ثم يكون ما تنعاه الطاعئات على الحم فى هذا 
الحصوص من بطلان فى الاسئاد غير صميح » 
كذلك غير صحيح أن الحم بنى على هذه 
العريضة القول بانقطاع مدة التقادم ما زعمت 
الطاعئات إذ هو إنما أشار إليبا فى معرض 
الاستدلال على بدء وقوع الاغتصاب من جانب 
الطاعنات وهن معبن . 


د ومن ححيث إن السبب ألثالك يتحصل فى 
أن الحكم إذ رفض طلب الطاعنات إحالة 
الدعوى إلى التحقيق ليتبين وضع يدهن ومن 
معبن على ما بملكنه لمدة تزيد على العشرين عاما 
بحجة أن الخبير أثيت فى تقريره أنه عع أقوال 
شبود الطرفين مع أن سماع الشبود وتقندير 
شبادتهم لا يحوز التعويل فيه على رأى الخبير ‏ 
إذ فمل الح ذلك أخل بحق الطاعنات فى 
الدفاع . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحكمة لم تؤسس قضاءها برفض طلب الإحالة على 
التحقيق على أن الخبير مع أقوال بعض الشبود 
ول يأخذ بها بل أقامته بصفة أساسية على ما ثيت 
لحا من المستئدات المقدمة إليبا وهى الأحكام 
الثلاثة السابق الإشارة إليبا وعقد الإبحار من 
أن المطعون عليهم كانو! يضعون اليد على أطبانهم 
فى الحوض محل النزاع كاملة إلى نباية مسئة ١617"‏ 
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ما ندل على أن وضع يد الطاعنات على الزيادة 
لم تحصل إلا بعد ذلك . 
د ومن حيث إنه لما تقد. يكون الطعن على 


غير أساس وتعين رفضهغ . 


( القضمة رقم هالا سنة ٠.‏ قى رعاسة وعطوية 
السادة أحد حلمى وكيل الحكة وعبد المعطى خال 
المستشارين ) ٠‏ 


وبلق 
4 مأبو سنة 0و١‏ 


| اهلية . بيع عقار ملوك للقأصر صدر مدن الومى 
بعد الاذن به امجلس الحسبى ٠‏ صرح قانونا متى كان 
الوصى قد العزم حدود الاذن ٠‏ التصديق على البيع من 
الجلس المسبى بعك حموله غير لازم ٠‏ المادة ا# امن 
قانون الجالس الحسبية ٠‏ 

بات جيل ٠‏ ببع ٠.صدور‏ عقدى .م عنعقار واحد 
الىومشتربين عةتلفين. الأفضلية الاسبق منبما فى التسجيل. 
لايغير من هذه القاعدة ادعاء المشترى التأخر فى 
التسجيلان عقد المشترى الأخر كان بطر يق التواطوٌ 
مع الاج 

ح ‏ وارث . استشاف . حك قفى بائيات التماقد 
عن بيع مشسدوب صدوره الى الملورث ٠‏ استشانه من 
بعض الورثة دون البعض الآخر 5 الحم المطمون فيه 
قفى برفض الدعوى عن جنيع المقدار الدعى بسبيعهول 
يقتصر على حصة الورثة الذين استأننواءلاعنا لنة فى 
ذلك للقانون ٠‏ الورثة عثلون بعضهم بعضا فها هو 


لمصاحة التركة . 
المبادىم القانونية 
١‏ - م كان الحك المطعون فيه إذ قضى 


برفض دعوى إثبات حمة البيع فى خصوص 


المقدار المببعمن المطمون عليها الثانية بصفتها 


وصياً على أولادما القصر إلى الطاعنين قد 
استند إلى أن الببع حتى مع افتراض أن 
الجلس الحسىقد أذن للوصية به لايم قانونا 
إلا بعد تصدق الجاس عايه بعد حصوله » 
فان هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون , لآن للوصى أن بيع على القصر 
من عقارات التركة ما يفى حصتهم من دينها . 
وكل ما تتطلبه الم'دة #١‏ من المرسوم بقانون 
الخاص بترتيب الجالس الحسبيةالصادر فى؟١‏ 
كور سئة ه147 الذى حكر النزاع هو 
الحصول على إذن المجاس الحسى فى إجراء 
ابيع فاذاتعاقدت الوصية تنفي لهذا الإذن » 
فان الببع الصادرمنها يكون صحيحاً لايتوقف 
تفاذهعلى اجازة أ خرى من امجلس الحسى مى 
كانت قدالتزمت الشروط الواردة بقراره . 

؟-متى كان الحم قد قرر أن الطاعنين 
لم ينازعوا فى أسبقية تسجيل عقد المطمون 
عليها الآولى» وأنه بذلك قد انتقات اليها 
المامكة قانوناً . فائهلايعيب الحم إغفاله الرد 
على مادفع به الطاعنون من أن هذا العقد قد 
صدر بالتواطوٌ بينها وبين المطءون علييما 
الثانية والتالك , لآن هذا التواطوٌ بفرض 
ثبوته لاحول دون اتتقال الملكية بالنسجيل. 

؟ - م ىكانالحكم المطعون فيه إذ قضى 
برفض دعوى الطاعئين بطلب إثبات صحة 
التعاقد أقام قضاءه على واقعة تبين لللحكة 
صتها وهى أن مورئة المطعون عليهما الاولى 
والثالث لم توقع على عقد البيع المنسرب 


قضاء محكة النقض المدنية 


صدوره منبا إلى الطاعنين ٠‏ وأن المطمون 
عليها الآولى إذ استائفت وحندها الحم 
الابتهاتى الذى قضى بائبات التعاقد كانتك 
تعمل اصلحة التركة وتقوم فى هذا الشأن 
مقام الوارث الآخر الذى ل يستأنف وهو 
المطمون عليه الثالك . لآن الورئة باعتبارمم 
شركاء فى التركة كل بحسب نصيبه إذا أبدى 
واحد منوم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به 
على التركة كان ف ابداته نائيا عن الباقين , 
وأن دفع الطلب اموجه إلى التركة فى شخص 
الوارث غير قابل للتجزئة , فاذا أبداه واحد 
منهم استفاد منه الآخرون ‏ فان هذا الذى 
قرره الحك لا عخالفة فيه للقانون ويكون فى 
غير محله ما يعيبه الطاعنون على هذا الحكمن 
أنه م بقنصر فى قضائه برفض الدعوى على 


حصه الوارثة الى اس نفت . 


امور 

ه من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين 
من الحم المطعون فيه » وسائر أوراقالطعن 
فى أن الطاعئين أقاموا الدعوى رتم م١١٠‏ سنة 
إدفو على المطعون عليبم وقالوا فيها إن 
عوض ألله إراهم مورث الطعون علييم كان 
مديناً للطاعن الآول وأخيه مصطق -مدين مورث 
باق الطاعنين فى مبلغ ه١١‏ جنيها » وأنه رهن 
لما تأميئاً للددن + ف و > ط . وأن المطعون 
عليبا الثانية بصفتها وصيأ على أولادها القصر 
طلبت من الجلس الحسى التصريح لما ببيع 
هذا المقدار للوفاء بديون المورث » وفى بالا من 
يوليه سنة و4١‏ أذن لها الجلس بيع ف 
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وم ط بثمن مقداره ١١6‏ جثيبا للفدان . وق 
١‏ يونيه سنة ١46.‏ أتفق المطعون علييم مع 
الطاغنين على أن يديعوا لم ف و1 ط ورا س 
من ذلك م ط و ابه س من المطعون عليها الثانية 
عن نفسراء + ط و مس بصفتها وصيا على 
أولادها القفين + بط يون :من المتامرن 
عليها الأولى ؛ ,و ط و١١‏ س من المطعون عليه 
اثالث . بط وه س من خديحة اسماعيل مورثة 
المطمون عليرما الآولى والثالك . وقرر ااطاعنون 
أنهم يضعون اليد على المقدار المبيع من تاريخ 
عقد الببع دون منازع ؛ وأئهم سجلوا عريضة 
دعواهم فى 7 من أغسطس سئة +144 وطلبوا 
الحم بائيات التعاقد عن عقد البيع المؤرخ 
فى 1440/3/1 فدفعت المطعون عليبا الآولى 
الدعوى بأنها اشترت المقدار موضوع الدعوى 
من المطعون عليبما الثانية والثالك بمقتضىعقدين 
مسجلين فى 1541/8/0 ١.‏ و 1147/0/0 فقضت 
حكة أول درجة فى 7/ 144/1١‏ باثبات صحة 
عقد البيع الصادر [الطاعنين بيعي طوس 
من المطءون عليبا الأولى وه ط و ووس من 
المطعون عليه الثالك و م ط و .ه س من خديحة 
على اسماعيل مورثة المطعون عليبما الآولى 
والثالك ورفضت ماعدا ذلك من الطليات . 
فاستأ نفت المطعون عليها الآولى والطاعنون هذا 
الح وقيداستئنافهما برتقهى ٠1و‏ سئة6؟١‏ 
أسوان الابتدائية . وفى .م قبراير سئة .5و١‏ 
قضت المحكة بقبول الاستئنافين شكلاء وق 
موضوعيما بالغاء السك المستأ نف فيا قضى به 
للطاعئين وتأبيده فما عدا ذلك وألزمت 
الطاعئين بمضاريف الاستثنافين و ..4؛ قرش 
أتعاب الحاماة . تأسيسا على أنه بالنسية إلى عقد 
البسع المنسوب صدوره من خديحة على [سماعيل 
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فان المطعون علببا الأولى دفمت بأن المورثة 
المذكورة لم توقع على هذا العقد ول يصدر منبا » 
وأن الطاعنين لم بمحدوا ذلك , ولما كان الطلب 
الموجه إلى التركة غير قابل للتجرئة فان دفاع 
المطمون عليها الأولى يستفيد منه جميع الورثة ١‏ 
وأنه عن عقد البيع المنسوب صدوره من 
المطمون عليبا الآولى فإن الطاعنين قد وجبوا 
إليها اين الماممة بأن هذا العقد لم يصدر منها 
خلفتها با لصيغة الموجبة| ليبا وأ ندعن الحصةالمبيعةإلى 
الطاعئين من المطعون عليبما الثانية والثالك فإن 
ملكيتها قد اثتقلت إلى المطعون عليها الأول بعقد 
البيسع المسجل فى ه/144>/8 » وعن الحصة 
المببعة من المطعون عليها الثانية بصفتها وصياً على 
أولادها القصر فإنه لم يصدر من الجلس الحسى 
قرار بالتصريح بالبيع قبل القرار الصادر فى ١١‏ 
يونيه سله 144 بيقاع البيسع على المطعون عليبا 
الآولى . فقرر الطاعنون الطعن فى هذا الحم 
بطريق الننض . 

د ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحم 
المطعون فيه فى ثلاثة أسباب حاصل أولمها أن 
الحكم إذ استوجب بصحة البيع الصادر إلى 
الطاعنين من المطعون عليها الثانية بصفتبا وصياً 
على أولادها القصر تصديق الجلس الحسى على 
هذا البيع بعد حصوله , فانه يكون قد عالف 
القانون » ذلك بأن مجلس الحسى سبق أن أذن 
فى 7 من يوليه سئة ١488‏ للوصية المطعون 
عليبا الثائية ببيع ٠‏ ف ومط من أطيان المورث 
وقد تضمن القرار الصادر مله فى ١١‏ من يونبه 
سلئة 144 نص القرار السابق . وهذا الاذن 
يكق لصحة البيع دون حاجة لتصديق امجلس 
الحسى عليه بعد ذلك , وأن عريضة دعوى 
الطاعنين قد سجلت فى ين من أغسطسسثة ١47‏ 


العدد الخامس - السنة الرابعة والثلائون 


فى حين أن العقد الصادر من الوصية إلى المطعون 


عليها الأولى لم يسجل إلا بعد ذلك فى + من 


مارس سئة اع ٠ ١9‏ وأن الحم إذ قرد أنهكلم 


للوصية بالبيع يكون قد خالف الثابت بالأوراق. 


« ومن جيث إن النعى على الحكم فى هذا فى 
حله . ذلك بأنه إذ قضى برفض الدعوى فى خصوص 
المقدار المبيع من المطعون عليها الثائية بصفتها 
وصياً على أولادها القصر إلى الطاعنين استناداً 
إلى أن البيع ‏ حتى مع اقتراض أن الجلس 
الحسى قد أذن للوصية به 00 قانوناً إلا 
بعد سدق التلين عليك يعلد حصولة 410 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون » لآن للوصية 
أن تبيع على القصر من عقارات التركة مايق 
يحصتهم من دينها . وكل ماتتطلبه المادة 9؟ من 
المرسوم بقانون الخاص بنرتيب الجالس الحسبية 
الصادر فى م١‏ من ١‏ كتوبر سئة ه48١‏ الذى 
يحم التزاع هو الحصول على إذن الجاس الحسى 
فى اجراء البيع . قاذا تعاقدت الوصية تنفيذاً 
لهذا الإذن . فان البيع الصادر منها يكون صميحاً 
لايتوقف نفاذه على اجازة أخرى من الجلس 
الحسى متى كانت قد التزمت الشروط الواردة 
بقراره ولا كان خطأ الح فى تطبيق هذه 
القاعدة القانونية قد صرفه عن تحقيق واقصمة 
ما إذا كان قرار الجلس الحسى الصادر فى 
0١‏ قدلضمن الإشارة إلى سبق صدور 
قرار من أنجاس فى 7؟ من يوليه سئة .و١‏ 


كا صرفه عن تحقيق ما إذا كان الببع الصادر من 


المطعون عليبا الثانية بصفتها وصياً على أولادها 
القصر إلى الطاعنين قد روعيت فيه الشروط 
الواردة بالقرار الأول الصادر فى ب١٠‏ من يوليه 
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سئة و5١‏ , وسبب عدول الجلس عن م.ذا 
القرار وأثر هذا العدول فى حق الطاعئين » 
لا كان ذلك فان الحم يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون وشابه القصور ما يستوجب نقضه فى 
هذا الخصوص . 

« ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم مشوب بالقصور فى التسييب لأن الطاعنين 
دفعوا حلسة م يثاير سئة ١40.‏ بأن العقد 
الصادر من المطعون عليبما الثانية وااثالك إلى 
المطعون عليها الأولى والمسجل فى ه من أغسطس 
سنة 1١54‏ قد صدر بطريق التواطىء ٠‏ فلا 
تستفيد من أسبقية تسجيل عقدها على تسجيل 
عقد الطاعنين » وقد أغفل الحم المطعون فيه 
الرد على هذا الدفاع . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بما 
قرره الح فى هذا الخصوص من أن الطاعنين 
م ينازعوا فى أسبقية نسجيل عقد المطعون عليبا 
الآولى؛ وأنه بذلك قد اتتقلت اليبا الملكية 
قانوناً . ولا يعيب الحم اغفاله الرد على مادفع 
به الطاعثون فى جلسة 7 يناير سئة .1565 من 
أن هذا العقد قد صدر بالتواطىء يينبا وبين 
المطعون عليبما الثانية والثالك . لآن هذا 
التواطؤ بفرض ثبوته لاحول دون اتتقال 
لملكية بالتسجيل . 

« ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحك المطعون فيه إذ قضى بالغاء الحم 
المستأنف وبفرض الدعوى بالنسبة إلى الحصة 
المببعة من مورثة المطعون عليه الثالث إلىالطاعئين 
قد الف القانون . لآن الدعوى تضمنت طلب 
إثبات التعاقد عن يبع + ط ووسقال الطاعنون 
بصدوره اليم من خديحة على اسماعيل مورثة 
المطعون عليبما الأولى والثالث وأن عحكمة أول 


درجة قضت للطاعئين بطلباتهمفى هذا الخصوص» 
فاستأنفت المطعون غليبا الآولى وحدها هذا 
الحم , إلا ان محكمة ثانى درجةالغ تالحم بالنسية 
إلى الحصة المببعة جميعبا » دون استئزال حصة 
المطعو زعليهالثالشفما يبع منمورثته مع أن المبيع 
قابل للتجزئة » وان المطعون عليه الثالك لم 
ستأاف الحم الصادر من محكمة أول درجة . 

د ومن حيث إن هذا السيب مردود بأن 
الحك أقام قضاءه على واقعة تبين للبحكة متها 
وهى أن خمديجة على اسماعيل مورثة المطعون 
عليبما الآولى والثالك لم توقع على عقد البيع 
المنسوب صدوره منها إل الطاعنين » وأنالمطعون 
عليها الآولى إذ استأ نفت المك كانت تعمل لمصلحة 
التركة وتقوم فى هذا الشأن مقام الوارث الآخر 
وهو المطمون عليه الثالث » لآن الورثة باعتبارهم 
شركاء فى التركةكل تحسب نصيبه إذا أبدى واحد 
منهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة 
كان فىابدائه نائياً عن الباقين » وأن دفع الطلب 
الموجه إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل 
للتجزئة » فاذا أيداه واحد متهم استفاد منه 
الآخر ون » وهذا الذى قرره الح لاعخالفة فيه 
للقانون . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض | 
المطعون فيه فى خصوص السبب الآول ورقض 
ما عداه منالأسياب» . 

(التضية رقم 179 سنة "٠١‏ ق بافيئة السابتة ) ٠‏ 

66 
مأبو سئة 0و١‏ 

١‏ لزع ملكية للفنفعة العامة ٠‏ عدم تقيد اللحكة 
برأى الخبير العين فى الدعوى لتقدير قيمة العقار 
التزوعة ملكيته لهنفعة العامة ٠‏ 

ب - نزع ملسكية لمنفعة العامة . اطراح المكة 
تقرير الخبير واستنادها فى تقدير قيمة التمويش عن 
الأرض التزوعة ملكيتها الى ادلةأخرى سائفة. تصورء 
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المبادىء القانونية 

١-المكمة‏ غير مقيدة برأى الخير 
الملتدب فى الدعوى لتقدير قيمة الأطيان 
التى زعت ملكيتبا النفعة العامة بل لحا أن 
تطرحه وتقضى فيها بناء على الأدلة الأخرى 
المقدمة فييا وذلك دون أن تكون مازمة 
بندب خبير أخخر مى وجدت ف هذه الادلة 
الأخرى المقدمة مايسك لإفامة قضائها . 

» اءتى كانت الحسكمة إذ أطرحت 
تقدير الخبير لقيمة الأطيان التروعة ملكيتها 
للمنفعة العامة ولم تعول على الآثمان المبينة فى 
العقود المقدمة من الطاعن وأخذت بالآثمان 
التى أبرمت ص أساسبا عقود البيع المقدمة 
من المطعون عليبا ومن بينها عقّود صدرت 
من الطاعن نفسه ء قد أقامت قضاءها على 
تحصيل موضوعى سائغ يؤدى إلى النتيجة 
لت اتبت اليا فا انعى على حكمرا بالقصور 
يكون على غير أساس . 


ا مجر 

وهن حيبث إن وقائع الدعوى الصادر فا 
الحمك المطعرن فيه تتحصل حسما يستفاد مه 
ومن سائر الأوراق المقدمة فى الطمن ؛ فى أن 
الوقف نظارة الطاعن كان يملك قطعة مساحتها 
؟ ف وم ط و١١‏ سكائئة بناحية السلاموق 
مركز انمي »ولزم منها لمشروع ترعةالشيخ فاضل 
واس أستولت عليها المطعون عليها فى ٠١‏ ينا برسئة 
مرو ء 5 لزم منبا لمشروع مصرف أخميم 
؟ فو ٠١‏ ط و وب س استولت عليبا المطعون 


العدد الخامس ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


عليها فى ١١‏ من سبتمير سئة 5و١‏ » وبق مثبا 
ووط وو س استولت عليبا المطمونعليبا كذلك 
لعدم إمكان الانتفاع ها. وقدرت الحكومة 
ثمن القطعة المذكورة بسعر .*؟ جشبا لافدان , 
اسوة بتمية الأراض الى لزمت لللشروعين 
وقبل اصعاءها ببعبا [ليبا بأسعار لا تزيد على هذا 
المبلغ. وكان من يينهم الطاعن بصفته أأشخصية » 
غير انه لم يقبل هذا التقدير بصفتة ناظراً على 
الوقف ؛ ولذا أقام فى ١‏ ديسمر سئة ١١44‏ 
الدعوى رقم ١؟١‏ كلى سوهاجسلة ١445‏ بطلب 
الحك بالزام المطعون عليها بتقدير ثمن أطيان 
الوقف بواقع ..ه جنيه للفدان . وقدم تأبيداً 
لدعواه عقود بيع محررة بين بعض الأهالى فى 
سئوات مم9١‏ + م19 , ه4و( .كا قدمت 
المطعون عليها بعض عقود البيع الى صدرت 
إلى الححكومة من الملاك الذين قبلوا ببع أطيانهم 
اليبا بسعر لا.زيد على .7ن جثيها ومن بينها ثلائة 
عقود صادرة من الطاعن نفسه . وفى ١5‏ ديسمير 
سئة م44١‏ قضت محكمة سوهاجالابتدائية بندب 
خبير لتقدير ثمن أطيان الوقف بحسب قيمتها 
وقت الاسنيلاء عليها » فقدم الخبير تقريرأ قدر 
فيه تمن لبه س التى دخلت فى مشروع ترعة 
الشييخ فاضل بسعر ١١.‏ جثيها للفدان وبقية 
الأطيان بسعر . م جما الفدان . وفى 5 من 
ديسمير سئة 5 قضت المحكة بالزام المطعون 
علمبا بأن تودع خزانة محكة سوهاج الشرعية 
مبلغ بوب جنيا و هعم مليا لذمة الوقف على 
أن يقوم الطاعن بتقدم الشبادات الدالة على خلو 
الأطيان من حقوق عينية للغير » وذلك على 
أساس تقدير الخبيرفى تقربره . استأ نفت الماعون 
علا هذا السك وقيد استثنانها بدثم ١‏ سلة 
"١‏ قضائية حكة استئئاف أس.وط الى قضت فى 
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٠‏ مهن يونيه مسسنة ١144‏ بتعديله إلى إلرام 
المطمون علما بايداع مبلغ ».اج و .هام 
وهو ما رأت تقديره تمن لاطيان الوقف بواقع 
٠ج‏ للفدان للاسباب الى أوردتها . فقرر 
الطاعن الطعن بطريق الننقض فى السك المذكور. 

« ومن حيث إن الطعن بتى على سيبين 
يتحصل أولما فى أن الج المطعون فيه خالف 
قانون نزع الملكية للمنافع العامة -- إِذ رقضت 
المجمكمة الأخذ بالآن الذى قدره الخبير المنتدب 
من محكمة الدرجة الآولى لأطيان الوقف محسب 
قيمتها وقت الاستيلاء عليبا س وإذ قضت 
باقن الذى قدرته المطعون علها - وم تندب 
خبيداً آخر فى الدعوى مع أن القانون المشار 
[ليه بوجب عند الخلاف على من العقار المستولى 
عليه للمتفعة العامة » أن يكون تقدير ثمنه بمعرفة 
أهل الخيرة وبحسب قيمته وقت الاستيلاء عليه . 
وهذا هو ما بنى عليه السك الابتدائى . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا 
با يبين من الحمكم من أن المبلغ الذى قضت به 
امحكة هو ما رأت تقديره كنا لاطيان الوقف 
تحسب قيمتهأ وقت الاستيلاء علما فى سنةه م١‏ 
بئاء على الآدلة التى أوردتها والأتى ببائها فى 
الرد على السبب اشانى » ومردود ثانا بأن 
المحكمة , غير مقيدة برأى الخبير الذى يندب فى 
الدعوى بل لها أن تطرسحه وتقضى فبأ بناء على 
الآدلة الآخرى المقدمة فبا وذلك دون أن تكون 
ملزمة بندب خبير آآخر متى وجدت فى هذه الآدلة 
الآخرى ما يك لإقامة قضاما كماهو الحال فى 
الدعوى على ما سيأ بيانه . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم مشوب بالقصور فى النسبب - إذا طرحت 


الحكة تقدير الخبير لمن أطيان الوقف دون أن 
تبين علة هذا الاطراح مع أن الخبير بتى هذا 
التقدير على المعاينات والتحقيقات الى أجراما 
والاعتبارات المقبولة التى أوردها تغصيلا فى 
تقر بره د وإذلم تعول الحسكمة على الآثمانالمبينة 
فى العقود المقدمة من الطاعن واكتفت ف الرد 
عليبا بالإحالة على الآسباب الىوأوضحتبا المماعون 
علما فى مذكرتها ‏ ول ترد على الآسباب التى 
أقي عليبا الحكم الاتداتى ‏ وإذ أخذت 
بان الذى قدرته المطعون عليها لآطيان الوقف 
استناداً إلى عقود البيع المقدمة منباء دون أن 
تبين هذه العقود وتوارخها ومقادير الآطيان 
المببعة بموجيبا ودون أن ترد على اعتراضات 
الطاعن عليبا 5 

د ومن حيث إن هذا السيبمردود ا قررته 
المحكة من أنها لا تأخيذ بالعقود المقدمة من 
الطاعن للاعتراضات المقئعة التى فصلتها المطمون 
عليبا فى مذكرتها والتى يجعلها غير صالحة كمقود 
مثيلة ‏ ومن أنها لا تأخذ بالتقدير الذى رآه 
الخبيد » لا يبين من تقريره من أنه بناه غلى 
اعتبارات عامة منحيث الموقع وطرق المواصلات 
وجودة الأرض وكيفيةر.ها وصرفها قدبما وحديثا 
وهى اعتبارات نظرية غير قاطعة » ولا جاء فى 
عقود البيسع المقدمة من المطعون عليها والصادرة 
من كانوا يملكون أطياناً فى ذات المنطقة الى تقح 
فيبا أطبان الوقف وكان من بينهم الطاعن شخصياً 
من أنهم باعوا إلى الحكومة قطعاً مختلفة فى سئة 
هبو( الى حصل فبا الاسنيلاء على أطيان 
الوقف بل وفى سلة ببه١‏ بأئمان لا تزيد على 
٠‏ جشيبا للفدان ء الس الذى بجملبا أولى 
بالاعتبار من الاعتباراتالنظرية التى ساقبا الخبير 
تهريرا لتقديره . ومن أنه لذلك تأخذ المحمكة 


١6م‎ 
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حقيقة ما وقع من مبيعات فى ذات المنطقة وما 
ثبت فيبا من أثمان لا تزيد على ./ جثيها للفدان 
سواء فى سئة مم#«و! الى حصل فيبا الاسقيلاء 
على أطبان الوقف أو بعدها - ومن أنه لا بحل 
للتفرقة بين قيمة ما استولى عليه فى ١١‏ من يناير 
سنة 1و١‏ المشروع ترعة الشيخ فاضل وبين 
ما استولى عليه ى ١4‏ من سيتمير سنة ه476١‏ 
لمشروع مصرف امي لتقارب العبدين ولآن هذه 
القيمة هى الى استمر التبايع عليبا حى بعد سئة 
هبو - وهذا الذى قررته المحكة هوتحصيل 
موضوعى سائغ؛ وقد أوضحتفيه أسباباطراحبا 
تقدير الخبير وعدم تعويلبا على الآثمان المبينة فى 
العقود المقدمة من الطاعن وأخذها بالآثمان التى 
أرمث على أساسبا عقود البيسع المقدمة من 
المطعون عليرا ومن ينها عقود صدرت من 
الطاعن نفسه» وهذه الأسياب من شأنها أن 
تؤدى إلى النقبجة التى اثنهت إلا المحمكة ‏ كا أنه 
لا تثريب علبا إذ هى اعتمدت فى اطراح العقود 
المقدمة من الطاعن على الأسباب التى فصلتها 
المطعون عليها فى مذكرتا م كانت هذه المذكرة 
مقدمة فى الدعوى ونحت نظر الطاعن وتناولها 
بالرد على ما هو ثابت بالآوراق مما يكئى معه 
محرد الاشارة إليبا » على أن فى أخذ الحكة 
بالعقود المقدمة من المطعون عليبا ما يكئى للرد 
ضناً على العقود المقدمة من الطاعن » وأن 
ما أشار إليه فى تقرير الطعن وفصله فى المذكرة 
الشارحة من أن العقود المقدمة من المطعون علبا 
لاتصللح أساساً لتقدير من أطيان الوقف الآنما لم 
تتضمن إلا مقادر جرئية نأ عن نزع ملكيتها 
زيادة قبمة الاجزاء الباقية بعدها لاتفاعبا 
بمشروعى الرى والصرف اللذن أنشأتهما الماعون 
عليبا فى حين أن أطيان الوقف نزعت بأكملها 


العدد الخاس حُ السنة الرابعة والثلاثون 


دون أن يبق منها ثىء استفاد يبذين المشروعين 
فبو مردود بأن فى أخذ المسكم بالسعر البين 
فى العقود المقدمة من المطعون عليها ما يفيد أن 
المحكة لم تقتنع بصحة دفاع الطاعن المشار إليه . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضه» . 

( القضية رقم ١45‏ سنة 6ق رئاسة وعضوية 
السادة أحد حلى ذكيل الحكمة وعبد العزير محمد 
وعبدالجيد وشاحى ومصطنى فاصّل وعبداامزيز سلهان 
الستشارين ) ٠‏ 


هء؟ 
مابوسئة ١60و(‏ 


نقض ٠‏ إجراءات الطعن . وجوب ايداع أصل 
ورقة اعلان الطمن وصورة من المحم الطمون قمه 
مطايقة لأصله خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير 
بالطمن . عدم الا يداع فى الميماد المذ كور بيترتب عليه 
عدم قبول الطعن شكلا , 


المبدأ القانرق 

لما كانت المادة ,م4 منقانو نالمرافعات 
قد أوجبت على الطاعن أن يودع قل كتاب 
محكمة النقض الأوراق المنصوص علييا فى 
هذه المادة خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الطعن » وكان| يداع أصل ورقة [علان الطعن 
وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة 
لآصله هو من الاجراءا ت الجوهرية الى تلزم 
مراعاما والى تستوجب غغنالفتها عدم قبول 
الطمن شكلاء وكان الطاعن لم يقم بالايداع 
خلال الميعاد المذ كور فان الطعن يكون غير 
مقبول شكلا ٠‏ 
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72 أغسطس سئة . و١‏ وردها إليه عملا بنْصالمادة 
407 من قانون المرافعات . 

« من حيث إن الشاية العامة دقعت يعدم 
قبول الطعن شكلا استناداً إلى أن أصل ورقة د ومن حيث إنهلما كان يجب على الطاعئين 
اعلان الطعن والمذكورة الشارحة وحافئلة | وفقا للمادة ٠م؛‏ من قانون المرافعات أن يودع 
القانوى . بوما من تاريخ الطعن . وكان هذآ المعاد ينتبى 
| فى ه من أغسطس سئة. و0 '. وكان ايداع أصل 
ورقة أعلان الطعن وصورة من الحم المطعون 
فيه مطابقة لأصله هو من الاجراءات الجوهرية 


د ومن -حيث [نه بيين من الأوراق أن وكيل 
الطاعنين قرر بالطعن بطريق النقض فى ٠.‏ من 
ل ل 0 ألتى تلزم مراعاتها والتى نستوجب غخالفتها عدم 
حضرفى اليوم المذكورح وأواد تقد أ | قبول الطعن شكلا ‏ لماكان ذلك فإن الدفعالساب 
ودقة اعلان الطمن والمذكرة الشارة لناب | الذكر يكون على أساس ويتعين قبوله والحكم 
وحافظة المستئدات فل يقبلبا قل الكتاب إن | على مقتضاه. . 
آخر ميعاد لتقدممها كان يوم الأربعاء ,ه من !١‏ ( القضية رقم 5٠‏ سنة 7٠١‏ ق بالطيثة السابقة) ٠‏ 


07. 


العدد الخامس - السنة الرا بعة والثلاثون 


كن 
(»ن 4 ٠‏ ه مه 5 4 


المضّاء الْدََكَ 
9 انحا فى مواد الأحوال الشخصية قاصر على 
حكنة استئناف القاهرة غير المصريين . 


ب أبريل سنة هو( 


| وعبية. تمختس محاك الاحوال الشخصية بنظرما 
دون الحاكم الدنية . قانون الوصية رقم 7١‏ أسنة 
5 .د يننظم القواعد الوضوعية دون تعيين الجبات 
الختصة بالفصل فيها ٠‏ 


ب اختصاص الجلس الى بنظر مسائل الوصية . 
مناطه اتحاد ملة الخصوم. 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن القانون رقم 7١‏ لسئة ١44‏ 
هو القانون العام للوصية وتسرى أحكامه 
على المصر بين جميعا كيف كانت ديا تهم بلا فرق 
بين المسلمين والمسيحيينواليرودء وقد خلت 
موأده من تعبين الحكة النى تفصل فى المسائل 
والمنازعات أت تنشأ عن الوصيةو لذلك بتعين 
الرجوع فى أمى الاختصاص إلى اححكام 
القوانين الى صدرت بشأنه . وعملا بالمادة 
1 من لانحة ترتيب الحاك الآهلية والمواد 
1 1 | من قانون نظام القضاء لاتختص 
انحام المدنية فيا يقوم بين المصربينمن نزاع 
على نةالوصية أو عدم حتباوما يتعلق بأأصل 
الوصية من حيث أهلية الموصى أو صيغة 
الوصية أوالقدر الموصىبه ؛ واختصاص هذه 


؟ - يدخل فى اختصاص الجلس اللى 
الانجيلى الفصل فى صحة الوصية شكلا 
وموضوعا » طبقا للامى العالى الصادر 
تشسكيل مجلس عموى لطائفة الإنجيليين 
الوطثيين فى أول مارس سنة ١4.7‏ على أن 
مناط اختصاص المجلس هواتحاد ملة الخصوم 
طيقًا للادة 1 من الاص العالى المذكور 
وإلا كانت امام الشرعية هى الختصة(1) . 


امكو 

و حيث إن وقائع الازاع حسما يبين من 
الاطلاع على الأوراق تتلخص ف ان المستأف 
ضده أقام الدعوى الاتدائية على المستأتف 
بتاديخ ١١‏ أغسطس سئة 1444 وقرر فى صحيفة 
افتتاحها انه بموجب وصية «ؤرخة فى ١1‏ فبراير 
سنة 1440 ومسجلة بسجلات الجلس الى الانجيل 
بتاريخ م١‏ فبراءر سئة 144 أوصت المرحومة 
الست منهؤالى بأربعة أفدنة ما تملكه بزمام ناحية 
رزقة المشارقة للكئيسةالانجيلية ببنى سويف وان 


)١(‏ انظر عكس هذا الرأى الم المادر من محكة 
استثناف القاهرةف نفس القضية بهيعة أخرى والمنثور 
بهذا المدد ص ه١٠7‏ ويحث الأستاذ راغي دنا الجاي 
النشور يبهذا المدد س إالا. 


قضاء محا م الاستئياف المدنية 


الموصيةتوفيت بتاريخ م١‏ ابريل سئة ١444‏ عن 
وارها الوحيد وهو المستأنف الذى امتنع عن 
تنفيذ الوصية بالرغى من انها صحيحة قانونا من 
حيث الشكل والموضوع وطلب المستأف عليه 
فى دعواه الحم بصحة ونفاذ الوضية و بتثبيت 
ملكية الكنيسة الانجيلية بيننى سويف للأربعة 
أفدنة المبيئة حدودها ومعالمبا بصحيفة افتاح 
الدعوى مع الزام المستأنف بالمصاريف وأتعاب 
الحاماة وشمول الك بالنفاذ المعجل بغيد 
كفالة ‏ وبعد ان رفعت هذه الدعوى الابتدائية 
أقام المستأف ضده عللى المستأتف دعوى أخرى 
أمام الجلس اللى الاتجيل العام اعلنت صصيفة 
افتتاحها فى +7 أغسطس سئة ١444‏ طلب فيبها 
الحم بصحة الوصية واعتتادها وتحدد لنظرها 
جلسة ؛١‏ سبتمير سئة و446١‏ وفيبا دفع 
المستأتف بعدم اختصاص الجاس اللى بنظر 
الدعوى فاصدر المجلس فى نفس الجلسة حكنا 
برفض الدقع الفرعى وحدد لنظر الموضوع 
جلسة إلا ديسمير سئة 1449 وفيها قضى الجلس 
بصحة الوصية واعتتادها وعئد نظر الدعوى 
الابتدائية دفع المستأتف بعدم جواز سماعبا 
لانه ينكر الوصية ولا يعرف عنبا شيئا ولآن 
المادة الثانية من القانون رقم إب أسئة و١‏ 
الخاص بالوصية نصت على عدم جواز سماع 
دعوى الوصية إلا فى أحوال ثلاثة أولها وجود 
أوراق رسمية تأبت الوصية والثانى ان تكون 
الوصية مكتوبة جميعبا مخط المتوق وعليبا 
امضاؤه والثالك ان يكون مصدةا تصديقا رسمما 
على توقيع الموصى وان الوصية الى سنئند 
إليبا المستأتف عليه لم نستوف أى شرط من 
هذه الشروط الثلاثة وانه فما يتعلق بالموضورع 
فإن الآريعة أفدئة الموصى با تزيد عن ثلث 


ويفا 


تركة الموصية وان الموصية عدلت عن الوصية 
وانه لا حوز طلب تثبيت الملكية لآن الوصية لم 
يتم تسجيلبا بالشبر العقارى تطبيقا لنص 
المادة التاسعة من القانون رقم 4 سلئة 5عوا 
ورد المستأتف ضده على هذا الدفاع متمسكا 
بالحكم الصادر من امجلس الى الانجيلى العام 
اذى قضى بصحة الوصية واعتتادما وقرر انه لم 
شت من الآوراق زيادة مقدار الوصية عن 
ثلث ماكانت تمدكه الموصية وانه لم يثيت منبا 
أيضا رجوع الموصية عن وصيتها واثير التذاع 
أمام محكمة الدرجة الآولى حول ثعيين الجبة 
الختصة بالفصل فى صحة الوضية وكان المستأ تف 
من جبة يتمسك بأن امحاكم المدنية أصبحت 
بعد صدور القانون رقم ١‏ سئة ١445‏ 
والقانون رقم ١407‏ سئة ١4+‏ الخاص بنظام 
القضاء هى الختصة دون غيرها بالفصل فى 
مسائل الأحوال الشخصية وتمسك المستأنف 
عليه من جانبه بأن القانون رقم ١بسنة‏ +4ى 
إما ينتظم القواعد القانونية لاحكام الوصية 
ولا شأن له بتعبين الجبات الختصة بالفصل فيبا 
وان قانون نظام القضاء لم مخول انحا المدنية 
حق الفصل فى مواد الأحوال الشخصية إلا 
بالنسبة لغير المصريين . وتاريخ ٠١‏ إبريل 
سئة ١4.9‏ أصدرت حكة الدرجة الأول 
حكيبا القاضى برقفض الدفسح بعدم جواز 
سماع الدعوى ويحواز سماعبا فما قضى به 
وبصحة ونفاذ الوصية وبرفض طلب يبت 
الملكة لرفعه قبل أوانه مع إلزام المستأتف 
بالمصاريف المناسية و بميلغ عشرة جنيبات أتماب 
محاماة وشثمول الحم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. 
وقد قررت المحسكة الابتدائية فى أسباب حكهاأن 
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الفصلق التزاعالمطرو حأمامباإها يستلزمفى حقيقته 
تعرف ماهية الحم الذنى صدر من انجلس الى 
الانجيل بصحة الوصية وتحديد اختصاص امحاكم 
المدنيةىهذا الصدد بأن'لا نونرقم ١‏ برسئة- ١‏ 
هوالقا نون العام للوصية بمعنى أن احكام تسرى على 
المصريين جميعا كينها كانت ديا نتبم بلا فرق بين 
المسلبين والمسيحيين واليبود وان هذا القانون قد 
خلت مواده من الاشارة إلى الاختصاص ومن 
تعرين احكمة التى تفصل فى المسائل والمنازعات 
التى تنشأ عن الوصية وانه لذلك يتعين الرجوع 
فى أمر الاختصاص إلى قواعد واحكام القوانين 
الى صدرت بشأنه واله عملا بنص المادة +؟ من 
من لانضحة ثر تيب انحاكم الأهلية والمواد ١١‏ و 
و هط من قانون نظام القضاء لا تختص الحا م 
المدنية فه| يقوم بين المصريين من نزاع على صحة 
الوصية أو عدم متا أو مايتعلق بأصل الوصية 
من حيث أهلية الموصى أو صيغة الوصية أوالقدر 
الموصى به وان اختصاص هذه أنحا ك فى مواد 
الأحوال الشخصية قاصر على غير المصريين 
وعرضت محكمة الدرجة الآولى بعد ذلك للبحكث 
فها إذاكان الحم الصادر من المجلس الى الاضجيل 
العام بصحة الوصية واعتهادها قد صدر فى حدود 
اختصاصه فقررت أنالاص المالى الصادر بتاريخ 
أول مارس سئة ١4.9‏ قد نص ف المادة الرابعة 
منه على تشكيل مجلس عموى لطائفة الانجيليين 
الوطليين وف المواد 4 وما بعدها على ما مخقتص 
بنظره هذا اجلس العموى وق المادة و٠‏ على 
اختصاصه بنظر مواد الأحوال الشخصية وانه 
يؤخذ من هذه المواد أنه سخل فى اختصاصهذا 
الجلس حق الاصل فى صمة الوصية الصادرة من 
الانمجيل شكلا وموضوعا مادام هذا الجلس قد 
أتبع النصوص القانونية المعمول بهافى الكناس 


العدد الخامس - السنة الرابعة والثلائون 


المعروفة رسميا بصفةكنائس إتحيلية وأن ولاية 
انحا المدنية قاصرة على البحث مما إذا كانت الجبة 
التى اصدرت مثل هذا الك مختصة بالفصل فيه 
وفباإذا كان الك مطابقا للاوضاع القانوذية 
الشكلية المقررة بشأنه وانه لا يعيب حكم المجلس 
الملى العام مأ يدعيه المستأنف من قصور فىأسيابه 
وانه لذلك بمتنع على امحكة أن تنظر فىصعة الوصية 
أو مايثيره المستأتف -ولا من دفوع وأن الدقع 
بعدم جواز سماع الدعوى هو دفع موضوعى كان 
للستأنف أن يبديه أمام الجبة الختصة . 


د وحيث إن عزيز ذالى رفع استثتافا عن 
هذا الحم اعلنت صحيفته بتاريخ ١١‏ يونيه 
سئة 1401 ويبين منها ومنالمذ كرات المقدمة فيه 
أن المستأتف قد ردد دفاعه الذى تمسك به امام 
الدرجة الاولى وأضاف اليه أنه مستعد الطعن 
باللزوير إذا اقتضى الحال فى الوصية وان امجلس 
الملى الانجيل لم يكن مختصا بالفصل فى صمةالوصية 
لآن مناط اختصاصه أن يكون الخصوم المتقاضين 
أمامه متحدى الديانة واللة فاذا اختلفوا ديانة 
أو ملة اتتتى اختصاصه وانه هو أى المستأتف 
قبطى ارئوذكسى فى حين أن المستأ تفعليهانجيل 
( دواستاتى ) . 

دوحيث إن انجلس الى الانجيل إذ قضى برفقض 
الدفع بعدم الاختصاص قد استند فى قضائه هذا 
إلى سيبين : أوها أنالموصية كانت إنجيلية المذهب 
كا هو مدون بكتاب الوصية وان اختصاص 
امجلس يتعين مذهب الموصيةلا بمذهب المتقاضين . 
والثانى أن المادة ٠7‏ من القانون المدنى الجديد 
قد نصت على أنه يسرى على الميراث والوصية 
وسائر التصرفات المضافة إلى ما بد الموت قانون 
المورث أو الموصى أو من صدر مئه التصرف 


تفناء عام الاستثاف المدنية 


وقت الايصاء وانه مع ذلك يسرى على شكل 
الوضية قانون الموصى وقت الايصا. وان الذنى 
مخلص من هذه المادة أن القانون الإنجيل هو 
الذى يطيق فى هذه الحالة وانهنظراً لقيام التلازم 
بين القانون الواجب النطبيق وبين جبة النقاضى 
يكون اجلس هو الختص بنظر الدعوى . 
« وحيث إن هذن السبيين مردود علهما 
ما يأنى : 
أولا : بأن امجلس لم ينتفت إلى فص الممادة 
١‏ امن الآمر العالى المؤرخ فى أول مارس ١5.7‏ 
والصادر بتشكيله وقد ورد به أن اختصاص 
انجلس لا يتناول أى مادة من المواد التى لا يمكن 
الفصل فبا إلا باحضار أش.خاص 
غيد إنجيلين وطنيين أمام الجلس بصفة خصوم 
فى الدعوى . وهذا النص صريح فى تقرير عدم 
اختصاص انجلس إذا كان الخصوم المتقاضون 
أمامه غير متحدى المة . 

ثانيا ‏ إنه من المقرر قانونا انه لا تلازم بين 
القانون الواجب التطبيق وبين جبة التقاضى 
وقد استخلص الجلس خطأ من نص المادة ١‏ من 
القانون المدنى وجوب تطبيق القانون الانجيل 
ووجه هذا الخطأ أن الوصية مؤرخة فى ١‏ 
فبرابر سئة 14417 أى بعد صدور قانون الوصية 
رقم /١‏ سئة ١447‏ والعمل به ابتداء من أول 
سيتمير سئة 1441 ويسرى عليبا أحكامه 
لا أحكام القانون الانجيل . 

د وحيث إن الحم المستأنف إذ عرض 
لبحث مواد الآمر العالى الصادر فى أول مارس 
سنة ١4.9‏ واستند [أما فى القول باختصاص 
اجلس الى الإنجيلى بالفصل فى صمة الوصية قد 
أغفل مااقتضاه نص الادة ٠١‏ من تحصديد 


ويا 


اختصاص انجلس باتصاد مذهب الخصوم 
المتقاضين أمامه وجنستهم . 

د وحيث إله لذلك يتعين إهدار حجة الحم 
الصادر من المجلس الى الإنجيل العام وذلك 
لصدوره من جبة لاولاية لها فى الفصل فى 
النذاع المطروح أمامبا . 

د وحيث إن هذه الحكة تقر محكة الدرجة 
الآولى على ماارتأته من عدم ولاية امحاك المدنية 
فى الفصل فى مسائل الاحوال الشخصية ومنبقاء 
هذا الاختصاص لجبة الأحوال الشخصية وذلك 
للآسباب المدونة باحك المستأنف وظاهر أن 
التداع الحالى يتناول الطعن على الوصية من حيث 
شكلبا ومن حيث صعة صدورها من الموصية 
فبو متعلق بأصل الوصية لابمسائل مالية محضة 
متفرعة عثبا ولهذا يتعين إيقاف الفصل فى 
موضوع هذا الاستئئاف حى يفصل من جبة 
الأحوال الشخصية وهى الحام الشرعية فى 
النذاع الخاص بصحة الوصية . 

(استئتافعزيزةالى ضدالقمص بولس هرقص راعى 
الكنيسة الانجيلية ببى سويف رقم 817 4 سنة 14 ق 
رئاسة وعضوية السادة ابراههم كامل وكيل المحكة 
وخمود توفيق وتمود عاد المستشارين ) . 


المان 
محكة استثئاف القاهرة 
١‏ يونيه سلة 1605 

. وصية. اختصاص الحا كم المدئية بنظرها‎ ١ 
لسنة‎ 7١ صدور قانون خاصفى شألهاهو القانون رقم‎ 
سملب من اختصاصالحا؟ الدنية طبقا للادة‎ 
. من قانون نظام القضاء‎ ٠١ 

ب الجا لس اللية ليس لا اختصاص بنظر مسائل 


ةن 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن قانون نظام القضاء رقم 4؛ 
لسنة و4١‏ بعد أن نص فى المادة ١١‏ على 
اختصاص الحاك المدنية بالنظر فى مسائل 
الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين . 
عاد فاستدر كف المادة ه ١و‏ نص على اختصاص 
امحام فى مواد الولاية على المال بالنسبة 
إل جميع المصريين إلا ما استثنى بنص خاص 
كا نص على أنها تختص بالفصل فى باق 
مسائل الاحو ال الشخصية بالنسبة اليم فها 
برد بشأنه قانون خاص ء ومن المعروف أنه 
صدر فى شأن الوصية قانون خاص وهو 
القانرن رقم 7١‏ أسنة +154 ء ولمذا فان 
المادة ١6‏ من قانون نظام القضاء كانت تعنى 
الوصية من المسائل التى تختص ؛ الحا م 
بالفصل فيبا . 

؟ لا ولاية للبجالس الملية إطلاقا 
فى مسائل الوصية بعد أن صدر قانون نظام 
القضاء حتى ولو اتحدت ملة الخصوم ؛ وقد 
كانتهذهانجا لس مساوبة منهذا الاختصاص 
من قل هذا القانون(١٠١1)‏ . 


)١(‏ انظر عكس هذا الرأى الحم الصادر من بحكة 
استثناف التاهرة في نفس القضية بهيئة أخرى والمنشور 
بهذا المدد ص ٠لا‏ وحم محكمة القاهرة الايتدائية فى 
١‏ ابريل سئة ١90١‏ الجاماة السنة 1 بص ع" ه ارقم 
1ه وح المجلس! الى عام للاقباطالارثوذ كس ٠١‏ 
مايو ١94.٠‏ الحاماة ١؟‏ رقم ١م‏ ز ص 4.6" وكتاب 
الوصية لاد كتور كامل مرمى ص 4٠‏ بند 18 وحت 
الاستاذ راغ ٍحنا الحاي بهذا العدد ص ىم . 


العدد الخامس - المنة الرابعة والثلاثون 


الممكو 

دحيث إنوقائع الدعوى وأسباب الاستئناف 
بنيت تفصيلا فى الم الصادر من هذه امحكة فى 
١40/6 "0‏ القاضى بايقاف الفصل فى موضوع 
الاستئئاف حتى يفصل نهائيا من الحكة لشرعية 
الختصة فى النزاع بشأن الوصية و بتحديد مدة سنة 
للستأتف لى يستصدر حكا تهائيا فيه فلا عمل 
لاعادة ذكرها اكتفاء بما ورد فى ذلك الحم 
وتفاديا من التكرار 

د ويحبث إن اإذى حدث يعد صدور الله 
المذ كور أن أحدا من الخصوم لم بحرك ساكدنا 
وانقضت المبلة الحددة لاستصدار حكم من جبة 
القضاء الشرعى فى النزاع بشأن الوصبة وقد عجل 
المسانف الدعوى وبئى طلب التعجيل على أنه 
غيد مازم قانونا برفع الدعوى الشرعية وأن 
ماذكرته محكمة الاستئئاف فى حكبا السالف 
الذكر فى هذا الشأن جاء غامضا حتاج إلى تفسير 
وتبادل طرفا الخصومة المذكرات فى هذا الدفاع 
الجديد واننهى ممما الآمر إلى أن واققا على نظر 
الدعوىأمام هذه الحكة للفصل فييا موضوعا . 

د وحيث إنه با نتقضاء المبلة التى قررتها الحكمة 
ليحصل فى خلانها الخصوم على حم مى المحمكة 
الشرعية الختدة فى الازاع على الوصية وعدم 
قيام أمما بتنفيذ قرار امحكمة يعود إليبا حق 
الفصل فى المسألة الفرعية الى علقت قضاءها على 
البت فيبا من الجبة القضائية التى رأت أنها صاحية 
الولاية وبذا يشكامل للمحكمة حق الفصل فى 
الدعوى بما فيها تلك المسألة الفرعية هذا الذى 
ارتضاه الخصو م وجاء متفقا مع اللاو ضاع 
الملقررة فى حالة ما إذا رأت المحمكمة أن مسأل 
تعترض التزاع وبحب البت فيبا من جبة قضائية 


قضاء عنام الاستثناف المدنية 


أخرى ثم أمبلت الخصوم لاستصدار قرار هن 
تلك الجبة فل يفعلوا ‏ هذا كله لا يخرج عن 
العود إلى الاختصاص الذى ملل هذه 
المحكمة بوصف أنها الححكة العادية العامة التى 
تختص بالفصل فى جميع المنازعات وهو المبدأ 
الذى قررته المادة ؟٠‏ من القانون دثم ١17‏ 
لسئة و4؛١‏ الخاص بنظام القضاء وهو المبدأ 
الأسامى فى الاختصاص القضائى للمحام باعتبار 
أنها الحاكم العادية وما عداها من المحام فبى 
جبات قضاء استثنائية تختص بالفصل فى 
المنازعات الحددة الى يقررها قانون انشاتها أولائحة 
رقنا .: 


د وحيث إن المادة؟ من قانون نظام القضاء 


تبيان المسائل التى تختص لبا ومئها أنما تختص 
بالنسية إلى غير المصريين بالفصل فى المنازعات 
والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ومفهوم 
ذلك بطريق الاستئتاج المكمى أنها لا تختص فى 
مسائل الأحوال الشخصية لللصريين إلا أن 
القانون ما ليث أن استدرك ف المادة ١6‏ وفص 
على اختصاص الحا كم فى مواد الولاية على المال 
بالنسبة إلى جميع المصريين إلا ما استثنى بنص 
خاص كا نص على أنها مختص بالفصل فى باقى 
مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة [ليهم فها ورد 
بشأنه قانون خاص . 


د وحيث إله من المعروف أنه صدر فى 
شأن الوصية قاثون خاص وهو القانون دثم ال 
اسئة ١44+‏ ولا نزاع فى أن الوسية مدرجة 
ضمن المسائل التى تشملبا الأحوال الشخصية على 
الوجه المبين فى المادة ١6‏ من القانون دم 17 
لمسنه و4١‏ وهذا فان المادة 6 من هذا 


شف 


القانون الآخير كانت تعتى الوصية:ضشمن المسائل 
الى نختص انحا كم بالفصل فيا ٠‏ 

د وحيث إنه ليس الغرض من هذا البيان 
أهدارحجية الحكالنى أصدرته حكة الاستئئاف 
فى بم ابريل سئة ١969‏ بوقف الفصل فى 
الدعوى حتى يفصل ف الأزاع بشأن الوصية من 
المحكمة الشرعية المختصة - لآن مناط اانزاع بعد 
أن تطورت الدعوى هذا التطور ليس فىمدى حجية 
هذا الحم واحترامه وإتما فما إذا كانت المحكة 
وقد عادت [إليبا الدعوى للفصل فيبا تملك هذا 
الحق وعن أى طريق تملك ولا كانت ولاءة 


المحكة مقررة ومستمده من القوانين وجب 
عليبا بيان الأسياب الداعية لذلك . 
بعد أن وضعت المدأ السالف الذكر أخذت فى أ 


د وحيث [إنه على ضوء ما تقدم يتعين الفصل 
فى النزاع الخاص بالوصية ذاتها وقد طعن عليبا 
المستأ نفون بعدة طعون فدقعوا أولا بعدم جواز 
سماغ دعوى الوصية لآنها لم تصدر على الوجه 
الذى رمعته المادة الثانية من القانون رقم ١؟‏ 
لسئة 144 ودفعوا أيضا بأن الوصية وقعمت 
فما بزيد عن ثلث مال !ا لموصية وأن الآخيرة 
رجعت فى وصيتها بدليل أنها تصرفت بالبيسع 
فى جزء كبير من الأطيان التى تملكباوتدخل فيبا 
الاطان الموصى مها وقد سجل عقد البيمع . 

د وحيث فى خصوص الدفع بعدم جواز 
سماع الدعوى فقد رد عليه المستأتف ضده فى 
مذكرته المقدمة لجلسة بام ابريل سئة ١0‏ بأنه 
لا يؤخذ به إلا إذا أنكر الخصوم الوصية وثم 
لم يدكروها سواء أمام اجلس اللى الانجيل أو 
أمام المحكة الابتدائية وأن دفعهم برجوع 
الموصية عن وصيتبا أو أن المقدار الموصى به 
بزيد عن الثلث معناه الاعثراف بالوصية والتلويم 
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بأن الوصية مزورة دون اضخاذ الاجراء القانوق 
وهو الطعن بالتزوير تلويم لا فائدة منه على أن 
الأحكام الواردة بقانون الوصي ة كشرط لصحتها 
متوفرة فى حالة هذه الدعوى فالوصية موضوع 
التذاع موقح عليبا من الموصية ومن ثلاثة شبود 
أيضا ومن اجلس اللى الانحيل الذى تنبعه 
الموصية وأن كلمة أوراق رسمة إذا وجدت 
5 وردف المادة الثانية من قانون الوصية ليس 
معئاها الورقة الرسمية مدلوما القانوق أى 
أنها تحرر بمعرفة موظف عموى وإلالما كانت 
هناك حاجة للنص عل الشرط الثالك الوارد فى 
المادة المذكورة وهوالتصديق على توقيع الموصى. 

د وحيث إنه جاء فى المادة الثانية من قانون 
الوصية أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية 
بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية 
أو مكتوبة جيعبا خط المتوفى وعليبا امضاءه 
كذلك أوكانت ودقة الوصية أو الرجوع عنها 
مصدا على توقيع الموصى عليباوذلكعن الحوادث 
الواقعة من سئة 191١‏ فالقانون يشترط 
لصحة الوصية اللاحقة لسئة 141١‏ أن نستوى 
أحد شروط ثلاث أولما أن نكون بورقة 
رسمية والثاتى أن تكون مكتوبة جميعبا مخط 
المتوى و يإمضائه والثالك أن تكون الإمضاء 
مصدقا عليبا - فإذا انعدم أحد هذه الشروط 
الآقائية وأككر ماعب الم ةسون رمه 
فلا تسمع الدعوى عند هذا الانكار. 

« وحيث إن المستأ نفين ومورتهم من قبلبم 
أنكروا الوصية فعلا وجحدوها ول يسادوا 
بوجودها وقال مورثهم قبلوفاته أنه لا يعل شيئًا 
عنبا ولم حضر جلسات اجاس الى الانجيل بل 
ذهب إلى القول إنه على استعداد للطعن غليها 


العدد الخامس - السنة الرابعة والثلاثون 


بالتزوير وليس المةسام مقام اجراءات تتخيذ 
لتقدم هذا الطعن بل يكنى أن حدد صاحب 
المصلحة موقفه >ديداً لا يخامره شك فى اذكاره 
للوصية أما ان دفاع المستأتفين ومورثهم تثاول 
البحث فى الوصية من حيثخروجبا عن النصاب 
المقرر شرعا أو الرجوع فيبا فلا يفبم من ذلك 
الاعتراف حتما بالوصية وإتما هو دفاع يساق 
حتى تستككل جيسع أوجه الطعن أو الاعتراض 
على الوصية إذا لم يقبل الدفع الخاص بعدم سماع 
الدعوى . 


« وحيث إنه فى خصوص هذه الوصية فقد 
صدرت بورقة عرفية ليست محررة مخط الموصية 
وإن كانت نحمل امضاءها وقد سجلت فى الجلس 
الملى الاتجيل الذى قضى بجلسة ١؟‏ ديسمر سئة 
84 بصحتبا واعتتادها فالوصية على هذا 
الوضع لم تسشككل أحد الشروط المبيئة فى المادة 
الثانية من القانون رقم ١ب‏ لسنة+- 4 وذلك أنها 
لم تحرر بورقة رسمية ولا تكتسب هذه الرسمية 
بمجرد تسجيلبا فى جملات المجلس الل الانجيل أو 
صدور حك من هذا مجلس باعتهادها لأن الرسمية 
لا تم إلاعلى بد موثق مأذون بتوثيق العقود 
والحررات والجلس الى الانجيل ليس هيئة رسمية 
للتوثيق فضلا عن أنه غير مختص بالنظر فى مسائل 
الوصية ولوكانت الموصية إنجيلية بل لو كانت 
الموصية والموصى إتجيليون ولو كان الدى ينازع 
فى الوصيةإنجحيليونأيضا . فهما اتحدت ملئهمجميعا 
فلا ولاية للمجالس الملية اطلاقا فىمسائل الوصية 
بعدأن صدر قانون نظام القضاء وعمل به من ١٠‏ 
اكتوبر سئة ١649‏ وأصبح ساريا على جميع 
الدعاوى المرفوعة فى انحاكم والى لم يفصل فبا 
( تراجع المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 


قضاء محاك الاستئياف المدنية 


بإب لسنة 4 )١‏ . وقد كانت هذه الجالس أيضا 
مسلو بةمنهذ! الاختصاص من قبل هذا القاانون(1) 
ولا عبرة بم يتحدى ه المستأتف ضده من أن 
المادةي؛؟ من البجموعة المدنية الجديدةتجمل قانون 
الموصى هو الذى يسرى على الوصية فقد فهم من 
همذا النص خطأ أن هذا القانون هو انون 
الأحوال الشخصية للانجيليين ولكن الحقيقة هى 
التى أوردتها المادة موه من هذا القانون بأن 
الوصية تسرى علبها أحكام الشريعة الاسلامية 
والقوانين الصادرةق شأنبا ولامسرا ٠‏ فىأن القانون 
رقم 7١‏ لسئة ١4‏ قد نم أحكام الوصية شكلا 
وموضوعا . 
(١()الحاماة ‏ هذا الرأى لاستد له من القانوق ' هذا الرأى لاسند له من ااقانون 
لأن الجالس املية الصادر بتشكيلها أوامر عالية أو 
قوانين كانت ولا زالت مختصة بنظر مسائل الوسية 
الخاصة بأبناء الملة ( يراجم فى هذا ااصدد'حم المجاس 
الى للأقباط الارئوة تس الصادر فى ٠١‏ هايو سنة 
9 الحاماة السنة #١‏ رقم 148١‏ ص هوم 


وكتاب الوصية للد كتور محمد كامل مرسى ص 4+٠‏ 
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« وحيث إنه إذا كانت الوصية الانازع عليها 
لم نحرر بورقة رمعية فهى كذلك م تحرر مخنط 
الموصية ولميصدق على [مضائها لانشرط التصديق 
أن يكون بمعرفة أحد الموظفين الختصين . 

والخلاصة أن الوصية المطعون فبها والمؤرءة 
فى ١‏ فبرابر سنة ١١407‏ لم تنخذ الشكل الذى 
يتطلبه القانفون دنم ١اسلة ١445‏ فى المادة 
الثانية مئه فهى باطلة ويترتب على ذلك اعمال 
نص هذه المادة فى حالة انكار الوصية - وهى 
منكورة كا تقدم القول و ذلك ياعتبار الدفع 
المتقدم من المستأ نفين بعدم جواز سماع الدعوى 
مقبولا . 

د وما أن هذا الدفم لا خرج عن كونه 
دفما موضوعيا فان قبوله يستتبع الحكم برقض 
الدعوى والغاء الحم ١م‏ تأنف . 

(استعناف ورثه عزيز فالى د القمص بولس 
مرقص راعىاكتسةالانجيلية ببنى سويفرقم 441 
سنة 58 قرعماسة وعضويةالاستاذة اسكندر حنا وكيل 
الحكة وعيد الرحن حنينه وت#ود مردى الستشارين) . 


يحمثك أى امام هى الختصة ألو 


بحث 
اى انحساى هى الختصة بنظر مسائل الوصية 
للاستاذ راغب حنا الحاءى 


وكيل الثقابة 


كانت المادة ١+‏ من لانحة ترتيب الحاك الأهلية الملغاة تنص فى المادة + على أنه : « ليس 
للبحا 1 المذكورة أن تنظر ..... فى مسائل الحبه والوضية والمواريث وغيرها مما يتعلق بالأحوال 
الشخصية . ولا يبحوز لما أن تؤول الأحكام الى تصدر فيبا من الجبة الختصة ما » . 


وبمقتضى هذه المادة لم يكن للبحاى الاهليسة أن تنظر فى مسائل الوصية من حيث صحتها أو 
بطلائها ء ومن حيث أهلية الموصى أو عدم أهليته » وفما إذا كانت زائدة عن الثلثك الجائز فيه 
الإيصاء لفير وارث ؛ وفيا إذاكان الموصى قد رجع عن الوصية قبل وفاته صراحة أو دلالة ... 
فانكل ذلك كان ممنوعا عل الحاى الأهلية النظر فيه وكانت عاك الأحوال الشخصية هى المختصة 


بالفصل فيه . 

أما عن القانون الذى بحم الوضية فقد كانت المادة عه من القانون المدتى الملغئى تنص 
على أن : 

ل 


د يكون الحم فى المواريث على حسب المقرر فى الأحوال الشخصية اتختصة بالملة التابع لها 
المتوفى ؛ أما حق الارث فى منفعة الآموال الموقوفه قتنبع فيه أحكام الشريعة احلية , . 

وكانت المادة من تنص على أن , تراعي فى أهلية الموصى لعمل الوصيية وفى صيغتها الأحكام 
المقررة لذلك فى الأحوال الشخصية الختصة بالللة التابيع لا الموصى » . 

وقد عدلت المادتان المذكورتان بالقانون دم 7 لسئة و4١‏ الصادر فى م؟ من مارس سنة 
1045 فأصيدح نص المأدة 4ه : 

د يكون الحك فى المواريشوالوصايا على حسب المقرر فى قانون بلد المتوق» واصبحتالمادة وه : 

ه تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية وفى صيغتها الاحكام المقررة لذلك فى قانون الموصى » . 

وفى نفس التاريخ المذكور صدر القانون رقم ه, لسئة غ4١‏ بيبان القانون الواجب التطبيق 
فى مسائل المواريث والوصايا ونص فيه على أن : 

د قوانين الميداث والوصيقوأحكام الشريعة الاسلامية فيبما هى قانون البلد فما يتعلق بالمواريث 


اب العدد الخامس - السنة الرابعة والثلرثون 


والوصايا » على أنه إذا كان المورث غير مس جاز لورثته فى حك الشريعة الاسلامية وقوانين الميراث 
والوصية أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة التو » . 

وقد تضمنت المذكرة التفسيرية ذين القا ونين بيان الأسباب الى دعت لتعديل المادتينع مووه 
من القانون المدتى وإصدار القانون رتم هم لسئة 1444 وهى تتحصل فى أن الئص العربى للمادتين 
المذكورتين جاء به عيارة «الختصة بالملة التاببع لحاء » وهذه العبارة إيس لما مقابل فى النص الف رذمى 
وكان ذلك سبيا فى الليس الذى حدا بالبعض إلى الظن بأن المواد المشار إليها نما أريد مها مواجبة 
حالة التعارض الداخلى فى دعاوى المصريين بين الشريعة الاسلامية والشرائع الدينية السارية على 
المصربين غير المسابين من مختلف الملل فى أحوالحم الشخصية ‏ و لكن هذا الظن فى غير محله » 
فإن المواد المذكورة هى مواد اسناد إلى القوانين الأجنبية التى يجوز تطبيقبا فى مصر فى المسائل الى 
أشير إلها فى تلك المواد . ولذلك وجب تصحيح الصيغة العربية حتى تنفق والنص الفرنمى الذى 
تقلت عنه » وليس فى هذا التصحيح اضافة لحك جديد فى التشرنيع المصرى » بل هو ضبط للعبارة 
العربية بزي لكل أثر لطأ الترجة وصحقق غرض المشرع الواضح فالنواحى امختلفة للتشريع المصرى . 
بتقرير حكم من أحكام القانون الدولى الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق » وهذا الحكم قائم 
على مبدأ شخصية القوانين فى المسائل المذكورة . وهو المبدأ النى أخذت به معاهدة موثترو 
واعتبرته مبدأ عاما فى مواد الآحوال الشخصية عامة , لا فى مواد المواريث والوصية كسب ( المادة 
العاشرة من اتفاق مونترو والمواد م؟ و و؟ و .م من لانحة التنظم القضائى للمحام الختلطة ) . 

وفى 76 من يونيه سئة 1445 صدر قانون الوصية رتم 07١‏ لسئة ١14+‏ وهو القانون العام 
الدى أصبح حك الوصية والذى يسرى على جميع المصريين » أيا كانت دياثتهم » لا فرق بين المسلمين 
والمسيحيين واليبود ء وقد تكفل هذا القانون ببيان أحكام الوضية من ناحية شكلها وأركانها 
وشروط عتها وأحكام الرجوع فبا وقبولها أو ردها » غير أنه لم يتعرض مطلقا لمسألة الاختصاص 
وأى انحا فى التى تنظ مسائلالوصية . فبقيت انحاك المدنية منوعة ‏ كماكانت ‏ من النظر فى 
مسائل الوصية , وفقاً للمادة ١+‏ من لانمة ترتيب الحا م الت لم تكن حتى ذلك الحمين قد عدلت 
أو ألفيت ... . 

وفى 11 من يوليه سئة .م14 صدر القانون المدنى الجديد رقم 1م١٠‏ لسئة م14 الذى عمل به 
ابتداء من ١5‏ | كتوير سئة ه44١‏ وجاء بالمادة ١١‏ منه : 

« يسرى عل الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو 
الموصى أو من صدر مئه التصرف وقت موته . 

ومع ذلك يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الايصاء أو قانون البلد الذى نمت فيه 
الوصية » وكذلك الحم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت » 

وظاهر من صلغة هذه المادة وورودها تحت عنوان د تنازع القوانين من حيث المكان » انها 
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تشير إلى قانون جنسية المورث أو الموصى . 

ونصت المادة 6١و‏ على ما يأتى : 

د تسرى على الوصية أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصاردة فى شأنها » 

ومؤدى ذلك أن القانون الذى حك الوصية هو القانون رقم 7١‏ لسئة ١44+‏ الصادر فى شأن 
الوصية والمأخوذة أحكامه عن الشريعة الاسلامية . 

وأخيرا صدر قانون نظام القضاء رتم ١40‏ لسئة و4 فى .م7 من أغسطس سئة +154 وعمل 
بهمن ١١‏ أكتوير سئة و١‏ ونص ف المادة ؟١‏ على ما يأتى : 

« تختص الحاكم بالفصل فى جبيع المناذعات وف المواد المدنية والتجارية وفى جميع الجرائم 
إلا ما استثى بنص خاص . 

« كذلك مختص الحاكم بالنسية إلى غير المصربين بالفصل فى المازعات والمسائل المتعلقة 
بالأحوال الشخصية , . 

ونص ف المادة م١‏ على أن : 

تشتمل الاحوال الشخصية المنصوص علبا فى المادة السابقة المنازعات والمسائل المتعلقة صحالة 
الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الآسرة ... والولاية والوصاية والقيامة والحجر ... وكذلك 
المنازعات والمسائل المتعلقة بالموارث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت » . 

ثم نص فى المادة ١‏ على أن : 

د تختص الحا كم بالفصل فى مواد الولاية على المال بالنسبة إلى جميع المصريين إلا ما استثنى 
ينص خاص . 

ديا مختص بالفصل فى باق مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة الييم فبا برد بشأنه قانون خاص.. 

555 

ومخلص من هذه النصوص أن المشرع اعتير الوصية من مسائل الأحوال الشخصية التى لاتخدص 
امحاكم ( المدنية ) بنظرها بالنسبة [ليجميع المصربين ‏ و بيت الوصية - ؟آ كانت مناختصاص 
يحاكم الأحوال الشخصية . 

6 

ولكن إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة(١)‏ أصدرت أخيراً حكما ذهب إلى عكس هذا 

الرأى » استناداً إلى أن المادة ١٠‏ فقرة ثانية ذ نصت على اختصاص الحا بالفصل فى باق مسائل 
الاحوال الشخصية ومنبا الوصية ‏ بالنسبة إلى المصريين « فما برد بشأنه قانون خاصء إنما 

)١(‏ صدر هذا الحم ىام بونيه سنة 1987 فى الاستثئناف رقم 441 سنة 54 ق من داترة الستشارين 
أسكندر حنا وعيد الر<ن جنينة وتمود مرمى ٠‏ وهو النشور يبذا المدد ص ٠لا ٠‏ 
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هدقت إلى جعل مسائل الوصية من اختصاص أمحاكم ( المدنية ) بمقولة إنه صدر بشأنها قانون خاص 
هو القانون رقم 7١‏ لسئة 1441 . 

وفى رأينا أن هذا النظر غير سديد للاسباب الآتية : 

أولا : لآن قانرن الوصية دم ١ب‏ لسئة +عوى م يتعرض مطلقَا لمسألة الاختصاص وتعيين 
جبة التقاضى فى شأن الوصية بل اقاصر على الأحكام الموضوعية ٠‏ فلا مقئع إذن فى الاستتاد إلى 
صدور قانون خاص بالأحكام الموضوعية للوصية للقول باختصاص مام المدنية بالفصل 
فى مسائل الوصية . 

ثانياً : لآن ما قصده المشرع بالنص ف المادة و من قانون نظام القضاء على اختصاص اناكم 
بالفصل فى باق مسائل الاحوال الشخصية بالنسية للنصريين ١‏ فيا برد بشأنه قانون خاص » وهو 
حالة صدور قانون خاص يجعل الفصل فى بعض مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للبصربين من 
اختصاص الحا المدنية ‏ دون حا الأحوال الشخصية ‏ وغنى عن البيان أنه لم يصدر فى شأن 
الوصية أى قانون أو نص خاص يحعل الفصل فيبا من اختصاص الحا ى المدئية . 

الث : لآن قانون الوصية رتم 7١‏ لسئة 71 صدر قبل قانون نظام القضاء رقم ١410/‏ لسئة 
44 - أى أن قانون الوصي ةكان تحت نظر المشرع عند وضع قانون نظام القضاء . فلوأنالمشرع 
هدف إلى جعل الفصل فى مسائل الوصية بالنسبة لليصريين من اختصاص الحا المدنية لنص على 
ذلك صراحة فى الادة ه كم نص على اختصاصبا بالفصل فى مسائل الولاية على المال . 

رابعاً : لآن المواريث وضع لها هى أيضا قانون خاص ‏ هو القانون رقم بلسئة 17 
ومع ذلك لم يقل أحد أن المواريث أصبحت ٠‏ بمقتضى المادة ١6‏ من قانون نظام القضاء » من 
اختصاص نحا م المدنية . 

خامساً : يبدو أن ما أحدث هذا اللبى هو ورود عبارة ‏ فيا برد يشأنه قانون خاص» فالفقرة 
الثانية من المادة ٠‏ من قانون نظام القضاء » إذ فبم من العبارة المذكورة أن المشرع هدف إلى جعل 
كل ما يوضع فى شأ نه قانون خاص من مسائل الأحوال الشخصية من اختصاص احاى المدنية . 

ولعل ما رشح لهذا الفيم أن المشرع استعمل فى هذه الفقرة من المادة عيارة ( قانون خاص ) ولم 
يستعمل عبارة ( نص غاص ) الى استعملبا فى الفقرة الآولى من المادة نفسبا وفى الفقرة الأول من 
المادة ب« . على أنه بالرجوع إلى المذكرة النفسيرية لقانون نظام القضاء بزول هذا اللبس إذ ينضح 
فى جلاء أنه لم يدر مخلد المشرع عند استعاله عبارة ( قانون خاص ) معنى آآخر غير المعنى المقصود 
من عبارة.( نص خاص ) كا يتضح أنه أراد قصر اختصاص المحاك فى مسائل الأحوال الشخصية 
بالنسبة لللصريين على ما هو من قبيل الولاية على المال حيث لا مختص فيا عدا هذه الولاية من مواد. 
الأحوال الشخصية إلا « بما برد فى شأنه فص نخاص » . 1 

وقد أرزت المذكرة التفسيرية لقانون نظام القضاء هذا الممنى إذ جاء مها شرحا للفصل الثانى 
الخاص بولاية انحاكم ما نصه : 
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« فرق المشروع فى هذا الفصل بين المواد المدنية والجئائية من جبة ومواد الأحوال الشخصية من 
جبة أخرى . فق خصوص المواد المدئية والجنائية جميعا قرر المشروع حق الحام فى أن تكون 
محا القانون العام . نخصبا وحدها بنظر هذه المواد بالنسبة إلى المصريين وغيد المصريين على 
السواء . وهذا هو حاصل ما نصت عليه المادة الثاننة عشرة . أما فى خصوص مواد الاحوال 
الشخصية فقد نصت المادة على اختصاص الحا م بنظر هذه المسائل بالنسبة إلى الأجانب . ومقتضى 
هذا النص أن تكون الحام محاك القانون العام فى حق الأجانب بالنسبة إلى أحوالم الشخصية كا هى 
محاك القانون العام فى حقهم بالنسبة إلى أحواهم العينية . أما المصريون فاختصاص امحام بنظر 
أحوالم الشخصية فيا تقضى ب المادة الخامسة عشرة من المشروع محصور على ما هو من قبيل الولاية 
على المال حيث لا تختص نحا > فيما عدا هذه الولاية من مواد الآحوال الشخصية إلا بما برد فى 
شاك تمن ناس 

سادسا : ان هذا النظر هو ما أجمع عليه الشراح . وف هذا الصدد يقول الأستاذ الدكتور 
حمد كامل مرمى ما نصه : 

د وفقالما تقدم ( من نصوص قانون نظام القضاء ) لا ختص انحا كم المدنية بالنظر فى النذاع 
القائم فى صمة الوصية وعدم متها وجوازها وعدم جوازها وفما إذا كان الموصى استمر على وصيته 
لغاية وفاته أم لا بل أن ذلك م ناختصاص عام الأحوال الشخصية(١)‏ . 

و بنفسالمعنى بحث الاستاذ جاستون استفانى فى الوصية(؟) وقد اخذت بهذا الرأى محكة القاهرة 
الابتدائية(؟) وايدت حكمبا فى هذا الصدد محكمة استئئاف القاهرة(؛) بحكمبا القطعى الصادرق 
0؟ أبريل سئة ,وب ١ءوانكانت‏ اللحكمة (مبيئة أخرى) قد عدلت عن ذلك الرأى فى نفس الاستئناف 
بحكبا الصادر فى ١١‏ يونيه سئة م0١‏ والغت الحم الابتدائى 


ينا 


ومن ذلك يبين أن مسائل الوصية بالنسبة لللصربين كانت ولاذالت من اختصاص عام 
الحوال الشخصية دون نحا م المدنية التى ليس لما أن تنظر فى مسائل الوصية ٠‏ وفقا للمادة ١!‏ من 
قانون نظام القضاء »كا كانت منوعة من نظرها بمقتضى المادة ١١‏ من لانحة ترتيب اناكم الأهلية . 


* 1" بند‎ 4٠ كتاب الوصية وتصرفات المريض مرض الموت ص‎ )١( 
٠1١ مجلة القا نون والاقتصاد القسم اأفرشى سنة ؟هوا ص‎ )( 
٠ رقم(ه4‎ 1١68# ابريل سنة 1ه ى! المحاماة السنةام؟ ص‎ ٠١ )©( 
وقد صدر هذا المك فى ننس القضية اأتى صدر فيها حم ١؟ يونية سنة 98ل من هيئة أخرى‎ )2( 
دائرة الستشارين إراهم.كامل وتمود توفيق مود عباد ) وهومنثور بهذا العدد ص .لا‎ 
١7؟-+م‎ 
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بححث 
التحقيق المفتوح 
للسيد الاستاذ عادل يونس النحاى العام لدى عحكة النقض 


تتضن المادة ١و‏ من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى على أن تفتيش المنازل عمل من 
أعمال التحقيق ٠‏ ولابجوز الالتجاء اليه إلا فى تحقيق مفتوح » و بناء على تهمة موجبة إلى شخص مقيم 
فى المنزل المراد تفتيشه بارت-كاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكاما . أو إذا وجدت قرائن 
على أنه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . 

وتطبيقا لهذا النص قضت حكمة النقض أخيراً فى حكبا الصادر بتاريخ ع يونيه سئة ه4٠‏ فى 
الطعن رقم ه71١‏ سئة ,م قضائية بأن قضاءها مستقر على أن « تفتيش المنازل إجراء من إجراءات 
التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لناسبة جر مة ترى أنها وقعت وصعت نسيتها لمشخص بعينه 
وأن هناك من الدلائل مايكئ لاقتحام مسكنه الذى كفل الدستور حرمته وحرم القانون على رجال 
السلطة دخوله إلافى أحوال خاصة وأن تقدير كفاية تلك الدلائل وإ نكان من شئون سلطة التحقيق 
إلا أنه خاضع لرقابة محكمة الموضوع بحيث إذا رأت أنهلم يكن هناك ما يبرره كان لا أن لا تأخمذ 
بالدليل المستمد مئه باعتبار أنه إذا فقد المرر لاجرائهأصبح عملا بحرمه القانون فلا يسوغ أن بيؤذ 
منه ؛ وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية .يؤكد هذه المبادىء بما نص عليه فى المادة ١ه‏ مئه من أن 
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق » ولايحوز الالتجاء اليه إلا فى تحقيق مفتوح » ووبناء على تهمة 
موجبة إلى شخص مقي فى المنزل المراد تفتيشه بارة-كاب جناية أو جنحة أو باشترا كهفى ارتكامها أو 
إذا وجدت قرائن على أنه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة ‏ وإذاكان الشارع قد نص على أن يكون 
هناك نحقيق مفتوح فائما قصد بذلك التحقيق الذى تنولاه سلطة التحقيق يناء على مايص ل إلى علمبا من 
الابلاغ عن جناية أو جنحة ولم يشترط الشارع للتحقيق المفتوح النى يسوغ النفتيش أن يكون قد 
قطع مرحلة أو استظبر قدراً معينا م نأدلة الاثبات بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لك لايكونمن 
وراء غل يدها احتهال فوات الغرض منه ما تتأثر به مصلحة الماعة الى تسمو على مصلحة الفرد(١)‏ .. 

يوخذ من هذا الحسكم أن قانون الاجراءات الجنائية قن المبادىء التى استقرت عليها أحكام محكة 
النقض قبل اصداره , وأن المشرع لم يتعلق مراده بالحروج على تلك المبادىء الى استقر عليها الفقة 
والقضاء فى ظل قانون تحقيق الجئايات الملغى . 


)١(‏ هذا العنى الطعن رقم © /1؟١‏ سنة 75 قضائية جلسة 4 يونيوسنة 1988 . ويح للذكتور أحد 
جمد ابراهم فى الحاماة سنة " عدد ع ص #ه . 


قيق المفتوم نف 


غير أن هذا الحك لم يواجه ما إذا كانت النياية العامة مازمة بفتتح محضر قبل اصدار الاذن أو لاء 
وهل تغنبها تحريات الضبطية القضائية التى ترى انها جدية عن إجراء نحقيق بمعرقتها أو لا . 

وللوضول إلى الإجاية على ذلك يتعين بيان الوضع قبل إضدار قانون الإجراءات الجنائية وبعد 
اضداره ؛ وتقصى المصادر التشريعية للقانون الحالى وتطورها » وقبل ان نعرض لمذا كله يقتضينا 
البحث بان حدود حق سلطة التحقيق فى الاذن بتفتيش منازل الأشخاص وتأصيل هذا الحق قانونا . 

مدى حق سلطات التحقيق فى تفتيش 00 والمنازل : 

الآصل فى تفتيش المساكن والاشخاص الحظر ٠‏ فقدكفلت الساتير الحرية الشخصية وحرمة 
المنازل )١(‏ ات القوانين الختلفة هذا الحظر إذ فصت المادة بم ؟١؛‏ عقوبات مصرى المقابلة للمادة 
4 عقوبات فرنمى على حظر دخول الموظفين أوالمستخدمين العموميين أو أحد الأشخاص المكلفين 
بخدمة عمومية - اعتهادا على وظيفتهم ‏ منزل آحاد الناس بغير رضائه فما عدا الأحوال المقررة 
فى القانون »5 تضمنت المادة .ام عقوبات مصرى هذا الحظر بالنسية إلى افراد الناس . 

غير أنه إذا تعارضت حرمة المساكن و كفالة الحرية الشخصية مع حق امجتمع فى تحقيق الجراثم 
والبحث عن مكيبا ؛ رجحت كفة المجتمع وابيحت هذه الحرمات على ان يكون ذلك فى حدود 
هذا النطاق حتّى لا بحر اطلاق هذا الحق إلى سوء استعاله والاسراف فيه . 

فالاساس القانوتى لتترير حق الحيئة الاجتماعية » ممثلة فى سلطات التحقيق الثائبة عنها » 
تمكينها من الدفاع عن تفسبا ضد الجئاة (0). 

والآصل ف التفتيش إلا بملكه الا رجال اأتحقيق ؛ ولا جوز أن يتولاه رجال الضبطية القضائية 
[لق أعزال من جاءت عل قبل المصز فى القانون » أو إذا اذنت لهم , ذلك السلطة القضائية, 
فبو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى الغرض منه جمع الآدلة تأبيداً لجريمة وقعت واتهام قائم 
ضد شخص ما بالقدر الذى تتطلبه مصلحة التحقيق ولا يقصد منه كشف الجراثم 


الوضع فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى : 
تثاولت المواد .عق هد يهب .بن من قانون تحقيق الجنايات الصادر بالقانون دثم ؛ لسئة 


)١(‏ الادة هم من قانون و١‏ 8798# يوايو سنة ١ولازاو‏ وه من الدستور الفرنس الصادر فى ه 
فريكتيدور سنة #الانورة ء 75 من الدستور الفرنس الصادر فى 87 فرعير سنة ا » ”# من دستور سنة 
64 | ودساجة دستور لاط 41و21 اا و؟١١ا‏ هن دستور كشيكو سلوفا كيا او ٠١‏ من 
دستور بلجبكا » م و ١1و9١‏ من دستور استونيا » ولا من دستور الدامرك » 5و من دستور اسبائاء 
٠‏ من دستور اليونان اللي ء ” من الاعلان الدستورى الصادر من التائد العام لاقوات السلحة وقائد ثورة 
اليش الؤرخ -8-5١‏ 8م وزال.. 

(؟) فى هذا المءنى رسالة الد كتور الشاوى فى النظربة العامة للتفتدش ص "١‏ . وفستان هيلى جزء غ 
ص هخم" . 


هاو |أحدد الخامس - السنف ار ابمة والثلاثون 


. .ول أحكام نفتيش مناذل المهمين وغيرم فى مواد الجنايات والجنح .ا تناولتها المود ماه » 4م 
ها من قانون محقيق الجنايات الختلط الملغى الصادر بالقا نون رقم باه لسنة ١8017‏ : 

وعل الرغم من أن هذه النصوص لم تفص عن أن التفتيش [جراء من إجراءات التحقيق وأنه 
لايصح مالم تكن هناك جرعة معيئة قد وقعت » فان الفقه والقضاء قد اسستقرا على أن النفتيش إجراء 
قضائ وليس عملا إداريا من أعمال البوليس الغرض منه اكتشاف الجرائم ومرتكييبا » وأن 
تقددر جدية التحريات الى تسيق الاذن بالتفتيش متروك للنيابة العامة تحت اشراف انحا ؟ . وأن 

ويدهى اله للقول بوقوع الجريمة قبل صدور الاذن لاتتحتم أن يكون وقوعبا هذا ثابتا بطريق 
مشاهدة رجل الضبط القضاق لها حال ارتكابا , لآن هذه المشاهدة انما تنئىء حالة تلبس تخوله حق 
التفتيش بدون إذن من سلطة التحقيق . 

مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان : 

عندما رأت الحكومة تعديل قانون تحقيق الجئايات تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان تناوات 
فيه التفتيش فالمواد 17 ؛ ١51 ٠ ١١6‏ ولم تكلم هذه المواد عن ضرورة إجراء تحقيق مفتوح . 
وقد أدخلت لجئة الاجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ هذا التعبير وأشارت [ليه فى تقريرها المؤرخ 
؟ يونيو سئة ,1444 وذلك « نقلا عن المادة لاجم من القانون الفرأسى المضافة بقانون هم مارس 
سنة 29004 لتقرير أن تفتيش المنازل وضبط الاشياء هو عمل من أعبال التحقيق ولا يحوز 
الالتجاء إليه إلا فى تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجبة إلى شخص معين و ليس وسيلة من الوسائل 
أأتى يحوز لمأمورى الضبطية القضائية الالتجاء اليبا لاستكشاف الجرائم وضبط مرتكيهاء . 

وجاء فى تقرير جكئة الشدئون التشريعبة مجلس النواب المؤرخ ٠.١‏ فبراير سئة ١40.‏ مايل : 

« فسرت المادة عه ( التى اضاقتها لجئة الإجراءات الجنائية عجلس الشيوخ ) ... ... ... .. 
بأن المقصود منبا الا يباشر المحقق هذا الاجراء إلا إذا سبقه اتهام صريح تيده أدلة مقبولة 
أو قريية الاحتمال فوافق مندوب وزارة العدل على هذا التعبير ‏ . 

د اقترح أحد النواب تعديل هذه المادة باستيدال عبارة ( تحقيق بدىء فيه ) بعبارة ( تحقيق 

)١(‏ انظر احكامالنقش فى 9١951و‏ عاماة سنة لاأورتم 45 # ؤت 1585 عاماة سنة 
ؤارتم حمدهاء هالا ه- و89" 9 إخشاماة سنة رقم 7066 11 ١9417‏ جموعة تود حمر الجنائية 
جزء تاعدة 1ه 1944-١١15‏ نفس الجموعة قامدة 05م ء 11١ #٠‏ 1544 نفس الجموعةقاعدة 
54241 ١ل‏ 45 ؟! المجموعة اللمذكورة جزء لاقاعدة ٠1‏ م_وموعة أحكام الدارة الجنائية حك ةالقض 
السنئة الاولى ماعدة ؟؟ والسنئة الثانية قاعدة لاه# والدية الثألثة تواعد لا لم #لء ه#“الاء, ع٠هزهء‏ 
لي تش ل الت ل 02 

(7) الواقع أن القانون امقصود هو فانون 7 فبراير سنة 1588 سيأتى يانه ٠‏ 


بحث التحقيق المفتوج 0/16 


مفتوحء الواردة ما ولم نر اللجئة فرقا بين عبارق « تحقيق بدىء فيه » وتحقيق مفتوح » . 

ويبين من مطالعة المادة 4١‏ إجراءات جئائية ومقارتتها بالمادة ببم تحقيق جنايات فرنى أن 
المشرع لم ينقل جميع أحكام المادة الفرنسية وأنه قد أسقط منبا بعض فقراتها » غير أنه بيدو أنه 
لم يقصد الخروج عن الميادىء الواردة مها الخضوعبا للقواعد المقررة قانونا(١)‏ . 

وتنص الفقرة الأولى من المادة بير معدلة فرنسى على ما يأتى : 

٠‏ يعد دخول المنازل ونفتيشهها من أعمال التحقيق التى لابحوز مباششرتها مالم يكن هناك تحقيق فى 
حالة فت لعاناه 1386م موأاءنياومز '[ وكأن الشخص المراد دخول منزله فاعلا فى جر بمة 
أو شريكا فيها أو على الآقل يظن أنه بحوز أشياء تتعلق بالجرمة » 

الوضسع بعد صدور قانون الاجراءات الجناشة 1 

الات كزع كر سا اك ا 11 110101 

مقطع النزاع هو الوقوف على ما إذا كان المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية قد قصد تغيير 
الأوضاع المستقرة فقبا وقضاء فى ظلقانون تحقيق الجنايات الملغى أو أنهلم يرم إلى ثىء من ذلك . 

وللوصول إلى ذلك يتعين تقصى النطور التشريعى للقانون ‏ الفرئئى مصدر تشريعئا ‏ فى 
هذا الصدد . 

جرى نص المادة بم تحقيق جنايات فزنسى وقت اصدارها فى سئة ...م١‏ على مايأق : 

د ينتقل قاضى التحقيق إذا طلب [ليه ذلك » وله أن ينتقل من تلقاء نفسه ٠‏ إلى منزل المنهم 
لاجراء تفتيش عن الأوراق والآشياء وعلى العموم جميع الآشياء التى برى أنما تفيد فى اظبار 
الحقيقة , . 

وعلى ضوء هذا النص جرى الشراح القداى امثال فستان هيل ومانحان وليواتفان وجارو 
وغيرثم(؟) على التفسير الذى اسلفنا بيانه دون حاجة إلى النص ء على ان التفتيش من إجراءات 
التحقيق ودون استازام فتح نحقيق . 

وجاء تعديل نا فبراير سئة مم١‏ بعباره « التحقيق المفتوح » وقبل أن بمضى إلىتنبع هذا التعديل 
نقول إن ا مشرع الفر نى قصد التحقيق ععناه القضالى مو 1ع انمز ؛ رأن كان بعض الشراح 
والمعلقين قد أورد كلة ده مم1 شرحا لهذه الكلمة (*) فان المقصود .مبذا اللفظ انه 
مرادف لكلمة وونوعء نموم . وكلبة صوغ صمممام أ فق عم القانون لما معليان : فبى تشمل بمعناها 
الواسع جميع اعمال التحقيق الابتدائ » وفى معناها الضيق تعنى حضر سماع الشبود فقط أخذآً من 

)١(‏ انظر موسوعة التعليقات على مواد قانون الاجراءات الجنائية للاستاذ أحد مان «*زلوى طبعة سنة 
9ه 9ل ص 54 ومابدها . 

(؟) فستان هيلى طبعة هل جزء ؛ ص هو" ومابعدهماء 5 وماتجان فى «التحتيق للكتوب» ورء 
أول بند هه ولبواتفان شرح قانون تحقيق الجنايات جزء اول مادة لام بند 76 وجارو جزء " بند .و 

(؟) عتععههاب) 1215[ محقيق حنايات. مادة لاه بند 0 قلرن يحث الاستاذ عمد ميد المزيز يوسف 
فهمى فى الحاماة سئة ٠"‏ ص”*75 . 


506 العدد الخامس ‏ اأسنة الرابعة والثلاثون 


نص المادة +0 تحقيق جنايات فرنسى . والمعنى الواسع لحذه الكلمة هو المعمول به حاليا(١)‏ . 

أما معنى « جمع الاستدلالات » فبو "أ تده5 سوأ لمسممكمة" ( ٠١)"‏ 

وقد بدأت فكرة تعديل المادة بم فر نبى فى سنة ,//./1 حين شكلت لجئة غير برلمانية لتعديل 
قانون التحقيق الجنائنى الفر نسى » ووافق مجلس الشيوخ على مشروع التعديل المذكور فى وإحههدا 
غير أن بجلس النواب لم يفحصه . فاهمل إلى أن تقدم رئيس الوزراء إذذاك مسيو كليمئصو فى 
4 بالاشتراك مع وزير العدل المسيو جيودينى بمشروع قانون غاص لضمانات الحرية 
الفردءة » برى إلى الغاء بعض مواد القانون وتعديل البعض الاخر . وقد وافق عليه مجلس الشيوخ 
ولكنه لم يعرض على ملس النواب حتى نشيت الحرب العالمية الأولى . وفى 1418/11/1 تقدم 
النائب بول مونيس بمشروع القانون المذ كور وبعد ان ثمت مثاقشته فى مجلس الرلمان هى. له 
الظبور أخير! بقانون ب/«/م7؟١‏ . 

ويتضح من ذلك أن أول تعديل للسادة بم كان بقانون 7/0 / مم١‏ لابقانون 
1 . 

وسبب الحرص على وضع تعديل سئة مم١1‏ كما يبين ذلك من التعليقات على هذا 
القانون(؛)) ‏ هو أنه قيل الغاء المادة ١٠.‏ من قانون التحقيق الجناتى الفرنبى , كان دخول 
الناذل الذنى يبحرى بعرفة مديرى البوليس ومرؤوسيهم له صفة وقائية بقصد البحث عن الجرائم 
وا كتشافبا » حرص واضعوا القانونالجديد على النص على اعتبار التفتيش من أعمال 0 
؟ أن اطلاق نص مادة بم تقيق جنا فرنسى اثار ا ثتقادات عدددة نادت بالحد من هذا الحق . 

وكان النص الذى وافق عليه مجلس الشيوخ فى سئة 9م1 برى إلى اشتراط صدور أمس 
قضاق :وموم لامكان إجراء التفتيش ؛ وفى ذلك مافيه من تعقيد للاجراءات وتفويت للغرض 

من التفتيش إذ من ١‏ يازم فيبا تعيين الشخص الموجبة اليه واعلانه 34 
معرفة قل امحضرين أو أحد رجال السلطة العامة . 

أما النص الوارد فى مشروع سئة ١4.0‏ المقدم من وزارة كليمئصو فكان برى إلى اشتراط 
استجواب المنهم لآول مرة قبل تفتيش مز 

. #85 فستان هيل جزء ؛ ص اا قاموس المصطلحات القضاعية لكابيتان ص‎ )١( 

(؟) انظر العرجة الرصرة لقانون محقيق الجنايات الختلط الصادر سنة ١95:9‏ ذقد سار على هذا النسق , 

(*) اول القانون الاخير الغاء الفقرة الرابعة من الادة 9ه ممدلة الى تازم القاضى باجراء التقتيش بنفسه 
دون ندب غيرهما عدل النص الخاص يحالة وجود التهم الطلوب تفتيشه مقبوضا عليه خارج دائرة اختماس 
قاض التحقيق ( انظر داللوز الدورى 1555 © -١؟).‏ 

(4) انظر تعليق جورج ايلوار فى دالاوز الدورى سنة ١917‏ جزء رابع ص 10 ومابءدها ٠‏ ومقال 
بورنيه عن حدود حق التفتيش الحول لقافى التحقيق طيقا لقانونى 819و لء ه#-5-ه 7و١‏ ف يله 


علم الجنا ل وقانون العقوبات الأتارن مسنة8؟ وراص" ونا ومابمدها ٠‏ ويحث الناء ني العام ١‏ 1 نسل في الجلة العتا ببة 
سنة 9 9إأ ص 91. 


بحث التحقيق المفتوح لقف 


وواضح أن هذه النصوص معببة لأنها تستبعد حالة التحقيق ضد مجبول : وقد انتقد ذلك مسيو 
مونيس مقر القانون ونادى بأن اشتراط الاستجواب يبدو غير مقبول » فى بعض القضايا مثل 
الجاسوسية وتزيف النقود حيث يستازم الآى العمل بمنتهى السرعة ء فان أى تنيبه يكنى لدفع 
امتهم وشركائه وأقاريه وأصدقائه إلى اخفاء آثار الجرعة . 

وكانت لجئة مجلس الشيوخ فى مشروعبا الأول قد اكتفت يبوت وقوع جثاية أو جنحة 
لامكان اعطاء حق النفتيش للقاضى الحقق . ولكن هذه الصماغة اتقدها مسيو . ريبو ونادى فى 
جلسة 1/07 / ١1.5‏ بأنها ضيقة جدا وتؤدى إلى عدم الاستفادة من هذا الاجراء لاكتشاف 
جر بمة مفترضة جم داوم . فرد غليه مسيو مونيس فى نفس الجلسة قائلا : 

د إذاكنا نعطى لنائب اجبورية (رئيس الثيابة) حق العمل فوراً فى المأزل الذى تقع فيه الجريمة 
والبحث عن جميع المستئدات . فإننا نسم بأن لقاضى التحقيق أن يقوم بنفس العمل . فبالنسبة 
إلى نائب الجبورية فان الآمر ليس فيه صعوية لآن ذلك لا يكون إلا فى حالة التليس . أما بالنسبة إلى 
قاضى التحقيق فتحن نطلب كضمان وحيد لامكان اصدار أمر التفتيش معرفته » لا إصدار أمر 
قضاى عدووموم لآن ذلك يضيق من سلطانه بل كل مانطلبه هو أن يكون هناك تحقيق مفتو ح(1). 

فكان هذا سيب دخول تعبير « التحقيق المفتوح » فى النص . 

هذه هى الدعائم الى قام عليها التعديل الفرنبى ‏ مصدر تشريعئا الحالى ‏ وبين منها يحلاء 
أنه لايشترط لاستصدار أمر التفتيش سوى جرد وقوع جئاية أو جنحة ووجود اتهام لشخص ماعلى 
أنه فاعل أصلى أو شريكفى ارتكاما أو على الآقل وجود قرائن تدل على أن المطلوب تفتيش 
منزله حوز 0" تعلق بالجربمة وأن يكون هناك تحقيق فى حالة فتح ا 
©0017 

ولكن ماهو المقصود بهذه العبارة ؟ سنتئاول التعريف بها طبقا النظام الفرمى الذى يقوم فيه 
قاضى التحقيق بالاختصاصات الى تقوم با النيابة العامة فى مصر عملا بالمرسوم بقانون رقم م؛هم 
لسنة ١6605‏ . 

من المعلوم أن التحقيق الايتدائى هو إجراء يتخذ بمعرفة السلطة القضائية المختصة بقصد البحث 
عن الأشخاص الذين يظن أنهم قد ار :تكبو اجريمة وقعت ٠‏ وجصع الآدلة وتقدير مدى كفايتبا 
محاكة فاعلما(؟) . 

فأول واجب لللحقق قبل أن يبدأ التحقيق هو التثبت من وقوع الجرمة ولا توقف صحة 

, السابى الاشارة اليه‎ 56 - 9١ تليق ليلوار فى داللوز الدورى سنة * و1‎ )١( 

(؟) لبواتفان «قاموس النياية والضبطية القضائية » طبعة سابمة جزء مالك تحتكلة « محقيق ايتداتى » 
بندا. لاص #(م ٠‏ لوئز ووزتجارت فى «سقوط الدعوى السومية عفى المدة» فى القا نونين الفرئس والا الى 
ص 56 ء فيدال ومانيول فى « شر ح القانون الجنانى » طبعة وغ ١9‏ بند 599 والاحكام ااتى أشار اليها . 


| العدد الخامس - السنة. الزابية والثلاثون 


الإجراءات.على ضرورة وجود محضر للتحقق من جسم الجر بمة بل يكى أن شبت لدى القاضى أن 


الجريمة وقعت(١)‏ . 
وقد حم فى فرنسا بان يحرد أوامر قاضى التحقيق وععودووونلع بأجراء التفتش تعد عنلا 
من أعمال التحقيق(7) . 


أما محاضر جمع الاستدلالات التى يقوم مها رجال الضبطية القضائية فلييست لحاقيمة أكثر من تبيئة 
الوسيلة للنيابة العامة لتقرير ما إذا كانت الوقائع الى وصل اليبا خيرها ؛ يبا على هذه الحاضر » تبرر 
مباشرة إجراءات الانهام برفع الدعوى العمومية مباشرة أمام القضاء ( فى مواد الجنح ) أو باخطار 
قاضى التحقيق الختص وحده باجراء التحقيق(2) . 

فالنياية العامة يصل اليها خبر وقوع الجريمة عن طريق محاضر اليوليس أو عن طريق بلاغ من 
الغيي أو عن طريق شكوى الجنى عليه نفسه » والرأى أن لما حرية تقدير ملاءمة اتخاذ الإجراءات 

كيفية إتصال قاضى التحقيق فى فرنسا بالواقمة : 

يتصل قاض التحقيق بالقضية ويعتسير التحقيق مفتوحا فى فرنسا فى الأحوال الآنية : 

أولا تقديم طلب فتح تحقيق 1000001 ععله وناو ونحدثهذا عملا بعد أن يطلع 
نائب الجمرورية ( رئيس النيابة ) على الحضر الذى أجراء البوليس ويرى أن هناك حلا لفت تحقيق 
فيتقدم بطلبه كداية إلى قاضى النحقيق بوساطة ورقه يطلق عليبا هذه التسمية ر مادة 47 تحقيق جناق 
فرنسى) . وى هذا الإجراء بطلب افتتاح التحقيق لأأنهأول إجراء فى الدعوىوماسبقه لم يكن سوى 
تمييد لها(ه) . 

وهذا الاجراء واجب ف الجئايات وجوازى ف الجنح . ولايشترط فيه شكل خاص ( فما عدا 
جرائم الصحف ) ويحوز أن يتم على نموذج مطبوع ويك الإشارة فيه إلى نوع الجريمة ونص القاانرن 
والشخص المطلوب فتح التحقيق ضده والاكتفاء بالاشارة إلى المستندات المرافقة للطلب دون التنوية 
بتفصيلاتها ؛ و بمجرد وصول هذا الطلب إلى قاضى التحقيق يصبح التحقيق مفتوحاء كا أنهممكن توجيه 
طلب فتح التحقيق ضد مجبول و بذلك يفتح التحقيق فى جرعة مسندة إلى يجبول () 

٠ 8519 فستان هيلى جزء رابع بند «اولااسص‎ )١( 

(0) نقض ؤو١ز-١اك-‏ 81410 ا سيرى 1١-1444‏ ؤ159اء محكة ريز 184410-1١-18‏ داللوز 1١848‏ 
7387 الشار اليها فى مؤلف لوز دوز تجارت سالف الذكر ص .1١‏ 

(0)اونز دوز نجارت سالف الذكر ص .5١8‏ 

(4) دونديو دى فار طبعة ثائية بند 5م8.٠١09‏ (لو١(ل.‏ 

(5) مأصاببو فى التياية العامة طبعة خامهة درء ثان ص .1١89‏ 

(1) انظر «ماركيزيت» التحقيق » طيعة سئة ١46٠‏ ص 6" » هو” . فيدال وعانيول طبعة سئة 1544 


ص 1١58‏ بند 434 ”* تقض قرئس 7وب # - ١95107‏ . داللوز الاسيوعى ١5719‏ عن 7.05 ب جو ابه 
« النيابة المأمة » ص 95”# ء ٠ "١48‏ حث بور نيه السالف الاثارة اليه ص 55لا ومايعدها . 


بحث التحقيق المفتوح يبنا 


ولا يشترط أن يصدر القاضى أمر خاصا كى يصبح التحقيق مفتوحا بل يعتير التحقيق كذلك 
بمجرد اتصال القاضى بالقضية عن طريق طلب النيابة سالف البيان وقد كان القانون الفر فى القدم 
يشترط لبدء التحقيق إصدار أمر من الضايط الجئائى لعمتسني :مومععدةأ! ع1 بالاذن بالتحقيق 
دونع صودنثة حونوواصمعم » وكان هذا الإذن تذيل به الشكوى لفتح إجراءات التحقيق » 
ولكن هذا الإذن زال فى ظل القانون الحالى وحلت محله أعمال التحقيق ذاتها )١(‏ . 

ثانيا حالة تقدم شكرئ مصحو بة بأدعاء مدن ( مادة د فرنى ) فبمجرد تقديم الشكوى 
المصحو بة بالادعاء المدتى يصبم القاضى #تصا بالتحقيق ويحب عليه التحقيق طالما أن الادعاء مقبول . 
فاذا تلق قاضى التحقيق شكوى دون أن :كون مصحوية بادعاء حق مدتى ؛ فلا ي.تطيع فتتح التحقيق 
وعليه فى هذه الحالة ان حيل الشسكوى إلى النياية ( نائب امهورية أى رئيس التيابة ؛ وهذا الآخير 
يعتبر إنه تلقاها مباشرة ويستطيع حفظها أو رفع الدعوى العمومية مباشرة أو يطلب فتم تحقيق(؟) . 
ويتصل قاضى التحقيق أيضا بالواقعة فى حالات أخرى نص علبها القانون كاحالة قضية اليه من 
غرفة الاتهام أو من محكمة الجنايات لإجراء تحقيقات هى فى الوافع تكميلية(0) . 

ف هذه الأحوال جميعا يعثير التحقيق فى حالة قتح بمجرد اتصال القاضى بالواقعةالمطاوب التحقيق 
فيبا دون حاجة إلى اتخاذ إجراء شكلى ما قدمنا . وله أن يبدأ بإحدار أمر التفتيشويلتزم بداءة ذى 
بدء حيئها يتلق طلب فتح النحقيق أن يبحث فيا إذاكان اتصاله بالواقعة تم صحيحا أو لا ؛ ؛ فمليه أن 
يتحقق من اختصاصه وأن الواقعة تكون جناة أر عاشية ولبست مجرد مخالفة » ومن عهة تحر يلك 
الدعوىالجئائية وهلسقطالمق فى إقاءتها. ثم يبحث علاقة الشخص المطلوب تفتيش ءأزله بالتهمة (4). 

وتبدو المسألة غير معقدة إذا كان لمتهم معين الاسم فى طلب فتح التحقيق المقدم من النياية العامة 
او من المدعى بالحق المدنى . فاذا فتح التحقيق ضد مجهول فان سلطة الاقدير الى للقاض قد :تقلب 
إلى تعسف . فيئا يحب على القاضى أن يقارن بين فرض النجاح النى قد تلوح له من إجراء التفتيش 
وبين المساس بمصام الآفراد(ه). 


فالتحقيق الابتدائى يبدأ بطلب التحقيق أو بالشكوى المحالة إلى القاضى والنى تتضمن ابلاغ 
الجريمة إليه » وينتبى بالقرار النى يصدر بإخخراج المهم من التهمة أو باتهامه فيرا(0) . 


(1) فستان هيلى جزء رايع بند ١74‏ ص وه؟ . دى فيرجير «امرجع المملى لقضاة التحقيق» جزء - ثان 
ص 1ه ٠‏ ماصابيو سالف الذاكر جزء ثان يند 74# ص ١85‏ . مانجان جرء تان ص 417( ء 
(؟) لبواتقان : قاموس التيابة اأمامة طبعة سابمة جزء ثالث متحت كلة « ممق ق ايتدالى » بند ور, 
(*) ماركيزيت الرجع السابق ص م8” ٠.‏ 
(4) انظر بحث يور نيه سالف الذاكر ص ٠07556‏ 
(ه) الرجم السابق ص 55لا ٠‏ 
(1) فستأل هيلى جزء رابع سب و . 
م-6١‏ 
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وكا بقول جارو(١)‏ تعتيرالدعوىالى ومية قد حركت بل إجراء من شانه اتصال القاضى اتصالا 
صحيحا بالدعوى ‏ ولا شك أن تقدم طلب فتح التحقيق من النيابة العامة للقاضى يدرتب عليه 
ترك الدعوى العمومية وفتح التحقيق . 

فتى اتصل القاضى بالقضية اتصالا صحيحاً حق له اجراء التفتيش مسواء بنفسه ( كا كان حتم 
عليه ذلك قانون سئة مم١‏ ) أو بوساطة من ينديه من رجال الضبطية القضائية (كا يؤخذ ذلك من 
تعديل سئة ه98١‏ ) . 

وكا قدمنا لا يشترط لبدء التحقيق فتم محضر مثيت لذلك لآن جرد تقدم الطلب من النياية 
العامة أو مجرد الادعاء المدتى يجعل التحقيق فى حالة قتح . 

الوضع النشر يعى فى مصر : 

هذا هو الحكى فى فرنسا حيث يقوم قاضى التحقيق بإجراءات التحقيق الابتداق » أما النياية 
فلا تقوم به هناك إلا فى حالة التليس فقط . أما فى مصر خْيّ قبل صدور المرسوم بقانون رتم ه١٠‏ 
لسئة ١46+‏ فإن النيابة العامة تشترك مع قاضى التحقيق فى تحقيق الجنح ( وقد أصبح لها بمقتضى 
التعديل الاخير الحق فى اجراء التحقيق فى جميسع الجنايات والجنح عدا جراتم التفالس والجرائم 
التى تفع بواسطة الصحف ) . 

وتطبيقا للقواعد التى أسلفنا بيانها . فان التحقيق يعد مفتوحا بالنسبة إلى قاضى التحقيق - فى 
حالة قدامه بالتحقيق سل بعجود تقدم طلب فتح التحقيق إليه ( مواد > و ع + معدلة اجراءات 
جنائية ) . 

ولا يشترط حينئذ للقول بقيام التحقيق المفتوح أ كثر من احالة التحقيق إليه مع مراعاة ما سبق 
ذكره من صحة اتدال القاضى بالواقعة ‏ وق هذه الحالة إذا رأى القاضى ‏ فى حدود سلطته 
التقديرية ‏ حلا لإجراء النفتيش كان له أن يجريه بنفسه أو ,يندب غيره من مأمورى الضبطية 
القضائية للقيام به ؛ دون أن يكون مازما يفت محضر قبل الانتقال للتفتيش . 

وقد جرى القضاء الختلط على أنه لا بطلان إذا أشر قاضى التحقيق على طلب النيابة ذلك يعبارة 
د تأذن » ووقع عايها دون إصدار أمر بالتفتيش طالما أن الطلب المذكور قد تضمن البيائات الى 
اشترطبا القانون فى المادة + من قانون تحقيق الجنايات الختلط(2) . 

لما كان ذلك فا هو الحم بالنسبة إلى التحقيق الذى نحريه النيابة العامة بوصفها سلملة تحقيق 
ها نفس اختصاصات قاضى التحقيق ؟ 

لايتصور عقلا أن يتقدم عضو النيابة إلى نفسه بطلب فتح تحققيق حتى يقال إنه فتح التحقيق . 
فافا ما وردت إليه تحريات قام بها أحد رجال الضبط القضاق وتبين منها بوت وقوع جناية 

.ا١و١ص جارو محقيق حنايات جزء اول بد .و‎ )١( 

(؟) محكة جننح مصر الختلطة فى 1540-١1-١‏ يولتان سنة عه ص 9 . 


تميق المفتو حَ أب 


أو جنحة ووجود قرائن تسممح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيش منزله » ورأى عضو النيابة 
كفاية هذه التحريات وجديتها » واقرته محكة الموضوع فيا بعد على ذلك » فانه يصبح متصلابتحقيق 
الواقعة وله أن ينتقل بنفسه لاجراء النفتيش الذى برى زوم إجرائه أو يندب لذلك أحد رجال 
الضبط القضائى يغير ثمة حاجة إلى أن يفتتح حضرا يثبت فيه هذه الاجراءات ابتداء . وكل ما يطلب 
مئه هو تسجيل إذنه بالتفتيش كتابة على حضر النحريات . 
٠‏ وهذا التفسير فضلا عن أنه يتفق وحك المنطق فإنه يساير التطور التشريعى لللادة .م فرنمى 

الى نقلت عنبا المادة ١و‏ من قانون الاجراءات الجنائية المصرى كا رأينا . 

يؤيد هذا النظر أن المادة ٠/6.‏ إجراءات جثائية الى وردت فى الكتاب الأول ١‏ الدعوى 
الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق » قد نصت صراحة على أنه « لابجوز التفتيش إلا للبحث عن 
الاشياء الخاصة بالجربمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق يشانها , . 

فكل مارم الشارع هو ثبوت وقوع الجريمة واطمثنان امحقق إلى ذلك قبل الإذن بالتفتيش (0. 

ففتح حضر تحقيق قبل التفتيش غير لازم إذ يكى ‏ كا قدمنا للقول بأن التحقيق قد بدأ » 
أن يصم اتصال المحقق بالواقعة دون اشتراط أى اجراء شكلى . فبذا الاتصال الصحيح فيه معنى 
تحريك الدعوى العمومية و بالتالى بعد أنه بدأ فى التحقيق () . وكل ما بمتنع على امحقق هو إضدار 
أمر تفتيش البحث عن جر بمة لم يبت له وقوعبا . فثلا لابحوز إجراء التفتيش بقصد البحث فما إذا 
كان أحد المشلبه فيبم يحوز أن يوجه إليه اتهام أو لا( . 

لكل ما تقدم يكون قضاء محكة النقض الآخير ٠‏ إذ أيد قضاءها السايق على اصدار قانون 
الاجراءات الجنائية » قد سار المبادىء القانونية إلى اسلفنا بياتها . 

و بذلك يمكن القول بأن الوضع لم يتغير بعد صدور قانون الاجراءات الجنائية الجديد عنه قبل 
صدوره وان قضاء محكمة النتقض السايق علرصدور القانونالذكور بحد سنده من النصوص الحديثة . 

على أننا ترى أن تستعمل محكمة النقض حقبا فى رقابة محكمة الموضوع من حيث تقدبر جدية 
التحريات المسوغة للاذن بالنفتيش ولا نكت برك هذا الحق لمحكة الموضوع ٠‏ إذ يحب ان تقم 
حكمة الموضوع قضاءها فى هذا بوعل موك ]يكن الأوزاق . يؤيد هذا النظر مسلك محكة 
النقض الفر ذسية إذ أبطلت كنا قاضيا يبطلان تفتيش إجراء البوليس يمقولة إن رضا الهم هذا 
التفتيش لم يكن مبنيا غلى عليه به أححة التو لشن فى دخعرلة:نلنل1 » فنقضت محكلة النقض الفر ذسة 
هذا الك قائلة إنه لم يسبب قضاءه المذكور فى صدد عدم صمة التصريح الصادر من المنيم بدخول 
مسكنه ما يحرم ا محسكمة العليا من مباشرة حقبا فى الرقابة على الأحكام (؛) . 
<< (١)انظر‏ فى هذا المنى عتاء1255-)-1215ا[ محقيق نا لى مادة الى ند ". 


(؟) فى هذا الءنى رسالة اد كتور توفيق الثاوى عن التفنتش ص8١‏ - 
(7) فيدال وما نيول طبعة سنة و184١‏ ص ١١8٠‏ بند 81خ هامش ” ٠‏ 
(4) نقض جنالى فرنس #9 ١ه‏ 9( حازءت الياليه 4 يناير سنة ١95‏ ومشار اليه فى مجلة عم 


الجنانيى سنة 5 و؟ ص وه؟ ومابمدها ٠‏ 
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الخلاصة : 


يبين من استخلاص أحكام التفتيش من مجموع النصوص المنقاربة فى موضوعبا ٠‏ ومن 
الاستبداء بالمصدر التارخى لللادة 4١‏ من قانون الاجراءات الجنائية . ومن الأعمال التحضيرية 
والمناقشات الى دارت حوفا ؛ ان المشرع المصرى لم يتعلق مراده بالخر وج على المادىء التى استفر 
علمبا الفقه والقضاء فىظل قانون تحقيق الجنايات الملغى . فبو لم يقصد معنى آخر من اشتراط قت 
التحقيق أ كثر من صحة انصال سلطة التحقيق بالواقعة المراد استصدار الاذن بشأنها ووجوب تحقق 
تلك السلطة من توافر الشرائط التى يستازمها القانون اصحة التفتيش من جدية البلاغ والتحريات 
والاقتناع بقيام الجربمة والدلائل على م تكبها وجدوى اجراء التفتيش لديه ٠‏ دون أن يشترط 
القانون لاجراء التفتيش القيام بإجراءات شكلية » بل يكنى.طرح تلك العناصى على محكمة الموضوع 
وإقرارها إياها لصحة التفتيش . 

وطبقا للرأى الذى نادينا به يحب على حكمة الموضو ع ان تشير فى حكمبا إلى ما استخلصته من 
العناصر التى طرحت على الحقق عند استصدار إذن التفتيش حتى تعمل محكمة النقض رقابتها عند 
الاقتضاء . 


بحث هل يقطع الك الصادر بوقف تنفيذ العقو بة الا 


حث 
هل يقطع المدكر الصادر بوقف تنفيذ العقوبة الذى انقضت 
فثرة تحر بته» المدة اللازمة لرد الاعتيار بقوة القانون 
طبقاً للمادة .ومن قانون الاجراءات 
للسيد الاستاذ يمد عبد العزيز فهمى مفتش قضائى النيابات 


2 : 
صدر حك على شخص بالحبس شبر لسرقة فى سئة ١5+.‏ . ثم صدر عليه حم آخر بلجيس 
شبر مع وقف التنفيذ فى سئة و4١‏ فبل برد ليه اعتياره بقوة القانون فى سئة مم١‏ بعد انقضاء 

فترَة التجربة وهى ثلاث سنوات » و بعد انقضاء اثنى عشر عاما على السك موضوع رد الاعتبار . 

أم أن الحك الثانى , رم مضى فترة تجر بته يقطع مدة رد الاعتبار القا نوق ٠‏ وبالتالى لابرد 
اعتياره إليه عملا يظاهر نص المادة .هه ٠ن‏ قانون الاجراءات والتى تستلزم أن لا يصدر على 
امحكوم عليه خلال المدة المقررة لرد الاعتبار حم بعقوبة جناية أو جتحة . وهو الرأى الذى 
تحرى عليه ادارة تحقيق الشخصية فيما بتعلق بسحب .حف السوايق . 


وسنعرض ق هذا البحث لبان وجه الخطأ فى هذا الرأى الآخير . 
نا 
ند تا 


يحب أن يكون مفبوما بادىء ذى ولاء أن رد الاعتيار بقوة القانون يتعدد 0 عمعنى أنه يحوز أن 
برد اعتبار الشخص بقوة القانون أكثر من مرة بعكس رد الاعتبار القضائى ر المادة اوه من 
قانون الاجراءات الجنائية ) كا أن تفهم الأثار القانونية التى نترتب على انقضاء فقرة التجربة 
على الحم الموقوف تنفيذه أمس لازم لمعرفة المقصود بالحدكم القاطع لليدة فى معتى المادة .هه 
من قانون الاجراءات . : 

أثر معنى فارة التجربة على السك الموقوف تنفيذه : 

نصت المادة وى من قانون العقوبات على أنه إذا انتقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر خلالها 
حم بالفائه » فلا يمكن تثفيذ المقوبة انحسكوم ماو يعتبر الحك ببا كأن لم يكن عناوع4:7ة ول 


1 العدد الخامس - السنة الرابعة والثلاثون 
والاجماع فقبا وقضاء فى مصر وفرئسا . على أن انقضاء فترة التجربة يعتبر مثابة رد اعتبار 
بقوة القانون ؛ فيزولكل ما يترتب على الحم من وجوه انعدام الآهلية والحرمان من الحقوق سواء 
فى ذلك ماكان مقرراً فى قانون العقوبات » وما نص عليه فى قوانين خاصة فلا يعتبر السك سابقة فى 
العود ولا يذكر فى الشبادات الى تصدر من قل السوابق : 
فيقول جارو «١‏ طبعة ١‏ مختصر ص ١ه‏ ». 
إن مضى فترة التجرية بمحو الحم 3 آتان قمعط -عأاء دماغ دممم هلممء 12 ععع 2" 
عمن ل 5اعلاء 5ع[ أكمأج 6لن200م .. .,عتامعة ممم عصطصصمء ‏ كتمصءدمووغل 
خأمع0 متعام ع0 صملعدئ1|تطدطن: 
ومذا الممى داللوز نحت كللة اع بد بن 00 
يعر ولاشك رد اعتبار بقوه القانون عداو زاممم 6م راو وت عمو 
غأهعل ماعام عل ممدع]!اتطدطمء عمن ,معانامل ‏ كدم معام 3 
وجاء فى موعة الأحكام "تناء1355/) و1[ءن[” بد (١١.‏ 
أن الحم بمحى أو فى زنزول ين عنرمد عل علامدقمة غده هلام عنن عالدوف لل 
#عأمصمه أم ع 61م 12 عنامم عصععزة معتصعءم عل عتضعد كسام غدعم عم علاء 
عائلتطوطمء ع1 51 عنن عع ,ممنوع4اعء 11 ع0 عمس مع [نعلدء 12 ومول 
أععااءعه عنامم ,اناعم 11 مومأغعوءكمة علاعكنامه عمن عغأتد 15[ عدم أعصصم 
+515ظناة تلك مع [اممعط 
و-بذا المعنى « دوندييه دى قابر المطول طبعة ثالثة سئة /1449 ء ص 0+8 يلد بوبه وص ,ولاه 
بلد اماو . 
.. وفى نباية مدة التجربة برد إلى اكوم عليه اعتباره بقوة القافون دون حاجة إلى أية 
أجراءات قضائية , الحم عحى ويعر كأن لم يكن ناع 215 همم 
ك1 براجع دو ه12 ف القانون الجئائى طبعة ثانية جزء ١‏ ص .ىه 
ويقول الدكتور القالى » إن الحك يعتير فيما يتعلق بالمستقبل لا وجود له « القسم العام طبعة 
اص 2194. 
وبذا المعنى الد كتور السعيد » كتاب الاحكام العامة طبعة سئة بإه.ه ص 7١0‏ . 
والءالمان على بدوى وشيرون « ... بمحى الحك » ليس فقط بالنسبة للداضى ٠‏ بل يكون مثابة 
رد اعتبار قانونى بالنسية للستقيل فلا يذكر الحم فى الششبادات التى تصدر من قل السوابق » 
تعليقات على المادة وه عقوبات طبعة سسئة 1979 ص م7 . 
ويقول بذلك أيضا فيدال ومانيول ه طبعة تاسعة سئة 441 ص ( وم بند 1.7 مكرر» . 


بحث هل بقطع الحم الصادر يوقف تفيذ العقوبة ‏ 4م 


وبدجى ان هذا الآثر لا يترتب إلا بالنسبة للعقوبة الموقوف تنفيذها فاذا اقتصر الحم على 
وقف تنفيذ عقوبة الحبس دون الغرامة فان الحم فيما يتعلق بالغرامة نظل آآثاره قائمة رغم معنى 
قترة التجربة. وك ذلك لايؤثر انقضاء فنرةالتجربة على ماللغيرمن الحقوق مقتضى ا سكم كالتعو يضات 
والرد والمصاريف . 

وإذن فالحك الموقوف تنفيذه » الذى انقضت فترة تحربته لاينتج آثارا بالنسبة للمستقيل ؛ فلا 
يحتسب ف العود ويعتير الحكوم عليه بالنسبة للستقبل وكأنه لم رتكب جرما ٠‏ وإذاما ارتكب 
جرمة فى المستقبل يعتير أنه أجرم لأول مرة ‏ فيمكنه أن يستفيد من أحكام وقف الننفيذ مرة 
أخرى ( حيث لا يجوز فى فرنسا وقف التنفيذ بالسبة لمن سبق الحكم عليه بالحبس فى جناية أو 
جنحة ) دون أن يؤثر عليه الح السايق الذى اعتير كأن لم يكن بانقضاء فترة التجرية . 


دونديبه دى فابر المرجع السايق ص 8ه يند 1ه 


© لقنصاهم أمدناوم !ك0 0نا عتقطرمك مدع تتتامم 3 عمقل أعمم أوء ععتدكء1مئمؤط ع1 
وإذن فالاجماع فقبأً وقضاء فى فرنسا ومصر منعقد على أن انقضاء فثرة التجربة على الحكمّ 
الموقرف تنفيذ» يعر رد اعتبار بقوة القانون ؛ كما صرحت بذلك المذكرة الايضاحية للقا نون رقم 
مع سثة مهبو المعدل للمادة دم عقوبات والذى خفض مدة التجربة إلى ثلاث سئوات . 
ورد الاعتبار كما هو معروف . بمحو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للستقبل ويزول كل 
ما يترتب عليه من انعدام الآهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية ( المادة ,هه من 
قانون الاجراءات الجنائية ) . 
وإجماع الشراح أيضا على أن الك « بعد انقضاء فثرة التجربة » لا يترتب عليه أى أثر جنا 
ولا يظبر فى صحف السواتق التى تعطى للافراد ولا حتسب ف العود ولا يعتد به فى فرنسا فى 
حالة تعدد العقوبات يا لنسية للابعاد مهدع غاء1 ولا بمنع فى فرنسا من وقف أأتنضذ مرة أخرى 
( فيدال ومانيول المرجع السابق ص ١و,ن‏ بند 1.0 مكرر وص 68م بند 4.7 ) . 
فنى فرنسا يشترط للحم بوقف تنفيذ العقوبة أن لا يكون قد سبق المك على الحكوم عليه 
بالحبس أو بعقوبة أشد فى جناية أو جئحة ومع ذلك فان الحسكوم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ 
الذى انقضت فترة تجربته يستفيد من أحكام وقف التنفيذ مرة أخرى», لآن الآصل أن لا تحذسب 
الأحكام التى حيت أو زالت بالعفو الشامل أو برد الاعتبار 
عدم 5عء311206 قصمل أ قمصفلهمء وع0 كتآم 00ه عأمصمء كهم معلل عم ولي 
مهاعد اتطوطمء نه م16 أك1اضنمة ,1 
د فبدال ومانيول المرجع السابق ص ”ان بندموه ‏ ز» وص (وم بئد 4.7 مكرر حيث 


يقرل : 


هيا العدد الخامس عه السئة ألرابعة والتلائون ش 
د إن الاحكام التى حيت بمضى فترة التجربة أو برد الاعتبار القانونى لا تنتج أى أثر فلا يمكن 
أن تظبر فى #رفة السوابق رقم م النى تعطى للافراد . 


غلوة عتنو عأأعنيو مأأعدمهع10 عمتعتج أعللء متعتج عمعؤتملمجم عم ععلاع.١١.‏ 
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وقد استقر قضاء محكمة النقض على هذا الرأى . 

فقضت بتاريخ ه/؟/غ؟؟1 فى الطمن رق وى سئة ع قضائية : 

ه بأن اله الموقوف تنفيذه الدى انقضت فترة تجربته يعتبر كأن لم يكن . والمتفق عليه أن 
هذا يعتير مثابة رد اعتيار بقوة القانون لا يحتاج الشخص بعده إلى طلب رد اعتباره إليه » شأنه فى 
ذلك شأن من لم حك عليه أصلاء وكذلك لا يعتبر السك المذكور سابقة فى العود ولا يذكر فى 
الشهادات التى تصدر من قلم السوابق , . : 

وقضت بتاريخ 1447/3/99 فى الطعن ١+7‏ سئة ١٠‏ قضائية : 

, بأنه بمجرد مضى المدة القا نونية المعلق تنفيدها ؛ مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه يعتير 
الحم بقوة القانون كأن لم يكن .كا هى الحال تماما نى رد الاعتيار ٠‏ ولكن إذا طلب الحكوم 
عليه رد اعتياره بالنسبة لحك صادر عليه بعقوية واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة 
عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم اتقضاء مدة التجربة فانه لا تصح إجابته إلى طلبه ولو كان جمبيع 
الشروط التى يتطلبها قانون, اعادة الاعتبار متوافرة بالنسبة للحم الذى هو موضوع الطلب بل بحب 
ف هذه الحالة الانتظار حا + تمضى تلك المدة فمندئذ تعتبر الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأئها 
لم تكن ولا يبق سوى الحكم المطلوب رد الاعتبار عنه ويصح إذن قبول الطلب . 

وإذن فالإجماع فقبأ وقضاء فى مصروفر نسامتعقد على أن المشرع حيئما برتب أثر على تعدد الأحكام 
إبما يعتد بالاحكام القائمة فعلا ولا ينظر إلى الآ حكام التى محيت برد الاعتيار أو بمضى فترة التجرية 
على السك الموقوف تنفيذه والتى اعتيرت كأن لم تكن لانها حك القانون لا تنتج أى أثر جناق 
كا قدمتا 

وقد قضت امحاك الفرنسية يأن الحكم الموقوف تنفيذه الذى انقضت فترة تحربته لا يقطع 
المدة اللازمة لرد الاعتيار بقوة القانون . 

( مكة جريئويل فى 1108/1/19 ) ٠‏ 

5 مناكل غأتعتمعهمهه أرمدوةء”0 عماعم عمن أطناد عزه90 وغوم2 أباو نال11لداضة 
متعام عل فا [أطقطغء غىء ولوعند ععلع وزه/ علممععو عمهن فمصسملممء 2616 


55م 0201210853 اتاج الهأو 52 2 أنه و5مد عرتل ع0 غتمط بج عتمءل 


2610 2008 مانام 1أ50 صملا ةمتسدلممء عاعع عنان 'زسمم أ10 2[ عدم 
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والحم المنشور بداللوز تحت كللة باع بند يمن 

وإذن فالمادة .هه من قانون الاجراءات إذ تشترط أن لا يكون قد صدر حكم خلال المدة ‏ 
إما تفترض بداهة فى ذلك الحك أن يكون قائمأ منتجاً لآثاره الجنائية ٠‏ أما الحكم الذى عمى برد 
الاعتيار أو بانقضاء فترة التجربة واعتبر بذلك كأن لم يكن بالنسبة للستقبل » فلا ينتج أثراً 
ولا يعتبر يالنالى قاطعا لمدة رد الاعتبار بقوة القانون . لآن الاحكام الى محيت برد الاعتيار لا يعتد 
ما ولا تتتج أثرا ( فيدال ومائيول المرجع السابق ص م0 بند .مه ١‏ ). 

وإذن يكون من الخطأ الظاهر أن يعتير الكم الموقوف تنفيذه الذى انقضت فتّرة تجربته » قاطما 
لمدة رد الاعتبار بقوة القانون ؛ لآن القول بذلك معناه اننا رتبثا للحم المذكور أثرآ قانونيا بالنسبة 
للستقبل ؛ وهو باجماع الفقه والقضاء فى فرنسا ومصر غير جائز بل وفيه عخالفة صارخخة لئس 
المادتين وه عقوبات و مهمه إجراءات وهذا الرأى انخالف سوف لا يقطع مدة رد الاعتبار 
القانوتى كسب ٠‏ بل سسيؤدى إلى نتيجة حتمية غاية فى الغرابة وهى أن الحكم الصادر فى سئة ١١4.‏ 
فى الثال الذى قدمناه فى صدر البحث سيظل قائما ويعتير سابقة فى العود إذا ما توافرت شروط المادة 
وه عقوبات » لأانه طبقاً الرأى الخالف يظل الحم الصادر فى سنة .ول قائما لآن حكم سنة و4١‏ 
قد قطع مدة رد الاعتبار القانوق رغم انقضاء فترة يحربته واعتباره كأن لم يكن . 

وتستند إدارة تحقيق الشخصية فى تمسكبا بالرأى الخالف للقانون إلى قرار صادر من وزير 
العدل بتاريخ/ه/1 م١‏ ؛ وهذا القرار در لننظم سحب صحف السوايق بمناسبة صدور الغانون 
رقم ١غ‏ سئة 1 بشأن إعادة الاعتبار القضائ ٠‏ ويقضى القرار بأن لا يشار فى صحف السوابق 
التى تعطى للافراد إلى الحم النى محاه رد الاعتبار أو الذى أوقف تنفيذه وانقضت فترة تجحربته 
بشرط أن لا يصدر حكم آخر بعقوبة بعد ذلك فإذا صدر أشير ى صحيفة السوابق إلى الأحكام 
السابقة واللاحقة . 

ونرى أن هذا القرا ركان متمشيا مع أحكامالقانون القائم وقت صدوره حيث لم يكن منالجائز 
أن يوقف تنفيذ الك أكثر من مرة (مادة ه عقوبات قدم ) كا أنه من غير الجائز رد 
الاعتبار القضاقٌ أكثر من مرة فكان من الضرورى أن يشار فى صحيفة السوابق إلى الحم السابق 
الموقوف تنفيذه والذى انقضت فترة تجربته وإلى الحم اللاحق حتى لا بتمتع الشخص بأحكام وقف 
التنفيذ أكثر من مرة » أما الآن . وبعد أن تعدل القانون فى سئة ١#‏ قأصبح من الجائز وقف 
التتفيذ أكثر من مرة » كا استحدثت فى سئة وهو( أحكام رد الاعتبار القانونى» فان القرار 
الوزارى سالف الذكر يصبح بالنسبة للاحكام الموقوف تنفيذها عخالفا للقانرن ومتعارضا مع الآثر 
القانونى لمضى فترة التجر بة وعخالفا مخالفة ظاهرة لاحكام المادتين وه عقوبات ممه من قانون 
الاجراءات الجنائة . 

وررى العالمان على بدوى وشيرون أن الحم الموقوف تنفيذه بعد انقضاء فنرة تحربته لا يتنج 
أى أثر قانوتى فيجب أن لابشار اليه فى حيفة السوابق واو تعددت الاحكام واذلك فهما يتتقدان 


١5 م-‎ 


قرار وزير العدل سالف الذكر ( المرجع السابق ص 88 بند 4 ) ويقولان إن هذا القرار كان 
«تمشيا مع نص المادة من عقوبات قدم حيث لم يكن من الجائز وقف التنفيذ أكثر من مرة » أما 
الآن فقد أصبح وقف التنفيذ أ كثر من مرة جائذا قانونا ( على بدوى التعليقات المرجع السابق 
ص ١ع"‏ بد 1١١‏ ). 

وبحب اذن تعديل هذا القرار حي ث يصبح قاصرا على أحكام رد الاعتبارالقضائى والذى لابحوز 
دنه | كلل عن مره + وترى أن القرار الوذارى أصبح منسوخا بالاحكام المستحدثة من قانون 
العقوبات الصادر سئة 7م١1‏ بالنسبة لوقف تثفيذ العقوبة وبأحكام رد الاعتبار القانونى الى 
استحدثها قانون الاجراءات الجنائية . 

فلا بحوز إذن لإدارة تحقيق الشخصية أن تثبت الآ<كام الموقوف تنفيذها والتى انقضت فترة 
تحر بتها فى صحف السوايق الى تعطى للافراد ولو تعددت وللافراد أن يجيروها على إصدار يف 
السوابق خالية بالالتجاء إلى القضاء إذا ما أصرت على القسك بأحكام القرار الوزارى الذى غدا 
عخالفا للقانون ومنسوخا بأحكامه . 

أما بالنسبة للصحف التى تستخرج بناء على طلب النياية والقضاء فليس للافراد سلطان عليبا » 
فبجوز أن تثبت بها الأحكام الموقوف تنفيذها ولو انقضت فترة تحربتها أو رد الاعتبار عنبا بقوة 
القانون لآن مف السوابق من أمم العناصر التى يتمكن بها القاضى من معرفة أخلاق المحكوم عليه 
وماضيه وبستعين بها على تكوين رأيه سواء فى تقدير العقوية أو تقدير موجيات وقف تنفيذها » 
شانها فى ذلك شأن الاتهامات التى لم تنته إلى أحكام بالادانة » ومع ذلك فللقاضى أن يستعين مها 
كعنصر من عناصر تقدير ساوك المتهم - وهذا النظام هو المنبع فى فرنسا والذنى عدل بمقتضى 
القانون الصادر فى 8/1/ه ١44‏ بحيث أصبح إثيات السوابق فى الصحف الى تعطى للافراد متمششيا 
مع أحكام رد الاعتبار . 

وقد أصدر وزير العدل قرارا بتاريخ 1401/10/5 عناسبة تنفيذ قانون الاجراءات الجنائية 
الجديدالنى استحدث أحكام رد الاعتبار القانونى. 

فنظم بهذا القرار سحب صحف سوابق الشخص الذى رد إليه اعتباره بقوة القانون لجل 
سحب تلك الصحف متمشيا مع أحكام رد الاعتبار القانوتى . 

ومفبوم هذا القرارأن صحف السوابق تسحب من رد إليه اعتباره بقوة القانون حتى لو استفاد 
من أحكامه أكثر من مرة ( بعكس رد الاعتبار القضائ الذى لابمنح إلا مرة واحدة ) . 

إلا أن هذا القرار لم يتعرضصراحة للاحكام الموقوف تنفيذها الى انقضت فترة تحر بتها بالرغم 
من أن المادة وى عقوبات الخاصة بأحكام وقف التنفيذ قد ذكرت فى صدر القرار » إذ كان 
اللفروض أن يصرح القرار بالنسوية بين الأحكام الموقوف تنفيذها التى انقضت قترة تجرتها 
والاحكام التى رد اعتبار الشخص عنها بقوة القانون فينص صراحة على سحب صحف السوابق 
الخاصة بها ولو تعددت . 


بحث هل يقطع الحم الصادر بوقف التنفيذ يفن 


والاستنتاج المنطق السام يؤدى حتما إلى بسط أحكام هذا القزار على الأحكام الموقوف تنفيذها 
وال انقضت فترة يجحريتبا . لآنها كا قدمئا صورة بارزة من صور رد الاعتبار بقوة القانون » فكان 
الاجدر أن يشير القرار اليبا صراحة سيا وأن إدارة تحقيق الشخصية لم تغبم هذا الحك ولم تبسط 
أحكام القرار على الأحكام الموقوف تنفيذها الى انقضت فترة تجربتبا وظلت «تمسكة بالقرار 
الصادر فى 1481/0/6 والذى غدا ما قدمنا منسوخا ضمنا وح اللزوم العقلى ( فا يتعلق بالأحكام 
الموقوف تنفيذها ) بنصوص قانون العقوبات وبأحكام رد الاعتبار القانونى وبالقرار الصادر فى 
امول . 
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أ لحاس الوسودست ‏ صمم اسسمم م صصص بسو سه ب 


حث 


فى جرية إحراز المفرقعات 
للسيد الآستاذ أحد رفت خفاجى وكيل نيابة أمن الدولة 


: بمهيك‎ -١ 


الأصل أن القانون لايعاقب على مجرد احراز المواد الى قد تستعمل فى ارتكاب الجراتم » إلا أن 
الشارع رأى وقاية للنظام الاجتباعى وكوسيلة من وسا ثل الآمن 6أعمداد ع0 مع لاو6تم تجريم 
فصل الإحراز فى ذاتهكى تتقى الحيئة الاجتماعية شر احرازها الذى مبدد سلامتها حماية لكيانها ومن 
تلك المواد المفرقمات . ١‏ 

؟ - تطور لشريعى : 

وعندما صدرت جموعة قانون العقوبات المصرى سئة ١+‏ واستعيض عنها بمجموعة أخرى 
سنة ١.‏ لم برد فى هاتين الجموعتين نص بحرم احراذ المفرقعات وذاك إلى أن جاء القانون رتم 
بم سنة مم١‏ فضمن قانون العقو بات مادة جديدة هى المادة بوم مكررة وألتى تقرر مايأق . 

المادة بوم مكررة « يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سئتين أو بغرامة لاتزيد على ٠٠١‏ جيه كل 
من صلع أو استورد من الخارج أو احرز قنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى بدون رخصة أو 
بدون مسوغ قانوى , . 

وقد عدلت هذه المادة بالقافرن رتم وم سئة «م#ه؛ وصدرت جموعة قانون العقوبات الجديدة 
سئة بم ١‏ متضمئة هذا التعديل » فأحتوى البا بالثالك عشر الخاص بالتخريب والتعييبوالاتلاف 
على المادة مووم وال تنص على الآتى : 

المادة ع+م «١‏ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لاتزيد على خمس سين وبغرامة لاتقل 
عن . م جثيه ولاتزيد على . .م جنيه كل منصنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أوديثاميتا 
أو مفرقعات أخرى بدون رخصة أو بدون مسوغ قانونى . ويسرى حك الفقرة الثالثة من المادة ,م 
على هذه الجريمة » . 

الماحة هم / م٠‏ ويعتير فى حك المفرقعا تكل مادة معدة لآن تدخل فى تركيب المفرقعات وكذلك 
الاجبرة والآلات والآشياء التى تستخدم لصنعبا أو اتفجارها , . 


ثم جاء القانون رتم ٠ه‏ لسئة ه44١‏ بشأن المفرقعات فنص ف مادته الرابعة على الغاء المواد : 

م من قانون العقويات الخاصة باستعال المفرقعات بغية ارتكاب جرمة قلب دستور الدولة أو 
شكل الحسكومة أو نظام توارث العرش أو بغرض ارتكاب قتل سيامى . " 

ره؟ الخاصة باستعال المفرقعات فى جئاية الحريق أو فى تعريض حياة وأموال الئاس عمداً 
للخطر . 

مجم الخاصة باحراز المفرقعات . 

واستعاض عنبا بأحكام أخرى أدرجبا بين ثنايا موادقانون العقوبات فى الياب الثانى مكرراً . 

والذى يعئينا فى هذا الصدد المادة 0.؟ ١ ١‏ ء من قانون العقوبات والتى تنص عل ما لى : 

المادة ؟. و دا»- ١‏ يعاقب بالاشغال الشاتة الم يدة أو المؤقتة كلمن أحرز مفرقعات أوحازها 
أو صتعبا أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . 

ويعتير فى حم المفرقعات كل مادة بدخل تركيها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية 
وكذلك الاجبرة والألات والآدوات التى تستخدم فى صنعبا أو لانفجارها , . 

ع أركان المرعة: 

ظاهر من تلاوة هذه المادة أن للجريمة ثلامة أركان . 

١‏ _الركن المادى : وهو فعل الاحراز أو الحيازة أو الصئع أو الاستيراد بدون ترخيص 
فالقانون يعاقبكل من أحرز أو حاز أو صنع أو استورد, والفرق واضح بين الحيازة والاحراز 
فالجيازة غير الاحراز » فالحائز مالك للثىء سواء كان الثىء فى حوزته أو <وزة غيره أما انحرز فو 
مأ يوجد الثىء فى حوزته . 

ويعين لنا فى هذا المقام أن نبحث ما إذا كان مجرد احراز مادة يسيرة المقدار من المفرقعات يكون 
الجرمة أم لا ... أجابت محكمة النقض بالسلب فى عدةأحكام لما من يينها ماحكنت به جحلسة مم أبريل 
سنة ١4٠.‏ « جموعة القواعد القانونية فى المواد الجنائية قاعدةوه فى الجز. الخامس . فذكرت ١‏ أن 
البارود لا يعتبر من المفرقعات الوارد ذكرها ف المادة مجم من قانون العقوبات إلا إذا كان بكنية 
كبيدة وفى حيز «خلق لا ينسع للغازات الى يتحول اليبا عقب الاشتعال ‏ فاذا كانت كيته يسيرة 
ليس من شأنها أن تحدث عنها هذه التنيجة فانه لا بعد من تلك المفرقمات , فاذا ضبط بارود زتته 
جراما فى كيس داخلقفة بقطار الس الحديد فلا يمكن عده مفرقعا لآنه بحس بكيته 
والقارف الموجود قبه لا بمكن إذا ما أشعل أن تحدث الفرقعة ذات الخطر المعنى فى المادة المذكو دةع. 

وما حك به فى م نوفير سئة م497١ «١‏ جموعة القواعد القانونية فى المواد الجثائية العدد الأول 
قأعدة ب ص 1 . 

5 أن المقصود من عبارة مفرقعات أخرى الواردة فى المادة 0م مكررة عقوبا تالخاصة باحراز 
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القنابل أو الديناميت لثما هى المواد التى من قبيل القنابل والديناميت والتى من شأنها أن تستعمل 
لتدمير الآموال الثابتة أو الماقولة لآن غرض الشارع من أبراد هذا النص الذى جاء به القانون دتم 
بم سئة ١5+‏ هو العقاب على صنع هذه المواد أو استيرادها أو احرازها يعد أ نكان القانون قبل 
سئة مم١‏ لا بعاقب إلا على دمي الامو ال 


وعليه فالخراطيش والرصاص الى تقذف بواسط البنادق والطيئجات ونحوها من الأسلحة 
الثارية والتى تحتوى على رش أو رصاص وشىء من اليارود كاف لانطلاقها وان كانت ف الواقع 
مفرقعة إلا أنها نظر! لقلة كمة البارود أو المادة المتفجرة التى تكون بها قد حدد العرف موطن 
استعالها وحصره فى اصابة الحيوان من إنسان وغير انسان وطريقة صنعبا يلاحظ فيبا صلاحيتها 
لهذا الغرض الخاص بالذات ولذلك فلا يمكن اعتبارها من قبيل المفرقمات التى تستعمل لتدمير 

وكذا ماحكمت به حكمة النقض بجلسة »م ١؟توير‏ سئة «١ ١#‏ جموعة القواعد القانونية فى 
المواد الجنائية الج الثالك قاعدة بيم؟ » . 

د إذا كان الثابت أن كية البارود المضبوطة لدى المنهم صغيرةوانها ما نستعمل فى مل الخراطيش 
فلا مكن اعتبارها مفرقعا فى -حك المادة 1م مكررة من قانون العقوبات » . 

ب - مفرقعات أو مواد مفرقعة والمادة المفرقعة هى كل مادة تحدث انفجارا يكم خواضها 
الكماوية أيا كان نوعبا . 

ولقد حدد قرار وزير الداخلية الصادر فى ١.‏ ستتمير سئة ١40.‏ المواد الى تعتير فى حم 
المفرقعات فنص فى مادته الأول على أنه يعشير فى حك المفرقمات المواد الأتية ١‏ الجلجنيت 
؟ ل الديثاميت م م.م امون ومشتقاته ع مفرقعات نويل ومشتقاتها ه ‏ قطن 
البارود ومشتقاتها + ثالث ثترات تولين ومشتقاتها و الانوتال مم حامض البكريك 
ومشتفاته و الكرودثار ٠‏ - البارود الاسود ومثتقاته ١١‏ سه الرمايت . 

ولا يعد سواريخ الأطفال من بينبا فاقد حكنت محكة النقض مجلسة مم يثأير مسئة مس١‏ 
« تموعة القواعد القانونية فى المواد الجنائية قاعدة ممم فى الجرء الثالك , من أن : 

د المفرقعات المحرمة ألتى تشير أليبا المادة بوم مكررة هى الى من شأنها أن تستعمل لتدمير 
الأموال الثابتة أو الماقولة . فلعب الأطفال « السواريخ » لا تدخل فى عداد المفرقعات الى يتنا ولها 
حك المادة المحكورة , . 

ج - القصد الجناق : ولا بد أن يتوافر إدى بحرز المفرقمات قصد جنا هو عليه بأن المادة 
مفرقعة . ولقد حكمت محكمة النقض يحلسة ١‏ فراير سئة ١.64‏ ( مجموعة القواعد القانونية فى 
المواد الجنائية الجرء الثالث قاعدة بم.؟ ) . 


بحث فى جرية [حراز المفرقمات ند 


د ان المادة بوم مكررة المعدلة بالقانون مم سئة 9و١‏ تعاقب على احراز المفرقمات فى كافة 
صوره وألوانه مبما كان الباعث على الاحراز إلا ماكان مئه برخصة أو بمسوغ قانونى والقصد 
الجناق لاشأن له بالباعث على الاحراز وهذا القصد يتحقق يمجرد عل المحرز أن المادة مفرقعة أو 

- العقاب : 

ماثل من الاطلاع على التطور التارمخى أن المشرع تدرج فى العقاب على هذه الجريمة فاعتيرها 
فى اليداية جتحة . ولما جاء القانون رقم ٠ه‏ لسئة ١4‏ اعتيرها جناءة معاقبا عليها بالأشغال الشاقة 
المؤبدة أو الأؤقتة . 

والله ولى التوفيق .؟ 
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خحث 
سوء النية فى جربمة إعطاء شيك بدون رصيد 
للسيد الأستاذ صلاح الدين عبدالوهاب وكيل نياية الدرب الآحمر 


القصد الجنانى : 


ان مناط التجريم هو توافر القصد الجنائى لدى الجانى وذلك فى الجسرائم جميعا على السواء ‏ 
والقصد الجئان قد يكون عاما أى أن يتعمد الجانى ارتكاب الفعل المكون للركن المادى الجرعة 
عالما أن القانون بحرمه ‏ وهذا النوع من القصد هو القدر اللازم فى أغلب الجرائم العمدية حيث 
يكت القانون بمجرد ارتكاب الفعل مع الارادة وقد يكون القصد الجنائى خاصا فلا يكتق القانون 
فى جراءم معيئة بمجرد ارتكاب الفمل الادى عن إرادة كاملة بل يستلزم فوق ذلك أن يكون 
ارتكاب الفعل لغرض خاص . 

ف هذه الحالات لايتوافر القصد الجنانى إلا إذا كان ارتكاب الفعل تحقيةا لهذا الغرض الخاص 
وبذلك قد يدخل الباعث فى تكوين القصد الجنائى و يؤثر فى الجربمة وجودا وعدما . 

ولا يفبم من ذلك أن فكرة القصد الخاص ع1اععم؟ 001 قاصرة على الحالة الى عتزج فيبا 
القصد بباعث من لون خاص هو نية الاضرار وعزدم ع4 مونأهدعئج: وأنما يكون القصد خاصا 
كلا تطلب المشرع لتحقق ركن العمد ان تتوفر لدى الجانى النية أو الرغبة فى تحقيق ننيجة معيئة هى 
ضارة فى ذاتها - بغض النظر عن تقدير الجانى لحا واعتباره الشخصى اياها ‏ وهنا لا قيام للمسئولية 
الجنائية على أساس العمد إلا يتوافر القصد الخاص الذى نص عليه المشرع أى انه مكن القولإن 
التجريم يكون منصبا على الننيجة الضارة التى تحوط المشرع لها بالنص على العقاب عند توافرها . 

والمشرع قد يفصح عن استلزام القصد الجناى مزجا بالباعث الخييث اى نبة الاضرار مثال ذلك 
فى جرعة البلاغ الكاذب ( م ه. مع ) وجريمة الاثلاف ( م دمع ) وجرعة اعطاء شيك لايقابله 
رصيد قاتم ( م ممع ) حيث يشترط فى الآولى سوء القصد وف الثانية قصد الاساءة وفى الثالثة 
سوء النية أو متزجا بالرغبة فى تحقق التقيجة الضارة المعيئة كا فى جرعة تعذيب متهم ( م 1075 ع ) 
وجرعة النصب ( م + ممع ) حيث يشترط فى الآولى ان يكون التعذيب بقصد حمل امتهم على 
الاعتراف وف الثانية ان يكون الاحتيال لسل بكل ثروة الغير أو بعضبا . 

فاذالم يكن اشتراط القصد الخاص منصوصا عليه صراحة ؟ فى الأمثلة السابقة فان طيبعة 
الجريمة قد توحى بالقول باستلزام هذا القصد كاف السرقة وجراتم الفتل العمد والتزوير حيث يازم 
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ان يقترن القصد الجناى بالنتيجة الضارة بل ان مناط التجرمفى هذه الانواع من الجراءم هو حدوث 
هذه التتيجة الضارة «ذاتها . 


تنص المادة >مم من قانون العقوبات على أنه د يعاقب بالميس و بغرامة لاتتجاوز خمسين جنمبا 
مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فق طكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سئدات 
دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضبا 
اما باستمال طرق احتيالية من شأنها [هام الئاس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث 
الامل خصوص ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذىأخذ بطريق الاحتيال أو امهاميم يوجود سند دين 
غير صحيح أو سند مخالصة مزور ‏ واما بالتصرف قف مال ثابت أو متقول ليس ملكاله ولا له 
حق التصرف فيه وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صيحة . 

وهذه المادة على الوجه المنقدم إنما تبين بحلاء أن القصد الجنائى الذى استلزم المشرع توافره 
فى جر بمة النصب إنما هو قصد خاص - فلا يك مجرد عل الجانى يأن الادعاءات التى يدعبا كاذبة بل 
يحب أن تتصرف نه إلى الاستيلاء على جزء من ثروة الغير )١(‏ . 

فالقصد الجئائ فى جرمة النصب مركب من عنصرين ‏ الأول العم بالاحتيال . والثانى- نية 
الاستيلاء على ثروة الغير . 

أما عن العنصر الأول وهو العلم بالاحتيال ‏ فيجب أن يأتى الجانى الفعل وهو عالم يأنه كاذب 
ومضلل ‏ فإذاكان الجانى يعتقد مة مايفعله أو يدعيه فلا عقاب واو كان اعتقاده خاطمًا . وتذهب 
بعض الاحكام إلى أن استعال الطرق السحرية ينبض بذاته دليلا على سوء القصد فى جرمة النصب 
ولكن يحب البحث دائما عن حقيقة اعتقاد الجاتى وعليه هو إثبات حسن نيته ومتى ثبنت يتعين 
البراءة (») والرجوع إلى اعتقاد الجانى يستشفه قاضى الموضوع من بين نايا التحقيق وأقوال امهم . 

أما عن العنصر الثانى وهو قصد الاستيلاء على جزء من ثروة الغير ‏ فيفهم منه أنه يحب أن 
يقصد الجانى من طرق الاحتيال التى يستعملبا أن ينتزع جزء! من ثروة الغيى وأن يسو عليه 
ويضيفه إلى ملكه دون حق - وتطبيقا لذلك حم بأن المادة +مم لا تنطيق على من ينتحلصفة ليست 
له بقصد حمل بائععلى تقسيط من ثىء ميبعدفع بعضه معجلاثم قام بسداد باقى الاقساط و لكنه بجر 
فالنباية عدفع باقبالآن اتخاذالصفة الكاذيةلم يقصدبه فى هذه الحالة سلب مال الجنىعليه وإنماقصديه 
أخذ رضاء البائع با لبيسع شمن بعضه مقسط و بعضه حال » وتكون العلاقة يين البائع والمشترى علاقة 
مدنية بحته وليس فببها عمل جنائى(6) رمن هذا يظبر لنا أن القصد الجناتى فى جربمة النصب وهو قصد 


(1) جرائم الاموال قد كتور التللى عن 781 . 
(0) الرحرم أعند بك امين ص ٠٠لا‏ 5 
(0) تقض 7 - ١9*42‏ تموعة النقض حزء * ص 9٠١‏ رقم 597 + 


04 العدد الخامس - السنة الرابعة والثلاثون 


غاص بمعنى أنه يح بأن يقصد الجانى الام شيلاء على جزء منثروة امجنى عله فان هذا القصد لايتوافر 
والجريمة لاتقوم متى تخلف عنصره الثانى ولوكان امتهم عالما بأنه يستعمل اساليبا احتيالية للاستيلاء 
على الثىء كا لوكان يقصد الاستيلاء على شىء معين مزاحا - وتقدير قصد الهم أمر تعنى به محكمة 
الموضوع ويحب ان تستدل على وجوده من ظروف الجرة وملايساتها جميعا . 

القصد الجداتى فى الجر يمة المنصوص عنبا فى المادة مم عقويات : 

تنص المادة بومم ع على انه حك بهذه العقوبات علىكل من اعطى بسوء نية شيكا لا يقا يله رصيد 
قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشبيك أو سحب بعد اعطاء الثنيك كل الرصيد 
أو بعضه حيث يصبح الباق لايق بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشبيك بعدم الدفع . 

وقبل ان شكلم عن القصد الجنانى فى هذه الجرمة مما يندرج تحته حتما الكلام عن معنى عيارة 
د سوء النية » الواردة بالمادة بم المذكورة ‏ بحسن أن نفسر معتى كللة الشيك . 

أزلات ما تنص عليه المادة عو ١‏ يجارى : 

تنص المادة «و١‏ من القانون التجارى على أنه « إذا اثيت من حرر الحوالة الواجبة الدفع ممجرد 
الاطلاع عليبا أو من حرر الورقة المتضمئة أمرا بالدفع ان مقايل وفائماكان موجودا ولم يستعمل فى 
منفعته حاملها الذى تأخر فى تقديمبا تضيع حقوقه التى على حررها المدكور . 

والحوالة الواجية الدفع مجرد الدفع جرد الاطلاع علها كما نصت الادة م« تجارى أنهى 
إلا الشيك باعتباره اداة وفاء تقوم مقام النقود ‏ ومعنى كونه أداة وفاء أن حامله ملزم بحسب الاصل 
أن يتوجه لصرف قيمته فىيوم استحقاقه النى هو يوم سحبه أيضا . 

فاذا تأخر المستفيد عن ذلك اليوم وتوجه للينك المسحوب عليه فلم يحد له مقا بل وفاء فقد أباح 
القانون التجارى نحرر الثبيك أن ينبت ان مقابل الوفاء كان موجودا فى وقت تحريره وانهلم يستعم| 


فى منفعته ‏ وإذا استطاع اثبات ذلك فإن المسحوب له الشيك يتحمل مغية اهماله فى صرف قيمته 
وتأخره فى ذلك. 


ويلاحظ ان المادة ١07١‏ نجارى قضت بوجوب تقدمه للدفع فى ظرف خمسة أيام محسوبا منبا 
اليوم المؤرخ فيه إذا كان مسحوبا من البلدة التى يكون الدقع فيبا ‏ واما إذا كان مسحوباً فى بلدة 
أخرى وجب تقديمه فى ظرف مانية ايام حسوب منها اليوم المؤرخ فيه خلا مدة المسافة . 

وسيب تقصير هذه المواعيد هو رغبة المشرع فى ان لا بام الساحب بامحافظة على مقايل الوفاء 
لدى المسحوب عليه إلى ما لا نهاية حتى لاتتعرض بنوك الودائع لدفع مبالغ جسيمة فى اوقات 
الازمات أو الذعر المالى قتقدم اليبا شيكات مسحوبة منذ عدة اسابيع أو شبو ر(١)‏ 2 


)١(‏ الاوراق التجارية للد ككتور صالم طبمة (96٠‏ ص و.غ. 


بحث سوء ألنية فى جرعة إعطاء شيك 74١‏ 


ثانياً ‏ الشبيك فى حك المادة مم ع : 

وإذ ان المادة مم ع نصت على عو بة اعطاء شيك بدون رصيد فانه يحب تفسير ١‏ كلل ةالشيك, 
حيث تنسق مع تفسير القافون التجارى لها وقد قضت محكة النقض المصرية بأنه متى كان الحم 
قد أثبت أن الشيك قد استوف الشكل الذى يتطلبه القانون لى تحرى الورقة يحرى النقود - 
فانه يعد شيكا بالمعنى المقصود فى حك المادة بوم ع ولا يؤثر فى ذلك ان يكون تار مخه قد ائبت على 
غير الواقع مادام انه هو بذاته يدل على انه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه ذلك بأن المشرع 
إنما اراد أن يكون الشيك ورقة مطلقة للتداول وفى حماءتها حماية للجمبور والمعاملات() . 


والشيك الذى لا يطابق تاريخ إصداره التاريخ الحقيق الذى حصل فيه الاصدار يسمى الشيك 
ذو التاريخ المقدم 60206وهم عدوؤطء ‏ وقد ذعيت معظم الأحكام الفرنسية أن تقدم 
التاريخ أى ذكر تاريخ الاصدار على خلاف الواقع لا برفع عن امحرر صفة الشبيك وتسرى 
على الساحب المادة مم عقو بات ميّ ثبت سوء فيته(:) ومن هذا نرى أن القضاء الجئاقٌ المصرى 
والفرنى لا يتقيد فى تفسير لفظ الشيك بكونه مستكلاكافة شرائط صحته أو غير مستكل 
ما دام أن الثبيك بحسب ظاهره يفيد أن الدفع بمجرد الاطلاع ‏ فإذا كان الشيك تارضخان تاريخ 
إصدار وتاريخ استحقاق وثيت كلا الناريخين عليه فإن هذه الورقة بحسب ظاهرها تنتى عنها صفة 
الشيك ولا تعدو أن تسكون ورقة اتهان كاللكبيالة فيبا ذاتها ما يحول دون التعامل بها بغير صفتبا 
هذه(م) وأنا على هذا النظر تعليق وهو أنه إذا ثبت من أى طريق أن الشيك صدر من الساحب 
فى تاريخ سابق على التاريخ الثابتعليه كتاريخ للاصدار أى إذا ظبر حقيقة أن الششيكمقدم التاريخ 
فترى أن هذا الوضع لاشك يز فىمسئولية الساحب عندما يتبين أن لا رصيد له تحقيقا أو اسقاطا 
حسب الظروف والاحوال . 

فاذا كانت محكمة النقض المصرية قد قضت أن سوء النية المطاوب فى جرعة اغطاء شيك بدون 
رصيد قابل للسحب يتحقق جرد عل صاحب الشيك أنه وقد تحريره ليس له مقابل وفاء (4) فان 
معنى ذلك أن عل الساحب بعدم و جود مقابل وفاء له وقت اصداره الشيك ينهض دليلا على توافر 
سوء النية لديه ومن ثم تنطبق عليه المادة ممع - إذا كان هو نظر محكتنا العليا فلا شك أنه فى 
حالة الشيك ذو التاريخ المقدم يكون من صا المتهم أن يثبت أنه وقت اصداره (أشيك فى التاريخ 
الحقيق الذى لم يذكر فى الشيك كتاريخ للاصدار بل ذكر تاريخ لاحق له من صالحه أن يثبت 
أنه فى ذلك التاريخ كان مقابل الوفاء المستكل للشروط موجودا لحساب ااساحب ولكئنا اللاسف 
ثرى أن عحكة النقض ترى أنه ل بحدى امتهم ( ساحب ااشيك ) أن يثبت أن تحريره إنما كانفى تاريخ 
(1) تقض .75١ب‏ 96 جموعة أحكام النقض السنة الرابعة عدد ١‏ ص 6م58 رقم ٠ 1١1‏ 
(9) نقض فرضسى الدامره النائية 5 ب 5 1585 ٠1هم.032 1١‏ ذل 


0 ) نقض ١١-٠١‏ - !اع 5 التضية ١91١١‏ سنة اا ق. 
(4) نقض جنابى 1948-5-1١‏ التضية ٠الاستة‏ م1 ق. 


3 العده الخامس السئة الرابعة والثلاثون 


سابق فطايه ت#قيق ذلك لا يكون مستأهلاردا صرحا )١(‏ 

ثالنا _ الاعمال التحضيرية للسادة اماع : 

كانت المادة ممع تحسب نصبا فى المشروع تقضى بأنه « يحكم مهذه العقوبات على كل من أعطى 
شيكا ( مع عله ) بأنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . 

وبجلسة م يوليو سئة «مه؛ طرحت هذء المادة ينصبا السايق على مجلس النواب فقام النائب 
عبد الجيد الرمالى واقترح اضافة عبارة ( بسو. نية ) إلى نص المادة وعلق على ذلك بةوله إنه جرت 
العادة فى الوقت الحاضر تأثراً بظروف الأزمة على التعامل بالشيكات فمكتب لجال معيئة على أن 
تدفع فى مواعيد لاستحقاق وقد بحل الموعد ويتعذر صرف الشيك لعسر التاجر ‏ مع أنه كان حسن 
الازة وقت تحريره فبل من الانصاف أن توقع عليه عقوية الحبس ء وقد وافق وزير المالية وقتئذ 
على هذا الاقتراح باضافة عبارة ( بسوء الئية ) لكن مع ذف عبارة ( مع عله ) لآن سوء النية 
يشمل الع وعدم العم . 

وقد قام النائب الأستاذ كامل صدق وقال إنه لايستطيع التفرقة بين سوء الئية وبين العلم - 
وأضاف أنه لايفهم أن شخصا يحبل مقدار رصيدهف البنك ثم هومع هذا الجرل يعطى شيكا ويفترض 
فيه بعد ذلك حسن النيه ‏ وهل بمكن التفريق فى هذه الحالة بين سوء النية والعلم . 

فقام وزير المالية وقال ‏ أضرب مثلا لا تسائل عنه حضرةالنائب الاستا ذكامل صدق فن الجائز 
أن يحرر شخص شيكا وهو يعلم أنه ليس له رصيد فى البنك ولككته يننظر أن يكون له رصيد فى 
موعدالدفع بق بصرف قيمة الثشيك ‏ فليس فى هذا جريمة وإنكان فيه اهمالظاهر ‏ فلا نكن ملكيين 
أكثر من الملك فتصدر قانونا أشد حكما من القانون الفرننى الذى اقنبسنا مئه حك هذه المادة . وى 
طنى أن حضرة النائب الأستاذ كامل صدق يسلم معى بأنه قد يكون هناك عل ولا يكون سوء نيه 
فيحسن إلا تأخمذ الآمور طفره وأن رك التقدير للقاضى فاذا أتضح له سوء آلثية أصدر حككه 


بالعقوبة . 
وقد وافق جميع النواب على أسادة بتعديلبا المذ كور مع التفسير الذى اراده وزير المالية - 
موافقه اجماعية . 


وما تقدم يتبين ان استبدال عبارة ه بسوء نية » بعبارة « مع عليه » النى كانت تتضمتها هذه المادة 
فى مشروع القانون إنما يعنى اختلاف العبارتين معنى ومبتى فالعلم لا ينض دائما دليلا قاطعا على سوء 
النية ما يظهر من المنافشات التى ذكرناها آثفا ‏ ويحب اذن ان تتقيد بالمعنى الذى ذهبت اليه السلطة 
النشريعية عند اقرارها للادص من ان سوء الئية يشمل الملم وعدم العلم ‏ ولكن العلم قاصر وحده 
عن اثبات نؤافر سوء الئية الذنى أستلزم النص توافره كم يبدو . 


)١(‏ نقض 1988-1-1 القضية ٠"الاا‏ سئة 148 ق3. 


بحث سوم ألنية فى جربمة [عطاء شيك ذف 


رابعا ‏ تفسير سوء النية: 

وإذا استقا مكل ما تقدم وكان هذا هو ما ذهيت إليه مناقشات مجلس النواب وائتبى إليه قرار 
النص على الوجه الحالى على معنى اختلاف سوء النية عن الع فانه يبدو أن محكمة النقض المصرية 
لاترى هذا الرأى إذ أتها حكنت أن الجرعة المنصوص عليها فى المادة مم ع تتحقق متى اصدر 
الساحبالشيكوهو يعم وقت تحريره بأنهليس له مقابل وفاء قابل للسحب وقد قصد المشرع بالعقاب 
على هذه الجر بمة حماية الشيك باعتياره أداة وفاء تحرى بحرى النقود فى المعاملات فبو مستحق الآداء 
لدى الاطلاع داتما ‏ ولهذا فلا يؤثر فى قيام الجرمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له على 
عل حقيقة الواقعم ‏ فاذا قضت المحكمة ببراءة المتهم استنادا إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة فى 
وجود هذا الرصيد عند تقديم الشبيك لصرفه وأن الجنى عليبا كانت تع وقت قبولها الشيك بأنه 
لا يقابله رصيد ما تنتق به الجرعة إذ لا بكون محتالا عليبا ‏ فانه يكون قد أخطأ(١)‏ . 

رترى أنه إذا كان هذا اانظ يستقيم فى حالة من حالات سحب الششيك فانه قطعا لا يستقم فى 
حالات أخرى إذ أن كون الشيك سب الاصل ورقة واجية الدفع جرد الاطلاع وتقوم مقام 
اللقود فى المعاملات فإنه حدث أحيانا فى الحياة العملية بل وكثيراً وفى الغالب أن لا تكون هذه 
الورقة مستحقة الدفع لدى الاطلاع م فى حالة الشيك ذو التاريخ المقدم ‏ ولاشك أننا من 
ناحبة ألقا نون أن لم نر فى هذا الششيك ما يعيبه بوصفه شيكا يدخل فى حدود نص المادة ,مع 


فلا أقل من أن نسمح لاحب ( امتهم ) أن ثبت أنه وقت سحب هذا الشيك كان لديه رصيد 
( مقابل وفاء ) مستكل اشروط وأنه لم يسحب هذا الرصيد كله أو بءضه بعد دلك وإلا كان 
مستحقا العقاب أيضاً بنص المادة وإنما أصب.ح هذا الرصيد غير قابل الصرى بسبب لادخل لإرادته 
فيه كالحجز عليه مثلا من دائنى الساحب وهذا ما تشير إليه المادة م«و؛ ##ارى التى سردا امم آنفاً 
وإذا استطاع الساحب ائيات ذلك وجب أن تنقضى الجريمة ‏ هذا التفسير هو ما تقتضيه العدالة 
والذوق القانونى السلم وهو تفسير لا يمرك مجالا للقول ا 7 0 
والجناق ‏ هذا الآخير الذى يعنى فى المادة بوم الشيك بمعناه الوارد بالمادة و١‏ تجارى . 
الصورة الأولى . حالة الشيك ذو التارييخ الصحيح : 
أى أن بكو ن التاريخ الثابت على اليك هو نفس التاريخ الذى أعطى فيه ااشيك فعلا وفى 
هذه الحالة الأصل أن بحرد العم بعدم وجود رصيد كاف يتضمن سوء النية ‏ إذ أن الشيك وقد 
حرر ف التاريخ الثابت عليه فإن ( الحامل ) أو المسحوب له فى حل من النوجه لصرف قيمته فى 
الال فإذا تبين أن ليس للساحب مقايل وفاء أو أن مقابل الوفاء غير كاف لتغطية قيمة الشيك 
وإنما أيضا بحق للساحب ائبات حسن نيته بأنه كان يحبل عدم اسدكال مققابل الوفاء للشروط 
(1) نقض جناتى ١١‏ 5 1987 جموعة احكام النقض السنة الثالثة المدد الثاتى ص 4ه رقم 7١5‏ , 


»7 المدد الخامس - السئة انرا بعة واتتلاثون 


اللازمة لصرفه وان جبله كان مبذنا على أسياب معقولة ومستساغة ‏ إذ أن القاضى الجنائى وهو 
حم باقتناعه يحب أن نترك له حرية استخلاص سوء النية وبالتالى وجود القضد الجنائى أو عدم 
وجوده من ظروف وملابسات الواقعة المعروضة عليه فان رأى توافر هذا القضد حك بالعقاب 
والا فبحك بالبراءة ‏ وقد يعتير أحيانا الاهمال الفاحش فى هذا السبيل قريئة على سو-النية )١(‏ 

الصورة الثانية حالة الشيك ذى التار بخ المقدم 6غجل6ومم عدوم 

أما فى حالة تأخير التاريخ عن أليوم الذى أعطى فيه الشيك فعلا فإنه محال إثيات حسن النية 
والدفع به كبير فى هذه الدورة وهذا هو ما يستتتج من سياق المناقشة اتى دارت بمجلس الاواب 
عن المادة بممع والتى سردنا جانيا منبا قبل ذلك فاذا استيان القاضى أن الساحب عند 
إصداره الشيك فى التاريخ الذى أعطى فيه فعلا ولوكان سابقا على تاريخ الاستحقاق انصرفت نيته 
إلى عدم دفع قيمة الشيك وتضييع حق المسحوب له حك بالعقاب لتوافر عنصر سوء النية ‏ وإن 
استنتج من وقائع الدعوى وظروفبا أن عدم صرف قيمة الثبيك إنما جاء بثاء على أمر خارج عن 
إر'دة الساحبفائه ولوكان قدأخطأ وكان خطؤه مؤسساً على اعتقاد حسن و ئية سليمه مئه فان العقاب 
5 

وهاتان الصورتان إنما تكلم عنها فى حالة إنعدام الرديد أو عدم كفايته ‏ أما فى حالة سحب 
الرصيد وحالة الآمر بعدم الدفع فإن فى نفس الء.ل الذى. يتضمنكل منبما دليل على توافر سوء 
النية ‏ واستخلاص ذلك سبل ميسور لقاضى الموضوع ولا تثير الإشكال الذى تثيره الحالة الأولى 
وهى حالة انعدام الرصيد أو عدم كفايته . 

خامساً نص المادة مم ع صورة من صور النصب: 

ونرى أن الحاق نص المادة ممع بنص المادة + ممع التى تتكلم عن جريمة النصب والتى سبق 
أن ابنا القصد الجنائى فيها وأنه يتسكون من عئصرين ‏ نرى أن الحاق المادة الآولى بالثانية فى حم 
العقاب اعتبار من المشرع أن جرعة إعطاء شيك بدون رصيد صورة من صور جرعة النصب 
أو تطبيق لها فى ناحية خاصة هى ناحية التعامل بالشيك والتى رأى المشرع حمايتها . 

لذا كان واجب أن يكون تفسير القصد الجنائى فى الجرمة المنصوص عنيا بلمادة ممع تفسيرا 
ينسق مع القصد الجنائى فى جر مه النصب . أى تحب القول باعتباره قصداً خاصاً لايتوافر إلابظبور 
عنصر سوء النية الذى هو الباعث الخبيث أى نية الاضرار بالمسحوب له ونضييع حقه فى مقابل 
الوفا. ‏ وهذا القصد الخاص إبما هو صورة من صور القصد الخاص فى جر»-ة النصب وهو نية 
الاستيلاء على ثروة الغير كلها أو بعضها فلا تتم الجربمة إلا بتوافر هذا القصد الخاصفإذا اثتنى فائما 
يسقط ركنها المعنوى الذى لا تقوم بدوته . 


(1) جراتم الاموال لادكتور القللى ص م . 


بحث سوم النية فى جريمة [عطاء شيك هك 

كل هذا يدعونا إليه ما يظبر فى العمل من حالات تسحب فها شيكات ولا يتضمن سحيبا سوء 
ذية من اصدرها ومع ذلك يقدم الساحب للمحكمة ويكون من الغين العقاب فى متل هذه الحالات . 
فإذا سحب موظف شيعا على بنك مستبه محول عليه - فى يوم 0 من الشبر وهو يعتقد بشاء على 
ماعلمه من الصحف أو غيرها - أن مرتبات الموظفين ستصرف ف ذلك اليوم لمناسبة معيئة وكانت 
الحقيقة أن المرتبات لا تصرف إلا يوم بإب فانه بحب عدم عقابه على إصدار شيك بدون رصيد ‏ 
ولو أنه وقت تحرير الثشيك لم يكن لديه رصيد وهو يعلم ذلك ولكنه كان حسن النبة واعتقد بناء 
على أسباب معيئة مقبولة ان فى تاريخ استحقاق الشيك سيكون لديه رصيد كاف لورود راتيه ‏ 
فتبين أن الشيك لم يصرف فى يوم استحقاقه لعدم وجود الرصيد ‏ فإن من العدالة القول ان سوء 
النية لايتوافر البته فى هذا الخصوص ‏ ويكون تقدير الظروف ألتى تبين حسن ثية الساحب من 
خصائص قاضى الموضوع . 

كل هذا علاوة على أنه فى الجال الجنائى بحب أن لا ترك للاوراق فرصة السيطرة على القضاء 
بالعقاب على الناس إذا استطاع هؤلاء [ثيات حسن النية ( مادة . .“ اجراءات ) . 


سادسا ب حسن أللية 101 عوووط 1.8 : 

والدفع بحسن النية بحب أن تسمح الحكة الجنائية للساحب ( الهم ) بائباته بكافة الطرق إذ هو 
براد ف اتثتفاء القصد الجنائٌ وعدم توافر سوء النية وليس الأمريا تقول محكمة النقض أنه لابحدى 
المهم طلب إئبات وتحقيق أن تحرير الشيككان فى تاريخ سابق على التاريخ الثابت به إذ أن حسن 
النية يطلق بصفة عامة على اعتقاد مشروعية الفعل اعتقادا مبنيا على أسباب تبرره ومخضع تقديرها 
للقاضى و بذلك قضت محكمه النقض فى حك لها قالت فيه إن حسن النية المؤثر فى امسو ليقعن الجر يمة 
رغم توافر أركائها هو من كليات القانون الى تخضع لرقاية حكة النقض وهو معنى لاتختلف مقوماته 
باختلاف الجرائم ويكق أن يكون الشارع قد ضبطه وأرشد إلى عناصره فى نص معين أو مئاسية 
معيئة ليستفيد القاصى من ذلك القاعدة العامة الواجبة الاتباع وحسن النية ليس معنى باطنيا بقدر 
ما هو موقف أو حالة يوجد فيبا الشخص ننيجة ظروف تشوه حكه على الآمور رغم تقديره ها 
تقديرا كافيا واعتهاده فى تصرفه على أسباب معقولة(1) . 

هذا هو حسن النية عرفقته حكمة النقض المصرية بأنه من كليات القانون لا تختلف مقوماته 
باختلاف الجراتم فأى حالة يحق فيبا للمتهم إثيات حسن نبته أنسب من عا كمته عن جريمة يشترط 
فيا القانون توافر سوء النية - وثرى أن السماح لللتهم بائبات حسن ته أو أن يدفع به ويدلل 
عليه لا يستازم حتها [ثبات عدم العلم فان العلم إن كان قريئة فى بعض الصور دون الأخرى على توافر 
سوء النية كا قلنا فانها قريئة تقبل داتما [ئيات الدليل العكى من امتهم علاوة على أن العم قد لا يعتبر 
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ذأ المدد الخامس - ااسنة ألرابية والثلاثون 
فى بعض الحالات متضمنا سوء الثية ‏ وكل هذا مخضع لتقدير القاضى الجنائى ويدخل فى تسكوين 
اقتناعه بوجوب العقاب أو عدمه . 
هذا هو رأينافى القصد الجئائى فى جر مة اعطاء الشيك بدون رصيد ‏ قصد خاص يقوم على سوء 
النية وقصد الاضرار بامجنى عليه والعلم ماهو إلا قريئة بسيطة على توافر هذا القصد يسمح دتما للدتهم 
باثبات عكسها والدفع حسن النية يحد مجاله الحيوى فى هذه الجرة قبل غيرها . 


ججلة انحاماة باع 
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ملخص الاحكام 


(1) قضاء محكة النقض الجنائية 

نصب . توافر الطرقالاحثيالية . مثال عدم تحديد تاريخ كل 
واقعة فى الح . لايعيبه مادام أنه حدد الفترة التى وقعت قبا هذه 
الوقائع ول نمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى . 

اثيات . اجراءات . طبيب شرعى . -ؤاله كخبير . تحليفه 
الدين , غير لازم اكتفاء بالمين التى حلفها تنفيذاً لقا نون الخبراء . 

قانون . تموين. القرار دتم ١+‏ لسنة +44 المعدل بالقرار 
دم مه لسنة م4١‏ .صدوره من وزير الموين فى حدود السلطة 
الخولة له بالمادة الآولى من المرسوم بقانون رقم وب لسئة م46١‏ . 
الدفع بالجبل به لعدم إعلانه للشتغلين بشئون القوين . لايصح . 

انقضاء الدعوى . ١١‏ أكتوير سنة 401 هو التاربخ الذى 
استقر قضاء الحكة على جعله موعدا لتطبيق قانون الإجراءات 
الجنائيه فها هو أه لح للمتيم . 

معارضة. شهادة مرضية . عدم التعويل عليبا لأسباب قاصرة. 
نقض الحم . 

. دفاع . متهم قدم الى محكمة الجنايات بتبمة جناية وجئحة‎ - ١ 
قصل الحكة الجنحة عن الجناية سماعبا المرافعة فى الجناية . نفيبا‎ 
هذه التبمة عنه . معاقبته مع ذلك على الجنيحة . اخلال يحق الدفاع.‎ 

-تعارض مصلحة متبمين . تولى حام واحد الدفاع عتبما . 
بطلان الاجراءات . 

+ . نقض . طاعتان . اسئاد تهمة الى احدهما واقعتبا مستقلة 
عن واقعة التبمة المسئدة الى الآخر . نقض الحم بالنسية الى أمهما 
لابقتضى نقضه با انسية الى الآخر . 

تفتيش . الخطأ فى ذكر امم المطلوب تفتيشه فى الاذن . 

نقض . عدم الاعتراض على صفة المدعى بالحق المدى أمام 
محكة الموضوع . لا تجوز إثارة ذلك لآول مرة أمام محكدة النقض . 
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ملخص الأحكام 


تعويض . القضاء به لوالد الجن عليه باعتباره وليا طبيعيا له . 


لايضار به الحكوم عليه ولوكان الجنى عايه قد بلغ سن الرشد 
فى أثناء الدعوى . 

-١‏ سرقة . نبة القلك . لايشترط التحدث عنبا صراحة فى 
الحم الذى يعاقب على هذه الجريمة . يكتى أن تنكون هذه النية 
مستفادة من بيانات الحم . 

؟- عقوية. متهم عمره ست عشر سئة . عقا به بالأشغال العاقة 
لمدة عشر سئوات . خطأ . لايصم الحم عليه لا بالإعدام ولا 
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . 

اجراءات . الحم يكل محضر الجلسة فى إثيات اجراءات 
انحاككة . مثال . 

إجراءات . محاكة . إذانة المنهم استنادا إلى أقوال الجنى عليه 
دون سماعبا . تأييد اليم استثنافيا دون استكال هذا النقض فى 
الاجراءات . خطأ . 

دفاع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش . اقتصار المتهم على 
هذا الدفع . ادانته . نعيه على امحكة أنها أخلت >قه فى الدفاع 
لا يقبل مادام أنه لم يصدر من المحكة ما يفيد أنها ستقصر نظرها 
على هذا الدفع . 

فاعل . سرقة تيا ركبر ياثى . ادانة صاحبالمأزلف السرقة باعتباره 
فاعلا على أاس أنه هو الذى يدير المفتاح الذى يعطل سير العداد . 
فى حله . 

تموين . تاجر تيحزئة خصص له عدد من المستبلكين ليصرف 
لكل منهم السكرالذى أعدته وزارة القوين للاستبلاك العائلى . 
اقراضه السكر لاخر . غير جائن . ١‏ 

سب . الجبر بألفاظ السب من غرقة مطلة على الطريق العام 


بصوت يسمعه من كان مارا فبه . توافر العلاننة . 


قف 


5ه ديسميؤا م١‏ 


استئئاف . حق المتبم فى الاستئناف . مناطه . مقدار العقوية 


العدد الخامس 
0 / تاريخ الحم 


لالم سم مم 


/71 | ووه أو دسمير 0و١‏ 


38" | واه 


1" إلاؤه 


]له أو١دلسمر‏ 6090| 


14١‏ موه 


يجحلة الحاماة 44 
فهرست السنة الرا بعة.والثلاثون 


احسكوم ها . حق النياية . مناطه بماتبديه من طلبات . القول بأن 


للنيابة أن نستأتف أى حك صادر فى الجنح والخالفات يزيد الجد 
الأقصى للغراة المقررة لا على خمسة جنيبات مبما كان مقدار 
الغرامة احسكوم مها قليلا أو كثير! . غير صحيح . 

استئئاف . حك صادر فى ظل قانون تحقيق الجنايات بتغريم 
المنهم ماثة قرش . للنيابة أن تست تفه . 

نقض . استئناف . حق النياية وحق المتهم فى الاستئئاف ٠‏ 
حقان مستقلان . استفادة المتبممن استئناف النيابة . محلبا . الطعن 
من المنهم فى حم قضى يعدم جواز الاستئئاف المرفوع من 
الثيابة . لا يقيل . 

طعن . حكم غيانى بعدم جواذ استئناف النيابة . الطعن فيه 
بطريق النقض . ميعاده يبدأ من تاريخصدوره لا منتاري قوات 
ميعاد المعارضة با لنسبة إلى المتهم . 

١‏ قانون . ملاريا . القانون رقم ١‏ لسئة +199 . صدور 
قرار من وزير الصحة طبقا للمادة الآولى منه بسريان نصوصه على 
مديئة دمنبور . الزع بعدم سربانه عليبا بعد صدور القانون رم 
حن لسئة 144 بمقولة إنه لم يصدر قرار جديد بانطباقه عليبا . 
غير صحبح . هذا القانون جاء معدلا لبعض أحكام القانون الأول 
دون مساس بالفعل الذى حرمه القانون . 

؟- وصف التبمة . تعديل الحكمة مواد القانون المطاوب 
تطبيقها . لاتثريب عليها فى ذلك . 

تفتيش. قبض . الحالات التى يحوز القبض فيبا علىالمتهم فىغير 
التليس . المادة ٠‏ تحقيق جئايات . صورة واقعة . 

نقض . الشبادة التى يمتد بها ميعاد الطعن وتقدم الأسباب . هى 
التى ثبت عدم خم الحم وإبداعه قم الكتاب فى ظرف الثاني 
الآيام التالية لصدوره . 

إجراءات ٠‏ حك . عضو من سمعوا المرافعة لم بحضر النطق به. 
توقبعه مسودة الحم . لاعيب فى الاجراءات . 


١‏ علة الحاماة 


العدد الخامس فهرست السنة الرأبعة والثلاثون 
0 / تاريخ الحم ملخص الاحكام 


4 |..* أمإديسمس "موا -١‏ نقض . الشبادة الى يصمح الاحتجاج ما فى يطلان الحم 
لعدم توقيعه فى المعياد . هى الدالة على عدم وجود الحم فى قم 

الكتاب وقت اعطابها . 
ظ ؟ - تموين . آدانة صاحب الخين ومديره المسثول لانتاجبما 
وعرضبما للبيع خمزا ينقص عن الوزن المقرر . براءة العامل الذى 
ظ يتولى تقطيع الخبز . لاتناقض . مستولية صاحب امحل ومديره 


| تقوم على افتراض قانوى هو اشرافبما على امحل . 
هوم |رى..| , . .| قتلخطأ. حك بان الواقعة المستوجبة للعقوية . مثال للقصور 
فى جرعة قنل خطأ . 
745 |١.؟‏ | ه ه «١‏ أ- استئئاف . مبعاده . تقدم المنهم استثناها بعد المبعاد : 


ْ احتجاجه لذلك يأنهكان غائها فى بلدة أخرى وقت صدور | 

ْ باعتبار معارضته كأن ل تنكن . لاي به له . عدم التفات المحكة الى 

ظ عذر يزعم أن أثبته فى عريضه قدممالنيابة وقت تقربره بالاستثئاف 
| لاتتريب عليبا فى ذلك : 

؟ - طلبات النيابة . الخطأ فى إثباتها بالحم . لايضير المتبم . 

الحم بعدم قبول الاستئناف شكلا . يحوز ولو لم تطلب النيابة ذلك. 


9607 | .4 >( دسمير ووو عفو شامل . متهم نظ الى النائب العام من عدم أدراج اسمه 
فى كشف من يشملبم قانون العفو الشامل رتم 74١‏ لسئة ١0‏ 
وقبل طلبه . تقض الحم بالنسبة اليه والتقرير ببراءته . 

لي ا د د مخدرات . رجال مكتب الخدرات . ضبطهم المتهم فى حالة 
تليس باحراز مخدر . الدفع بأن رجال مكتب التخدرات لم يكونوا 
وقت مباشرتهم إجراءات الضبط من رجال الضبط القضاق . 


لال له . 
4 | 1.6 /1١ديسمب‏ 11408 -١‏ تقض . الشبادة الى يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم 
01 2 ل 
ا | ؟- محكة استئنافية . الآصل أنها تحكم فى الدعوى بعد 


| إ اطلاعبا على الأوراق . طلب المتهم إعادة سماع الشبود دون بان 
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ججلة الحاماة آذ 
فهرست السئة الرابعة والثلاثون 


وجه النقص الذى يطل باستكاله . عدم إجايته إلىرذلك . لا إخلال 


حق الدفاع . 

دفاع . متهم باختلاس جوزات . تمسك بأنه أوفى الدين 
قبل يوم البيع وطلبه ضم أوراق الحجز لإثيات ذلك . تأبيد الحم 
الابتدائى بالادانة دون إجاية هذا الطلب . اخلال حق الدفاع . 
عدم الأخذ بشبادة بمقولة إن فى الاوراق ما يدحضبا دون بان 
هذا الذى فى الاوراق . قصور. 

١‏ م عاهة مستدمة . تقدير نسبتها بوجه التقريب وضآ لة هذه 
النسية . لاينفيان عنبا هذه الصفة . 

؟ ‏ تعويض . الحم على الطاعن بتعويض . الطعن عليه بمقولة 
التكاف فى السيئات . لاحل له لخضوعه لتقدير قاضى الموضوع . 

١‏ - نقض . عدم ختم الحم فى ظرف العّانية الايام التالية 
لصدوره . لايترتب عليه بطلان الحم . 

؟ ‏ وصف التهمة . ادانة المهم على ذات واقعة القذف الى 
رفعت مأ الدعوى بعد استبعاد ركن العلانية لابطلان . 

م دعوى عمومية . يصح رفعبا مباشرة دون تحقيق . تحقيق 
الحكة الدعوى فى مواجبة امتهم . طعئه ببطلان حضي جمع 
الاستدلالات . لاريصح ١‏ 

و دعوى مدئية . تنازل أحد المدعين بالحق المداق . 
استمرار الآخر فى المطالبة وحده بالمبلغ النى كانا قد طلباه . 
القضاء به على الطاعن . لا خطأ فى ذلك . 

اختصاص . مهم حدث . اختصاص محكة الاحداث بما يقع 
منه من جناية أو جنحة أو مخالفة . المادة 4م/ ١‏ من قانون 
الاجراءات الجثائية . إحالته إلى محكة الجئايات قبل العمل مبذا 
القانون . صدور الحم عليه من محكة الجنايات بعد العمل ذا 
القانون . وجوب نقضه . قواعد الاختصاص ف المواد الجنائية 
من النظام العام , 


بون مجحلة الحاماة 
العدد الخامس فهرست السئة الرأبعة والثلاثون 


1 علسا 


نقض . إدانة المهم ابتدائيا بحريمق القذف والبلاغ الكاذب 


عوم” أن.ب+|"؟ دلسمير 0ه 


ىنؤض(ظ(©ظ 


/اه 7 


64" 
امنا 


/11" 
وح 


ل لا 2 

ره ا د 
٠‏ دلسمير 401 

د ١‏ را 


والحك عليه بعقوبة واحدة وبالتعويض . براءته اسنئنافيا من تهمة 
البلاغ الكاذب وتأييد الك المستأنف ف العقوبة والتعويض : 
الطعن على الحم يسبب ذلك . العقوية الموقعة ابتدائيا من أجل 
الجر ممتين هى الحد الآدنى للعقو بة المقررة لجر بمة القذف التى دين مها 
الطاعن استئنافيا . لاحل للتعى على الحك5 بسبب الدعوى العموهية. 

عدم بان الك ما إذا كان التعريض محكوما به عن القذف 
وحده أو يشمل التعويض عن واتعة البلاغ الكاذب التى برىء 
الطاعن منها . تقض الحم بالنسية للدعوى المدنية . 

<ى . تسيبه . دفاع . نيديد أشياء محجوزة . الدفع ببطلان 
الحجز لآن البيع لم يتم فى خلال سمتة أشهر من تار يختوقيعه . إدانة 
امتهم دون الاشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه . قصور . 

دفاع . قضاء حكة الدرجة الآولى غيابيا ببراءة الهم . 
استثئاف النيابة . طلب محاى المتهم تأجيل الدعوى لإعلان شبود 
ننى . التقضاء باداثة المتبم دون أن تثهير امحكمة الى هذا الطلبوعلة 
اطراحبا له . اخلال حق الدفاع . 

وين . سكر . صدور القراررتم ١١#‏ لسنة ١08‏ . 
صاحب مصنع . عدم اخطاره مراقبة الموبن عن اصلاحات أجراها 
بمحله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصئعه . لم يعد 
معأقياعليه . 

غش البضاعة . حك . تسبيبه . قصور فى النسبيب . مثال . 

زرائب . إقامة زرببة فى الآراضى الرراعية دون تصريح . 
الحم بالغرامة والإزالة تطبيقا للمادتين ١‏ و م من قرار مديرية 
البحيرة الصادر فى بم أبريل سئة ١414‏ . خطأ . اثتقال الحق 
بالهدم إلى وزر الداخلية بصدور القانون رتم ١١4‏ لسئة .16. 

١‏ - إئبات . سلطة الحكة فى الأخذ بأقوال شاهد فى حق متهم 
دون آخر أو الاخذ بشطر منها بالنسبة إلى متهم معين دون شطر آخر . 


مجلة الحاماة ونا 


1 العدد الخامس فهرست السنة الأ بعة والثلاثون 


١‏ - إئيات . إجراءات . الاخذ بأقوال المتهم فى محضر ضبط 
الواقعة أو فى التحقيق الابتدائى دون تلاوتها بالجلسة . لاتتريب 
على امحكة فى ذلك . 

+ | و.+ .م ديسسير بهو[ استئناف . ما اشترطته المادة «١غ‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية لقبول الاستثئاف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحم عليه 
قبل الجلسة . لابكون لازما إلا عند ما يكون التنفيذ واجيا قانونا . 
1047| د وهاه - اعطاء شيك بدون رصيد . معنى الشيك فرح المادة 
بمم من قانون العقوبات . 

؟ - أعطاء شيك بدون رضيد . سوء آللية . توفره بمجرد علم 
عصدر الشيك بعدم وجود مقابل له فى تاريخ إصداره . 

استئناف . حق المنهم فى الاستئئاف . مناطه مقدار العقوبة 
الحمكوم مها . حق النيابة . مناطه ما تبدىه من طليات . القول بأن 
للنياية أن نستأ نف أى حك صادر فى الجنح أو انخالفات يزيد الحد 
الاقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنبات هبها كان مقدار 
الغرامة الحسكوم ما قرلا أوكثير! . غير صيح . 

و | وه | حو ان مشتبه فيبم . العود المنصوص عليه فى المرسوم بقانون رتم 
ام أسنة ه4١‏ . هو أن يقع من المشنبه فيه بعد الحكم عليه فى 
الاشتباه فعل من شأنه تأبيد حالة الاشتياه . 


«١ ١|6١١]‏ ه« 


«١ |5١14|‏ 9 5 حك حضورى . حضور الطاعن احدى الجلسات وتأجيل 
الدعوى لجلسة أخرى . عدم حضوره هذه الجلسة . تقدم محاميه 
بعذر لم تقبله امحكمة لأسباب سائغة . الحكم الذى يصدر يسكون 


حضوريا 5 
54" |ه١5]|‏ د ه « إجراءات. محضر الجلسة. عدم ندويندفاع المتهم به با لتفصيل. 
لابعيب الاجراءات . 


وده لوقه عر ع - إجراءات . عدم طلب الهم سماع شبود ننى امام محكمة 
الموضوع . النعى على الحكم بسبب ذلك . لا يقبل . 
له" أه5| << « هه ١‏ - محكمة استثنافية . الآصل أنها تقضى من واقع الأاوراق . 
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مجلة الحاماء 
فبرست . السئة الرابعة والثلاثون 
ملخيص الاحكام 


تحقيقا . 

؟ ل حك . لسيليه . تسعير جيرى . بمعسلعة مسعرة بأ كثر 
من السعر الرسمى اثيات الحم السعر الذى باعنه المتيم وانه اكثر 
من السعر الرسمى .لايازم بيان اأسعن الآخير مادام الطاعنلابدعى 
أن السعرالذنى باع بهفى حدود السعر الجبرى . 

-١‏ لات . استئاد امحكمة إلى ما فى أوراق الدعوى المطروحة 
أمامبا من عناصر الإثيات . جائز . 

؟- ترصد . توفره . مثال . 
عبوتها تركيبها الكيميائ . ادانة المنبم فى هذه الجرمة . دفعة بأن 
هذه المواد اما تستعمل فى تلوين البيض الغير المقشور من الظاهر . 
لاحل له ٠‏ المادة الخامسة من المرسوم الصادر فى ه مابو سئة 
تنص على أن الحظر ينناو المواد الملونة سواء لشلوين 
المواد الغذائية أو المواد التى تلامسبا . 

قبض . تفتش . وجود دلائل كافية على حيازة المنهم الخدر. 
جواز القبض عليه وتفتيشه . 

تفتيش . تفتيش منزل المتبم دون حضوره فى ظل قانون 
تحقيق الجنايات الملغى . لابطلان . 

(0) قضاء محكمة النقض المدنية 

ببع . فسخ العقد لعدم وفاء المشترى بالمن . إذا كان الشرط 
الوارد فى العقد انما هو ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فلا ينفسخ 
به العقد من تلقاء نفسه . شرط الفسخ فى هذه الحالة . وجوب 
التنبيه على المشترى بالوفاء تنبيها رسميا . 

١‏ - موظف . ضايط بالجيش . حكم . تسيدبه . قضاؤه برفض 
دعوى تعويض عن فصل ضابط جيش من الخدمة . [قامته على أن 
الفصل لا ينطوى على خالفة القانون أو نسف ف استعاله السلطة 


مجلة- الحاماة ب لنونة 


العدد الحأمس. .2 فهرسي .2002 السنةالرابعة لثلاثون 
ادق 1 اا ١‏ ملخص الأحكام 


| وانما كان لداعى المصلحة العامة . لاخطأ ولا قصور . تحدث الك 
يعدذلك عن واقعة سرقة نسبت إلى الضابط.تزيد لاأثر له فى نامجته. 

+- موظف . ضابط بالجيش 0 ٠.‏ مكون 
أما بالتحقيق بصفة سرية بواسطة رؤسائه واما بصغة قانونية أمام 
مجلس تحقيق . اتباع أحدى 0 

م- موظف . ضابط بالجيش . فصله من الخدمة بنطق ملكى 
من القائد الأعلى للجيش بناء على اقتراح لجنة الضباط وفما الدرسوم 
الصادر سنة ١٠+‏ وتحقيقا لمصلحةعامة . لاعفا لفة فى ذلك لاقانون . 

؛- لجئة ضياط الجيش المشكلة بالمرسوم الصادر فى 7١‏ يناير 
سنة ه0١‏ . عدمالغائها بالقانون رقم م7٠‏ الصادر فى ١م‏ يوليو 
سئة م١‏ الخاص بانشاء مجلس الدفاع وهيئة أركان الحرب . 
المرسوم الصادرق م١‏ مابو سئة ١441‏ لم يعد لجئة الضباط إلى 
الوجود بعد زوالا واما نم الشكيلبا فقط . 

ه- موظف . ضابط بالجيش . فصله من الخدمة بنطق ملكى 
من القائد الأعلى بناء على اقتراح مجئة الضباط المشكلة وفقا للمرسوم 
الصادر فى سئة م9١و؟‏ . ييح قانونا . لاغير من هذا النظرعدم 
وار ل ات 
ه/؟ | 5/7 | ١‏ مايورهو١‏ نقض . طعن . أوراق الطعن . الحم المطمون فيه جعل أسباب 
الم الباق اس له . وجو إيداع صورة رسمية لاحم الابتدائى 
مطايقةر للآأصل . عدم مراعاة هذا الاجراء الجوهرى ينينى عليه 
عدم قبول الطمن شكلا . ش 

ضرائب عقارية . تقادم مسقط . مدة سقوط الضريبة العقارية . 

هى ثلاث سنوات هميلادية نيدأ من آخر السنة الى استحقت فيبا 
هذه الضريبة . لا تائير لبيع العقار الذنى استحقت عليه الضريبةق 
ب تام ٠‏ المادة م . من الآمر العالى الصادر فى +”* مارس 
سنة ..19ء 

تزوير . حكم . تسيبيه . قضاؤه برد وبطلان عقد . تأسيسه 

على أسياب سائغة تفي أن التوقبع يختم مدعية التذوير على هذا 


الحلض 


كل" م ل ل و9 


لالاما | 7٠‏ اه ١ه‏ اه 


ملخص الااحتكام 


التقد حصتل بقير حل منها . لايضيرده قول مدعية النزوبر فى شوأهده 
. ان الختم مصطنع لا . 

و- عقد . تفسيره ٠.‏ سلظة حكمة الموضوع فى التفسير . 
استخلاصبا ان العقد هو يبع لااتفاق على احلال آتهر محل الرامى 
عليه اللززاد فى الصفقة . لا خطأ . 

+ - حك . السيبيه ٠‏ الدعوى تضمئت طلبين أحدها .بطلان 
عقد والثان رد اللبلغ الذنى دفج بئاء على هذا العقد.. رفض الجم 
الدعرى بشقيبا . اقامته عل اسباب لاتنصب إلا على الطلب الأول 
وحده ولاتؤدى إلى رفض الطلب“الثاق . قصور . 

ضبرائب . لجنة التقدير . عناط ولايتبا هى هيئة تقدي رأصلية . 
عدم تقيدما ما سوق أن افترحته للأمورية فى سعريا للاتفاق مع 
الممول . لها أن تزيد عليه أوتنقص منه وفقا لما تراه الآرباح 
الحقيقة .حك . تسبيبه . اطراحة قرآر لجنة التقدير تحجة أنهلايسوغ 
4 أن تزيد فى أرباح الممول على تقدير المأمورية هذه الآرباح 
]| خطآى تطبيقالقانون .“قوله مع ذلك ان تقدير المأمورية ب على 
آأساس منلى.دوق مثافشة الآسس الى بنى عليبا قرار لجنة التقدير 

وببأق مواطن العيب تقيبا . قصور . 

بع وفاء مفق:رهنا . القرينتان الواردتان فى المادة..ومم هدض 
قدم.وردنا على سهيل الثال .لا"الحصر . اعتهاد الحكم فى اعتباره 
البيع ضخق ررهتا على تقراتلة همس 'الكن . هذا تقدير موضوعى 

لاعنا لفة فيه كلقا نون . 


روم أعج | ١‏ مأ يوعهوا 


فى الشلد ا فى 2 2 
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؟ -'إعلاق لأتثابة . مى يصح . وعجوب دقة الجرى عن عبل 
| المرتاد إعلاتهتخبل'نسئلم ورقة الاعلان للنيابة . «ثال .. 

ب شفعة .-وجوب ااختصام 'البائع والمشترى وان تعلددا فى 
#فينع من احدل التقئاتى .. بطلان إنغلان أحدهم بتقر ير الطلعن يستوجب 
عدم قبول الطعن شعلا بالثسبةاإلى النخيع . 

+ د لض .. امن ,هدم وجرد «مصاحة للطاعن نبي عليه 
عجوب خدم تبل الظلس :. نتللى في دعوى اأشفعة . 


جل الطمبلة بدلا 
املك لاس هر سينه ألسنة الرايمقواثلائرتة 


لامعا ملام 


جه | جهد | م ماين ؟مدة | شفعة ‏ استخلاس الحكةةمن قرائن مدوغة عل اأشفع بالبيع 
علا <قيقيا . النعىعليب!ا أنها اعقمدت على العلم الافتراضى فى القضا. 
يسقوط حق اأشفيع في الشفعة . على غير أساس . 
جرءأ مب | , |1 جيك . دعوى ص ةالتعافد . سيق اتأشير على صحيفتبا من 
المساحة.. لايغى عن تسجملبا. العرة هى بأسبقية تسجيل هذه 
الصحفة لا التأشي عليبلمن المساحة . 
دعوى صمة.ونفاذ التعاقد . دف من أحد الخصوم فى الدعوي 
بأنه هو المملك للعقلو المببع و أن البائع لايملك التصرف فيه . الحكة 
. المطروحةعليبا. الدعوى.هى الى تفصل فى هذا الدفع . لايسوغ 
وقف الدعوى لحين الفصل ف الملكية حتى لو كلن من دقع بذلك 
ليس طرفا فى العقد وإنما هو من الغير الذى يضار بالحكم . 
بع فهر ض ا لورمته . تحشيد معنى مرض الموت 5-5 ٠.‏ ألسييبه. 
. تسبيبه . قعضائّه بما' مخالف الثابت بالآوراق دون يبان 
اجارة. استتجار الظاعن قطعة أرض فضاء عاوكة للسكومة من 
مصلحة. الاملاك. النسى فى عقد الإبحار على اعتباره ملغى من تلقاء 
تمسدودون أى حق فى تعويض إذ1 لؤمت العين لمتفعة. عامة. 
' اسنيلاء وزارة الزراعة على قطمة من هذه الآرض لمفعة عامة . 
اعمال الحكمة النص: المذكور . لاخطأ فى تطبيق قانون اأعقد . 


كذ" | 1 
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2 شفعة . الشفيع يعتير من الغبر بالنسبة إلى البائع والمشترى . 
حقه فى التمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر . شرط الاحتجاج 
عليه بالمقد المستتز . 

ا اختصاص . استئناف. . استثناف حم صادر عن محكّة 


المنضورة الابتدائية الختلطة .. رقعه الى محكمة استئئاف القاهرة 
الوطتية فى فترة.عطلة اجام الخقاطة السابقة مباشرة على الثائها . 
الك بيطلان الاستننافه. خطلأ فى تطبيق القانون . اتفاق الطرقين 
على احالة الاستئنانهعي مكةاستئناف القاهرة إلى ممكةاستئئاف 


رهة/ 


العدد الّاس 
2 1 تارجم الحم ١‏ 


المنصورة الختصة بنظره . مانع من الدقع ببطلان الاستئئاف لرقعه 
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من 
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جلة الجاماة 
فهرست السنة الرابعة والثلاثون ْ 


ملخص الاحكام 


الى حكة غير مختصة . 

وكالة . قرار صادر من وكيل يصحة سئد مطعون فيه من الموكل 
بالتزوير . تقرير المكمة لأسياب مسوذة أن هذا الافرار كان 
وليد الفش والتواطؤ مع خصم الموكل . السك بأن هذا الاقرار 
صدر قبل الغا التوكيل . غير منتج . 

اعلان . وجوب حصوله لشخص المعلن اليه أو فى حله الاصلى. 
البطلان المثرتب على عدم مراعاة ذلك هو بطلان نسى يزول يعدم 
التمسك به صراحة أو ضمنا . مثال . المادة ١و‏ من قانون المرافعات. 

١‏ - بعحل تجارى . فسخه . حك . تسيييه . تأسيسه الفسخ 
على حصول تدلبس من البائع بكتانه عن المشترى صدور حلم 
باغلاق الحل قبل البيع لادارته بغير ترخيص . النعى غليه اغفاله 
عل الممشترى عند الشراء أن امحل غير مرخص ٠‏ هذا النعى غير منتج . 

؟- محكمة ا موضوع . تقيدها بطلبات الخصوم . مثال . 

نقض . طعن . عدم أعلان المطمون عليه بتمرير الطعن . وجوب 
القضاء بعدم قبول الطعن شكلا ليطلانه . المادة ومع مراقعات . 

١‏ - نقض . طعن . سبب قوم على عنصر وأقعى لم سبق عرضه 
على محكمة ا موضوع . عدم جواز اثارته لآول مرة أمام محكمة 
التقض . مثال . 

ب؟ - مسو لية مدنية . دعوى بفسخ ببع ورد الآّن والملحقات 
لآن الشركة البائعة تسديت فى تلف اليضاعة المبيعة . .رفض هذه 
الدعوى لأسباب موضوعية سائغة . لاقصور . مثال . 

استئناف رقع قبل العمل بقا تون المرافعات الجديد عن حكم 
صادر بوقف الدعوى . تصدى ممكة الاستئئاف . لموضويع 
الدعوى والتصل فيه بعد العمل يقانون المرافعات الجديد الذنى 
ألنى حت التصدى . عنالفة الم للقانون وبطلانه . لابزيل 
البطلان عدم تمسك الطاعن به لآن هذا البطلان هو من 
النظام. العام . 3٠‏ 


علة الحاماة امن 


المبد الخامس عه . السئة الرابمة واثلاثون - 
ث2 تاريخ الحكم ملخص الاحكام 


سسب يسيع س يسو 
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١‏ - استئئاف فرعى . الك بقبوله أو عدم قبوله . أمر متعلق 


بالنظام العام . للحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسبا . 

١‏ - استئئاف فرعى . المحكمة ضمت دعويين للفصل قهما 
بحم واحد . اختلاف الدعويين سبيا وموضوعا .كل مهما 
تعتبر دعوى مساقلة عن الاخرى بالرغم من قرار الضم : 
استئئاف الحم الصادر فى إحداهما لا يرر رقع استئناف فر إعى 

عن الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى متى كان لم برقع عنه 
استئئاف أصلى . 


؟ تزوبر ٠‏ حك قطى برد وبطلانعقد . تقريره أن المورث 
الذى نسب إليه الامضاء الموقع بها على العقد لم يكن يوقع بإمضائه 
على الآوراق المقدمة فى الدعوى من الطرفين . 'هذا لايفيد نقل 
عب. الاثيات إلى عاتق المدعى عللهم بالتزوير د أن المحكة 
استخلصت فى حدود سلطتها ال موضوعية أن المورث كان يوقع 
مختمه لا بامضائه ما يؤيد ماادعاه المدعون باللزوير وعجز عن 
ثفيه المدعى عليهم . الادماء بالاخلال كق الدفاع . على 
غير أساس 

4 - تزوير . استخلاص الحكة دليل اللزوبر الملدى من ذات 
الورقة المدعى بتزوبرها.. لا إخلال حق الدفاع . 

١‏ - التنفيذ على عقار المدين فى ظل قانون المرافمات القدم 
وجوب إغلان المدين باليوم امحدد للبيع . أعدم إعلانه ينرتب 
عليه بطلان الاجراءات ٠.‏ المادة امه وما بعدها من قانون 
المرافعات القد.م 5 

+ - المادة .4 من قانون المرافمات القد.م . متاط التمسبك 
ما . هو أن يكون المدين قد أعلن بيوم الببع . إذا لم يعلن به 
جاز رقع دعوى أصلية بالبطلان . 

١‏ -خبير . تزوبر . حكة الموضووع . استدعاء الخبراء 
لمناقثهم فى تقاريرهم . . جوازى للبحكة لما عدم استدعاتهم إذا 
| لم “راحاجة [ل هذه قشةالمنا . . المادة مع م مرافعات . 


المددالهاضى 0 0 السنة الرايمة واثلائوين 


1 تاريخ الك ظ ملخص الالحكام 


-لذوير . تحقيق.. محكة الموطوع . غدم .ملزوميتها بابجراء 
تحقيق متى كانت وقائع الدعبوى ومستنداتما كافية لاقناعبا بصحة 
الورقة الطمون فيا . 

م بير . رأى الخبير. المنتدب فى الدعوى . المحكة غير 
مقمدة به . لحا أن تأخذ يتقرس الخبير الاستشارى متى وجدت من 
أوزاق الاعرق ناشها اسست. 
عي | + طيو همهو 1-وصية . استخللاص الحمكة من أدلة مسوغة أن العقد 

موضوع النزاع هو فى.حظيقته وصية لابيع النعى عليبا الخطأ 
فى تطبرق القانون . على غير أساس . 
؟ - وجمية صدرت من مووصى توف قبل العمل بقا نون الوصية 
رقم ون لسنة وجو؟ . عدم سريان أحكامه على هذه الوصية . 
.| جيه | ١ « ٠‏ | حك . كيفية إصداره . وجوب أن يبين فى الحسكم أنالقاضى 
النى لم بحضر النطق به قد اشرك فى المداولة فيه ووقع على 
مسودته ولا لت باطلة .. المواد ونم و7اوم وو)م من 
: قانون المرافات . 
010 3 | 7 نض . طعن . نوكيل امحاى المقرر بالطعن بالنقض مقصور 
ش عل إنابته فى, اليضوب عن الطاعن أمام مكمة الاستثئاف ولا 
.مذوله ألطعن يطبريق النقضى . عدم قبول الطعن شكلا لتقريره 
1 من غير ذى صفة . 
١ 5‏ حم . أخذه بتقرير الخييد . أسباب التقرير تعتير مكلة 
لاسياب المتك. : 
؟- تقادم م . شرعة كسب الملكية بالتقادم الخنى مع 


ركم 
المم 


1 


ؤ 
ؤ 


أ 


44 


السيب الصحيبح حسمن النية . أن يكون واضع اليه مستندا ى 
حيازة العقار إلى تصرف قانوتى مل وضع يده حلالا سلما من 
| شتبيق الغصب . تقوير الحكم أن المقدار المتنازع عليه لايدسمل فى 
عقود ليك الطاعنات ”ا طبقبا الخبير . ترتبيه على ذلك نى الادعاء 

. بلكتساب الملكية بإلتقادم. الخنى . لاخطأ . 
جب تقلدم . تملك بالتقامج بللدة الطويلة . هو واقعقامادية . 


قرم السئة الرابسقوالائوق .. 


. ] تحرى.المسكلة اسن الأوراق الى بين يدها ٠‏ الاعالقة فى ذلك 


4 | وجمايو ه5١‏ 


:| للقواعد للاثيات . 


#- بواضيع يد . وضع يد المدة الطويلة . احالة الدعرى على 


| ليق لائياه ٠‏ اليس عقا للخصوم ب يتحتم على امحسكمة إجابته فى 
عع الأحوال . 


١‏ أهلية . بيع عقارملوك للقاصر صدر من الوءعى بعد 'الاذن 
به مى ايخاس الحسى ٠‏ صحييجقا نو نا.متى كأن الوصى قد التزم جدود 
الااذن .'التصديق على الببع من الجلس الحسى بعد حصوله غير 


لازم . المادة ١؟‏ من قانون آنجالس الحسبية . 


؟- تسجيل . سبع . دور عقدى يبع عن قار واحد الى 
مشتربين عختلفين . الآفضاية للاسبق طبما فى التسجيل . لابتير من 
هذه القاعدة ادعاء المشترى المتأخريق النسجيل ان عقد المشترى 


ْ الآخركان بطريق النواءاق مع البائع . 


م-وارث . اسككاف ٠.‏ 5 فى باثيات التعاقد عن ببع 


: | منسوب صدوره لى المورث اسّئافه من بعض الورثة دون للبعض 


| الآخر 17ل العرن فيه قضى برقض الدعوى عن جميع اللقدار 
| المدعى ببيعه ولم يقتتصر على حصة الورثة الذين استأننهوا . لانعخالفة 


قى ذلك للقانون . الورثة مناون بعضهم بعضا فيا هو لمصلحة التركة . 

١‏ - نزع ملكية الشفعة العامة . عدم تقيد المحكمة ب رأى الخبير 
المعين فى الدعوى لتقدير قيمة المقار المزوعة ماسكيته للنفعة العامة . 

لزع ملكية للمئفعة العامة . اطراح اللحكة تقرير/الخبير 
واستنادها فى تقدير قبمة الاعويض عن الآرض المازوعة ملكيتها 
الى أدلة أخرى سائغة . قصور . 

نض ٠‏ إجراءات الطعن . وجوب إيداع أصل ورقة إعلان 
الطعن وصورة من الحم المطعون فيه مطابقة لأصلهخلال عشربن 
يوما من ناريخ التقرير بالطعن . عدم الايداع فى الميعاد المذكور 
يعرتب عليه عدم قبول الطعن شكلا . 


1 علد الحاماة. 
3 5 000 
العدد الخاس فهر ست المنة الرابعة والثلاثون 


ر 9 زع . ٠.‏ 
: (م) قضاء محا كم الاستثناف المدنية 
7*0 بن أبريل ؟هة١‏ 9س وصية. نحص محا كم الأحوال الشخصية بنظرها دون 
الحام المدنية . قانون الوصيةرقم 7١‏ لسئة 1441 . ينتغم القواعد 
الموضوعية دون تعيين الجبات الختصة بالفصل فما . 
؟ ‏ اختصاص الجلس الى بنظر مسائل الوصية . مثاطه 
اتحاد ملة الخصوم . 
.م | همسن ال يونيه 1969 ١س‏ وصية. اختصاص المحاك المدنية بنظرها . صدورقانون 
خاص فى شأنها هو القانون. رتم ١‏ لسئة 1١54+‏ . بجحعلبا من 
اختصاص انحا المدئية طبقا للادة ١6‏ من قانون نظام القضاء . 
المجالس الملية ليس لما اختصاص ينظر مسائل الوصية . 
0*0 بحث أى احا هى امختصة بنظر مسائل الوصية للاستاذ راغب حنا المحانى 
0 بحث التحقيق المفتوح فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد للسيد الاستاذ 
يفف بحث هل يقطع الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة الذى انقضت فترة تجربته 
المدة اللازمة ارد الاعتبار بقوة القانون طبقاً للادة .مه من قانون 
الاجراءات لاسيد الأستاذ تمد عبد العزيز فبمى مفتش قضاق النيابات . 


5-5 بحث فى جرعة إحراز المفرقعات للسيد الآستاذ أحد رفءت خفاجى وكيل 
نبابة أمن الدولة . 
ني نحث سوء النية فى جر بمة إعطاءشيك يدون رصيد للسيد الأستاذ صلاحالدين 


عيد الوهاب وكيل نيابة الدرب الآحمر . 


فوانين وقرارات 4 


طايه ععميدرت 
قانون رقم ++ أسنة ©0١00‏ 
يشأن تقادم الضرائب 

باسم الآمة 
رئيس ابمبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١.١‏ من قبرابر سئة مم١‏ من القائد العام 
لأّوات المسلحة وقائد نورة الجش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة +0؟١ ٠‏ 

وهل القانون المدى , 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 

و بناء على ماعرضه وزيرا العدل والمالية والاقتصاد ء وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدر القانون الأتى : 

مادة 9 تتقادم مخمس سئوات الضرائب والرسوم |استحقة للدولة أو لآى شخص اعتبارى 
عام مالم ينص القاانون على مدة أطول . 

مادة ؟ ‏ بيدأ سريان تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم الى دفعت بغير حق ءن 
يوم دفعبا إلا إذا ظبر الحق فى طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها الجبة التى قامت بالتحصيل فيبداً 
التقادم من تاريخ إخطار الممول نحقه فى الرد بموجب كتاب موص عليه . 

مادة م5 يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم واعلاثات المطالية والاخطارات 
إذا سم أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل إليه بكتاب موص عايه مع 
علم الوضول . 

ويعتر كذلك طلب رد مادفع بغير وجه حق إذا أرسله الممول إلى الجبة الختصة يكتاب موصى 
عليه مع عل الوصول . ١‏ 

مادة غ ‏ على رئيس مجلس الوزراء والوزرا كل قبا يخصه تنفيذ هذا القانون » يعمل به من 
تاريخ نششره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر الخبورية فى ١4‏ رببع الثانى سئة م١‏ ( >9 ديسمير سئة 15601 ) . 


(1) نر بالوقائع المصرية العدد ٠١‏ مكرر غير اعتيادى اأمادر فى ١‏ ديسمر سنة 19615 . 
رق 


1 العدد الخاس - السنة الرابعة والثلاثون 


مذكرة إيضاحية 


تقضى القاعدة العامة فى القانون المدنى ( م بوبم ) بتقادم الحق فى المطالبة بالضرائب والرسوم 
بثلاث سنوات ؛ ويسئئنى من ذلك ما نص عليه فى قوانين خاصة » وقد سارت القوانين الخاصة على 
تحديد مدة التقادم بخمس سنوات ٠‏ من ذلك القانون رتم 4 لسئة ومو ١‏ بشأن الضرائب المباشرة 
على دخل الثروة المنقولة » والقانون رتم م4١‏ لسنة ١44‏ بفرض رسم أيلولة على التركات والقانون 
رتم وو لسنة و4١‏ بفرض ضريبة عامة على الابراد والقانون رتم »70م لسئة ١460١‏ بتقرير 
رمم دمغة . وتؤدى إلى تحديد المدة فى هذه القوانين مخمس سنوات مراعاة ضغط العمل نما يهدد 
حقوق الخزانة بالضياع إذا كانت مدة التقادم أقل من خمس سنوات » وتحقيقا لحذه الغاية ونسوية 
بين الممولين الذين مخضعون مختلف أنواع الضرائب والرسوم رؤى تعمم النص بحيث يشمل كافة 
أنواع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام . وقد أعد مشروع القانون 
المرافق » ونص ف مادته الآولى على جعل مدة تقادم الضرائب والرسوم خمس سئوات مالم ينص 
القانون على مدة أطول » مراعاة لما قد تضمئته القوانين الخاصة من مدد أطول . 

رتنص المادة الثانية من هذا المشروع على ميعاد بد. التقادم بالنسبة لحق المطالية بما دفع من 
الضرائب والرسوم بغير حق . فنصت على أن يبدأ من يوم الدفع » وهذا مايقرره القا نون المدنى. 

وأضاف المشروع أنه إذا ظبر الحق فى طلب الرديعد [جراءات اتخذتها الجبة التى قامت با لتحصيل 
فيبدأ التقادم من تاريخ [خطار الممول حقه فى الرد بموجب كتاب موصى عليه , وهذا الحم الجديد 
تمليه العدالة . 

وتنص المادة الثالثة على بعض حالات تعتير تنبيبا قاطعا للتقادم وهى حالات أوراد الضرائب 
والرسوم واعلانات المطالبة والاخطارات إذا سلم أحدما إلى المول أو من يندب عنه قانونا أو 
أرسلت إليه كتاب موصى عليه مع علم الوصول وهذه الأحكام مقررة فى القوانين الخاصة كا اعتبر 
الكتاب الموصى عليه مع علم الوصول المرسل من الممول إلى الجبة الختصة بطلب رد مادفع بذير حق 


قاطعا للتقادم . 
ومفبوم أن مالم ينص عليه فى هذا القانون من أحكام متروك لقواعد القانون المدنى أو للقوانين 


ويتشرف وزيرا العدل والمالية والاقتصاد يعرض المشروع على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة 
عليه فى الصغة التى أقرها مجلس الدولة . 


قوانين وقرارات ١4‏ 


قانون رقم م6 لسنة ه20 
بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المتحلة 

باسم الآمة 
رئيس اخبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فبراير سنة 9و١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة 9و١‏ ء 

وعلى الإعلان الصادر بتاريخ ١7‏ ينار سنة 9و6و1 من القائد العام للقرات المسلحة بصفته 
رئيس ثورة الجيش والمتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالحا لصالم الشعب . 

وعلى المرسوم يقانون دتم بم لسئة مه ؛ فى شأن حل الاحزاب الساسية وعلى قرار مجلس 
قيادة الثورة الصادر بتاريخ 15 سلتمير سنة 018و | بانشاء حكمة الثورة 4 

وعلى القانون رثم موه لسئة وهو( بشأن أموال أسرة جمد على المصادرة , 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة . 

وبئاء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزاء 3 

أصدر القانون الانى : 

مادة 9 على كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت فى تاريخ العمل هذا القانون ثى 
من الآموال أو الممتلكات المقضى من تحكمة الثورة بمصادرتها ان يقدم إلى رئيس لجئة التصفية بيانا 
بما تحت بده خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرممية عن أسماء الاشخاص الذين 
صودت أموالحم أو من تاريخ وجود المال تحت يدهم أو من تاريخ العمل بهذا القانون أى هذه 
المدد أطول . 

وتحب أن يشمل البيان الآموال والممتلكات من عقار أو منقول ولوكان متئازعا عليبا . 

مادة ب يحب على "كل شخص يكون فى تاريخ العمل مبذا القانون مدينا بأبة صفة كانت 
لاحد من الأشخاص اممكوم بمصادرة أموالم يقدم لرئيس لجئة التصفية ييانا بما فى ذمته من 
دين وملحقات هذا الدين لغاية تاريخ تقديم البيان المذكور وذلك خلال الميعاد المنصوص عليه فى 
لمادة السابقة . 


. 15885 مكرر غير اعتيادى المادر فى 91 ديسمير سنة‎ ٠١ نر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


1 العدد الخامس . السنه الرابعة والثلانون 


ويب ان بشمل البيان كل دين ولوكان متنازعا فيه أو كان غير مستحق الآداء أو حلا لمقاصة 

مادة م - يلتزم أيضا بتقدم الببان المنصوص عليه فى المادة الآولى كل شخص بكون تحت بده 
بأبة صفة كانت ششىء من الآموال أو الممتلكات التى كانت ماوكة للاحزاب المتحلة وألبى صودرت 
بمقتضى الإعلان الصادر بتاريخ ١7‏ ينابر سئة ىو ١‏ من القائد العام للقوات ال مسلحة كا يلترم كل 
مدين للك الاحزاب بتقدم البيان المنصوص عليه فى المادة اأثانية ويقدم البيان فى الحالتين فى 
المعاد المنصوص عليه فى المادة الآولى . 

مادة ع التصرفات التى يكون أحد أطرافبا شخصا محكوم عليه من محكمة الثورة بالمصادرة 
والتى أبرمت بعد ١>‏ من سبتمر سنة مهو؛ بجحب على كل طرف فيها ان يقدم بيانا عنبا لرئيس 
إدارة التصفية ف المعاد المبين بالمادة الآولى . 

مادة ه ‏ لا تكون الحقوق الناشمّة للغير عن التصرفات الصادرة من الأشخاص الذين كانوا 
عتلكون الآموال المصادرة نافذنة بالنسبة إلى هذه الأموال إذا لم يكن للتصرفات المذكورة تاريخ 
ثابت قبل تاريخ الحم الصادر بالمصادرة أو قبل تاريخ نشر الاعلان الصادر بمصادرة أموال 
الأحزاب المتحلة بحسب الأحوال . 

ومع ذلك بحوز الاعتداد هذه النصرقات واو لم يكن لما هذا التاريخ الثابت إذا اقتضت 
العدالة ذلك . 

ولا بحوز الاعتداد بأى تصرف أياكان تارخه ولو كان مسجلا سواء أكان بعوض أم بغيد 
عوض هتى تبين انه قصد به اخفاء أو تهربب شىء من الأموال أو الممتلكات المصادرة . 

مادة د مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة تسرى أحكام القانون رقم موه لسئة ١6‏ 
بشأن أموال أسرة يمد على المصادرة المشار إليه على الأموال المصادرة بموجب الاحكام الصادرة من 
حكمة الثورة وكذا أموال الأحزاب المنحلة وذلك عدا أحكام المواد ؛ و ه و + وعلى ان يستبدل 
فى تطبيق أحكام هذا القانون بعبارة ( يم نوفير سئة ه4١‏ ) فى المواد ب وم فقرة ثانية و ٠‏ فقرة 
ثالثة و ١6‏ فقرة ثانية عبارة ( تاريخ نشر الإعلان الصادر بمصادرة أموال الأحزاب أو التاريخ 
ألذنى نشر فيه الحكم بالمصادرة كسب الآحوال ) 5 

مادة بن يلغى كل حم فى المرسوم بقانون دثم "١‏ لسئة «6؟١‏ فى شأن حل الأحزاب 
السياسية المنحلة يتعارض!مع نصوص هذا القانون . 

مادة م على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فالجريدة الرسمية وله 
ان يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه . 

صدر بقصر المبورية فى ١5‏ ريبع الثاتى سئة و97 ( +7 ديسمير 8و١‏ ) . 


قوانين وقرارات ش ١‏ 


مذاكرة [يضاحية 


أعد القانون الخاص بأموال أمرة مد على المصادرة رقم موه لسئة م0١‏ ولماكان قرار بجلس 
الوزراء الصادرق ١‏ نوفير سلة ١+‏ قد رخص لوزي العدل وانخاذ كافة التدابير اللازمة للحصول 
على الآموال المصادرة بأمى مجلس قبادة الثوره بتاريخ بم نوفير سئة +ه.»١‏ على أن يشمل الترخيص 
الممنوح لوزير العدل جميع الأموال المصادرة بمقتضى أحكام محكة الثورة وكذا أموال الأحزاب 
ال متحلة . 

فقد رؤى إعداد مشروع القانون المرافق بشأن الآموال المصادرة من محكة الثورة وأموال 
الأحزاب المن<لة » منفصلا عن القانون السابق الذكر من جبة لآن مواعيد تقديم البيانات الخاصة 
حصر هذه الأموال تختلف عن المواعييد المنصوص عليه فى القانون دقم .وه لسئة 6و١‏ ومن 
الجبة الآخرى . لآن بعض الأحكام الواردة فى القانون المتقدم الذكر تنطوى على خروج على 
أحكام القا نون المدتى بد ما بورره بالنسبة إلى الأموال التى صدر قرار مجلس قبيادة الثورة فى .م من 
نوفير سئة ١46‏ بمصادرتها لظروف #تلف عن ظروف مصادرة أموال الأحزاب وأموال 
الأشخاص بال-كوم من كة الثورة بمصادرة أمو الم . 

وقد نصت المواد الآولى والثانية والثالثة من المشروع المرافق على تحديد البيانات الواجب 
تقديها ومواعيد تقديم هذه البيانات ٠‏ ونصت المادة السادسة على سريان أحكام القانون رتم 4ه 
سنة مإو.! على الآموال المصادرة بموجب الاحكام الصادرة من محكة الثورةوكذا أموال الأحزاب 
المت<لة عدا بعض الاحكام للأاساب المتقدمة الذكر التى رؤى حذف بعضبا وتعديل البعض الآخر 
كا ييين من مقارنة المادتين الرايسة والخامسة من المشروع بالمادتين المقابلتين لهاب لقاثون دقم جرهه 
لسنة بمو . 

وما يلزم التنويه عنه أن المرسوم بقانون دقم م لسنة عه بشأن الأحزاب المتحلة كان قد 
نص على أيلولة أموالها إلى الدولة ونظ [جراءات تسليمها أو تحصيلبا وقد رؤى توحيد الادارة 
وتصفية الآموال المصادرة بصفة عامة أن يشمل الأحكام المنظمة لها القانون رقم موه لسئة 0ه6١.‏ 

ومن ثم نصت المادة الخامسة على [لغاء كل حم فى المرسوم بقانون رقم م لسئة بهو 
يتعارض مع نصوص القا نون دم موه أسئة م١‏ ومشروع القانون المرافق . 

وقد عرض مشروع القانون عب مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة . 

وتتشرف وزارة العدل بعرضه على يجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


1 العدد الخامس - السنة الرابعة والثتلاثون 


قانون رقم 69+ لسنة .وو 20 
فى شأن انهاء حق الحكر على الآعمان الموفوفة 
باسم الآمة 
رئيس ابجهورية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من فبراير سئة «ه»١‏ من القائد العام 
للقرات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة ل81؟١‏ » 
وعلى القانون دتم ١1‏ لسنة م44١‏ بإصدار القانون المدتى » 
وعل ما ارتآه يماس الدولة * 1 
وبئاء على ما عرضه وزير العدل , وموافقة رأى مجلس الوزراء 0 
أصدر القانون الأتى 
مادة ١‏ ينتهبى حق الحكر المثرتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة 
امجلس الأعلى لللاوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك وفى هذه الحالة ومالم حصل اتفاق بين الوزارة 
والنحدكر على ثمن الأرض المحكرة تباع العين الحكرة وفقاً الأحكام المقررة للبيع الاختيارى 
بقانون المرافعات و مختص مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الآرض والمتكر باق الهْن سواء أكانت 
الآرض مشغولة ببناء أو غراس أم لم تكن مشغولة بثىء من ذلك . 
فاذا وقع نزاع على ثمن الأرض فى الحالة التى تنكون فيها الأرض مشغولة بيئاء أو غراس فصلت 
فى هذا النزاع إحدى دوائر محكمة استئناف مصر ويكون حكمبا غير قابل لآى طعن . 
مادة ؟ ‏ على وزبرى العدل والآوقاف تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 
صدر يقصر اجمبورية فى ١4‏ ربيع الثانى سئة +17 ( +7 ديتسمير سئة 14601 ) . 
مذكرة إيضاحية 
لماكان الحكر قيداً خطيراً على حق الملكية فقد كان ما حرص عليه القانون المدتى أن قيد من 
اننشاره لخدد مدته وجعل أقصاها ستين سئة ( مادة ووه ) وأجاز لكل من مالك الرقبة والمحتكر أن 
يشفع فى حقالاخر (مادة +مه فقرة د ) كا جعل من بين أسباب اثنهاء حق الحكر قبل حلول الأجل 
زوال صفة الوقف عن الأرض امحكرة ( مادة م..٠‏ فقرة , ) . 


)030( نر بالوقائم الصرية المدد ١٠١‏ مكرر غير اعتبادى الصادر فق 73١‏ دلسمير سنة “اوحاءه 


فوانين "وقرارات 6 


ونظراً لصدور المرسوم بقاثون رقم .م1 لسنة ١.09‏ بالغاء نظام الوقف على الخيرات ققد 
أصبح معظٍ الآحكار منحصرا فى الاوقاف الخيرية وأغلبيا فى نظارة وزارة الاوقاف . 

ونظرا لآن فى بقاء بعض الاحكار ما يفوت على الوقف مصلحة كبيرة أما لآن استغلال العين 
احكرة على وجه آخر يعود بمنفعة تزيد على أجرة الحكر أو لآى سبب آخر مما حدا بالمتروع 
التمبيدى للقانون المدتى إلى معالجة هذه الحالة بالنص على اعطاء كل من الحتكر والمحكر حق انهاء 
الحكر بعد فوات مدة معيئة وهو النص الذى رفضدمجلس الشيوخ تاركا الآمر لتشريع خاص . لذلك 
وضع المشروع المرافق متضمنا أحكام هذا التشريع الخاص ممالل هذا الآمر على صورة أخرى 
بالنظر إلى أن المصلحة تقتضى عدم التقيد بمدة فى انهاء الحكر , لجمل لوزير الآوقاف انباء الحكر 
بقرار منه بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى إذا اقتضت المصلحة ذلك ونظلم تصفية الاثار المثرتية على 
هذا القرار توصلا إلى حصول كل من التدكر والمحكر على حقوقه فتضمن النص بيع العين امحكرة 
فى المزاد عند عدم الاتفاق وفقاً للآحكام المقررة للبيع الاختيارى بقانون المرافعات وتوزيع الن 
على مالك الرقبة امحتدكر مواجبا الصورة التى لا يكون الحتكر قد أقام فبا على العين احكرة بناء أو 
غراسا والصورة التى يكو ن قد أقام فيبا هذا البناء والغراس وراعى مقتضيات العدالة فى تحديد نسية 
ما بختص كل منبما من القن الراس به المزاد بالنسبة إلى حق الرقبة وجعل الفصل فى الأذاع على 
ما مخص الرقبة فى الهّن الراسى به المزاد من اختصاص [حدى دوائر محكمة الاستئناف على أنيكون 
حكمبا غير قابل لأى طعن رغبة فى عدم اطالة هذا التذاع . 

ويتشرف وزير العدل بأن يرفع إلى مجلس الوزراء مشمروع القانون المرافق فى الصيغة التى أقرها 
مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


قانون دم >1١‏ أسنة مويه 00 
تعميم زراعة تقاوى القطن المتئقاة 
باسم الآمة 
رئيس الخبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ قبراير سنة 0هم؟١‏ من القائد العام للقوات 
ال مسلحة وقائد ثورة الجيش ١‏ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ يونيه سئة ١460‏ » 
وعل ما ارتآه مجلس الدولة , 
ويثاء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 


. ١689 مكرر غير اعتيادى الصادر فى 75 ديسمير سنة‎ ١٠١ شر بالوقائع الصرية المدد‎ )١( 


1 العدد الخامن - ألسئة الرابة والثلائون 


أصدر القانون الأى : 

مادة 9 تحدد سئويا بقرار من وزير الزراعة مناطق تحضير لتعمم زراعة تقاوى 
القطن المتنقاة . 

مادة ؟ ‏ لا يجوز لزراع المناطق المذكورة زراعة قطن إلا من التقاوى التى تقدمبا ثم وذارة 
الزراعة مقا بل رفع القن بالاسعار المقررة أو من تقاوى توافق عليبا الوزارة . 

مادة #» ب على كل زارع فى المناطق المذكورة أن يتقدم لوزارة الزراعة باسمارة يبين فيها الجبة 
والمساحة المعدة لزراعة القطن فى المواعيد وطيما لللاوضاع الى تحدد بقرار من وزير الزراعة . 

مادة ع علىكل زارع ف المناطق المذكورة أن تحلج القطن الذى تحدد رتنه وميعاد حلجه 
والمكان الذى نحلج فيه بقرار من وزير الزراعة . والوزارة أن تنس التقاوى الناتجة من حلج 
القطن مقابل العُن الذى تقرره . : 

فاذا تصرف الزارع أو من تحت يده القطن فيه يأى صفة كانت قبل الميعاد الحدد لحاجه وجب 
عليه اخطار الوزارة بالتصرف واسم النصرف إليه وعثوانه ووزن القطن المتصرف فيه وذلك 
بكتاب موصى عليه مصحوب يع الوصول . 

ويبين اصرف إليه حلج القطن وتسم التقاوى الناتجة منه بالكيفية المنصوص عليها فى 
الفقرة الآولى . 

وبحوز لوزير الزراعة أن يع صغار الزراع من تسليم تقارى أقطانهم . 

مادة ه ‏ يتولى ائيات اتخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له مفتشو 
وزارة الزراعة ووكلاتهم والمبندسون أازراعيون المساعدون وكل موظف فنى تتتدبه الوزارة لمذا 
الغرض ويكون لهم أيضا الحق فى دخول أى حل أو حديقة أو يخزن عام أو خاص أو محلج 
أو شونة هراقبة تنفيذ هذا القانون على أنه ليس لم أن يدخلوا الجزء الخصص من هذه الحال للسكنى . 

مادة د يعاقب بالحبس مدة لا تجحاوز شبرأ وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيبات ولا تزيد 
على غشرة جنيبات عن كل أردب أوكسور الأردب أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خلط 
تقاوى متتقاة استليبا من وزارة الزراعة أو وافقت عليبا أو تصرف ف هذه التقاوى فى غير 
ما خصصك له 

مادة ١|‏ كل عخالفة لأحكام المادتين ب وغ يعاقب مرتكها بالحبس مدة لا تحاوز ثلاثة أشبر 
وبغرامة لا تقل غن عشرة جلببات ولا زيد عن عشرين جنيبا عن كل فدان أو وق الفدان 
أو بإحدى هانين العقوبتين . ش 

على أنه إذا كان الخالف لاحكام المادة م غير زارع القطن الناتج مئه التقاوى بحل اخالفة عوقب 
بالحبس مدة لا يجاوز ثلائة أشبر و بغرامة لانقل عن جنيه ولا تزيد على جنييين ع نكل قنطار قطن 
أو جزء من القنطار أو باحدى هاتين العقوبتين . 


فوانين وقرارات 14 


مادة بم - عل وزيرى الزراعة والعدل كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة 
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر المبورية فى ١9‏ ربمع الثانى سنة 177 ( >" ديسمير سنة 1١5618‏ ) 


قانون رقم 0ه لسنة 0, (© 
يتعديل بعض أحكام القانون رقم ١+١‏ لسئة ١47‏ بشأن إيجحارات الأماكن 
وتنظي العلافات بين المؤجرين والمستأجرين 
باسم الآمة 5 
رئيس المبورية 

بعل الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 1١‏ فبراير سئة ١6018‏ هن القائد العام للقوات 
المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من يونيه سئة 146510 » 

وعلٍ القانون رقم م١‏ لسئة ١4407‏ لمأن إيحارات الأماكن وتنظي العلاقات بين المؤجرين 
والمستأجرين والقوانين المعدلة له . 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة . 

وبناء على ما عرضه وزير العدل . وموافقة رأى مجاس الوزراء : 

أصدر القانون الأنى : 

مادة و تضاف إلى البند رب) من المادة (م) من القانون رقم ١م٠١‏ لسئة 14407 المشار اليه 
فقرة جديدة نصبا كالأتى : 

د على أنه فى إجارة الوقف إذا تنازل المستأجر عن الايحار أو أجر ال كان كله أو بعضه من 
الباطن » ولوكان مأذونا له فى ذلك كان لناظر الوقف أن يطلب الاخلاء أو أن يتمسك بالعقد 
الجديد _فادا اختار التمسك به قامت العلاقة مباشرة بيئه وبين المتنازل اليه أو المستأجر من الباطن 
من نار يخ نشوء هذا العقد . وتسرى أحكام هذه الفقرة على كافة العقود القائمة , . 

مادة ا على وزراء العدل والأرقاف والداخلية تنفيذ هذا القا نون ويعمل به من ناريخ لشره 
فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر اجمبورية فى؟١‏ ربع الثاتى سنة 7م١1‏ ( +7 ديسمير سلة ١600‏ ) 


. 1988 مكرر غير اعتيادى المادر فى 95 ديسمير سنة‎ ٠١ نعر بالوقائم الصرية العدد‎ )١( 
م+-4؟!‎ 
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مذكرة [يضاحية 


كان بعض القائمين على أمر الأوقاف فى وزارة الأوقاف وفى غيرها من الجبات التى خضعت 
لنظرها ء كانوا يتخذون من الأوقاف وعلى حساءها وسائل دعاية للنفس أومجاملة للصداقة أو ارضاء 
للحزبية فلم يكونوا ينظرون إلى الأعيان الموقوفة التى مى أمالة فى أيدمهم نظرتهم إلى متلكاتهم 
الخاصة . وهو أمر نأ منه هبوط القم الايحارية مع وجود الوسطاء الذين كانوا يستأجرون هذه 
الأعيان ثم يستغاونها استغلالا فاحشا فى بعض الأحمان فن أمثلة ذلك أن يستأجر رجل ملىء مكانا 
فى شارع رئيسى من شوارع القاهرة بستة عشر جنيها شبرياً يؤجره من باطنه بستين جنيبا شبرءا 
وهذا الشخص نفسه يستأجر مكانا آخر فى شارع رئيس آخر بأحد عشر جنيبا شبرباً ثم يؤجره من 
الباطن مخمسة وعشرين جنيبا شهرياً ومثل آخر : يستأجر رجل قطعة أرض فضاء بائنى عشر جنيبا 
شمبريا وحرى فيها بعض إصلاحات طفيفة ثم يؤجرها بعد ذلكمن باطنه بمائتى جنيه شبرياً إلىغير 
ذلك من الأآمثلة الكثيرة الصارخة . 

ولهذا كان لا بد من العمل على تدارك هذه الأخطاء باصدار تشريع يجيز فسخ عقود الايجار 
الصادرة من الآوقاف والتى وقع فيبا تئازل أو ايحار من الباطن منعا لاستغلال المواطنين من 
الوسطاء الذين مكنتهم من التأثير على بعض القائمين بأمر الأوقاف صداقات شخصية أو صلات 
حزبية مااستطاعوا بذلك أن بحصاوا على مبالخ طائلة بغير جبد مبذول . 

لهذا رؤى وضع مشروع القانون المرافق ويتضمن أنه فى إجارة الوقف إذا تنازل المستأجر عن 
الإيحار أو أجر المكان كله أو بعضه من الباطن » ولوكان مأذونا له فى ذلك , كان لناظر الوقف أن 
يطلب الاخلاء أو أن يتمسك بالعقد الجديد ء فاذا اختار السك به قامت العلاقة مباشرة يبنه وبين 
المتتازل اليه أو المستاجر من الباطن من تاريخ نشوء هذا العقد . 

وحتى يكون لهذا التشريع الآثر المرجو فقد نص فيه على سريانه على العقود القائمة . 

ويلاحظ أن هذا التشريع لاينناول عقود الابحار التى تتم بين الآفراد والسبب فى ذلك أن العناية 
بشئون الآوقاف لم نكن تبلغ مدى عناية الأفراد بأموالهم الخاصة . 

كا لوحظ ف النص أن يكون مرنا فلا يوجب فس كل عقد حصل فيه تنازل أو تأجير من 
الباطن ولكنه يببح فسخ بعض العقود التى يبدو فيها الاستغلال بشعا فاحشا . كا لوحظ فيه عدم 
الاءتبار بالإذن ول وكان كتابيا لآن الذءنكانوا يقومون على إدارة هذه الأوقاف كانوا يتأثرون فى 
أعطائهم هذا الاذن معان هى أبعد ثىء عن الصالم العام . 

وتنشرف وزارة العدل يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة 
رجاء الموافقة عليه واستصدآره . 


قوانين وفرارات د 


قانون رقم ؛ لسنة .ه20 
بتعديل المادة م٠‏ من قانون الإجراءات الجئائة 
باسم الآمة 
رئيس ابخبورية 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فبرابر سئة .ه4١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة ١5605‏ , 

وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له » 

وعلى ما ارتآه يجلس الدولة . 

وبناء على ما عرضه وزير العدل , وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ٠‏ يضاف إلى مأمورى الضبط القضائ المنصوص علبم ف المادة م؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية الأشخاص الأتى بيانهم : 

مفتشو مصلحة السياحة . 

مدير مكتب مكالخة تزييف العملة وضياطه . 

ضباط وكو نستبلات وصولات حككدارية البوليس السياحى الحائزون على دباو مكلية البوليس . 

ضياط وكو نستيلات حكدارية بوليس الجوازات والجنسية الحائزون على ديلو مكلية البوليس . 

مفتشو وضباط وكونستبلات المرور الحائزون على دبلوم كلية البوليس . 

مادة ؟ ‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ه 

صدر بقصر امبورية فى ع جمادى الأولى سئة «بم١‏ ( و ينابر سنة ١66‏ ) 


مذكرة [يضاحية 


تنص المادة مم من قانون الإجراءات الجئائية على الأشخاص الذين يعتترون من مأمورى 
الضبط القضائى وقد جاء ذكرثم ا على سبيل الحصر وهى ببذه الحالة لا تشمل الموظفين التاليين 
بعد وهم : 

أولا : مفتشو مصلحة السياحة . 

ثائيا : مدير مكتب مكالجةتز ييف العملة وضياطه. 


)١(‏ نشر بالوقائع المصرية العدد ؟ مكرر غير اعتيادى الصادر فى ٠١‏ ينابر سنة ع ٠و١‏ ء 
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ثالكاً : ضباط وكونستيلات وصولات حكدارية البوليس السياحى الحائزون على ديلوم 
كلية البوليس . 

رابما : ضباط وكو نستبلات حككدارية بوليسالجوازات والجنسيةالجائزون علىد ياو مكلية البو ليس. 

خامساً : مفتشو وضياط وكونستبلات المرور الحائزون على دبلوم كلية البوليس . 

ولما كان من الضرورى اعتبار هؤلاء الموظفين من مأمورى الضبط القضائى لك يتمكنوا 
ارس أعبالم فى حدود اختصاصهم . 

لذلك أعد مشروع قانون بتعديل المادة م«م من قا نون الإجراءات الجنائية فص فيه على الموظفين 
المذكورين 1 

وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوذراء مفرغا فى الصيغة القانونية 
الى أقرها مجاس الدولة رجاء الموافقة علمه واستصداره . ٠‏ 


قانون رقم + لسنة 0060© 
يتنظم استيراد العدد والألات المستعملة أو القديمة 
لاستخدامبا فى الصناعات 
باسم الامة 
رئيس اجمبورية 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فهراير سئة م0١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش . 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سنة ١٠650‏ . 
وعلى الام العالى الصادر فى م أبريل سئة م١‏ باللانحة امركية الممدلة بالمرسوم بقانون 
ادقم وم لسنة سور 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. 
وبناء على ماعرضه وزير التجارة والصئاعة وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
أصدر القانون الى : 
مادة 9 س لاحوز استيراد العدد أو الالات المستعملة أو القديمة لاستخدامبا فى الصئاعات 
الى يصدر بتحديدها قرار من وزبرالتجارة والصناعة إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك منمصلحة 
الصناعة . ولا يعمل بذه القرارات إلا بعد مضى ثلاثة أشبر من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية . 
وفيا يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر قديمة كل عصدة أو آلة لم يسبق استعالها إذا 
استحدثت آلات أو عدد أوفر مثبا إنتاجا أو أقل كلفة . 


(1) نشر بالوقائع, المصرية المدد ؟ مكرر غير اعتيادى الصادر فى ٠١‏ يناير سنة 4مؤاء 
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ويقدم طلب الترخيص إلى المصلحة المذكورة طبقا للاوضاع والشروط الى يعيئبا وزير النجارة 
والصناعة بقرار يصدره . 

وتصدر المصلحة قرارها بمنح الترخيص أو برفضه وعليبا أن تعلن الطالب بقرارها خلال مدة 
لاتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ تقد الطلب . 

مادة ؟ ‏ يحب أن يقدم إلى مصلحة الصئاعة عن كل رسالة عدد أو آلات جديدة شهادة من 
المصنع الذى صنعت فيه تدل على عدم سبق استعالها . 

مادة م« إذا رفضت مصلحة الصناعة منح الترخيص المنصوص عليه فى المادة الآولى جاز 
اطااب الترخيص أن يتظل إلى اللجنة المخصوص عليها فى المادة الرابعة فى ميعاد لايحاوز خمسة عشر 
يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم النظ( إلى مصلحة الصئاعة بكتاب موصى عليه مصحوب 
بعلم وصول وبالرسم الذى يعينه وزير التجارة والصناعة بقرأر يصدره . 

ولا بحوذ أن يزيد هذا الرسم على عشرة جنيبات للرسالة الواحدة ويرد الرمم لللتظلم إذا 58 
قرار اللجئه فى صالحه . 

مادة 4 - تشكل لجنة التظلم على الوجه الاتى : 

وكيل وزارة التجارة والصناعة , رئيسا 

عضو ختاره المتظل ٠‏ من قائمة خاصة نشتمل على عشرة من أصعاب الصناءات من بين أعضاء 
مجالس إدارة الغرف الصناعية يعيئون سئويا . 

عضو تحختاره مصلحة الصناعة » بقرار هن وزير التجارة والصناعة . 

وللمتظم أن يطلب ضم أحد الخدراء الخقصين إلى عضوية اللجئة وفى هذه الحالة بكون لمصلحة 
الصناعة الحق فى ضم خبير من جانبها . 

وتصدر اللجئة قرارها فى ميعاد لابحاوز خمسة عشر يوما من تاريخ نقديم النظام أليبا ويكون 
قرارها فى ذلك تهائيا . 

وبحوز للجنة فى حالة عدم وجود شيراء من أعضائها أن تستأنس بآراء الخبراء امختصين . 

مادة ه ‏ إذا تبين لمصلحة الصئاعة عند تركيب ومعاينة الآلة المستوردة أن مواصفاتها تختلف 
عن المواصفات النى صدر الترخيص على أساسبا جاز لوزير التجارة والصئاعة أن يصدر قرارا مسببا 
بمنع تشغيل الالة . 

مادة د الآلات القديمة أو المستعملة المستوردة بالخالفة لاحكام المادة الآولى تعتير مبربة 
وتطيق عليها أحكام الياب السابع من اللانحة اجمركية . 

مادة ب» ‏ على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فها مخصه تليق هذأ 


ا المدد الخامس -. السنة اثرا بعة واثثلانون 


القانون » ولوزير التجارة والصناعة [صدار مايقتضيه تنفيذه من قر'رات ٠‏ ويعملبه من تاريخ فشره 
فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر الجمبورية فى ؛ جمادى الآولى سئة م7١‏ 4 يناير سنة 64 ) 


مذكرة إيضاحية 


تقوم المنافسة الصناعية بين الدول وبين رجال الصناعة فى الوقت الحاضر على استخدام الالات 
والأساليب الصناعية التى تؤدى إلى أعلى درجة من قوة الإتاج وجودته بأقل النفقات وتستئد 
الصئاءات الحديثة فى تنافسها للوصول إلى ما بمكن تحقيقه من الرق الصناعى إلى آآخر مأ وصل إليه 
العم التطبيق ( النكتواوجيا ) والاختراع ولهذا أصبح من القواعد المعمول مها فى حسا بات العمليات 
الصناعية وجوب استهلاك الألات لمدة قليلة من الزم نكانث تقدر ما يتراوح بين العشر والنس 
سنوات ووصل الحال إلى أن أصبحت تقدر ثلاث سئوات جريا على معدل سرعة التقدم فى الاختراع 
وفى أساليب الصناعة . 

و بقدر ما براعى فى الصناءات الناشئة من تزويدها بالحديث من الآلات التى تستعملبا وى 
الأساليب التى تستخدمها بقدر ما تكون نشأة هذه الصناعات فتية قوية نستند إلى أقوى دعامة للتقدم 
الصناعى وهى الع التطبيق فى ميدان المنافسة وذلك سواء بين بلاد وأخرى أو بين صناعة وأخرى 
فى البلد الواحد . 

و بقدر ماتنوانىالصناعة فى الآخذ بالأسا ليبالمستحدثة وتغير الألات واقئياس آخر الاختراعات 
ذها بقدر ما تنياطاً فى خطاها وتضعف مقاومتها فى ميدان التنافى الصناعى فتصيح ضعيفة مثقلة 
بأعبا آلات قدمة قليلة الإنتاج محدودة الكفاية كبيرة النفقات . 

ولماكانت مصر تجتاز فى الأونة الحاضرة دوراً هاماً من أدوار تطورها الاقتصادى وأ ما يتاذ 
به هذا الدور هو ما نرتب غلى التعريفة اخركية التى طبقت ايتداء من سئة ١4.‏ من :بوض الصئاعة 
وانساعبا وقيام كثير من المصانع فى ظل الماية المركية . يا أدت ظروف الحرب وما نجم عنبا من قلة 
الواردات الأجنبية ان ازدهرت بعض الصناعات وذلك لعدم منافسة مثيلاتها من الصناعات الاجندية 
غير أن زوال هذه الظروف بانتهاء حالة الحرب ووجوب عدم ارتكان هذه الصناعات الناشئة على 
الناية الجركية يقتضى أن يكون لحا من حمويتها ما تستغنى به عن طرق التأبيد المفتعلة . 

وأهم عنصر بحب توافره لحيوية هذه الصناعات الناشئة أن تقوم على التنظي الفنى للإتتاج وهو 
الوسيلة الخفض النفقات إلى القدر الآدنى باستعال أحدث الالات أو فما يتصل به من شراء المواد 
الآولية وتديير الآموال وث رتيب شتون العال ووسائل النقل وتصريف المتتجات ونحو ذلك . 

بيد أنه لوحظ فىكثير من المشروعات الصناعية الناشئة أن شركات متعددة تنتهر قرصة الجاية 
المركية فتقم مصانع فى مصر على انقاض مصانع قديمة كانتموجودة فى الخارج وتنقل آلاتها القديمة 


فوانين وقرارات 16 
التى استهلكت وأصبحت بالية عتيقة لا نساوى شيئاً مذكورا ولا تقوى على منافسة الصئاعات 
الحديثة التى تقدمتها بمراحل فترتب على هذا أن تظل هذه المصانع الناشئة ضعيفة مئذ نشأتها لا تقوى 
على القيام إلا متكثة على الجاية الخركية و ليست لما حيوية ذاتية وإتما كل ما مها من قوة يستئد إلى 
تلك الجابة . 

هذه الاعتياراترأت الوزارة أندقد أصبح من الضرورى معالجة هذه الخوالة ولقد كانمن الممسور 
علاجبا عن طريق الحاية المركية بفرض رسوم جمركية عالية على الآلات القديمة وخفض الرسوم 
على الالات الحديثة إلا أن هذه الوسيلة لم تعد تلام الاتجاه الدولىالحديث وهو اطلاق حرية التجارة 


الدولية بقدرالمستطاع . 
لذلك رؤى الاتيحاه إلى الطرق الفنية الحديئة التى تكفل للصناعة القدرةالذاتية بدلا من استنادها 
إلى حماية جم ركية مؤقتة . 


وبالرجوع إلى الآنظمة المعمول بها فى البلاد الاجدبية بشأن استيراد العدد والالات المستعملة 
والقديمة لاستخدامبا فى الصناعة تبين أنها تشترط لامكان استيراد الآلات القديمة وال.تعملة الحصول 
على ترخيص بذلك من السلطات الختصة . وهى تقوم بفحص كل طلب من طلبات استيراد الآلات 
المستعملة والقديمة على حدة وتختلف الشروط الى تنبعبا هذه الدول للترخيص باستيرادها . 

فق بعض الدول لا نيح الترخيص إلا إذا كانت الالة أو العدة المرغوب استيرادها غالية من 
العيوب وصاحة للاستال ( تركيا ‏ هو ندا اليونان ‏ السويد ) . 

وفى بعض الدول يشترط أن يكون المستورد لآل هو صاحب المصئع ولا بمنح الترخيص للتاجر 
وللوسطاء (تركيا ‏ بلجيكا) . ويشترط فى انجاترا أن يفحص عمر الالة وحالتها ونظامها ويؤخذ كل 
ذلك فى الاعتبار لمنح الترخيص أو رقضه . 

وقد رؤى أنه من الآوفق تنظ استيراد الآلات القديمة بقواعد ثابتة منفصلة عن الاحكام العامة 
المنظمة للاسئيراد الى نستهدف للتغبير بين أن وآخر وف قالظروف الاقتصادية . 

لذلك أعدت الوزارة مشروع قانون يحقق هذه الآغراض فنصت المادة الآولى منه علىاتحرم 
استيراد العدد والألات |المستعملة أو القديمة لاستخدامها فى الصناعات إلا بعد الحصول على ترخيص 
من مصلحة الصناعة والمفروض أنه لا بمنح الترخيص إلا إذا يت للبصلحة صلاحية الآلات 
المستوردة سواء من ناحية نوع الانتاج أو كميته أو تكاليفه و تنيجة ذلك منعاستيراد الألات القديمة 
أو المستعملة فى كل حالة ينضح فيها أن هناك آلات حديثة اوفر منبا وأفل كلمة . 

والمقصود بعبارة العدد والألات ؛ العدد والآلات التى لم تستعمل ويكون قد مضى على صنعبا 
مدة استحدئك خلالها عدداً وآلات أوفر منبا [نتاجا وأقل كلفة لما يدخل فى مداوها أيضا الألات 
المستعملة حتى ولو وجدت ٠‏ 

ولا تنطبق أحكام القانون المقترح إلا على المدد والألات الى تستخدم فى الصناعة ئ| هو 
ظاهر من نص ال مادة الأولى من القانون ‏ أما العدد والألات الى تستخدم لأاغراض أخرى 


6 المدد الخامس - السنة الرأبعة والثلاثثون 
كالزراعة والرى مثلا فلا تخضع لآى قيد أو شرط عند استيرادها ‏ ؟! لالسرى أحكامه إلا بالنسية 
للصناعات التى محددها وزير التجارة والصناعة بقرار ‏ والغرض من ذلك ترك ممدان الصتاعة 
حرا نشجيما للاشتغال بها أما الصناعات التى يلغت شأوا يذكر من النقدم والنجاح فلا مندوحة من 
احافظة على مستواها والسير با إلى حد الكال بالوسائل التى رسمبا هذا المشروع . 

وقد نص على ألا يعمل بهذه القرارات إلا بعد مضى ثلاثة أشبر من نشرها حتى يكون لدى 
أصحاب الشأن الوقت الكانفى لاستيراد العدد أو الآلات الى يكونوا قد تعاقدوا على شرائها عند 
صدور القرار . 

ولكفالة حقوق أصحاب الصناعات نصت المادة الثالثة على امكان النظلم من قرار رفض 
الترخيص إلى لجنة تشكل لهذا الغرض برياسة وحكيل وذارة التجارة والصناعة وعثل فيها 
أصحاب الصئاعات والمتجرون فى الألات مع جواز ضم عضوين احتياطبين من الخبراء اتختصين إلى 
اللجنة يختار المنظلم أحدهما وختار الثانى مصلحة الصئاعات ويكون قرار اللجئة نائيا . 

وقد تضمن المشروع فرض عقوبة على مخالفة أحكامه فنصت المادة الخامسة منه على تخويل 
وزير التجارة والصناعة حق إصدار قرار ٠سبب‏ بمنع تشغيل الآلة المستوردة إذا تبين لمصلحة الصئاعة 
بعد تركيب الالة ومعاينتها ان مواصفاتها تختلف عن المواصفات التى صدر الترخيص على أساسبا 
وبذلك يمكن الضرب على أبدسى سىء النية الذين قد يعمدون إلى الاتفاق مع أحد المصانع ويقدمون 
مو اصفات وهمية عدر اللرخيض. ينا ء علببا * م يتضح عند معاينة الالة 0 المواصفات عن 
المواصفات المعتمدة من مصلحة الصناعة . 

ونظراً إلى أن القرار الذى يصدر من وزير التجارة والصناعة بمنسع تشغيل الآلة المستوردة 
للأسباب المذكورة هو قرار إدارى و بالتالى موز للسستورد الطعن فيه أمام القضاء الإدارى طيتا 
للاوضاع والشروط المقررة فى القانون دنم و لسنة ١145‏ الخاص بمجلس الدولة والقوانين 
المعدلة له فقد رؤى عدم النص ف المشروع على جواز الطمن فى هذا القرار اكتفاء بأحكام 
القانون المذكور . 


أما استيراد الألات القديمة يدون ترخخيص أو استيرادها بوصف انها جديدة فقد تعرضت له 


المادة السادسة من المشروغ بأن نصت على اعتبار هذه الألات الم.توردة إضائح مهربة وتسرى فى 
هذه الحالة العقو بات المقررة فى المادة عم وما بعدها من اللانحة امركية . 

وخخحولت المادة السابعة من المشرورع وزير التجارة والصناعة اصدار قرارات تنفيذية ببيان 
الأحكام امتعلقة بتطبيق القانون وعلى الأخص ما تعلق منبا بالأوضاع والشروط المتعلقة بطلب 
الترخيص وما يشفع من مواصفات وكذلك رسوم التظم وتنظم العلاقة ببن مصلحة اجمارك ومصلحة 
الصناعة بوصفبا الجرةالمنوط بها مراقبة التنفيذ . 

وتنشرف الوزارة يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التى ارتآها مجلس الدولة 
للتضفل فى حالة الموافقة باتخاء الاجراءات اللازمة لاستصداره . 


قوانين وقرارات 6 


قانون رقم م١‏ لسنة 0946" 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١‏ لسئة م4١‏ بفرض ضرية على إيرادات 
رءوس الآموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل 
باسم_الآمة 
رئيس ابجبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فبراير سنة و١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من بونيه سئة 1م9١‏ ء 
وعلى القانون رقم ١‏ لسئة م14 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المثقولة وعلى 
الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين والمراسم بقوانين المعدلة له » 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
وبئاء على ما عرضه وزير المالية والاقتصادء وموافقة رأى مجاس الوزراء 0 
أصدرالقانون الأتى : 
مادة ١‏ يستبدل بالفقرة الآخيرة من المادة ون من القانون رقم ١6‏ لسنة .م4١‏ المشار 
إليه النص الأنى : 
« وتسرى أحكام المادتين هه و 6ه مكررا فيا يتعلق بالطعن فى قرار لجئة الطعن , . 
مادة ؟ ‏ على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 


صدر بقصر الجبورية فى جمادى الآولى سئة ع7#ا١‏ ( و ينابر سئة ١654‏ ) 


مذكرة إيضاحية 
صدر القانون رقم .لاع لسئة مم١‏ باضافة مادة جديدة يرقم 4ه مكرراً إلى القانون رتم ١‏ 
لسئة و١‏ بفرض ضربية على [برادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية 
وع ىكسب العمل ٠‏ وهذه المادة خاصة بالاجراءات التى تتبع فى طعون الضرائب الى ترفع أمام 
الحكة الابتدائية . ٍ 


٠. تاير سنة ع6مهو9‎ ٠١ نش بالوقائع المصررية المدد ؟ مكرر المادر فى‎ )١( 
ماه؟‎ 


و1 العدد الخامس 5 السنة الرابعة والثلاثون 


رعاية لصالم الخزانة من جبة ؛ ولكى يتحدد موق فكل ممول من الناحية الضريبية فى أسرع وقت 
من جبة أخرى . حتى تستقر الاوضاع الاقتصادية فى البلاد من هذه الناحية على أسس سليمة محددة ٠‏ 
وقد اقتضت تلك الحكة وضع قواعد خاصة بتقدم الطعون وإعلانها وإبداع المستئدات وتقد.م 
الدفاع وأعمال الخبرة وتأجيل الجلسات حتى تنتبى امحكمة المعروض أمامها الأزاع من الفصل فيه 
فى وقث قصير . 

ونظرا لآن الفقرة الاخيرة من المادة هن من القانون رقم ١6‏ لسئة و+و١‏ نصت فما يتعلق 
بالطعون فى قرارات لجان الطعن الصادرة فى حالات مولى المبن غير التجارية بأن تسرى أحكام المادة 
4ه من القانون المذكور والخاصة بممولى الأر باح الصناعية والتجارية . 

وما أن الجلة التى اقتضت إضافة المادة عه مكرراً تقضى أيضا العمل بأحكامها بالنسبة لضربية 
المهن غير التجارية تمشيا مع توحيد إجراءات الطعن يبنها وبين ضرببة الأرباح الصناعية والتجارية. 

ونظرا لآن حك هذه المادة لايسرى على ضريبة المين غير التجارية إلا بتعديل الفقرة الآخيرة 
من المادة ون المذكورة , بما يكفل سريان القواعد المنصوص عليبا فى المادة وى مكررا بالاضافة 
إلى حم المادة وى . 

وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع قانون وعرض عل مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة . 

ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوذراء التفضل بالموافقة عليه والسير فى 
إجراءات استصداره . 


قانون م "١‏ أسنة عوبه() 
يتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 أسنة ١44‏ 
بشأن فرض ضريبة عامة على الإبراد 

باسم الآامة 
رئيس ابوربة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠.‏ من فبراير سئة م١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة اليش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر ى4م١‏ من يونيه سئة هه , 

وعلى القانون رقم ره لسئة ١44‏ بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد المعدل بالقانون رقم 
4 لسنة ١01‏ والمرسوم بقانون رقم ١45‏ لسئة +ه4١‏ والقوانين دثم 171١‏ و4ه؟7م!4؛ 
لسنة 9م5١1‏ . 


)١(‏ نشر بالوقائم المريةالعدد ,ا مكرر الصادرفى ٠١‏ يناير سنة 4مواء 


قوانين وقرارات فل 


وعلى القانون رتم 4 لسئة و+؟١‏ بفرض ضريبة على إبرادات رءوس الآموال المثقولة على 
الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له » 

وعل ما ارتآه مجلس الدولة . 

وبئاء على ما عرضه وزبر المالية والاقتصاد » وموافقة رأى مجلس الوزراء 5 

أصدر القانون الآتى : 

مادة ١‏ يستبدل بالفقرة الآخيرة من المادة .م من القانون رقم ؟4 لسئة 1:44 المششار [ليه 
النص الأتى : 

« ولكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجئة وفقاً لاهو منصوص عليه فى 
المادتين وه و 4ه مكررا من القانون رتم لسئة .م4١‏ المششار [ليه على أنه إذا طعن في قرار الاجئة 
الخاص بعنصر الأرباح التجارية والصناعية أو عنصر المبن الحرة وغيرها من المبن غير التجارية 
تتخذ أحكام الحا فى ذلك الطعن النوعى أساسا لتعديل ر بط الضريبة العامة دون حاجة إلى طعن بالنسبة 


لتلك الضريبة عن ذلك العنصر . 
مادة ؟ ‏ على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فما بخصه : ويعصمسل به من تاريخ نشره 
بالجرمدة الرسعية .> 


صدر بقصر المبورية فى ؛ جمادى الآولى سئة مم١‏ ( ه ينابر سئة 1١466‏ ) 


مذكرة إيضاحية 


أولا ‏ صدر القانون دتم عه؟ لسئة “نم4١‏ بتعديل أحكام المادة . ؟ من القانون رتم 4 
لسنة و4١‏ وقد روعى ف التعديل تغادى تسكرار الإجراءات أو تعارضبا فنص عل انه إذا طعن 
الممول فى ربط الضريبة العامة على الابراد وكان الربط بالنسبة إلى ضريبة نوعية أو عنصر من 
عناصرها محل طعن فلا تحال إلى لجنة الطعن غير أوجه الخلاف الآاخرى التى ل شاولها 
الطمن النوعى . 

و ينبغى بالمثل فى حالة الطعن فى قرار اللجئة أمام المكمة الابتدائية أن يتخذ حم امحكة فى العنصر 
التوعى أساسا لتعديل ربط الضريبة العامة دون حاجة إلى الطعن فى قرار اللجنة فما يتعلق ,ربط 
الضربية العامة طاما ان التزاع ينحصر فى العنصر النوعى الداخل فى وعاء الضريبة العامة » وتسسرى 
تلك القاعدة بالنسبة الطعن فى أحكام الحاك سواء بالاستئئاف أو النقض . 

لهذا نص فى هذا المشروع على أنه فى حالة الطمن من مصاحة الضرائب أو الممول ف قرار لجئة 
الطعن وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة 6ه من القانون رتم ١6‏ لسئة وو( فانه لا يصح أن 
يششمل ذلك الطعن أوجه النزاع الخاصة بعنصرالآرباح التجارية والصئاعية وعنصر المبن الحرة وغيرها 


مه ١‏ العدد الخامس - السنة الرابعة والثلائون 


من المبن غير التجارية الداخلة فى وعاء الضريبة العامة وتتخذ أحكام المحاكم بدرجاتها فى الطمن 
الخاص بالعنصر النوعى أساسا لتعديل ربط الضرية العامة . , 

ثانياً_كا أنه صدر القانون رقم . 4 لسنة مه ١‏ يإضافة مأدة جديدة برقم 4ه مكررا إلى الفانون 
رقم ١‏ لسئة و4١ ١‏ بشأن فرض ضريبة على [برادات رؤوس الآموال المنقولة وعلى الأرباح 
الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل » خاصة بالاجراءات الى تنيع فى طعون الضرائب التى “رفع 
أمام امحكة الابتدائية . 

ولا كانت المحكة فى إصدار ذلك التشريع فى طبع الاجراءات الضريبية الختلفة بطابيع 
السرعة وذلك رعاية لصالح الخزانة من جبة ولي يتحدد موق ف كل مول من التاحية الضر ببة 
فى أسرع وقت من جبة أخرى حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية فى البلاد من هذم الناحية على أسس 
سليءة محددة وقد اقتضت المكة وضع قواعد خاصة بتقديم الطعون وإعلانها وإيداع المستندات 
وتقدم الدفاع وأعمال الخيرة وتأجيل الجلسات حتى تنتهى الحكمة المعروض أمامبا التزاع من 
الفصل فيه فى وقت قصير . 

ونظراً لآن الفقرة الاخيرة من المادة .م من القانون رقم 4ه لسئة ١44+‏ نصت على أنه لكل 
من مصلحة الضرائب والممول الطمن فى قرارات اللجان ‏ فما مختص بالضرببة العامةعلى الابراد 
وفقالما هو منصوص عليه فى المادة عه من القاتون رقم ١6‏ لسنة وم؟١‏ . 

وبما أن أحكام القانون رقم وو أسئة و4١‏ ينبغى أن تكون متسقة مع أحكام القانون دم 
ع١‏ لمنة ومو ١‏ فى هذه الناحية وذلك لآن الحكمة التى ضمت إصدار القانون دنم ١ب‏ لسنة ممو؟ 
تقعنى أيضا بالعمل بأحكام ذلك القانون با لنسبة للضريبة العامة على الايراد . 

ونظرا لآن حك المادة .ه مكررا المشار إليه لاسرى على طعون الضريية العامة على الايراد 
إلا بنس ف القافون رثم لسنة ١449‏ لذلك رؤى تعديل نص الفقرة الآخيرة من المادة ٠.‏ من 
القانون رتم 4و لسئة 1444 بما يكفل سريان القواعد المنصوص عليبا ف المادة عه مكررا من 
القانون رتم ١4‏ لسئة ٠0‏ . 

وتحقيقا لهذا ااغرض أعدت وذارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق » وتنشرف 
بعرضه على مجاس الوزراء مفرغا فى الصيغة ألتى أقرها مجلس الدولة » رجاء الموافقة عليه 
واستصداره . 


قوانين وقرارات 64 


قانون رتم لسنة .وب |0 
بثشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات النوصية 
بالأسهم والشركات ذات المسئو لية امحدودة 
باسم الآمة 
رئيس اجبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبرابر سنة م467١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة , وقائد ثورة الجيش . 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة بم؟١‏ , 
وعلى قانون التجارة الأهلى الصادر بالآءر العالى المؤرخ م١‏ من نوفير سئة م١‏ والقوانين 


المعدلة له . 
وعل القانون رقم م١‏ لسئة ١44‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة والقوانين 
المعدلة له » 


وعلى القاتون رقم ٠١١‏ لسئة ١مو١؛‏ بمزاولة مبنة الحاسبة والمراجءة 5 
وعلى القانون رقم ١5+‏ لسئة مم١‏ يشمأن استثئار الما لالأجنى فى مشروعات التنمية الاقتصادية: 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة 0 

وبئاء على ماعرضه وزير التجارة والصناعة » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 
أصدر القانون الأتى : 
الباب الأول 


فى شركات المساهمة 


اافصل الأول 
فى تأسيس شركات المساهمة 
مادة ١‏ بحب أن يكون عقدإنشاء شركةالمساهمة و نظامبا رسميا أو مصدةا عل التوقيعات فيه . 
وأن يشتمل على البيا نات المذكورة فى قانون التجارة فضلا عن البمانات الآانية : 
)١(‏ بيان واف عن خصائص كل نوع من أنواع الآسهم والحقوق التعلقة بها وذلك عند 
اختلاف فئات الأسبم . 
)١(‏ نشر بالوقائع الصرية العدد 4 مكرر غير اعتيادى الصادر فى ١5‏ يناير سنة ١684‏ . 


ا العدد الخامس ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


زم؟) المعلومات الخاصة بكل حصة غير نقدية وجميع الشروط الخاصة يتقدبمبا وأسم مقدمبا . 

(م) جميع عقود المعاوضة التى وردت على العقاراتالمقدمة للشركة خلال اللسئوات انس السابقة 
على تقديمها والشروط الى تمت على أساسها هذه العقود وماكانت تغله تلك العقارات من ريع فى 
هذه المدة . 

(4) جبيع حقوق الرهن والامتياز المثرتبة على الحصص غير النقدية . 

(ه) الشروط الب يعلق عليبا استيفاء الحصص العينية نقدا عند التخيير فى ذلك , 

(«) سبب المزايا الخاصة الى تقرر للؤسسين وبيان خواها . 

() بيان تقريى على الآقل لمقدار المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التى تؤدما الشركة 
أو التى تلتزم بأدائها بسبب تأسيسبا أيا كان موضوع هذه المصروفات أو النفقات أو الأجور 


أو التكاليف . 
مادة )١( ٠‏ لا يجوز اللرخيص فى إنشاء شركة مساهمة إلا إذا كان عدد الشركاء المؤسسين 
سبعة على الأقل . 


(؟) وبحب أن ينشر عقد تأسيس الشركة ونظامها فى الجريدة الرسي ةكلحق للمرسوم المرخص 
بتأسيسها على نفقة الشركة . 

(م؟) وتحب علىالإدارة العامة للشركات آشرهما كذلك دون مقا بل فى النشرة الخاصة التى تصدرها 
وزارة التجارة والصئاعة . 

(4) وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة . 

مادة م« )١(‏ يعد بالإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصئاعة سجل لقيد طليات 
الترخيص بتأسيس شركات المساهمة . ويتم قيد الطلبات يأرقام متتابعة مع ذكر التاريخ والساعة, 
وبحب على الإدارة العامة الشركات تكليف مقدم الطلب باستكمال ماترى توافرهخلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ القيد . 

(م) وتحال الطلبات إلى شعبة الرأى الختصة بمجلس الدولة توفقا لارقام قيدها خلال خمسة عشر 
يوما من تاريخ القيد متى كانت عناصر الطل ب كاملة أومن تاريخ استكمال هذه العناصر , وتيدى تلك 
الشعبة رأيها فييا حسب ترتيب قيدها فى أجل لا يجاوز شبراً من تاريخ ورودها أو فى مدى خمسة 
عشر يوما من هذا التاريخ إن كان عقد الشركة وقانونها النظانى مطابقين للانموذج المنصوص عليه 


المادة الثانية ١‏ 
() ويصدر قرار من وزير التجارة والصئاعة بتدظم سجل القيد وإجراءاته وبيان الآوراق 
التى بحب أن ترافق الطلب . 


مادة )١(‏ تنولى وذارة التجارة والصئاعة وضع أنموذج للعقد الابتدائى لشركات المساهمة 
ونظامها . 


قوانين وفرارات قل 


(؟) ويصدر ببذا الأموذج مرسوم , بعد موافقة قسم الرأى مجتمعا بمجلس الدولة . 

مادة م ل )١(‏ استثئاء من أحكام المادة. ع من قانون التجارة ؛ يحوز تأسيس شركات المساهمة 
التى لا تطرح أسهمها لاكتّتاب عام بمحرر رسمى يصدر منجميع المؤسسين ويشتمل علىعقدها ونظامبا 
وعلى الاقرارات الآنية : 

- أن أحكام العقد والنظام' مطابقان للاتموذج المشار إليه فى المادة السابقة ولأحكام 

ه.ذا القانون . 

ب - إن المؤسسين قد اكتتبوا فى جمبع الآسهم وأدوا القدر الذى «وجب القانون أداءه من 
قبمتها وضءوا هذا القدر تحت تصرف الشركة فى بنك من الينوك المشار اليا فى المادة (>) . 

ج ‏ إن الحصص العينية قد قومت وفقا لأحكام المادة () » وأنه قد تم الوفاء بقيمتها كاملة . 

د - إنهم عينوأ الميئات الإدارية اللازمة الشركة . 

(0) و2 يحب أن تحفظ مع الاشهاد صورة رسمية للاوراق والوثائق الاؤيدة لتلك الاقرارات إن 


ا 0 مصدق عللى توقبعات من أصدروها فى غير ذلك 
من الحالات . 


(م) ولا يكون للشركة شخصية معنوية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالما إلا بعد قيدها فى السجل 
التجارى ولشر امحرر الرسمى الصادرة فى النشرة الخاصة الى تصدرها وزارة التجارة والصئاعة ٠‏ 

(4:) ويصدر مرسوم بتعيين إجراءات التوثيق والقيد فى السجل التجارى وغيرها من 
الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة . 


الفصل الثابى 
فى رأس المال وتداوله وإصدار السئدات 


ذسدفى رأس المال : 


مادة + (1) يحب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق غرضبا وأن لايقل فى أى حال 
ما يكون مدقوعا منه عند تأسيس الشركة عن عشرين ألف جنيه » ولا تؤسس الشركة إلا إذا كان 
رأس مالحا مكثنبا فيه يالكامل وقام كل مكتتب بأداء الربع على الآقل من القيمة الاسمية للاسهم 
النقدية التى اكتتب فا . ولا يسرى القيد المتعلق بالحد الآدنى لرأس المال على الطليات الى قدمت 
لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص ف تأسيس شركات مساهمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون . 

() ويودع المبلغ المدفوع لحساب الشركة تحت التأسيس فى أحد البنوك المرخص للا بتلق 
الاكتتايات بقرار من وزير التجارة والصناعة » ولا بحوز سحبه بعد صدور المرسوم المرخص فى 
تأسيس الشركة إلا بقرار من الجعية العمومية . 


اك العدد الخامس - السنة الرابعة والثلاثون 

مادة ب (1) يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية لاتقل القيمة الاسمية لكل منها 

ويكون السبم غير قايل للتجزئة ولا يحوز إصداره بأقل من قيمته الاممية ولا يحوز إصداره 
بقمة أعلى إلا إذا قررت المعية العمومية ذلك وتضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى القانونى للشركة 
ولو كان قد بلغ الخذس من رأس امال . 

(؟) وتظل الاسبم اسمية إلى أن يتم الوفاء يقيمتبا كاملة . ولا تسرى أحكام هذه الفقرة على 
أسهم الشركات القامة التى حولت أسبمبا إلى أسهم لحامليبا قبل تاريخ العمل بهذا القانون . 

مادة .م )١(‏ إذا طرح جانب من أسبم الشركة للاكتتاب العام » قيجب أن يتم ذلك عن 
طريق أحد البئوك المرخص لا بتلق الاكتتاب بقرار من وزير التجارة والصناعة . 

(0) وتنكون دعوة اجبور للاكتتاب العام فى الأسبيم بنشرة تشتمل على جميسع البيانات 
المنصوص عليها ى المادة ر) أو تلك التى يصدر بتعيينبا مرسوم فضلا عن البيانات الآنية : 

. تاريخ العقد الابتدائى‎ ١| 


ب أسماء المؤسسين وحرفبم وصحال افامتهم . 

ج ‏ الغرض من الشركة ومقدار رأس امال وعدد الاسهم 1 

د - بان مفصل بالأاسياب البّى تدعو إلى زيادة رأس امال , إن كانت الدعوة إلى الا كتتاب 
خاصة بالزيادة . 

ه- تقرير المراقبين عن السنتين الأخيرنين السابقتين على زيادة رأس المال : إذا كانت الدعوة 
إلى الا كتتاب خاصة بالزيادة ٠‏ 

() ويوقع مؤسسو الشركة نشرة الاكتتاب فى أسهم رأس المال عند التأسيس ويوقع عضو 
مجلس الإدارة المنتدب وأحد أعضاء هذا المجلس نشرة الاكتتاب فى أسبم زيادة رأس المال . 

(4) ويرفق بالنشرة تقرير من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة فيباو مطايقتها لاحكام 
هذه المادة , 

(ه) وتعلن النشرة مع تقرير المراقب فى حيفتين من الصحف اليومية إحداهما باللغة العربية 
وفى النشرة الى تصدرها وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض دون مقابل , وذلك قبل تاريخ بده 
الاكتتاب مخمسة عشر يوما على الأقل . 

6 ويكون المراقب والموقعون على نشرة الا كتناب فى حدود اختصاص كل متهم مسو لين 
عن اشتهال النشرة على جميع البيانات المنصوص عليبا فى هذه المادة وعن متها ونشرها ف المبعاد 
المنصوص عله فى الفقرة السابقة . 

مادة و )١(‏ إذا دخل فى تكوين رأس مال شركة المساهمة حصص عينية عند التأسيس . 
وجب على المؤسسين أن يطلبوا إلى رئيس امحكة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكر الشركة تعبين 


قوانين وقفرارات و 


خبيرين أو أكثر للتحقق ما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديراً حميحا , ولا يحوز أن يتآخر 
الخبراء فى تقديم تقريرهم عن ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفبم إلا بناء على إذن من رئيس الحكة بعد 
تقدم تقر بر مسيب مبررات التأخير . ويحب أن يتضمن الإذن تعبين أجل لتقدم النقرير . ويقوم 
المؤسسون بتوزيع تقرير الخبراء على المكتنبين قبل الاجتماع النى يعقمد اناقشته بأسبوعين 
على الأقل . 

(0) ولا يكون تقدير تلك الحصص نهائيا إلا بعد إقراره من جماعة المكتقبين باغلييتهم الغددية 
الحائزة لثلث الأسهم النقدية » بعد أن يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمى الحصص الخقدم ذكرها . 
ولا يكون لمقدى هذه الحصص حق التصويت فى شان هذا الاقرار ولو كانوا من أصحاب الأسهم 
النقدية . 

(م) وإذا اتضح أن تقدير الحصة العينية يقل بأكثر من الس عن القيمة التى قدمت من 

(؛:) وبجوز » مع ذلك ؛المقدم الحصة أن يؤدى الفرق نقدا ٠‏ يا بحوز له أن بسحب 
من الشركة . 

() ولا بحوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة . 

مادة ١.‏ () لابحوز إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح إلا مقابل التنازل عن التزام 
مئحته الحسكومة أو حق من المقوق المعلوية . 

(0) وبحب أن يتضمن نظام الشركة بيانا بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها . وللجمعية 
العمومية للشركة , بعد مضى ثلث هدة الشركة أو عشر سئوات مالية على الأكثر من تاريخ إنشاء 
تلك الحصص مالم ينص نظام الشركة على مسدة أكثر أو فى أى وقت بعد ذلك » الحق ف الغائها 
مقابل تعويض عادل . 
الاحتياطى القانوتق ووفاء ه بر: على الآقل بصفة ربح لرأس المال . وعند حل الشركة وتصفيتها 
لا يكون لأصماب هذه الحصص أى نضرب ف فائض التصفية . ولا تسرى أحكام هذه الفقرة على 
شركات المساهمة القائمة وقت صدور هذا القانون . 

مادة ١١‏ -(1) يحب عرض وغ بر: على الأقل من أسبم شركات المساهمة عند تأسيسها فى 
اكتتاب عام يقصر على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة شهر إن لم يكن قد تم 
بالفعل حضول المصريين على هذا القدر . 

م( واذا لم نستوف النسبة المنصوص عليبا فى الففرة السابقة عجرد عرضبا فى ال'كتتاب 
العام جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها أو بعضبا . 

م( ولا تسرى أحكام الفقرة دتم ١‏ من هذه المادة على الشركات التى يكون رأس مالحا كله أو 


ع-ه؟ 


14 العدد الخامس - الدنة الرابعة واثلاثون 


أكورة هن هال أجنى وفقا لاحكام القانون دقم + لسئة مهبو الصادر فى شان استثار المال 
الاجنى فى مشروغات التدمية الاقتصادية . 

مادة ١9‏ فما عدا الشركات التى يؤذن لحا فى مرسوم تأسيسها بمقتضى نص خاص لاتجوز زيادة 
رأس مال الشركة إلا بعد أداء رأس امال الأصلى بأسره وتسرى على هذه الزيادة أحكام المادة 
السابقة مالم تقرر المعية العمومية للشركة أن يكون للمساهمين القدائى خلال الفترة المقرة للاكتتاب 
بحيث لا تقل عن شبر حق الآولوية فى الاكتتاب فى أسبم زيادة رأس المالء كل منهم بنسبة 
ماملكة من أسهم . 

مادة )١( ١‏ لابزاد رأسالمال إلا بقرارمن المعية العمومية ببين مقدار الزيادة وسعر اصدار 
الأسبم » ويعتبر باطلا حكم القانون كل نص فى النظام مخول مجلس الادارة زيادة رأس المال دون 
الحصول مقدما على مثل هذا القرار ولا تسرى أحكام هذه الفقرة على القرارات الى صدرت صميحة 
قبل العمل بأحكام هذا القانون . 

(0) ويب أن تم زيادة رأس المال فعلا خلال السئوات المنس التالية لةرار الجعية العمومية 
المرخص بها وإلاكانت باطلة وتحتسب هذه المدة بالنسبة إلىكل زيادة تقررت أو ثم الأرخيص بها 
قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من هذا التاريخ . 

٠‏ مادة )١( - ١4‏ يحتب جزء من عشرين على الاقل من صافى أرباح الشركة المساهمة لنكوين 
احتياطى إلى أن يبلغ هذا الاحتياطى الس من رأس المال . وكل ذلك ما لم يقض القا نون بغيره . 

(؟) ويعمل بأحكام الفقرة المتقدمة كلما قل الاحتياطى عن خمس رأس المال . 

رم) ولا تخل أحكام هذه المادة بما يشترطه النظام أو الججعية العمومية من نسب أعلى أو أنو اع 
شو ف الا<تياطات : 

(:) وتتبع فى حساب مبلغ الريح الذى يقتطع منه الاحتياطى المنصوص عليه فى المادة أحكام 
اانظام اخاصة بتعبين هذا المبلغ بالنسية إلى الشركات القائنة وقت العمل -بذا القانون . 


؟ - فى تداول اللأسهم : 

مادة ١ ( - ٠6‏ ) لابجحوز تداول حصص التأسيس والاسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية , 
كا لابحوز تداول الآسهم النى يكتتب فها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الآرباح 
والخسائر وسائر الوثائق الملحقة مها عن سنتين ماليتينكاملتين لاتقل كل «نهما عن اثنى عشر شبرا 
من تاريخ ضدور المرسوم المرخص فق تأسيس الشركة أو تاريخ قبدها فى السجل التجارى إنكان 
تأسيسبا قد تم بمحرر رسمى 1 

(؟) وتظل تلك الحصص والأسهم اسمية طوال هذه المدة » وحظر خلالها فصل قسائم الأسهم 
والحصص من كموبها الأصلية ويوضععلها طابع بدلعلنوعها وتاريخ صدور المرسوم المرخصق 


تأسيس الشركة أو تاريخ قيدها فى السجل التجارى إن كان تأسيسبا قد تم بمحرر رعمى . 

() ومع ذلك » بحوز ‏ استئناء من الاحكام المتقدمة ‏ أن يتم بطريق الحوالة نقل 
ملكية الآسهم التى يكتتب فيا مؤسسو الشركة من بعضبم لبعض أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس 
الادارة إدا احتاج إلى الحصول عليبا لتقدممها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغيد فى 
حالة الوفاة . 

(4) وتسرى أحكام هذه المادة على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة فى كل زيادة فى رأس المال 
تم قبل قضاء الفترة المنصوص عليها فى الفقرة تم ١‏ . 

(ه) ويعتبر مؤسسأ كل من وقع العقد الابتداق للشركة . 

مادة >1 فىغير خلال يأحكام المادة السابقة » لايحوز تداولشبادات الاكتتاب ولا الأسهم 
بازيد من قيمتبا الاسمية مضافا إليبا ‏ عند الاقتضاء ‏ مقابل نفقات الاصدار . وذلك فى 
الفتزة السابقة على صدور مرسوم تأسيس الشركة أو قيدها فى السجل التجارى بالنسبة إلى شبادات 
الاكتتاب أو فى الفترة التى تلى صدور مرسوم التأسيس أو القيد فى السجل التجارى إلى فشر حساب 
الأرباح والخسائر عن سئة مالي ةكاملة بالنسبة إلى الأسهم : 

مادة 9 )١(‏ يحب أن تقدم أسبم شركات المساهمة وسئداتها التى تصدر بطريق الاكتتاب 
العام خلال سمئة على الآ كثر من تاريخ إصدارها إلى جبيع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد 
فى جداول أسعارها طبقا للشروط والأأوضاع المنصوص عليبا فى لوائئح تلك البورصات . 

(؟) ويكون عضو مجلس الادارة المتدب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن التعويض 
الذنى يستحق بسبب خا لفتها عند الاقتضاء . 

م - فى إصدار السئدات : 

مادة م١‏ - )١(‏ لابحوز إصدار السئدات إلا بقرار من ا#مية العمومية ويعد أداء رأس 
لمال يأسره ولا بحوز إصدار سندات قابلة التداول بقيمة تزيد على رأس امال المدفوع والموجود 
تحسب آآخر ميزانية وافقت عليها المعية العمومية . ' 

(؟) وإذا طرح جانب من السئدات التى تصدرها الشركة للاكتتاب العام » فيجب أن يتم ذلك 
عن طريق أحد البنوك المرخص لا فى تلق الاكتناب بقرار من وزير التجارة والصتاعة . 

() ونكون دعوة الجهور للاكتتاب العام فى السئدات بنشرة تشتمل على البيانات التى يصدر 
بتعيينبا مرسوم فضلا عن ألبيا نات الاتية : 

| - بان رأس الملل الكامل الذى ثم الوفاء به . 
ب - تاريخ قرار المعية العمومية الخاص بالاصدار . 
ج- سعر الفائدة والمزايا الاخرى المقررة للسندات . 
د شروط الاستهلاك وكيفيته ومدته . 


دا العدد الخامس - السثة الرابعة والثلائون 


ه - سبب إصدار السئدات فيا عدا الشركلت العقارية وشركات الاثمان العقارى . 

(؛ ) ويتدتب على عخالفة هذه الاحكام بطلان الاكتتاب وإازام الشركة بأن ترد قيمة السئدات 
فوراً فضلا عن مستّوليتها عن تعويض الضرر الذى يصيب حامليبا . 

مادة ١4‏ - استثناء من أجكام المادة السابقة يحوز للشركات العقارية وشركات الاتتتان المقارى 
والبنك الصناعى والشركات التى يؤذن لها بذلك فى مرسوم تأسيسبا [صدار سئدات قابلة للتداول قبل 
أداء رأس المال يأسره » ويحوز لها إصدارها بقيمة تجاوز رأس المال . 

مادة .م )١(‏ بحوز أن تتضمن شروط الإصدار قابلية السئدات للتحويل إلى أسهم بعد 
مضى ستتين على الآفل من تاريخ إضدارها . ويكون مالك السئد فى هذه الحالة . الخبار بين قبول 
التحويل أو قيض القيمة الاسمة للسئد . 

(9) ويكون للاساهمين القدائى ‏ خلال الفترة المقررة للاكتتاب بحيث لاتقل عن شهر س 
حق الآولوية فى الاكتتاب فى الأسهم التى برفض أصحاب السندات تحويل سنداتهم إليها كل منهم 
بنسية ما بملكه من أسهم . 

() ويشترط لنطبيق أحكام هذه المادة أن تراعى القواعد المقررة فى المادة ( 7 ) والقواعد 
الخاصة بزيادة رأس امال بوجه عام فما عدا ما ذكر منها فى المادة (11) . 

الفصل الشالث 
فى إدارة الشركة 
١‏ - مجلس الادارة 

مادة 5م )١(‏ يتولى إدارة الشركة مجلس يسمى ١‏ ج>لس الإدارة » . ويبين نظام الشركة 
طريقة تكوين هذا المجلس . 

(0) ولا يحوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة . 

(م) ولا يكون اجتتاع امجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على ألا يقل عدد 
الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على فسبة أو عدد أكبر . 

(؛ ) ولا بحوز أن تجاوز أصوات المنييين الغائبين ثلث عدد أصوات الحاضرين . ولا تطبق 
أحكام هذه الفقرة على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا كان نظامها بغير ذلك . 

مادة «٠‏ يحب أن يجتمع مجلس الإدارة أربسع مرات على الأقل فى خلال السئة المالية 
الواحدة » ولا بحوز أن تنقضى أربعة أشهر كاملة دون عقد اجتياع لليجلس إلا أن ينص نظام 
الشركة على عدد أكبر أو مدة أقصر . 

مادة ٠١‏ 5-8 (1) على كل شر أن تند نويا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئس مجلس الادارة 
والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأعضاء هذا امجلس وصفاتهم وجنسياهم وسنهم . 


قوانين وقرارات ١‏ 


)٠(‏ وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الآضل إلى الإدارة العامة للشركات قبل 
أول ينار من كل سئة . 

مادة .؟  )١(‏ يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجاس الإدارة . ولا يجوز تقدير 
مكافأة بحلس الإدارة بنسبة معيئة فى الارباح بأكثر من ٠.‏ ]' من الربح الصافى بعد استنزال 
المساهمين أو أية نسبة أعلى ينص عليها النظام ٠‏ ويكون باطلاكل تقدير يتم على خلاف هذه الأحكام 
وكل شرط يقضى بدفع المكافأة خالصة م نكل ضريبة . 

(؟) وفما عدا العضو المنتدب للإدارة لا يحوز أن تزيد جملة المبالغ التى بحصل عليها عضو 
مجلس الإدارة بصفته هذه باعتبارها رانيا مقطوعا يؤدى دون نظر إلى أرباح الشركة أو خسائرها 
أو بدل حضور عن الجلسات مبلغ 00 جشه سئوياً . 

(م) ولا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات القائمة إذا قررت ذلك أول جمعية عمومية تجتمع 
بعد صدور هذا القانون باغلبية ثلى رأس المال . 

مادة م٠‏ - لا جوز أن يكونعضوا ف مجلس إدارة أية شركةمساهمة من حك عليه بعقو بة جنا ئية 
أو عقوبة جئحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تقالن أو بعقوبة من العو بات 
المشار [لمبا فى المادتين م. ٠١‏ وه.٠‏ هن هذا القانرن . 

مادة بم - لا بحوذ تعيين أى شخص عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة إلا بعد أن يق ركتابة 
بقبول التعبين » ويتضمن الإقرار سئه وجنسيته وأسماء الركات التى زاول فا أى عمل من قبل 
خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين » مع بان نوع هذا العمل . 

مأدة با ل )١(‏ يشرط فى عضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يكون مالكا لعدد من أسهم 
الشركة يوازى جزءا من خمسين من رأس مال الشركة . 

ومع ذلك يحوز أن يكون العضو مالكا لعدد من الآسبم لا تقل قيمته وقت التعيين عن ألف 
جنيه . وبرجع فى ذلك إلى الأسعار التى بحرى التعامل علا فى بورصة الأوراق المالية أو إلى قبمة 
السهم الاسمية إن لم تنكن أسهم الشركة قد قيدت فى هذه البورصة . ويحوز كذلك أن تقدم أسبم 
الضمان من شخص معئوى لنكون ضمانا لمن ينوب عه فى مجلس الإدارة . 

() ونكون باطلة لا يعتد مها أوراق الضد الى تصدر بسبب تطبيق أحكام هذه المادة . 

(م) ومخصص القدر المتقدم ذكره من الأسبم اثتى بملكبا عضو مجلس الإدارة أوالتى تقدم من 
الآصيل الذى ينوب عنه لضمان إدارته » ويحب ايداعبا فى خلال شهر من فاريم التعبين أحد البنوك 
المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض . ويستمر ايداع هذه الأسبم مع عدم قابليتها 
للتداول إلى أن تتوى مدة وكالة العضو . ويصدق على مبزائية آخر سئة مالية ام فيها يأعماله . 

. (4) وإذالم بقدم العضو الضمان على الوجه المنصوص عليه فى هذه المادة بطأت عضويته . . 


١1‏ العدد الخامس - السنة الرابعة والثلاثون 


مادة م٠‏ - )١(‏ يحب أن يكون .ع ./. على الآفل من أعضاء مجلس إدارة أية شركة مساهمة 
من المصريين . 

)١(‏ وإذا انخفضت - لأى سبب من الأسباب - نسبة المصريين فى مجلس الإدارة عما يلزم 
توافره بالتطبيق لهذه المادة وجب استكال هذه النسبة خلال ثلاثة أشهر على الأاكثر على أن تصادق 
ابدعية العمومية على ذلك فى أول اجتماع لها . 

(م) ولا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات التى تعن من أحكام الفقرة (1) من المادة 1١‏ . 

مادة و؟  )١(‏ لا يحوز لأحد ‏ بصفته الشخصية أو بصفته نائيا عن الغير ‏ أن مجمع 
ببنءضوبة مجالس إدارة أ كثر منست من شركاتالمساهمة الى يسرى عابا هذا القانون . ولا تدخل 
فى حساب هذا النصاب عضوية مالس إدارة شركات المساهمة الى لم يحض على إنشائها مس سئوات . 

(0) ومع ذلك محوز ‏ استناء مما تقدم ‏ امع بين عضو بة الس إدارة شركات المساهمة 
الى بملك العضو ٠/. ١١‏ على الأقل من أسبم رأس مالكل منها مبما بلغ عدد هذه الشركات ما دامت 
عضويته مقصورة علها . 

مادة .م#  )١(‏ يعتبر فى جم عضوية مجحالس الإدارة فى تطبيق المادة السابقة القيام بصفة 
دائمة فى شركات المساهمة بالأعمال الإدارية أو الفنية بأية صورة كانت سواء أكان ذلك كرتب 
أم مكافأة . 

(م) ومع ذلك فلا يكون الاشتغال بالأعمال الفئية خاضعا للقيود المتعلقة بالنصاب العددى للجمع 
إذاكان من يشتغل بتلك الأعمال غير متمتح بعضوية أى مجلس إدارة فى شركة من شركات المساهمة . 
مادة وم ب )١(‏ لا يحوز لأحد أن يكون عضوا منتديا مجلس إدارة أكثر من شركتين . 

(0) ويسرى هذا الحظر على رئيس مجلس الادارة مىكان يقوم بالادارة الفملية . ويعتبر فى 
حك عضو مجلس الادارة المتدب من يقوم بالادارة الفعلية للشركة ولو لم يكن من أعضاء 
يحلس الادارة . 

مادة م )١(‏ استثناء من الأحكام المنصوص عليبا فى المواد و؟ و .+ و 8١‏ لا بحوز لمن 
يكون عضوا منتديا للادارة أو قَاتما بالادارة الفعلية أو موظفا فى البئك المركرى أو فى أحد البنوك 
أو الشركات التى تشترك السكومة فى تأسيسها أن يشترك بصفته الشخصية فى عضوية مجلس إدارة أية 
شركة مساهمة أو أن يقوم بأى عمل إدارى فيها إلا بترخيص خاص من مجلس الوزراء . 

() ولا بحوز لعضومجلس الادارةغير القائم بالادارة الفعلية فىأ<د البنوك المذكورة أن يشترك 
فى عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى غير التى يشغلبا وقت تعبينه فى مجلس إدارة البنك 
إلا بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة . 

(م) وعلى من تنطبق عليه أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة فى تاريخ العمل بهذا القا نون 
أن بطلب ا ترخيص المشار إليه فى هاتين الفقرتين خلال الأشبر الستة التالية لهذا التاريخ مالم يكن 


فوانين وثرارات فول 


قد قدم استقالته من قبل من الينك أوالشركة المشار إليها فى الفقرة الآولى من هذه المادة . فاذا رفض 
الطلب أو انقضت أربعة أشهر دون إجابته اعتير العضو مستقيلا من المناصب التى يشغلبا على خلاف 


تلك الاحكام . 
(:) وكل عخالفة لاحكام هذه المادة يترتب عليبا اعتبار الخالف مستقيلا من عله فى الك 
أو الشركة . 


مأدة “وم كل عضو فى مجلس إدارة شركة مساهمة تبلغ سنه سبعين سنة ميلادية يعتير متقاعدا 
فى نهاية السئة المالية التى يبلخ فبها هذه السن وبحب عليه أن يتنحى فى المعية العمومية لتلك السئة . 
ومع ذلك يجوز للجمعية العمومية اعادة انتخابه بقرار خاص إذا اقتضت مصلحة العمل يقائه فى 
مجلس الادارة . 

مادة وم ل )١(‏ يجب على عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة وعلى مدبرءبا 
ان يقدم إلى مجلس الادارة فى أول اجتماع له اقرارا بما متالكه من أسهم الشركة وسئداتها ياسمه أو 
أسم زوجته أو أولاده القصر وبكل تغيير حصل فى هذه الآوراق . 

(,) ويكون هذا الاقرار شاملا تاريخ كل عملية على حدة وعدد الاسبم أو السئدات الى 
تناولتها وسعر الشراء أو البيع . 

(م) وتعد الشركة سجلا خاصا ثبت فيه ما بملكه كل عضو من أعضاء تجلس إدارتها ومديرها 
بأسمه أو اسم زوجه أو أولاده القصر من أسبم الشركة وسئداتها والتغييرات الى تحصل فى 
هذه الآوراق. 

(؛) ويعتبر معزولا من منصبه فى الشركة نحم القانونكل من يخالف عمدا أحكام هذه المادة . 

مادة هم )١(‏ لابجحوذ للشركة أنتقدم قرضا نقديا » من أى نوع كان , لآى عضو من أعضاء 
بجلس ادارتها أو أن تضمن أى قرض يعقده أحدهم مع الغير . 

(0) ويستكنى من ذلك الينوك وغيرها من شركات الاتتيان » فيجوز لها - فى مزاولة الأعبال 
الداخلية ضمن غرضبا ويتفس الآوضاع والشروط الى تنبعها الشركة بالنسبة لبور العملاء ‏ أن 
تقرض أحد أعضاء بلس إدارتها أو تفتح له اعتهادا أو تضمن له القروض الى يعقدها مع الغير . 

() ويوضسع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد البعية العمومية المشاراليها 
فى المادة ٠ع‏ بثلاثة أدام على الآفل» يبان من مراقى الحسابات يقررون فيه أن القروض أو الاعتهادات 
أو الضمانات المتقدم ذكرها قد تمت دون إخلال بأحكام الفقرة السابقة . ّ 

(4) ويعتبر باطلاكل عقد يتم على خلاف أحكام هذه المادة دون إخلال مق الششركة فى مطالبة 
الخالف بالتعويض عند الاقتضاء . 

مادة +م  )١(‏ على كل عضو فى مجلس إدارة الشركة وكل مدير من مديرمما تكون له مصلحة. 
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تتعارض مع مصلحة الشركة فى عملية تعرض على مجلس الادارة لاقرارها » أن يبلغ امجلس ذلك وأن 
يثبت [قراره فى محضر الجلسة . ولابحوز الاشتراك فى التصويت الخاص بالقرار الصادر فى شأن هذه 


العماية . 
() وعلى مجلس الإدارة [بلاغ أول جعية عمومية بالعمليات المشار الها فى الفقرة السابقة قبل 
التصويت عل القرارات . 


مادة ,م لا يحوز بغير ترخيص خاص من ابمعية العمومية لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة 
أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لساب غيره فى أحد فروع النشاط التىتزاولها الشركة وإلاكانللشركة 
أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمايات الى باشرها لحسايه الخاص كأنها أجريت لحساما عى . 

مادة مم لاوز لاحد مؤسى الشركة خلال السئوات الخنس التالية لصدور المرسومالخاص 
فى تأسيسها ‏ كا لاوز لآى عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مديرما أن يكون طرفا فى أى 
عقد من عقود القليك التى تعرض عل هذا الجلس لاقرارها إلا إذا رخصت النعية العمومية مقدما 
بإجراء هذا التصرف» ويعتير باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه الفقرة . 

مادة وم - )١(‏ لابجحوز نجلس الإدارة أو أحد المديرين أن يعد عقدا من عقود المعاوضة مع 
شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا الجلس أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس إدارتها أو فىإدارتها 
أو يكون لمساهمى الشركة أغلبية رأس المال فها إذا كان هذا العقد مما يلحق به البطلان وفقا لأحكام 
الفقرة التالية . 

(0) ويقع باطلاكل عقد من تلك العقود تجاوز نسبة الغين فيه خمس القيمة وقت التعاقد » دون 
إخلال بحق الشركة وحق كل ذى أن فى مطالبة الخالف بالتعويض . 

مادة .)ع [ (١)لا‏ بجحوز لشركة المساهه.ة أن تقدم أى تبرع من أى نوع إلى أى حزب 
أو هيئة سياسية ٠‏ وإلاكان التبرع باطلا . 

(؟) ولا يجوز أن تبرع الشركة فى ئة مالية بما يحاوز م /* من متوسط صاف أر باحبا خلال 
السئوات الخمس السابقة عل هذه السئة , إلا أن يكون النبرع للاغراض الاجتماعية الخاصة 
لمستخدميبا وعيالها . 

(م) ويشترط لصح التبرع على أى حال صدور قرار من مجلس الإدارة بثاء على ترخيص 
عام من اجمعية الع.ومية متى جاوزت قممته مائة جيه . 

مادة 49 )١(‏ على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سئة ماليةفى موعد يسمح يعقد المعية 
ااعمومية للساهمين خلال ستة أشبر على الأكثر من تاريخ اتتهائها » ميزائية الشركة وحساب 
الأرباح والمسائر مشتملين على جميسع البيانات النى يصدر بتعبينبا قرار من وزير التجارة والصناعة. 

() وعلى المجاس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السئة المالية وعن مركزها 
المالى فى ختام السئة ذاتها . وحب أن يكون من بين ما يشمل عليه التقرير : 


قوانين وفرارات 117 


. شرح واف ليئود الإبرادات والمصروفات‎ -١ 

ب بان تفص لى بالعقود التى تعقدها الشركة خلال كل سئة من الخمس السئوات الثالية 
المال الذى تم أدائه فملا » مع [يضاح تناسب أو عدم تناسب المقابل مع الأسدار الى كانت سارية 
وقت إبرام هذه المقود . 

ج - بيان تفصيلى بالطريقة التى يقترحها مجلس الإدارة لتوزيمع صا أرباح السئة المالية 
المثتبية وما يكون منقولا من السئة السابقة بالنطبيق لاحكام نظام الشركة مع تعيين تاريخ صرف 
الأرباح الى يعتمد توزيعبا بحيث لا يتعدى ذلك شهرين من تاريخ اعتماد الميزانية بقرار من 
الجعية العمومية . 

مادة ؟؛ ‏ ( ١‏ ) يضع مجلس الإدارة سئوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعبم الخاص قبل 
انعقاد المعية العمومية التى تدعى للنظر فى تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الآقل كشفا تفصيليا 
يتضمن البسانات الآنية : 

١‏ جميع المبالغ التتى حصل عليبا رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا 
المجلس ف السئة المالية من أجور وأتعاب ومرتيات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل 
عن المصاريف وكذلك ما قبضه كل منبم على سبل العمولة أو غيرها أو بوصفه موظفا فلياً 
أو إدارياً أو فى مقابل أى عمل فنى أو إدارى أو استشارى أداه للشركة . 

ب - المزايا العينية التى يتمتع مها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا الجلس 
فى السئة المالية كالسيارات والمسكن الجاتى وما إلى ذلك . 

ج - المسكافات وأنصية الآرباح التى يقترح مجلس الإدارة توزيعبا على مدبر الشركة وكلعضو 
من أعضاء مجلس إدارة الشركة : 

د المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كعاش أو 
احتاطى أو تمويض عن أتتباء الخدمة . 

ه ‏ المبالغ التى أنفقت فعلا فوسبيل الدعاية بأية صورةكانتمع الت لتفصيلات الخاصة يكل مبلغ . 

و - العمليات الى يكون فيا لاحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدبرين مصاحة تتعارض مع 
مصلحة الشركة . 

ز- التبرعات مع سان تفصيلات كل مبلغ ومسوخات التبرع : 

(؟)ويجب أن يوقع المزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة والكشف 
التفصيل المشار [ ليه فى الفقرة السايقة رئيس انجلمن وأحد الأعضاء . 

: م6لا؟ 


ل العدد الخامس - الس الرابعة والثلائثون 


( ع ) ويكون أعضاء بحاس الادارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صنة البيانات 
الواردة فى جميع الأوراق التى نصت على أعدادها . 

مادة م«؛  )١(‏ يحب على مجلس الإدارة أن ينشر المزانية وحسابالارباح والخسائر وخلاصة 
وافيةلتقر بره والنص الكامل لتقرير المراقب فى صيفتون يوميتينتصدر إحداهما باللغة العربية » وذلك 
قبل تاريخ عقد ال+مية العمومية مخمسة عشر يوما على الآقل » وترسل صورة مما ينششر على هذا الوجه 
للادارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة لنشرها دون مقابل فى النشرة الى تصدرها الوزارة 
لهذا الغرض . 

( ؟ ) وإذاكانت أسبم الشركة أسمية , فيجوز ‏ إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الا كتفاء 
بأرسال ذسخة من الآوراق المبياة فى الفقرة الآولى من هذه المادة إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى 
عليه قبل ميعاد عقد الجلسة مخمسة عشر نوما على الآقل . 

مادة غ؛ - )١(‏ بحب أن تعقد المعية العمومية للمساهمين مرة على الأقل فى السئة فى المكلن 

(؟ ) ونجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلا رأى ذلك . ويتعين على الجلس أن يدعو الججعية 
العمومية كلما طلب إليه ذلك المساهمون الحائزون لعشر رأس المال. ويب أن :توجه الدعوة تغطابات 
موص علبها إذا كانت جميع الأسهم أسمية . 

( م ) وترسل صورة من هذه الأوراق .إلى الإدارة العامة الشركات فى نفس الوقي التى يم فيه 
نشرها أو إرسالحا إلى المساهمين . 

مأدةٍ هم - (1) تعلن دعيرة المساهمين للجمعرات العمومية فىصعيفتين يوبميتين تصدر لمحداهما ياللغة 
العربيةوترسل صورة ما ينشرعلى هذا الوجه للادارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصماعة لمنثشرها 
دو مقا بلفىالنثسرة النىتصدرها الوزارة لهذا الغرض » و بحب أن حصل الإعلازمر تينو أن م الاعلان 
فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الاعلان الأول وقبلموعد الاجتماع 
بعثيرة أيام على الآقل . ويجوز أن توجه الدعوة مخطابات موصى علببها إذا كانت جميع الأسهم [سمية . 

الف ) وبحب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال . 

مادة 5 (1) لكل مساهم الحق فى حضورالجعيات العمومية للساهمين بطريق الإصالةأوالشناية 
مالم يشترط نظام الشركة حيازة عدد معين من الأسبم للحضور . ومع ذلك يسكون لكبل مساهم 
حائز لعشرة أسهم حق الحضور أياكانت نصوص النظام . 0 0 

(؟) ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتانى, خاص وأن ييكون التوكيل برسميا أو 
مصدقا على التوقيعات فيه إذا كان الثائب من غير المساهمين . 
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رم) ولايكون لأى مسام من غير الأشخاص الاصتباريين بوصفه أصيلا أو نايا عن امير عدد 
من الأصوات يجاوز »؛ بره من عدد الاصوات المقررة لأسبم الحاضرين مالم ينص النظام على 
نسبة أقل . 
(4؛) ومع ذلك ٠‏ ففى اجمعيات الى تدعى للنظر فى تقويم الحصص العينية وتعيين أول ملس إدارة 
والنقبت من صمة إقرارات المؤسسين » يكون لكل مسام أيا كان عدد أسبمه حق حضور المعية 
العمومية, ودكون له عدد الأصوات المقررة فى نظام الشركة دون أن يحاوز عشرة بأى حال 
من الأحوال . : 
مادة بو يحب أن يكون مجلس الإدارة مثلا فى المعية العمومية بما لايقل عن العدد الواجب 
توافره لصحة انعقاد جلساته » وفى جميع الاحوال يحب أن تحضر البعية العمومية رئيس الجلس 
أو وكبله أو أحد الاءضاء المنتدبين للإدارة . 
٠مادة‏ م4 ب )١(‏ لكل مسام أثناء الجمعية العمومية » حدق مناقششة تقرير مجلس الادارة والممزانية 
. وحساب الأرباح والخسائر » ويكون الجلس مازما بالاجابة عل أسئلة المساهمين بالقدو الذى 
لا عرض مصال الشركة للضرر , ويشترط فى هذه الحالة تقدم الأسئلة قبل انعقاد اجمعية العمومية 
بثلاثة أيام على الأقل . 


(م) فاذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير كاف » احتكم إلى اجمعية العمومية » وكان قرارها 
واجب التنفيذ , ويستثنى من حك هذه الفقرة البنك المركزى ١‏ 

() وتثبت خلاصة وافية مميع المناقثشات فى حضر المعية العمومية . 

مادة و - )١(‏ لابجو زللجمعية العءمومية أن تعدل مواد النظام فيا يتعلق بغرض الشركة الأصبلى 
أو زيادة التزامات المساهمين وجوز لها ذلك بالفسبة إلى انقاص أو زيادة رأس المال أو إطالة أو 
قصر مدة الشركة أو تغيبر نسبة الخسارة التى يترتب عليبا حل الشركة إجباريا أو لمج الدركة بع 
شركة أخرى وذلك أياكانت أحكام النظام . 

(؟) ولاجوز للجمعية العمومية ة أن تنظر فى الافتراحات الخاصة بتعد يل النظام إلا إذا كان موضوحع 
الانقراح قد فصل.ق اعلان الدعوة وكان الحاضرون عثاون تل رأس امال على الآقل » ولا يعتدر 
التعميل مقبولا إلا إذا أقرته أغلبية أضوات الحاضرين . 

(0) وإذالم يتوافر فى الاجتماع النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ؛ :صدر الهعية قراراً 
مؤقتا بأغلبية أصوات الحاضرين وتدعى مرة أخرى بعد مضئ ثمانية إيام على الأاقلي لاصدار قرار 
نهاق فى التعبديل ء وفىهذه الحالة يكون اجتباعيه سحا إذا حضره من عثلون فصف أسيم رأس الما 
على الآفل ولا يكون القرار صيحا إلا إذا أقرته أغلبية ثلث رأس امال النى بحوذه الحاضرون .. 

() و إذا كان التعديل مس حقوق ماسم للساهمين في الاريائح ء فلا ينكون التعديل مقبولا إلا 


ل العدد الخامس - التة الرابعة والثلاتون 


إذا توافر فى حضور كل فئة وفى أغلبية الأصوات المطاوبة النصاب المنصوص عليه فى الفقرتين 
السا بقتين . 

مادة .م (و) ندونمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة فى دفتر خاص بوقععليه كل من رئيس 
اجلس والعضو المنتدب للادارة والعضو أو الموظف القائم بأعمال سكرتارية الجلس . 

(؟) وتدون محاضر اجتهاعات الجعية العمومية فى دفقز آخر . ويوقع عليبا رئيس المعية 
وسكرتيرها وجامعو الأصوات ومراقب الحسابات . 

(م) ويأكون ائيات محاضر الاجتماعات فى هذين الدفترين بصفة منتظمة عقب كل جلمة وى 
صفحات متتابءة دون كشط أو تحشير . 

(؛) وبحب أن تنكون صفحات هذين الدفترين مرقومة بالسلسل ويختومة نخاتم الحكة المختصة 
ويكون إثيات الترقم ووضع خاتم امحكة على النحو السالف الذكر ثابت التاريخ فى صدر حكل 
دفتر قبل استماله . 

(ه) ولابحوز نسجيل دفتر جديد للشركة إلا بعد تقدم الدفتر السايق للمحكة التى يقمع فى دائرتها 
مركز الشركة لتؤشرعليه باقفاله وإثيات ذلك فى بعلاتها . 

(1) ويكون الموقمون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة بيانات الدفترين ويسأل من 
يكون مئبم من أعضاء مجلس الإدارة عن مطابقتهالما ينص عايه هذا القانون ونظام الشركة . 


الفصل الر يع 


مادة وه ر() يكون اشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين 
تعيئة انمعية العمومية وتقدر أتعابه . وفى حالة تعدد المراقبين يكو نون مسولين بالتضامن . واستثناء 
من ذلك يغين مؤسسو الشركة المراقب الأول . 

(؟) وبحب فى جميع الأحوال أن يكون الشركة مراقب مصرى على الآقل . 

(م) ويتوللى مراقب الشركة الأول مبمته لحين انعقاد أول جمعية عمومية . ويباشر المراقب 
الذى تعيئه الجمعية العمومية مبمتهمن تاريخ تعييئه إلى تاريخ انعقاد ابججعية التالية وعليهمراقبة حسابات 
السئة المالية التى ندب لا . 

(4) دلا يحوز تفو يض مجلس الإدارة فى تعيين أو تحديد أتعابه دون ذكر حد أقصى . فاذا 
لم يكن لشركة المساهمة فى أى وقت لأى سيب مراقب للحسايات . تعين على مجلس الإدارة اتمخاذ 
إجراءات تصين المراقب فوراً . | 

(ه) ويحوذ للجمعية العمومية فى جمبيع الأحوال تغيير مراقب الحسابات » وفى هذه الحالة يتعين 
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على صاحب الافتراح أن مخطر الشركة برغبتة وما يستئد اليه من أسباب . وذلك قبل انعقاد اللمعية 
العمومية بعشرة أيام على الآقل . وعلى الشركة اخطار المراقب فورا ينص الاقتراح وأسيايه . 
وللمراقب ان يناقش الاقتراح فى مذ كرة كتابية تصل إلى الشركة قبل انعقاد الججعية العمومية بثلاثة 
ايام على الآقل . ويتولى مجلس الادارة تلاوة مذكرة المراقب على الدعية العمومية . و للمراقب فى 

() ويكون باطلا كل قرار يتخذ فى .شأن تعيين المراقب أو استبدال غيره به على خلاف 
هذه المادة. 

مادة بوه )١(‏ يحب أن تنوافر فى مراقب الشركة الشروط المتصوص علها فى القانون 
دثم ١0‏ لسئة ١6ة‏ ا الخاص بمزاولة مبئة امحاسبة والمراجعة : 

(؟) ولا يحوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها 
أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيبا . ولا يحوز كه :: ن يكون 
المراقب شريكا لأحد الأشخاص المذكورة صفاتهم فى هذه الفقرة أو موظفا إديه أو من ذوى قرباه 
حتّى الدرجة الرابعة . 

م وبقع باطلاكل تعيين يتم على خلاف الأحكام المنصوص علببا فى هذه المادة . 

مادة مه - (1) للمراقب فى كل وقت الحق فى الاطلاع على جميع دفاتر الشرحكة وسجلاتها 
ومسئئداتها وفى طلب البيانات والايضاحات التى بروى ضرورة الحصول عليها لآداء مبمته . وله 
كذلك أن بحةق موجودات الشركة والتزاماتها . ويتعين على مجلس الادارة أن بمكن المراقب من 
كل ماتقدم . 

(م) وعلى المراقب فى حالة الاحجام عن تمكيئه فى استعال الحقوق المنصوص عليبا اثيات ذلك 
كتابة فى تقرير يقدم إلى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العمومية إن لم قم مجلس الادارة 

مادة .ه  )١(‏ على مجلس الادارة أن يوافى المراقب بصورة من الاخطارات والبيانات الى 
يرسلا إلى المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العمومية . 

(م) وعلى المراقب أو من يثببه من المحاسبين للذين اشتركوا معه فى أعبال المراجعة أن بحضر 
الجمعية العمومية ويتأكد من حعة الإجراءات الثى اتبعت ف الدعوة للاجتتاع » وعليه أن يدلى فى 
الاجتماع برأيه فى كل مايتعلق بعمله كراقب للشركة و بوجه خاص ف الموافقة على الممزانية بتحفظ 
أو بغير تحفظ أو فى اعادتها إلى مجلس الادارة . 

() ويتلو المراقب تقريره على الجمعية الممومية » ويحب أن يسكون التقرير مشتملا على 
الببا نات الأنية : 


ماإذا كان المراقب قد حصل عل المعاومات والايضاحاتاكى يرئ ضرورتبا لآداء مأموريته 
عبلى وجه مرطى . 

ب ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات ثبت له اتنظامبا وفى حالة وجود فروع 
للشركة لم يتمكن من بارتها ما إذاكان قد اطلع على ملخصات وافية عن تشاط هذءالفروع و بالنسبة 
للشركات الصتاعية ما إذا كانت. تمسك حسابات نكاليف 'نيت له انتظاميا . 

ج ‏ ماإذا كانت المزائية وحساب الآرباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع الحسابات 
والملخصات . 

دما إذا كان من رأيه فى ضوء المعلومات والابضاحات الى قدمت آليه أن هذه الحسابات 
#تضمن كل مانص القانون و نظام الشركة على وجوب اثياته قبا وما إذا كانت ال ميزانية تمبر 
بوضوح عن المرحكر المالى الحقيق للشركة وفى ختام السئة المالية وما إذاكان حساب الأدباح 
والحسائر يعبر على الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السئة المالية المنتهية . 

ه- ما إذا كان الجرد قد عمل وفما للاصول المرعيية مع بان ما جد من تعديل فى طريقة الجرد 
التى اتبعت ف السئة السابقة إن كان هناك تعديل . 

و - ما إذا كانت البيانات الواردة فى تقرير مجلس الادارة وفى الكشف التفصيلى المشار اليبما 
فى المادتين وغ و م4 من القانون متفقة مع ماهو وارد بدثاتر الشركة . 

ز- ما إذا كانت قد وقعت أثناء السئة المالية مخالفات لاحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون 
على وجه يوثر فى نشاط الشركة أو فى مركزها المالى مع بيان ما إذا كانت هذه الخالمات قائمة عند 
إعداد المز انية . وذلك فى حدود المعلومات والايضاحات الى توافرت لديه وفقا لاحكام هذه الماقة + 

(؛). ويسأل المراقب عن صمة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلا عن ججموع المساهمين 
ولكل مسام أثناء عقد الجمعية العمومية أن يئاقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد فيه . 


الاب الثانى 
فى شركات التوصية بالأسبم والشركات ذات المسئولية الحدودة 
الفصل الأول 
فى شركات التوصية بالآسهم 

مادة مه فيا عدا أحكام المواد ٠‏ وما بعدها من الفصل الأول من الياب الول و١١‏ والفقرة 
الثانية من المادة + وب؟؟ و9 و١ع‏ وعم والفقرة الثائية من المادة »+ تسرى على شركات التوصية 
بالأسهم سائر أحمكام هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل م 

مادة م يعبد بادارة « شركة النوصية بالأسبم , إلى شريك متضامن أو أكثر ويمين عقد 


.قوانين وقرارات . بون 


تأسيس الشركة و نظامبا أسماء من يعبد الهم بالإدارة وسلطاتهم فيا . 

مادة /وه - يكون حكم من يعيد اليبم بادارة شركة التوصية بالآسبم على الوجه المتقدم منحيث 
المسئو لية حم المؤسسون وأعضاء مجالس الادارة فى شركات المساهمة فى تطبيق أحكام هذا القانون . 

مادة مه - )١(‏ يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على اللأقل من 
لمساهمين أو من غيرثم . ولمذا اجلس أن يطلب إلى المديرين باسم الشرحكة تقدم ساب عن 
ادارتهم . وله فى -بيل تحقيق هذا الغرض أن يفحص دفائر الشركة ووثائقبا أن يقوم يحرد 
الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبنة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة لديها . 

(؟) ولا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات القائمة إلا بعد مضى ستة أشبر من تاريخ الصمل 
هذا القانون . 
| مادة .وم لجلس المراقية أن يبدى الرأى فى المسائل التى يعرضها عليه مدرو الشركة وله أن 
يأذن.باجراء التصرفات الى يتطلب نظام الشركة إذنه فهها . 
' مادة .+ لا بجوز للجمعية العمومية للساهمين أن تياشر أو أن تقر الأعمال للتعلقة بصلة 
الشركة بالغير أو أن تعدل نظام الشركة إلا بموافقة المديرين ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك . 
وتنوب المعية العمومية عن المساهمين فى مواجبة المديرين . 

مادة 9د يحب أن بذكر فى جميع عقود الشركة وفواتيرها وغيرها من المطبوعات « شركة 
توصية بالإسم ء يحانب عنوانها قبل العنوان أو بعده . 

مادة 9+ ١(‏ ) تنتبى الشركة بموت الشريك الذى يعبد [ليه بالإدارة إلا إذا نص على 
غير ذلك . 

() وإذا خلا النظام من فص على ما يتبع فى هذه الخالة كان خلس المراقبة أن يعين مذيرا 
مؤقنا للشركة يتولى أعمال الادارة العاجلة إلى أن تمقد انعية العمومية . 

(6) ويقوم المدير المؤقت بدعوة اججمعية العمومية خلال خصة عشر يوما منتعيينه وفقا 
للاجراءات ألتى يقررها النظام . 

ولا يكون المدير المؤقت مسئولا إلا عن تنفيذ وكالته . 

الفصل الثاني 
فى الشركات ذات المسئو للة الحدودة 


١‏ ب فى التعر يف و التأميس 
هادة سد ( ١‏ )الشركة دّات المسثو لية الحدودة فى شركة تجار بة'لا جز يد حدد الششركاء تيبا 

عن خمسين شريكا ء لا يكو نكل .متهم مسئولا إلا نقدر سحصته . 
)١(‏ ولا بحو ز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالحا أو الاقراض لمساءها من طربيق الاكتتاب 
العام » ولا بحوز لها [صدار أسهم أو سندات قابلة للتداول » ويكون التقال حصت الشركاء فيبا 


١‏ العدد الخامس - السنه الرابعة والثلانون 
م0000 
عاضا لا سترداد الشركاء وللشروط الخاصة التى بتضمنها عقد الشركة ٠‏ فضلا عن الشروط المقردة 
فى هذا القأ نون . 

مادة 4+ لا يحو ز أن تنولى الشركات ذات المسئو لية امحدودة أعمال اتأدين أو أعال البنوك 
أو الادغار أو تلق الودائع أو استثار الأموال الحساب الغير بوجه عام . 

مادة + - للشركة ذات الممتولية الحدودة أن تتخمذ اسما خاصا ء ومجوز أن يكون اسمبا 
مستمدا من غرضها » ويحوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو | كثر . 

مادة ++ - )١(‏ لابحوز أن يكون شريكا فى الشركة ذات المسثولية الحدودة سوى الأشخاص 
الطببعيين . 


(0) ولا بحوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين ٠‏ فإن كان بين الشركاء زوجان وجب أن يكون 
عدد الشركاء ثلاثة على الآقل . 


(م) وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المعين فى الفقرة السابقة ١‏ اعتيرت الشركة مث<لة محم 
القانون إن لم تبادر خلال شبر على الاكثر إلى استكال هذا النصاب . ويكون من يق من الشركاء 
مسئولا فى جميع أمواله على التراماته باسم الشركة خلال هذه المدة . 

مادة - /51 (1) لايتم تأميس الشركة ذات المسؤلية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص 
النقدية فى عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة . 

ويحب أن تودع الحصص النقدية أحد البنوك التى يصدر بتعيينها قرار من وذير التجارة 
والصئاعة » ولا تؤدى المبالغ التى تم [بداعبا على هذا النحو إلا اللدبرين المعيئين فى عقد تأسيس 
الشركة متى قدموا شبادة تثبت قيدها فى السجل التجارى أو لمن أودع من الثبركاء إن لم يتم القيد 
خلال سئة أشبر من تاريخ الإبداع . 

() وإذا كان ماقدمه الشريك حصة عينية وجب أن ببين فى عقد تأسيس الشركة موضوعبا 
وقيمتها والأن الذي ارتضاء باق الشركاء لحا واسم الشريك ومقدار حسته فى رأس الال فى 
مقابل ماقدمه . . 

ويكون مقدم الحصة العينية مسئولا قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها فى عقد الشركة , فإذا نيت 
وجود زيادة فى هذا التقدر وجب أن يؤدى الفرق نقدا للشركة ويسأل باق الشركاء بالتضامن 
عن أداء هذا الفرق للشركة إلا إذا أثيتوا عدم علمبم به . 

مادة ‏ +(1) لايكون عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية امحدودة صميحا إلا إذا تم بمحرر 
رعى يوقعه جميع الشركاء بأنفسهم أو بوكلائهم المأذون لهم فى ذلك ويتضمن البيانات الأنية : 

| عئوان الشركة أو امها التجارى مشذوعا بذكر عبارة « ذات مسئو لية محدودة, . 

ب - غرض الشركة . 

ج - مرحمكز الشركة . 


فوانين. وقرارات ذبزا 


ذ ‏ مقداو رأس المال والحصص العينية أو النقدية الى قدمبا كل شريك . 

ه ‏ وصف دقيق موجز للحصص العينية النى قدمبا الشركاء وقيمتهاء وللآموال الى ملكتها ٠‏ 
الشركة من بعض الشركاء أو من الغير » مع بيان أسمائهم وببان القن الذى دفع فى مقايلبا . 

و - أسماء من عبد [ليهم بإدارة الشركة من الششركاء أو من غيرمم » مع كر ألقاهم وعثاويثهم 
وأسما. أعضاء مجلس الرقابة فى الحالات التى بوجب القانون فببا وجود هذا المجلس . 

ذ- تاريخ ابتداء الشركة وانتهائها . 

ح- الشكل الذى يحب مراعانه فى تبليغات الشركة . 

0( ويجحوز أن يتضمن عقد الشركة أحكاما خاصة يتكوبن مال احتياطى عدا الاحتياطىالمقرر 
فى المادة ١‏ من هذا القانون. أو بتنظم حق استرداد حصص الثركاء وكيفية تقدير ثمنها عند 
مباشرة هذا الحق . 

(م) وبحب أن يتضمن الحرر الرسمى إقرارا بانا بأن المؤسسين قد راعوا القواعد الى 
يقررها القانون فى شأن عنوان الشركة وغرضبا وعدد الشركاء ومقدار رأس المال واتمام الوفاء به 
بأسره وابداعه على الوجه البين فى المادة 7+ واتمام توزيع الحصص بين الشركاء » و[لاكان 


العقد باطلا . 
(4) وتراعى الشروط والاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة فيا يتعلق بزيادة رأس مالا أو 
تعديل نظامها . 


مادة 4+ )١(‏ يعتبر كل مشهد فى عقد الشركة مؤسسا . ولو انفق على غير ذلك . 

() ويكون المؤسسون - وكذلك المديرون فى حالة زيادة رأس المال ‏ مسئواين بالتضامن 
قبلكل ذى شأن » واو اتفق على غير ذلك : 

١‏ عن جزء رأس المال الذى ١‏ كتتب فيه على وجه غير صميح ؛ ويعتبرون حك القانون 
مكتنبين به ويتعين عليهم اداؤه بمجرد انكشاف سبب البطلان . 

ب- عن كل زيادة فى قيمة الحصص العينية قررت على خلاف الواقع فى عقد تأسيس الشركة 
أو العقد الخاص بزيادة رأس المال ويعتبرون تحكم القانون مكتقبين بهذه الزيادة ويتعين علييم 
أدازها متى ثيت ذلك . 

ج ‏ عن تعويض الضرر الناثىء مباشرة عن بطلان عقد الشركة لسبب عخالفة أحكام 
المواد م و 4 و ه4 والفقرة الأولى من المادة ++ أو بسبب [غفال البيانات المنصوص عليبا فى 
المادتين بن و + أو عخالفتا الحقيةة . 

5 ويمتر من التزموا عن الغير ملزمين شخصيا إذا لم ببينوا أسماء موكليهم فى العقد أو إذا 
اتضح بطلان افويض الذى قدموه . ويكون المؤسسون- والمديرون فى حالة زيادة رأس المال 
مسئو لين بالتضامن عن هذه الالازامات . 

ع-ثم؟ 


50 العدد الخامس - للمبنة ألر! بمة والثلاثون 


مادة .”* - )١(‏ لاتكتتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها فى السجل التجارى ونشر 
عقدها فى النشرة التى تصدرها وزارة التجارة والصئاعة وفما للاجراءات والأوضاع الى يصدر 
بتعمدنبا قرار من وزر التجارة والصناعة . 

(م) ولابحوز لها قبل ذلك مباشرة أى عمل من أعمالها . 


7 سلسم فى الحصص وانتقالها 

مادة )١( 7١‏ لايحوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المستولية الحدودة عن ألف جنيه , 
و يقسم رأس المال إلى حصص متساوية لاتقل قيمةكل منها عن عشر بن جليبا . وتتقاسم الخصص 
الأرباح وفائض التصفية سوية فها ببنها مالم ينص فى عقد الشركة على غير ذلك . 

(,) وتكون الحصص غير قابلة للقسمة . فاذا تعدد الملااك لحصة واحدة جاز للشركة أن تقف 
استمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن مختاروا من بينهم من يعتير مالكا منفردا للحصة فى مواجهة 
الشركة . 

مادة 7# )١(‏ يعد بمركر الشركة سجل خاص للشركاء » يتضمن ما يأتى : 

. أسماء الشركاء وجنسياتهم وصحال إقامتيم ومينهم‎ ١ 

ب - عدد الحصص الى بملكبا كل شريك ومقدار ما دفعه . 

جَ التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتيا مع يبان تاريخ ونوقيع المتتازل وو المتنازل لهدى 
حالة التصرف بين الآحياء » وتوقيع المدير ومن 1 لت إليه الحصة فى حالة الانتقال بسبب الموت » 
ولا يكون لاتنازل أو الاتتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو إلى الغير إلا من تاريخ قيده فى السجل . 

٠‏ وبحوز لكل شريك ولكل ذى مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى 
ساعات عمل الشركة . 

م - وترسل فى شبر ينابر من كل سنه قائمة تشتمل علي البيانات الواردة فى هذا السجل أو ءن 
كل تغيير يطرأ عليها إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة . وتنشرهذه القائمة دون 
مقابل فى النشرة التى صدرها وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض . 

ع ويسأل مديرو الشركة شخصيا وعلى وجه التضامن عما ينشأ من ضرر يسيب إمساك 
السجل أو اعداد القوائم بطريقة معيبة أو بسبب عدم صمة البيانات التى تثبت فى السجل 
أو القوائم . ٍ 

مادة عن ( ١‏ ) يحوز التئازل عن الحصص بمقتضى عحرر .رسمى ؛ مالم ينص عقد تأسيس 
الشركة على غلاف ذلك . وفى. هذه الحالة » يكون ليلق الشركاء أن يستردوا اللصة للييمة 
بالشروط نفسبا . 


قوانين وقرارات 1 


() وبحب على من. يستزم بيع حدصته أن يبلخ سائر اللشركاء. من طريق الله برين بالعرض الى 
وجه إليه . 

() وعد انقضتاء شهر من إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد » 
يكرن الشريك حرا فى التصرف فى حصته . وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت 
الحصة المبيعة ينهم بنسبة حصة كل مثهم . 

(؛) وثنقل حصة كل شريك إلى ورته ؛ وبكون حكم الموصى له كم الوارث . 

(ه) ولا مضل تطبيق' هذه المادة بالاحكام المقررة فى الفقرة الآولى من المادة م> . 

مادة ون ( )١‏ وإذا اتخذ دائن أحد الشركاء أجراءات يبع حصة مدبئة جيرا لاسقيفاء دينه 
وجب أن يقوم الدائن فى هذه الحالة باعلان الشركة بقائمة شروط البيع وميعاد الجلسة الى تحدد 
لنظر الاعتراضات عليبا . فأذا لم يتفق الدائن وا“دين والشركة على البيع » ببعت الحصة بالمزاد . 

(؟) ولابكون الك بالببع نافذا إذا تقدمت الشركة بمشتر آخر ينف ااشروط التى رسا بباالمزاد 
خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا الحكم. 

(م) وتطبق هنم الاسمكام فى حالة إفلاس الشريك . 

؟- فى إدارة الشركة : 


مادة وب س )١(‏ يدير الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو من غيرهم بأجر أو على 
سبيل التبرع . 

(؟) ويعين الشركاء المدبرين لجل معين أو دون تعيين أجل . 

(؟) ويعتبر المديرون المعينون فى عقد تأسيس الشركة من الشركاء أو من غيدهم دون يبان أجل 
معاوم » معينين لمدة بقاء الشركة مالم ينص هذا العقد أو يتفق الشركاء بالإجماع على غير ذلك . 

مادة +7 - )١(‏ يكون لمدبرى الشركة سلطة كاملة فى النيابة عنها مالم يقض تأسيس الشركة 
بغير ذلك . 

(0) وكل قرار يصدر من الشركة بتقبيد سلطات المديرين أو بتغييرهم بعد قبدها فى السجل 
التجارى لا يكون نافذا فى حق الغير إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته فى هذا السجل . 

مادة بإب - (1) يكون حك المديرين منحيث المسئو لية حك أعضاء مجالس إدارة شركات المماهمة . 

(؟) وإذا عبد بالإدارة إلى شخص واحد » وجب عليه [بلاغ جمعية الشركاء عن كل تعارض 
بين مصلحته ومصلحة الشركة فى عملية من العمليات التى بزمح إجراءها للترخيص بالعملية أو لانخاذ 
ما ترام ابخصية من [جراء . 

علدة يمي )١(‏ جميع العقود والفواتين والأسماء والعئاوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق 
والمطبوعات الاخرى الى تصدر من الشركة » يحب أن تحمل نسمية الشركة وأن تسيقبا أو تلحقبا 


ا العدد الخامس - السئة الوا بعة والثلاثئون 


عبارة وشركة ذات مسئولية حدودة» مكتوية باحرف واضحة مقروءة » مع بيان مركر الشركة وبيان 
رأس المال إذا لم يكن أفل من قيمته الثابتة فى آخر ميزانية . 

(0) وكل من تدخل بامم شركة ذات مسئولية محدودة فى أى نصرف لم نراع فيه أحكام الفقرة 
السابقة . يكرن مسئولا فى ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناثشئة عن هذا النصرف . وإذا كان 
البيان الخاص برأس المال مبالغا فيه . كان للغير أن يعتير من تدخل باسم الشركة مسولا عن أداء 
مبلغ الفرق بين القيمة الهقيقة لرأس المال والتفدير الوارد فى هذا ا بالقدر الذى يازم الوفاء 


حمق هذا الغير . 
بالصفة التى يتعامل بها . 


مادة و ( ١‏ ) إذاكان عدد اأشركاء أكثر عن عشرة ء وجب أن يعبد بالرقابة إلى مجلس 
يكون من ثلالة على الآفل من الشركاء . ويعين مجلس الرقابة فى عقد تأسيس الشركة ويحوز إعادة 
ا تتخاب أعضائه بعد ا نقضاء المدة المعيئة فى هذا العقد . 

( ؟) ونجلس الرقاية أن يطالب المديرين فى كل وقت دم عادر »وله أن بفحص دفار 
الشركة ووثائقبا وأن يقوم يحرد الصئدوق والآوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة 
والبضائع الموجودة لدبا . ويراقب هذا الجلس اميزانية والتقرير السنوى ومشروع توزيع الادباح 
ويقدم تقريره فى هذا الششأن إلى جمعية الشركاء قبل انعقادها مخسة عشر يوما على الآقل . 

مادة .م لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة من أعمال المديرين أو تنائجها إلا إذا عليوا بما وقع 
فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء فى تقريرهم المقدم للبعية الشركاء . 

مادة ١م‏ بكون للثركاء غير المديرين فى الشركات ألتى لا يوجد .با مجلس رقابة ما للشركاء 
المتضامئين من رقابة فى شركة التضامن . 

مادة وم ( ١‏ ) تصدر قرارات الشركاء فى جمعية عمومية بأغلبية الاصوات . ويكون لكل 
حصة صوت ., وأو نص فى عقد التأسيس على خلاف ذلك . و>وز للشركاء الغائبين أن يصوتوا 
بالكتابة أو أن يفييوا عنهم غيرم فى حضور الجمعيه العمومية بتفويض خاص لم ينص عقد الشركة 
على غير ذلك . 

(؟) وتقبسع فى دعوة ابجعية العمومية للانعقاد وف المداولات القواعد المقررة بالنسبة 
إلى شركات المساعمة . 

مادة مم لا >وز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالا أو تخفيضه إلا بموافقة الأغلبية 
العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال مالم يقض عقد الشركة بغير ذلك 1 

مادة 4م ( و ) تطبق الاحكام الخاصة باجراء الجرد والمزانية فى شركات المساهمة على 
الشركات ذات المسئولية المحدودة . ولشتمل المزائية على سبيل التخصيص على يبان ديون الشركة 
على الشركاء وديون الشركاء على الشركة . ْ 


قوانين وقرارات ‏ . ال 


( ؟ ) وتودع المزانية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من إعدادها مكتب السجل التجارى » 

ولكل ذى شأن أن يطالب الاطلاع عليها . 
ح فى مدة الشركة وحلها : 

مادة هم س ( ١‏ ) لايحوز أن تؤسسر الشركة ذات المسئولية الحدودة لمدة يجاوز سا وعشرين 
سئة . وتنخفض المدة إلى هذا الحد فما لو اتفق على مدة أطول . 

(؟) وجحوز مد المدة فى حدود خمس وعشرين سئة أخرى بالإجراءات والآوضاع الخاصة 
بتعديل عقد تأسيس الشركة . 

مادة جم ( )١‏ فى عالة خسارة فصف رأس مال الشركة ع يتعين على المديرين أن يعرضوا 
عل المية العمومية أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية اللازمة لتعديل 


عقد الشركة . 
(0) وإذا بلغت الحسارة ثلاثة أرباع رأس المال » جا أن يطلب الحل الشركاء الحائزون 
ربع رأس الال . 
(م) وإذا ترتب على الخسارة انخفاض رأس الال إلى أقل من ألف جنيهكان لكل ذى شأن 
أن يطلب حل الشركة . 
الياب الثالك 
أحكام عامة ووقتية 
الفصل الأول 
أحكام تنظيمية 


5 - فى لطبيق القانون : 

مادة بهم فما عدا النصوص الواردة فى هذا القانون ؛ تطبق القواعد المقررة فى قانون 
التجارة . : 
مادة هم - ١(‏ ) تسرى أحكام هذا القانون على « شركات المساهمة , الى تؤسس فى مصر أو 
التى تتخذ فيبا مركز إدارتها أو مركز نشاطبا الرئيسى . 

(م) وتسرى تلك الأحكام على ٠‏ شركات التوصية بالأسبم » و « الشركات ذات المسئو لية 
امحدودة , الى تتخذ فى مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسى . 

09 ومع ذلك يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين شركات المساهمة وشركات التوصية 
بالآسهم والشركات ذات المسئولية الحدودة التى اتخذت على الوجه الصحيح مركز إدارتها الفعلى فى 
الخارج قبل الخامس عشر من أكتوير سنة و44١٠‏ وأبقت عليه حتى تاريخ صدور هذا القانون 
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ويكون -حكبا مك الفروع أو البيوت أو المكاتب أو الوكالات المنصوص عليبا فى المادة ( ٠.‏ ) فى 
تطبيق أحكام القانون المتقدم ذكره . 

مادة وم تطبق أحكام هذا القانون على شركات المساهمة التى تنشأ للقيام على مصلحة قومية 
بالقدر الذى تنفق فيه مع أحكام القوانين الخاصة النى تقرر لهذه الشركات بناء على طلب مؤسسسيها 
نظاما خاصا فما يتعلق 2 ن رأس المال والإدارة وتداول الأسهم وحق التصويت وتعمين أعضاء 
ع الإدارة و ومراقى الحسابات وعلانية القرارات والتقارير والحسابات والتفتيش . 

مادة .و )١(‏ تسرى على ما يوجد فى مصر من فروع أو يبوت صناعية أو مكاتب لشركات 
المساهمة وشركات التوصيةبالأسهم والشركات ذات المسئو لية ال حدودة التى لاتتخذ فىمصر مرك رإدارتها 
أو مركز نشاطها الرئيسى أحكام المواد من به إلى ,ره من هذا القانون. ويكون اوكالات الثى تديرها 
هذه الشركات بنفسبا أو تنكل إدارتها إلى مستخدمبا فى مصر تق وع أو البيوت أو المكاتب 
المتقدم ذكرها. 

() وكل شركة أجنيبة ممع رأس ,الما كله أو بعضه عن طريق الاكتتاب العام أو يقسم 
كله أو بعضه إلى أسهم حرة ااتداول ٠‏ تعتبر على حسب الأحوال شركة مساهمة أو شركة توصية 
بالأسهم فى تطبيق أحكام الفقرة الأول فى هذه المادة . 

مادة أه - )١(‏ لابحوز الفروع واابيوت والمكاتب والوكالات المنصوص عليبا فى المادة السابقة 
أن نباشر نشاطبا فى مصر إلا بعد قبدها فى السجل التجارى . 

)١(‏ ويحب أن يكون لها مبزانية مستقلة وحساب مستقل للا“رباح والخسائر وأن يكون لها 
مرافب حسابات مصرى على الأقل ٠‏ وتنشر الميزانية وحساب الآرباح والخسائر دون مقابل فى 
النشرة الى تصدرها وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض خلال شبر من إقرارضها . 

(0) ويكو ن حك القائمين على إدارة تلك الفروع والبيوت والمكاتب والوكالات من حيث 
المسئولية . حم القائمين على إدارة شركات مصرية . 

؟- فى الأاحكام اللخاصة بالمال والمستخدمين : 

مادة و يحب ألا يقل مموع عدد المصريين المأتغلين فى مصر من عمال شركات المساهمة 
وشركات التوصية بالآسهم والشركات ذات المستواية الحدودة عن .4 بر: من جوع عمالما وألا يقل 
جموع ما يتقاضونه من أجور هن ىم ب: من جموع أجور العال التى تؤدما الشركة . 

مادة مه )١(-‏ يحب ألا يقل عدد المصربين المستخدمين فى مصر فى شركات المساهمة عن و هدر 
من جموع مستخدميبا وألا بقل جموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات من و. برء من تموع 
الاجور والمرتبات الى تؤدها الشركة . ويمرى حك هذه الفقرة على شركات. التوصية بالاسم 
والشركات ذات المسثولية الحدودة إذا زاد رأس مالحا عن خمسين ألف جثيه . 

(؟) ويقصد بكلمة « مستخدم م كل شخض يقوم بعمل إدارى أوقى أوكتانى أو حسانى 
ويتقاضى صرتبا أو أجرا من الشركة عن عله . 


قوانين وغرإرات فها. 


عادة )و )١(-‏ استثناء من أحكام المادة السابقة , يموذ لوزير التجارة والصناعة أن بِأْذْن 
باستخدام فئيين من عمال أو مستخدمين أو رؤساء للادارة أو مستشارين [خصائيين من الاجانب 
فى حالة تعذر وجود مصريين » وذلك للءدة الى تحددها » ولا يدخل دؤلاء الفئيون في جساب 
النسب المقررة . 

)١(‏ ويفصل وزير التجارة والصناعة فى الطلبات الى تقدم من ذوي الشأن في الحالات التي يراد 
الاستثناء فببا خلال شبرين من تاريخ تقديبا ؛ ويعتسبير السكوت عن رفض الطلب عثابة قبول 
للاستثناء لمدة سنتين أو للءدة المعينة فى الطلب ألما أقصر . 

م س فى القيود الخاصة بموظق الدولة وأعضاء الميئات النهابية : 

مادة ه.ه  )١(‏ لا يجوز امع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحببا مرتبا وبين 
إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشراك فى تأسيسبا أو الاشةنال وو بصفة 
عربضة بأى عمل أو استشارة فيبا سواء أكان ذلك بأجر أم بشير أجر . ومع ذلك تجويز جلس 
الوزداء'أن برخص بالاشتغال بأعمال عرضية بمقتضى إذن خاص يصدر فى كل حالة بذاتها . 

(؟) ويفصل الموظف الذى يخااف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجبة التابع 4ا بمجرد 
نحققبا من ذلك . 

(م) ومع ذلك , يحوز نجلس الوزراء باستثناء من حك الفقرة الآولى ؛ أن برخص للوظفين 
الذين يند.هم فى ان يشغاوا عضوية مجلس إدارة شركات المساهمة التي تكون للحكومة أو لابجالس 
البلدية فيبا سهم أو مصالح . 

(4) ويصدر قرار من مجلس الوزراء . بئاء على طلب وزير التجارة والصناعة » بتحديد المكافأة 
التي تصرف لكل من هؤلاء الموظفين , على ألا تجاوز هذه المكافَأة صف ما تؤدى الشركة لعضو 
بجلس الإدارة منرائب مقطوع 5 

مادة 43 - )١(‏ لاتحوز- بدير ترخيص خاص من مجلس الوزراء ‏ للوزير أو لآى موظفعموى 
من الدرجة ألثانية أوما فوقبا » قبل انقضاء ثلاث نوات من تركه الوزارة أو الوظيفة » أن يعمل 
مديرا أو عضو مجلس إدارة أو ان يشتغل بصفة دائمة بأى مل فى أو إذارى أو لستشارى فشركية 
من شركات المساهمة الى كفل لما الحكرمة مزايا عاصة عن طريق الاغانلت أو الضمان » أو الثى 
ترتبط مع الحكومة أو امجااس البلدية يعقد من عقود الاحتكار أو عقد من عقود الاشغال الحامة 
أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من-مصنادر الثروة المعدنية . 

(م) ويشر باطلا علىكل غمل مخالف حك هذه المانة ٠‏ يلوم امخالمف بأن يؤدى المكلفآت 
والمرتبات الى قبضبا من الشركة -فرانة الدولة . 

ملدة بره - (0)'لا يحوز العضو بأحد مجلمى البرلمان أن يعمل مدير أو حضو مجلس إدارة لو 
أن يشتغل ولو بصغة عرضية بأى عمل او استهارة فى شركة عن شركات المساسمة الى تكغل نميا 
الكومة مزايا خاصة عن طريق الاعانات أو الضمان أو الى ترتيط مع الحكومة بعقد .من عقود 


ول العدد الخامس السنة الرابعة والتلاثون 


الاحتكار أو عقد من عقود الاشغال العامة أو عقد التزام بمرفق عام أو عقد استغلال مصدر من 
مصادر الثروة المعدنة . 

(م) ويعتير العضو مستقيلا من عمله فى الشركة بمجرد انتخابه ؛ ويدكون باطلا كلل عمل 
مخالف حك هذه المادة » ويلزم الخالف بأن يتودى ما يكون قد قبضه من الشركة لخرانة الدولة . 

مادة .م )١(‏ لا يحوز للعضو يأحد امجالس البلدية أو الحلية بصفته الشخصية أو بوصفه نائيا 
عن الغير أن يعمل مدبرا أو عضو مجلس إدارة أو أن يشتغل ولو بصفة عرضية بأى عمل أو 
استشارة فى شركة من شركات المساهمة التى تستغل أحد المرافق العامة الكائثة ‏ فى دائرة اختصاص 
الجاس الذى يكون عضوا فيه أو التى ترتبط مع المجلس البلدى أو الحل بعقد من عقود الاحتكار 
أو عقدثمن عقود الأشغال العامة . 

(؟) ويعتير العضو مستقيلا من عمله فى الشركة بمجرد انتخايه . ويكون باطلا كل عبل مخالف 
حك هذه المادة ويازم الخال بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزاءة الدولة . 


الفصل الثالى 
فى التفتيش والجراءات 


١‏ - فى التفيش 

مادة وو - )١(‏ فا عدا البنك المرحكرى والثركات الى تشترك الحكومة فى تأسيسبا يكون 
للشركاء الحائزين ثلث رأس المال على الآقل بالنسبة إلى البتوك أو لربع رأس المال على الآقل با لنسية 
إلى غيرها من شركات المساهمة أن يطلبوا إلى الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف التى يقع فى دائرتها 
مركز الشركة أن تأمس با لتفتيش على الشركة فيا ينسب إلى أعضاء مجلس الادارة أو المراقبين من 
يخا لفات جسيمة فى أداء واجباتهم الى عَررَهَا القاتون أو النظام متى وجد من الآسباب مايرجح 
وقوع هذه انغالفات ٠.‏ 

(؟) وبحب أن يكون الطلب مشتملا على الأآدلة التى يستفاد منها أن لدى الطالبين من الآسباب 
الجدية مايبرر اتخاذ هذا الإجراء وأنمم ل , يتقدموا بيه جرد الإساء ة أو التشبير . ويحب أن تودع 
مع الطلب الأسيم الى يملكبا الطالبون وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه . 1 

(م) ولا بحوز أن يقدم الطلب إلى المحكة إلا إذا أذنت ذلك لجنة عاصة تشكل من رئيس 
النياءة للشثون المالية رئيسا ومن مندوب لوزارة التجارة والصناعة مختاره وزيرها ومن مثل مختاره 
الغرقة التجارية ومثل مختاره اتحاد الصئاعات أو مثل نختاره البنوك حسب الأحوال ٠.‏ 

ويحب أن تفصل اللجئة فى طلب الإذن خلال شبر من تاريخ تقديمه ويصدر قرار من وزير 
التجارة والصناعة ببيان مقر اللجئة والإجراءات التى تنيع فى اختيار رئيسبا وأعضائها . 

(؛) وللبحكنة ‏ بعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة والمراقبين والثيابة العمومية 


قوانين وقرارات ا 


فى جلسة سرة ‏ أن تأمس بالنفتيش على أعمال الشركة ودفترها وأن تندب لهذا الغرض بيدا 
| و أكثر على نفقة طالى التفتيش ٠‏ وأن تمين المبلغ الذى يلؤمون بإبداعه لحساب المصروفات متى 
رأت أن الضرورة تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء قبل انعقاد المعية العمومية . 

(ه) ولا بحرى التفتيش إلا بعد أن يتم إبداع المبلغ المتقدم ذكره والآسبم التى بملكبا طالبو 
النفتيش . 

مادة ١( ٠.٠‏ ) على أعضاء مجاس إدارة الشركة وموظفيها أن يطلعوا من يكلف بالنفتيش 
على جميع ما يكون متعلقا بشئون الشركة من الدفائر والوثائق والأوراق التى يقومون على حفظها أو 
يكون لم حق حصول عليها . 

ويعاقب من عتنع منبم عن إجابة ما يطلبه المكلف بالتفتيش فى هذا الشأن بالعقويات 
الخصوص علما ف المادة ٠65‏ . 

() وللسكلف بالتفتيش أن يستجوب أى شخص له صلة بشئون الشركة بعد أداء المين . 

مادة )١( - ٠.‏ يحب على كل من يكلف بالتفتيش أن يودع تقريرا مفصلا عن مبمته بقلم 
كتاب الممكة خلال الآجل الذى يعين فى القرار أو خلال شبر على الاحكثر من إبداع المبلغ 
المنصوص عليه فى الفقرة ء من المادة و إن لم يتضمن القرار ميعاداً للاتهاء من التفتيش . 

(0) وإذا تبينت امحكمة أن مانسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين غير 
ييح جاز لها أن تأ بنشر النقرير كل أو بعضه أو بنش ننيجته فى إحدى الصحف اليومية 
وألزمت طالى التفتيش بنفقاته دون إخلال بسئوليتهم عن التعويض إن كان له حل . 

م( وإذا تبينت امحكمة صحة الها لفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الادارة أو المراقبين أمرت 
بانخاذ الندا بير العاجلة وددعوة الجمعية العمومية على الفور وبرأس اجتماعبما فى هذه الحالة مندوب 
من وزارة النجارة والصناعة تختاره الحكمة يعد سماع أفوال ذوى الشأن من بين ثلاثة ترشحهم 
الوزارة ويكون أمى احكة غير قايل للطعن بأى طريق . 

(4) والجمعية العمومية أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسئولية 
علهم ود ن قرارها صحيحا متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس امال بعد أن يستيعد 
منه نصيب من ينظر فى أمى عزله من اعضاء هذا الجلس . 

ر(ه( ولا جوز اعادة التخاب المعزو لين اعضاء فى مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سئوات ب 
تاريخ إصدار العرار الخاص بعز م 8 

؟ - فى اللجراءات : 

مادة )١( ٠١٠‏ فى غير إخلال نحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء بقع باطلا كل تصرف 

أو تعامل او قرار يصدر على خلا التواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من مالس إدارة 
مع-؟ه؟ 


همأ العدد الخامس - السنة الرابعة والثلاثون 


شركات المساهمة أو جمعياتها العمومية المشكلة على خلاف أحكامه . وذلك دون إخلال تحقوق الغير 


حسنى النئية . 
() وفى حالة تعدد من يعزى إليبم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن 
فم| بينم . 


مادة ١٠.5‏ ب مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليبا فى القوانين الآأخرى » 
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشبر ولا تزيد على سنتين و بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا 
تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 

١ )‏ )كل من أثيت عمد فى نشرات إصدار الأسبم أو السندات بانات كاذية أو مخالفة 
لاحكام هذا القانون . وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذاً لسذه الأحكام . وكل مؤسس ضمن عقد 
شركة,إذات مسئولية حدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيسع حصص رأس امال بينالشركاء أو بوفاء 

كل قيمتها مع علمه بذلك وكل من قو>م من الشركاء بطريق الندليس حصصا عينيا بأكثر من 
( ؟)كل مؤسس أو مدير وجه دعوة إلى المبور للاكتتاب فى أوراق مالية أياكان نوغها 
لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الأأوراق للاكتتاب لحساب الشركة . 

( )كل عضو مجلس إدارة وزع أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام 
الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع . 

ا ع فى التقربر الذى يقدم للجمعية العمومية وفقا 

(ه 5100100 المشار [لييم فى المادة ( ٠١١‏ ) يفشى سرا اتصل به 
مع له أ ثبت عدا تقرره وقائع يه صحيعة أو فل عدا فى هده التقارير وقائع تؤثر 
ف تليجته . 

مادة .؟ ‏ مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنتصوص عليها فى القوانين الأخرى يعاقب 
بغرامة لا تقل عن ماثة جنيه ولا تجحاوز خسمانة جنيه . 

(1١)كل‏ من يتصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقردة فى 
هذا القانون . 

(؟ )كل من يعين عضوا مجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لإدارتها أو يظل متمتعا 
بعضوبتها أو يعين مر اقبا فيبا وكل من يتولى عملا فيبا وكل من يحصل على ضبان أو قرض منها على 
خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القائون وكل عضو منتدب للادارة فى شركة تقع فيبا عخالفة 
من هذه الخالفات . 


قوانين وقرارات هذا 


(+ )كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقدم الأسبم التى تخصص لضمان إدارته على الوجه 
المقرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوما من تاريخ [بلاغه قرار التعبين وكل من تخلف عن تقدم 
الإقرار المنصوص عليه فى المادة ( م ) أو أدلى فيه بمعلو مات كاذية . وكل عضو بحاس إدارة أثيت 
فى التقرير المشار [ليه فى المادة (١؛)‏ بيائات غير صحيحة أو أغفل عمد بيبانا منها وكل عضو مجلس 
إدارة خالف أحكام الملدة وي . 

(؛) كل شركة تخالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارتها أو نسبتهم 
من المستخدمين أو العال وكل عضو منتدب للادارة أو مدير فيها . 

(ه)كل من يخالف المواد ( .)١5 01٠6و ١١‏ 

)كل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظف الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة 
والصناعة أو موظق وزارة الشئون البلدية والقروية أو موظق وزارة المواصلات الذين يندبون 
بقرار من وزير التجارة والصناعة من الاطلاع على الدفائر والآوراق النى يكو ن لم حق الاطلاع 
علبا وفقا لأحكام القانون . 

مادة ه.٠‏ - فى حالة العود أو الاحجام عن إزالة الخالفة الى صدر فيا حم تهائى بالإدانة 
تضاعف الغرامات المنصوص عليبا فى المادتين السابقتين . 

مادة )١( ١١+‏ يكون للموظفين الفنيين من الدرجة الرابعة بالإدارة العامة للشركات أو بوزارة 
الشئون البلدية والقروية أو بوزارة المواصلات الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير التجارة 
والصناعة صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم الى تفع بالخالفة لاحكام هذا القانون 
والقرارات الصادرة تنفيذا له . 

(0) دلم فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون حق الاطلاع على السجلات والدفائر والمستئدات 
فى مقر الشركة أو غيرها من الآمكئة » وعلى مدبرى الشركات والمؤسسات والمسولين عن إدارتها 
من مخضعون لأحكام هذا القانون أن يقدموا لم الببانات والمستخرجات وصور المسّئدات الى 
يطلبوتما لهذا الغرض . 

(م) ول مكذلك حق حضور النعيات العمومية دون أية مستولية على السكومة فى مواجبة 
المساهمين أو من عداهم من أصعاب المصلحة فى الشركه بناء على ترخيص خاص من مدير الإدارة 
العامة للشركات . ولايكون لم فى هذه الحالة حق بداء الرأى والتصويت ٠‏ وتقتصر مبمتهم على 
تسجيل وقائع الاجتماع فى محضرخاص بحرر عقب الاجتماع ويتلىعلى المنوط بهم تحرير محضرالجلسة 
لإبداء ملاحظاتهمعليه كتاية ؛ ويحب فى هذه الحالة أن يطلبوا كتابة إثيات حضورم فى محضر جلسة 
الجعية العمومية قبل بدء أعمالها . 


1 العدد الخامس - السنة الرابعة والثلائثون 


الفصل الثالث 
أحكام وقتية 

مادة ٠١‏ - لا يكون النشر فى النشرة الخاصة التى تصدرها وزارة التجارة والصناعة [إلزاميا إلا 
من التاريخ الذى تعيئه اللائحة التنفيذية والقرارات الى تصدر تنفيذا لهذا القانون . 

مادة ٠...‏ تقدم الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون الإد'رة العامة للشركات 
أول صورة من القاعة المشار إليبا فى المادة مم فى أول مابو سئة ١0.‏ . 

مادة ٠.4‏ يقدم أعضاء مجالس إد'رة الشركات القائمة فى تاريخ العمل .هذا القانون ومديروها 
الافرار المثدار إليه فى المادة عم نجلس الإدارة فى جلسة خاصة تعقد خلال الشبرين التاليين لهذا 
التاريخ : 

مادة ٠‏ - ([١)لا‏ تطبق أحكام المواد وم و .م و وم على من يكون قد جاوز التصاب 
المقرر للجمع فى هذه المواد فى تاريخ العمل -بذا القانون إلا بعد انقضاء ستتين ابتداء من ه.ذا 
التاريخ . 

(؟) وعلىكل من تنطبق عليه تلك الأحكام , أن يقدم إلى الإدارة العامة لأشركات خلال الشبرين 
السابقين على تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة » بيانا بالشركات التى اختار 
العمل فيبا ونوع العمل الذى يقوم به فىكل منبا . 

(؟) وتبطل عضوية من مخالف الاحكام المتقدم ذكرها فى الجا لس التى تزيد على النصاب المقرر 
وفقا لحداثة تعيينه فيبا ٠‏ ويلزم بأن يؤدى ما يكون قد قبضه فى مقا بل العضوية الباطلة خرانة الدولة . 

مادة 1١١‏ قيا عدا المواد من 5؟ إلى م0 والمادة مس والمواد من وع إلى . ؛ والمواد 
1 0 48 و 4غ من الفصلين الثالث والرابع من الباب الأول من هذا القانون تسرى باق نصوص 
هذين الفصلين فى حدود ما استحدئته من أحكام بعد انقضاء السئة المالية التى يبدأ خلاها العمل 
بأحكام هذا القانون ما لم يكن قد نظم ميعاد سرياما بمقتضى نص خاص . 

مادة 15 يحب عل شركات الاوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة القائمة وقت 

العمل بهذا القاتون استكال النسب المقررة فى المادة بإو فى مدى ثلاث سنوات تيدأ من أول قرابر 
سنة 10 نحيث تاتزم الشركة فى نهاية كل سنة باستيفاء ثلث الفرق على الآقل بين النسبالموجودة 
فى هذا التاريخ والنسب المقررة . 

مادة 118 استثناء من أحكام المادة مره لاتطبق النسب الت تقررها تلك الأحكام فما بتعلق 
إشركات التوصية بالأسهم واأشركات ذات المسولية امحدودة القائمة فى تاريخ العمل هذا القانون 
إلا فى حدود من تلحقيم تخدمتبا بعد هذا التاريخ . 

مادة ١١4‏ يصدروزيرالتجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولانكون هذه 
القرارات نافذة إلا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية . 


فوانين وقرارات 4١‏ 


مادة )١( 1١‏ يلثى القانون رقم م١١‏ لسئة 1440 يشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات 
المساسمة المعدل بالقانون رقم ١١‏ لسئة غ4١‏ والمرسو م بقانون رتم ٠٠‏ أسنة 609و . 

0( يلغى كل حكم آخر مخالف نصوص هذا القانون . 

مادة 5 - على الوزراءكل فيما مخصه تنفيذ هذا القائون ويعمل به بعد ثلاثين بوما من 
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر ابخوورية فى ١١‏ جمادى الآولى سئة ب“ز/ام١‏ ( ١5‏ يناير سئة م5١‏ ) 


مذكرة ايضاحة 


١‏ س منذ زهاء نصف قرن من الزمان صدرت قرارات من مجلس الوزراء بوضع أحكام خعادة 
بشركات المساهمة . وكان مفبوما أومفروضا إذ ذاك أن أمر هذه القرارات موقوف بصدور لشربع 
يقئن تلك الأحكام ويستحدث غيرها فى نطاق أوسع لا يقتصر على شركات المساهمة بل يجاوزها 
إلى غيدها من الشركات بل وإلى قانون التجارة بأسره . بيد أن التشريع المرتقب لم يصدر . وظلت 
قرارات مجاس الوذراء قائمة رغم قدورها ورغ تزايد الاحساس "حاجة البلاد إلى هذا التشريع . 
وأكر الظن أن القيود التى فرضها نظام الامتيازات الآجئبية على <ق الدولة فى التشريع لم نكن 
بعيدة عن علل هذا التراخى ودواعيه . 

؟ - وفى سنة ١440‏ صدر القانون رتم م١‏ الخاص بشركات المساهمة ققصر همه على قدر 
ضثيل من ااتنظم تتصل بوجه خاص بعضوية مجالس إدارة تلك اأشركات والقيود الخاصة عموظى 
الدولة . ولم يك بد من أن يغلب علىهذا التشريع طابع التحفظ وأن يعاصر تطبيقه ذكريات مريرة 
رسبت ف النفوس من جراء طول العبد بنظام الامتيازات الأجئبية وقد ترتب كل أولئك 

- وعلى استفاضة أسباب الفساد وتسرما إلى نطاق الحياة الاقتصادية فتور ظاهر فى اقبال المدخرين على 

امل إمر الم فى الشركات واسراف جائر من بعض القائمين على إدارتها . وكان طبيعيا أن يؤدى 
هذا الوضع إلى تشيث المصريين بالاستغلال الزراعى وإلى الحد من الانجاه إلى التصنيع والتوسع فيه 
وهو يعد أسل اتجاه لمواجبة مشاكل البلاد الاجتماعية فى الحاضر والمستقبل . 

م وقدكانت حكومة العهد الجديد بين أن تعمد الى اخراج تقنين كامل للتجارة أو للشركات 
يتطلب اعداده زمئا غير قصير وبين أن تسعف الحياة الاقتصادية بأداة طيعة تق بالشق الأ كير من 
حاجتها فى أقصر فترة ممكئة . فآثرت الثانة بة على الآولى ولاسما يعد أن اختارت طريق استطلاعرأى 
المشتغلين بالمسائل الاقتصادية فى أسس المشروع و نصوصه . ولذلك أعدت وزارة التجاوة والصناعة 
مشروع القانون المرافق مترسمة اتجاهات ثلاثة رئيسية : الأول تدارك النقص الذى اتسم به قانون 
التجارة فى أحكامه بوجه عام وفيا تعلق منبا بالشركات بوجه خاص . وميا مع هذا الايجاه 
استحدث المشروع أحكاما كثيرة فى شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم وقآن جميع 


١‏ العدد الخاس السنة الرأبعة والثلاثون 


القواعد الى اثثرت فى قرارات مجلس الوزراء مع تهذيب ظاهر فى مضموتها وصماغتها ؟ استحدث 
نوعا جديدا من أنواع الشركات هو الشركات ذات المسثولية الحدودة . وقد كان لهذا التوع أثرق 
تمو الاستهار فى كثير من الدول الغربية وتخلفت مصر عن ادخاله فى تشربعبا حتى الآن دون ميرد 
أو مصلحة . 

ع والاتجاه الثانى هو إقامة التوازن العادل بين مبدأ التيسيرعلى المتعاملين والحرية الاقتصادية 
وميد حماية حقوق المدخرين لحثهم على الإقبال على الاستثار . فإلى جانب القواعد الخاصة بتبسيط 
الإجراءات التى تقبع فى [نششاء الشركات . تضمن المشروع أحكاما معتدلة تكفل استقامة النبج فى 
إدارتها دون أن تحد من حرية القائمين على هذه الإدارة فى حدود حرصبم على مصلحة الشركات 
ذاتها . وإلى جائبالقواعد التوجيبية التىأريد منها إلى إصلاح أساليبالإدارة والأزوع بها متزع الجد 
والاستقامة دون نص على جزاء معين تضمن المشروع نصوصا تتعلق بالمفتيش على الشركات 
وأخرى تقررعقوبات توقع عند مايجاوز الانمحراف حد المألوف وببلغ مرتبة الجرعة . والمشروع 
فى هذه الآمور وما بحرى مجراها ,توسط بين المبدأين دون إفراط أو تفريط , توخيا لإنشاء ييئة 
صالحة تشجع على الاستمار وتحفزكبار المدخرين وصغارهم على الاطمئنان إلى الاستغلال الصناعى 
والإقبال عليه بعد أن أطال عبدم بالاحجام عنه . 

ه - والاتجاه الثالك هو التوسيسع على رؤوس الأموال الأجنية التى تستثمر فى مصر وفقاً 
لاحكام القانون دقم 157 لسنة م40١‏ الخاص بتشجيع استثار تلك الأموال فى مشروعات التنمية 
الاقتصادية » فقد اشتمل المشروع على نصوص تكفل ذا النوع من الآموال ما يغريه بالإقبال 
والمساهمة الجدية الكافية فى تلك المشروعات . و بدهى أن هذه التصوص تعتير نكلة منطقية للقانون 
- +16 لسئة مره.ه١‏ وامتدادا طبيعيا للبيادى. العامة التى قام عليبا . وغنى عن البيان أن سياسة 
العهد الجديد فى العمل على استقدام رؤوس الآموال الآجنبية والإفادة منبا فى حدود مشروعات التنمية 
الاقتصادية تعد تعبير! صادقا عن نضوج الوعى القومى وتحرره من الاوهام والعقد التى خلفبا نظام 
الامتيازات الأجنبية ومكن لما فساد الحم والتواء أساليبه وغاياته . 

< - وعلى هذا النحو أتبح لللشروع أن يكفل استقرار المعاملات وعدالة التوازن بين مصالح 
المتعاملين وإنشاء جو من الثقة والتحرر ينبح أكرم فرصة للتعاون بين المصريين وءن يقبل علييم 
من الآجانب . ولم بحد المشروع فى هذا كله عن الاستئناس بأحدث النشربعات الأجئبية وإن كان قد 
حر صكل الحرص على أن يكون التجاوب كاملا بين أحكامه وبين وضع البلاد وظروفبا وتقاليدها . 
ولذلك كان الاستهداء بتلك التشريعات مجرد استئئاس للافادة من تجربة صقلبا النطبيق ولاحكام الصلة 
بين الماضى والحاضر ولا سها أن نصوص قانون التجارة المصرى قد استمدت من التقئين الفرنمى » 
وأن مص ركانت ومازالت مركرا لتعامل عالمى هيأ لها مكانة بارزة فى نطاق الاقتصاد الدولى . 

بو وقد وزعت أحكام ا مشروع بين أبواب ثلاثة » أفرد أولما لشركات المساهمة » 
والثانى لشركات التوصية بالآسبم والثركات ذات المسئولية الحدودة » والثالك للاحكام 
العامة والوقتية . 


فوانين وثرارات عور 


فى شركات المساهمة 
صدرت من مجلس الوزراء » كا عنى باستكال أحكام متعددة وضح قصورها وياستحداث أحكام 
أخرى استازمتها ضرورات التطور الاقتصادى . وقد جمعت تلك الأحكام فصول أربعة ؛ عقد أولما 
لتأسيس الشركات المساهمة والثانى لتكوين رأس المال ونداوله وإصدار السئدات والثالث لإدارة 
شركات المساهمة والرايع لرقابة الحسابات . 


الفصل الأول - فى تأسيس شركات المساهمة : 

و عرضت المادة ( ١‏ ) للبيانات الإضافية التى بحب أن يشتمل عليبا عقد تأسيس الشركة 
فضلا عن البيانات المنصوص عليها فى قانون التجارة . وقد أريد من هذه البيانات الإضافية 
أنباء الشركاء بمدى ما يكون لم من حقوق وما يتحملونه من التزامات لقطع السبيل على المغالاة . 
وقننت المادة (؟) بعض أحكام وردت فى قرارات مجلس الوزراء وأبقت على فكرة اشتراط صدور 
مرسوم بالأرخخيص فى انشاء شركة المساهمة . إلا أن المشروع شفع المادة الثانية بالمادتين(م) و (4) 
وضمنها أحكاما جديدة تكفل سرعة إنشاء شركات المساهمة وتبسيط الاجراءات الخاصة 
هذا الانشاء . 


٠‏ فنصت المادة الثالثة على [نشاء سجل بوزارة التجارة والصئاعة لقيد طلبات الترخيص 
لانشاء شركات مساهمة ٠‏ ووضعت نظاما يكفل احترام الأسبقية . ذما ينبا وعينت آجالا قصيرة 
للاثتباء من بحثها وإيداء رأى مجلس الدولة فى شأنها . و بذلك ينقطع دابر الششكوى من بطء الفصل 
فى تلك الطلبات من جراء التذاحم بين مقدميبا أو تراخيهم فى استيفاء ما يطلب إليبم من عناصر 
أو بيانات . وامعانا فى التيسير » نصت المادة (؛) على إصدار مرسوم بأموذج للعقد الابتدائى 
لشركات المساهمة و نظامبا » و بذلك يكون المعاملون على بيئة بما يطلب [لييم وتاح لم فرصةالحصول 
على ترخيص بانشاء الشركة فى أجل لا يحاوز ستة أساببع فها لوكان عقد الشركة وقانونها النظااى 
مطابقين للانموذج المتقدم ذكره وكانت عناصر الطلب كاملة . 

١‏ - على أن المشروع رأى أن بتجه إلى التحرر من نظام مراسم الترخيص بإنشاء شركات 
المساهمة ولكنه اتبع سبيل التدرج فأجاذ فى المادة ( )اد 3 » الاسة بمحرر رعى ينبت 
فيه المؤسسون اقرارات خاصه وقصر هذه الإباحة على الشركات التى لا بحمع رأس مالا بطريق 
الاكتتاب العام . وترى وزارة التجارة والصناعة أن التحلل من نظام مراسم الترخيص فى هذه 
الحدود يعتر خطوة أولى فى سبيل تدسيط اجراءات انشاء الشركات . ولذلك نصت الادة ذاتها على 
أن الشركة التى تنشأ محرر رسمى على الوجه المتقدم لا تكسب اشخصية المدنوءة إلا من تاريخ 
قبدها فى السجل التجارى ونشر وم ثمقة انشابها فى النشرة الى تصدرها وزارة التجارة والصتاعة لهذا 


:4ا العدد الخامس السنة الرابعة والثلاثون 
الغرض وقد قصد من ذلك إلى القبيد لجعل القيد فى السجل التجارى بديلا من نظام الترخيص أو 
ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الشركات على اختلاف أنواعبا ومتى استكل السجل التجارى من هذه 
الناحية وأعد اعدادا كاملا للنبوض بهذا العبء » كان من الميسور إلغاه نظام مراسم الترخيص 
نهائيا وتركيز إجراءات انشاء الشركات على اختلاف أنواعبا فى كنف ادارة هذا السجل 

الفصل الثانى : فى رأس المال وتداوله وإصدار السندات : 

و - ويشتمل الفصل الثانى من هذا الباب على أقسام ثلاثة » أفرد أولما لرأس المال والثانى 
لتداول الآسهم والثالك لاصدار السندات . وقد استحدث المشروع فى القسم الأول أحكاما هامة 
ترى إلى دسن توزيع العمل بين الشركات وإلى تشجمع صغار المدخرين على الاستمار وحماية حقوق 
المستثمرين فى حالات تتطلب مزيدا من الضمانات وإلى تيسير الاستئار ورعاية مصاح الغير . 

مو - فوضعت المادة () حدا أدنى لرأس مال شركات المساهمة نسجا على منوال أحدث 
التشريعات ونزولا على ما يقتضى حسن توزيع العمل بين المنثدآت الاقتصادية من قصر نشاط هذا 
النوع من االشر ات على المشروعات الحامة . وقد اوحظ فى السنوات الأاخيرة بوجه خاص أن ذوى 
الشأن كان | يلجأون إلى إنشاء شركات مساهمة برأس مال ضثيل لا يتكافأ مع نفقات 0 
وكان لهؤلاء عذرهم فى اتباع هذا الطريق لآن التشريع المصرى ظل خلوا من نظام آخر لاشركا 
تقتصر فيه مسو لية الشريك على حدود حصته . وقد وفق المشروع لكي وم ا 
مال شركات المساهمة وبين حاجة المتعاملين إلى وضع آخر من أوضاع الشركات ‏ خرص على أن 
يقترن نعمين هذا الحد الآدنى بتنظم الشركات ذات المسولية الحدودة وجمع أحكام هذا النوع الآخير 
من الشركات فى الفصل الثانى من الباب الثانى . 

4 وقدجعلت المادة (/) الحد الأدنى لقيمة السبم جنمهين بعد أن كان هذا الحد أر بعة جئمهات » 
وبذلك ينفسح الجال أمام صغار المدخرين ولا سما فى المشروعات الكبرى التى يتطلب تمويلها فتح 
اكتتابات شعبية عامة . ول يغب عن المشروع أن مثل هذا التيسير ينبغى أن حاط يضمانات تكفل 
صيانة حقوق المستثمرين . ولذلك نصت المادة (م) على طائفة من الضمانات أوجيت تواقرها فى 
الاكتتاب العام , وأم هذه الضمانات اشتال نشرة الاكتتاب على بيانات ذكر المشروع بعضبا 
وترك تفصيل باقيها لمرسوم يصدر فيا بعد » يستوى فى ذلك أن يكون الا كتتاب خاصا بتكوين 
الشركة أم بزيادة رأس المال فيها . 

٠6‏ - ونصت المادة 6 على إجراءات يحب اتياعبا فى تقوم الحصص العينية حت لاتكون 
المغالاة فى تقوم هذه الحصص مدخلا للتغرير بأعواب الآسبمالنقدية . ونصت المادة )٠(‏ على جواز 
إلغاء حصص التأسيس بعد أجل معين فى مقا بل تعويض عادل . كا قصرت حق أحعاب هذه الحصص 
على ٠١‏ ب من الآرباح بعد حجز الاحتياطى القانوتى ووفاء ه ب,: على الأقل بصفة رمم لرأس 
المال » والواقع أن نظام حصص التأسيس وحصص الأآر باح كان فى الربع الثانى من هذا القرن 
مثار جدل عنيف فى نطاق التشريع المقارن . وقد وضح من التجربة أن الإسراف فى تعيين نصيب 


ُوائنين وقرارات 0 مخؤم 
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تلك الحمبص .ف -الآرباج أدى إلى إعراض المستثمرين عن توظيف أموالم فى الشركات الى 
يستأئر فيبا أصماب حصص التأسيس بالشق الأكير من الارباح وحال فى كثير من الاحيان دون: 
زيادة وأس المال . على أن المشروع عنى بالنص على أن القيد الوارد على نصيب هذه المصص فى 
الأرباح لا بسرى على الشركات القائمة وقت العمل مبذا القانون , ولحذه الشركات بداهة أنتستعمل 
حقبا فى الإلغاء فى مقايل ما تؤدى من تعويض عادل . ٍ 

(12) هذا وقد فرقت المادة ١١‏ بين نوعين من رأس المال : الآول رأس المال الاجنى 
المتوطن فى مصر أو النازح إليبا لغير أغراض التنمية الاقتصادية اتى عينها القانون رقم 1٠-‏ لسئة 
0و1 وبالنسية لهذا النوع أوجب النص أن يشترك معه فى إنشاء شركات المساهمة رأس المال 
المصرى بحد أدنى يبلخ و؛ /: وليس فى هذا الحم جديد بالنسبة إلى التشريع الراهن . وهو 
لا ينطوى على جديد فى حكم الواقع لآن الأجانب الذين استقروا ف البلاد قد ألفوا التعاون مع 
المصريين وتبيئوا م أنفسيم أن مصلحة منشثاتهم تقتضى مز يدا من هذا التعاون بعد أن أضحت 
مصر وطنهم الاقتصادى و بذلت لم من أسباب الآمان والتشجيع ما يتكافاً مع جبودهم . والتوع 
الثانى رأس المال الأجنى الذى يستقدم .اشروعات التئمية الاقتصادية وفقا لأحكام القانون رتم ١٠1‏ 
لسئة ١600‏ وقد أييم تكوين شركات المساهمة المصرية بهذا المال وبحده أو بأغلبيته دون تقيند 
مت رأى أحابه أن ينفردوا باستغلاله . ش 

(10) وقد أجاذت المادة ١١‏ للشركات التى يؤذن لها فى مرسوم تأسيسها بمقتضى نص خاص أن 
تزيد رأس مالها ولولم يكن رأس المال الآصلى قد تم أداؤه وما من شك فى أن هذا الاستثناء 
ينطوى على خروج على المبادىء التقليدية الى استقرت ف الأشريع المصرى وكثير من النشريعات. 
الأجنبية ولكن من المشروعات ما يتطلب التويل على نطاق واسع ويتطلب جمغ طائفة ضخمة من 
المساهمين بطر بق التدرج . ولذلك رؤى أن يكون التشربع مرنا يكفل الوفاء حاجة مثل هذه 
المشروعات مع وضع الضمانات ألتى نحول دون إساءة استمال هذا الحق . فقصر حق زيادة رأس 
المال قبل الوفاء برأس المال الأصلى بأسره على الشركات التى يرخص لها بذلك بمقتضى فص خاص 
فى مرسوم تأسيسبا . وطبيعى أن يكون هذا الترخيص وقفاً على الشركات الى تقنعضى طبيعة عملبا 
ذلك ويكلمأن إلى مستقبلها . 

(14) وما يتصل بضمانات زيادة رأس المال ما نصت عليه المادة (+1) من اشتُراط صدور قرار 
من المعية العمومية هذه الزيادة ومنع تخويل مجلس الادارة هذا الجق فى النظام أو بمقتمضى ترخيص 
مرسل . وما نصت عله المادة ذاتها من بطلان زيادة رأس المال إن لم تتم الزيادة فعلا خلال الخس 
السئوات التالية لصدور قرار الججعية العمومية . وقد كان رائد المشروع فى تقرير هذين المككين 
الجديدين وضع حد للرنازعات التى تثال من صفو العلاقات بين الشركداء ورعاية مصالل الغير . 

«(14).وتعرض المادة (؛١)‏ للالتزام بانثماء احتياطى ولميكن التشربع المصرى: ينغم هذا الالتزام 
من قبل . وقد رؤى أن يقرر فى نص خاص يسرى على جميسع الشركنات الى يطبق عليها هقباز 

عيض 


4" العده الخأمس ت السنة ألرأبعة ؤاثلاثون 


المشروع ستّى لا يستائز المساهمون اطماضرون بالأرباح بآسرها دون أن يكفلوا ركة اضيا من - 
عثرتها فى سالات الدة ويعين رأس امال أو يعوضهة . وقد رؤى وضع 2 مؤقك فى شأن كيفية 
حساب الربح الذى يقتطع من الاحتياطى القانوقى بالنببة إلى الشركات القائمة الى تضمنت نتلمبا 
أحكاما خخاصة بإيئار فريق فن ذوى الشأن يدقعة أولى من الر بم قبل اقتطاح الاحتياطيا ..' 

(.؟) وقد جمع القسم الثانى النصوص الخاصة بتداول الآسبم وى فى جملتبا جرد نقئين للاحكام 
الى كانت مغطبقة من قيل مع أضافات جديدة اقتضأها الحر ص عل الاستزادة من ضمانات المسكثمرين. 
خظرت الما (؛) مداول حصص التأسيس وأسهم الحصص العينية وأسهم المؤسسين خلال الستتين 
الماليتين ا حا ليتينلتأسيس الشركة وعينت المادة )١(‏ ببيان القيود الخاصة بتداول شبادات الاكتئاب 
والأسبم الإسمية فى الفترة السابقةعلى مرسوم تأسيس الشركة والفترة اللاحقة له . ونقلت المادة (107) 
ع من لائحة بورصة الأوراق المالية تتعلق بوجوب قبد بد الأسهم فى بورضات الأوراق اكالية 
طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى لوائم تلك أأبورصات . وقد رؤى إرراد ملك الحكام 
فى المشروع حتى يكو لها قوة القانون ويتاحترتيب الجزاء على التراخى فى تطبيقها . ْ 

(0ب) أما القسم الثالث فيشتءل على النصوص الخاصة بإصدار السئدات وقدتضمنت المادة (14) 
من هذا القسم القواعد العامة المتعلقة بإصدار السئدات فاشترطت صدور قرار من ابمعية العمومية 
كا اشترطت أن يكون رأس المال قد م أداؤه بأسره ومنعت إصدار السندات بقيمة تيحاوز رأس 
لمال المدفوع والموجود بحسب آخرميزانية . واستثنت المادة )١(‏ من تطبيق القاعدتين الأخيرتين 
الشركات العقارية وشركات الاثتيان العقارىوالبنك الصئاعى والشركات التى ين لا بذلك فى مرسوم 
تأسيسيا ومن الواضح أن طبيعة أعمال الشركات العقارية وشركات الائهان العقارى واليبنك الصناعى 
تبرر هذا الاستثناء . إلا أنه رؤى أن من الشركات ما قد يكون فى حاجة إلى إصدار السندات قيل 
الوقاء برأس ماله أو بقيمة تحاؤز رأس ماله بسبب طبيعة عمله أو كيفية نكويئه وأذلك رؤى توخيا 
لليزونة جواز امتداد الاستثناء إلى هذا التو على أن يعقد ذلك بترخيص خاص فى مرسوم تأسيسه. 

(,) وقد استحدثت المادقر . ؟) نظاما جديداً فأباحت أن تتضمن شروط الاصدار قابلية تحويل 
السئدات إلى أسهم بعد مضى ساتين على الأقل من تاريخ إصدارها وجعلت لالك السئد الخيار نين . 
درك قم أء يض النية الاني للك . كا جعلت للمساهمين القدائى حق أولوية فىالاكتتاب ' 
فى الآسهم آل رض أسحاب السئدات تملكبا . ونان تحويلٌ السندات إلى أسبج لا يعدو أن 
يكون 0 يقا لزيادة رأس المال » أذلك اشترطت المادة ر. ( أن تاي القوأعد الخاصة بزيادة رأس ٠‏ 
الملل في هذه الحالة , 
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ان رن هذا لقم بوضع الاحكام العامة المتعلقة رن بحاس الإدارة عله 
ا تميين مكافآت أعضاته . وفصلت القواعد الخاصة بشروط العضوية وقيودها ؛ وأنت بطائفة 
جديدة من القواعد المقررة لالتزامات هؤلاء الأعضاء حاية لم من الحرج ومن ريب المسساهمين 
وظنوتهم وضمانا لحسن سير العمل وسلامته » وانتهت بيبان واجباتهم 5 تقدم أ التقارير واليانات 
إلى الجمعيات العمومية . 

)غ2( ففما يتعلق يشكرين بلس الادارة وحمله ورطربيقة تعيين مكافآت أعونبانه ترط المادة 
0 ألا بقل عسدد أعضاء الجاس عن ثلاث وأن يكون حضور ثلى عدد الأعضاء نصاباً لميسة 
الاجتياعاب وألا نجاوز أصورات المنييين الغائبين ثلث عدد أصراتك الحاضر بن وأوجيت المادم )5؟) 
أن مجتمع مجلس الادارة أربع ميات فالسئة على الأقل . ومئعت المادة (عم) أن تقدر مكافأة أعضناء 
بلس الادارة مما يجاوز ٠‏ /: من الأرباح بعد استنرال الاستهلاكات والاحتباطى القانين 
والنظامى وتوزيع ربح لا يقل عن م بر: من رأس المال على المساهمين . أما فما يتعلق بالشركات 
التى تعين لأعضاء مجلس الادارة راتبا مقطوها يؤدى لحم دون نظر إلى .ريح أو خسارة . فقد أوجيت 
هذه المادة ألا يزيد هذا الراتب وبدل الحضور الذى يؤدى للعضو عن . جليه سلويا فقد 
استثنى من هذا الحكم العضو المنتدب للإدارة لآنه يؤدى عملا إضافيا ينبئى أن يؤجر عليه وققا 
لتقدر الشركة . ويراعى أن القيد الخاص بمقدار الراتب المقطوع يقتصر على ما يتناوله عضو 
مجلس الإدارة بصفته هذه . فإن كاف بعمل آخر فى الشركة كا لوعين مديرا ها كان من ححقه أن يوجر 
على هذا العمل دون أن حتسب الاجر ضمن الراتب المقطوع . 

(>؟) وقد عرضت المواد من (0؟) إلى (#م) للشروط التى يحب توافرهافى عضو مجلس الادارة 
والقيود الخاصة بالجمع بين عضو ةنجأ لبى متعددة ٠»‏ فتناو لعالادة )6 شرط الكفاية المد نية ملعت 
من عدم عليهم فى جرائم معيئة من الاشتغال بعضوبة بة يجا لس الإدارة 0 واشترطت 0 
العضر للتعيي نكتابة قبل إصدار قرار التعيين ء وأبقت المادة (بم) علي شرط ملمكية أسهم 
الإدارة» وأياحت أن يقدم 1 سهم الضبان الشخصى الاعتبارى النى ينوب ال 0 
. الإدارة . وأبقت المادة (مم) على نسبة المصريين فى مجالس الإدارة ووجعلت حدما الأدق .4ب 
ولكنها أعفت من هذا الحم الشركات إلى نكون برأس مال أجنى يستقدم لأغراض التنمية 
. الاقتصادية وفقا لآحكام القانون دم ١١‏ لسنة ,5و١‏ . 

(ن؟) وحظرت المادة (وم) المع بين عضوية ما لس إدارة أ كاثر من شركات ست من الشركات 
الى ينطبق عليها هذ: القانون ست تتاح لأعضاء مجالس الإدارة _الفرعية فى إحكام عملهم و بتفسح 
انال لهام كل راغب فى أداء عمل مثمر . على أن المادة ذاتها: أيردت علي عذه القاعدة الهامة 
استئناء ين : ألما خماصن بالشركات القلم عض على إنائها مس ستوات فبي قد تحتاج إلى خيرةبعض 
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الجربين من اكتمل لم النصاب . ولذلك أخرجت من حم هذا النصاب . والثانى يتعلق بعضو بجلس 
الإدارة الذى بملك عشر أسهم رأس المال فبو يعق من تصاب المع ما دامت عضويته مقصورة على 
الشركات الى بملك فيراهذا القدر من رأس امال وقد أنزلت المادة (.م, القيام بصفة دائمة فى شركات 
المساهمة بالأعمال الإدارية أو الفئية منزلة عضوية مجلس الإدارة فى تطبيق أحكام المادة السايقة 
بالنسبة إلى من يتمتع مبذه العضوية درءا للتحايل . 

م7 وححظرت المادة (وم) المع بين صفة العضو المنتدب للادارة فى أكثر من شركتين » 
وأنزلت القيام بالإدارة الفعلية منزلة هذه العضوية فى :طبيق هذا الحم . وأفردت المادة (مم) من 
يحكون عضر مجحاس إدارة أو عضوا منتديا للادارة أو قاتما بالإدارة الفعلية أو موظفا ف البنك 

: المركزى أو فى أحد البنوك أو الشركات التى تشترك السكومة فى تأسيسها بأحكام عاصة فيا يتعلق 
بالمع بين هذا العمل والاشتراك فى عضوية مجلس إدارة أنة شركة مساهمة أو القيام بأى عمل 
إدادى فيها . واشترطت لجواز الجمع صدور ترخيص من مجلس الوزراء أو من وزير التجارة 
والصناعة بحسب الأحوال . ويلاحظ أن القيود المتعلقة بعدم جواز الجمع بين عضوية مجالس 
إدارات شركات متعددة أو صفة العضو المتتدب للادارة فى المشروع أكثر تحررا من نظيرها فى 
تشريعات أجنيبة حديثة . متى روعيت الاستثناءات التى قررها المشروع فى هذا الشأن . 

و وقضت المادة (مس) بأن كل عضو مجلس إدارة تبلغ سنه السبعين يعتير متقاعدا فى نهاية 
السئة المالية التى يبلغ فيها هذه السن وأجازت مع ذلك للجمعية العمومية أن تعيد اتتخابه بقرارخاص 
إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك , والح يبذه الصورةمرن يرفع الحرج عن أعضاء الجمعيات الءهومية 
ولا يقطع عليهم سبيل الاستجابة لداعى المصلحة عندما ييين لم ذلك . 

٠٠‏ ل وتفتتح المادة () النصوص الخاصة بالتزامات أعضاء مجلس الإدارة ‏ وقد أفرغت 
فى النصوص لدفع الحرج عنهم وحماتهم من ريب المساهمين وظنوتهم وضمانا لسلامة الإدارة ‏ 
قتوجب على العضو أن يقدم إلى مجلس الإدارة إقرارا بما بمتلكه من أسبم الشركة وسنداتها باسعه 
وباسم زوجته وأولاده القصر وبكل تغيير حصل فى هذه الأوراق . وتحظر المادة (هم) على الشركة 
أن تقدم قرضا تقديا لأى عضو من أعضاء مجلس إدارتها » ولا نستثنى من ذلك إلا البنوك وغيرها 
من شركات الاثتهان متى اتبعت فى ذلك الأوضاع والاحكام التى تنبعها بالنسبة إلى جمبور العملاء . 

وتوجب المادة (1) على العضو أن يفضى مجلس الإدارة بكل تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة 
فى أية عملية تعرض على الجلس . وتقرر المادة (بم) منع العضو أو مدير الشركة من الاتجار لحسابه 
أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولما الشركة إلا أن ترخص له اججعية العمومية 
فى ذلك ٠‏ 1 : ' 

وم وتحظر المادة (مم على كل مؤسس أو كل عضو فى مجلس الإدارة أن يكون طرفا أى 

عقد من عقود الليك الى تعرض عل هذا المجلس ف السمئوات الخنس التالية لتأسيس اأشركة إلا إذا 

رخصت ابجمعية العمومية-بذلك مقدما ٠‏ ولاتجيز المادة (وم) مجلس الإدارة أو أحد المديرين أن يعقد 
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عقدا من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا الجلس أو أحد هؤلاء المديرين 
فى مجلس إدارتها أو فى إدارتها أو يكون لمساهمى الشركة أغلبية رأس المال فيها إذا جاوزت نسبة 
الذن خمس القيمة وقت التعاقد . وقد أريد من هذا الحم دفع مظنة استغلال مصلحة شركة من 
الشركات لحساب شركة أخرى. 2 ٠.‏ . 
بم ونظمت المادة (.4) مسألة التترءات . فنعت التبرع لأى حزب أو هيثة سياسية » 
وأجاّت فماعدا ذلك التبرع فى سمئة مالية فى حدود م ب منمتوسط أرباح السئوات الس السايقة , 
واشترطت مع ذلك صدور قرار من مجلس الإدارة بناء على ترخيص من ابمعية العمومية إذا جارزت 
قيمة التبرع مائة جنيه . على أن النص قد أباح تحاوز فصاب التبرع وققدره م بز متى ثم للاغراض 
الاجهاعية الخاصة بعال الشركة ومستخدميها . 
مم وعرضت المواد ١؛‏ و9 وم» لآم ما يتمع على عاتق مجلس الادارة من واجيسات 
فعينت الآولى موعدآً لتقديم المدزانية وحساب الأرباح والخسائر للجمعية الغمومية ؛ وأوجيت على 
الجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة يتضمن عئاصر ينبئى أن يلم بها المساهمون إلماما كاملا 
وألزمت الثانية بحاس الإدارة بأن يضع تحت تصرف المساهمين لإطلاعبم الخاص قبل انعقاد الجعية 
العمومية التى تنظر فى تقرير اجلس كشفا يتضمن البيانات الخاصة بما يحصل عليه أعضاء مجلس 
الإدارة من مبالخ ومزايا وما يقترح ل من مكافآت وأنصية فى الارباح . وما أنفق فى الدعاية 
أو على سبيل التبرع وماكان لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد المديرين مصلحة فيه من العمليات 
ولا يقصد من إنبا. المساهمين بتلك البيانات إلا تمكينهم من مباشرة حقوقيم دون بذلحا لتتخذ أذاة 
التشبير أو الكيد . وتناولت الثالثة إجراءات النشر والتبليغ . 
« ل الطعية العمومية : 
عم وقد تكفلت النصوص الواردة فى القسم الخاص بالمعية العمومية ببيان حالات انعقادما 
وإجراءات دعوتها وحقوق المساهمين فيا فقضت المادة (غ4) بوجوب عقد الجعية مزة على الأقل 
فى السئة وجعلت مجلس الإدارة أن يدعوها كليا رأى ذلك وأوجبت عقدها بئاء على طلب المساهمين 
الحائزين لدشر رأس امال . وعرضت المادة (هع) لإجراءاتتوجيه الدعوة وما يحبأن تشتمل عليه 
وتضمئت المادة (ب؛) الأحكام الخاصة حمق المساهم فى حضور الجعية ملت لكل حائز لعشرة أسهم 
هذا الحق أياكانت أحكام النظام ؛ و نصت على وجوب صدور توكيلخاص من المساهم لإنابة غير 
“حت لا يشترك فى الجعية العمومية أو فى التصوبت من يستئد إلى نيابة مفترضة . وحدت من سيطرة 
المساه المنفرد بأغلبية رأس امال على الآقلية فل تحر أن يكون له من الآصوات ما يحائزذ +6 يز من 
عدد الآصوات المقررة نمجموع الأصواتالمقررة لأسهم ا مماضر بن واستثنت من هذا الحم الاشخاص 
الاعتباريين . ونظمت كيفية التصويتف الجعيات التأسيسية الى تدعى لانظر فى تقوم الحصص العيتية 
وتصين أول مجلس إدارة والنثبت من صحة إقرارات المؤسسين ٠‏ 
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وم ونصت المادة (/4) على وجوب تمثيل مجلس الإدارة فى اجمعية المسومية با لا يقل عن 
المدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وألزمت المادة (م4) مجلس الإدارة بأن بحيب على أسئلة 
المساهمين التى تقدم قبل انعقاد الجلسة بثلائة أيام على الأقل بالقدر الذى لا يمرض مصالح الشركة 
للخطر وجعلت لليسامم أن يتم إلى الجعية العمومية فيا لو رأى أن الإجابة قاصرة . واستثنت: من 
جواز الاحكام إلى البعية العمومية البنك المركزى لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العليا للدولة . 

+ - وقردت المادة (و)) حق المعية العمومية فى تعديل النظام دون أن تفرق فى ذلك بين 
الحالات الى تبكفل النظام بوضع أحكامعاصة لما والحالات التى لم برد لما ذكرفى النظام . فن المعلوم 
أن حق المعية العمومية فى تعديل النظام وفقاً للإجرا.ات و بالاغلبيات التى قررتها هذه المادة لابرد 
عليه قبد ولو قضى النظام بغيد ذلك . 

بم وتم لصوص هذا القسمالمادة (.ه) وقد اشتملت على الاحكام الخاصة بتدوين حاضر 
جلسات مجلس الإدارة واجممية العمومية و بيان امسو لان عن عة البيانات الواردة فيبا . 


الفصل الرابع ‏ فى مراقى المسابات 

57 نشتمل فصوص هذا الفصل على القواعد المتعلقة بمراقى الحسابات . وهى قواعد أحس 
جمبور ال معنيين بشئون الشركات بضرودتا ودرجت الشركات الكبرى على اتباع أكثرها . وقد 
استأنس المشروع فيها بأحكام تشر بع الشركات الإنجايزى و بغيرهمن الأشريعات التى نزعت منزعه . 
وتتعلق تلك القواعد بإلرام الشركة بأن يكون لها مراقب حسابات بالشروط الواجب توافرها فى 
هذا المراقب وبتعبين سلطاته وواجياته . 

وم س ففيا يتعلق يإلزام الشركة بأن يكون لما مراقب حسابات أوجبت المادة (01) أن يكون 
المراقب شخصا طبيعيا تقدر أتعابه الجمعية العمومية أو تعين الحد الأقصى لهذه الأتعاب , كا أوجيت 
أن يكون الشركة مراقب مصرى على الأقل . 

وانضمنت المادة (م«ه) بيانا للشروط التى بحب توافرها فالمراقب فاشترطت أن يكون من 
برخص لم بالاشتغال بهذه المبئة وفقا لاحكام القانون رقم ١١‏ لسنة ه4١‏ « وحظرت عليه بوجه 
خاص المع بين هذا العمل والاشتغال بصفة دائمة بّى عمل فتى أو إداري أو استشارى الشركة . 
ومفبوم من هذا الحظر أن المراقب لا بمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارية الحسابية 
أو الخبرة الضرائيية لحساب الشركة . ٠‏ 

4١‏ - وعرضت المادتان مه و6ه لسلطات المراقب وواجياته فى تفصيل ينيح له أداء ميمته 
على الوجه الذى حقق الغرض من مراجعته يوصفه وكيلا من جموع المساهمين . 

ع 
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لباب الثاى 
فى شركمات التوصية بالآسهم والشركات ذات المستولية الحدودة 


الفصل الآول - فى شركات التوصية بالآسهم 

؟؛ كان وضع شركات التوصية بالأسبم غامضا فى ظل التشريع القائم » ولذلك عمد 
المشروع إلى إزالة هذا الغموض وإلى تفصيل بعض الأحكام المقتضية فى هذا التشرسع واستكاها 
قَْ أكثر من ناحية ٠‏ فقرر فى المادة 00 أن الأحكام الخاصة بشركات المساهمة تسرى على شركات 
التوصية بالأسهم فيما عدا ما اسئثنى بنص خاصء وعنى يبيان النصوص الى يشملبا هذا الاستثناء . 
ار لك 5ه وبإه القواعد الامة عدن يعبد [لييم إدادة هذه الشركات وكيم من 

حيث المسئو لية . 

م؛ ‏ وقد أوجب المشروع ف المادتين بإه ويه [نشاء مجلس مراقبة لشركة النوصية بالأسهم 
وبين حدود ولاية هذا ا مجلس , وبراعى أن مبمة بجلس المراقبة تختاف عن مهمة مراقب الحسابات» 
ولذلك لا يعنى نكوين هذا امجلس من الالتزام الخاص بتعيين مراقب الحسابات . 

غ؛ - وتناو لتالمادة (.+) سلطة ابنمعية اشركة التوصية ية بالأسبمفر سمت حدودماطبةاللقواعد 
العامة . ونصت المادة (11) على إلزام الشركة بأن تذكر فى جميع عقودها وفواتيرها ومطبوعاتها 
عبارة د شركة توصية بالأسهم, : بحانب العنوان أو قبله أو بعده .وعرضت المادة (م؟) لحالة اتقضاء 
الشركة موت الشريك ويينت ما يتخذ من إجراءات فى هذه الحالة . 


الفصل - الثانى فى الشركات ذات المسئولية المحدودة : 

مغ كانت الحاجة ماسة إلى إنشاء نظام للشركات ذات المسئولية المحدودة , ويوجه خاص . 
لتدارك نقص جسيم أحس به أصعاب المنشآت الصغيرة أو الوسطى . فكثير! ما تزدهر هذه المنشآات 
م ثم يطرأ على منشئيبا مامحول دون استمرارهم فى القيام على شئونها بسيبالتقاعد أو المرض أو الموت 
فلا بجد من تخلفيم من أفراد العائلة سييلا إلى الابقاء عليبا مع قصر مسو لية كل منهم على فصيبه 
فيبا إلا من طريق الالتجاء إلى [نشاء شركات مساهمة وهو ليس بالطريق المين الس الهم ثم 
إن نظام شركات التضامن لا حفز فى قسوته أصعاب المشروعات الى لاتحتاج إلى رأس مال 0 
على اختيار هذا النوع من المشاركة . وما من شلك أن نظام الشركات ذات المسئو لية الحدودة بن 
حاجات المستثمربن فى كأى هذم الفروض ويعتين مانا لملانماش التجارى.و الصتاعى وال بقاء عليه 
بوجه عاص بالنسبة إلى طائفة عظيمة من المشتغلين باتجارة والصناعة . 

بع وقد توشى المشروح فى الأنحكام التى أفربدها للشركات ذاته الست ولية الدودة أن تكزن 
وافية فى معنى التنظم وأن تكون بسطة بعيدةعن التعقيد حون [تفال للضمانات: الضرورية الى كفل : 
حماية حقؤق الشركاء . وحقوق الغير . وقدوزع المتروع نلك 8 ص0 أقام أربسة ٠‏ لثتمل 


م المدد الخامس - السنة الرابمة والتلاثون 


أولها على مايتعلق بالتعريف والتأسيس والثانى على مايتصل بالحصص واتتقالها والثالك على القواعد 
الخاصة بالإدارة والرابع على القواعد الخاصة بمدة الشركة وحلبا . 


: فى التعريف والتأسيس‎ ١ 

ب - يبدأ هذا القسم بنص جوهرى أفرغ فى المادة (+) لإبراز نواح ثلاث فى الشركات ذات 
المستو لية انحدودة . الآولى أن 'عدد الشركاء فيها لا يحاوز خمسين شريكا , والثانية أن كل شريك 
لايسأل إلا بقدر حصته فى الشركة , والثالثة أن هذا النوع من الشركات لا بحوز تأسيسه أو زيادة 
رأس ماله أو الافتراض لحسابه بطريق الاكتتاب العام ولا يحوز له إصدار أسيم أو سندات قابلة 
للتداول وإنماتكون فيه حصص ااشركاء إمية ويكون اثقاما خاضما لق استرداد باق الشركاء فضلا 
عن الشروط الخاصة ألتى يقررها عقد الشركة أو ينص علبها القانون . 1 

م - ولا تجيز المادة (14) للشركاتذاتالمسولية المحدودة الاشتغال بأعمال التأمين أو البنوك أو 
الادعار أو تلق الودائع او استثمار الأموال لحسابالغير . ولا تجيزالمادة (+)) أن يكون الاشخاص 
الاعتبار يون شركاء فى تلك الشركاقت ٠‏ وف هاتين الناحيتين نختلف اأشركات ذات المسئو لية المحدودة 
عن شركات المساهمة . . 

و - وتعرض المادة 6+ لنسمية الشركة وعثواها والمواد ب وم ووب و.7٠‏ لكيفية إنشاء 
الشركة وتجعل إجراءات الإنشاء بسيطة قليلة اللكلفة . 


#دقى الخصص وانتقاها : 
.ه- وف هذا القسم الثانى جمعت النصوص الخاصة بالحصص واتقاها . ونصت المادة (71) على 
أن الحد الآدنى لرأس المال هو ألف جنيه وأن الحد الآدنى لقيمة الحصة عشرون جثيبا . 
وأوجبت المادة (8/) على الشركة إمساك سج لخاص لأسماء الشركاء واثتقال الحصص . وأجازت 
المادة (/) اتتقال حصة الشريك إلى وارثه ونظمت مياشرة حق اسارداد اأشركاء للحصة التى ب 
أحدم نقلبا إلى الغير » فإذا لم يباششر الشركاء هذا الحق خلال شبر كان الشريك حرا فى أن ينقل 
حصنه إلى المنتصرف له . وواجبت المادة (7) إجراءات تنفيذ الدائنين على حصة الشريك وعينك 
حقوق الشركة فى هذه الحالة 
+ - فى إدارة الشركة : 
١ه‏ ه تضمشك المادة (وب) الأحكام الخاصة بتعيين المدير ين ؛ و يبت المادة + يه حدود سلطتهم ٠‏ 
وجعلت لمم المادة (إب) حك أعضاء يمالس إدارة شركات المساهمة من حيث المسولية . ونصت. 
المادة (م/) على البيانات التى يحب أن تدرج فى عقود الشركة ومطبوعاتها وعناوينها التجارية وغير 
ذلك . ويينت الجزاءات التى تعرتب على مخالفة هذا الحم 1 : ا 
؟ه - واشترطت المادة (.وب).وجود مجلس رقابة الشركة إذا زاد فيها عدد الشركاء على عشرة.. - 


قوانين وقرارات ْ ا 


وعيثت المادة (..م) القواعد الخاصة بمسئولية هذا المجلس . وبيئت المادة (1م) حقوق ااشركاء غير 
المديرين فى الرقابة فى الشركات أأتى لابوجد قبا مجلس للرقابة 5 
مد ل وعرضت المواد من 8١(‏ إلى 84) للجمعيات العمومية والأغلييات الخاصة 1 
الشركة وما يقبع فى شأن الجرد والمزانية . 
ات ىبهدة الشركة وحلها: 
وه نصت المادة (همم) على أن الشركة ذات امسو لية الحدودة لابجوز أن تؤسس لمدة تجاوز 
خمسا وعشرين سئة .واشترطت المادة (+م) + الشركة أنيددر قرارامنالجعية العمومية بالاغلبيات 
المنه وص عليرا فى أن تعديل عقدها . 
الياب الثالث 
أحكام عامة ووقتية 
مه - يتكون هذا الباب من فصول ثلاثة , أولما خداص بالاحكام ااننظيمية ؛ والثانىخاص 
بالتفتيش والجراءات » وف هذين الفصلين جمعت الآا-كام العامة . أما الفصل الثالك فقد أفرد 
للاحكام الوقتية أو الانتقالية . 
الفصل الأول - أحكام تنليمية 


051 عا ج اتروع ف د ب الطبيق 00 0 شق 0 


ا دف تطبيق القانون 

بوه حرص المشروع على أن يسترعى النظر فى المادة يم إلى ان القواعد المقردة فى 
قانون التجارة بالنسية إلى أأشركات التى عرض لا و بالنسية إلى الشركات التجارية بوجه عام نسرى 
على شركات المسساهمة وششركات النوصية بالآسهم والشركاتذات المسو لية امحدودة : فهاعدا النصوص 
التى وردت فى هذا المشروع والواقع أن نصوص المشروع تعتير شقا مكلا لفانون التجارة رغم أن 

نطاقها فى الاطبيق أرحب من 'طاق تطبيق هذا القانون . 
أما المادة (يرم) فقد عنيت بتعيين الشركات التى تسرى عليها أحكام المشروع » وتمشت فى 
ذلك مع القواعد التى قررها القانون المدنى الجديد فى شأن نظام الاشخاض المعئوية » ولم تستأن إلا 
الشركات الى نشأت قبل تاريخ العمل بالقانون المدئى الجديد واتخذت على الوجه الصحيح مركر 
إدارتها فى الخارج دثم أن مركز نشاطها الرئيسى فى مصر ء والحق أن قواعد القانون المدنى الجديد 
تقرر فى عيارة لاتعوزها الصراحة ولا تفتقر إلى أدتى:قسط من الوضوح » إن الأشخاص المعنوية 
الى تتخذ فى مصر مركز إدارتها أو مركر نشاطها الرئيسى مخضع فى « نظامباء لأحكام القانون 


ع العدد الخامس ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


المصرى . وقد استمدت تلك القواعد من ألما نون المدنى الإيطالى ء وقصد منها اخضاع تلك الشركات 
للنشريع المصرى فها يتعلق بشروط مة عقد تأسيسبا وفيا يتعلق بنشاطها على حد سواء . 

وه - وتضمئت المادة (وم) حكا جديدا يواجه حالة الشركات النى تنشأ للقيام على مصلحة 
قومية كشركات [نتاج الاسلحة والذخيرة وبمض أنواع الشركات الى تلتزم يمرفق عام , وقد ترك 
القوائين الخاصة النى تنظ إنشاء هذه الشركات وتصدر بعد الاتفاق مع مؤسسيبا أن تضع فى شأنمها 
الآحكام المناسبة » سواء فيا يتعلق برفع نسبة رأس المال المصرى أم برفع المصريين فى نسية مجالس 
الإدارة أم بغير ذلك من الآمور. 


- وتثاولت المادة (ويم) حك مابوجد فى مصر من فروع أو بيوت صئاعية أو مكاتب 
لشركات المساهمة وشركات التوصية بالآسهم والشركات ذلت السو لية الحدودة وأبقت على القواعد 
الثى كانت سارية من قبل . بيد أنها ضبطت تفاصيل تطبيق هذه القواعد على هو مخرج من نطاق 
هذا التطبيق الوكالات التى لا تديرها نلك الشركات بنفسها أو تكل إدارتا إلى مستخدمها » وسهذا 
وضعت حدا لكل خلاف ف التأويل . ورؤى أن تضمن المادة نفسبا تحدددا للبقصود بشركات 
المساهمة وشركات التوصية بالأسرمالأجئبية فتطبيق أحكامهذا المشروع وقد استحدثت المادة (41) 
أحكاما جديدة فى شأن الفروع والبيوت والمكاتب والوكالاتالمتقدم ذكرها فشرطت جواز مباشرتها 
لنثشاطبا فى مصر بقيدها فى السجل التجارى » وأوجب أن يكون لها مبزانية وحساب مستقل لللارباح 
والحسائر وأن يكون لها مراقب حسابات مصرى على الآقل وجعات حم القائمين على إدارتها من 
حيث المسثولية حم القائمين على إدارة شركات مصرية سواء فما يتعلق بصلتهم بالغي أم بتنفيذ 
الالتزامات التى تفرضها أحكام القا نون . 


»سق الأحكام الخاصة بالعال والمستخدمين : 


- وأبقت المواد وو ومو و44 التى اشتمل عليبا هذا القسم فى شأن المال والمستخدمين 
على القواعد الث ىكانت مقررة من قبل مع تعديلات ثلاثة اقتضاها طابع المشروع الجديد » وأول 
هذه التعديلات هو بسط الأحكام الخاصة بنسب الهال على شركات التوصسية بالأسهم والشركات 
ذات المسئولية النمحدودة » واكالى هو إلزام شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المستولية 
المحدودة النى يحاوز رأس مالحا مبلغا معينا باتباع الاحكام المتملقة بنسب المستخدمين ء والثالث 
إيضاح الاحكام الخاصة حق وزير التجارة بالترخيص للشركات باستخدام فنيين وإخخصائيين ٠ن‏ 
الاجانب لايدخاون فى حساب النسب المقررة وكذلك تنظي استمال هذا الحق على وجه لابعيق 
نشاط الشركات . 


قوانين وقزرارات ا 


م - فى القيود امخاصة يموظف الدولة 
وأعضاء الميئات الثيابة : 

+ - لوحظ أن التشريع الراهن لم يعرض إلا للقيود الخاصة بموظق الدولة وقد رؤى أن 
تمتد هذه القيود إلى أعضاء الحيتات النيابية العامة أو امحلية . ولذلك أيقت المادة (ه4) على الحظر 
الخاص باشتغال موظق الحكومة فى نوع معين من أنواع شركات المساهمة وجعلت هذا الحظر 
مطكَا يتناول العمل ولو بصفة عرضية مع خو يل مجلس الوزراء حق الأرخيص بالقيام بعمل عرضى 
معين بمقتضى إذن خاص وأبقت المادة (4) كذلك على الحظر الخاص باشتغال موظق الدولة من 
الدرسجة الثانية وما قوقباى فوع معبن من شركات المساهمة قبل انقضاء ثلاث سئوات من اعنزال 
المخصب المكوى ولكنها ولت لس الوزراء <ق الاسلثناء ٠‏ 

وتشكفل اللوائح التنفيذية ببيان الإجراءات التى تنسع فى طلب الاستثناء . 

سد وجعلتالمادة ربو والمادة (مة) لاعضاءيجلمى البرلمان وأعضاء الجا لسالبلدية أو المحلية 
مدة نيابتهم حك موظف الدولة من حيث حظر الاشنغال فى نوع معين من أنواع شركات المساهمة 
ولو نصفة عرضية خلال هذه المدة . 


اافصل الثانى - ف المفتيش والجزاءات : 

+ وقد أفرد الفصل الثانى للتفتيش والجزاءات جمع فى قم أول الاحكام الخاصة بطلب 
الشركاء لامخاذ إج_اءات النفتيش على الشركة عند وقوع مخالفات جسيمة من أعضاء مجلس الادارة 
أو المراقبين فى أداء واجباتهم التى يفرضبا النظام أو القانون . وأفرد لنلك الاحكام المواد من 
( وو إلى ٠١١‏ ). وقد استأنس اأشروع فى هذه المواد بأحكام ااقانون الانجليزى ولو أنه لم يبلغ 
ميلغها من اأشدة م استرشد بأحكام القانون المدتى الإيطالى فى حدود إسناد النفتيش إلى هرئة قضائية 
تثيت الخالفات وتترك الآ الجمعية العمومية لاتخذ فيه ماترى من قرار بأغلييات خاصة . 

ود واشتمل القسم الثانى من هذا الفصل على الجزاءات فعرض ف المادة إيليه )١‏ للجزاءات 
المدئية وأفرد المواد (م. وى ٠١4‏ وى ٠١6‏ ) للعقو با تالجنائية وقرر فالمادة (.]) لفريقمن موظق 


وزارة التجارة والصئاعة ووزارة !لشتون اليلدية رالقروية ووزارة ْو صفة رجال الضيط 
القضائ فى اثيات الجرائم التى تقع بانخالف لاحكام المشروع ا جعل لالاء الموظفين حق حضور 
الجبعيات العمومية بشروط خاصة . 


الفصل الثالث - أحكاموقتية : 
+ س بق الفصل الثالث وهو الخاص بالاحكام الوقتية أو الانتقالية . وقتنصت المادة )١1١/(‏ 
من هذا الفصل عل أن النشر فى النشرة الخاصة الت تصدرها وزارة النجارة والصناعة لايكون 
إلزاميا [لا من التاريخ المعين فى القرارات المنظمة لما . وعينت الادة ( م١٠‏ والمادة ١١6‏ ) 


حك العدد الخامس - الفيهة الرأ بعة والثلاثون 


مواعيد لتئفيذ أحكام المادة ( مم و 64م ) . وقررت المادة )١1.(‏ مبلة سنتين لمن جاوذا تصاب 
اجمع بين عضوية مجا لس إدارة شركات متمددة . 

+ - وأمبلت المادة )١11(‏ الشركات القائمة وقعة العمل بأحسكام هذا المشروع إلى نهاية السنة 
السئة المالية النى يبدأ خلالها العمل بتلك الاحكام بالنسبة إلى سريان طائفة الندوص بحسن أن 
تتخذ الشركات أهيتها لتطبيقها . 

- وأمبلك المادة (؟11) شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المستئولة المحدودة 
القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون ثلاث سئوات لاستكال النسب الخاصة بالهال المصريين . 
واسلثنت المادة (؟١١1)‏ تلك الشركات من نسب المستخدمين إلا فى حدود من تلحقهم مخدمتها من 

أ ا التجارة والصنئاعة ؛» بعرض المشرووع المرافق عل مجلس الوزراء حتى 
إذا رأى الموافقة عليه اتخذ مايازم من إجرا. لإصداره . 


قرار رتم ١١‏ أسنة 0 0) 
بالغاء المادة مم من القرار رقم .وب لسئة م«ه4؟١‏ بالاستيلاء على جزء من محصول 
الشبح الى جمد فى صيف سئة ١608‏ 
وذير الغوين ظ 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم هبه لسئة ١»46‏ الخاص بشئون القوين المعدل بالقانرن 
دتم 188 لسئة ١و١‏ والمرسوم بقانون رتم .وب لسئة ,و١‏ والقانون رقم 0١‏ لسئة .0و1 ء 
وعلى القرار رقم .وب لسنة مه بالاستيلاء على جرء من دول القمح الذى بحصد فى صيف 
سئة ١#‏ والقرارات المعدلة له » 
وبمد مواظ له القوين المليا . 
بعد الاطلاع عإ. له علس الدولة . 
قرر: 
مأدةٌ ١‏ حس تلغى المادة بم من القرار رهم , ب أسئة مو ١‏ المشار اليه . 
مادة ب يعمل بهذا القرانٌ اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


. (1) نشر بالوقائم الصرية المدد 5 الصادر فى 7١‏ ينايبر سنة 148 * 
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